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سي يكاب 


لك الحمدٌ القديم اللائقٌّ بجلالك » علئ ما علمنا وما لم نعلم من تجليات 
جمالك » ونسألّكَ الصلاءً والسلام على أعظيها في مُلكك وملكوتكٌ ؛ سيدنا 
ومولانا محمدٍ حبيبكَ وعبدك » مَنْ كمُلَتْ منه الصفاثٌ الظاهرة فكان برهانَ 
جمالك » والصفاث الباطنة فكان يقينَ حكمتك ٠‏ وعلئ آله بَرَرتِك » وأصحابه 
نجوم سماء معرفتك ٠‏ وورّائهم وأحبابهم من أعيانٍ مملكتك . 

ولمير : 


فلم يعد خافياً على عين الرقيب للمنشورات التراثية الإقبالٌ العفويٌ والصحّي 
على الكتاب العقدي السليم من شائبة العبث ٠‏ ولا سيما المعتنئ به عنايةً تبععثُ على 
القراءة والدرس » عن بدأت آيدي الباخدين تمعة تبحو غوابر الكتب. الي لم يفكر 
المهتكُون بأنّهُم سيطالعونها عمًا قريب . 

و ل نشرَ كتابنا هلذا الذي بين أيدينا واحدّ من مظاهر هنذا الاهتمام الذي يبعثُ 
على الطّمأنينة إلى حدٌّ ما ؛ إذ هو ليس من الكتب المطروقة » بل من الحواشي التي 
تسعئ لها أيدي المتخصّصين بعلم الكلام . 

ولا يكاد البِشِرُ تظهر تباشيرُهُ إلا ونذكر ما نحن عليه من سوء الحال ٠‏ في ظل يام 
سودٍ قاتمة » ودوّامة من الفتن الاعتقادية تجذبٌ إليها من يعيرها أدنى اهتمام » أو 

يلتفت إليها أيسر التفاتة » ونرئ حولنا آلافَ الآلاف من الذين تُدنسُ أفكارهم , 
وتهوّش اعتقاداتهم » ولا نقوئ على مساعدتهم ! 

إِننا تألم غاية الألم ونحن نسمع الافتئاتات والمغالطات والكذب المرتّب تستطية 

بها وسائل الإعلام التي انّسعت دائرتها سعة أعجزت وأحبطت ٠‏ ونعلم أن الخزْقَ 


و 


شطرّ ما بين الأطباء والمرضئ فضلاً عن أن ينّسع على الراقع » وأننا مهما ألقينا حبالٌ 
النجاة فلا نكادُ نظفر إلا بأفراد قلَّةَ وراءها سيولٌ من الغرقئ والهالكين . 

ولو كان البْناةٌ بعدد الهَدَّمَةٍ لعسّر البناءٌ واستحال ؛ لما بين البناء والهدم من 
مسافات الزمن ؛ إذ هدم ساعة يكادٌ يكون بناءً سنة » فكيف بك والعالمٌُ اليوم فيه بُناةٌ 
كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ؟! 


في كل دويرة وبيت صار الذين لا شغلٌ لهم بعلم أبداً يُسائلونك أسئلة تتعوصٌ 
أجوبتها عليهم » فيك وبينهم مئاثٌ من مقدّماتٍ لا بدَّ من الإحاطة بها حتئ تقوى 
علئ بصيص فهْم يُرجئ منهم ٠‏ وإن ألهمت الإيجارٌ والاختصار رأيت العيونَ بدأث 
تذبلٌ مَلَلا » والفوس اعلت كحيو طلا قرا :+ وحكمّث جهلاً بقصور باعك . 
وقلَّة اطّلاعك . 


والطامّةٌ الكبرئ أنَّك | إن رأفت بأحوال هنؤلاء ,» فنصحتهم بعدم الاستماع لما 
شاع ٠‏ والاشتغالٍ بما ترجو لهم من الانتفاع » وأرشدتهم لما فيه الخيد لهم ؛ من 
ل 0 
أنك تهزأ بهم » وترميهم بالجهل , ٠‏ بل تعالموا عليك فقالوا : إذا نحن لم نردٌ علئ 
هلذه الشُّبِهِ فمن يردٌ ؟! وأين العلماء ؟! وما بالهم يسكتون ولا يحرّكون ساكناً ؟! 
ومن قال لك : إِنَّ الذين نستمع لهم أهلٌ زيغ وضلال ؟ وأنتم دوماً تعلّقون تقصي ركم 
اكوا سي بكرن إلا احذروا الفتن . وإياكم أن تمكّنوا زائعٌ قلب 
من آذانكم ٠‏ فإلى متئ نصغي إلئ ترّهاتكم ؟! 

واه الأيام كنا فيها بخير وعافية » يوم كان الناس وراءً العمائم التقية » والجباه 
المرفوعة » لا تشغلّهم عنهم شاغلة » يعرفون لهم قدرّهم وعلمهم . ويأتمنونهم 
علئ سيرهم . وللكنّها الأيام طُويت ليرى الصدّيقون صدق الصادقٍ المصدوق ؛ 
وهو صلى الله عليه وسلم يحدّتُ عن كل ورقة تسقطٌ في هلذه الأيام العفنة » التى 
ضاع فيه اليقين قبل أن يضيع الدين » وصَدّق الكذوب وكدت العاد ويه وكا د 


م 


نصح للأمة إذ أوصى الناس بوصايا هم اليوم عنها معرضون ٠‏ ولو أنّهم أخذوا بِعْشْرٍ 
عشيرها لاستنقذتهم ؛ ولنكتّهم يعملون على خلافها » ويهزؤون منها » ويسخرون 

من الآخذين بها ٠‏ 9 يَحَمْرَء عَلَ الِْبََأوِ مَا يَأتِهم يّن تَسُولٍ إلا كانُوأ به- يَسْتَمرْمُونَ 4 
يس : 0] » وقد حصّلت هلذه الأيامُ ما في صدورهم » وجعلت سريرتهم رداءهم , 
وافتضحوا فما زادهم هنذا إلا طغياناً وكفراً . 

نا على علمٍ أن أوراقَ العلم المطبوعة اليوم قلّ من يحظئ بتقليبها به قراءتها ‏ 
وأن الخير لم يعد إلا في صنفين : صنفٌ شرح الله صدره للعلم فعلم ٠‏ وآخرُ سار 
التوفيقٌ في ركابه فصان فؤادَهُ عن عبث العابثين وتخليط المخلّطين » وللكن هلذا 
لا يبرّرٌ لنا الخمول والكسل . 

0 الله باليرٌ والتقوئ. . أن تتركٌ وراءها أثرَ خير » 
فهي تباشر نشرَ ما أعان علئ طاعة الله » ولا سيما م من تلك اللواتى ي أثرْهنّ عظيم » 
فقبعدما صدر « شرح العقائد النسفية » بما يسّر الله تعالى من بسط في خدمته » ورأت 
كثرة النقول المفيدة » عن النسخة الخطية الوحيدة ء لهنذه الحاشية الفريدة. . 
عرق علي عد ما النت نو لنها مهام روائرك الاقف فد نجاف طلمة دور 
المخطوطات ٠.‏ فدفعت هذه الحاشية إلى الأستاذ حسام محمد يوسف صالح 
حفظه الله تعالى ليُعْمِل بها قلم التحقيق والضبط ؛ فبعثتها اليوم كما ترئ ٠‏ أراها الله 
جه السعد . ونمّئ لها الخير بغير حصر ولا عد . 


وا مار ست_العا مين 


المحققين والمدققين ؛ سعد الديه 20 أو :سعيز7؟ »مسعودٌ بن عمرّ بن عبد الله 2 
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ريحانةٌ الأصوليّين والمتكلّمين وإمامٌ النحويّين والصرفيّين والبلاغيّين ٠»‏ وعمدة 


فرق 


التفتازانيئٌ ولادةً » السمرقنديٌ عيشة ووفاةً » السَرْحَسئٌ مدفناً”؟؟ . 


للق 
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إفرة 


ادق 


هلذا لقبّهُ الذي ترف به واشتهرء وزوّقه الأدنه وي في « طبقات المفسرين» 
( ص )7١١‏ فقال : ( سعد الحق والدين ) » وملا زاده- كما نقل صاحب ١‏ البدر الطالع » 
(704/5)- حيث قال : ( سعد الملة والدين ) » ولقَّبه في ١‏ الدرر الكامنة » ( 7717/4 ) ب 
( تاج الدين ) . 

كذا ذكر كنيته بلاغاً العلامة الكفوي في ١‏ كتائب أعلام الأخيار » مخطوط مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي بإيران ( 7”/ق ١55‏ )» ويعرف ب« طبقات الكفوي » . ولم يفرد له العلامة الكفوي 
ترجمة » بل ذكره في ترجمة السيد السند الشريف الجرجاني » ويعدٌ كتاب ١‏ الفوائد البهية » 
للكنوي مختصراً له . 

وقد صرّح العلامة السعد باسمه وباسم أبيه في طالعة خطبة كتابه « الشرح المختصر » (ص4)» 
و« شرح تصريف العزي ؛! (ص 2)154 وقد نبّهَ العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية » 
(ص 1١50‏ ) إلئ خطأ الشيخ علي القاري حيث ذكره في « طبقات الحنفية » » قال : ( للكنه 
كلبت تحتل اسع أجه شح اواسفعاب بد لقال فى يعرف الع لاع برك مد عون ميا 
الدين التفتازاني ) » وزاد في « الدليل الشافي » ( 74/7 ) فقال : ( ابن زين الدين  )‏ 

في « الدرر الكامنة » ( 777/5 ) ذكره الحافظ بقوله : ( محمود بن عمر بن عبد الله الفارسي 
الشبخ تاج الدين التفتازاني ) دون زيادة » ولعل الشوكاني وهم حينما نسب في ؛ البدر الطالع ؛ 
( 00/5 ) الحافظ ابن حجر إلى الغفلة عن ترجمة هلذا الإمام الكبير » أو أنَّ النسخة المطبوعة 
زيد فيها هلذا السطر من ترجمته » نعم ؛ ترجمة العلامة السعد المفصلة في مطبوع ‏ الدرر 
الكامنة » ( 70٠١/4‏ ) ليست لمؤلفها الحافظ ابن حجر » بل هي ملحقة من بعض تلامذته 
ومنقولة من « تاريخ الحافظ ابن الجزري » » كذا نبَّهَ على ذلك محقق «الدرر » فى هلذا 
الموضع ٠‏ وللكن ترجم له الحافظ في ١‏ إنباء الغمر »( 784/١‏ ) » وقال أولها : ( محمود بن- 


1١١ 


وا 3 5 عن لج ١ 0 ٠.‏ ب 
وتَفْتارانٌ ‏ بفاء ساكنة بين تاءين 2 ثم زاي بين ألفين » آخرها نوك : شرية كبيرة 


من نواحي نسا وراء الجبل”7"© » وهي اليوم في الشمال الشرقيّ من إيران ٠.‏ 


و وى ” 
مولره ولثشات 


ؤُلدَ الإمام على الأرجح في شهر صفر من عام ( 1/77 ه ) كما وُجِدَ مكتوباً على 


قبره ؛ فقد نقل الموَرٌخٌ الكبير طاش كبرى زاده في ١‏ مفتاح السعادة » عن العلامة 
فتح الله الشرواني في كتابه « شرح الإرشاد » في النحو ‏ و« الإرشاد » للعلامة 
المعم ةوهو فحدفت روتس 34921 لعدووظ مراقة ‏ المسشدرى براض 1 لسارت 
مكتوباً على صندوق قبره من جانب القَدَم : « ولد عليه الرحمةٌ والرضوان في 
صفر » سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة )"2 . 


قاسم الرومي في « روض الأخبار المستخرجة من ربيع الأبرار » والكفويٌ”" . وكل 
من 


وكذا أورد هلذا التاريخ العلامة اللكنوييٌ في « الفوائد البهية » نقلاً عن 


1 


الكفويٌ والشرواني له صلة ببلاد العلامة السعدء وبقولهم قال العلامة 


المحقق ابن عابدين في « حاشيته ”2 » والشوكاني في ١‏ البدر الطالع » أيض”" , 
والقنّوجي في « التاج المكلل )20 . 


عمر بن عبد الله العجمي ٠‏ الشيخ سعد الدين التفتازاني ) » ثم وصّففٌ الحافظ له بالفارسي مرة 
وبالعجمي أخرئ . . تنبئ إلئ أنه ليس بعربي النسب ٠.‏ وإن كان في عصره إمامٌ البيائيين وحجة 
البلاغيين . 

كذا عند العلامة ياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( ”/ 5" ) » والحافظ السمعاني في 
«الأنساب )517/8). 

مفتاح السعادة ( ١9١/١‏ ). 

الفوائد البهية ( ص 175 ) » وقد نظرت في إحدى النسخ الخطية ل ١‏ أعلام الأخيار » ( ؟/ق 
6 ) فإذا سنة ولادته فيها هى ( 1/7 ه ) وهلذا قول غريب . 

حاشية ابن عابدين ( 818/5 ) . 

البدر الطالع ( 308/7 ) . 

التاج المكلل ( ص 554 ) . 


1١5 


وهلذا القول أرجحٌ مما تناقلته كتب الترجمات عن الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء 
الغمر »”'2 ٠‏ وأنّهِ ولد سنة ( 117 ه ) . ولا سيّما على قول مَنْ جعل ولادة شيخه 
العضد الإيجي بعد السبع المئة » وقد وَهَمْ الحافظ باسمه فجعله محموداً » وأهمل 
ترجمته في ١‏ الدرر الكامنة » » وتابعةٌ على هنذا القول الإمام السيوطي والداوديٌ » 
ومِنْ بعدهما ابن العماد الحنبلي . فالله أعلم بالصواب . 

نأ الشيخ سعد الدين في أسرة هي سليلةً علمٍ ومعرفة » يظهرُ هنذا من ألقاب آبائه التي 
أوردها العلامةٌ المؤرّخ طاش كبرى في « مفتاح السعادة » ؛ حيث نسبه فقال : ( هو مسعود 
ابن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين عبد الله بن الإمام الرباني شمس 
الحق والدين )"' » وهي ألقاتُ فخمة ٠‏ لا يُنعَتُ بها عادة إلا من بلع من العلم ذراه . 

وعلئ عادة الأعاجم : تخري البدايات فيطل العلم- إليع بيومنا علد بعد 
تعلّم القراءة والكتابة » وحفظ كتاب الله تعالى . ٠‏ بتعلّم علوم الالة ؛ من نحو 
وصرف وتصريف وإملاء وخط » وبهاذا ندفمٌ العجبّ من تأليف الإمام السعد كتاب 
« شرح تصريف العزي » وهو ابن مث عشرة سنة » مع ما جاء به من تفصيلاتٍ في 
هلذا العلم قد تغيبٌ عن المختصٌ به اليوم . 

وعلوم اللغة أكثرُها حفظ » وقوانينٌ منضبطةٌ على الأغلب الأعمّ » خلافاً للعلوم 
العقلية التي أمَّ فيها الشيخ السعدٌ علماءً عصره ومَنْ جاء بعده » وبهلذا تعرفٌ سرّ 
الفتوح الذي رُوِيَ في مبشرة نبويّة في هلذه العلوم » مع وسّم الإمام ابتداءً بطرّف من 
البلادة » فلا عجبّ أن يكون لدت ار اها اف عله لقنن لو نر دان 
فسبحانٌ من بيده ملكوت كل شيء ! 
)١(‏ إنباء الغمر( 7897/1١‏ ) . 
زفق مفتاح السعادة ( .)١90/١‏ 
(*6 هلذا شيخ النحاة العلامة أبو حيان ينقل في «البحر المحيط» )١١5 /١(‏ كلاماً في علوم الصوفية» 


ثم يقول : ( وهو كلام غربب جدأً . بعيد عمّا تكلم عليها به أهل اللغة والعربية » وحديث هلؤلاء 
المنتمين إلئ هلذه العلوم لم بفتح لي فيه ببارقة » ولا ألممتُ فبه إلى الآن بغادية ولا طارقة ) . 


1 


مبشرة نبويّة في الفتوح بالعلوم العقليّة : 

نقل المؤرٌخٌ ابن العماد الحنبليئٌ في « شذرات الذهب » حكاية عن ابتداء طلرٍ 
السعد للعلوم العقلية عند العلامة العضد . قال : ( وحكئ بعضٌ الأفاضل : أز 
الشيخ سعد الدين كان في ابتداء طلبه بعيدَ الفهم جدّاً » ولم يكن في جماعة العضر 
أبلدٌ منه ٠‏ ومع ذلك فكان كثيرٌ الاجتهاد . ولم يؤيسْهُ جمودُ فهمه من الطلب , 
العضدٌ يضربٌُ به المثلَّ بين جماعته في البلادة . 

فاتّمق أن أتاهُ إلى خلوته رجلٌ لا يعرفةٌ » فقال له : قح يا سعد الدين لنذهب إلو 
السير » فقال : ما للسير خلقت » أنا لا أفهمٌ شيئاً مع المطالعة ٠»‏ فكيف إذا ذهبت 
إلى السير ولم أطالع ؟! فذهب وعاد » وقال له : قم بنا إلى السير » فأجابَةُ بالجواب 
الأول » ولم يذهب معه ء فذهب الرجل وعاد ء وقال له مثلما قال أولاً » فقال : 
ما رأيث أبلدَ منك ! ألم أقل لك : ما للسير خلقتُ ؟! 


فقال له : رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكَ » فقام منزعجاً ولم ينتعلُ » بل 
خرج حافياً حنئ وصلّ به إلئ مكان خارج البلد به شجيراتٌ » فرأى النبئَ صلى الله 
عليه وسلم في نفرٍ من أصحابه تحت تلك الشجيراتٍ » فتبِسّمَ له وقال : نرسل إليك 
المرة بعد المرة ولم تأتِ ؟! 

فقال : يا رسولٌ الله ؛ ما علمثُ أنّك المرسلٌ » وأنت أعلمٌ بما اعتذرثُ به من 
سوء فهمي وقلَّةِ حفظي » وأشكو إليك ذلك . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتح فمَكَ » وتفلَ له فيه » ودعا له » 
ثم أمرّهُ بالعود إلى منزله ٠‏ وبِشّرَةٌ بالفتح ٠‏ فعاد وقد تضِلّم علماً ونوراً . 

د إلى مجلس العضد وجلس مكانه » فأورد في أثناء جلوسِهٍ 


أشياء ظنّ رة نقثة مخ الطلبة أنه لا معتق لها + لما يدهدوة منه + فلكا منمعها النضد 
بكئ ٠‏ وقال : 


مرك يا سعد الدين إليّ ؛ فإنّك اليومٌ غيدك فيما مضئ ! ثم قام مِنْ مجلسه 
وأجلسّهٌ فيه » وفخّم أمرَهُ من يومئذ 2 


لوم م 


كان للشيخ السعد تطوافةٌ علمية واسعة الرقعة ؛ اعداك ني ومط يله غز ناز 
إلى الشمال الشرقي منها وصولاً إلى جرجانية » وإلى الجنوب الغربي وصولاً 
لشيراز » ليش عضا الترتحال في سترقتة عاصية الليتؤريين. + وخلة بعيدة الشعة + 


)١(‏ شذرات الذهب (058/8 ) . وما أشبه هنذه الحادثة بخبر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الذي 
رواه البخاري ( 114 ) عنه أنه قال : قلت : يا رشول الله ) إني أسمع منك حدينا كثيرا اتسناه.» 
قال : ابسط رداءكَ »؛ فبسطته » قال : فغرف بيديه ٠‏ ثم قال : « صم ؛ فضممٌةُ ٠»‏ فما 
نسيتُ شيكاً بعده . 
وقد وقع مثل هلذه الحكاية للإمام أحمد بن إسماعيل الطالقاني الشافعي ؛ إذ قال الإمام ابن 
السبكي في ترجمته في « طبقات الشافعية الكبرئل » 4/1 ) : ( وأطال ابن النجار في ترجمته 
والثناء على علمه ودينه » وروئ بإسناده حكاية مبسوطة ذكر أنه عرّبها من العجمي إلى العربية » 
حاصلها : أنَّ الطالقاني حكئ عن نفسه : أنه كان بليد الذهن في الحفظ » وأنه كان عند الإمام 
محمد بن يحيئ في المدرسة » وكان من عادة اين يحيئ أن يستعرض الفقهاء كل جمعة » ويأخذ 
عليهم ما حفظوه » فمن وجده مقصراً أخرجه » فوجد الطالقاني مقصراً فأخرجه ء فخرج في 
اليل وهو لا يدري إلئ أين يذهب . فنام في أنُون حمام » ٠‏ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم » 
فتفل في فمه مرتين » وأمره بالعود إلى المدرسة » فعاد ووجد الماضي محفوظاً » واحتدٌ ذهنه 
جد . 
قال : فلما كان يوم الجمعة » وكان من عادة الإمام محمد بن يحيئ أن يمضي إلئ صلاة الجمعة 
في جمع من طلبته » فيصلي عند الشيخ عبد الرحمئن الأكاف الزاهد » قال : فمضيت معهء 
فلما جلس مع الشيخ عبد الرحمان تكلم الشيخ عبد الرحمان في شيء من مسائل الخلاف 
والجماعة ساكتون تأدباً معه ؛ وأنا لصغر سني وحدة ذهني أعترض عليه وأنازعه » والفقهاء 
يشيرون إليّ بالإمساك وأنا لا ألتفت ٠‏ فقال لهم الشيخ عبد الرحمئن : دعوه ؛ فإن هنذا الكلام 
الذي يقوله ليس هو منه » إنما هو من الذي علمه ! 
قال : ولم يعلم الجماعة ما أراد » وفهمت أنا وعلمت أنه مكاشف ) . 
فلا مدعاة بعد هنذا للجلبة التي أثيرت حول قصة العلامة السعد رحمه الله تعالئ ونعتها بأنها 
مصطنعة . 


1١6 


ل ا ل ا ا 
بمفارقة الخلان للسطر كته الاصولية الى اسه ستشرّق وتُغْرّبُ في عصره قبل لاحفار 
الفتفيور وخلمفها منتفعة أيدي الء همينَ من طلبة العلم كما سترئ 8 

وقد أخذ العلامة السعد عن كبراء علماء أهل عصره » ذاك العصر الذي أفي 
بالتحقيق والتدقيق » وسبر التفاصيل وأسرها بقيود الضوابط والقواعد ٠‏ والتباري 
في التآليفبٍ والتصانيف المدرّجة ؛ من لطائف المتون إلى رحائبٍ الشوارح , 
ليصيرٌ الشيخ التفتازانيٌ أحدّ أعلام هلذه الأعوام ؛ بما نهل وعل » من الشيود 
الكل . 
ا ل 
ولعلّه رحلّ إليه إلى مدينة سلطانية” » وأخدٌ عنه عين العلوم التي صار إماماً فيها . 

قال الإمام ابن السبكى فى « طبقات الشافعية » عن العلامة العضد : ( كان إماماً 
في المعقولات » عارفاً بالأصلين والمعانى والبيان والنحو ء» مشاركاً فى الفقه » له 
في علم الكلام : كتاب ١‏ المواقف » وغيرها » وفي أصول الفقه : « شرح مختصر 
ابن الحاجب ) » وفي المعاني والبيان : « القواعد الغيائية ) » وكانت له سعادة 
مفرطة» ومال جزيل» وإنعام على طلبة العلم » وكلمة نافذة )20 . 

ومن نظر في تأليف الشيخ السعد يعلم أثْرَ العضد في نفسه » وقد صدقّ رحمه الله 
تعالئ حينما قال فيه معترفاً بفضلِهٍ عليه : ( واعلم : أنَّ الشارح المحقّق قد بلغ في 
تحقيق مباحث القياس سيما الاعتراضات كل مبلغ ٠»‏ نسخاً منه لشريعة الشارحينَ ؛ 
في تطويل الواضحات ٠‏ والإغضاءٍ عن المعضلات » والاقتصار على إعادة المتن 
حيث لا سبيلَ إل نقَلٍ ما في المطولات » فلم يبقّ لنا سوى اقتفاءِ آثاره » والكشفٍ 


00( قريبة من زنجان ٠‏ وتليها مدينة أبهر » وهي اليوم في إيران . 
(1) طبقات الشافعية الكبرئ ( 15/1١‏ ) . 
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عن خبيئاتٍ أسراره » بل الاجتناءٍ من بحار ثماره » والاستضاءة بأنواره )''' ٠‏ وهي 
كلمةٌ معترفة بالسبْت والفضل . ممزوجة بالأدب الجمٌّ والحياء من الماضين من أهل 
العلم » وبها تعلء أنَّ العلامة السعد بالعلامة العضد قد تحرج » وبوراثة عله قد غرف. 

ثم كنْ من هلذه الكلمةٍ على ذكرئ حينما تطالعٌ سطوراً للإمام التفتازانيّ فيها 
استدراكاتٌ علئ ما كتب شِيِحُهُ الإمام عضدٌ الملّة والدين » واجعلٌ هلذه المخالفاتِ 
من باب الرأي والاختيار فيما فيه سَعَة » أو أنّها تنبية علئ وهم هو لازم طبع البشر » أو 
هي لفت نظر لما سيق به القلم » فإِنّك ستريل في « شرح العقائد النسفية » الذي بين 
أيدينا اختيارات خالفَ فيها شيحَهٌ العضد . ومع هنذا لم يَقْهْ باسمه ٠»‏ وإلئ جانبها 
موافقات ليست باليسيرة كان معه فيها مخالفاً الجمهورٌ . 

توفي العلامة العضدٌ مسجوناً بقلعة دِرَيمِيانَ سئة ( ٠/51‏ ه ) » وكان قد غضب 
عليه صاحب كرمان ٠»‏ فحبسّة بها إلى أن مات رحمه الله تعالى . 


ومن شيوخه أيضاً : العلامة المتكلم قطب الدين محمد وقيل : محمود ‏ ابن 
محمد الرازي المعروف بالتحتاني'"' » وهو إمام مُبِرَرُ في المعقولات » وعلومُّةُ التي 
7 2 و و 
كان إماماً بها هي بعينها العلوم التي صار مثلها للإمام السعد . 


وقد اجتمع به الإمام ابن السبكي » ووقع بينهما سجالٌ في العلم » قال : ( ورد 
إلى دمشق في سنة ثلاث وستين وسبع مئة » وبحثنا معه » فوجدناه إماماً في المنطق 
والحكمة . عارفاً بالتفسير والمعاني والبيان » مشاركاً في النحو , يتوقَّدٌ ذكاء » وله 
على « الكشاف » حواش مشهورة » و« شرح الشمسية » في المنطق )"7 . 


)١(‏ كذا في « حاشية العلامة السعد علئ شرح العلامة العضد لمختصر المنتهى الأصولي لابن 
الحاجب »2 ( 274/8 ) . 

(0) لقب بهلذا : تمييزاً له عن آخر يلقب بالقطب كان ساكناً معه في أعلى المدرسة ٠‏ وانظر ” بغية 
الوعاة » ( 781/7 )» وه شذرات الذهب » (7900/8) » وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
« إنباء الغمر » ( 5940/١‏ ) أخذ السعد عنه . 

ضرف كذا فى ١‏ طبقات الشافعية الكبر 500/901 ) . 
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جعلوه حنفيّاً ؛ اغتراراً بتصانيفه في الفقه الحنفي ) . 

العلامة حسن جلبي الفناري الحنفي : قال العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائر 
البهية » : ( ذكر في بحث متعلقات الفعل من « حواشيه على المطول شرح تلخيص 
المفتاح ' أنَّ الشارح شافعيئ )230 . 

الحافظ الزبيدي : حيث قال في ١‏ إتحاف السادة المتقين » مُعلقا على ما ذهي 
إليه العلامة السعد من لعن يزيد : ( انظر هنذا الكلام من هنذا المحقّق ١‏ مع أنه مر 
كبار أثمّة الشافعية » وقواعدٌ مذهبه تقتضي عدم اللعن )20 . 

ومع هلذا نجدٌُ من الحنفيّة من جَرَهُ إلى صمّه وقال بحنفيّته ؟ كالعلامة ابد 
قطلوبغا . وابن نجيم » والكستلي . وملا علي القاري ٠‏ بل من الشافعيّة من قال 
بذلك أيضاً »> كالسيوطي ,مفاة 7ع ومتهم من قال بشافعيّته ؟ كالحافظ السخاوي ؛ 
حيث قال في ١‏ وجيز الكلام » : ( يغلب علئ ظئَّي أنه كان شافعيّاً )2*7 » وكالعلامة 
الغزي في « ديوان الإسلام » ؛ حيث قال : ( العالم العلامة المحقق المدقق البليغ 
الشيخ سعد الدين الشافعي )0 . 

وهلذا التنازعٌ دالٌ على وجود قرائنَ عند المختلفين تقضي بالحكم بما ذهبوا 
إليه ؛ من عباراتٍ مدونة » أو فتاوئ مسموعة » أو هيئات في العبادات » أو إفراد 
تآليف معينة » أو منصب كان تقلَّدَه"2 . ومع هنذا ترى الحاكم عليه بمذهب بق 
بإمامته في الآخر » وقد قال العلامة الكفوي مع قوله بشافعيّته : ( ومع ذلك له آثارٌ 
جليلة في أصول الحنفيّة ذا 


. ) ١78 الفوائد البهية( ص‎ )١( 

(؟) إتحاف السادة المتقين ( /1/ 589 ) . 

(؟) كذافي ١‏ بغيةالوعاة؟( 580/5 ). 

(:) وجيز الكلام(١/590).‏ 

(9) ديوان الإسلام ( / 74 ) ء وكذا ذكر أنه شافعي القّوْجِيٌ في « أبجد العلوم »( ص097 ) . 
قف فليس في تقلّده لقضاء الحنفية قطي بحنفيكه . 

610 كذافي ١‏ الفوائد البهية »*( ص ١190‏ ) نقلاً عنه . 


"؟٠‎ 


أمّا عن حقيقة مذهبه الذي كان يتعبّدُ الله تعالئ به. . فعسيرٌ الجزم به مع هلذه 
العاصفة من الخلاف . والخطتُ يسير » وشرفٌ المذهبين رفيع » وطالع السعد 


ا 


سعد . 
مزه با لع ]امت تعد إصو لين 

والكلام في هلذا أيسرُ من الخلاف الذي قبلَهُ ؛ حيث إِنَّ أشعريّة السعد في كتاب 
« شرح العقائد » الذي بين أيدينا جليّة » وكذا في ١‏ شرح المقاصد» . وهي أجلى 
في لطيفته الجامعة المنعوتة ب « تهذيب المنطق والكلام » » وهي من خواتيم تآليفه . 
وقد نصّ على أشعريّته إمامان جليلان ؟؛ هما الكمال بن الهمام » والكمال بن 
أبي الشريف ؛ حيث قالا في كلَّ من « المسايرة » و« المسامرة » ممزوجاً : ( ١‏ حتئ 
قال بعضٌ محقّقي المتأخرين » أي : من الأشاعرة » وهو المولئ سعد الدين في 
« شرح المقاصد » ”'' . وأيضاً ممّن صرّح بأشعريّته العلامة عبد العزيز الفرهاري » 
ذكر ذلك في مواضع من حاشيته ا 

للكنّ نقَلَهُ الفاشي عن العلامة نور الدين الصابوني من كتابيه « الكفاية ) 
ومختصره « البداية » » والعلامة أبي المعين النسفي من ١‏ تبصرة الأدلة » و« بحر 
الكلام ». . كان سبياً لحكم بعض أهل العلم عليه بكونه ماتريدياً » بل بعضهم جعل 
شرحه لل ١‏ العقيدة النسفية » دليلاً على ماتريديّته ! وهلذه غفلةٌ عن سبب اختيار هلذا 
المتن بالذات للشرح ؛ إذ اختارَةُ ‏ كما صرّحَ هو به لكونه مُنفّحاً مهذّباً . حسنَ 
الترتيب والتبويب . حتئ قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس »© وهو يُبيّن أنَّ العلامة 
السعد لا يقول بصفة التكوين : ( فيه إشارةٌ إلى أنَّ مختار الشارح رحمه الله مذهبُ 
المصنف » وعندنا فيه نظر ؛ بل مختارهٌ مذهب الأشعري كما صرح به في هلذا 


)0( المسامرة في شرح المسايرة ( ؟/ 5١‏ ) . 
(؟) كقوله في « النبراس » (ص :)١84‏ ( وذهب محققوهم ‏ يعني : الأشاعرة ‏ كالشارح 
رحمه الله. .. ) » وانظر ما كتبه ( صص/1537 2 لل "د25 53998 3972452 ). 


"١ 


الشرح وغيره . وللكن مشئ ها هنا علئ مايلائم تفسير كلام المصنف 
رحمه الله )230 , 
ولا يبعدٌ أن يكون قد لاحظ ذيوعَ كتاب « العقائد النسفية » وانتشارَةٌ أيضاً ني 
الصّقع الذي هو فيه » وأنت نت تعلم أنَّ شرح الإمام الرازي ل ١‏ عيون الحكمة » لم 
يصيَّرْهُ فيلسوفاً » وكذا شرحه ل ١‏ الإشارات والتنبيهات » » وحاشيةٌ النصير الطوسى 
تصِر_زة اسئنا » وللكنّها شرعة العلم التي تجممٌ . وتوف فياععينة اللمزمن 
لجلاء الحقّ . لا بمعنى الرضا بكلّ ما فيها » فكم في هلذه الكُتب من مخالفات 
لأصولها ٠‏ وكذا قل في شرح السعد ل ١‏ النسفية » . 

0 وَر ألبتة تقليدٌ لمحشَّقٍ بل لطالب حذقٍ ذ في أصول الدين . 
تعرفٌ هلذا بالتعدف قيقة حون الملاسي الأعساني نونك في تحور ماع 
بديعاً دقيقاً د الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ ؛ فقد قال في خاتمة 
كتابه « ميزان العمل »© : 

( الناس فيه - يعني : المذهب _فريقان : 

فريقٌ يقول : المذهبٌ اسم شد مشتركٌ لنلاث مراتب : 

إحداها : ما يتعصّبٌ له فى المباهاة والمناظرات . 

والأخرئ : ما يُنطقُ به في التعليمات والإرشادات . 

والثالثةٌ : ما يعتقدٌةٌ الإنسانُ في نفسه ؛ مكًا يتكشففُ له من النظريات . 

ولكلّ كامل ثلاثةٌ مذاهب بهلذا الاعتبار . 

فأنًا المذهمبٌ بالاعتبار الأول 8 لون ف ول غ٠‏ وهو مذهبٌ الآباءِ والأجداد 3 
أو مذهبٌ المعلّم » أو مذهب أهل البلد الذي فيه النشنْء : وذلك يختلففُ بالبلاد 
والأقطار ٠‏ ويختلفُ بالمعلّمِين ؛ فمن وُلدَ في بلاد المعتزلة أو الأشعريّة » أو 


. ) "0 النبراس ( ص‎ )١( 
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الشافعيّة أو الحنفيّة . . انغرسَ فى نفسه منذ صباه التعضّتُ له ء والذث دونة » والذمٌ 
لما سواه » فيقال : هو أشعريٌ المذهب أو معتزليك , أو شافعييٌ أو حنفي . ومعناه : 
أنه يتعصّبٌ له ؛ أي : ينصرٌ عصابته المتظاهرين بالموالاة فيه » ويجري ذلك مجرئ 
تناصر القبيلة بعضهم لبعض . 

ومبداً التعصب : حرص جماعة علئ طلب الرئاسة باستتباع العوامٌ » ولا تنبعثُ 
دواعي العوامٌ إلا بجامع يحملٌ على التظاهر والتناصر » فجُّعلت المذاهب في 
تفصيل الأديان جامعاً ٠‏ فانقسمّ الناس فرقاً » وتحرّكت غوائلٌ الحسد والمنافسة » 
فاشتدَ تعصّبهم » واستحكم به تناصرهم . 

وفي بعض البلاد لما اتَُحدَ المذهب » وعجز طلاتٌ الرئاسة عن الاستتباع. . 
العا اموا وكاو ا وتيت المخالفة فيها والتعصّبٍ لها ؛ كالعَلّم الأسودٍ والعَلّم 
الأحمر ء فقال قومٌ : الحقٌ هو الأسود ! وقال آخرون : الحقٌ هو الأحمر ! وانتظم 
مقصود الرؤساء في استتباع العوامٌ بذلك القدر من المخالفة » وظنٌ العوامٌ أنَّ ذلك 
مهم » وعرف الرؤساء الواضعون غرضهم في الوضء”" . 

المذهبٌ الثاني : ما ينطق به في الإرشاد والتعليم لمَنْ جاء مستفيداً مسترشداً : 
وهنذا لا يتعيّنُ علئ وجه واحدء بل يختلف بحسب المسترشد . فيناطقٌ كل 
مسترشد بما يحتمله فهمّهُ ؛ فإن وقع له مسترشد تركي أو هندي » أو رجل بليدٌ 
جلف الطبع » وعلم أَنّهُ لو ذكر له أنَّ الله تعالئ ليس ذائّهُ في مكان » وأنه ليس داخلٌ 
العالم ولا خارجةٌ » ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ؛ لم يلبثٌ أن ينكرّ وجود الله 
تعالئ ٠.‏ ويكذب به. . فينبغي أن يُقرْرَ عنده أنَّ الله تعالئ على العرش » وأنَهُ ترضيه 
)١(‏ وهنذا المعنى للمذهب لو أردنا فهمه في أصول الدين » وأردنا التعرف على المنصبغين به. . 

سنرئ أنه يكون في صفوف المقلّدِين الذين اختلف الأصوليون في إيمانهم » وحقَّق الماتريدية 

ومحققو الأشاعرة نجاتهم ؛ لوجود التصديق الذي هو حقيقة الإيمان » بل هو مذهب كثيرين من 


المتعلّمين في المسائل التي تحتمل اللخلاف الأصولي أيضاً » وعلئ أي حال ننأئ بالشيخ السعد 
أن يتَصِفَ بهنذا المعنئ من معاني التمذهب الاعتقادي : 


رف 


عبادة خلقه . ويفرحٌ بها ٠‏ فيثيبهم ويدخلهم الجنة عوضاً وجزاء ! 

وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحقٌّ المبين » ويكشف. . فالمذهبٌ بهلذا الاعتبار 
يتغير ويختلف . ويكون مع كلّ واحد عل حسب ما يحتمله 0 

المذهبٌ الثالث : ما يعتقدّهٌ الرجلٌ سرّاً بينه وبين الله تعالئ ٠١‏ لا يطلع عليه 
غيرُ الله تعالئ'"' » ولا يذكرْةٌ إلا مع مَنْ هو شريكٌ معه في الاطلاع علئ ما اطلع . 
أو بلغ رتبة يقبلُ الاطلاع عليه ويفهمه ؛ وذلك بأن يكون المسترشدٌ ذكيّاً » ولم يكن 
قد رسخ في نفسه اعتقادٌ موروث نشأً عليه وعلى التعصّب له » ولم يكن قد انصبمٌ به 
قلبه انصباغا لا يمكنٌ محرّةُ منه » ويكون مثاله ككاعَدٍ كتبَ عليه ما غاص فيه » ولم 
يمكن إزالته إلا بخرق الكاغد أو إحراقه » فهلذا رجلّ فسد مزاجه » ويس من 
إصلاحه ؛ فإِنَّ كلَّ ما يذكر له علئ خلاف ما سمعه لا يقنعه » بل يحرصٌ على ألا 
يقنع بما يذكر له ويحتال في دفعه » ولو أصغئ غاية الإصغاء » وانصرفت همَّتْهُ إلى 
الفهم.. لكان يشكُ في فهمه » فكيف إذا كان غرضه أن يدفْعَةٌ وألا يفهمّهُ ؟! 
فالسبيل مع مثل هنذا أن يسكت عنه » ويترك علئ ما هو عليه » فليس هو بأول أعمئ 
هلك بضلاله . 


فهلذا طريق فريق من الناس . 
وأما الفريق الثاني :. وهم الأكثرون ...فيقولون:: إن المذهت واحد + بهو 


)١‏ ولاشلكٌ أنَّ الغزالي واحدٌ ممّن يقول بهنذا » يعرف هنذا من طالع كتبه ٠‏ ويعرف حرصه على 
مطالعيه أيضاً ؟ فكم نطق بإمساك عِنان القلم عندما يشتدُ سيره في مضايق المعرفة والمكاشفة . 
ولا شاك أيضاً أن العلامة السعد ممّن يقول بهنذا » ولا يبعدُ أن تكون تآليفه في العقيدة ولا سيما 
الخروج: ٠‏ فيها نوع مسايرة لمتونها » ومع هلذا يعود لما يرأه ويعتقده في نفسه حقاً . 

زف وأثن لنا أن نعرف حقيقة مذهب العلامة السعد تفصيلا بهلذا المعن ؟! بل ملا تضمر في انفسن 
ونحن لا نشعر عقائد هي غير العقائد التي تجري علئ ألسنتنا ونحسب أننا قائلون بها ونعتقدها » 
وكم نطوي في ضمائرنا من اعتقادات تطولٌ بها الأيام » لنفجأ ساعة نظر وفكر » أو ساعة توفيق 
ووهب .٠‏ أو ساعة صفاء بمجالسة الربانيين من عباد الله . . أنَنا قد وهمنا » أو أخطأنا فتجاوزنا أو 
قصّرنا » ومع هنذا فالله تعالئ أرحم بعباده » وسلامة أصول الأصول علامة القبول . 
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المعتقد » وهو الذي ينطق به تعليماً وإرشاداً مع كل آدميّ كيفما اختلفت حاله » وهو 
الذي يتعصّب له . وهو إما مذهبٌ الأشعري أو المعتزلي أو الكرامي , أو مذهبٌ من 
المذاهب )230 , 

ا ل ل ا ل ل 
بماتريدية أو أشعرية » وإني لأعلم أنَّ فائلاً سيقول : أوّتمحئن مدرستانٍ عريقتان 
لوهم عارض ؟! أوَتعجرٌ الأنظارٌ عن الحكم على مؤْلّف بمعرفة حقيقةٍ مذهبه بالنظر 
في كتبه ؟! 

ا ل ا 
لا يه تفن عليه نيهلا التوازين + ولا تكالٌ عباراثة بمكاييل القاصرين من أمثالنا ؛ 
فتحريراثةٌ واختياراته في كتبه العقديّة » التي طوّحت به بين الأشعرية والماتريدية » 
فحارّث معها ألسنةٌ المختلفين في مذهبه العقدي. . ما هي إلا دليلٌ باهي على علرٌ 
كعبه في هلذا الفنَّ » وعتقه من رق التمذهب في أصول الدين » أقصد المذهب الأول 
في كلام الحجة الغزالي » فمثل السعد بتحقيقاته لا يجتريٌ مجترىٌ علئ أسره في 
قيود طريقةٍ دون أخرئ ٠‏ وسبيل دون سبيل . 

ومع هلذا كلّه : تكاد تميلٌ إل كونه في الأعبٌ الأغلب قد وافقّتِ اعتقادائة 
المدوّنة في عموم كتبه الأصولية ما ذهب إليه الأ شعريّة”"' » ولا تلازمَ بين الأصول 
والفروع ٠»‏ فلو سلّمنا بكونه حنفياً في الفروع | والتعبدات. . فليس ببعيدٍ أن يكون 
أشعريّاً في الأصول”” ؛ إذ هلذا التشلازمٌ نشاً عن طبيعة التعليم والقائمين عليه » 
ومناهجه وكتبه المختارة » وكم بين الشيوخ من يعدّهُ مذهياً ويختارٌ غيره » وقلَّ أن 
)١(‏ ميزان العمل( ص 701/804 ) . 
(؟) ومن عباراته الأشعرية الخالصة : ماقاله في ١‏ تهذيب المنطق والكلام؛ (ص :)9٠‏ 

( فالإنسان مضطر في صورة مختار ) . 

(5) وإنّك لتجد في صفوف الحنفية والشافعية من هو ليس من أهل السئة أصلاً » فضلاً عن التزام 

طريقة بحث ونظر واستدلال . 

"0 


نجه مائريدتا خالما ا اعسريا خالق) ٠‏ :رصية تكلاداتهم تسن المذمن 
الواحد . 

ولعلّ هنذه الكلمة التي هي نفثةٌ مصدور من علامتنا السعد في ١‏ شرح 
المقاصد ».. تفي ببيان ما سُطرٌ تحت عنوان مذهبه الأصولي » وإقصائه عن قيود 
التبعيّة المتوهّمة من قبل القاصرين ؛ فقد قال : ( وماتريد : من قر سمرقند » وقد 
دخل الآن فيها بين الطائفتين ‏ يعني : الأشاعرة والماتريدية ‏ اختلافٌ في بعض 
الأصول ؛ كمسألة التكوين » ومسألة الاستثناء في الإيمان » ومسألة إيمان المقلد , 
وغير ذلك ٠‏ والمحققون من الفريقين : لا ينسبون أحدهما إلى البدعة والضلالة , 
خلافاً للمبطلين المتعصبين » حيرت وار ايد نم 
وضلالة ؛ كالقول بحل متروك التسمية عمداً » وعدم نة نقض الوضوء بالخارج النجس 
من غير السبيلين » ٠»‏ وكجواز النكاح بدون الولي ١‏ والصلاة يدون الفاتحة .2 
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ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير أن يكون في عهد 
الصحابة والتابعين » ولا دل عليه الدليل الشرعي » ومن الجهلة من يجعل كلَّ أمر لم 
يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة » وإن لم يقم دليل علئ قبحه ! تمسّكاً بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ إياكم ومحدثاتٍ الأمور» » ولا يعلمون أن المراد بذلك : هو 
أن يجعل في الدين ما ليس منه » عصمنا الله من اتباع الهوئ » وثبتنا على اقتفاء 
الهدئ بالنبي وآله )20 . 


سنواتبالتترج از ليمي 
عاش علامتنا السعد » حياة كثيرة الأدّ » شديدة الكدّ ؛ كالعرض لا يبقى زمانين 
في محل . فما إن حل بلدة حتى ارتحل » أنيسُْهُ علمُهُ » ورفيقاه صبرهٌ وحَلْمُهُ . 
شكواة د عن ملكي » طوئ عليها جلبابَهُ » فلم يفتح لأحدٍ إليها بابَهٌ » وللكنٌ نفئة 
)١(‏ شرح المقاصد ( 71١/1‏ ) ء وهلذا كلاع إمام مشرفي على المذهبين معاً . 


الح 


سبقَت بها قصبةٌ القلم » أفشَّتُ ما به ألم ؛ حيث افتلدّتْ منه كلماثُ الأسئ في طالعة 
الشرح المختصر » . فدونك هلذه الصورة التي رسمتها يراعتّهُ في سطرين ٠‏ وهي 
تحكي حالة أيام تألينه لهنذا الكتاب ؛ حيث قال : 

مع جمود القريحة بصرٌ البليّات ٠»‏ وخمود الفطنة بِصَرْصّرٍ التكبات ٠»‏ وترامي 
البلدانٍ بي والأقطار » ونبرٌ الأوطان عن والأوطار » حتئ طَففْتُ أجوث كل أغبر 
قاتم الأرجاء » وأحرّرٌ كلّ سطر منه في شطر من الغبراء . 

يوماً يحُزوئ ويوماً بالعقيق وبال عذيب يوماً ويوماً بالخليصاء) 

وقد ترك الشيخ السعد وراءَهُ مدرسة كلاميّة متكاملة المعالم » بدءاً من ١‏ تهذيب 
المنطق والكلام » مع تأخُر تأليفه » وانتهاءً ب « شرح المقاصد » , وقد تلمذّ له أعلام 
من الطلبة » من بينهم أسماء كبيرة ؛ كالعلامة علاء الدين البخاري » وحسام الدين 
الأبيوردي ؛ وعلاء الدين الرومي » وحيدر الخوافي » وشمس الدين الكريمي . 
وغيرهم”" . 

وللكن: لكر الغالقي :كان اكوسيما :كدت لبي نعلت فدن) وإلله يود 
هنذا في سلاسل تدريس العقيدة الإسلامية وعلوم البلاغة والعربية . 

مالفا 

الأمر الأهيٌ الذي تقفٌ عليه مع تآليف السعد هو تصدٌّرها قائمة الكتب المعتمدة 
في الفنون التي صُتَفَتْ فيها ٠‏ فقد تنوّعت تآليفُ علامتنا التفتازاني بتنوع العلوم التي 
أجادها وأتقتها ؟؛ وهي في المنطق ٠»‏ وعلم الكلام والعقائد » والأصول ٠»‏ والفقه » 
والتفسير . والبلاغة » والنحو » والصرف ٠‏ وقفٌ علئ كلمة ابن خلدون في صفةٍ 


تأليفه ؛ فهى ذهب إبريز”” . 


0( انظر « التفتازاني وموقفه من الإللهيات )1487/١(1‏ . 
(0) انظرها( ص”7) . 


”"/ 


قال الحافظ ابن حجر : ( وانتفع الناس بتصانيفه )”'2 . 

وقال فيه وفي تأليفه الحافظ السخاوي : ( صاحب التصانيف الشهيرة في 
المعقول والمنقول )!2 . 

وقال العلامة الكفوي : ( اشتّهرت تصانيفُةُ فى الأرض ٠»‏ وأنَّتْ بالطول والعرض )”2. 

وقال العلامة الحجوي أيضاً : ( الإمام العلامة في العلوم اللسانية والعقلية 
والأصلين والبيان وغيرها » الذي سارّث تآليفه مسرى النور في الظلمة )2*7 . 

وانظر خبرَهُ مع تيمور خان في انتشار تصانيفه”*؟ . 

إليك ما يمكنٌ القطع بنسبته من تآليفه التي سارّثْ مع الشمس”"2 : 
في علمي النحو والصرف : 

١ -‏ شرح تصريف العلامة الزنجاني » : وعرف ب ١‏ تصريف العزي © » وهو أوَل 
تآليفه » وقد التمسّ العذر من قارته فقال في فاتحته : ( والمرجرٌ ممّن اطلع فيه على 
عثرة : أن يدرأ بالحسنة السيئة ؛ فإنه أول ما أفرغته فى قالب الترتيب والترصيف , 
مختصراً في هاذا « المختصر » ما قرأته في علم التصريف )9 . 

. إرشاد الهادي » في علم النحو‎ ١- 
: في علم الفقه والفتاوئ‎ 

١ -‏ المفتاح » في فروع الفقه الشافعي . ويُسمّى ب « مفتاح الفقه » » وقد أتمّهُ من 


بعذه حفيده : 


.) "90/١04 كذافي « إنباء الغمر‎ )١( 

(؟) كذافي« وجيز الكلام»(١/985؟1).‏ 

فرق نقله عنه العلامة اللكنوي في « الفوائد البهية » ( ص ١"5‏ ) . 

5( انظر ‏ الفكر السامي »( 417/59 ) . 

(5) انظره( ص 737-7١‏ ) , 

0) ولَّمْ تآليفُ عديدة نسبت للعلامة السعد ؛ بعضها في حيز الشكٌ » والآخر مقطوعٌ بنفيه عنه » 
وانظر بحثاً قيّماّفي هنذا في ٠‏ التفتازاني وموقفه من الإللهيات »( 741١/١‏ ) . 

00 شرح تصريف العزي ( ص 59 ) » وعبارته هنا توحي بأنه نظر فيه بأخرة » والله أعلم . 
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« شرح تلخيص الجامع الكبير » في الفقه الحنفي » ويُسمّى ب ١‏ مختصر شرح 
تلخيص الجامع الكبير » . وه الجامع الكبير » من كتب الإمام محمد بن الحسن 
التلساتن: : 

4 فتاوى الحنفية‎ ١ 


في علم التفسير : 
٠‏ حاشية علئ تفسير الكشاف » ؛ وصل فيها إلى سورة ( الفتح ) . 


في علم أصول الفقه : 
« التلويح شرح التوضيح شرح التنقيح » » والحقٌ أنه شرح للكتابين مع 
وكلاهما للمحبوبي الملقب بصدر الشريعة 5 


« حاشية علئ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2١‏ . وهو ( شرح مختصر 
أصول الفقه » » وأصلّ مختصر ابن الحاجب هو كتاب ١‏ منتهى السول والأمل » في 
علمى الأصول والجدل » له أيضاً . 


- شرح تلخيص المفتاح ) المعروف ب( المطّل 00 


« مختصر شرح تلخيص المفتاح » » ويعرف أيضاً ب ١‏ الشرح المختصر» » 
و« الشرح الثاني » » و« مختصر المعاني » تمييزاً له عن غيره من المختصرات . 

-« شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم » في علمي المعاني والبيان . 

في المنطق وعلم الكلام والعقائد : 

١ -‏ المقاصد » في علم العقيدة والكلاه”2 . 


_0 شرح المقاصد 2. 


)١(‏ وبعض الفهرسات ذكرته ب « مقاصد الكلام » أو « مقاصد الطالبين » ٠‏ ولم يثبت المؤلف سوى 
المذكور أعلاه 5 
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. شرح العقائد النسفية » » وهو الكتاب الذي بين أيدينا‎ ١ 

« رسالة الإيمان » , ذكرها العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس اا 

« تهذيب المنطق والكلام » ٠‏ وهو من أواخر تصانيفه » وله به عناية كبيرة , 
وسمّاه ب ١‏ غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام » . 

« شرح الشمسية » في المنطق . ويعرف ب ١‏ السعدية »© . 

0 شرح البردة » » شرح فيه القصيدة الذائعة الصيت للإمام البوصيري . 
تأريخ لبعض تآليف العلامة السعد : 

وهنذا التأريخ يظهر لنا الأطوارَ العلمية والنضوج المعرفي في حياة الإمام 
التفتازاني » قال العلامة اللكنوي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفوائد البهية » : ( وذكر ابن 
الخطيب قاسم الرومي في « روض الأخبار المستخرجة من ربيع الأبرار' . 
والكفوي وغيرهما : أنَّ التفتازاني ولد سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة ٠‏ وفرغ من 
تصنيف ١‏ شرح الزنجاني » حين بلغ عمرُةُ ست عشرةً سنة في شعبان سنة 
000" ومن « شرح التلخيص المطول » في صفر سنة « 58 لاه » بهراة"", 
ومن ١‏ اختصاره » سنة 1١‏ 5لاه »© بغجدوان » ومن « شرح الرسالة الشمسية » في 
جمادى الآخرة سنة ‏ لادلاه » بمزارجام » ومن « التلويح » في ذي القعدة سنة 
0هم) بكلستان وتركستان”*؟' » ومن « شرح عقائد النسفي » في شعبان سنة 
«4هاء ومن « حاشية شرح مختصر الأطول ») سنة « ٠/الاه‏ » » ومن رسالة 


« الإرشاد » سنة « 54لالاه »© بخوارزم » ومن « مقاصد الكلام » و« شرحه » في ذي 


.)6005 النبراس ( ص‎ )١( 

(1) هلكذا نقلوا ء وماذكره المؤلّف فيه (ص 54 ) : أنه أول ما أفرغه في قالب الترتيب 
والترصيف ٠.‏ ولم يلكر سنَّهُ يومئذ . 

)2 فكان عمُرّهُ يومها قرابة العشرين عاماً ٠‏ وهلذا أعجب من « شرح الزنجاني » لمن نظر فيه . ولله 
في خلقه شؤون . 

(4) يجب التنيّه إلى أن العلامة السعد نفسه نص أنه انتهئن من تأليفه هنذا سنة ( 704 ه ) في خاتمته . 


و* 


القعدة بسمرقند سنة «84/اهاء ومن ١‏ تهذيب المنطق والكلام ؛ في رجب سنة 47 /اهاء 
ومن ” شرح المفتاح » في شوال من السنة المذكورة » كلّها بسمرقندَ » وشرعٌ في تأليف 
« الفتاوى الحنفية » يوم الأحد التاسع من ذي القعدة سنة « 14لاه » بهراة » وفي تأليف 
١‏ مفتاح الفقه » سنة « الالاه 2 . وفي ١‏ شرح تلخيص الجامع الكبير ' سنة ١‏ 85لاه »2 ء 
علماك ختق وي تمرح الكشاف» ف الاين من وبي الأخرية : ا ا 


العامة سعد سنا شين رصان 

كان بين هلذين العَلَّمِين نسبةٌ إضافية ذهنية عُرفية ؛ فلا تكاد تذكرٌ أحدّهما حتئ 
مجن لو اقيق :0قز :الا حرم ,والحكا ترص وى املد زلا رط اندار لجال ل 
الرجالٌ » وقد نقلَ العلامة اللكنوي عن العلامة الكفوي أنه قال وهو يتحدّثُ عن 
رابطة السيد الشريف بالإمام السعد : ( حتئ إِنَّ السيد الشريف في مبادئ التأليف 
وأثناء التصنيف كان يغوصٌُ في بحار تحقيقه وتحريره » ويلتقط الدُّررَ من تدقيقه 
وتسطيره » ويعترف برفعة شأنه وجلالته » وقدر فضله وعلو مقامه » إلا أنه لما وقع 
نتهها المشاجرة :والمدافرة سين مسق قن اليس مرو امن المناحقة والمناقار: 
والمجادلة والمكابرة. . لم يبقَّ الوفاق » والتزم تزييفت كلّ ما قال » وكلاهما من 
الفضلاء في الورئ تضرَّث بهما الأمثال )!© . 


اط رام 
كان العلامة السعد ذا مكانة وهيبة في قلوب الخاصة والعامة » عدا هنذا الأمر 
إلى أصحاب السلطنة والنفوذ حينما عرفوا له فضله وعلمه . يدلّكَ على هلذا : 
ما حكى المولى الكورانييٌ للسلطان محمد الفاتح يوماً مما يضدٌ خبر السعد حيث 
قال : ( إِنَّ الأمير تيمور خان أرسلّ بريداً لمصلحة وقال له : إن احتتجت إلى فرس 


. ) الفوائد البهية (( ص15‎ )١( 
. ) ١5ص‎ () (؟) انظر « الفوائد البهية‎ 
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عو وي ين جز ينه ار قكرن وبع ا رع ع ركه انجرة لق انا أمو اب املق 
المولئ سعد الدين التمتازائي وهو نازلٌ في موضع قاعدٌ في خحيمته » وأفراسه مربوطة 
قدّامه ٠‏ فأخذ البريدٌ منها فرساًء ير المولئن بذلك » فضرب البريد ضرياً 
شديدا. فرجع هو إلى الأمير تيمور . وأخبره ما فعله المولى المذكور » فغخضب 
الأمير تيمور خان غضباً شديداً » ثم قال : ولو كان هو ابني شاه رخ لقتل ! وللكبّي 
كيف أقتلُ رجلاً ما دخلتُ في بلدة إلا وقد دخلّها تصنيفة قبل دخول سيفي ؟1 )2 . 


بعر الها ا ست لان لشي ب ىضام 

والكلمة الذهبية في وصفه هي للعلامة المؤرّخ ابن خلدون ؛ حيث قال وهو 
يتحدّث عن العلوم العقلية : ( يبلغنا عن أهل المشرق أنَّ بضائع هلذه العلوم لم تل 
عندهم موفورةً » وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر » وأنّهُم على 
بع من العلوم العقليّة ؛ لتوكّر عمرانهم » واستحكام الحضارة فيهم . 

ولقد وقفثُ بمصرّ على تآليف في المعقول مُتَعدَّدةٍ لرجلٍ من عظماء هراة من بلاد 
خراسان ؛ يشتهرٌ بسعد الدين التفتازاني ؛ منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان؛ 
تشهدٌ بأنَّ له ملكة راسخة في هلذه العلوم » وفي أثنائها ما يدل علئ أنَّ له اطّلاعاً على 
العلوم الحكميّة ؛ وقدماً عالية في سائر الفنون العقليّة » والله يؤيّد بنصره من يشاء )”". 

وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء الغمر » : ( أخذّ عن القطب وغيره » وتقدّم في 
الفتوة + واضفير 1143 اواو ين ام 

وقال العلامة عصام الدين الإسفرايني في « الأطول » : ( العالم الرباني » أستاذ 
الفضلاء » العلامة التفتازاني )290 . 


.6© 904 كذافي « الشقائق النعمالية ؛*(( ص‎ )١( 
. ) 7/١ ( (؟) تاريخ ابن خلدون‎ 

(*) إنباء الغمر( 7/1 99") . 

.)1١71/١(لوطألا‎ ):( 


نذن 


وقال العلامة ابن عرب شاه فى « عجائب المقدور » : ( ومن المحقّقين سعد 
الدين التفتازاني )23 . 1 

وقال الإمام السيوطي في « بغية الوعاة» : (الإمام العلامة » عالم بالنحو 
والتصريف . والمعاني والبيان » والأصلين والمنطق وغيرها . شافعيٌّ ) إلئ أن 
قال : ( وانتهث إليه معرفة العلوم بالمشرق )!© . 

وقال العلامة الأدنه وي في ١‏ طبقات المفسرين » : ( الإمام المحقق » والحبر 
المدقق . سلطان العلماء الكبار والمصنفين » وارثُ علوم الأنبياء والمرسلين )”” . 

وقال الشوكاني في « البدر الطالع » : ( وبالجملة : فصاحبٌ الترجمة مُتفرّدٌ 
بعلومه في القرن الثامن ٠‏ لم يكن له في أهله نظيرٌ فيها » ومصنفاثّةٌ قد طارّث في 
حياته إلئ جميع البلدان ٠‏ وتنافس الناسُ في تحصيلها )”*؟ » وهو عصرٌ عاش فيه 
البدر بن جماعة » والتاج السبكي . وابن كثيرء والإسنوي » وبدر الدين 
الزركشي ٠‏ والسراج البلقيني » وغيرهم من أساطين العلماء . 


كادتِ علوم البلاغة العربية ‏ علئ لَكنةٍ فارسية كان عليها - تتجلّن في سطور 
تآليفه التي خطَّها ٠‏ ولا سيّما في كُتبه التي رصفها في هلذا الفنّ ؛ في مُقدّماتها . 
وف طوايا نيطووها .وه إليع علذ1 له تت كنعزنة بسيرة #نها قله ' وين اويل 
إذا خاضّ في بحر التفكُرٍ خاطري على درّة مِنْ معضلاتٍ المطالب 
حََرْتُ ملوكٌ الأرض في نيلٍ ما حَوَوْا ونلثُ المنى بِالكُبْبٍ لا بالكتائب 
(60" غجائف الجقدور صن 04351 
(؟) بغية الوعاة( ؟/ 788 ) . 


(9) طبقات المفسرين ( ص )7١١‏ . 
(5) البدر الطالع ( ؟/ 256 . 


رذن 


ومنها أيضاً : ( من الدوييت) 
فَرْقَ يِرَقَّ الدّرسٍ وحصّلْ مالا فالعمرٌ مضئ ولم تنل آمالا 
لا يتقمُكُ القياس والمكيٌ ولا إفْمَمْلَلَ يفَعنْلِلُ العنلالا 
ومن ذلك أيضاً : ( من الطويل ) 
طويتٌ بإحراز العلوم وكسيها رداءً شبابي والجنونُ فون 
لكا تحصّلثت العلوم يلها تكن لي أن الفتون جحون 


وفات عما قال 

بعد حياةٍ ملؤها التأَيُ عن الأوطان » ومفارقةٌ الأحباب والخلان » وتفانٍ في 
خدمة العلم 5 وإخلاص فتح أبوات الخلود لأثارء 3 وهمّة قعساء لم تركن لراحة 
الجسد. . نزلَ القدرٌ الحتم بكلّ حيٌ زائل بساحة المولئ سعد الملة والدين ٠‏ وثوفي 
بسمرقند يوم الاثنين » الثاني والعشرين من شهر الله المحرم » سنة ( 1/97 ه ) على 
أصحّ الأقوال » ونقل إلى سَرْحَسَ » ودفن بها يوم الأربعاء » التاسع من جُمادى 
الأولئ ء أسعدةٌ الله تعالى » وأعلئ في الفراديس (ُتبَه290 . 

ودع عنك أحدوثة موته بسبب الغ والضيق ؛ لمناظرة السيد السند الجرجاني » 
فما مثلٌ السعد الذي قضمَّتٍ الأيام عظمّهُ » وخضمّث لحمَّةُ » فأراها من نفسه الرضا 
عن قضاء مولاهء وهشنٌ لها وبشْنّ. . بالذي يهتمٌ لمثل هلذه العوارض بعد تلك 
القوارض ٠‏ ثم لا يلزمٌ من هنذا نفْيُ تلك المناظرة » بل هي مباحثةٌ واقعة » وكتبُ 
الأخباريين تكاذ تُجِمِمٌ علئ ذكرها لهما » وفضلٌ السعد لا تمحوه هفوةٌ عارضة » 
هنذا إن كله آل لفق عانالجنافه الجبد العروف :+ رعدينا الال كينا 


. )704/5 (٠ انظر « البدر الطالع‎ )١( 
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هو 


كدر 
سخ الإسناام] يسيع ابا جوري 


شيخ الإسلام » العلامة الإمام » الفقيه الأصولي المتكلم » شيخ أهل عصره 
ومصره ) وشيخ الجامع الأزهر في حاتمة أمره ؟؛ برهانٌ الدين » إيراهيم بن 
محمد بن أحمد الباجوريٌ » الشافعي المصري المنوفي الجيزاويٌ 1 

والباجورئٌ'' - ويقال : البيجوري - : نسبة إلئ باجور أو بيجور ؟ وهي قرية 
من قرئ مديرية المنوفية بمركز سبك”" . 


مولره ولقا2 

ولد الإمام الباجوريٌ سنة (98١١ه‏ ) كما يفهم من سياق ترجمة تلميذه العلامة 
محمد قطة العدوي له ء وقال : ( ونشأ فيها - يعني : مدينة باجور - في حجر 
والده . وقرأ عليه القرآن المجيد ٠‏ بغاية الإتقان والتجويد » وقدم إلى الأزهر سنة 
7ه )الأجل تحصيل العلم الشريف ». وسنَّهُ إذ ذاك أربع عشرة سنة )20 . 
مما منع الشيخ الباجوري من متابعة الطلب . فتوجه إلى الجيزة » وأقام بها 
)١(‏ كذا بالألف كما كان على خاتمه الذي يختم بهء وكان يوقع تارة ب (الباجوري ) وأخرئ 

ب( البيجوري ) » وانظر صورة توقيعه (ص 15 ) . 
(؟) انظر ه الخطط التوفيقية 6( ١/9‏ ) . 
(5) انظر ترجمة العلامة البيجوري للشيخ محمد قطة العدوي في طبعته لكتاب ‏ المواهب اللدنية 


على الشمائل المحمدية »؛ لشيخه ( ص” ) وقد كتبها كما جاء في خاتمتها ( ص 77١0‏ ) سنة 
(١٠م؟اه).‏ 


م 


مدة وجيزة ؛؟ ليعود إلى الأزهر سنة ( ١71١‏ ه20 . ويشتغل بالعلم على أساطين 


عصرهة . 


أثْر عن العلامة الباجوري إضافبُةُ نفسَهُ إلئ ثلاثة أعلام أجلاء ؟ هم : العلامة 
محمد الفضالي . والعلامة محمد الأمير الصغير ٠‏ والعلامة حسن القويسني"" . مع 
أنه قرأ علئ من يتقدّمهم سنا وعلماً » وللكنه البدُ والودٌ » ونزعة الوفاء وشدة 
الحياء ٠‏ ويظهر أنَّ لهنؤلاء الأعلام الثلاثة أكبرَ الأثر في نفس الباجوري » ولا سيما 
شيخهٍ الفضالي . الذي كان طيّعاً لأوامره في جملة من التآليف ٠.‏ و« حاشيته على 
العقائد النسفية » واحدةٌ من مجالي بره به وحبّه له . 

ولعلّ أبرز الأكابر من أهل العلم الذين قرأ عليهم وانتفع بعلمهم » ونال شرف 
انصلة بأسانيدهم. . هو العلامة محمد السنباوي المعروف بالأمير الكبير » والشيخ 
العلامة داود القلعاوي . والعلامة شيخ الأزهر عبد الله الشرقاوي . ومع هلذا كانت 
أيامه الزاهرة في حياته مع الثلاثة الأوّلين . 

بل إنَّ العلامة محمد قطة العدوي خصصٌ اثنين منهم ؛ حيث قال وهو يذكر 
مشايخه المتقدّم ذكذهم : ( وتلقَّى عنهم ما تيسر له من العلوم » وصار يأخذ منها 
بالمنطوق والمفهوم . وللكن كان أكثر ملازمته وتلقيه وأخذه للعلم الشريف. . عن 
المرحوم الأستاذ الشيخ محمد الفضالي » والمرحوم الأستاذ الشيخ حسن 
القويسني . ولازم الأول إلئ أن توفي إلئ رحمة الله تعالئ )0 . 
)00( هنذه التأريخات حكاها البيجوري بنفسه عن نفسه ٠‏ ونقلها عنه تلميذه العلامة المصحح الكبير 

محمد قطة العدوي ٠‏ وانظر طبعته ل « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » ( ص") ء 

وه نزهة الفكر » للحضراوي ( "9/١‏ ) . 


(؟) انظرة أسانيد المصريين » ( ص 7358 ) . 
(*) انظر : المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » ( ص” ) . 
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مان اميت 

0 جلةٌ الزمن به طويلاً حتئ ظهرت مخايل النجابة والذكاء مشرقة عليه » 
وأخذت أعناق مطايا العلم تسعئ إليه » فأخذ بأعنّتها بعزم وجدٌ . وأركضها في كل 
حَلْبة من حَلّبات المجد » فسبحان من وهب . وأعطئ بلا سبب ! 

كرك التيترا النطاء فأ تحفها بدروسه » وأقلامه وطروسه ٠‏ وزحفت إليه 
المجطابر 2و الشاكك' هو ظلقةه الدقائزج. ولت تعلو عد "سكليه وإركه العم 
والعمائم الكبيرة التي حملت العلم عنه . 

فكان رحمه الله تعالئ يدرس من أول النهار إلئ ما بعد صلاة العشاء » واستمر 
في التدريس بعد أن تولئ مشيخة الأزهر ؛ لتعلق الطلبة به9؟ . 

قال عنه المؤرخ العلامة عبد الرزاق البيطار : ( شيخ الوقت والأوان » المستوي 
اطلاعه » وعطل العوالي بيراعه » ومد لتناول المعالي طويل باعه » وأطلع الكلام 
رائقا » وجاء به متناسقا » فهو العالم العامل » والجهبذ الكامل ٠‏ الجامع بين شرفي 
العلم والتقوئ ٠‏ السالك سبيل ذلك في السر والنجوى » قد افتخرت به الفضائل ‏ 
١‏ حتئ قدمته الأوائل ا 

وقال العلامة العدوي عنه واصفاً علمه وتعليمه : ( وله فى التعل نفس عالى » 
وكان ملازماً لذلك على التوالي ؛ حت صار له ذلك سجية وعادة )29 , 


)0 انظر ‏ النور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهر » ( ص؟١‏ ) . 
() انظره المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية 6( ص4 4 


ين 


طرففٌ مما قبل في مدحه يوم آلت إليه مشيخة الأزهر : 


قال فيه السيد شهاب الدين محمد بن إسماعيل الفصرض تيتا و37 ( من الكامر) 


أترى الغمام بدره الور 
أمْ ذي تباشيرٌ الصباح تنفّسَتْ 
كبلابلٍ الأفراح أبدَتْ طالعاً 
هو كوكبٌ إيضاحٌ بهجةٍ ضوئه 
رفت لواءً العرّ دولةٌ مجده 
أكرم بوِحَبراً هماماً رحلة 
أبدى الطوالم في مطالع فخره 
زنيث حواشيهٍ ورقّتْ واددقين 
هوبرٌ إفضالٍ وبحرٌ فضائلٍ 
كوّرزث مدح حلا إِذْ هو شكّه 
هو روضٌ عرفانٍ تجلّى عن جنىئ 
لا غروً إِنْ طاب الزماكٌ بطييه 
يا دهرُ أعط القوس باريها فقد 
هذا ميتي غلبة الشسييق التي 
هو سيد الإبَانٍ سعد أوانه 
فرحث به الدنيا وأصبح وجهّها 
وَرَعَْتَ به الليا وقالث أتعوا 


يا صاح حدّث عن مآثره وقُلْ 


للق 
زفق 


انظر ١‏ حلية البشر »0 .)1١١/1١‏ 


كان ذلك سنة ( 1777 ه ) بحساب الجكل . 
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وشَّئ رياضّ الوردٍ والمنشور 
وليك أشمّتها دجا الديجور 
حَظِيَ الزمانٌ بحظّه الموفور 
مغن عن المصباح والتنويرٍ 
وفِطدت بصارم فضله المشهور 
تطوى القفارٌ لعلمه المنشور 
ولدى المواقف سار بالتيسيرٍ 
بمحاسن التحبير والتحرير 
صاف عَدَنثْةٌ شوائبٌ التكدير 
تقوى الحلاوة فيه بالتكرير 
دان وكين ليس بالمزرور 
وشذاء عم الكونٌ بالتعطير 
أفرطت في التقديم والتأخير 
حار الفخارَ بسعيه المشكور 
فخرٌالزمانٍ مينر المعسور 
فيه تلوح بشاشةٌ المسرور 
أبهئ إمام شيخ الباجوري”") 
قدصم نَع عد المأثور 


طوبئ لمَنْ بمقام إبراهيمٌ قد أدَّئْ فريضة حجّجه المبرور 
وسعئن وطافٌ بكعية الطّوْلِ الذي تكث شعائرهُ بلا تقصيرٍ 
فليهئَة الإقبالٌ وليقض الذي قد فات مِنْ مندوبه المنذور 
وإليِهٍ أهدي بنت فكرٍ تنجلي في خجلة مِنْ جفنها المكسورٍ 


غاياثٌ ماترجوهٌ فض ختامها ‏ حيث انتهّث بتكامل التوقير 


نواه ورفسالم 

كان الإمام الباجوري من طراز العلماء العاملين » والورّاث الكاملين » جمع بين 
العلم والمعرفة والعمل » وعرف عنه تعظيم الحُرّم » والخشية والتبتل » وكثرة الذكر 
وتحقيق المقامات » ومحبة العترة الطاهرة » وملازمة زيارتهم وزيارة الأولياء 
والطالحيق»: 

قال عنه تلميذه العلامة المصكّح محمد قطة العدوي : ( ولسانه دائماً رطتٌ 
بتلاوة القرآن » وكان متميزاً بذلك بين الأمثال والأقران ء وله وَلَهٌ عظيم وحتٌ 
جسيم لأهل بيت النبي الكريم ؛ ولذلك كان مواظباً على زيارتهم » ومتردّداً على 
أبوابهم . 

وبالجملة : فكان رحمه الله تعالى صارفاً زمنه في طاعة مولاه » وشاكراً له على 
ما أولام )2©"30 , 

وتأمّل خواتيم كتبه وتآليفه ؛ لتجد عر التذلّل للحضرة الرفيعة العلية » بعبائر 
الاتكسار زالعبودية + متوشلة بالشغئرة البوية . سائلا علي نثله إقالة العفزات » 
وغل كمال شله بيده اليفوائتة وميه إل مالي وانوتهزروفيات الهنات ‏ 


. ) انظر « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » ( ص4‎ )١( 


ان 


عو و تر 


اسم 

وقد تخرّج بالشيخ الباجوري علماءً أعلام » وسادة كرام ٠‏ وشَرُفقت بالرواي 
والأخذ عنه عمائمٌ عمّ فضلّها المعمورة . لا مطمع في حصرها ؛ لما للشيغ 
البيجوري من المكانة الرفيعة التي تبوّأها يوم كان شيخاً للأزهر » وهو إلى ذلك لم 
ينقطع عن الإفادة والتدريس . 

فمن جملة هلؤلاء الأعلام الأفذاذ الآخذين عنه : 

الشيحٌ العلامة المصحح محمد قطة العدوي صاحب الترجمة التي تصدّرت كتاب 
العلامة البيجوري « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » وأرّخت له » وجل 
المعرّفين بالإمام البيجوري استفادوا منها » بل نقلوا أكثر عباراتها دون تغيير . 

ومنهم : مفتي الشافعية بمكة , الإمام أحمد الدمياطي المكي الشافعي ٠»‏ وأمين 
الفتوئ بالمدينة المنورة الإمام أحمد بن إسماعيل البرزنجي الشافعي ٠‏ والعلامة 
الشيخ حسن العِذُوي الحمزاوي المالكي . والعلامة المعمّر شيخ الإسلام سليم 
البشري المالكي . والعلامة الفقيه عبد الحميد الشرواني صاحب الحاشية على 
« تحفة المحتاج » . والسيد الشريف الإمام جعفر بن إسماعيل البرزنجي » والإمام 
الفقيه عبد الرحملن بن محمد الشربيني الشافعي وأكثر الملازمة له » والأديب الفقيه 
الشاعر عبد الهادي نجا الأبياري الشافعي . والعلامة الأديب المصحح أبو الوفا نصر 
الهوريني . 

ومن أشهر المعمّرين الذين ألحقوا الأواخرَ بالأوائل » ورفعوا أسانيد الروايات ؛ 
الإمام المسند محمد بن عبد الله العقوري . وقد عاش قرابة ( ١1١‏ ) عاماً » وتفخر 
أسانيد المتأخرين بالرواية عنه » وصلتها بالعلامة الباجوري . 

ومنهم : الإمام المحدث أبو نصر محمد بن عبد القادر الخطيب الدمشقي 
الشافعي . شامة الشام ٠‏ وشيخ المسندين الأعلام » وغيرهم الكثير . 


٠ 


نات 

كان من حسن الطالع : أن كتب الله القبول لمؤلّفات الشيخ الإمام الباجوري في 
حياته ؛ لما حوته من طابع التقريب والتفهيم ٠‏ والتنوُع في العلم ٠»‏ والترتيب 
والتسلسل ٠‏ إلى غير ذلك من ميزات أفادها من شيخه الفضالي » وزاد عليه » حتئ 
كان شيخه الفضالي نفسه يطلب منه الشرح والتحشية علئ بعض الكتب . 

قال العلامة محمد قطة العدوي : ( فمن جملة نعمه تعالئ عليه : الانتفاع بتاليفه 
في حياته » والسعي في طلبها من أقصى البلاد » والاجتهاد في تحصيلها من كل 
حاضر وباد )23 , 

وإليك ذكرٌ هلذه المؤلفات مؤرّخَة كما أوردها العلامة محمد قطة العدوي ؛ 
حيث قال : ( وألف التآليف العديدة » الجامعة المفيدة » في كل فنٌّ » من توحيد 
وأصول ٠‏ ومعقول ومنقول ) » ثم ذكر هلذه التآليف : 

١‏ حاشية علئ رسالة الشيخ محمد الفضالي في كلمة : لا إلله إلا الله » : ألّفها 
سنة (17؟7؟1١اها).‏ 

تحني المقام و شرع كنار العرام ٠.‏ لوطا لحي عابي أبن علج لخادم 1 
للشيخ الفضالي أيضاً : ألفها سنة ( 77١ه‏ ) . 

- « فتح القريب المجيد » شرح بداية المريد» للشيخ السباعي : الفها شق 
(؟١5اه).‏ 

- « حاشية على مولد المصطفئ صلى الله عليه وسلم» للإمام ابن حجر 
الهيتمي : ألّفها سنة ( 11776ه ) أيضاً . 

د ا خاهية رع امسر المعريى أن <نن «الفيوانيه النحظن ” النها بنة 
(6؟؟١اه).‏ 


. ) انظر « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » ( ص؛‎ )١( 


ا 


« حاشية على متن السلم » للأخض ي في فن المنطق أيضا : ألفها سن 
(550؟اه). 

٠ -‏ حاشية علئ متن السمرقندية في فن البيان » : ألْفها سنة (1707١ه‏ ) أيضاً . 

- « فتح الخبير اللطيف . شرح نظم الترصيف » في فنّ التصريف © : ألفها سنة 
(/ا17'اهه)., 

« حاشية علئ متن السنوسية فى التوحيد » : ألّفْها سنة (/1711ه ) أيضاً . 

ده أخاشية علق مولد المضطفين:» مسن للا عليه 'وسلم للشيخ' التزدير + ألنها 
سنة (171710١ه‏ ) أيضاً . 

شرح منظومة الشيخ العمريطي ؛ في النحو : ألّفْها سئة (1779١ه‏ ) . 

١ -‏ حاشية على البردة الشريفة » : ألّها سنة (779١ه‏ ) أيضاً . 

١ -‏ حاشية علئ بانت سعاد » : ألّفها سنة (774١ه‏ ) . 

داسيحافية طق الجرهر» فى التوعتين #التسسو ىت ادف المرية* + النهااسنة 
(5؟١ه)أيضاً.‏ 

«منح الفتاح . علل ضوء المصباح ١‏ في أحكام التكاح » : ألفها سنة 
(175ه )أيضاً. 

- « حاشية على الشنشوري في فن الفرائض » المسمئ ب ١‏ التحفة الخيرية » : 
ألفها سنة (5١1ه‏ ) . 

« الدرر الحسان » علئ فتح الرحمئن » فيما يحصل به الإسلام والإيمان » 
للزبيدي الوضاحي الشرعبي : ألَّفْه سئة (174ه ) . 

ة رسالة صغيرة في فر الكلام » : ألّفها سنة (17ه ) أيضاً . 

. ) ه170١( المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » : أَلّمْها سئة‎ ١ 


بتك 


١ -‏ حاشية علئ شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع » في الفقه الشافعي : لها سئة 
(15648اه). 

ثم قال : ( وله مؤلّفات أخر . وللكنها لم تكتمل ؛ منها: ١‏ حاشية علئ جمع 
الجوامع » إلئ غاية المقدمة . ومنها : « حاشية علئ شرح السعد لعقائد النسفي » ء 
ومنها : ٠‏ حاشية على المنهج » في الفقه إلى « كتاب الجنائز » » ومنها : « شرح 
منظومة الشيخ النجاري » في التوحيد )”23 . 
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وقاث مادعا 
بعد أن انتهت للإمام الباجوري رئاسة الأزهر سنة ( 175717١ه‏ ) ء وكرسييٌ الأزهر 
يومّها عزيز .2 منيع عن غير أهله. . بقي رحمه الله تعالى يدرس وينتفع به الخاصٌ 
والعام ٠‏ وكان فيما درّسه في تلك الأيام : « مفاتيح الغيب » للإمام الفخر الرازي في 
تفسير القرآن العظيم » وكان يحضر درسه أفاضلٌ الجامع الأزهر . وللكن لم يكمل 


له » بسيب ما نزل به من مرض وضعف”") : 


وبقي علئ هلذه الحالة وهو يُوَمٌ » إلى أن ضَعُف جسمه ونزل به السقم ٠‏ وحجَّةُ 
داء الموت » فلا سبق ولا فوت » إلئ أن فاضت روحه الطاهرة إلئ مولاها راضية 
مرضية » يوم الخميس الثامن والعشرين من ذي القعدة » سنة (11/5١ه‏ ) » وصلئ 
عليه جمع عظيم ٠‏ ودفن بتربة المجاورين » بل الله ثراه » وجعل الجنة مأواء » 
آمين . 


كن يما فنك 


)١(‏ انظر « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » ( ص”7؛ ) وقال ( ص74" ) : ( فإنَّ هاذء 
الحاشية بل وسائر مؤلفاته » حظيت بالقبول في حياته وبعد مماته » وعم نفعها العباد » وشاع 
ذكرها في سائر الأقطار والبلاد » ورغب الناس في تحصيلها وحيازتها » واستعمالها بقراءتها 
ومطالعتها ) . 

(؟) انظر ١‏ المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية »( ص؛ ) . 


و 


رامو رتوقيع | لإمام/لباجوري 00( 


فق 


عا مشي امار الباجوروؤك ل شر العقاد سف 


إن الإبرازة الأولى لهلذه الحاشية توحي بالمكانة العلمية المرموقة للإمام 
البيجوري في علم الكلام » فحاشيته المعروفة ب « تحفة المريد » علئ سعة ما فيها 
وتحريراتها وتحقيقاتها. . لم تكن لتظهر الشيخ الباجوري بما أظهرته ٠‏ حاشيته على 
شرح السعد ») هلذه . 

ندرك هذا باللغة الكلامية الصّرفة التي اختارها هنا » والتي لن نجد مثيلاً لها في 
جل الكتب التي سطرها رحمه الله تعالئ » كما تُعرّفنا الحواشي التي اعتمدها مراجم 
له في هلذا التأليف دون غيره . 


داعية التأليف : 

ذكر العلامةٌ الباجوري صدرّ التأليف : أنَّ أستاذه وشيخه العلامة محمداً الفضالى 
هو مَنْ طلبّ منه التحشية علئ ١‏ شرح العقائد » ؛ حيث قال : ( لما كان « شرح 
العقائد النسفية » للمحقق المدقق العلامة الفهامة ؛ سعد الدين التفتازانى ؛ مشهوراً 
بصعوبة العبارات والمباني » خصوصاً ما كتبه عليه العلامة الخيالي ؛ فإنه مجمل 
المقال. . أمرني مَنْ هو محفوف بلطف الكبير المتعالي ؛ أستادنا وشيخنا الشيخ 
محمد الفضالي : أن أكتب عليه كتابة تَحُلّ ألفاظه ٠.‏ وتبين مراده ؛ فامتثلت أمره لى 
لمع رن للب ار ١‏ 


. ) 9768 انظر ص‎ )١( 


هع 


منهجه في هلذه ١‏ الحاشية ») ٠»‏ والمراجعٌ التي اعتمدها فيها 

ككل الحواشي التي ذاعت للعلامة الباجوري. . كانت هلذه الحاشية ؛ فقر 
التقط من « شرح العقائد » العبارات التي تستأهل الشرح عموماً » وللكن كانت ل 
وقفات طويلة مع عويصاتها . فهي التي اعتنئ بها علامتنا الباجوري ٠‏ فما كاز 
ليشتغل بتطويل الكلام في الواضحات ٠‏ والتغافل عن هلذه العويصات . 

فكان ممّا سار عليه : 

- شرح المصطلحات الدائرة في هنذا العلم » مما لم يعرض له الشارح . 

العناية بعود الضمائر التي قد توهم وتورث الترديد . 

- تحرير محل النزاع عند إجمال الشارح للكلام » وهلذا قليل . 

- نظم الأقيسة التي أجملها الشارح بذكر بعض مقدّماتها أو اكتفئ بذكر نتائجها , 
يبان العتايات والعلذوات والتفسي اتا والاستتزاكات ؛ 

- صياغة الاستعارات التي استعملها الشارح أو المصنف في نظم كلامهما . 

- مقارنة بعض اختيارات الشارح بغيرها من كتبه البلاغية والأصولية . 

- بيان بعض التعبيرات التي رجا العلامة البيجوري أنْ لو سار عليها الشارح . 

- عزو بعض الأقوال لأصحابها » والتعريف ببعض الأعلام . 

- صناعة بعض التحريجات والإجابةٌ عنها ؛ طلباً لمزيد البيان . 

- التمثيل لبعض المسائل والأدلة المسكوت عنها . 

- الاعتراض علئ بعض العبارات أو التمئيلات التي ساقها العلامة الشارح ١‏ 
وغالبها منقول من الحواشي التي اعتمدها إمامنا البييجوري . 
أما بشأن المراجع الرئيسة لهلذه الحاشية المباركة : 

فهي : « حاشية العلامة عبد الحكيم السيالكوتي على الخيالي » » فكان 
بالضرورة اعتماد « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد » , ومعهما « حاشية العلامة 


كع 


عصام الدين الإسفرايني على شرح العقائد » . هلذه الحواشي الثلاثئة هي الكتب 
الرئيسة التي أكثرٌ العلامة البيجوري النقلّ عنها . وكثيراً ما لا يُصرّح بذلك » وأخصّها 
اعتماداً ونقلاً هي « حاشية العلامة السيالكوتي » » فمع كون العلامة الباجوري لم يتمّ 
تحشيته علئ « شرح العقائد » . وللكنه التهمَ بما كتبه فيما بين أيدينا قرابة ثلثي 
« حاشية العلامة السيالكوتي » ! وكان قد سار معها سطراً سطراً » وأفاد منها جل 
مادته العلمية . 

ومع هلذا : تجدر الإشارة إلى ميزة نجدها عند الإمام الباجوري في 
« حاشيته » ؛ وهي عرضه لمادة الكلام التي تعوّصت بعض عباراتها عند هلؤلاء الأئمة 
الجلَّة الأعلام. . بلغةٍ لن يعسر فهمها على الطالب المتمرّس . خلافاً لما نجده من 
عْسْرٍ عند غيره » فكان تلينُ عباراتهم من أهمٌ الأعمال التي قصدها العلامة الباجوري 
في هلذه 7 الحاشية ») . 

والمتتبّع ير أنه اعتمد غير هلذه الحواشي الثلاثة ؛) ك « حاشية النبراس » 
للعلامة الفرهاري . و« حاشية العلامة الكستلي » » وقد صرّح على ندرة بالنقل 
عنه » هنذا إلئ بعض الكتب الأصولية والكلامية التي صرّح بالنقل عنها أيضاً . 
ما شرحه العلامة الباجوري في هلذه ١‏ الحاشية » : 

أتت هلذه الحاشية : علئ مقدمة العلامة الشارح » وعلى الحديث على المبادىئٌ 
والتمهيدات » وأبحاث النظر وأسباب العلم » وبحثٍ الكلام على حدوث العالم » 
والحديث عن صفة الوجود وصفات التنزيه ٠‏ وبعض صفات المعاني ٠‏ لينقطع 
الكلام هنا لأمر خفي فلم يظهر » وإلى الله المرجع والمستقر . 

وقد أسهب المحشي العلامة الباجوري في هنذه القطعة من « شرح العقائد ؛ 
والتي تقرب من ثلث حجمه. . إسهابة طويلة النفس » ولو قدَّر الله سبحائه التمام 
لكانت هذه الحاشية من أوسع ما كتب علئ ١‏ شرح العقائد » » وللكن السّلوان فيما 
نجد العناية به مما هو معدود من الذي يحتاج إلئ بيان » فليس ّم كبير حسرة . 


لع 


ولك هنا أن تقف وتعلم : أنَّ هنذه « الحاشية » ليست الكتاب الوحيد الذي لم 
تفسَح الأيام للعلامة الباجوري لإتمامه » بل هو ضمن مجموعة كتب هي مر 
الأمّهات التي شهدت الأيام بتربُعها على المنصّة الأولئ للتأليف . وتداولتها الأقلاء 
والمحابر بالشرح والتحشية ؛ فقد جرى الشيخ الباجوري شوطاً في شرحه لكتاب 
« جمع الجوامع » للومام ابن السبكي في أصول الفقه والعقيدة والتصوف ٠‏ وصل فيه 
إئئ غاية المقدمة ء» وآخرَ في شرح « منظومة الشيخ النجاري »© في التوحيد ٠‏ وكذا 
عمد لشرح ١‏ منهج الطلاب » لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري » ووصل إلئ ( كتاب 
انجنائز )”'" » ولو كتب ل « حاشيته » هلذه الإتمامٌ. . لصارت ١‏ الحاشية » الإمام . 

قال العلامة المؤرخ عبد الرزاق البيطار في ترجمته : ( وله مؤلفات رق 
تكهل .+ فلذا أغيرينا غوم ذكرها ضفي 776 

وكأن الشيخ البيطار لم يعتدّ بهنذه المبتورات + وكم من كتب دخخلت أرجاء 
المكتبة الرحبة ٠»‏ وانتفع بها الطلبة والباحثون » وهي لم يكتب لها التمام ! وليس من 
الحكمة هجرٌ كتاب ذنيّهُ أنه لم تكتمل معالمه » بل النفع حاصل ٠»‏ ولا سيّما الكتب 
التي سّطرتها أقلام الأعلام . 


000 كذا في ١‏ المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية »( ص؛ ) » وفي ١‏ نزهة الفكر » (| ضراوي 
10/١(‏ ) . وعلق محققه : ( وله كتب أخخرك غيرها ) . 
(؟) انظر « حلية البشر 2( .)9/١‏ 


1:6 


رغم انفراد النسخة المعتمدة لهنذه ١الحاشية»..‏ كانت العزيمة منعقدة 
لإخراجها . علئ كثرة الصعوبات التي لا تخفئ على الباحث في مثل هلذه الحالة » 
وقد تم بحمد الله تعالئى وفضله ربط مقاطعها مع النص المتين المحقق لكتاب « شرح 
العقائد النسفية » . هلذا الشرح الذي تم بعون الله وتوفيقه تحقيقه علئ أنفس النسخ 
الخطية » والعناية به وتحليته بعيون التعليقات العلمية ؛ من حواشيه المتكائرة 
مطبوعة ومخطوطة ٠‏ فخرج بما تقَهُ به أعينٌ المهتمّين بالتراث الكلاميّ عموماً . 
وبتآليف العلامة السعد خصوصاً . 

وكان من جملة ما وقفنا عليه من حواشي هلذا الكتاب المخطوطة اليتيمة لهنذه 
الحاشية المباركة » وعايئًا ما حوته من علم جمٌ» وبعدما أفدنا منها كثيراً من 
التعليقات. . ارتأينا أن ترى النور كأخواتها من الحواشي التي وضعت على هلذا 
الشرح » ولم نر عدم تمامها ذتباً لها يقضي عليها أن تبقئ حبيسة الأدراج . 

وكان من جملة العنايات بهلذه « الحاشية » : تخريج جميع النصوص المصرّح 
بنقلها من كتبها الأمّ » بل وتخريج غيرها للبحث والتوسع في المسائل الحرجة » 
وضبط الغريب وما قد يشكل » والتعليق علئ ندرة علئ بعض العبارات الموهمة . 

ويحسن التنبيه هنا علئ وجود بعض كلمات - وهي قليلة بالنسبة لحجم الكتاب - 
رسمت رسماً إملائياً مغلوطاً فيه » وأخرئ سبق بها قلم الناسخ فكتبها على غير 
صورتها . أو وهّم فكتب أخرئ مكانها » وقد تم تصحيح هلذا النوع من الأخطاء 
دون الإشارة إلى الأصل ٠.‏ كرسم ( اللذين ) : ( الذين )ء و( الموجود ) : 
( المجود ) مثلاً » أما الكلمات التي تغاير رسمها تغايراً فاحشاً فقد تم تصحيحها من 
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الأصول المنقول عنها ء مع الإشارة في أغلب الأحوال إلئ أصلها ؛ ككل, 
( التحرز ) التي رسمت غلطاً : ( التحيز ) مثلاً . 

وقد سقطت بعض الكلمات -علئ ندرة أيضاً ‏ وتم استدراكها من الكتب الأصرر 
إن كانت في موضع نقل , أو بما يفرضه السياق ٠‏ وتنبيهاً على ذلك وضعت ير 
معقوفين هلكذا : [] » علئ أنها ليست في أصل النسخة . 

ف الظادة الملا جوري كنا ملم لمج بالجد ماه لكاتب 

ولذا تمّت المحافظة علئ جل التعليقات العلمية التي دُوّنت علئ ١‏ شرح العقائد ٠‏ , 
والتي سيجد فيها القاريئ شيئاً من السلوان بعد انقطاع حبل ١‏ الحاشية » ٠»‏ بل إِنْ 
« الشرح » وه التصنيف » لهلذه ١‏ الحاشية » بفضل الله تعالئ ومثه. . من أحسن ما ند 
يقف عليه الباحث ؛ لما يذل فيهما من جهد ووقت . وعناية وضبط » ومراجعات 
عديدة لمطولات الحواشي التي كثرت عليهما 

وبعد : 

فحبلٌ الود مبرم ورد لاخر ار م يي جرلا 0 
التراث ١‏ ولا سيّما ( دار التقوئ ) التي أصرّت علئ إبراز هلذه الحاشية العلمية بعد 
عناء طويل في تحقيق تحقيق « شرح العقائد النسفية » ؛ لترصّع تاج ذاك العمل بِدَّرَّةِ هلذه 
« الحاشية ؛. وتضمًٌ الخير إلى الخير » وتّحبي قطعة علمية لم تأت عليها ذيول 
العناية ٠‏ وكادت تنساها ذاكرة التاريخ ٠‏ والله تعالئ من وراء القصد . وله سبحانه 
الأمر من قبل ومن بعد . 


وار لانن من 


5 0 ورفار» 
مناف فل 
1 شرح العا سفت ( 


لكتاب « شرح العقائد النسفية » كي كبير من النسخ في دور المخطوطات ؛ لما له 
من الذيوع بين العلماء وطلبتهم » ولدخوله في سلاسلٍ تدريس علم العقيدة » وقد 
تمّ بحمد الله وفضله اعتمادٌ تسع نسخ خطيّة رئيسة » إضافة إلى أكثر من خمس 
وعشرين نسخة كانت بين ال للاستئناس » وإليك وصف هلذه النسخ 
المعتمدة : 


بسحت الأول 

نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول » ذات الرقم »)١١0570(‏ وهي نسخة 
قريبة عهد بوفاة المؤلف نسبياً ؛ إذ كُتبثْ بمدرسة بايزيدية في بلدة برس سئة خمس 
وثلاثين وثمان مئة من الهجرة المصطفوية . 

ناسخها : هو مصطفى بن بيشرو . وقد كتبها بخط جميل ٠»‏ وميّر متن العقائد 
باللون الأحمر » مع شكل بعض كلماتها » وكثرة من التعليقات المنتشرة في 
هامشها » والدالة على علم مالكها . 

وهي نسخة تامة » انفردت ببعض المغايرات عن أكثر النسخ المعتمدة » وقد 
وقعت في ( ١١‏ ) ورقة ء وعنونت ب « شرح عقائد » للتفتازاني علئ ١‏ متن ؛ عمر 
نسفي » وكتب في آخرها بعض الفوائد العامة . 

ورمزلها ب (1) . 


لمك 


نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول » ذات الرقم ( 90١١1©)ء؛‏ وهي نسخة 
تامة ٠‏ وقريبة عهد من أختها ؛ إذ كتبت سنة ثمان وأربعين وثمان مئة هجرية . 

ناسخها : عبد الرحمئن بن أحمد بن ولي الدين » وكتبت كسابقتها بخط 
جميل ٠‏ ووضع فوق كلام المتن خط أحمر » وانتشرت التعليقات بين سطورها 
وهوامشها » وقد ألحق في خاتمتها : متن عقائد النسفي » مفرداً في ثلاث ورقات . 
ووقعت بتمامها مع المتن في ( 5 ) ورقة » وجاء في ورقة العنوان منها : ( ١‏ شرح 
العقائد » لمولانا سعد الدين التفتازاني رحمه الله سبحانه ) » مع نثر بعض الفوائد . 
وقد وقعت الإفادة من دقة ضبط هلذه النسخة . مع شبه توافقها مع النسخ المعتمدة 
الأخرئ غير النسخة الأولى . 

ورمزلهاي( ب ). 


الب ةاشالقه 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » ذات الرقم (/ا١٠١١2)1,‏ وهي نسخة تامة » 
ومن أقدم النسخ الخطية للكتاب ؛ حيث كتبت سنة ثمان عشرة وثمان مئة هجرية » 
وها أخريت ركو نبت بوغين في الووعة الرابعة والكايلة عدوا 6 مع اطي اروم 
فيها من أولها إلى آخرها . وللكنها مع هلذا كله مقروءة . 

لم يقع التصريح باسم ناسخها » وقد كتبت بخط نسخي معتاد » وكُتب « متن 
العقائد » فيها بلون مغاير » وجاء في ورقة العنوان منها : ( كتاب « شرح العقائد » 
للتفتازاني تغمده الله برحمته » وأسكنه فسيح جنته » ونفعنا به والمسلمين ٠‏ آمين 
5 

ورمزلها ب( ج ) . 


6, 


انض الابمت 

نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم »)١50(‏ وهي نسخة تامة , 
صَدّرت بكتابة ( متن عقائد النسفى » فى خمس ورقات » ووقعت بتمامها في ( 78 ) 

ل 1 000 5 ٠‏ 1 5 
ورقة » وأرَّختث كتابتها دون ذكر ناسخها سنة تسع وتسعين وثمان مئة هجرية . 

وهي من ال: لنسخ ١‏ لمضبوطة .2 كتبت بخط ذ نسخي جميل ٠»‏ وكثرت علئ هوامشها 
التعليقات والشروح » ومُيّرَ 9 متن العقائد » فيها بوضع خط أحمر فوقه . 

ورمزلهاب (د). 


ال 0 
نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم .2)1١1415(‏ وهي نسخة تامة , 
وقعت ضمن مجموع كبير » جاء كتاب « شرح العقائد » في صدره » من الورقة 
( 0 ) إلى الورقة ( 5:8 ) » وعدد أوراق المجموع بتمامه ( ١54‏ ) ورقة ء» وجاء بعد 
« شرح العقائد » : « متن العقيدة الطحاوية » » ثم « شرح الطحاوية » لسراج الدين 
الهندي الحنفي » ثم ١‏ درج المعالي في شرح بدء الأمالي » » ثم « أصول الدين ' 
للإمام الماتريدي » ثم « بحر الكلام » لأبي المعين النسفي » ثم ١‏ الانتصار 
والترجيح للمذهب الصحيح » . ثم ١‏ الغرة المنيفة » . 
وقد كتبت هلذه النسخة سنة خمس وستين وتسع مئة » وكغيرها مير ( متن 
العقيدة ؛ بوضع خط أحمر فوقه » وخطها نسخي معتاد » وقد شكلت كثيرٌ من 
كلماتها » وفشت فيها التعليقات المنقولة وغيرها . 


ورمزلهاب (ها). 


ارك 


الك 

نسخة آيا صوفيا بإستنبول . ذات الرقم ( 7194 ) » وهي نسخة سلطانية مرمون 
ثامة , من أوقاف السلطان محمود خان » وهي ضمن مجموع ٠‏ تمده كتابةا ارد 
العقائد النسفية 4 . وبعده « المطوّل » ». و« قواعد ابن هشام الكبرئ؛ 
و« الصغرئ )ء وغير ذلك . 

كتبت بخط نسخي معتاد » وجرى القلم ثرا على هوامشها بالتعليقات المقتبس 
من حواشي ١‏ شرح العقائد » وغيرها . 

وهي من النسخ القريبة العهد بالعلامة السعد نسبيّاً ؛ فقد كتبت سنة 80/8 ه). 
علئ يد ناسخها : محمد بن محمد بن الفيومي الشافعي . 


ورمز لهاب (و) : 


ا ةانلسة 

نسخة آيا صوفيا بإستنبول . ذات الرقم (7799 )ع وهي نسخة تامة » وأيضاً 
هي من أوقاف السلطان محمود خان » كتبت بخط نسخي جميل » وشكل عر مل 
كلماتها : 

ترجع نفاسة هلذه النسخة : أنها رُوحِعَتْ ودُرسَتْ من قبل عَلْمِينِ وإمامين 
كبيرين ؟ وهما : القاضي زين الدين عبد الرحمئن بن أحمد الحسباني الحنفي . 
والقاضي حسام الدين محمد بن العماد الحنفي » وكان الفراغ من هلذه المحاورة 
مفتتح سنة ( 4859 ه ) . 

وهي أيضاً من النسخ القريبة العهد بالمؤلف نسبيّاً ؛ فقد كُتبت سنة ( 855 ه )» 
علئ يد ناسخها : تاني بك الأشرفي » وقوبلت مقابلة تحرير وتصحيح كما جاء في 
خاتمتها . 

ورمزلهاب (ز). 
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نسخة المكتبة الوطنية بأنقرة » ذات الرقم ( 121 46خ ) » وهي نسخة تامة » وتعدٌ 
من النسخ القديمة للكتاب ؛ فقد كتبت سنة ( 8571/ه)» وبخط نسخي جلي » وهي 
كغيرها قد كثرت في هوامشها التعليقات والشوارح» وميّز المتن بكتابته باللون 
الأحمر » وقد قوبلت مقابلة تامة » ووقعت منها إفادات طيبة . 


ورمزلها ب (ح). 


الا رت سملت 
نسخة مكتبة ضريح بير محمد شاه » ذات الرقم 0١18(‏ )» وهي نسخة تامة » وقع 
تأريخ نسخها في خاتمتها ما يوهم أنها كتبت سنة (809ه) ء فإن صح ذلك فهي 
أقدم نسخة وٌقفَ عليها في إخراج الكتاب» لكن احتمال ذلك بعيد» والله أعلم . 
وقعت هذه النسخة في (14) ورقة» وجاء بهوامشها بعض الحواشي 
والتعليقات» ويظهر أنها قوبلت وصححت أيضاًء وقدمت بعض التصحيحات التي 
لم تلفَ في غيرها. 


ورمزلها ب( ط) . 


60 


وصزالشؤ_«اططي 


ل «ر عا مشي ّالباجوري » 


وهي نسخة يتيمة في المكتبة المركزية لوزارة الأوقاف المصرية ( السيدة 
زينب ) ء ذات الرقم العام ( 50788 ) والخاص ( 7850 ) ء وهي نسخة تامة لما ألَمم 
وكتبه المؤلف العلامة الباجوري » وإن كانت غير تامة باعتبار « شرح العقائد 
النسفية » » إذ توقّف المؤلف عن إتمامها عند بدايات الحديث عن ( صفات 
المعاني ) . 

وقعت هلذه النسخة في ( 7377 ) ورقة » وكتبت بخط نسخي في غاية الوضوح , 
ناسخها لم يذكر في التعريف بنفسه سو قوله : ( عيسئ محمد ) ٠‏ فرغ من كتابتها 
سنة ( 159/4ه ) » وقد جاء في خاتمتها : ( إلئ هنا انتهئ كلام المؤلف على ١‏ شرح 
العقائد النسفية » ) . 

وقد كتبت بعض كلماتها الرئيسة باللون الأحمر » وعلئ رأسها كلمة ( قوله ) 
التي تشير إلئ كلام العلامة الشارح سعد الدين التفتازاني » وقد وقعت فيها على ندرة 
بعض الأخطاء الإملائية والنحوية » وبعضٌ الأوهام التي يتكفّل بتصحيحها السياق فلا 
تخفئ . ويظهر من خلال الاستدراكات التي وقعت في هامشها أنها قوبلت مقابلة تامة 
علئ نسخة أخرئ . والعلم عند الله تعالئ . 

ورمز لها ب( الأصل ) . 
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الحمد لله الذي جعل علم التوحيد مبنئ قواعد عقائد الإسلام » وأساسَ علم 
الشرائع والأحكام » والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنجي من ظلمات 
الشكوك والأوهام » وعلئ آله وأصحابه ذوي الهداية والإلهام . 

أما بعل : 

فيقولٌ العبد الفقير ٠‏ إلئ مولاه الخبير البصير » إبراهيم الباجوريٌ ابن محمد 
الجيزاوي ٠‏ غفر الله له ولوالديه جميعَ المساوي : 

لما كان « شرح العقائد النسفية » للمحقق المدقق العلامة الفهامة سعد الدين 
التفتازاني مشهوراً بصعوبة العبارات والمباني » خصوصاً ما كتبه عليه العلامة 
الخيالي ؛ فإنه من مجمل المقال. . أمرني من هو محفوف بلطف الكبير المتعالي ؛ 
أستاذنا وشيخنا الشيخ لد لان أن اكت عليه كتانة ميكل الفاظه حي 
مراده » فامتثلث أمره لي بذلك ٠»‏ وإن لم أكن أهلاً لسلوك تلك المسالك ء» فأخذت 
نبذة مما كتبوه على الكتاب ٠‏ معتمداً علئ فتح الملك الوهاب . 

م ل ا يا 

قوله : ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) ذكر بعض أثمة التفسير”'2 : أن في البسملة 
إشارة إلى العقائد كلها ؛ لأن معنن بائها 0 


. )7//١ السراج المنير ؛(‎ ١ هو العلامة شمس الدين الخطيب الشربيني في تفسيره‎ )١( 


376 


ومعنئ نقطتها : أنا نقطةٌ الوجود » المستمدٌ منها كل موجود ٠‏ ولا يكون كذلك إلا 
إذا اتصف بجميع العقائد . 
قوله : ( الحمد لله ) أي : الحامدية أو المحمودية لله » فالحمدٌ : إما مصدر 
حَيِدَ المبنيّ للفاعل » فيكون بمعنى الحامدية » أو مصدر حُمِدَ المبنيٌ للمفعول . 
قيكون بمعنى المحمودية . 
المجيد””' » من غير لزوم التيةّن في الكتاب المجيد ؛ لأنه يلزم عليه التيمن في حقّه 
تعالئ ٠.‏ وهو مستحيل » للكن قد ذكر البيضاوي في تفسير سورة ( الفاتحة ) : أن 
التسمية وما بعدها مقولٌ علئ ألسنة العباد'"” » فعليه يتحقق التيجُنُ فى الكتاب 
١‏ لمجيد بدون لزوم التيمّن في حقّهِ تعالى . 
0 3 3 5 و 0 
وعملا بما شاع بين المصنفين ٠‏ بل وقع عليه الإجماع بينهم » وليس ترْكَ بعض 
المصنفين التحميد بعد التسمية خرقاً للإجماع ؛ لأنه إنما انعقد على التعقيب » 
فحيث أتوا بالتحميد فلا يفصلون بينه وبين التسمية ؛ امتثالاً لحديثى الابتداء ؟ 
وهما: «كلٌ أمر ذي بال لايد فيه ب( بسم الل الرحمئلن الرحيم )... ) 
)١(‏ في هامشش الأصل : ( قوله : « اقتداء بأسلوب الكتاب المجيد » إنما أقحم لفظ « أسلوب »؛ مع 
أنه يقال : اقتديت بالإمام ٠.‏ لا بأسلوب الإمام.. لأن الاقتداء هنا إنما هو بأسلوبه ؛ أي : 
هيئته ٠‏ كما نبه عليه قاضي العساكر ) . 
(') انظره تفسير البيضاوي »( 70/١‏ ) » وعند العلامة الشهاب في ١‏ حاشيته » ( "8/١‏ ) نقلاً عن 
العلامة البلقيني : ( إن جعله مقولاً علئ ألسنة العباد نزعة اعتزالية لم يتنبه لها من تبعه ) . 


كلا 


إلخ آخرء270 + وير + كل آمر دي بال لااثيدا فيه با( الحمث ل )4:0 إلين 


ومن ترك من المصنفين التحميد بعد التسمية.. فلم يمتثل للحديث الثاني » 
ولعله نظر إلئ ما قاله بعضهم من أن المراد بالتحميد في حديثه إظهارٌ صفات 
الكمال » وهو حاصل بالبسملة » ورده بعضهم بأنه إنما يتم لو كانت رواية التحميد 
ب( حمد الله ) » وأما إذا كانت ب ( الحمد لله ) علئ ما سمعنا. ٠‏ فلا يتم . 

فإن قيل : كيف يمكن الامتثال للحديثين المذكورين مع تعارضهم ؛ لأن 
الابتداء بالبسملة في أمر ينافي الابتداء بالحمدلة فيه وبالعكس ؟ 


ع ع 


جيب باجوبة 

منها : أن الابتداء في الحديثين محمول على الابتداء العرفي ؛ وهو أمر ممتد من 
أول الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود » وَحَمْلٌ بعضهم له في حديث 
التحميد على الابتداء العرفي » وفي حديث التسمية على الابتداء الحقيقي وإد كان 
دافعاً للتعارض . . للكنه بعيدٌ عن عبارتهم . 


ومنها : أن الابتداء قسمان : 

أحدهما : حقيقيئٌ ؛ وهو ما يكون بالنسبة لجميع ما عداه » والآخر : إضافية ؛ 
وهو ما يكون بالتسبة إلى البعض . 

فيحمل حديث التسمية على الأول » وحديث التحميد على الثاني » ولم 


)١(‏ يعني : « فهو أقطع » أو « أبتر» أو ؛ أجذم » روايات » رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع »( ١17‏ ) » والسمعاني في « آداب الإملاء والاستملاء »؛( ص" ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه أبو داود ( ٠‏ )2 والنسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١5800‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


/ا/ا 


يعكس - وإن كان يندفع التعارض به أيضاً ‏ لأنه صدّنا عنه الكتاب والإجماع » وقول 
بعضهم : إن الابتداء الحقيقيٌ إنما يكون بأول أجزاء البسملة.. مردود ؛ لأن 
الابتداء الحقيقي بالمعنى المذكور لا ينافي أن يكون بعض أجزائها متقدماً على 
بعض » كما أن اتصاف القرآن بكونه في أعلئ طبقات البلاغة بالنسبة إلى ما سوأه. . 
لا ينافي أن يكون بعض سوره أبلغ من بعض . 

وكلّ من هلذين الجوابين مشهور . وعليهما : فالباء في الحديثين صلة ل 
( يبدأ ) . 

ومنها : أن تجعل الباء في الحديثين للاستعانة » فيكون فيه إشارة إلئ أن الفعل 
بدون التسمية والتحميد كالعدم » وليس فيه قلة أدب باسم الله تعالئ بجعله آلة ؛ لأن 
المقصود إنما هو التوصل ببركته » فقد رجع الأمر إلى معنى التبرك كما قاله السيد 
الشريف قدس سره”"'؟ ؛ ولذلك يقولون : للاستعانة علئن وجه التبرك . 

ونْظرٌ في هلذا الجواب : بأن التعارض باق بحاله ؛ لأن الابتداء في أمر مستعاناً 
فذحي ياي الأطار قد متكما نا عليه الل انو]ن الى الو ون اسان 
تناف ؛ إذ لا شك أن الاستعانة بأمر لا تنافي الاستعانة بآخر . 

وأجيب : بأنه لا بقاءَ للتعارض ؛ لأنه يأتي بالبسملة مستعيناً بها » فبالحمدلة 
د ل ل ا ل 
لا تنقطع بمجرد النطق بهما » بل تستمر إلى الابتداء في الأمر المقصود بل وإلى 
تمامه » فقد صدق عليه أن هلذا الأمر ابتدئٌ فيه مستعاناً عليه بالتسمية ومستعاناً عليه 
بالتحميد » ولعل منشأ هنذا النظر توهٌّم أن الاستعانة بهما حالة وجودهما فقطاء 
كالاستعانة بالآلات الصناعية » فلا تبقئن بعد وجودهما » وليس كذلك . 
لق قاله في « حاشيته على الكشاف »2 » ونقله عنه العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » 

(ص؛؟). 


2,722 


ومنها : أن تجعل الباء للملابسة الشاملة للملاصقة وللاتصال » فإن باء الملابسة 
نوعان : 


أحدهما : للملاصقة ؛ كما في قولك : أمسكت بزيد ؛ أي : ألصقت إمساكي 


والآخر : للاتصال ؛ كما في قولك : مررت بزيد ؛ أي : أوصلت مروري به . 


فيجوز أن يجعل الحمد جزءاً من الكتاب . فتكون ملابسته للتأليف بمعنى 
الملاصقة » وتذكر البسملة قبل الحمد من غير توسط زمان بينهما » فتكون ملابستها 
للتأليف بمعنى الاتصال » وحينتئذ يكون أن الابتداء هو آنَّ التلبس بهما ؛ لأن الآن 
بالنسبة إلى الزمانين اللذين هما الماضي والمستقبل كالنقطة بالنسبة إلى الخط ؛ وهو 
النتقطتان طولاً » فكما أن النقطة حد مشترك بين جزأي الخط ؛ بداية لأحدهما ونهاية 
للآخر. . كذلك الآنّ حد مشترك بين الزمانين ؟ نهاية للماضي وبداية للمستقبل » 
فإن الابتداء حد مشترك بين زمني التلفظ بالبسملة والحمدلة ؛ نهاية لزمن التلفظ 
بالبسملة وبداية لزمن التلفظ بالحمدلة » هلكذا يجب أن يُفهمَ هنذا المقام » ومن لم 
يتفطن لذلك تعسف في الكلام » وبما ذكرنا يعلم أنه قاصر عن المراد » والله الهادي 
إلئ سبيل الرشاد . 

قوله : ( المتوحد. . . ) إلئ آخره » قد ضمن المصنف خطبته الإشارة إلى 
مقاصد الفنٌّ على الترتيب المعتبر فيه ؛ من مباحث الذات » وأقسام الصفات » 
والنبوة والإمامة ؛ حيث قال : ( المتوحد. . . ) إلى آخره » وقد رمز إلئن مباحث 
الإمامة بقوله فيما سيأتي : ( هداة الحق وحماته ) ولا يخفئ ما في ذلك كله من 
براعة الاستهلال ؛ وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده . 

ومعنى المتوحد : المتفرد الذي لم يَشْرَكْهُ غيره » بناء علئ أن الباء في قوله : 


ى, 


والعا ما .د ها قاع ند مد دافام 
ا ع م عاج ل رد و نك هر رهد 1ه يد ارهد ها ل أيه زر حو" كارف “يق وف" هد لبور“ ب حي حو لق ا و ف ل 1 50 


( بجلال ذاته ) صلة المتوحد”"'؟ » وهو الظاهر . وحينئذ : يكون الجار والمجرور 
ظرفاً لغواً » فالمعنى : المتفرّد بجلال ذاته الذي لم يَشْرَكُهُ فيه غيره . 

فإن قبل : لا فائدة في ذلك ؛ لأن جلال ذاته تعالى صفة له » ولا شك أن كل 
موصوف متوحد بصفته ؛ إذ لا يتصور أن تقوم صفته بغيره حتئ يكون لوصفه 
بالتوحد بها فائدة . 

أجيب : بأنه يلاحظ ارتباط المتوحد بجلال الذات قبل الإضافة إلى الضمير ثم 
يضاف إليه ؛ لأنه له في الواقع » ويحتمل أن الباء للملابسة » وحينئذ : يكون الجار 
والمجرور ظرفاً مستقرًاً » وعليه فمعنى المتوحد : الواحد وحدة ذاتية » أو الواحد 
وحدة كاملة ؛ لأن صيغة التفعّل حينئذ : 

إما للصيرورة بدون صنع صانع ومدخل من الغير : كما في التكؤن والتولّد ؛ فإن 
معنى الأول : أن يصير الشيء كاثناً بلا عمل ومدخل من المخلوقات . ومعنى 
الثاني : أن يصير الحيوان حاصلاً من غير أب وأم”" » فالمعنئ على هلذا : الذي 
صار واحداً من ذاته لا من غيره » ولا بدَّ من تجريد الصيرورة عن الانتقال من حالة 
إلى أخرئ ؛ لاستحالته في حقَهِ تعال . 

وإما للتكلف : وهو معاناة الفعل ليحصل ؛ كما في قولهم : تكرّم زيد ١‏ وتورّع 
عمرو ؛ إذا صدر كل من الكرم والورع علئ كلفة » ويلزم من تكلف الشيء كماله » 
وهو المراد هنا ؛ لاستحالة التكلف في حقه تعالئ » فالمعنئ علئ هلذا : الواحد 
وحدة كاملة . 

واستشكل إطلاق ( المتوحد ) عليه تعالئ مع أن أسماءه توقيفية ؛ أي : تتوقف 


(1 قال العلامة السيالكوتي في ١‏ حاشيته » ( ص ١‏ ) : ( يعني : أن الباء في قوله : « بجلال ذاته ) 
آلة لإيصال معنى التوحد إليه » والجار والمجرور ظرف لغو) . 
(؟) في هامش ( المخطوط ) : ( مثل الحيوان الحاصل من الماء الراكد في الصيف ) . 


م 


بيجلالٍ ذاته وكمالٍ صفاته » ااا ااا ا 10 


علئ ورودها عن الشارع » وهلذا لم يرد . 
وأجيب : بأنه جريٌ علئ طريقة أبي بكر الباقلاني المجوز لإطلاق ما لم يرذ عليه 
تعالئ إذا صح اتصافه بمعناه ولم يوهم نقص”'؟ » وكذا يُقال في ( المتقدّس ) 
الاتي . 
قوله : ( بجلال ذاته ) أي : بالجلال الثابت لذاته » فتكون الإضافة على معنى 
اللام » أو بذاته الجليلة » فتكون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف » على نهج 
قولهم في تعريف العلم : حصول الصورة في الذهن ؟ فإن الإضافة فيه من إضافة 
الصفة للموصوف ؛ أي : الصورة الحاصلة في الذهن . 
وعلئ هلذا : ففيه رد علئ قدماء المعتزلة ؛ حيث قالوا : الصا 
تشاركٌ ذات الواجب في تمام الماهية » وهلذا الردٌ إنما يتدُ كما قاله بعض 
الأفاضل”"' ‏ لو كان المراد بالذات في جلال ذاته الماهية الكلية » وأما لو كان المراد 
الماهية الشخصية ‏ كما هو المتبادر فلا . 
وفسر بعضهم الجلال بصفات الثبوت » وبعضهم بصفات السلوب ٠‏ والحقٌ : 
أنه راجع إليهما ؛ إذ هو استحقاق أوصاف العلو ؛ وهي صفات الثبوت والسلوب . 
وإضافة ( ذات ) للضمير للبيان على رأي من يجوزها في الضمير”” . 
له : ( وكمال صفاته ) أي : الكمال الثابت لصفاته » فتكون الإضافة على 
معنى اللام » أو صفاته الكاملة » فتكون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف علئ 
نسق ما تقدم » والمراد بالصفات : الصفات الثبوتية » وكمالها من حيث عدم 
)١(‏ انظرة المقصد الأسنئ »( ص”7”8 ) . 


(1) نقله العلامة السيالكوتي في : حاشيته ؛( ص"4 ) . 
() فهي كقولهم : علامة الرجل لحيتةٌ » فالمراد لفظ ( الذات ) ء لا حقيقتها . 


م١‎ 


0 ا 3 
المُتقدس في نعوت الجبروتٍ عن شوائب النقص وسماته . 


تناهيها ٠.‏ ومن حيث قدمُها وبقاؤها . وفيه سؤالا وجوابا ما تقدم ؟ من حيث الفائدة 
وعدمها في الإخبار بذلك”'' . 

قوله : ( المتقدس )أي : المتنرّه ؛ من التقدُس ؛ وهو التنرّه . 

وقوله : ( في نعوت الجبروت ) أي : في صفاته » فالنعوث : جمع نعتٍ ؛ 
وهو الصفهٌ . والمراد: الصفات الدالة عليه ؛ فالإضافة في ذلك من إضافة الدالٌ 
للمدلول: : 

زالكيروك: تعلوت نا نيع سالفة من السير 4وهو في الأضيل القهرة ثم 
اشم عي فامتسل ف العلى والنظنة 6وفليه: فالجبروت ببفي لعلو والفظنة 
التأمي: 


وقوله: (عن شوائب النقص ) أي : عن الأمور التي تشوب النقصّ 
وقخالطة #النتر اشن التجقم أشافة )تمق النوتة اوهو الخلط > والعرادنيها:: 
الأدناس التي تدل على النقص ؛ فالإضافة في ذلك من إضافة الدالٌ للمدلول كما في 
الذي قبله . 

وقوله : ( وسماته ) أي : علاماته » فالسمات : جمع سمَةٍ ؛ وهي العلامة , 
وحيتدذ : فالعطف للتفسير . 

ثم إن ( في ) التي في قوله : ( في نعوت الجبروت ) يحتمل أن تكون للظرفية » 
وأن تكون للسببية ٠‏ وعلى الأول يكون المعنى : المتنزَّ في الصفات الدالة علئ علوه 
وعظمته عن الأدناس الدالة على النقص وعلاماته » فيكون التنرّةُ راجعاً إلى 
الصفات . وعلى الثاني يكون المعنى : المتنزّة بسبب الصفات الدالة على علوه 
وعظمته عن الأدناس الدالة على النقص وعلاماته » فيكون التنرّهُ راجعاً إلى الذات . 


زللفق تقدم( ص .)48١-48١0‏ 


لله 


والصلاةً علئ نبيّه محمدٍ المُؤيّدِ بساطع حُجَحهِ وواضح بِيّاتَهِ » اي 


قوله : ( والصلاة علئ نبيه ) هنكذا في بعض النسخ » ففري اين 
( والصلاة والسلام علئ نبيه ) وهلذا أولئ ؛ ل والسلام ١‏ 
وهو مستحسن . 

والظاهر أن ( أل ») للعهد . والمعهود : هو الفرد الأكمل . وجعلها العلامة 
العصام للاستغراق''' ١‏ وفيه نظر ؛ لأن بعض الأفراد لغيره صلى الله عليه وسلم من 
الأنبياء » إلا أن يتكلف بأن ما كان لغيره فهو منه ؛ لأن الله تعالئ أقطعه الدنيا 
والآخرة » فيعطي منهما ما شاء لمن شاء . 

واختار النبي على الرسول اقتداء بآية : ط إن لله وَمكَيِحِكَتَهُ صَلُوتَ عل لبي 4 
[الأحزاب :1 05] . 

فون تنبلل فرؤكققية 2 والاتروة 1ف الميدك مش فق بي الطرص بوالرمي : 
لأن ذلك أغلبي » لا كلي ٠‏ أو أنه بالنسبة لعمل العامل . 

وقوله : ( المؤيد ) بفتح الياء المشددة علئ أنه اسم مفعول كما هو المشهور ؛ 
أي : المقرّئ في دعوى الرسالة » أو بكسرها علئ أنه اسم فاعل ؛ أي : المقرّي 
دعواه الرسالة » وعلئ كل فهو من التأيبد ؛ وهو التقوية . 

قوله : ( بساطع حججه وواضح بيناته ) متعلق بالمؤيد » والساطع في الأصل : 
المرتفع ؛ من سَطْمّ الصبح ارتفع » والمراد به هنا القوي » والواضح : بمعنى 
الظاهر » والحجج : جمع حَبَّة » والبينات : جمع بَيّنََ » والحجة والبينة متحدان 
ذاتاً »ء مختلفان اعتباراً ؟؛ لأنهما بمعنين ما ب يتقوّئ به المدعي ٠‏ للكن من حيث إنه 
)١(‏ انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد » ( ص ) » وعبارته : ( دعاء بنزول كل رحمة على 

نبيه » ولا يلزم منه حرمان غيره عن الرحمة ؛ لأن ما ينزل عليه يعود إلئ غيره ؟ لأنه رحمة 


للعالمين ) . 


آذه 


افرع "ونس بي كربق رود تح عوبر ليه و بق يل 
اح وود الا به جر ميج لحو الس اا هق ابوث اا عه واج بعد كلق ل اه علق ١‏ لذ م قد ا وت عكر مشر عه ا قاور ار اب ا ا ا ا ا ل لو 


يَحُجّ به الخصم فهو حجة . ومن حيث إنه يتبين به صدق المدعي فهو بينة , 
ومقتضئ هلذا أن المراد بالحجج والبينات شيء واحد ؛ وهو المعجزات ٠‏ ويحتمل 
أن المراد بالبينات خصوص الآيات القرآنية » ولا يرد أن فيها غير واضح ؛ لأن 
وضوحها باعتبار أنه لا تناقض فيها ولا تضارب . 

والأؤلئ أن يكون الضمير في ( حججه وبيناته ) لله تعالى ؛ ليفيد أن ما أيد به 
صلى الله عليه وسلم من الحجج والبينات أعظم مما أيد به غيره من الأنبياء ؛ لأن 
المعن حيئئذ : المؤيد بالساطع من حجج الله والواضح من بينات الله » علئ أن 
الإضافة علئ معنئ ( من ) » أو : بحجج الله الساطعة وببينات الله الواضحة » على 
أن الإضافة من إضافة الصفة للموصوف . فيفيد أن غيره من الأنبياء لم يؤيد بساطع 
من حجج الله ولا بواضح من بينات الله ؛ لأن المتبادر من قوله : ( المؤيد بالساطع 
من حتجج الله والواضح من بينات الله ) أن سطوع ما أيد به النبي صلى الله عليه وسلم 
ووضوحه. . بالنسبة لجميع ما عداه ؛ كما في قولهم : هلذا الشجر مرتفع من بين 
الأشجار . فإن المتبادر من ارتفاعه بالنسبة لجميع ما عداه » ولا يرد أنها لا تفيد 
ذلك على القطع ؛ لآن المقام خطابي يكفي فيه الظن . 

ويجوز أن يكون الضمير فيما تقدم لسيدنا محمد ؛ وعليه : فَالأَوْلى أن تجعل 
الإضافة في ( حججه وبيناته ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ علئ حد قولهم : 
أخلاقٌ ثياب”" ؛ فإنه من إضافة الصفة للموصوف . فيفيد التمدح بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم مؤيد بحجج جميعُها ساطع . وبينات كلها واضح ؛ لأن المعنى 
حيتتذ : المؤيد بحججه الساطعة وبيناته الواضحة » بخلاف ما إذا جعلت الإضافة 
على معنئ ( من ) فإنه لا يفيد ذلك ؛ لأن المعنى حينئذ : المؤيد بالساطع من 
حججه والواضح من بيناته » وسائر الأنبياء إما كذلك . أو جميع حججهم ساطعة 


)00 أخلاق : جمع خَلّقَ » وهو البالي ١‏ والمعنئ : ثيابٌ أخلاق ؛ أي : بالية . 
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وعلئ آله وأصحابه هُداة طريق الحقٌّ وحماته . 


وجميع بيناتهم واضحة » فيلزم تساويهم معهء أو فضلهم عليهء ولذلك فرع 
العلامة الخيالي علئ تقدير كون الضمير لسيدنا محمد : ( قوله : « فساطع حججه » 
من قبيل أخلاق ثياب »© )230 . 

والحاصل : أن الاحتمالات أربعة ؛ لأن الضمير : إمالله » أو للنبي ؟ وعلئ 
كل فالإضافة إما على معنئ ( من ) » أو من إضافة الصفة للموصوف ٠‏ والأؤلى 
جعل الضمير لله باحتماليه » وعلئ جعله للنبي فَالأَوْلئ جعل الإضافة من إضافة 
الصفة للموصوف » وما قيل : ( الحجة لمن يدعي شيئاً » والنبي هو المدعي » فلا 
يحسن جعل الضمير لله تعالئن ) ليس بشيء . 

له : ( وعلئ آله وأصحابه ) استظهر السيد الشريف أن كلمة ( على ) للتنبيه 
على أن الصلاة على الآل والأصحاب جنس آخر غير جنس الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم ء» ونظير ذلك قوله تعالى : #وَلَّهِ ألْهِرَّهُ وَِرَسُوله وَللْموِيِيت »* 
[المنافقون : 4] انتهيل . 

قوله : ( هداة طريق الحق ) صفة أولئ للآل والأصحاب » والهداة : جمع 
هاد ؛ وهو الدالٌ » والمراد بطريق الحق : الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » 
فالمعنى : الدالين لغيرهم علئ أدلة الحق ؛ وهو الحكم المطابق للواقع 

وقوله : ( وحماته ) صفة ثانية للآل والأصحاب . والحماة بضم الحاء 
المهملة يتمع ياه تدع سعافطاه ب والقيير اليس اق لطرين الحق . فالمعنى : 
الحا انحو ار دري لكر بارج فد روات الماائيو لاوتمو الت 
وقد تقدم أن في ذلك رمزاً إلى مباحث الإمامة'"' 


00( انظر ‏ حاشية الخيالي على شرح السعد 2( ص8" ) » وانظر « حاشية السيالكوتي "( ص00 ) . 
(0) تقدم( ص9ا). 


هم 


و 


وبعدل : 


قوله : ( وبعد ) بالبناء على الضم ؛ لحذف المضاف إليه ونية معناه ؛ وه 
النسبة التقييدية التي بين المضاف والمضاف إليه('؟2 » وإنما نسبت للمضاف إل 
حيث قالوا : ( معناه ) مع أنها لا تعقل إلا بين المضاف والمضاف إليه. . لأن 
يتوقف تحققها على المضاف إليه . 

والواو : يحتمل أنها عاطفة عطف قصة علئ قصةء وضابطه : أن يعطفن 
مجموع جمل سيقت لغرض علئ مجموع جمل سيقت لغرض وبين الغرضين تناسب 
كما هنا ء فإن ما سبق تمهيد للتصنيف . وما يأتي بيان لسببه ؛ إذ القصد بقوله: 
( فإن... ) إلى آخره : بيان سبب شرح المختصر المسمئ ب ١‏ العقائد » » وعلى 
هلذا الاحتمال : فالإتيان بالفاء في قوله ( فإن. . . ) إلئ آخره لتوهم ( أمّا ) ويحتمل 
أنها'نائبة عن (1) 6 والأضل + (آمابعد )فخلفت ( أما) وعوفناعتها الواو: 
وعلئ هلذا الاحتمال : فالفاء في قوله : ( فإن. . . ) إلئ آخره لتقدير ( أما ) في نظم 
الكلام بطريق تعويض الواو عنها بعد الحذف .٠‏ فالواو علئ هلذا الاحتمال نائبة عن 
( أما ) لا عاطفة حتئ يلزم علئ تقدير ( أما ) أن الأصل : ( وأما بعد ) فيقال : إن 
بالواو المقتضية للوصل ٠‏ علئ أنه قد يقصد ب ( أما بعد ) الإجمال بعد التفصيل . 
وحينئذ يجوز الإتيان معها بالواو المذكورة » فتكون بمنزلة قولهم : ( وبالجملة ) 
كما وقع في ١‏ المفتاح » في أواخر فن البيان”'' ؟ حيث قال : ( وأما بعد : فإن 


)١(‏ النسبة التقييدية : هي النسبة الجزئية التي تفيد نوعاً من التحديد والتقييد » فالبعدية هنا محتملة 
لمعانٍ كثيرة » قيّدها المضاف بواحد منها ء أما النسبة التامة فلا تكون إلا للجملة ؛ من فعل 
وفاعل ٠‏ وميتذ وخببر ».وانظر ٠‏ همع الهرامع 4 60/50 ) ».وه حاشية البيجوري علن شرح 
ابن قاسم .)1١١8/١(1٠‏ 

)0( انظر « مفتاح العلوم » ( ص 4١5‏ ) »وانظر ١‏ حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص"5 ) . 


كم 


فإنَ مبنئ علم الشرائع والأحكام » مدي ال اا م ا 


حلامية الأضليق:. ) إلين آخرو فقضدة ان( اماعن ) الاجمال يعد التفصيل ع 
فكأنه قال : ( وبالجملة ) كما يدل عليه قوله : ( خلاصة ) . 

والفرق بين توهم : ( أما ) وتقديرها : أن معنى التوهم : حكم العقل بواسطة 
الوهم أنها مذكورة في الكلام بواسطة اعتياده للإتيان بها في مثل هلذا المقام'" » 
ومعنئ تقديرها : أنها ملحوظة في الكلام كالمذكورة . 

وقد ذكر هلذين الوجهين السيد الشريف ومن تبعه”' » للكن الرضي صرح بأن 
تقدير ( أما ) مشروط بكون ما بعد الفاء أمراً أو نهياً » وكون ما قبلها منصوباً ؛ كما 
في قوله تعالئ : # وَرَيّكَ مَكيْرْ» [المدثر : م] 27 . وعليه فلا يصح تقدير ( أما ) هنا ؛ 
لفقد الشرطين المذكورين » وحيئئذ فالفاء لتوهم ( أما ) » أو لإجراء الظرف مجرى 
الشرط كما ذكره سيبويه في قولك : حين لقيت زيداً فأنا أكرمه”*' » وجعل الرضي 
منه قوله تعالئ : #إوَإذْلَمَ يهَسَدَوأْبِو فَسَيَفُولُونَ4 [الأحقاف : 0611 , 

له : ( فإن مبنئ. . . ) إلئ آخره : في تعبيره بالمبنئ أولاً وبالأساس ثانياً 
تفدة + لأن المخخ :ها انين عليه غيره ؛ وهو الأساس : 

وقوله : (علم الشرائع والأحكام ) أي : العلم المتعلق بالشرائع والأحكام » 
فالإضافة من إضافة المتعلّق بالكسر للمتعلّق بالفتح » وجعلها بعضهم للبيان . 

والشرائع : جمع شريعة » والمراد بها : الأحكام الفرعية ؛؟ كثبوت وجوب 


» الضمير في قوله : ( اعتياده ) عائد للعقل ؛ بسبب أنه كثيراً ما أدركها في أمثال هنذا الكلام‎ )١( 
وفي مطبوعة « حاشية السيالكوتي علئ شرح العقائد»ه ( ص١6 ): (اعتباره) بدل‎ 
. ) اعتياده‎ ( 

(؟) انظر ‏ حاشية السيالكوتي )( ص١8‏ ) . 

() انظر « شرح الرضي على الكافية » ( 4/ 41/5 » . 

(5) انظر ‏ الكتاب ١٠١5/١0»‏ )» ومثاله : ( حيث زيداً تجده فأكرمه ) . 

)2( انظر « شرح الرضي على الكافية » ( 598/4 ) . 


/ا/ 


وأساس قواعدٍ عقائدٍ الإسلام ل ا لو ا 


كذا » وثبوت حرمة كذا » وعطف الأحكام عليها من قبيل عطف المساوي ؛ لأن 
الأحكام وإن كانت أعم من الشرائع . . للكن المراد بها الأحكام الفرعية التي أريدت 


بالشراتم: 
ومحصل هلذه الفقرة : أن علم التوحيد يتوقف عليه علم الأحكام الشرعية 
شرف 


وبيان ذلك : أن علم الأحكام الشرعية الفرعية مأخوذ من الكتاب والسنة , 
ونبوت الكتاب والسنة متوقف علئ صدق الرسول » وهو متوقف على المعجزة , 
وهي لا تكون إلا ممن اتصف بالقدرة والإرادة وغيرهما من بقية الصفات » ولا يعلم 
دك إلا من علم التوحيد . 

قوله : ( وأساس. . . ) إلى آخره : عطف عل ( مبنئ . . . ) إلى آخره . 

وتوله : ( قواعد عقائد الإسلام ) أي : قواعد عقائد أهل الإسلام » فهو على 
تقدير مضاف » والمراد : الإسلام المنجي عند الله ؛ وهو الإذعان الظاهري الموافق 
للإذعان الباطني . 

ومعنى العقائد : الأحكام الأصلية الاعتقادية ؛ سواء كان العقل كافياً في إثباتها 
كثبوت القدرة لله » أو لم يكن كافياً في إثباتها كثبوت الحشر والنشر . 

والمراد بقواعد هلذه العقائد : الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ؛ لأن العقائد 
تنبني عليها ٠.‏ فتكون تلك الآيات والأحاديث أساس العقائد الإسلامية ؛ لأن هنذه 
العقائد لا بد وأن تستفاد من الشرع ليعتدٌ بها » وإلا لكانت كمسائل الحكمة العقلية 
الصرفية''' التي لا اعتدادَ بها ؛ لأن العقل كثيراً ما يحكم بمقتضيات الوهم . 

ومحصل هلذه الفقرة : أن علم التوحيد يتوقف عليه الكتاب والسئة » وهما 


. كذافي الأصل . ولعلها : ( الصرفة ) » والمراد : كلام الحكماء مجرداً عن نظر الشريعة‎ )١( 
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ينبني عليهما العقائد الإسلامية . 

أما توقف الكتاب والسنة علئ علم التوحيد : فلأن ثبوتهما متوقف علئ صدق 
الرسول » وهو متوقف على المعجزة . وهي لا تكون إلا ممن اتصف بالصفات التي 
لا تعلم إلا من علم التوحيد . 

وأما انبناء العقائد الإسلامية على الكتاب والسنة : فلأنها لا يعتدٌ بها إلا إذا كانت 
مأخوذة منهما . 

فتلخص من مجموع الفقرتين : أن علم التوحيد يتوقف عليه الأحكام الشرعية 
الفرعية » ويتوقف عليه الكتاب والسنة اللذان يتوقف عليهما الأحكام الأصلية 
الاعتقادية » وفي الفقرة الثانية ترق في مدح علم التوحيد ؛ لأنه مدحه في الفقرة 
الأولئ بأنه مبنئ علم الشرائع والأحكام مع أن الكتاب والسنة مبنئ علم الشرائع 
والأحكام أيضاً » بل الكتاب والسنة مبنئ ذلك أولاً وبالذات ؛ لاستنباطه منهما » 
وأما علم التوحيد فهو مبنئ باعتبار توقف الكتاب والسنة عليه كما تقدم » ومدحه في 
الفقرة الثانية بأنه أساسنٌ أساس العقائد الإسلامية » ولا يتصف بذلك إلا علم 
التوحيد ء فالفقرة الأولى تشمل الكتاب والسنة ؛ لأنهما مبنن علم الشرائع 
والأحكام » وأما الثانية فلا تشملهما ؛ لأنهما ليسا أساسَ أساس العقائد الإسلامية . 

فإن قيل : ينافي كونّ الكتاب والسنة مبنئ علم الشرائع والأحكام قولّهُ : ( هو 
علم التوحيد ) فإن الضمير يدل على الحصر » وحينئذ تكون الفقرة الأولئ مساوية 
للفقرة الثانية » فلا يكون في الفقرة الثانية ترق . 

وأجيب : بأن الحصر بالنسبة إلى مجموع الفقرتين » فليس غير علم التوحيد 
متصفاً بمجموع الفقرتين » وهلذا لا ينافي أن الكتاب والسنة يتصفان بالفقرة 
الأولئ » فحينئذ يثبت الترقي في الفقرة الثانية . 


له 
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فإن قيل : لا نسلم أنه يثبت الترقي في الفقرة الثانية حينئذ ؛ لأن الكتاب والسنة 
يشاركان علم التوحيد فيها أيضاً كالأولئ ؛ فإن علم التوحيد أساس العقائد بواسطة 
كونه أساساً للكتاب والسئة اللذين هما أساس العقائد الإسلامية ؛ إذ أساس الأساس 
لشيء أساسٌ لذلك الشيء » والكتاب والسنة أساس لعلم التوحيد بواسطة أنه أساس 
العقائد التي هي منه » فقد صدق على الكتاب والسنة أنه" أساسٌُ أساس العقائد 
الإسلامية » فشارك علم التوحيد في الفقرة الثانية الكتات والسنة » فلم تفدٍ الترقي . 

أجيب : بأن المتبادر من الأساس : ما يكون أساساً بالذات ٠»‏ وعلم التوحيد 
ليس أساس العقائد بالذات » بل بالواسطة » فلم يصدق على الكتاب والسنة أنهما 
أساسٌ أساس العقائد . وحينئذ تمّ كون الفقرة الثانية فيها ترق . 

فإن قيل : العقائد من علم التوحيد » وقد جعل أساساً لها بواسطة كونه أساساً 
للكتاب والسنة اللذين هما أساس العقائد » فيلزم أساسية العقائد لنفسها . 

أجيب : بأن جهة الأساسية مختلفة ؛ لأنها متوقفة على الكتاب والسنة من حيث 
الاعتداد » وهما يتوقفان على التوحيد من حيث الذات » فاللازم أساسية العقائد من 
حيث الذات ٠»‏ لنفسها من حيث الاعتداد”؟ » ولا استحالة فيه . 

ويجوز أن يراد بقواعد العقائد : الأدلة التفصيلية ؛ عقلية كانت أو نقلية » وإنما 
كان علم التوحيد أساساً لتلك الأدلة ؛؟ لأن إثباتها إنما هو في علم التوحيد . 

ويجوز أيضاً أن يراد بقواعد العقائد : القضايا الكلية التي تتوقف عليها العقائد ؛ 
كالقضايا المتعلقة بالجواهر والأعراض والأمور العامة » وإنما كان علم التوحيد 
أساساً لتلك القضايا ؟ لأنها بُيَِنَتْ فيه بالأدلة القطعية » وعليئن هلذا الاحتمال فالمراد 


. ) ولعلها : ( أنهما‎ ٠ كذافي الأصل‎ )١( 
. ) (؟) انظره حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص88‎ 
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هو علم التوحيدٍ والصفات ا و اوم صرق ولو وام 


بالقواعد : المعنى الاصطلاحي . بخلافه علئ غيره ؛ فإن المراد بها عليه المعنى 
اللغوي » وللفضلاء في هلذه العبارة وجوه أخر تركتها خوف الإطالة”'2 . 
قوله : ( هو علم التوحيد والصفات ) أي : الذي هو كلام أهل السنة » بخلاف 
كلام المعتزلة ؛ فإنه علم التوحيد دون الصفات ؛ لأنهم نَفْرْها كما قاله بعض 
الأفاضل”'' » وإن بحث فيه العلامة عبد الحكيه”" . 
ثم إنه يحتمل أن يكون المراد من ذلك المعنى الإضافي . وهو المتبادر من 
قوله : ( الموسوم. . . ) إلى آخره ؛ لأن تخصيص الوسم بالكلام يدل علئ أن غيره 
لين “فرسوها يه والمعنئ علئ هنذا الاحتمال : هو علم يعرف فيه التوحيد 
والصفات . 
والمراد بالتوحيد : الوحدة وإن كان مدلوله اعتقاد الوحدة ٠‏ وحيئئذ فعطف 
الصفات على التوحيد من عطف العام على الخاص ٠»‏ ويحتمل أن يكون المراد منه 
المعنى اللقبي » وعلئ هلذا الاحتمال يكون قوله : ( علم التوحيد والصفات ) مفرداً 
بمنزلة ( عبد الله ) علماً . 
فإن قيل : كان عليه حينئذ أن يقول : هو الموسوم بعلم التوحيد والصفات 
وبالكلام » فلا يخص الوسم بالكلام . 
أجيب : بأنه خص الوسم بالكلام لكونه أشهر . 
)١(‏ انظرها في « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص71-54 ) . 
(؟) هو العلامة العصام في « حاشيته على شرح العقائد »( ص72 ) . 
() ذكر ذلك في « حاشيته على الخيالي » ( ص76 ) ٠‏ وعبارته في هلذا البحث : ( وفيه : أن 
المعتزلة لم ينفوا الصفات بمعنئ عدم البحث عنها حتئ يكون كلامهم علماً يعرف فيه التوحيد 
دون الصفات ٠‏ بل نفيهم بمعنئ عدم إثباتها زائدة على الذات . فيصدق على كلامهم أنه علم 
متعلق بالتوحيد والصفات ؛ لأنه يبحث فيه عن أحوال الصفات بأنها ليست زائدة علئ ذات 
الواجب ) . 
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الموسومٌ ب( الكلام ) » المُنجي عن غياهب الشكوكِ وظلمات الأوهام . 


قوله : ( الموسوم ) أي : المسمئ » والضمير فيه لعلم التوحيد والصفات , 
لكن على احتمال أن المراد منه المعنى العَلمي يكون الضمير عائدا عليه باعتبار 
مدلوله » فيكون فيه استخدام . 

وقوله : ( بالكلام ) متعلق ب ( الموسوم ) » وسيأتي قريباً في الشرح بيان حكمة 
تسمية هنذا الفن بالكلام”'' » فتفطن . 

قوله : ( المنجي ) بالجيم ؛ أي : المخلص . أو بالحاء المهملة ؛ أي : 
المبعد ؛ من التنحية ؛ وهي الإبعاد » وهلذا هو الأنسب بالتعدية ب ( عن ) » وعلى 
كل : فهو بيان لفائدة من فوائد علم التوحيد الكثيرة كما ذكره في " شرح 
المواقف )0 . 

قوله : ( عن غياهب الشكوك ) أي : عن الشكوك الشبيهة بالغياهب » فالإضافة 
من إضافة المشبه به للمشبه » والغياهب : جمع عَيْهّبِ ؛ وهو الظلمة الشديدة . 
فهو أخص من مطلق الظلمة » والشكوك : جمع شك ؛ وهو إدراك كل من الطرفين 
علئن حد سواء . 

وقوله : ( وظلمات الأوهام ) أي : الأوهام الشبيهة بالظلمات » فالإضافة من 
إضافة المشبه به للمشبه كما في سابقه » والأوهام : جمع وهم ؛ وهو إدراك الطرف 
المرجوح . 

فإن قيل : من علم التوحيد السمعيات التي لا طريق لها إلا السمع » وهو قد 
لا يفيد اليقين » بل يفيد الظن الذي يستلزم الوهم ؛ لأنه مقابله » فكيف يكون علم 
التوحيد منجياً عن ظلمات الأوهام ؟ 


.)١75ص( سيأتي‎ )١( 
.)1؟١/١(» شرح المواقف‎ ١ (؟) انظر‎ 
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إن القشتيه اله مَن ب ( العقائد » للإمام الهمام ٠‏ وه وا نوق ها فعل خ لفغو هد اه اها ابوس 


أجيب : بأن الأوهام ظلمة في اليقينيات دون الظنيات كما قاله العصاه'" , 
وإنما أضاف الغياهب للشكوك . ومطلق الظلمات للأوهام.. لقوة الشك على 
الوهم » فأضاف الأقوئ إلى الأقوئ . والأضعف إلى الأضعف . 

قوله : ( وإن المختصر. . . ) إلى آخره : عطف علئ قوله : ( فإن مبنئ . . . ) إل 
آخره » فبعد أن مدح علم التوحيد بما تقدم شرع يمدح هنذا المختصر بما يأتي ؛ 
توطئة لكونه يشرح هلذا المختصر » كما يدل عليه قوله فيما بعد : ( فحاولت أن 
أشرحه. . . ) إلئ آخره ٠‏ وليس المتن مختصراً من كتاب كما قد يتوهم من وصفه 
بالمختصر » وإنما وصفه بذلك لأن المصنف اختصر فيه المسائل المطولة ؟ حيث 
أوردها مجردة عن أدلتها وذكر الاختلاف فيها . 

قوله : ( المسمئ ب « العقائد » ) إنما سمي بذلك لأن جميع ما فيه عقائد 
صرفة ؛ إذ لم يذكر المصنف فيه الوسائل إلى الأحكام كالمبادئ”" . 

فإن قيل : قوله : ( قال أهل الحق. . . ) إلئ آخره » وسيلة للعقائد » فلم يخل 
المختصر عن الوستائل. : 

أجيب : بأن ذلك له جهتان ؛ جهة كونه وسيلة » وجهة كونه من العقائد » 
والمنظور إليه هنا الجهة الثانية . 

قوله : ( للإمام. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الكائنَ للإمام. . . إلئ آخره » فالجار 
والمجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية للمختصر . 

ومعنى الإمام : المتقدم على غيره في العلوم النقلية والعقلية . 

(؟) الوسائل والمبادئ هنا : مما ليس له دخل في الاعتقاد ؛ كأصول النظر » ومدارك العلم . 
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قدوة علماء الرسلام » نجم الملَّ والدين 110-88 1 1 2107101 


ومعنى الهمام : عظيم الهمة في تحرير المطالب العلمية . 

قوله : ( قدوة علماء الإسلام ) أي : قدوة علماء أهل الإسلام الاخذين عنهم 
ولو بواسطة . والقدوة ‏ بتثليث القاف ‏ بمعنى المقتدى به » أو باقية على ظاهرها . 
ويكون قد جعله نفس القدوة مبالغة . 

قوله : ( نجم الملة والدين ) أي : المضيء فيهما » فالنجم بمعنى المضيء . 
والإضافة من إضافة الشيء إلى محله » فيكون قد شبّهَ الملة والدين بالسماء بجامع 
العلو والشرف . وطوى لفظ المشبّه به » ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النجم . 
ففيه استعارة بالكناية وتخييل . 

وفي الإضافة المذكورة : إشارة إلئ أن المصنف جمع العلم والتقوئ ؛ لآن 
الملة مرجعها العلم ؛ وهو شعار العلماء » والدين مرجعه الطاعة ؛ وهي شعار 
الأتقياء . 

وفي تقديم الملة على الدين إشارة إلى شرف العلم على العمل » وفي الحقيقة : 
الملة والدين بمعنئ » غاية الأمر : أنهما يختلفان بالاعتبار » فهما متحدان بالذات » 
مختلفان بالاعتبار ؛ فإن كلاً منهما بمعنى الأحكام الشرعية » للكن من حيث إنه 
يدان لها ؛ أي : ينقاد ويطاع لها. . تسمئ ديناً » ومن حيث إنها تُمْلَّى ؛ أي : تلقئ 
على الرسول أو علينا. . تسمئ ملة . 

ولا يرد أن الملة من الإملال وهو مضاعف ». فكيف تسمئ ملة من حيث إنها 
تملئ مع أنه من الإملاء وهو ناقص ؟!.. لأن الإملال بمعنى الإملاء'' . وقيل : 
)١(‏ قال الإمام النسفي صاحب المختصر المتحدّث عنه في « طلبة الطلبة» : ( ص5"١)‏ : 


( الإملال : الإملاء . يقال : أمَنَّ يمل إملالاً . وأملئ يملي إملاء) » ورسمت كلمة - 


45: 


عمر النّسَفِيٌ أعلى اللهدرجِيَهُ في دار السلام ا ل موس ام 


إنها إنما سميت ملة من حيث إنها يجمع عليها ؛ لأنه يقال : ملّ القوم علئ كذا ؛ إذا 
أجمعوا عليه » لكن قال بعض الأفاضل في ١‏ حواشيه على التلويح » : ( ولم أجد 
في كتب اللغة استعمال المل بمعنى الاجتماع ) . وقد أشار إلى ذلك العلامة 
الخيالي ؛ حيث حكاه بصيغة التمريض27" . 


قوله : ( عمر ) هو أبو حفص بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
لقمان السمرقندي » مات سنة سبع وثلاثين وخمس مئة . 

وقوله : ( النسفي ) نسبة لنسف بفتح السين ؛ قرية من بلاد الترك كما نقل عن 
بعض الأشياخ”" . 

قوله: ( أعلى الله درجته. . . ) إلئ آخره ؛ أي : رفع الله منزلته. . . إلئ آخره » 
وهنذه الجملة خبرية لفظأً إنشائية معنيع ؛ إذ القصد بها الدعاء للمصنف . 

قوله: ( في دار السلام ) ل التي هي الجنة » والمراد بالسلام في ذلك : 
السلامة من الافات والالام » وسميت الجنة بذلك على هنذا لسلامة أهلها عن كل 
آفة وألم ٠‏ أو المراد به : سلام التحية » وسميت الجنة بذلك على هنذا لأن خزنتها 
تقول لأهلها : سلام عليكم طبتم » أو المراد به : اسم الله تعالئ » وأضيفت إليه 
تشريفاً لها » ووجه تخصيص هلذا الاسم بإضافتها إليه دون بقية الأسماء كالرحملن 
ونحوه. . ظَاهرٌ ؛ لأن معنئ هلذا الاسم الذي منه السلامة في الدنيا » وبه السلامة 


(الإملاء) في الأصل في الموضعين : ( الإملئ ) » وقوله : ( لأن الإملال بمعنى الإملاء ) 
علة لقوله : ( ولايرد. .. ) . 
)١‏ انظر ه حاشية الخيالي علئ شرح العقائد ؛ ( ص١٠‏ ) ٠‏ قد يقال : في قوله : ( مللت الثوب إذا 
خطته ). . فيه معنى الجمع ٠‏ وانظر ؛ حاشية الكستلي » ( ص7 ) . 
(1) قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص١5‏ ) : ( بلدة من تركستان ١‏ وتسمئ نخشب ) . 
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و م 
يشتملّ مِنْ هنذا الفنّ على غرّر المَرَائدٍ 5 ودُرَرِ الفوائدٍ 6 0 


في الآخرة . وأهل الجنة سالمون فيها من كل آفة وألم » ففي كل منهما معنى 
السلامة . 

قوله: ( يشتمل. . . ) إلئ آخره : خبر ( إن ) في قوله ( وإن المختصر. . . ) إلى 
آخره » فالضمير المستتر في ( يشتمل ) عائد للمختصر ؛ وهو اسم للألفاظ 
المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة . فيكون الاشتمال من اشتمال الدال 
على المدلول ؛ إذ المشتملٌ هو المختصرء وهو اسم للألفاظ كما علمت. 
والمشتمّلٌ عليه هو الغرر والدرر » والمراد بهما : المسائل التي هي المعاني . 

قوله: ( من هلذا الفن ) أي : الذي هو علم التوحيد » والجار والمجرور حال من 
الغرر والدرر » وقدمت الحال علئ صاحبها رعاية للسجع » وفيه جري علئ مذهب 
الكوفيين المجوزين لتقديم الحال علئ صاحبها المجرور ؛ كما في قوله تعالى : 
# وما أيسَلْسلَك ا لِلَْكَمِتَ * [الأنبياء : 21707 » فكافة : حال مقدمة على 
صاحيها المجرور » وهو الناس . 

قوله : (علئ غرر الفرائد » ودرر الفوائد ) الجار والمجرور متعلق ب 
( يشتمل ) » والغرر : جمع غرة ؛ وهي في الأصل : بياض في جبهة الفرس فوق 
الدرهم ‏ واستعيرت هنا للمسألة شديدة الحسن استعارة تصريحية بجامع شدة 
الحسن . والفرائد : جمع فريدة ؛ وهي في الأصل : الجوهرة الثمينة » سميت 
بذلك لأنها تفرد في ظرف وحدها ؛ لئلا تختلط بغيرها » واستعيرت هنا للمسألة 
الحسنة . والدررُ”' : جمع درة ؛ وهي في الأصل : الجوهرة » واستعيرت هنا 
للمسألة الحسنة . 


)١(‏ في هامش الأصل : ( قوله  :‏ إلا رحمة »لعله : 9 إِلَاحَانَّهٌ إلنّآس4 [سبأ : 18] بدليل كلامه 
() في الأصل ( والدرٌ ) . 
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في ضمْنٍ فصولٍ . هي للدين قواعدٌ وأصولٌ , ا 


والفوائد : جمع فائلة + وهى ما استفيد من علم أو مال وغيرهما كجاه » 
والمراد بها هنا : المسألة العلمية . 


وحاصل المعنئ : يشتمل علئ ما اشتد حسنه من المسائل الحسنة » وعلى 
المسائل الحسنة من المسائل العلمية » حال كون كل منهما من علم التوحيد » وفي 
التعبير بالفرائد والدرر إشارة إلئ أن ذلك العلم المأخوذ منه المسائل المعبر عنها 
بهما.. كالبحر الذي يستخرج منه الدرر والفرائد » ولعل المراد بدرر الفرائد : 
ما استفاده من مشايخه مما اختص به ؛ حتئ يغاير ما قبله » وإن لم يتعين ذلك ؛ 
لكون الخطبة مقام إطناب . 


قوله : ( في ضمن فصول ) أي : حال كون الغرر والدرر في ضمن فصول ء 
فالجار والمجرور حال من درر وغرر » والمراد بكونها في ضمن الفصول : أن 
الفصول مشتملة عليها اشتمال الدالٌ على المدلول ؛ إذ الفصول : جمع فصل ؛ 
وهو الطائفة من الكلام » سميت فصلاً لأنها تفيد معنئ مفصولاً عن غيره ؛ أي : 
متميزاً عنه غير ملتبس به . 

وقوله : ( هي للدين قواعد وأصول ) أي : تلك الفصول باعتبار مدلولها قواعد 
وأصول للدين » فالضمير راجع للفصول باعتبار مدلولها » والمراد بالدين : 
الأحكام الفرعية » وإنما كانت الفصول باعتبار مدلولها قواعدَ وأصولاً للدين بمعنى 
الأحكام الفرعية. . لأن العمل بالأحكام الفرعية لا يُعتدٌ به إلا بعد العلم بمدلول 
هلذه الفصول ؛ الذي هو الأحكام الأصلية المعبر عنها بالغرر والدرر » وعطف 
الأصول على القواعد من قبيل عطف التفسير » والمراد بهما هنا : المعنى اللغوي ؛ 
وهو الأساس . 


/ا4 


وأثناءء نصوص ٠‏ هي لليقين جواهرٌ وفصوصٌ . اموأ عق تود اميا وجاخت تيا لون لل ا 0 


قوله : ( وأئناء نصوص ) أي : وفي أثناء نصوص . فهو عطف علئ ( ضمن ) , 
والأثناء : الوسط . والنصوص : جمع نص »ء والمراد به : المنصوص عن أهل 
الحق ولو بحسب المعدا + لتصضيدير الضف "الكتاب بقولة + قال أهل الحق )ع 
والمراد بكون الغرر والدرر في أثناء النصوص : أن النصوص مشتملة عليها اشتمال 
الدالٌ على المدلول . 

وقوله : ( هي لليقين جواهر وفصوص ) أي : تلك النصوص كالجواهر 
والفصوص لليقين بجامع التحلية بكلّ » فكما أن الذهب ونحوه يُحلَّى بالجواهر 
والفصوص المرصعة عليه. . كذلك اليقين يُحلّى بالنصوص » ويجوز أن يكون في 
الكلام استعارة بالكناية وتخييل ؛ فيكون قد شبه اليقين بنحو الذهب المرصع 
بالجواهر والفصوص بجامع مطلق النفاسة في كل » وطوى لفظ المشبه به » ورمز 
إليه بشيء من لوازمه ؛ وهو الجواهر والفصوص . وعلئ هلذا تكون النصوص هي 
الجواهر والفصوص مبالغة » والمراد باليقين : الجزم المتعلق بالغرر والدرر 
السابقة » والمراد من الجواهر : الدرر التي تستخرج من البحر بقرينة ذكر 
الفصوص . لا الجواهر المقابلة للأعراض كما يفهم من كلام العصام”'' . والمراد 
بالفصوص : ما اختير من الجواهر ليرصع به الذهب ونحوه » فعطف الفصوص على 
الجواهر من عطف الخاص على العام . 

فتحصّل من كلامه : أن هلذا المختصر احتوئ علئ أحكام أصلية معبر عنها 
بالغرر والدرر » كائنة في فصول تفيد تلك الأحكام » ونصوص تقوي الجزم المتعلق 
بها . 


00( كذا في « حاشيته علئ شرح السعد » ( ص١٠‏ ) ء وعبارته : ( ولا يخفئ علئ ذكي لطافة إضافة 
الجوهر إلى اليقين ؟ فإنه لا محالة لكل عرض جوهر ) . 
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مع غايةٍ مِنَ التنقيح والتهذيب ٠‏ ونهاية من حُسْن التنظيم والترتيب . 


فحاولت أنْ أشرحَةٌ شرحاً يُفصّلٌ مجملاته » ا 00 


قوله : ( مع غاية من التنقيح والتهذيب ) حال من ضمير ( يشتمل ) الراجع 
للمختصر ؛ أي : حال كونه مصاحباً للمرتبة العظمئ من مراتب التنقيح الذي هو 
تخليص كلام من الحشو » وللمرتبة العظمئ من مراتب التهذيب الذي هو تخليص 
المعاني من المبتذل منها » فالتنقيح متعلق بالألفاظ » والتهذيب متعلق بالمعاني . 

قوله : ( ونهاية من حسن التنظيم والترتيب ) أي : ومع المرتبة العظمئ من 
مراتب حسن التنظيم الذي هو ضم الكلمات المتناسبة بعضها إلئ بعض وإن لم تكن 
مرتبة » ومع المرتبة العظمئ من مراتب حسن الترتيب الذي هو وضع كل شيء في 
مرتبته وإن لم تكن الأشياء المرتبة متناسبة » فبين التنظيم والترتيب عموم وخصوص 
وجهي » وإضافة ( حسن ) للتنظيم والترتيب.. من إضافة الصفة للموصوف ؛ 
أي : التنظيم الحسن » والترتيب الحسن . 

قوله : ( فحاولت أن أشرحه... ) إلئ آخره ؛ أي : فأردت أن أكشفه 
وأبينه. . . إلى آخره » وهلذا متسيّب عما قبله من مدح علم التوحيد ومدح المختصر 
كما أفادته الفاء . 

قوله : ( شرحاً ) أي : بشرح ٠‏ فهو منصوب بنزع الخافض ء ويحتمل أنه 
منصوب على المصدرية » وعلى الأول فالمراد بالشرح : الألفاظ المخصوصة 
باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة » ويؤيده أن الموصوف بالصفات الآتية إنما 
هو الشرح بالمعنى المذكور . وعلى الثاني فالمراد بالشرح : المعنى المصدري . 
وتكون الضمائر في الأفعال الآتية ‏ أعني : يفصل » ويبين. . . إلئ آخره ‏ عائدة 
عليه لا بالمعنى المصدري ٠‏ بل بمعنى الألفاظ المخصوصة . فيكون فيه استخدام . 

قوله : ( يفصل مجملاته ) صفة أولئ للشرح . والمجملات : هي الألفاظ التي 
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ويُبيّنُ معضلاته ٠‏ وينشرٌ مطويّاتء ٠‏ ويْظهدُ مكنوناته » مع توجيم للكلام نر 


000: 
2 


والها ناو ”هذ عن حيو اله املع اي أن زود يه إن 
4ه :قا اعد بق بود يد و ول ووه لوز تي ا يه امير ليث سي" وواطري أي كا بو وا و وا اي 
لاوط هجول قي ا تود امه الي جو" ا لبي يو جك ا حك بو وا ا ا ا م 1 ام ال 


لم تنضح معانيها ؛ بأن كانت مشتركة اشتراكاً لفظياً أو متواطئة ٠‏ فالإجمال فر 
الأولئ راجع للمعنئ . وفي الثانية راجع للماصدق ٠‏ والمراد بتفصيلها : بياز 
المعنى المراد منها . 

قوله : ( ويبين معضلاته ) صفة ثانية للشرح ء والمعضلات بكسر الضاد : 
المشكلات التي صعب على الناظر فهمها . والمراد بتبيينها : تصويرها تصويراً 
نتضح به . 

قوله : ( وبنشر مطوياته ) صفة ثالثة للشرح . ومطوياته : المعاني التي انطو 
عليها . فإذا كان اللفظ محتملاً لمعانٍ متعددة. . نشرها الشرح » والمراد بنشرها : 

قوله : ( ويظهر مكنوناته ) صفة رابعة للشرح ء والمكنونات : هي المعاني 
الخفية المستترة كأنها في كنٌّ » والمراد بإظهارها : بيانها . 

قوله : (مع... ) إلى آخره » راجع للأفعال الأربعة ؛ وهي : يفصل . 
ويبين » وينشر ء ويظهر . 

قوله : ( توجيه للكلام ) أي : لكلام المصنف ٠.‏ والتوجيه : تصحيح ما ظاهره 
الفساد . فإذا كان كلام المصنف يتبادر منه غير المراد. . صرفه إلى المراد » فهنذا 
الصرف يقال له : توجيه . 
( مع ٠.)‏ وفي الإتيان بها إشارة إلئ كمال هلذا التنقيح » حتئى صار كأنه ظرف 
)0( في ( ب ) : ( الكلام ) بدل ( للكلام » » والتوجيه : جعل الكلام متوجهاً إلى المطلوب » أو 


استخراج وجه من وجوه صحته » فالمراد بالكلام على الأول : كلام الشارح ٠‏ وعلى الثاني : 
كلام المصنف . ١‏ فرهاري »)0 ص56 ). 


1١٠١ 


للتوجيه . وعلم من ذلك : أن هنذا التنقبح متعلق باللفظ الذي يأتي به الشارح . 
لا بكلام المصنف . فلا يرد ما قيل : إن هنذا ينافي ما سبق من أن كلام المصنف 

وقوله : ( على المرام ) متعلق ب ( تنبيه ) » والمرام بفتح الميم وضمها : هو 
المراد . 

وقوله : ( في توضيح ) أي : للمرام » و( في ) بمعنئ ( مع ) ٠‏ وفي الإتيان ب 
( في ) ما سبق . 

قوله : ( وتحقيق ) أي : ومع تحقيق » فهو عطف علئ ( توجيه ) » والمراد 
بالتحقيق : أحد معنييه ؟ وهو إثبات المسألة بدليل » لا المعنى الآخر ؛ وهو ذكر 
العو ععلى الوه الحق: 

وقوله : ( للمسائل ) متعلق بتحقيق » والمسائل : جمع مسألة » والمراد بها : 
أحد معنييها ؛ وهو النسبة التي تكون في القضية » لا المعنى الآخر ؛ وهو القضية 
بتمامها . 

وقوله : ( غب تقرير ) أي : عقب تقرير لتلك المسائل ؛ أي : جعلها في قرار ؛ 
وهو اللفظ الدال عليها » والظرف متعلق ب ( تحقيق ) فهو ظرف له . 

قوله : ( وتدقيق ) أي : ومع تدقيق ٠»‏ فهو عطف علئ توجيه » والمراد 
بالتدقيق + أخذ مغتييه ؛ وهو إثبات الدليل. بدليل اخ إذا كانت مقدماته 'نظرية + 
لا المعنى الآخر ؛ وهو ذكر الشيء علئ وجه فيه دقة . 

وقوله : ( للدلائل ) متعلق ب ( تدقيق ) . والدلائل : جمع دلالة بمعنئ دليل » 
لا جمع دليل ؛ إذ جمعه أدلة . 


0 
6 
3 
ب 
ّ 
ا 
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المككيو + 

قوله : ( ونفسير ) أي : ومع تفسير » فهو عطف علئ ( توجيه )2 . 

وقوله : ( للمقاصد ) متعلق ب ( تفسير )» والمقاصد : هي المعاني 
المقصودة » وأتئ يذلك مع علمه مما سبق لأجل قوله : ( بعد تمهيد ) . 

وقوله : ( بعد تمهيد ) أي : بعد توطئة للمقصود ؛ بأن يقدم على المقصود 
ا 

قوله : ( وتكثير ) أي : مع تكثير » فهو عطف علئ ( توجيه ) . 

الح ل 0 
فوائد المصنف . بل يأتي بفوائد زائدة عليها . 

وقوله : ( مع تجريد ) أي : تجريدها عن الحشو . 

قوله : (طاوياً كشح المقال... ) إلى آخره : أي حال كوني طاوياً كشح 
المقال. . . إلئ آخره » فهو حال من الفاعل في قوله : ( فحاولت أن أشرحه. . . ) 
إلئ آخره . وأصل الكشح : ما بين الخاصرة والضّلّع الخلف . ولا يخفئ أن المقال 
الذي هو القول ليس له كشح ء فيكون في الكلام استعارة بالكناية وتخبيل ؟ حيث 
شبه المقال بذي كشح ء وطوئ لفظ المشبه به ٠‏ ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
الكشح . فهو تخييل . وقوله : ( طاوياً ) ترشيح . وبعد ذلك فهو كناية عن 
الإعراض ؛ إذ من أعرض عن شيء طوئ كشحه عنه » فهو من إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم . 


. ) غبٌء وإِئْرَ : ظرفان بمعنئ ( عقيب‎ )١( 


عن الإطالة والإملالٍ » مُتجافياً عن طرفى الاقتصاد : ا ا ماو وقد و ا 


وقوله : ( عن الإطالة ) أي : الزيادة على ما يؤدي أصل المراد بلا فائدة من غير 

تعينه للزيادة ؛ كما في قوله”"" : [من الوافر] 
وألَئ قولها مزجا ومنكا 

فإن تعين فهو |! 8 ؛ كما في قوله'" : 

وأعلمٌ علم اليوم والأمس قبِلَّهُ 
الإملالُ ؛ أي : السآمة 

قوله : ( متجافياً. .. ) إلى آخره ؛ أي : حال كوني متجافياً. . . إلئ آخره » 
فهو حال من الفاعل في قوله : ( فحاولت أن أشرحه. . . ) إلئ آخره » فتكون حالاً 
مترادفة » أو من الضمير في قوله : ( طاوياً كشح المقال. . . ) إلئ آخره » فتكون حالاً 
متداخلة . 

وقوله : ( عن طرفي الاقتصاد ) متعلق ب ( متجافياً ) » والاقتصاد : هو التوسط 
بين الإفراط والتفريط » ومنه الحديث الشريف : ١‏ ولا عالَ من اقتصد )9 
والمراد بطرفيه : الإفراط والتفريط » للكن في جعل كل منهما طرفاً للاقتصاد. . 


)00( ل ل لا ) يُصوّر فعل الزبّاء بجَذيمة » وصدره : 
زفق و و در ا مس من وانظر اقرع بوره لاقي الششدرق 
(ص"١‏ ) » وعجزه : 
ولكنني عن ما في غد عمي 
(؟) رواه اسان ودين ا ل سيدنا أنس بن مالك رضي الله 


هنلة . 


١ 


الإطناب والإخلال . 


تسمُحٌ ؛ لأن طرف الشيء جزء منه » وكل منهما ليس جزءاً من الاقتصاد . 

قوله : ( الإطناب والإخلال ) بالجر : علئ أنهما بدل من طرفي الاقتصاد أو 
عطف بيان لهما . أو بالرفع : علئ أنهما خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هما الإطناب 
والإخلال » أو بالنصب : علئ أنهما مفعولان لفعل محذوف ؛ أي : أعني بطرفيه 
الإطناب والإخلال . 

قإن قيل : كان مقتضى الظاهر علئ جعلهما بدلاً أو عطف بيان. . أن يجعل 
الإعراب علئ آخر الكلمة الأخيرة ؛ لأن مجموعهما هو التابع » فيعرب بإعراب 
المتبوع » وقد جعل الإعراب على آخر كل من الكلمتين على حدته . 

أجيب : بأن المتبوع لما تعدّد معنئ جعل الإعراب علئ كل منهما » فكأنهما 
تبعان لمتبوعين » وبأن التابع لما كان أمرين كل منهما قابل لأن يعرب بإعراب 
المتبوع . . جعل الإعراب على كل منهما . 

ومعنى الإطناب : الزيادة علئ ما يؤدئ به أصل المراد لفائدة . 

ومعنى الإخلال : إيجاد الخلل في دلالة اللفظ على المعنئ بسبب الإجحاف في 
الاختصار . 

قوله : ( والله الهادي. . . ) إلئ آخره » هلذه الجملة ليست معطوفة علئ جملة 
( فحاولت ) كما قاله العلامة عبد الحكيم”'' » وإلا لزم عطف الإنشاء على الخبر ؛ 
لأن هنذه الجملة خبرية لفظأ إنشائية معنئ » وجعْلٌ جملة ( فحاولت ) إنشائية معنئ 
لكون المقصود بها إنشاء مدح الشرح. . بعيدٌ جداً . 


. ) حاشيته على الخيالي ؛( ص"‎ ١ كذافي‎ )١( 
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إلى سبِيلٍ الرشادٍ » والمسؤولُ لنيلٍ العصمةٍ والسدادٍ » وهو حسبي ونعمٌ الوكيل . 


ومعنى الهادي : الدالٌ » من الهداية ؛ وهي الدلالة . 

وقوله : ( إلى سبيل الرشاد ) أي : إلئ طريق الاهتداء . 

وحاصل المعنى : اللهم ؛ دلّني إلى طريق الاهتداء لفهم معنئ كلام المصنف ؛ 
بخلقٍ قوة الفكر » وذكاء الفهم » واستحضار الأدلة المناسبة للمعنى المقصود . 
وإزالة الشواغل . 

وقوله : ( والمسؤول. . . ) إلى آخره : عطف على ( الهادي. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( لنيل العصمة والسداد ) أي : لحصول الحفظ من الخطأ في فهم معنئ 
كلام المصنف وإصابة الصواب فيه » فالمراد من العصمة : مطلق الحفظ . وأما 
العصمة الواجبة للأنبياء : فهي بمعنى الحفظ من الذنب مع استحالة وقوعه » ومعنى 
الداد : إصابة الصواب ٠‏ واللام زائدة للتقوية » وفي بعض النسخ إسقاطها . 

قإن قيل : كان اللائق تقديم قوله : ( والمسؤول. . . ) إلئ آخره » علئ قوله: 
( الهادي. . . ) إلئ آخره ؛ لأن الهداية بعد السؤال . 

أجيب : بأن ما سلكه الشارح فيه إشارة إلئ أن المولئ كريم يعطي قبل السؤال . 
بل وبدون سؤال . 

قوله : ( وهو حسبي ونعم الوكيل ) أي : وهو كافيّ فيما طلبته منه » ولعم 
المفرّضٌ إليه في الأمور التي منها مطلوبي المذكور » فحسبي : بمعنئ كافِيّ . 
والوكيل : بمعنى المفوّض إليه . 

وقد رد الشارح في بعض كتبه العطف في هلذا التركيب(٠؟‏ : بأن الجملة الثانية 


دلق انظر « المطول علئ شرح تلخيص المفتاح » للشارح ( ص١١‏ د20 و الأطول » لعصام الدين 
(١١/غةة١).‏ 


جابهد لي يق" لاوقا ب يق قا جف فا از عه “ها رقا روم 8 م حون لجا بو اجيس قا و اي ريف لان لوا اد ا ل ا ا 1 ا لا لاود بيه و 


إنشائية ؛ لأن ( نعم ) فعل مدح » وأفعال المدح وضعت لإنشائه » والجملة الأولى 
إخبارية ؛ لأن القصد بها الإخبار بأن الله كاف » وحيتتذ فلا يصح عطف الثانية على 
الأولئ ؛ لما بينهما من كمال الانقطاع . وكذا على ( حسبي ) باعتبار تضمنه معنى 
( يحسبني ) لأن فيه عطف الجملة الإنشائية على الجملة الإخبارية تأويلا . 

ورد هنذا الردٌ بأمور"؟2 : 

الأول : أن الجملة الأولئ ليست إخبارية » بل إنشائية ؛ لأن المقصود بها إنشاء 
الكفاية ؟ لكونها واقعة في مقام الدعاء ‏ لا الإخبار بأنه تعالئ كاف . 

فحاصل هلذا الرد : تسليم أنه لا يصح عطف الإنشاء على الإخبار . لكن 
لا نسلم أن ما هنا منه » بل من عطف الإنشاء على الإنشاء . 

فإن قيل : ينقل الكلام حينئذ إلن عطف الجملة الأولئ علئ جملة قوله : ( والله 
الهادي. . . ) إلئ آخره » فإن جعلت إنشائية ينقل الكلام إلى عطفها على جملة 
قوله : ( فحاولت. . . ) إلئ آخره » وجِعْلَّةُ إنشاء لمدح الشرح بعيدٌ جداً . 

أجيب : بأنا نختار أن جملة قوله : ( والله الهادي. . . ) إلى آخره إنشائيةٌ , 
للكنها ليست معطوفة علئ جملة قوله : ( فحاولت. . . ) إلئ آخره كما تقدم . 

وبحث في هلذا الرد: بأن الشارح إنما رد هلذا العطف في عبارة « التلخيص )00", 
ولا يمكن جعل ( هو حسبي ) فيها إنشاء ؛ لأن صاحب ١‏ التلخيص » لا يقول بأن 
الجملة الاسمية تكون إنشائية » فليس قصد الشارح رد هلذا العطف مطلقاً حتى 
يتوجه عليه هلذا الرد » كيف وقد اعترف به في « شرح الكشاف 7" » وبوقوعه في 


)١(‏ انظر « حاشية السيد الشريف الجرجاني على المطول » ( ص١١‏ ) . وه حاشية العصام على 
شرح العقائد »( ص7١‏ ) أيضاً » و« حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص38 ) . 

(") انظر « تلخيص المفتاح » للقزويني ( ص" ) . 

(*) نقله العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص ”١‏ ) ونقل أن الشارح وصفه بالدقة والحسن . 


الل 


و و قا جاجع وعد اورقا ل لفك تف نيع 7 قر عد تو تفخ لاد اا حرق يكيو ع عو بها و مرف يل افد رقا راف عمد لمارف ل بف« 4 بع بغر ساق ا برع ا جا ل ا 9 


القرآن ؟ نحو قوله تعالئ : مَأْوهُحَ جَهَتَمَ وَيِمَس لَنْهَاةُ4 آل عمران 19] . 

الثاني : أن هنذا العطف من قبيل عطف القصة على القصة . بدون ملاحظة 
الإخبارية والإنشائية . 

فحاصلٌ هلذا الرد : تسليم أنه لا يصح عطف الإنشاء على الإخبار » للكن لا نسلم 
أن ما هنا منه » بل من عطف القصة على القصة من غير اعتبار إخبارية وإنشائية . 

لايقال : عطف القصة على القصة يشترط فيه كون كل من المعطوف والمعطوف 
عليه جملا متعددة كما يعلم من ضابطه المتقدم . 

لأنا نقول : قد جوَّرٌ الشارح في ١‏ شرح التلخيص 2١0:‏ في بحث الفصل والوصل 
عطفَ حاصل مضمون إحدى الجملتين علئ حاصل مضمون الأخرى » من غير نظر 
إلى اللفظ © ووصفه بالدقة والحسن 3 وأيده بمثال أورده صاحب « الكشاف » 
وهو : (زيد يُعاقب بالقيد والإرهاق”" . وبِشّرْ عمراً بالعفو والإطلاق)0" » وإن 
واف العنية قد عب 

وبحث في هلذا الرد : بأن الشارح إنما رد هلذا العطف في عبارة « التلخيص » 
كما علمت » وصاحب « التلخيص » لا يقول بعطف القصة على القصة علئ ما نص 
عليه الشارح في بحث الفصل والوصل ٠‏ فليس قصد الشارح رد هنذا العطف مطلقاً 
حتئ يتوجّة عليه هنذا الرد » كما سبق في الذي قبله . 

الثالث : أنه يجوز أن يقدر مبتدأ فى المعطوف بقرينة المعطوف عليه » 
لق انظره المطول شرح تلخيص المفتاح 4( ص”51 ) . 
زفق في هامش الأصل : ( قوله : « الإرهاق » : بالراء المهملة » يقال : أرهقه عسراً ؛ أي : كلفه 

به » قال تعالئى : «وَلَارِفنى من أَْرى عْشرَا4 [الكهف : *7] انتهئ ) . 

(9) انظر : الكشاف »)(0١/8؟؟1).‏ 
(:) ردٌّه في حاشيته على المطول (١٠‏ ص”587؟ ) . 


لا 


ع عد يف هذظ هل #ا ره لو عق بو 
ا ا جني برا تقل 8 ع 34 تجن جل يون ع كوك كور ف #هاياة توه عر" و3 باعي مون وو انين هات و عون جوز لاخ وو بام واوا ا او ا 1 ب و كال ان عد دي 


والتقدير : ( وهو نعم الوكيل ) فتكون الجملة الثانية إخبارية كالأولئ . 

فحاصل هلذا الرد : تسليم أنه لا يصح عطف الإنشاء على الإخبار » للكن 
لا نسلم أن ما هنا منه » بل من عطف الإخبار على الإخبار . 

وبحث في هلذا الرد : بأنه بعد تقدير المبتدأ لا تصير الجملة إخبارية إلا إن 
أولت بأن المعنئ : ( وهو مقول فيه : نعم الوكيل © وإلا كانت إنشائية بحسب 
المعنئ ٠‏ كيف لا ولا فرق بين ( : نعم الرجل زيد)ء و( زيد : نعم الرجل ) في أن 
مدلول كل منهما نسبةٌ غير محتملة للصدق والكذب . وبعد التأويل يكون المعطوف 
جملة متعلق خبرها ( نعم الوكيل ) » وردٌ الشارح إنما هو في عطف ( نعم 
الوكيل ) » علئ أنه بعد التأويل يفوت إنشاء المدح العام ؛ لأنه يصير إخباراً بالمدح 
الخاص ؛ وهو أنه مقول في حقه : نعم الوكيل . 

الرابع : أنه يجوز أن تكون جملة (نعم الوكيل) معطوفة على حسبي باعتبار 
تضمنه معنى يحسبني ؛ لأنه يجوز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب . 

فحاصل هلذا الرد : منع عدم جواز عطف الإنشاء على الإخبار مطلقاً ٠»‏ بل يجوز 
فيما له محل من الإعراب . 

فإن قيل : الموجب لمنع العطف كمال الانقطاع » وهو موجود فيما له محل من 
ا 0 

: بأن الجمل التي لها محل من الإعراب واقعة موقع المفردات ؛ لأن 

د مره لتك لوا ان بدن بالإنشائية والإخبارية . 

واستدل بعضهم علئ جواز العطف فيما له محل من الإعراب بقوله تعالئ : 
«وَكَالْوأحَسْيَا الله ويح الْيحكيلُ © آل عمران : 1078] 2١7‏ ؛ لأن الواو من الحكاية ‏ 


)١(‏ هو العلامة السيد الشريف الجرجاني في « حاشيته على المطول » ( ص17 ) ٠‏ وقال مستدلاً- 


٠١48 


لا من المحكي ٠‏ فهي من كلام الحاكي وهو الله تعالئ . لا من كلام المحكي عنهم 
وهم الصحابة ؛ لأنه لا مجال للعطف حيئئذ إلا بتأويل بعيد ؟ وهو أن يقال : 
( والتقدير : وقلنا : نعم الوكيل ) » ومثل هلذا التقدير لا يلتفت إليه ؛ لعدم انسياق 
الذهن إليه ؛ إذ لا مناسبة حينئذ بين مفهومي الجملتين . 

لا يقال : العطف في الآية بعد القول » وما هنا ليس بعده . 

لأنا تقول : ليس هنذا مختصاً بما بعد القول ؛ لحسن قولنا : ( زيد أبوه عالم » 
وما أجهله ! ) . فإن جملة ( ما أجهله ! ) إنشائية ؛ لأنها لإنشاء التعجب ٠.‏ وهي 
معطوفة علئ جملة ( أبوه عالم ) » وهي إخبارية ؛ لأن لها محلاً من الإعراب . 
وليست بعد القول . 

وبحث في هلذا الاستدلال : بأنه يحتمل أن تكون الواو من المحكي ٠‏ ويقدر 
مبتدأ في المعطوف بقرينة ذكره في المعطوف عليه ؛ أي : ( وهو نعم الوكيل ) 
ذكرة: العطف فى الآية :من قيل عقلف: الإحيار على الإخبار »ع للعن قنااسيق أن 
الجملة التي خبرها إنشاء تكون إنشائية » إلا إن أولت بأن المعنئ : ( وهو مقول 
فيه : نعم الوكيل ) علئ أنه يحتمل أن تكون جملة ( نعم الوكيل ) معطوفة على 
الخبر المتقدم على المبتدأ ؛ فإن ( حسيّنا ) خبر مقدم » ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر » 
وحينئذ فالجملة لها محل من الإعراب » والسيد السند يجوز عطف الجملة على 
المفرد إذا كان لها محل من الإعراب . 

ثم إن حَُسْنَ قولنا : ( زيد أبوه عالم » وما أجهله ! ) بدون تقدير مبتدأ في 
المعطوف . . ممنوعٌ » وبعد تقدير مبتدأ فيه. . يكون إخباراً كالمعطوف عليه . 

وعلم مما تقرر : أن الثلاثة الأول بالتسليم » والرابع بالمنع . 


ساس برسم امه 


علئ جواز هنذا العطف : ( وكفاك حجة قاطعة علئ جوازه قوله تعالئ : 9 وَقَالُوَا حَسَيَا أنّهُ 
وَيهْمَ الوَحكيلٌ4 [آل عمران : 9/ا1]) . 


ل 


قوله : ( اعلم ) إنما أمر بالعلم لشدة الاعتناء بما سيذكره . 

قوله : ( أن الأحكام . . . ) إلى آخره , المراد بالأحكام هنا : إما النَّسَبُ التي بين 
الموضوع والمحمول إيجاباً أو سلباً . أو الإدراكاثُ المتعلقة بالوقوع أو اللاوقوع . 
لا خطاباث الله تعالى المتعلقة بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ؛ لأن الحكم 
يطلق علئ معان ثلاثة : 

المعنى الأول : نسبة أمر إلئ آخر إيجاباً أو ساباً : والمراد بتلك النسبة : الوقوع 
أو اللاوقوع ؛ بناء علئ أن أجزاء القضية ثلاثة فقط : الموضوع . والمحمول. 
والنسبة » وهو قول المتقدمين من المناطقة » وبه صرح في ١‏ الشفا » ؛ حيث قال : 
( القضية الحملية تتم بأمور ثلاثة : الموضوع » والمحمول » والنسبة ) انتهى”" . 

فالنسبة بين ( زيد ) و( قائم ) مثلاً : الوقوع بعينه » وليس هناك نسبة أخرئ هي 
مورد الإيجاب والسلب . فإن إثبات تلك النسبة من تدقيقات المتأخرين ٠»‏ ولذلك 
قال السعد في « شرح الشمسية » : ( الأجزاء في التحقيق أربعة » للكنه لم يتعرض 
للنسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب لاندراجها تحت النسبة التي تربط الموضوع 
بالمحمول ) انتهئ”" . 

وعلى الأول فيتعلق بالنسبة علوم ثلاثة : اثنان تصوران ‏ والآخر تصديق ؛ لأنها 
قد تتصور باعتبار كونها تعلقاً بين الطرفين من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في 
نفس الأمر . وقد تتصور باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر » وحينئذ فإن 
)١(‏ كذافي ٠‏ الشفا » لابن سينا( /١‏ الفن الثالث ٠‏ الفصل الأول » ص77 ) . 
(1) انظره شرح الشمسية ؛((ص .)17١4‏ 
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ا لقاب اك اللي رجفت اها ليرفا يود م وا الام مي يا يا واد هخ ود عه د الل بع ع م لاج لعا بهذ هك ها بريه هد يه اه الع زم د لوني» 


تردد فهو شك . وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو تصديق . 

والمعنى الثاني : إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها : وإن شئت قلت : إدراك 
وقوع النسبة فقط . فيصح تفسيره بالتصديق والتكذيب معاً ؛ أي : إدراك وقوع 
النسبة أو لا وقوعها » وتفسيره بالتصديق فقط - أي : إدراك وقوع النسبة كما قاله 
افيد العريت جناءا غك :أن الأذعان ران" المئة يكت رواقمة ذغان بأن نسبة السلت 
5-7 

والمعنى الثالث : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» 
والمراد بالخطاب : إما الكلام النفسي لا اللفظي ؛ لأنه ليس بحكم » بل دال عليه 
كما صرح به السيد السند في « حواشي العضد )237 . 

وإنا المخاطة :4 :وهو الكثز المترقن .على الطاب #4 كوجوب الملةة + 
فالوجوب أثر الإيجاب . ولذلك يقال : أوجبه فوجب . 

وذكر بعض المحققين : أنهما متحدان بالذات » مختلفان بالاعتبار ؟ فإنهما 
بمعنى الخطاب ». للكن إن نسب الخطاب إلى الحاكم يكون إيجاباً » وإذا نسب إلى 
الفعل يكون وجوباً . وهنذا الأخير غير مراد هاهنا ؛ لأن الشارح قسم الأحكام 
الشرعية إلئ ما يتعلق بكيفية عمل ٠»‏ وإلئ ما يتعلق بالاعتقاد » وهو لا يظهر فيه هلذا 
التقسيم ؛ لأن المتبادر من الأفعال عند الإطلاق أفعالٌ الجوارح المقابلة للاعتقاد » 
ولو تكلفنا وعممنا الفعل للاعتقاد ؛ لكونه فعل القلب. . يلزم عليه أمران : 

أحدهما : انحصار مسائل الكلام في العلم بالوجوب وأخواته ؛ لأنه يصير معنئ 
قوله : ( والعلم المتعلق بالأولئ يسمئ علم الشرائع والأحكام » وبالثانية علم 


» انظر « حاشية السيد الجرجاني علئ شرح العضد للمختصر الأصولي لابن الحاجب‎ )١( 
.) 1١11/0 


عالعاقا .د اعد عا 
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التوحيد والصفات ) : أن العلم المتعلق بالخطابات المتعلقة بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء والتخيير من حيث إنه يتعلق بكيفية العمل.. يسمئ علم الشرائع 
والأحكام . والعلم المتعلق بتلك الخطابات من حيث تعلقه بالاعتقاد. . يسمئ علم 
التوحيد والصفات . فتكون تلك الأحكام معلومات للعلم فيهما. لا بعض 
معلوماته » فاندفع ما قيل : إنه يجوز أن يكون معنى التعلق في الثانية كونها بعضاً من 
معلوماته » فلا يلزم حصر مسائل الكلام في تلك الخطابات » علئ أن بيان الوجوب 
ونحوه في الكلام في غاية الندرة ؛ إذ الكثير والغالب فيه أن يقال : الله موجود وقديم 
وهنكذا ء» وأما قولهم : معرفة الله واجبة » والنظر واجب . . فهو في غاية القلة . 

وثانيهما : استدراك قيد ( الشرعية ) لكونه معلوماً من الآحكام ؛ فإن أخذ 
الخطاب المضاف إلى الله تعالى في تعريف الحكم الذي هو أحد الأحكام. . يشعر 
بكونها شرعية ٠‏ اللهم إلا أن يتكلف في دفع الاستدراك » فيرتكب التجريد في 
الأحكام ؛ بأن يراد بها الخطابات لا بقيد الإضافة إلى الله » أو يقال : ( الشرعية ) 
تأكيد ؟ لأنه تصريح بما علم التزاماً » أو يجعل التعريف بخطاب الله. . . إلئ آخره 
تعريفاً للحكم الشرعي علئ ما نقل عن أصحاب هلذا التعريف » وحينئذ ف 
( الشرعية ) محتاج إليها ؛ لأنها جزء من المعكف . 

وإذا لم يصح إرادة المعنى الثالث فالمراد إما المعنى الأول أو الثاني » وتوجيه 
الأول ظاهر ؛ لأنه عليه يصح حمل العلم في قوله : ( والعلم المتعلق بالأولئ يسمئ 
علم الشرائع والأحكام » وبالثانية علم التوحيد والصفات ) علئ كل من معانيه 
الثلاثة التي هي التصديقات والمسائل والملكات بلا تكلف ؛ فعلى الأول : يكون 
من قبيل تعلق العلم بالمعلوم » وعلى الثاني : من قبيل تعلق الكل بالجزء ؛ لأن 
النسبة جزء من المسألة . وعلى الثالث : من قبيل تعلق المسبب بمتعلق السبب ؟؛ 
لأن النسبة يتعلق بها الإدراك الذي هو سبب للملكات . بخلاف الثاني ؛ فإنه 
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يفيه عله سيم كا 


الشرعيّة منها ما يتعلّقُ 00 1 [1ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ [ [ [ 0 271111101 


لا يصح فيه حمل العلم فيما ذكر على كل من معانيه الثلاثة بلا تكلف ؛ لأنه لو حمل 
على التصديقات احتيج إلى التكلف ؛ بأن يقال : المراد ب ( العلم » مجموع 
التصديقات ٠»‏ فيكون من باب تعلق الكل بالأجزاء ٠.‏ وإذا احتيج إلى التكلف في ذلك 
فينبغي حمله على المسائل والملكات ؛ فعلى الأول : يكون من قبيل تعلق المعلوم 
بالعلم » وعلى الثاني : من قبيل تعلق المسبب بالسبب ؛ لأن الإدراك سبب في 
الملكة ؛ فإنها إنما تحصل بمزاولته . 

قوله : ( الشرعية ) أي : المأخوذة من الشرع » سواء أردنا بالأحكام النْسَبٍ التي 
بين الموضوع والمحمول . أو الإدراكات » فعلى التقديرين معنى الشرعية : 
ما يؤخذ من الشرع ٠‏ لا ما يتوقف عليه » وإلا لزم خروج أكثر المسائل الكلامية عن 
المقسم ؛ لأن وجوده تعالئ ووحدته مثلاً لا تتوقف على الشرع » للكن يجب أخذها 
منه ليعتد بها ؛ إذ كثيراً ما يعارض الوهم العقل فيوقعه في المهلكة كما وقع 
للفلاسفة”2؟ . 

واحترز بالشرعية عن غيرها » سواء تعلقت بكيفية عمل ؛ كالأحكام الطبية » أو 
تعلقت بالاعتقاد ؛ كأحكام الفلاسفة . 

قوله : ( منها ما يتعلق. . . ) إلى آخره ؛ أي : من الأحكام الشرعية أحكام 
تتعلق. . . إلى آخره . 

وفي قوله : ( منها كذاء ومنها كذا ) دون أن يقول : (إما كذاء وإما 
كذا ).. إشارةٌ إلئ عدم انحصار الأحكام الشرعية في هلذين القسمين » 
والمحكوم عليه في قوله : ( منها ما يتعلق. .. ) إلئ آخره : كلمةٌ ( منها ) . 
لا قوله : ( ما يتعلق ) كما هو المشهور . ف ( مِنْ ) اسم بمعنئ ( بعض ) محكومٌ 


. ) مطالع الأنظار » ( ص5‎ ١ نيه علئ ذلك الأصفهاني في‎ )١( 
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عليها ؛ لأن المقصود بالإفادة حال أبعاض الأحكام » لا حال ما يتعلق . ولأنه إزا 
وقع الإسناد بين مجهول ومعلوم جعل المعلوم محكوماً عليه والمجهول محكوما به . 
و( منها ) معلوم » و( ما يتعلق... ) إلى آخره : مجهول ؛ لأنا نعلم أن (ما 
يتعلق. . . ) إلئ آخره : بعض الأحكام الشرعية » ونجهل أن بعضها يتعلق. . . إلى 
آخره . 

ثم إن كان المراد بالتعلق في ذلك مطلق التعلق ؛ أي : كون الشيء مرتبطأً بشيء 
آخر. . فالأمر ظاهر ؛ لأنه لا يحتاج في صحة التعلق في الموضعين - أعني : قوله : 
( منها ما يتعلق بكيفية العمل » ومنها ما يتعلق بالاعتقاد  )‏ إلى ارتكاب مسامحة في 
العبارة ؛ كتأويل الاعتقاد بالمعتقد » وعلئ هلذا : يكون التعلق في قوله : ( منها 
ما يتعلق بكيفية العمل ) على كل من المعنيين الأولين للحكم. . من قبيل تعلق العارض 
بالمعروض ؛ لأن كلاً من النسبة والإدراك عارض للكيفية » وفي قوله : ( ومنها 
ما يتعلق بالاعتقاد ) علئ كل من المعنيين الأولين للحكم. . من قبيل تعلق ذي الغاية 
بالغاية » فالحكم هو ذو الغاية » والاعتقاد هو الغاية ؛ لأنه المقصود منه ؛ فإن العلوم 
الغير اللي يعتبر حصولها لأجل أنفسها كما حققه السيد السند في ١‏ حاشية المطالع » 
حيث قال : ( العلوم إما ألا تكون آلة لتحصيل شيء » بل كانت مقصودة بذاتها ؛ 
فتسمئ غير آلية » وإما أن تكون آلة له غير مقصودة في أنفسها . فتسمئ آلية ) ثم قال : 
( وغاية العلوم الآلية حصول غيرها )0 ؟ أي : وغاية العلوم غير الآلية أنفسّها . 

فعلم من ذلك : أنه لا حاجة إلئ تأويل الاعتقاد بالمعتقد علئ إرادة مطلق 
التعلق . خلافاً لما قاله الفاضل المحشي”' : من أنه على تقدير أن يراد بالحكم 


وه حاشية السيد » مطبوع ملحقاً مع « طوالع الأنظار على متن طوالع الأنوار » . 
68 في « جامع التقارير» ( ص ٠١١١‏ ) : ( هو كمال الدين)» وفي « كشف الظنون ؛)- 
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و عدا وو عو طن مور ليقام وجب قرفال يود تفي لق أليي وذح مق لاد جه _ الحم ر اج يملق د ولد اهام اله بوذ لون إود شو لإا لوا اولي ند 2 “تلا را جد مها ار يب الك جه" ا اه 
و رع عا و لو ل صر لبقم باد 8 بيقر ا لاي لقع الاين وا ور حي جه الفحمة رطان واه دهاة هرم اله هد "هك بون شو للد لاك للد ند »6 


الإدراك. . يجب تأويل الاعتقاد بالمعتقد » وإن كان المراد بالتعلق في ذلك التعلق 
الخاص ؛ وهو تعلق الإسناد بطرفيه على المعنى الأول للحكم » أو تعلق التصديق 
بالقضية على المعنى الثاني للحكم. . ففي قوله : ( منها ما يتعلق بكيفية العمل ) 
لا حاجة إلى التأويل ؛ لأن الكيفية أحد طرفي النسبة وجزء القضية ؛ كما في قولك : 
( الصلاة واجبة ) » وفي قوله : ( ومنها ما يتعلق بالاعتقاد ) يجب التأويل ؛ لأن 
الاعتقاد ليس أحد طرفي النسبة ولا جزء القضية » فيؤول بالمعتقد في الجملة ؟ وهو 
أحد طرفي النسبة وجزء القضية ٠‏ وإنما قلنا : ( في الجملة ) لأنه معتقد بواسطة 
النسبة » كما بُيّنَ في محلّهِ » فلا يرد ما ذكره المحشي المدقق”'؟ : من أن كون تعلق 
النسبة بالمعتقد بمعنئ تعلق الإسناد بطرفيه.. ممنوعٌ ؛ لأن المعتقد هو نفس 
النسبة . 

وإذا كان المراد التعلق الخاص ؛ وهو تعلق الإسناد بطرفيه » أو التصديق 
بالقضية. . كان فيه إشارة إلى أن موضوع علم الفقه هو العمل ؛ لأن موضوع كل 
علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية » والفقه يبحث فيه عن عوارض العمل من 
الحلَّ والحرمة ونحوهما » المعبر عنها بالكيفية . 

فإن قيل : إن موضوعه أعم من العمل ؛ لأن قولنا : ( الوقت سبب لوجوب 
الصلاة ) من مسائله » وليس موضوعه العمل » بل موضوعه الوقت » ولأنهم قد 
جعلوا الفرائض باباً من الفقه » وموضوعه التركة ومستحقوها » فيكون موضوع الفقه 
أعم من العمل ؛ لأن موضوع مسائل العلم وموضوع أبوابه يرجعان إل موضوعه . 
(1150/5) :( المولئ كمال الدين ؛ إسماعيل القرماني » المعروف ب« قره كمال » » وهي 

علئ ١‏ حاشية الخيالي ' ) ٠‏ وهو من تلامذة الخيالي » توفي سنة( ١٠5ه‏ ) . 


» حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ ١ هو كمال الدين القرماني السابق ذكره ء» وانظر‎ )١( 
.)١٠١الص(‎ 


أجيب : بأن ذلك القول راجع إلئ بيان حال العمل ؛ بتأويل أن يقال : ( الصلا 
تجب بسبب الوقت ) . كما أن قولهم : ( النية في الوضوء واجبة ) في قوة قولنا : 
( الوضوء تجب فيه النية ) » فلا بد فيه من التأويل وإن كانت النية فعل القلب ؛ لأن 
المراد بالعمل عمل الجوارح . وإلا لزم أن يندرج فيه الاعتقاد » فيكون بعض مسائل 
الكلام ؛ وهو الذي يبحث فيه عن كيفية الاعتقاد ؛ مثل قولهم : ( معرفة الله 
واجبة ). . داخلاً في الفقه ! وليس كذلك » فاندفع ما قال الفاضل المحشي : من 
أن النية فعل القلب » فيكون موضوع القول المذكور عملاً » فلا حاجة إلى التأويل . 
ونيس موضوع الفرائض التركة ومستحقوها كما قيل » بل موضوعه قسمة التركة بين 
المستحقين » كما أشار إليه من عرَّفَةُ : بأنه علم يبحث فيه عن كيفية قسمة تركة 
الميت بين الورثة''2 » وقسمة التركة بين الورئة عمل فانحصر موضوع الفقه في 
العما 


وبالجملة : تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به أحد معت به . 

قوله : ( بكيفية العمل ) أي : بصفة العمل التي تذكر في جواب السؤال عنه ب 
( كيف ) . كأن يقال : كيف الصلاة ؟ فيقال : واجبة مثلاً » وإنما لم يعتير هنا 
التعلق بنفس العمل كما اعتبر التعلق فيما بعد بنفس الاعتقاد ؛؟ لأن تعلق الأحكام 
الأولئ بالعمل من حيث الكيفية ؛ فإن الأحكام الفقهية إنما تتعلق بفعل المكلف من 
حيث الوجوب والندب ونحوهما » وتعلق عامة الأحكام الثانية ليس كذلك ؛ فإن 
أكثرها يتعلق بنفس الاعتقاد . لا باعتبار كيفيته » وإنما قلنا : ( عامة الأحكام 
الثانية ) لأن بعضها يتعلق بكيفية الاعتقاد ؛ مثل قولهم : ( معرفة الله واجبة ) كما 


. )١١9/1١(» انظره كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )١( 
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3 0 . 7 7 31 و - 03 
وتسمّئ فرعيّة وعمليّة . ومنها ما يتعلّقُ بالاعتقاد » وتسمّئ أصليّة واعتقاديّة . 


قوله : ( وتسمئ . . . ) إلئ آخره . أَنَّكَ الفعل نظراً إلى معنئ ( ما ) الواقعة على 
أحكام . 

وقوله : ( فرعية ) نسبة إلى الفرع » من نسبة الشيء إلئ نفسه مبالغة ؟ فإنها فرع 
عن الأحكام الأصلية » أو من نسبة الخاص إلى العام » فالأول إن نظر إلى خصوص 
هنذا الفرع . والثاني إن نظر إلى مطلق فرع . 

وقوله : ( وعملية ) نسبة للعمل ؛ لتعلقها بكيفية العمل » أو لأن المقصود منها 
العمل » وهلذه التسمية تسمية لنفس الأحكام المتعلقة بكيفية العمل ؛ وأما التسمية 
المذكورة في قوله : ( والعلم المتعلق بالأولئ... ) إلى آخره. . فتسمية للعلم 
المتعلق بها ؛ فقد سبّى الأحكام المتعلقة بكيفية العمل والعلم المتعلق بها''' . 

قوله : ( ومنها ما يتعلق . . . ) إلئ آخره ؛ أي : ومن الأحكام الشرعية أحكام 
تتعلق. . . إلئ آخره » وقد تقدم الكلام في التعلق'"' ٠‏ فارجع إليه إن شئت . 

قوله : ( بالاعتقاد ) أي : بنفس الاعتقاد أو المعتقد . على ما تقدم”" . 

قوله : ( وتسمئ . . . ) إلئ آخره : أنَّثَ الفعل نظراً إلئن معنئ ( ما ) الواقعة علئ 
أحكام كما مر . 

وقوله : ( أصلية ) نسبة للأصل ٠»‏ من نسبة الشيء إلى نفسه مبالغة ؛ فإنها أصل 
للأحكام الفرعية » أو من نسبة الخاص إلى العام » على ما سبق في نظيره . 

وقوله : ( واعتقادية ) نسبة للاعتقاد ؛ لتعلقها به » وهلذه التسمية تسمية لنفس 
الأحكام المتعلقة بالاعتقاد ؛ وأما التسمية المذكورة في قوله : ( وبالثانية. . . ) إلئ 


. كذادون تعدية ؛ بمعنئ : جعل لها اسماً‎ )١( 
.)١١4 زفق تقدم( ص‎ 
.)١١5-١١1ص تقدم(‎ ) 


والعلم المُتعلقُ بالأولى يُسمّئ : علم الشّرائع والأحكام ؛ لما أنّها لا تُستنا؛ 
إلا مِنْ جهة الشرع ٠‏ ولا يسبقٌ الفهمُ عند إطلاقٍ الأحكام إلا إليها , 00 


آخره. . فتسمية للعلم المتعلق بها . فقد سبّى الأحكام المتعلقة بالاعتقاد والعل 
المتعلق بها ٠‏ كما سمِّى الأحكام المتعلقة بكيفية العمل والعلم المتعلق بها . 

قوله : ( والعلم المتعلق. .. ) إلئ آخره : قد علمت أنه على المعنى الأول 
للحكم : يصع حمل العلم هنا علئ كل من معانيه الثلاثة ‏ التي هي التصديق . 
والمسائل » والملكة ‏ بلا تكلف » وعلى المعنى الثاني للحكم : يصح حمله على 
المسائل وعلى الملكة بلا تكلف » ولو حمل على التصديق احتيج إلى التكلف . 
وقد تقدم توضيح ذلك”"2 . 

قوله : ( بالأولئ ) أي : التي هي الأحكام الشرعية الفرعية العملية » المشار لها 
بقوله : ( منها ما يتعلق بكيفية العمل ) . 

قوله : ( يسمئ علم الشرائع والأحكام ) أي : يسمئ بالعلم المضاف للشرائع 
والأحكام » وعطف الأحكام على الشرائع من عطف التفسير . 

وقوله : ( لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ) تعليل لتسمية العلم المتعلق 
بالأولئ بالعلم المضاف للشرائع ٠:‏ 

وقوله : ( ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها ) تعليل لتسمية العلم 
المتعلق بالأولئ بالعلم المضاف للأحكام ؛ ففي كلامه لف ونشر مرتب » وكان 
الأول أن يقول : ( لما أنه لا يستفاد إلا من جهة الشرع » ولا يسبق الفهم عند 
إطلاق علم الأحكام إلا إليه ) بتذكير الضمائر العائدة على العلم » مع زيادة العلم ؛ 
لأنه بصدد توجيه تسمية العلم المتعلق بالأولئ بعلم الشرائع والأحكام ‏ لا بصدد 
توجيه تسمية الأحكام بالشرائع والأحكام ؛ حتئ يكون صنيعه مناسباً لذلك . 


رق تقدم( صن ؟١١).‏ 
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وأتئ بالحصر في قوله : ( لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ) لأنه لو لم يأت 
به ؛ بأن قال : ( لأنها تستفاد من الشرع ). . لورد عليه أن الأحكام الثانية قد تستفاد 
من الشرع كما أنها قد تستفاد من العقل » فعبر بالحصر لدفع ورود ذلك . 

و( ما) زائدة لتأكيد التعليل المستفاد من اللام » والضمير عائد للأحكام 
الشرعية الفرعية العملية » والمراد بجهة الشرع : الأدلة الشرعية » وإنما كان 
لا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها.. لتداولها بهنذا المعنئ بين 
القضاة وغيرهم . 

قوله : ( وبالثانية. . . ) إلى آخره : هلذا من قبيل العطف علئ معمولي عاملين 
مختلفين » والمجرور مقدم » وهو جائز بهلذا الشرط عند بعضهم . كذا قال العلامة 
الخيالي”'' » وقال العصام : ( هنذا من قبيل العطف علئ معمولي عاملين مختلفين 
على مذهب من جوزه مطلقاً ٠‏ لا على مذهب من جوزه بشرط أن يكون المعمول 
الأول معجرورا ؛ كما في قولهم : في الدار زيد والحجرة عمرّو ؛ لأن المعمول 
الأول هنا مجموع الجار والمجرور » وهو في محل نصب . لا المجرور فقط ء 
فلعل قوله : ١‏ وبالثانية. . . » إلى آخره : وقعت عند الخيالي بدون الجار )”© . 

وأجاب العلامة عبد الحكيم”" : بأن المعمول الأول هو المجرور فقط ؛ لأنه 
معطوف على المجرور السابق بإعادة الجار » وهلذا مبني علئ أنه من عطف 
المفردات ٠.‏ ويجوز جعله من عطف الجمل ؛ كأن يجعل لفظ ( العلم ) خبراً لمبتداً 
محذوف . والتقدير : والعلم المتعلق بالثانية علم التوحيد والصفات . 

فإن قيل : كون الإجماع حجة من الأحكام الأصلية الاعتقادية كما قال في 
)0( كذا في « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد » ( ص١١‏ ) . 

(1) كذافي « حاشية العصام على شرح العقائد 4( ص١١‏ ) . 
() في « حاشيته على الخيالي » ( ص8١٠‏ ) . 


لحيل 


علمٌ التوحيدٍ والصفاتٍ ؛ لما أنَّ ذلك أشهر مباحثه ان 
0222 ا متك جا ا ال ا 
« التلويح "٠"‏ » وبه يظهر أنه ليس العلم المتعلق بالثانية على الإطلاق علم التوحيد 
والصفات ؛ لأن حجية الإجماع من أصول الفقه . 

أجيب : بأن هئذه المسألة مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ؛ فهي من 
حيث إنها يتوسل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من مسائل أصول الفقه » ومن 
حيث الاحتجاج بها لإثبات العقائد الدينية من مسائل أصول الدين ؛ بناء علئ أن 
موضوع الكلام هو المعلوم من حيث إنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية » لا على أن 
موضوعه ذات الله وصفاته فقط . أو ذات الله وصفاته وذوات الممكنات ؛ لأن 
الإجماع من موضوعه على الأول دون الثاني . 

قوله : ( علم التوحيد والصفات ) عطف الصفات على التوحيد من عطف العام 
على الخاص كما تقدم”" . 

وقوله : ( لما أن ذلك. . . ) إلى آخره : تعليل لتأكيد تسمية العلم المتعلق 
بالثانية بعلم التوحيد والصتقات + .و( :ما ) زائدة» و( أشهر :مقاضده )0 التعليل 
المستفاد من اللام واسم الإشارة عاتدٌ لما ذكر من التوحيد والصفات . وهو على 
حذف مضاف ؛ أي : مبحثهما ومقصدهما ؛ ليصح الإخبار بقوله : ( أشهر مباحثه 
وأكين مقافيدة” عن ) وأتئ هنا باسم الإشارة الذي يشار به للبعيد 2( وفي العلة 
السابقة بالضمير . . تنبيهاً على التفاوت بين متعلق العلمين . 

قوله : ( أشهر مباحثه ) أي : أكثر شهرة من باقي مباحثه » والمباحث : جمع 
مبحث ؛ وهو محل البحث الذي هو إثبات المحمول للموضوع ٠‏ وفي إضافة 


. )١9/١(» التلويح على التوضيح‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) تقدم( صض١9).‏ 

)0 كذا في الأصل ٠‏ وفي ١‏ شرح العقائد » : ( أشرف مقاصده ) ٠‏ أو أراد : ( أشهر مباحثه ) . 
(5) تقدم أن الشارح قال : ( وأشرف مقاصده ) . وكذا المحشي كما سيآتي قريباً . 
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( أشهر ) إلى ( مباحثه ) إشارة إلى أن له مباحث أخرئ دوك مبحث التوحيد 
والصفات فى الشهرة . 

وهلذا ظاهر عند من يقول : بأن موضوعه أعم من ذات الله وصفاته ؟ كالموجود 
مطلقاً » أو ذات الله وذوات المخلوقات . أو المعلوم من حيث إنه يتعلق به إثبات 
العقائد الدينية » وهو المختار ؛ فإن مباحث غير التوحيد والصفات ‏ كالجواهر 
والأعراض والأمور العامة ليست فى الشهرة بمثابة مبحث التوحيد والصفات . 

وأما عند من يقول : بأن موضوعه ذات الله وصفاته. . فوجه ذلك : أن المراد 
بالصفات عند الإطلاق الصفات الذاتية الوجودية ؛ وهي صفات المعاني فقط . 
فمباحث غير التوحيد والصفات المذكورة كمياحث الأحوال » والأفعالء 
والصفات السلبية » والنبوة » والإمامة - ليست فى الشهرة كمبحث التوحيد 
والصفات . علئ أن الإمامة إنما هى من الفقهيات » فلو عممنا الصفات للوجودية 
الذاتية وغيرها فمباحث الإمامة التى هى من الفقهيات ليست في الشهرة كمبحث 
التوحيد والصفات . وإنما كانت مباحث الإمامة من الفقهيات لأنها ترجع إلئن عمل 
المكلف بأن يقال : نضْبُ الإمام واجب على المسلمين » خلافاً لبعض الشيعة 
القائلين : بأنه واجب على الله ؛ فتكون من الاعتقاديات . 

فإن قيل : جعل الإمامة من مقاصد الكلام ينافي جعلها من الفقهيات . 

أجيب : بأنها إنما جعلت من مقاصد الكلام مع كونها من الفقهيات حقيقة ؛ 
لدفع ما شاع فى ميحث الإمامة من الاعتقادات الفاسدة والاختلافات الباردة 3 سيما 
من الروافض والخوارج . 

بقي أن يقال : إن قوله : ( أشهر مباحثه ) يقتضي مساواة مبحث الكلام لمبحث 
التوحيد أو بقية الصفات » مع أن مبحث الكلام أشهر مباحث هلذا الفن . 


١١ 


ل 


[ التأصيلٌ لنشأة علم الفقه وأصوله وعلم الكلام ] : 


ويجاب : بمنع اقتضاته المساواةً ؛ لأن الاشتراك في الأشهرية لا ينافي أن بعض 
المشترك في الأشهرية أشهر من البعض الآخر ؛ إذ الأشهرية مقولة بالتشكيك » ولو 
سنم اقتضاؤه المساواة في الأشهرية فالمساواة منظور فيها إلئ وقت التسمية بعلم 
نتوحيم والصفات . فلا ينافي أنه بعد ذلك اشتهر مبحث الكلام اشتهاراً زائداً عل 
جميع ما عداه من المباحث . 

قوله : ( وأشرف مقاصده ) أي : مسائله المقصودة منه » وهو راجع لكل من 
التوحيد والصفات كالذي قبله . 

فإن قيل : مقتضئ قوله : ( وأشرف مقاصده ) أن مسألة التوحيد ومسائل 
انصفات أشرف من مسألة إثبات الصانع ؛ لأنها من جملة المقاصد المفضّل عليها . 

أجيب : بالتزام ذلك ؛ لأن كلاً من التوحيد والصفات يفيد اتصاف الصانع 
بالكمال ٠‏ وأيضاً : التوحيد فيه نجاة من الشرك » بخلاف إثبات الصانع » فليس فيه 
ماذكر . 

قوله : ( وقد كانت. . . ) إلئ آخره : تمهيد لبيان شرف العلم وغايته المشار له 
بقوله فيما يأتي : ( وبالجملة : هو أشرف العلوم... ) إلئ آخره » وفي هلذا 
التمهيد إشارة إلئ رد ما قد يقال : لا نسلّم أن لهذا العلم شرفاً وعاقبة حميدة ؛ إذ 
لو كان له شرف وعاقبة حميدة لما أهمله الأوائل من الصحابة والتابعين ؟؛ لأن 
عادتهم في ذلك إرشاد المسترشدين » والإرشاد يكون بالتدوين . 

ومحصّلٌ الردٌ : أنهم كانوا مستغنين عن التدوين ؛ لصفاء عقائدهم ٠‏ وقلة 
الوقائع في زمانهم ٠.‏ وتمكنهم من المراجعة . وغير ذلك مما سيأتي . 
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الأوائل من الصحابة والتابعينَ رضي اللهعنهم أجمعينَ ‏ لصفاءِ عقائدهم 


له : ( الأوائل ) جمع أول . 

وقوله : ( من الصحابة والتابعين ) بيان للمراد من الأوائل ٠‏ وإلا فهو صادق 

قوله : ( رضي الله عنهم أجمعين ) دعاء بالرضا لكل من الصحابة والتابعين ؛ 
لأن لهم فضلاً علينا ؛ لكونهم هم الواسطة في إيصال الأحكام الشرعية إلينا . 

قوله : ( لصفاء عقائدهم ) أي : لخلوصها من الكدر . فلا يطرقها شك 
ولاوهمء وهو مع ما عطف عليه من قوله : ( ولقلة الوقائع والاختلافات » 
وتمكتهم ...+ )'إلول مره : . علة لقوله : ( مستغنين عن تدوين العلمين. . اله 
آخره » للكن قوله : ( لصفاء عقائدهم ) علة للاستغناء عن تدوين علم التوحيد 
والصفات . وقوله : ( ولقلة الوقائع والاختلافات ) علة للاستغناء عن تدوين علم 
الشرائع والأحكام » وقوله : ( وتمكنهم. . . ) إلئ آخره : علة للاستغناء عن تدوين 
العلمين » وإنما قدمت العلة على المعلول ؛ للاهتمام بالعلة » فكأنها المقصودة 
بالذات . أو للاختصاص الإضافى لا الحقيقى ٠»‏ فكأنه قال : سبب الاستغناء عن 
التدوين هلذه العلل » لا ما يُتوهّم من عدم الشرف والعاقبة الحميدة . 

وهنذا لا ينافي أن يكون الاستغناء عن التدوين لعلل أخرئ ؛ كالنهي عن تدوين 
غير القرآن خوف الاشتباه ؛ ففي « صحيح مسلم » : ١‏ لا تكتبوا عنّي غيرَ القرآنٍ » 
ومَنْ كتبّ شيئاً غير القرآن. . فليمحُةٌ 27 . 

وللنا أء مِنَ الاشتباه في زمن أتباع التابعين دوّنوا أولاً الأحاديث النبوية » ثم دوّنوا 
أقرال الصحابة والتابعين ٠‏ ثم دوّنوا الفقه وأصوله والعقائد . 


يخدل 


ببركة صحبة النبيّ صلَّى الله" عليه عله ودب العهّدٍ بزمانه » ولقلة الوقائع 
والاختلاقات + وتمكيهم ون اللتراجية 5 


قوله : ( ببركة صحبة النبي ) راجع ل ( صفاء العقائد ) بالنظر للصحابة . 


وقوله : ( وقرب العهد بزمانه ») راجع ل ( صفاء العقائد ) بالنظر للتابعين , 
والمراد بالبركة هنا : نور معنوي ينشأ عن صحبة النبي وقرب العهد من زمانه ٠‏ فيقوم 
بقلوبهم » ويترتب عليه صفاء عقائدهم . وظهر بهذا التقرير مغايرة البركة لصفاء 
العقائد » وبه يندفع ما يقال : إن البركة هى صفاء عقائدهم » فكان المناسب أن 
يقول : ( بصحبة النبي » وقرب العهد من زمانه ) » والمراد بالعهد : العلم » ويلزم 
من قرب علمهم من زمانه قربهم منه . 

وعلم مما ذكر : أن قوله : ( وقرب العهد ) عطف علئ ( صحبة النبي ) . 
فتكون البركة مسلطة عليه كما هو الظاهر » ويحتمل أنه عطف علئ ( بركة صحبة 
النبي ) وعليه : فالقرب سبب لصفاء عقائدهم بواسطة ما يترتب عليه من تنوير 
القلوب ؛ لأنه إذا نارت قلوبهم صفا ما يحل فيها من العقائد . 

قوله : ( ولقلة الوقائع ) أي : الحوادث التي تقع لهم . 

وقوله : ( والاختلافات ) أي : وقلة الاختلافات في الأجوبة عن تلك الوقائع . 
وعطفها على ما قبلها من عطف اللازم على الملزوم . 

قوله : ( وتمكنهم. . . ) إلى آخره ؛ أي : ولتمكنهم. . . إلئ آخره » والضمير 
ل( الأوائل ) باعتبار بعضهم . 

وقوله : ( من المراجعة ) أي : فيما يحتاج إليها » والمفاعلة ليست علئ بابها ؛ 
لأن المراد بها أصل الفعل ؛ وهو الرجوع . ويحتمل أن المراد المفاعلة من 
الجانبين ؛ لأن السائلين يرجعون إلى الثقات بالسؤال ٠‏ والثقات يرجعون إلى 
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إلى الثقاتٍ - مُستغنينَ عن تدوين العلمين ٠»‏ وترتيبهما أبواباً وفصولا ٠‏ وتقرير 


# ل صو عد تب جا اد جو ووه مهاد لف اله جز ب جوري كبو يوهي مها هد ١‏ مقا ول بها“ جو توا طبن ل قف م ملو قا عفد ره صو يد ب كبز جل بق ا 


السائلين بالجواب ٠‏ وهلذا الاحتمال بعيد من صنيع الشارح . 

وقوله : ( إلى الثقات ) أي : الأكابر من الأوائل الذين يعتمد عليهم في أقوالهم 
وأفعالهم . 

قوله : ( مستغنين ) خخبر ( كان ) في قوله : ( وقد كانت الأوائل... ) إلى 
آخره . 

وقوله : ( عن تدوين العلمين ) أي : علم الشرائع والأحكام وعلم التوحيد 
والصفات ٠»‏ ومعنئ تدوينهما : جعلهما في ديوان باعتبار النقوش الدالة عليهما ؛ 
لأن المراد من الديوان الورق » ولا يدون فيه إلا النقوش . 

قوله : ( وترتيبهما. . . ) إلن آخره : عطف تفسير ؛ لأن الترتيب وما عطف 
عليه من تقرير المقاصد يرجع للتدوين » كذا قال بعضهم » واستظهر شيخنا : أن 
الترتيب وما عطف عليه من تقرير المقاصد . . قدرٌ زائد على التدوين » فالعطف من 
قبيل عطف المغاير كما هو ظاهر كلام الشارح . 

قوله 2 ( أبواباً وقضولا ) تمييوان"تخولان عن التقياق + والأصل + ترتيبت 
أبوابهما وفصولهما ؛ كأن يقدم باب الطهارة على باب الصلاة » ويقدم فصل الوضوء 
على فصل الغسل . 

قوله : ( وتقرير مقاصدهما ) أي : جعل مقاصدهما في قرار ؛ وهو اللفظ » 
ولا يخفئ أن تقرير المقاصد متقدم في الخارج علئ ترتيب الأبواب والفصول » 
فكان الأنسب تقديم قوله: (وتقرير...) إلئ آخره. علئ قوله: 
( وترتيبهما... ) إلئ آخره» وقضية كلامه : أن لكل من العلمين وسائل 
ومقاصد ؛ فمن وسائلهما : التعاريف؛ كتعريف الوضوء والصلاة » وكتعريف 


١6 


فروعاً وأصولاً . إلى أنْ حدَتٍ الفتنُ بِينَ المسلمينَ » والبغي علئ أثمٍَ 
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الواجب والمستحيل » ومقاصدهما : الأحكام ؛ كثبوت الوجوب للوضوء ٠‏ وثبوت 
القدرة لله تعالئ . 

قوله : ( فروعاً وأصولاً ) حالان من ( مقاصدهما ) . وقوله : ( فروعاً ) راجع 
لعلم الشرائع والأحكام » وقوله : ( وأصولاً ) راجع لعلم التوحيد والصفات , هنذا 
إن كان المراد بالفروع الأحكام الفرعية ؛ وهي المتعلقة بكيفية عمل » وبالأصول 
الأحكام الأصلية ؛ وهى المتعلقة بالاعتقاد » فإن كان المراد بالفروع الأحكام 
الجزئية » وبالأصول القضايا الكلية . . كان قوله : ( فروعاً وأصولاً ) راجعاً لكل من 

قوله : ( إلى أن حدثت الفين ) متعلق بقوله : ات 0د ا 
استغناء مستمراً إلن أن حدثت الفتن في زمان من بعدهم » بل وفي زمن بعضهم . 
ولذا احتاج بعضهم إلى التدوين » فدوَنٌ الإمام مالك الفقه » وقد قيل ١‏ إنه من 
التابعين ؛ بناء علئ أن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص التي اجتمع بها الإمام مالك 
صحابية » وهو وهم »ء والحق : أنها لم يثبت لها صحبة » فالإمام مالك من أتباع 
التابعين » للكن من كبار أتباع التابعين . 

قوله : ( والبغى علئ أئمة الدين ) أي : الجور عليهم ليميلوا إلى الباطل » وفي 


كلامه تقدير مضاف ؛ أي : أئمة أهل الدين . 


)١(‏ في (د) وحدها : ( وغلب البغي علئ. . . ) » وعليها يعلّق الجادُ بالفعل ( غلب ) » وأرّخ 
الحافظ ابن عساكر لهلذا ؛ فذكر أن ابتداءه كان زمن المأمون والمعتصم ٠‏ قال في « تبيين كذب 
المفتري » ( ص 75١‏ ) وهو يذكر فتنة المعتزلة : ( فتورّع من مجادلتهم أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه. فمّهوا بذلك على الملوك » وقالوا لهم : إنهم ‏ يعنون : أهل السنة ‏ يفرُون من 
المناظرة ؛ لما يعلمون من ضعفهم عن نصرة الباطل ) . 

١) 


واظهبة الشبلاف الآراء ؛ والميلٌ إلى البدّع والأهواءٍ » وكثرّتِ الفتاوئ 
والواقعاث » والرجوعٌ إلى العلماء فى المُّهِمَاتِ ؛ فاشتغلوا بالنظر والاستدلال 


قوله : ( وظهر اختلاف الأراء... ) إلى آخره : هنذا يناسب علم التوحيد 
والصفات ٠‏ والآراء : جمع رأي ؛ وهو ما يراه الشخص ويعتقده ؛ كرأي الفلاسفة 
قدمٌ العالم ٠‏ ورأي أهل السنة حدوتَّةُ » ورأي المعتزلة أن كلام الله مخلوق » ورأي 
أهل السنة أنه قديم . 

قوله : ( والميل إلى البدع ) أي : الأمور المحدثات في الدين التي لم تكن عليها 
الصحابة والتابعون . 

وقوله : ( والأهواء ) أي : الأمور التي تهواها النفس من غير أن يكون لها 
سنك . 

قوله : ( وكثرت الفتاوئ... ) إلى آخره : هلذا يناسب علم الشرائع 
والأحكام » والفتاوئ : جمع فتوئ ؛ وهي الحكم الذي يفتي به الفقيهء 
( والواقعات ) : جمع واقعة ؛ وهي الحادثة التي تقع بين الناس ٠»‏ وعطف 
( الواقعات ) على ( الفتاوئ ) من عطف السبب على المسيب » وقدمها عليها رعاية 
السجع . 

قوله : ( والرجوع إلى العلماء في المهمات ) أي : في الأمور التي يهتم بها . 

قوله : ( فاشتغلوا. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فبسبب ذلك اشتغلوا. . . إلين آخره » 
والضمير لأئمة الدين . 

قوله : ( بالنظر والاستدلال ) هنذا يناسب علم التوحيد والصفات ٠.‏ والنظر : 
ترتيب أمور معلومة للتَآدّي بها إل مجهول » والاستدلال : إقامة الدليل ؛ وهو 
يرجع إلئ معنى النظر » ففيه تكرار . للكنه مغتفر في الخطبة ؛ لأنها من مقام 
الإطناب . وقال بعضهم : المراد بالنظر هنا : ما يؤدي إلئ تحصيل التصور » 


١ /ا‎ 


والاجتهادٍ والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول » وترتيبٍ الأبواب والفصولٍ . 
وتكثيرٍ المسائلٍ بأدلّيهاء وإيراد الشُّبَهِ بأجوبتهاء وتعيينٍ الأوضاع 
والاصطلاحات 3 وي وين وو اطي ني بونج ا ار ل ف اخط لي م و رو ا ا الي ل 


وبالاستدلال هنا : ما يؤدي إلئ تحصيل التصديق » وعليه : لا تكرار في كلامه . 

قوله : ( والاجتهاد والاستنباط ) هنذا يناسب علم الشرائع والأحكام . 
والاجتهاد : بذل المجهود في طلب المقصود » والاستنباط : استخراج الأحكام من 
الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة » وهو يرجع إلى معنى الاجتهاد » ففيه تكرار . 
للكنه مغتفر في الخطبة ؛ لأنها من مقام الإطناب كما تقدم » وقال بعضهم : المراد 
بالاجتهاد هنا : بذل الجهد ‏ أي : الطاقة ‏ في تحصيل القواعد » وبالاستنباط هنا : 
استخراج الأحكام الجزئية » وعليه : لا تكرار في كلامه . 

قوله : ( وتمهيد القواعد والأصول ) أي : تحصيلهما علئ وجه سهل ٠»‏ والمراد 
بالأصول هنا : الأدلة » فليست تفسيراً للقواعد . 

قوله : ( وترتيب الأبواب والفصول ) كأن يقدم باب الطهارة علئ باب الصلاة , 
ويقدم فصل الوضوء علئ فصل الغسل . 

قوله : ( وتكثير المسائل بأدلتها ) أي : مع أدلتها » فالباء بمعنى ( مع ) » وكذا 
يقال في قوله : ( وإيراد الشبه بأجوبتها ) فالباء فيه بمعنئ ( مع ) أيضاً ٠‏ والشّبَهُ : 
جمع شبهة ؟ وهي ما يُظَنٌ دليلاً وليس بدليل » وإنما ذكرت بأجوبتها ليزول 
إشكالها . 

قوله : ( وتعيين الأوضاع والاصطلاحات ) أي : بأن يقال : المعنى الموضوع له 
كذا . والمعنى المصطلح عليه كذا » والأوضاع : جمع وضع ؛ وهو جعل اللفظ 
دليلاً على المعنئن . والمراد به هنا : المعنى الموضوع له » والاصطلاحات : جمع 
اصطلاح ؛ وهو اتفاق طائفة علئ وضع لفظ لمعنئ بحيث متئ أطلق انصرف إليه » 
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وتبيين المذاهب والاختلافات27 . 


[ بان أسباب تسمية علم أصولٍ الدين ب ( علم الكلام ) ] : 


وسَّمِّوا ما يُفِيدٌ معرفة الأحكام العمليّة عدج أب سنا اوتوورين وام ور 


والمراد به هنا : المعنى المصطلح عليه . وعطف (الاصطلاحات ) على 
( الأوضاع ) للتفسير . 

قوله : ( وتبيين المذاهب والاختلافات ) أي : كأن يقال : مذهب أهل السنة 
كذا » ومذهب المعتزلة كذاء وكأن يقال : قال فلان كذاء وقال فلان كذاء 
وعطف ( الاختلافات ) على ( المذاهب ) من عطف المرادف . 

قوله+ ( وسشهوا) أ :"انم الذين الذين اتتسلوا بالنظي والأسي ةلال مه إلبد 
آخر ما تقدم . 

قوله : ( ما يفيد معرفة الأحكام. . . ) إلئ آخره : المراد بالأحكام هنا : المعنى 
الأول فيما تقدم ؛ وهو النّسّبٍ » ولا بد من تقييدها بالشرعية ؛ احترازاً عن الأحكام 
العملية الغير الشرعية ؟؛ كمسائل الحكمة العملية ؛ وهي مسائل الطب . اللهم إلا أن 
يراد بالأدلة الأدلة السمعية . 

واستشكل قوله : ( ما يفيد معرفة الأحكام. . . ) إلى آخره : بأن الفقه نمس 
معرفة الأحكام . لا ما يفيدها » ولذا عرفوه : بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية » 
المكتسبٌ من أدلتها التفصيلية . 

وأجيب بأجوبة : 

الأول : أن الفقه يطلق علئ معرفة الأحكام الشرعية » وهلذا هو المعروف في 
قولهم : العلم بالأحكام. . . إلئ آخره » ويطلق أيضاً على المسائل المدللة ؛ أي : 
التي تذكر معها أدلتها » وهنذا هو المعرّف ها هناء فالمعنئ : وسموا المسائل 


. ) 73١5١١ص‎ (» انظر « تبيين كذب المفتري‎ )١( 


ايل 


المدللة التي تفيد معرفة الأحكام. . . إلى آخره » فإن مَنْ طالعها ووقف علئ أدلتها 
حصل له معرفة الأحكام عن أدلتها » وإنما قيدت المسائل بالمدللة ؛ لأنها هي التي 
تفيد معرفة الأحكام عن الأدلة التفصيلية » لا المسائل نفسها 

ويرد علئ هلذا الجواب : أن المقلّد إذا طالع المسائل المذكورة حصل له معرفة 
الأحكام عن أدلتها لا علئ وجه الاستنباط » فيكون فقيهاً مع أنه ليس بفقيه إجماعاً ؛ 
لأنه لم يستنبط الأحكام من الأدلة حتئ يكون فقيهاً . 

وغاية ما يقال في دفع ذلك : أن الفقه له معنيان : 

أحدهما : المسائل المدللة التي تفيد معرفة الأحكام عن أدلتها التفصيلية . 

والآخر : العلم بالأحكام الشرعية العملية » المكتسب من أدلتها التفصيلية . 

وعدم حصول أحدهما في المقلد لا ينافي حصول الآخر فيه » وحينئذ فلا تنافي 

بين الإجماع علئ أن الفقه من العلوم المدونة المستلزم أن يكون المقلّد المطلع علئ 
تلك المسائل المدونة فقيهاً » والإجماع علئ عدم فقاهة المقلد ا 
الإجماعين بحمل الأول على المعنى الأول للفقه » والثاني على الثاني » فلا يحصل 
التوفيق بينهما إلا بأن يجعل للفقه معنيان . 

الثانى : أن الفقه هو العلم بالأحكام الكلية ؛ كقولهم : الصلاة واجبة » الصوم 
الست توق كاد لحني امقرله عات زد ولع ترمو سمر واوا + 
ولاشك أن العلم بالأحكام الكلية يفيد معرفة الأحكام الجزئية ؛ فإن علم وجوب 
الصلاة مطلقاً ووجوب الصوم كذلك يفيد معرفة وجوب صلاة زيد وصوم عمرو مثلاً » 
فالمعنئ : وسموا العلم بالأحكام الكلية الذي يفيد معرفة الأحكام. . . إلى آخره . 

واستشكل هنذا الجواب : بأن المأخوذ من الأدلة التفصيلية الأحكام الكلية . 
لا الجرثية . 
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وأجيب : بأنه يمكن أن يكون قوله : ( عن أدلتها ) حالاً من قوله : ( ما 
يفيد ) » فيكون مرتبطأً بالأحكام الكلية لا الجزئية » علئ أن الجزئية مأخوذة من 
الأدلة بواسطة الكلية كما قاله المحشي المدقق”'" . 

الثالك : أن التغاير الاعتباري كاف في الإفادة'"2 » فالمعرفة باعتبار تعلقها 
بالمجتهد مفيدة لنفسها باعتبار تعلقها بالأحكام ؛ كما يقال : علم زيد يفيد صفة 
كماله” ؟ فإن العلم باعتبار قيامه بزيد مفيد بنفسه باعتبار خروجه عن القوة إلى 
الفعل ؛ لأنه كان حاصلاً بالقوة قبل وجوده » ثم صار حاصلاً بالفعل . 

وأما الحواب بيجعل المعرف بمعنئ ملكة استنباط المسائل عن أدلتها . 
واستحضارها من غير اكتساب جديد . كما صرح به الشارح في « شرح 
عو 1 رمه راجحاً. . فمما يأباه سياق الكلام ؛ أعني قوله عن تدوين 
العلمين : ( وتمهيد القواعد وترتيب الأبواب ) لأن ذلك لا يناسب الملكة ء وأما 
الأجوبة السابقة فيلائمها السياق ؛ لأن تدوين المعلوم يعد تدويناً للعلم عرفاً » وأما 
تدوين الملكة فمما يأباه الذوق السليم » فاندفع ما قيل : إنه يجوز أن يعد تدوين 
المعلومات التي يحصل بممارستها الملكة تدويئاً للملكة كما يعد تدوين المعلومات 
تدويناً للعلوم » وبحث بعضهم في ذلك : بأن كلام الشارح لم يشعر بأن التسمية 
بإزاء المدوّن والممهّد والمرئّب . وما المانع من أن يكون التدوين والتمهيد 
والترتيب للمسائل والتسمية للملكة المذكورة ؟! 


. ) ١١5؟ص سبق أنه كمال الدين القرماني » وانظر 0 حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛(‎ )١ 

(؟) بأن يقال : العلم له تعلقان ؛ تعلق بالعالم » وتعلق بالمعلوم . 

6) عند العلامة السيالكوتي في ١‏ حاشيته على الخيالي »' ( ص7١١‏ ) : ( علم زيد يفيده صفة 
كمال ) . 

(4) انظر « المطول في شرح تلخيص المفتاح »( ص75 ) . 


١١ 


قوله : ( عن أدلتها التفصيلية » متعلق بمحذوف صفة ل ( المعرفة)., 
والتقدير : معرفة الأحكام الناشئة عن أدلتها التفصيلية » ولا بد من انضمام الأدلة 
الإجمالية - كقولهم : الأمر للوجوب - إلى الأدلة التفصيلية ؛ ك ( أقيموا الصلاة) 
مئلاً ٠‏ وطريق ذلك : أن يحمل موضوع الدليل الإجمالي على الدليل التفصيلي . 
فتجعل القضية الحاصلة من ذلك صغرئ » ويجعل الدليل الإجمالي كبرئى , 
فيحصل قياس من الشكل الأول » ونظمه هنكذا : ( أقيموا الصلاة ) أمر » والأمر 
للوجوب ؛ ينتج : ( أقيموا الصلاة ) للوجوب . 

وخرج بقولنا : ( عن أدلتها التفصيلية ) علمٌ جبريل ؛ فإنه يتلقاه عن الله تعالى . 
وليس ناشئاً عن الأدلة » وخرج أيضاً : علمٌ الرسول ؛ فإنه حصل بالوحي , 
لا بالدليل . 

فإن قيل : للرسول علم اجتهادي على القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد 
في بعض الأحكام » فلا يخرج علمه بهئذا القيد . 

أجيب : بأن ( أل ) في الأحكام للاستغراق » فالمراد بالأحكام : جميعها , 
وحيئذ فلا إشكال بعلم الرسول ؛ لأن علمه عن الأدلة في بعض الأحكام لا في 
جميع الأحكام . 

ويرد على اعتبار الجميع : أن العلم بالجميع محال ؛ لأن المسائل تتزايد يوماً 
ويوماً » وأن كل واحد من الأئمة الأربعة ثبت عنه ( لا أدري ) فإن كلاً منهم سكل عن 
مسائل أجاب عن بعضها » وقال في باقيها : لا أدري . 

ويجاب : بأن المراد جميع الأحكام الحاصلة عنده » فلا بد أن تكون معرفة 
الأحكام الحاصلة عنده عن الأدلة التفصيلية . 


وعلم مما تقرر : أنه لا حاجة في إخراج علم جبريل وعلم الرسول إلى اعتبار 


ضين 


زذ التق )+ ومعرفة اعرال الاداء ا ااا لم00 


العيقة 4 بآن:قال :هن .جيف كؤتها آدلة غ٠‏ فيكون مشعرا بالاتفدلال + وك درج 
علئ ذلك العلامة الخيالي''' ؛ لأن قوله : ( عن أدلتها التفصيلية ) يغني عن ذلك ؛ 
إذ علم جبريل وعلم الرسول ليس عن الأدلة » بل مع الأدلة . 

قوله : ( بالفقه ) متعلق ب ( سَّمَّوا ) وهو مفعول ثانٍ له . 

قوله : ( ومعرفة أحوال الأدلة. . . ) إل آخره : الظاهر : أنه عطف على معرفة 
الأحكام » فالتقدير : وسموا ما يفيد معرفة أحوال الأدلة... إلى آخره » وحينئذ 
يجري فيه مثل ما مر إشكالاً وجواباً . 

فالإشكال : أن أصول الفقه نفس معرفة أحوال الأدلة... إلئ آخرهء لا ما 
يفيدها » ولذا عرفوه بأنه العلم بالقواعد الكلية ليتوصل بها إلى استنباط الأحكام . 

والحواب : أن أصول الفقه يطلق علئ معرفة أحوال الأدلة... إلى آخره » 
وهلذا هو المعرف في قولهم : العلم بالقواعد الكلية. . . إلى آخره » ويطلق أيضاً 
على المسائل التي تفيد معرفة أحوال الأدلة... إلى آخره .» وهلذا هو المعرف 
هاهنا » فالمعنئ : وسّمّوا المسائل التي تفيد معرفة أحوال الأدلة. . . إلئ آخره » 
فإن من طالع تلك المسائل ‏ كقولهم : العام يفيد القطع » والذي حصي منه البعض 
يفيد الظن ‏ يحصل له معرفة أحوال الأدلة . 

أو أن أصول الفقه هو العلم بالأحوال الكلية ؛ كالعلم بأن الأمر للوجوب » 
لا معرفة الأحوال الجزئية ؛ كمعرفة أن ( صلوا ) للوجوب . ولا شك أن العلم 
بالأحوال الكلية يفيد معرفة الأحوال الجزئية ؛ فإن علم أن الأمر للوجوب يفيد 
معرفة أن ( صلوا ) للوجوب مثلاً ؛ فالمعنئ : وسَّمّوا العلم بالأحوال الكلية التي 
تفيد معرفة الأحوال الجزئية... إلى آخره » وهلذا علئ تقدير أن يكون قوله : 


. ) ١7ص‎ (» انظر 2 حاشية الخيالي على شرح العقائد‎ )١( 


رض 


إجمالاً في إفادتها الأحكامً ب ( أصول الفقه ) » ومعرفة العقائدٍ --52200 


كمال ) علق ن ل التعرقة له وى( الكدلة) + ررنها فاده المعرقة بان 
لأنها في ضمن القضايا الكلية » فهي بطريق الإجمال » أو أن التغاير الاعتباري 
كاف . وهو ظاهر . ْ 

وأما الجواب بجعل المعرف بمعنى الملكة. . فمما يأباه التدوين والترتيب وقد 
تقدم البحث في ذلك » وإن التزم أن العطف على الموصول يرتفع الإشكال . 

والمراد بأحوال الأدلة : كونها عامة أو خاصة» مجملة أو مبينة» ونحو ذلك . 

وقوله : (إجمالاً ) متعلق ب ( المعرفة ) كما تقدم » أو ب ( الأدلة ) أي : حال 
كونها مجملة ؛ كقولهم : الأمر للوجوب . 

قوله : ( في إفادتها الأحكام ) متعلق ب ( الأحوال ) » ولو قال : ( من حيث 
إفادتها الأحكام ) كان أظهر . للكن لما كان المقصود من الأحوال إنما هو إفادتها 
الأحكام. . ظرفها فيها . 

قوله : ( بأصول الفقه ) متعلق ب( سَّكُوا ) كما مر في نظيره . 

قوله : (ومعرفة العقائد . . . ) إلى آخره : الظاهر : أنه عطف علئ ( معرفة 
الأحكام ) علئ قياس ما سبق » فالتقدير : وَسَّمّوا ما يفيد معرفة العقائد. . . إلى 
آخره » وحينئذ يجري فيه مثل ما سبق إشكالاً وجواباً . 

فالإشكال : أن الكلام نفس معرفة العقائد » لا ما يفيدها ؛ ولذا عرفوه بأنه العلم 
بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية . 

والجواب : أن الكلام يطلق علئ معرفة العقائد » وهلذا هو المعرف في 
قولهم : العلم بالعقائد. . . إلئ آخره » ويطلق أيضاً على المسائل المدللة » وهئذا 
هو المعرف ها هنا ٠‏ فالمعنئ : وسَّمِّوا المسائل المدللة التي تفيد معرفة العقائد. . . 
إلئ آخره . فإن من طالعها ووقف علئ أدلتها حصل له معرفة العقائد عن أدلتها » أو 


3 


أن الكلام هو العلم بالعقائد الكلية » لا معرفة العقائد الجزئية » ولا شك أن العلم 
بالعقائد الكلية يفيد معرفة العقائد الجزئية . أو أن التغاير الاعتباري كاف » وهو 
ظاهر . 

وأما الجواب بجعل المعرف بمعنى الملكة. . فمما يأباه التدوين والترتيب ء 
كن تقدم البحث فيه » وإن التزم أن العطف على الموصول. . يرفع الإشكال . 

وقال الفاضل المحشي”'' : الجواب الثاني لا يجري ها هنا ؛ لأن العقائد 
شخصية ؛ كقولهم : الله عالم واحد قدير » ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي 
صادق . وغير ذلك ؛ فلا يتصور فيها أن يقال : العلم بالعقائد الكلية يفيد معرفة 
العقائد الجزكية . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( قد يقال : ماذكره الفاضل المحشي من فروع 
الفقائد الله #امكزلية: علدا العام انوروز حك مدن 10 ل رومن الى انتيوه طهر 
المعجزة نبي صادق ١‏ وغير ذلك . . فالعلم بهلذه العقائد الكلية يفيد معرفة العقائد 
الجزئية ) » إلئ أن قال : ( والحق : أن هنذا تكلف ؛ لأنه لا يجري في المسائل 
السمعية ؛ ككونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً فإنه لم يرد السمع إلا في ذاته تعالى » 
ولهلذا جزم الجلال الدواني في ١‏ تعليقاته على الحواشي الشريفية » في بحث تعريف 
أصول الفقه : بأن مسائل الكلام ليست بقواعد ؛ لعدم كونها كلية )(" . 

قوله: ( عن أدلتها ) متعلق بمحذوف صفة ل ( معرفة ) أي : معرفة العقائد الناشئة 
عن أدلتها » وهلذا الوصف وصف كاشف ؛ لأن المعرفة لا تكون إلا عن الأدلة . 


دق تقدم أنه كمال الدين القرماني » والناقل عنه هو العلامة السيالكوتي . 

) شكلت كلمة ( مبدأ ) بما يقتضي رسمها : ( مُبْدِىُ ) » والرسم موافق لما في حاشية 
السيالكوتي ١‏ . 

() كذا في « حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛ ( ص7١١-118١‏ ) . 


وال 


ب( الكلام ) لأنَّ عنوانَ مباحثه كانَ قولّهم : الكلامٌ في كذا وكذا . 


ولأنَّ( مسألة الكلام ) كانت أشهرَّ مباحثه وأكثرها نزاعاً وجدالا ؛ 0 


قوله : ( بالكلام ») متعلق ب ( سموا ) كما سبق . ولما كان بصدد التكلم على 
علم الكلام علَّلَ تسميته بالكلام بالأوجه الثمانية التي سيذكرها ٠»‏ دون التسمية بالفقه 
والتسمية بأصول الفقه . 

قوله : ( لأن عئوان مباحئه... ») إلى آخره : علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
من قبيل تسمية الشيء بصدر أسيماء أجزائه ؛ لأن كل جزء من أجزائه يت جمونه 
بقولهم : ( الكلام في كذا ) فمجموع ذلك اسم لكل جزء » فأُخذ الصدر وسُمٌي به 
العلم » والمراد بعنوان مباحثه : ترجمتها التي تفتتئح بها » والمراد بالميباحث : 
القضايا ؛ لأنها محل البحث . 

قوله : ( كان قولهم. .. ) إلى آخره : في تعبيره ب ( كان ) إشارة إلئ أن ذلك 
لم يستمر ؛ لأنه إنما كان في كتب المتقدمين » وعدل عنه المتأخرون إلى قولهم : 
( البحث في كذا ) ونحو ذلك . 

قوله : (الكلام في كذا وكذا ) أي : فكانوا يقولون : ( الكلام في الوجود ء 
الكلام في الوحدانية ) وهلكذا » وأشار بقوله : ( كذا وكذا ) إلئ تعدد الترجمة » 
لا أنه يقع في الترجمة عاطف ومعطوف . 

قوله : ( ولأن مسألة... ) إلئ آخره : علئ هلذا الوجه : تكون التسمية من 
قبيل تسمية الكل باسم الجزء ؛ لأن مسألة الكلام جزء من علم الكلام . 

قوله : ( الكلام ) أل : للعهد , والمعهود : كلام الله . 

قوله : ( كانت أشهر مباحثئه ) أي : أكثرها شهرة . 

وقوله : ( وأكثرها نزاعاً ) أي : بين أهل السنئة وغيرهم . 

وقوله : ( وجدالاً ) أي : بين من ذكر » والجدال : مقابلة الحجة بالحجة . 


قوله : ( حتئ إن. . . ) إلئ آخره : غاية في النزاع والجدال ؛ أي : حتئ آل 
النزاع والجدال في مسألة الكلام إل أنَّ. . . إلى آخره . 

وقوله : ( بعض المتغلبة ) أي : بعض من تغلب من الولاة على أهل الحق 
بإكراههم على القول بخلق القرآن » الموهم أن الصفة القائمة بذاته تعالى مخلوقة ؛ 
لأنه يطلق عليها القرآن كما يطلق على الكلام الذي نقرؤه ٠‏ وليس المراد بالمتغلبة 
ما هو المتبادر من لفظ المتغلبة ؛ وهو من تغلب على السلطنة بغير حق ؛ لأن المحنة 
بذلك كانت في زمن العباسية » وكانوا متولين للخلافة باتفاق أهل الحل والعقد . 

وأول من أظهر هلذه المحنة من الخلفاء العباسية : المأمون بعد وفاة الإمام 
الشافعي بنحو سبع سنين » فدعا الناس إليها » فأجابه بعضهم كرهاً . وأبى 
بعضهم » فسّجَنَ منهم أبا مسهر الغساني إلئ أن مات » ثم لما ولي أخوه المعتصم 
اشتدت المحنة » وطلب الإمامّ أحمد ‏ وكان في سجن المأمون ‏ فحمل إليه » 
وعقد له مجلساً للمناظرة » فلم يزل معهم في جدال نحو ثلاثة أيام » فأمر أن يضرب 
بالسياط » فضرب حتئ غشي عليه" » فحمل إلئ منزله » وكانت مدة مكثه في 
السجن ثمانية وعشرين شهراً . 

ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشافعي في المنام : بِشَّرْ أحمد بالجنة 
علئ بلوئ تصيبه في خلق القرآن » فأرسل له كتاباً ببغداد » فلما قرأه بكئ » ودفع 
لحامله قميصه الذي يلي جسده ٠‏ فلما أتى الشافعيّ غسله وادَّهن بمائه”" . 

ثم لما ولي ابنه الوائق هارون بالغ في المحنة » وقتل أحمد بن نصر الخزاعي 
بسبب ذلك ٠‏ ووجّة رأسه إلى المشرق » فدار إلى القبلة » فأجلس رجلاً بيده عود » 


. ) ١١/50» الكامل في التاريخ‎  رظنا‎ )١( 
. ) 17١١/8 ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ (2 


يذلا 


ةل اف هلد 146 جود لال تود هن به تور . ل" ميك بيو لي ل تبون لخب الي لي لوا نيز أبيي لوا جوز يه يقار معز و بون وه 0 ال ادلجم باك “اانا واد لان لا ا 
ف ها م ف ها .اع راواه واو واو راو وان .ا م ماع 6ه © ١‏ 


كلما دار إلى القبلة وجَّهَهُ للمشرق”'2 . 

ويذكر أنه رئي في المنام فقيل له : ما فعل الله بك قال : غفر لي ورحمني . إلا 
أني كنت مهموماً ٠‏ فقيل له : لِمَهْ ولِمَ ؟ فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم م: 
علي مرتين فأعرض عني ٠‏ فخمّني ذلك » فلما مر علي الثالثة قلت : يا رسول الله ؛ 
ألست على الحق ؟ فقال : بلئ » فقلت : فما بالك تعرض عني ؟ فقال : حياءً 
منك ؛ إذ قتلك رجل من أهل بيتي”" . 

وذكر الدميري حكاية تدل علئ أن الوائق رجع عن ذلك ؛ وهي أن شيخاً 
حضره ء فناظره ابن أبي دؤاد وقال له : ما تقول في القرآن ؟ فقال الشيخ : المسألة 
لي ٠‏ قال : سل » قال : ما تقول في القرآن ؟ قال : هو مخلوق ٠‏ قال الشيخ : 
هنذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أم لم يعلموه ؟ فقال : لم 
يعلموه » فقال : سبحان الله ! شيء يجهله النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده 
تعلمه أنت يا لكع ابن لكع ؟! فخجل ثم قال : أقلني » والمسألة بحالها » قال : قد 
فعلت . قال : علموه ولم يدعوا الناس إليه » فقال له : ألا وسعك ما وسعهم من 
السكوت ؟! فلما سمع ذلك الواثق جعل ثوبه في فيه من الضحك على ابن أبي دؤاد . 
وسقط من عينه » وأمر الحاجب أن يطلق الشيخ ويعطيه أربع مئة دينار”" . 

ثم لما ولي المتوكل جعفر بن المعتصم رفع المحنة » وأمر بإحضار الإمام 
أحمد » وأعطاه مالا كثيراً » فلم يقبله » وأجرئ علئ عياله أربعة آلاف درهم في كل 


شهر » فلم يرضت”1) ١‏ 


. ) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ه//41”‎ )١( 
5 2) تاريخ بغداد‎ ١ زفق رواه الخطيب في‎ 


زشرفق انظر « حياة الحيوان » ( /١‏ 75 ) » والخبر رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 4/ “لام ) 5 
(:) انظر « حياة الحيوان 1 0١/5/ا)‏ . 
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قتلّ كثيراً مِنْ أهلٍ الحقّ لعدم قولهم بخلقٍ القرآن . 
ولأنه يُورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيّاتِ وإلزام الخصوم » 
كالمنطق للفلسفة . 


قوله : ( كثيراً من أهل الحق ) لو قال : ( بعض أهل الحق ) لأجاد ؛ لأن كون 
العباسية قتلوا كثيراً من أهل الحق غيرٌ معروف . 

قوله : ( ولأنه يورث قدرة على الكلام. .. ) إل آخره : علئ هئذا الوجه : 
تكون التسمية بالكلام من قبيل تسمية السبب باسم مسببه بواسطة ؛ إذ الكلام مسبب 
عن القدرة المسببة عن علم الكلام ؛ فإن من اشتغل بعلم الكلام » وإقامة الأدلة على 
مسائله » ودفع الشبه عنها. . كان له قدرة على الكلام. . . إلى آخره . 

قوله : ( في تحقيق الشرعيات ) أي : إثيات الأحكام الشرعية بالأدلة . 


وقوله : ( وإلزام الخصوم ) أي : إلزامهم بأن يقولوا بالحكم الشرعي الذي وقع 
الا فيه بسبب ما أقيم عليه من الأدلة » ورفع شبههم التي تمسكوا بها . 

قوله : ( كالمنطق للفلسفة ) أي : فإنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق مسائل 
الفلسفة وإلزام الخصوم ٠‏ وعد في « المواقف ١0‏ كونه بإزاء المنطق وجهاً آخر 
مغايراً لكونه مورثاً للقدرة على الكلام » ووجهَهُ السيد الشريف : بأنه كما [أن] 
للفلاسفة علماً نافعاً في علومهم سموه بالمنطق. . كذلك لنا علم نافع في علومنا 
سميناه بالكلام » ولا يخفئ أن جهة الاشتراك هي النفع ؛ وهو أن كلاً يورث قدرة 
على الكلام في تحقيق العلوم وإلزام الخصوم . فمآل الوجهين واحد ؛ ولذلك 
جمعهما الشارح ٠‏ وجعلهما وجهاً واحداً . ولقد أحسن غاية الحسه9) : 


)١(‏ المواقف( ص9-8). 
)١(‏ انظره شرح المواقف 50/١0»‏ ) . 


خرن 


فكو عبار 7 2 واه 2-5 ّ 
ولأنهُ أُوَلَ ما يجب مِنّ العلوم التي إِنّما تُعَلَّمُ وتتعلمٌ بالكلام » فأطلق عليه 
هذا الاسم لذلك » ع ا و نييالمل تسمه مسي 


قوله : ( ولأنه أول ما يجب . . . ) إلى آخره : على هلذا الوجه : تكون التسمية 
بالكلام من قبيل تسمية الشيء باسم الته ؛ من حيث إفادته واستفادته » وإنما كان 
أول ما يجب . . . إلئ آخره ؛ لأن من جملته مباحثٌ النظر الذي هو أول واجب على 
المكلف . فيكون علم التوحيد أول ما يجب. . . إلى آخره . 

قوله : ( من العلوم التي إنما تُعلّمِ وتتعلم بالكلام ) أي : غالباً ٠‏ فلا ينافي أنها 
قد تعلم وتتعلم بالتأمل ومطالعة الكتب ء وقوله : ( تُعَلّم ) أي : للغير » فهو بضم 
التاء وفتح اللام المشددة » وقوله : ( وتُبَّعَلّم ) أي : من الغير » فهو بضم التاء 
الأولئ وفتح الثانية . 

وحاصله : أن إفادتها للغير واستفادتها من الغير إنما يكونان بالكلام . 

قوله : ( فأطلق عليه. . . ) إلئ آخره : لما كانت التسمية بالاسم لا يلزم منها 
إطلاق الاسم على المسمئ. . نبَّهَ عليه بقوله : ( فأطلق عليه. . . ) إلئ آخره ء 
وإنما نبّهَ على ذلك في هلذا الوجه دون بقية الوجوه ؛ لأجل التوسل إلئ قوله : ( ثم 
خص به. . . ) إلى آخره » ولا بد من تقيبد الإطلاق بقولنا : ( أولاً وابتداءً ) ليظهر 
التعليل بقوله : ( لذلك ) الراجع لكونه ( أول ما يجب. . . ) إلئ آخره » كما هو 
المتبادر منه » وليحتاج لقوله : ( ثم خص به... ) إلئ آخره » فيكون قوله : 
( لذلك ) علة للإطلاق أولاً وابتداءً » وقوله : ( ثم خص به. . . ) إلئ آخره ؛ دفعاً 
لما يقال : ماذكرت إنما يدل علئ تخصيص الاسم به أولاً وابتداءً » فما وجه 
تخصيصه ثانياً ؟ 

ووجه الدفع : أنه خص به للتمييز » ولو لم يقيد الإطلاق بقولنا : ( أولاً 
وابتداءً ). . لضاع إما قيد الأول في وجه التسمية » أو ضاع ذكر وجه التخصيص في 


لقال 
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ثم خص به ولم يُطلق على غيره تمييزاً . 
ولأنّهُ إنّما يتحمّقُ بالمباحئة 


# قاع قا هده قاو ود واو و واو واوا .ا واه واأقا قا .اعد ع هع * * * 


قوله : ( ثم خص. . . ) إلى آخره ؛ لأنه إن كانت علة الإطلاق كونه مما يجب أن 
يعلم ويتعلم بالكلام مع قطع النظر عن كونه أول ما يجب. . . إلئ آخره. . ضاع قيد 
الأول في وجه التسمية » وإن كانت علة الإطلاق كونه أول ما يجب... إلى 
آخره. . كان ذكر وجه التخصيص ضائعاً ؛ لأنه لا شركة لغير التوحيد في كونه أول 
ما يجب . . . إلئ آخره . حتئ يذكر وجه التخصيص . 

لا يقال : لا يلزم كون ذكر وجه التخصيص ضائعاً حينئذ ؛ لأنه يجوز أن يكون 
لدفع احتمال أن يسمئ غير التوحيد بالكلام لغير هلذا الوجه . 

لأنا نقول : هلذا الاحتمال قائم في سائر الوجوه أيضاً » مع أنه لم يتعرض لوجه 
التخصيص في غيره ؛ إذ لم يقل بعد قوله : ( ولأنه يورث قدرة على الكلام. .. ) 
إلى آخره : ( ثم خص ولم يطلق علئ غيره تمييزاً ) وهلكذا . 

قوله : ( ثم خص به... ) إلن آخره ؛ أي : ثم قصر هلذا الاسم عليه. . . إلى 
آخره » فالباء داخلة على المقصور عليه » وإن كان خلاف الكثير والغالب . 

وقوله : ( ولم يطلق علئ غيره ) كالتفسير للتخصيص . 

وقوله : ( تمييزاً ) أي : لأجل تمييزه عن غيره ؛ إذ لو أطلق على غيره لحصل 
التباس عند الإطلاق » والعلة في الحقيقة قصدٌ التمييز » لا نفس التمييز ؛ لأن العلة 
يجب أن تكون سابقة على المعلول » والتمييز متأخر عن التخصيص » وأما قصد 
التمييز فهو سابق على التخصيص . 

قوله : ( ولأنه إنما يتحقق. . . ) إلئ آخره » علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
بالكلام من قبيل تسمية المسبب من حيث تحققه باسم السبب . 

وقوله : ( بالمباحثة ) أي : من المتناظرين » أو من المعلم والمتعلم . 
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وإدارة العلوم من نْ الجانبين ١‏ 1 3 يتحقّق بالتأمّلٍ ومطالفة لني 0 


ولأنُّ أكثر العلوم خلافاً ونزاعاً . فيشتةٌ افتقارهُ إلى الكلام مع المخالفينَ والر 


وقوله : ( وإدارة الكلام من الجانبين ) أ جانبي المتناظرين ٠»‏ أو المعلم 
والمتعلم » وما ذكره من أنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين. . مبني 
على الغالب ٠‏ وإلا فقد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب . 

وقوله : ( وغيره قد يتحقق . . . ) إلى آخره ؛ أي : وقد لا يتحقق إلا بالمباحثة 
وإدارة الكلام من الجانبين ٠‏ للكن الغالب فيه أنه يتحقق بغير ذلك » ف ( قد ) في 
كلامه ليست للتقليل » بل للتحقيق . 

والحاصل : أن الغالب في علم الكلام أنه لا يتحقق إلا بالمباحثة وإدارة الكلاء 
من الجانبين » وقد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب » وأن الغالب في غيره أنه يتحقق 
بالتأمل ومطالعة الكتب ٠‏ وقد لا يتحقق إلا بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين . 

قوله : ( ولأنه أكثر العلوم. . . ) إلى آخره . علئ هنذا الوجه : تكون التسمية 
من قبيل تسمية الشيء باسم ما يفتقر إليه . 

وقوله : ( خلافا ونزاعاً. . . ) أي : بين أهل السنة وغيرهم ؛ كالمعتزلة وسائر 
الفرق الضالة . 

قوله : ( فيشتد افتقاره. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فيكون احتياجه إلى الكلام مع 
المخالفين والرد عليهم . . أكثرَ من احتياج غيره إلى ذلك . 

وقوله : ( والرد عليهم ) عطف على ( الكلام ) » والضمير ل ( المخالفين ») . 


' ويجاب : بأنهما ادعائيتان في مقام المدح . « فرهاري‎ ٠ قال بعضهم : المقدمتان ممنوعتان‎ )١( 
. ص !: ) ؛ ومقام المدح يُتسامح فيه بإيراد غير البرهانيات كما لا يخفئ‎ ( 
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ولأنّهُ لقوّة أدلَته صارَ كأنّهُ هو الكلام دون ما عداهُ مِنّ العلوم » كنا يقال 
للأقوئ منّ الكلامين : هلذا هو الكلام ! 


0 


ولأنَّهُ ‏ لابتنائه على الأدلّة القطعيّة الجُويّد أكثثها بالأدلة السمعيّة - أشدٌ 


قوله : ( ولأنه لقوة أدلته. . . ) إلئن آخره » علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
بالكلام من قبيل تسمية الشيء باسم الكلي الذي انحصر فيه ادعاءً ؛ إذ الكلام كلي 
تحته أفراد » للكنه كأنه انحصر في علم الكلام ؛ لقوة أدلته » ووجه قوة أدلته : أنها 
تكون قطعية غالباً » ولا يخفئ أن قوله : ( لقوة أدلته ) علة لقوله : ( صار. .. ) 
إن آخره » ففيه تقديم العلة على المعلول . 

قوله : ( كما يقال للأقوئ. . . ) إلئ آخره : تشبيه في انحصار الكلي في بعض 
أفراده ادعاءٌ . 

وقوله : ( هنذا هو الكلام ) أي : دون ما يقابله ؛ لأنه كالعدم بالنسبة إليه . 

قوله : ( ولأنه لابتنائه. . . ) إلى آخره» علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
بالكلام من قبيل تسمية المشبه باسم المشبه به ؛ لأن هلذا الفن يشبه الجراحة في 
التأثير ؛ فلذلك سمي بالكلام المشتق من الكَلّم ؛ وهو الجَرْح كما ذكره الشارج . 

قوله : ( على الأدلة القطعية) أي : المفيدة للقطع ؛ وهي الأدلة العقلية » 
وهنذا بالنظر لغالب مسائله » لا جميعها ؛ لأن من جملتها مسألة السمع والبصر 
والكلام » ودليلها سمعي لا عقلي . 

وقوله : ( المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية ) أي : كالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 
وإنما قال : ( أكثرها ) لأن بعضها لم يؤيد بدليل سمعي ؛ كما في مسألة الجوهر 
الفرد ؛ فإنه لم يرد به سمع أصلاً » ولا يخفئ أن قوله : ( لابتنائه. . . ) إلى آخره : 
علةٌ لقوله : ( أشد العلوم. . . ) إلئ آخره » ففيه تقديم العلة على المعلول . 
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تأثيراً في الا : وتغلغلاً فيه 5 رمم بالكلام الع مِنَ الكلم ع وهو الجَرْح , 


وهلذا هو كلام القدماء”"" . 


وقوله : ( تأثيراً في القلب ) أي : نتم ب الفلية اغالا قونا وبكف» 

تكيّفاً شديداً . 

وقوله : ( وتغلغلاً فيه ) بعيْئينِ معجمتين ؛ أي : دخولاً فيه وتمكناً » حت صار 

كآلة بجرحه ٠‏ والقلب هنا : بمعنى النفس . 

قوله : ( فسمي بالكلام. . . ) إلئ آخره : تفريع على هلذا الوجه . 

وقوله : ( المشتق ) أي : المأخوذ . 

وقوله : ( من الكَلّم ) بفتح الكاف وسكون اللام . 

وقوله : ( وهو الجرح ) الضمير ل( الكَلّمِ ) . 

قوله 5 ( وهلذا هو كلام القدماء ) اسم الإوشارة راجع لما يفيد معرفة العقائد 

الدينية من غير خلط الفلسفيات » كما هو المتبادر مما تقدم 2 والمراد بالقدماء : 

المتقدمون من علماء الكلام ‏ وأما كلام المتأخرين : فهو مايفيد معرفة العقائد 

الدينية المخلوطة بالفلسفة » كما سيأتى قريباً . 
فإن قيل : لِمَ وسّط وجوه التسمية بالكلام بين ذكر كلام القدماء وذكر كلام 

المتأخرين » ولم يذكرها بعدهما لتكون راجعة إليهما ؟ 

» وهمها قبل حجة الإسلام الغزالي » وقد ذكر حافظ الدنيا ابن عساكر بعض قدماء المتكلمين‎ )١( 
١ كعبد العزيز المكي . والحارث المحاسبي‎ ( : ) 36١ تبيين كذب المفتري » ( ص‎ ١ فقال في‎ 
وجماعة غيرهم » وكانوا أولي زهد وتقشف ء لم ير واحدٌ منهم أن يطأ‎ ٠ وعبد الله ابن كُلَاب‎ 
فكانوا يردون عليهم » ويؤلفون الكتب في إدحاض‎ ٠ لأهل البدع بساطاً » ولا أن يداخلوهم‎ 
. ) حُججهم‎ 


١ 


[ خلافٌ الفرّقٍ الإسلاميّة » ونشأةٌ المعتزلة ] : 


ومعظمٌ خلافيّاته مع الفِرّقٍ الإسلامية خصوصاً المعتزلة ؛ لأنّهم أوَلَ فرق 
أسَسوا قواعدٌ الخلاف 8 ل وخ لتك مقن جام واوا رسو ا 1 


أجيب : بأنه ذكرها عقب ذكر كلام القدماء » ولم يذكرها بعد كلام المتأخرين 
أيضاً. . لأن التسمية وقعت من القدماء » بخلاف المتأخرين ؛ فإن التسمية وقعت 
منهم تبعاً للقدماء . 

وأجاب بعضهم أيضاً : بأن هلذه الوجوه مختصة بالقدماء » فلذلك ذكرت عقب 
كلامهم » بخلاف المتأخرين ؛ فإن التسمية عندهم ليست لهلذه الوجوه » بل لأن 
مسائل الكلام جزء المسمى الذي هو مجموع مسائل الكلام ومسائل الفلسفة » فتكون 
التسمية بالكلام على هلذا : من باب تسمية الكل باسم الجزء . 

قوله : ( ومعظم خلافياته ) مبتدأ . 

وقوله : ( مع الفرق الإسلامية ) خبر » والضمير راجع ل ( كلام القدماء ) » 
والخلافيات : هي المسائل الخلافية » فمعظمها مع الفرق الإسلامية ؛ أي : 
الخلاف في معظمها مع أهل الإسلام » لا مع أهل الكفر كالفلاسفة » وقيّدَ ب 
( المعظم ) لأن القدماء ردوا على الفلاسفة في مسائل ؛ كما في مسألة حدوث 
العالم » ومسألة المعاد » ونحو ذلك . 

والفرق الإسلامية كثيرةٌ » وكبارها ثمانية : الفرقة الناجية ؛ وهي أهل السنة 
والجماعة ». والمعتزلة » والشيعة ». والخوارج » والمرجئة . والنجارية ء 
والجبرية » والمشبهة . قاله ابن الغرس . 

وله 4( خسوم] اللنتولة) أ + اخطيم نويه الخلات مني عصوضا. 

وقوله : ( لأنهم. . . ) إلئ آخره : علة لقوله : ( خصوصاً المعتزلة ) . 

وقوله : ( أول فرقة أسسوا. . . ) إلئ آخره : لم يقل أول فرقة خالفوا. . . إلى 
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لما ورد به ظاهرٌ السنٍء وجرئ عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم 


آخره ؛ لأنهم مسبوقون بالخوارج . إلا أن الخوارج لم يؤسسوا قواعد 
الخلاف ٠‏ فهم مسبوقون بالخوارج في المخالفة » لا في التأسيس » كما قاله ابن 
الغوامن + 
قوله : ( لما ورد. . . ) إلئ آخره : متعلق ب ( الخلاف ) بمعنى المخالفة . 
وقوله : ( ظاهر السنة) أي : الطريقة المحمدية الشاملة للكتاب ؛ فإنهم 
أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر الكتاب أيضاً ؛ كما في 
قولهم : بنفي رؤيته تعالئ في الآخرة ٠‏ المخالف لظاهر قوله تعالئ : # وجو يومد 
قولهم : بأن العند يكلن أفعال نفيه :الاختيازية ‏ المحالف :لطاهن قوله تعالئ * 
# وَآسَهُ حَلفَك وَمَا تَكَمَلُونَ # [الصافات : 45] © مؤولين له يأن معثاه : والله خلقكم 
وما تعملون فيه0؟ . 
وفهم بعضهم : أن المراد بالسنة : الأحاديث الشريفة » وأجاب عن عدم ذكر 
الشارح للقرآن : بأن السنة مبينة للقرآن » فهما شيء واحد”” . 
قوله : ( وجرئ عليه. . . ) إلئ آخره : عطف علئ ( ورد به. . . ) إلئ آخره . 
وقوله : ( جماعة الصحابة ) أي : جماعة هي الصحابة » وفي بعض النسخ : 
( جماعة من الصحابة ) » ووجهها ابن الغرس : بأن بعض الصحابة قد يخالف 
الجمهور في بعض المسائل . 
00( يعني : المادة التي تعملون فيها الأشكال والصور ؛ كالخشب والحجر مثلاً . 
0( روى الدارمي في « سننه » ( 708 ) عن حسان بن عطية : ( كان جبريل ينزل على النبي 
صلى الله عليه وسلم بالسنة » كما ينزل عليه بالقرآن ) . 
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فى باب العقاعد0١)‏ 0 
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وذلك : أن رئيسّهم واصلّ بنَ عطاءٍ اعتزل عن مجلس الحسن البصريٌ .... 
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قوله : ( في باب العقائد ) متعلق ب ( أسسوا ) . ويحتمل غير ذلك . 

قوله : ( وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء . . . ) إلى آخره : ملخص قصته : أن 
رجلاً دخل على الحسن فقال : يا إمام الدين ؛ ظهر في هنذا الزمان جماعة يكمُرون 
صاحب الكبيرة - يريد: الخوارج -. وآخرون يقولون : لا يضرٌ مع الإيمان 
معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة ‏ يريد: المرجئة ‏ » فما نعتقده من ذلك ؟ 
فأطرق الحسن مفكراً » فقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً » ثم قام إلئ أسطوانة في المسجد يقرر مذهبه » فقال 
الشيية : قدا اعتزل ها 

ونقل عن كتاب «الغرر » : أنه لما قال واصل بالمنزلة بين المنزلتين قال 
عمرو بن عبيد : القول قولك » وإني اعتزلت مذهب الحسن”” , فكلٌ من واصل 
وعمرو اعتزل مذهب الحسن » وكلاهما بصري . 

قوله : ( اعتزل عن مجلس الحسن البصري ) أي : تنكّئى وتباعد عنه » والحسن 
البصري من كبار التابعين » بل هو أفضل التابعين مطلقاً على ما ذهب إليه أهل 


)١(‏ قوله : ( لما ورد ) متعلق ب ( الخلاف )ع و( في باب ) متعلق ب ( ورد ) » قال العلامة 
الفرهاري في « حاشيته » ( ص#: ) : ( وفي الكلام إشارة إلى وجه تسمية مذهبنا يمذهب السنة 
والجماعة ) . 
فممّن بِكّرَ في الردّ على أهل السنة ؛ من الفلاسفة : إسحاق الكندي والإسفزاري . ومن 
المعتزلة : عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي والنظام » ومن المحسمة : محمد بن 
الهيصم . كذا نقل الحافظ ابن عساكر عن قاضي العسكر في « تبيين كذب المفتري » 
(ص؟9١).‏ 

(1) انظره الوافي بالوفيات »( 1410/77 ) ». وفي ١‏ الأنساب 4( 79/11 ): أن الحسن طرده . 

(5) كذافي« غرر الفوائد ودرر القلائد » المعروف ب« أمالي المرتضئ ؛#( ص6١١‏ ) . 
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رحمّة الله يُقرّرُ أنَّ مرتكبّ الكبيرة ليسّ بمؤمن ولا كافر » ويُبِتٌ المنزلة بين 
المنزلتينٍ » فقال الحسنٌ : قد اعتزل عنًا 3 وا 7غ عع و محا ع لعا وار عه 


البصرة » أو بعد أويس القرني علئ ما ذهب إليه أهل الكوفة » وتوفي في رجب سنة 
عشر ومئة . 

3 (يقون أن مركت" اكيز لبس لعن :ولا كائر): آي لآنالإيمان 
عندهم : التصديق القلبي مع العمل . والكفر: هو التكذيب ؛ فمرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن لعدم العمل الذي هو جزء من الإيمان » وليس بكافر لعدم 
التكذيب . 

وقوله : ( ويثبت المنزلة بين المنزلتين ) أي : الواسطة بين الإيمان والكفر ؛ 
الو در : الواسطة بين الجنة والنار ليكون 
مَقَرَاًللفاسق ؛ كما وقع في كلام بعضهم ؛ لأن الفاسق مخلّد في النار عندهم إن مات 
بلا توبة » والقول بالواسطة بين الجنة والنار لبعض السلف ؛ فإنهم يقولون : 
الأعراف : واسطة بين الجنة والنار » وأهلّها : من استوت حسناته مع سيئاته » على 
ما ورد في الحديث الصحيح”"' » للكن مآلهم إلى الجنة » فليست الأعراف دار خلد 
لهم » قال مي تعالئ : ا وَعَلَ اَلََْافِ رِبَال يفون ملا مهم * 
[الأعراف : 55 5 : رجال من الموحدين قصّروا في العمل » فيحبسون بين الجنة 
الم لي ل لويم 
اختلاف طويل فيهم » وقيل : الذين ماتوا زمن الفترة من الرسل”" . 

قوله : ( فقال الحسن : قد اعتزل عنا ) أي : تباعد عن مجلسنا وعن مذهبنا » 
فصار يقرر غير قواعدنا . 


000 من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله‎ ) 77١/7 (#» رواه الحاكم في المستدرك‎ (١) 
. )١4/*” (2 انظره تفسير البيضاوي‎ )1( 
. ) 5١ص‎ ( قرف انظر ه حاشية الخيالي علئ شرح العقائد ؛‎ 


١54م‎ 


0 2 نج لمن أ جاجع أن ينا سن وني ام افج ا الا لاما ف زه 


فإن قيل : سيجيء أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر عند الحسن ٠‏ فلا 
اعتزال عن مذهيه . 

أجيب : بأن الحسن لا يثبت المنزلة بين المنزلتين ؛ لأن الكافر ينصرف عند 
الإطلاق إلى المجاهر . والمنافق كافر غير مجاهر » فقوله : ( إن مرتكب الكبيرة 
ليس بمؤمن ولا كافر ) أي : مجاهر » فلا ينافي أنه كافر غير مجاهر » فالمقابلة في 
كلامه : بين الإيمان وبين أحد قسمي الكفر . لا بين الإيمان ومطلق الكفر » فلا منزلة 
بين المنزلتين عنده » وقد حكي عنه أنه رجع عن هلذه المقالة » وقال : ( إن مرتكب 
الكبيرة مؤمن عاص ) كما قاله الجمهور'" . 

لا يقال : يمكن حمل كلامه علئ ذلك بأن يقال : الإيمان المنفي في كلامه 
الإيمان الكامل . والكفر المنفي في كلامه الكفر ظاهراً وباطناً » فقوله : إن مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ؛ أي : إيماناً كاملاً » فلا ينافي أنه مؤمن عاص ٠.‏ ولا كافرٍ ؛ 
أي : لا ظاهرا ولا باطناً . 

لأنا نقول : يخالف الحمل المذكور : ما نقل عنه في الاستدلال علئ كلامه بأن 
إقدام الشخص على المعصية المفضية إلى العذاب يدل علئ أنه كاذب في دعوى 
التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن من اعتقد من العقلاء أن في 
هلذا الجحر حية. . لا يدخل يده في ذلك الجحر ؛ فإن أدخل يده فيه علمنا أنه كان 
كاذباً في دعوى الاعتقاد . 

قوله : ( فسموا المعتزلة ) أي : فبسبب ذلك سموا المعتزلة » فسبب تسميتهم 
)١(‏ روئ ذلك الحافظ البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ١74/١1‏ ). وحكئ هلذا الخبر قاضي 

المعتزلة عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » له ( ص8" ) » وقال بعده : ( وهلذا أصل 


تلقيب أهل العدل بالمعتزلة ) . 
(1) انظر ١‏ حاشية السيالكوتي »( ص١١١)‏ . 


١4 


وهم سَّمّوا أنفّ / ب العدلٍ والتوحيد”"2 ؛ لقولهم بوجوب لاح ع عل جا عو لوي 


بالمعتزلة قولٌ الحسن البصري : قد اعتزل عنا » وقيل : سببها : أن قتادة لما جلس 
مجلس الحسن وقع بينه وبين عمرو بن عبيد نفرة » فاعتزل عمرو عن قتادة » واجتمع 
عا كوي عون اسيات السيون قا قار ول ان فلن ال كا 

قوله : ( وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد ) المراد بكونهم أصحاب 
العدل : أنهم عدلوا في قولهم ؛ حيث قالوا بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي 
على الله تعالى » بخلاف أهل السنة ؛ فإنهم لم يقولوا بوجوب ثواب المطيع وعقاب 
العاصي ٠‏ والمراد بكونهم أصحاب التوحيد : أنهم وحدوا ؛ حيث قالوا : القديم 
واحد ؛ وهو الذات العلية فقط دون الصفات » بخلاف أهل السنة ؛ فإنهم لم 
يقولوا : القديم واحد » بل الذات والصفات » ففي تسميتهم أنفسّهم بذلك إشارةٌ 
إلئ أن أهل السنة ليسوا أصحاب عدل وتوحيد » بل أصحاب جور وتشريك ٠‏ ويرد 
عليهم : بأنهم هم أصحاب الجور والتشريك ؛ لأنهم نفوا عن الله صفاته الذاتية ؛ 
وهلذا جور شديد » ولأنهم يقولون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية » فهلذا 
تشريك » فهم أهل الجور والتشريك » وأما أهل السنة فهم أهل العدل والتوحيد . 
كما ينادي علئ ذلك القول السديد . 


قوله : ( لقولهم بوجوب. .. ) إلئ آخره : راجع لتسميتهم أنفسهم أصحاب 
العدل ٠‏ وقوله : ( ونفي الصفات القديمة عنه ) راجع لتسميتهم أنفسهم أصحاب 


)١‏ يعني : بأصلين من أصولهم الخمسة » وما كانوا يرون حرجاً من تلقيبهم بالمعتزلة » بل عند 
العلامة الملطي العسقلاني في ١‏ التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع » ( ص6" ) : أنهم سَمّوا 
أنفسّهم بذلك مذ بايع أمير المؤمنين الحسن سيدنا معاوية رضي الله عنهما . فلزموا منازلهم 
واعتزلوا الناس ٠‏ بل كان العلامة الزمخشري إذا طرق باباً » فَسّيْلَ : من ؟ قال : أبو القاسم 
المعتزلى . كذا فى ١‏ وفيات الأعيان ؛( ١1١/5‏ ) . 

زفق يعني : الجماعة التي اعتزلت ؛ إذ لم تكن تلك اللفظة يومها علماً عليهم » وهلذا القول ذكره 
الشريف المرتضئ في « أماليه ؛ ( ص17١)‏ . 


١66 


ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى » ونفي الصفات القديمة عنة . 


[ بزوغ نجم الإمام أبي الحسن الأشعريٌ ] : 


ثم إنّهُم توغّلوا في علم الكلام » وتشيّتوا بأذيالٍ الفلاسفة 52000000006 


التوحيد » ففيه لف ونشّر مرتب »© وكان الأولئ أن يقول : ( لقولهم توا وجا 
الأصلح على الله ) لأنه أشد انتظاماً بما نقله من مناظرة الأشعري . 

قوله : ( ثواب المطيع ) الثواب : هو المنفعة الدائمة المقرونة بالتعظيم . 

وقوله : ( وعقاب العاصى ) العقاب : هو المضرة الدائمة المقرونة 
بالاستخقاف . 

قوله : ( ونفي الصفات القديمة ) أي : الوجودية ؛ لأنها التي تنصرف إليها 
الصفات متئ أطلقت ٠‏ فلا يرد أن الصفات القديمة شاملة لصفات السلوب مع عدم 
نفيهم لها ؛ لأنهم يقولون بصفات السلوب ٠‏ وإنما ينفون صفات الثبوت . 

وقوله : ( عنه ) متعلق بالنفي . 

قوله : ( ثم إنهم ) أي : المعتزلة . 

وقوله : ( توغلوا في علم الكلام ) أي : تعمقوا فيه ودخلوا دخولاً تاماً . 

وقوله : ( وتشبئثوا ) أي : تعلقوا . 

وقوله : ( بأذيال الفلاسفة ) أي : بأقوالهم . فالأذيال مستعارة للأقوال على 
سبيل الاستعارة التصريحية » ويحتمل أن يكون في الكلام استعارة بالكناية 
وتخيبل ٠‏ فيكون قد شبه الفلاسفة بالثياب ٠‏ وطوى لفظ المشبه به » ورمز إليه بشيء 
من لوازمه ؛ وهو الأذيال . 


في كثيرٍ مِنّ الأصولٍ . وشاع مذهيُهم فيما بِينَ الناس ٠»‏ إلئن أن قال الشيخ 
أبو الحسن الأشعريٌ لأستاذه أبي علي الجبائيّ : ال 0 


قوله : ( في كثير من الأصول ) أي : المسائل الأصلية ؛ كقولهم بنفي الصفات 
المأخوذ من قول الفلاسفة : ( القديم واحد من كل وجه ٠)‏ وكقولهم بوجوب 
الأصلح على الله المأخوذ من قول الفلاسفة : ( الله فاعل يطريق الوجوب ., 
لا بطريق الاختيار ) » وهلكذا . وفي قوله : ( في كثير ) إشارة إلئ أنهم لم يتشبئوا 
بأذيال الفلاسفة في بعض الأصول . وهو كذلك . 

قوله : ( وشاع مذهبهم فيما بين الناس ) كلمة ( فيما ) زائدة ؛ أي : شاع 
مذهبهم بين الناس . 

قوله : ( إلى أن قال الشيخ. . . ) إلى آخره : أي : شاع مذهبهم فيما بين الناس 
شيوعاً مستمراً إلئ أن قال الشيخ... إلى آخره » وقضيته : أن الشيوع انقطع بعد 
ذلك . وليس كذلك . إلا أن يقال : المراه : وشاع مذهبهم من غير نزاع وجدال 
إلى أن قال الشيخ . . . إلى آخره . 

قوله : ( أبو الحسن ) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل ابن عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي”؟ . 

وقوله : ( الأشعري ) نسبة إلى الأشعر ؛ وهو أبو قبيلة من اليمن سمي به ؛ لأنه 
ولد وعلئ بدنه شعر . ولد سنة ست وستين ومئتين » وتوفي سنة ثلاث مئة وأربعة 
وعشرين » وهو مالكي المذهب ٠‏ وقيل : شافعي المذهب . 

قوله : ( لأستاذه ) متعلق ب ( قال ) . 

وقوله : ( أبي علي الجبائي ) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بتخفيف 
اللام » ولد سنة خمس وثلاثين ومئتين » وتوفي سنة ثلاث وثلاث مئة » والجبائي 


)1( انظر 9 تبيبن كذب المفتري (١)‏ ص9؟١‏ ) : 


١ك‎ 


نسبة إلى جُبَّى بضم الجيم وفتح الباء المشددة مقصوراً ؛ قرية من قرى البصرة''2 . 

قوله : ( ما تقول في ثلائة إخوة. . . ) إلئ آخره : أي : ما الحكم الذي تقوله 
في ثلاثة إخوة. . . إلئ آخره » والإخوة ليست بقيد ؛ إذ ما ذكره يجري في كل ثلاثة 
مات أحدهم مطيعاً. . . إلئ آخره » سواء كانوا إخوة أو لا . 

وغرضه بهلذا السؤال : رد مذهب المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح على الله 
تعالئ » وقد وقع خلاف بينهم في ذلك ؛ فذهب معتزلة البصرة إلئ أنه يجب على الله 
فعل الأصلح في الدين ؛ بمعنى: الأنفع في الدين » وقالوا : تركه بخل إن علم الله 
الأنفع في الدين ولم يفعله » وسفة إن لم يعلمه » يجب تنزيه الله عن ذلك . 

ثم إن بعضهم كالجبائي اعتبر في الأنفع جانبَ علم الله » فأوجب على الله أن 
يفعل ما علم أنه الأنفع في الدين » فلزمه ما لزمه ؛ وهو ترك الواجب فيمن مات 
عاصياً دون من مات صغيراً ؛ لأن الأنفع في الدين بالنظر لعلم الله فيمن مات عاصياً 
أن يميته صغيراً » وهو واجب على الله بحسب زعمهم » وقد تركه » ولذلك بهت 
الجبائي في الثاني . 

وبعضهم لم يعتبر في الأنفع جانبَ علم الله » وزعم أن من علم الله منه الكفر 
على تقدير التكليف يجب [تعريضه]"" للثواب ؛ أي : إيصاله إلئ حد الثواب 
بالبلوغ والعقل » فاعتبر جانب الأنفع بحسب الظاهر لنا » ولو علم الله [أنه]”" يكفر 
عند كونه مكلفاً ؛ فلزمه ترك الواجب فيمن مات صغيراً دون من مات عاصياً ؛ لأنه 
كان الأنفع في الدين لمن مات صغيراً ‏ بحسب الظاهر لنا ‏ تعريضه للتكليف » وهو 


)00( انظر « معجم البلدان » (//91 ) » و« تاج العروس »؛ ( ج ب ب )ء وه حاشية العصام » 
(ص١ة؟).‏ 

فق في الأصل : ( تعويضه ) ٠‏ والتصحيح من « حاشية الخيالي ؛( ص١3‏ ) . 

[فرق في الأصل : ( أن ) ٠‏ والتصحيح من « حاشية السيالكوتي #( ص"6؟١‏ ) . 


١ ردك‎ 


قد مات أحدّهم مطيعاً . والأغة عافيا. والثالتُ صغيراً ؟ 


فقالَ : إِنَّ الأول ا 


واجب على الله بحسب زعمهم . وقد تركه . 

وذهب معتزلة بغداد إلى وجوب الأصلح في الدين والدنيا معأ . للكن بمعنى 
الأوفق للحكمة وتدبير نظام العالم » فيجب على الله أن يفعل ما تقتضيه الحكمة 
الأزلية وتدبير نظام العالم » وهلؤلاء لا يرد عليهم شيء من المذكورات ؛ لأنهم 
لا يلزمهم ترك الواجب على الله بالنسبة لكل واحد من الإخوة المذكورة ؛ فإن 
الواجب في حق كل منهم ماهو الأوفق للحكمة الأزلية ولتدبير نظام العالم . 
وما فعله الله بكل منهم هو الأوفق لما ذكر. للكنهم يلزمهم ماهو أشد قبحا 
وشناعة ٠‏ وسيأتي بيانه في محله”"" . 

فإن قبل : قد تبين أن اللازم للجبائي ترك الواجب بالنسبة لمن مات عاصياً » فلم 
أطال الأشعري بذكر من مات مطيعاً ومن مات صغيراً » مع أنه كان يكفيه في إبطال 
مذهب الجبائي الاقتصار علئ من مات عاصياً » وإلزامه بترك الواجب بالنسبة له ؟ 

أجيب : بأن مقصود الأشعري إبطال ما ذهبت إليه معتزلة البصرة بقسميها . 
وإبكات الجبائي بالنظر لمذهبه ومذهب غيره » وهو إنما يتم بذكر من مات صغيراً 
ومن مات عاصياً » وأما ذكر من مات مطيعاً فهو لإرخاء العنان » وطلب البيان . 

قوله : ( مات أحدهم مطيعاً ) أي : مؤمناً . 

وقوله : ( والآخر عاصياً ) أي : كافراً . 

وقوله : ( والثالث صغيراً ) أي : غير مكلف . 

قوله : ( فقال ) أي : أبو علي . 

وقوله : ( إن الأول ) أي : الذي مات مطيعاً . 


. )7"١0ص‎ (# سيأتي ( ص »10 ) . وانظر « حاشية العصام‎ )١( 
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3. 


وقوله : ( يثئاب بالجنة ) أي : فى الجنة ؛ لأن الجنة ليست من الثواب حتئ 
يئاب بها . 

وقوله : ( والثانى ) أي : الذي مات عاصياً . 

وقوله : ( يعاقب بالنار ) الأولئ أن يقول : بالجحيم ؛ لأن الذي يقابل الجنة 
الجحيم » لا النار التي يعذب بها . 

قوله : ( والثالث ) أي : الذي مات صغيراً . 

وقوله : (لا يثئاب ولا يعاقب ) أي : لأنه لم يفعل طاعة حتئ يثاب عليها , 
ولا معصية حتئ يعاقب عليها . 

لا يقال : لا واسطة بين الجنة والنار عندهم ٠‏ فيكون في الجنة من غير ثواب » 
وعدم الثواب فيها ينافي كونها دار ثواب » كما أن عدم العقاب في النار ينافي كونها 
دار عقابف . 

لأنا نقول : معنئ كونهما داري ثواب وعقاب : أنهما محل للثواب والعقاب » 
فإذا كان هناك ثواب لا يكون إلا فى الجنة » أو عقاب لا يكون إلا فى النار » لا أن 
كل من دخلهما يثاب ويعاقب » وهلذا لا ينافي أن بعض الأفراد كالصغير يدخل 
الجنة ولا يئاب . أو أن بعض الأفراد يدخل النار ولا يعاقب بالنظر للجواز العقلى 
لا الجواز الشرعي ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت قطعاً على أن كل من دخل النار 
عوقب . 

ولزيشلو أوامكري كرنيما داري ثواب وعقاب : أن كل من دخلهما يثاب 
ويعاقب.. فهو بالنسبة إلئ أهل الثواب والعقاب ؟؛ وهم المكلفون عندهم » بناء 
على مذهبهم من أن رت الثواب والعقاب على الأعمال بطريق الوجوب ٠.‏ أما 
عندنا : فهو ترتب عادي ٠‏ فيجوز أن يثاب بلا عمل » ويعاقب بلا معصية » علئ 


١ هه‎ 


فقالَ الأشعريٌ : فإنْ قالَ الثالثُ : يا رت ؛ لِمَ أمتني صغيرا وما أبقيتني إلى 
أن أكبّرَ فأومنَ بك وأطِيعَكٌ فأدخلّ الجنّةَ ؟! . 

فقال : يقولٌ الرث : إِنّي كنث أعلهُ منكَ أنَّفَ لو كيزت لعصيت فدخلت 
النارء 


"ا ابح جا رفاسو بل فول عا جز بو فار 8 افر قا فد لإا ها مها ام رق بع هذا هد ل لو عور 1 ا م 


ما سيجيء تفصيله”'' . 
له : ( فقال الأشعري ) أي : للجبائي معترضاً عليه . 

وقوله : ( فإن قال الثالث ) أي : الذي مات صغيراً . 

وقوله : ( أكبر ) بفتح الباء » من باب علم . 

وقوله : ( فأدخل الجنة ) أي : أدخلها مثاباً مستحقاً لها على الإيمان والطاعة 
كما يدل عليه السياق ؛ إذ الكلام في وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي . ولذا 
فرعه على الإيمان والطاعة » ونسب الدخول إلئن نفسه ء» فليس المراد أصل دخول 
الجنة ؛ لآن الدخول بدون الثواب في الصغار متحقق عند المعتزلة » فقد نضّوا على 
أن أطفال المشركين خدّام أهل الجنة بلا ثواب » وفي العبارة حذف ؛ وهو : فماذا 
يقول الرب ؟ وهو موجود في بعض النسخ . 

قوله : ( فقال ) أي : أبو علي . 

ااا 

وقوله : ( إني كنت أعلم منك. . . ) إلى آخره : فقد علم منه الكفر علئ تقدير 
التكليف . 


وقوله : ( فدخلت النار ) أي : دخلتها معاقباً مستحقاً لها على المعصية كما يدل 


بلق انظر( ص 3818 ) . 


١65 


قال الأشعريُ : فإِنْ قالَ الثاني : يا رب ؛ لِمَ لم تُمتني صغيراً للّا”"© أعصي 
فلا أدخل النارَّ ؟ ! 


١ رين‎ 2 4 


عليه السياق ؛ إذ الكلام في وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي ١‏ ولذا فرعه على 
العصيان . 

وقوله : ( فكان الأصلح أن تموت صغيراً ) أي : فكان الأنفع لك في الدين 
بالنظر لجانب علمي أن تموت صغيراً » فما فعلت لك هو الأصلح في حقك . 

قوله : ( قال الأشعري ) أي : معترضاً على الجبائي . 

وقوله : ( فإن قال الثانى ) أي : الذي مات عاصياً . 

وقوله : ( لم لم تمتني صغيراً ) أي : مثلاً » فالاقتصار علئ ذلك لكونه فرداً من 
أفراد الأصلح التي منها : ألا يخلقه الله » أو أن يسلب عقله حيث بلغ » أو يخلق فيه 
قدرة الطاعة » فليس الأصلح منحصراً فيما ذكره . 

وقوله : ( فلا أدخل النار ) مفرع على النفي ٠‏ ويوجد في بعض النسخ : فماذا 
يقول الرب ؟ 

قوله : ( فبهت الجبائي ) بالبناء للمجهول » أو من باب عَلِمّ ونصَرَ وكرُمَ ؛ أي : 
تحير وسكت ؛ حيث أفحمه الأشعري بهدم قاعدة وجوب الأصلح عليه تعالئ ؟ فإنه 
ألزمه أن الله لم يفعل ما هو الأصلح للثاني . 

قال العصام : ( للجبائي أن يقول للأشعري في دفع إلزامه المذكور : محل 
)١(‏ في( ب):(كيلا). 


(؟) أوردها الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ١84/١5‏ )ء والإمام ابن السبكي في 
« طبقات الشافعية الكبر »)( 05/7" ) . 


١ /اه‎ 


وترك الأشعريٌ مذهبَةُ 3 واشتغلَ هو ومن تبِعَهُ بإبطالٍ رأي المعتزلة . وإثبات 
فاتورذاية ليده الوا لل نه بق يمع قد جه ليو 14 و عه ملاظ مق لخي لو جد أو 7 ب ال بج واه عا ا عرب وف حا هد له تيقد قله أ ب بج وام 


وجوب الأصلح إذا لم يوجب تركه حفظ أصلحَ آخر فوقه بالنسبة إلى شخص آخر . 
ولعله كانت إماتة الأخ العاصي في حال صغره موجبة لكفر أحد أبويه ؛ لكمال الجزع 
يقول بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله » فترك الأصلح في حقه لأجل الأصلح في 
حق غيره ظلم وجور يجب تنزيه الله عنه ) انتهن”" . 

قوله ( وترك الأشعري مذهبه ) أي : مذهب الجبائي في هلذه المسألة وغيرها 
من المسائل الخلافية . 


وقوله : ( واشتغل هو ومن تبعه ) أي ' الآخذون عنه في زمنه » والذين جاؤوا 


وقوله : ( بإبطال رأي المعتزلة ) أي : في جميع المسائل التي خالفوا فيها . 
وقوله : ( وإثبات ما ورد به السنة ») أي : الطريقة المحمدية الشاملة للكتاب كما 


)١(‏ كذا في « حاشية العصام الإسفرايني علئ شرح العقائد ؛ ( ص١"‏ ) . وزاد : ( أو لعله كان في 
نسله صلحاء . وكان الأصلحّ لهم بقاؤه » فلرعاية مصلحة كثيرين فات الأصلح له ١‏ ولا تلمني 
فيما ذكرت لك . مع أن إمداد شيخ السنة عليّ أحق » سيما وهو أستاذ الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني الذي هو واحد من آبائي الذين أفتخر بهم » وأغلب في النسب بهم من سواي ؛ لأني 
لا أقدر أن أكتم الحق وإن كان على . وهو خير عصام يعتصم به لدي . ولله الحمد على خير 
نعمه . وفريد لطفه وكرمه ) ء» وهي كلمة صيغت من ذهب إبريز ؛ في اتباع الحق وأهله , 
وقوله : ( أستاذ الاستاذ. . . ) لا بالمباشرة » بل بوساطة الشيخ أبي الحسن الباهلي » 
رحمهم الله تعالئ جميعاً . 

(1) كذافي ة حاشية السيالكوتي ؛( ص"5١١).‏ 


١ مه‎ 


ومضئ عليه الجماعة . فِسُحُوا أهلّ السنة والجماعة . 


[ مرْجٌ المتأخّرينَ علم الكلام بالفلسفةٍ ؛ تحقيقاً لمقاصدها » 
وبياناً لتهافتِ بعض أبحاثها ] : 


فالعا تولك الفلعة إلى العويية؛ ل 0 


تقدم » للكن كان الأولئ أن يقول : ظاهر السنة . 

وقوله : (ومضئ عليه الجماعة ) أي : جماعة الصحابة والتابعين ٠.‏ وقوله : 
(والععل بها )”2 أئ © باليحة ؛ 

قوله : ( فسموا أهل السنة والجماعة ) أي : لإثباتهم لما وردت به السنة . 
ومضئ عليه الجماعة » والضمير في ( سموا ) للأشعري ومن تبعه » فالمسمئ بذلك 
هم الأشاعرة » وهلذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر 
الأطراف ٠‏ وأما في ديار ما وراء النهر ‏ أي : نهر بلخ ‏ فأهل السنة والجماعة هم 
الماتريدية ؛ أصحاب أبي منصور الماتريدي ؟ نسبة ل ( ماتريد ) قرية من قرئ 
سمرقند . وبين الطائفتين اختلاف في بعض المسائل ؛ كمسألة التكوين » وغيرها 
كمسألة الاستثناء في الإيمان » ومسألة إيمان المقلد » على ما سيجيء . 

ويحتمل أن الضمير في ( سموا ) لمن اشتغل بحفظ ما وردت به السنة ومضئ 
عليه الجماعة » لا بقيد من تقدم » فيشمل الماتريدية » ويكون فيه استخدام ١‏ وفيه 
بُعْدٌ ظاهر . 

قوله : (ثم لما نقلت الفلسفة... ) إلى آخره : ( ثم ) للترتيب الإخباري 
لا الحقيقي ؛ لأن نقل الفلسفة إلى العربية سابق علئ أبي الحسن الأشعري ؛ فإنه 


. كذاء ولم ترد في الأصل المعتمد‎ )١( 


١8 


وناضن فيه الأستلامينوة: . ساونوا الردٌ على الفتلاسفة قيما خالفوا فيه 
الشريعة » فخلطوا بالكلام عن الفلسفة ؛ ليتحققوا مقاصذهاء» فيتمكنوا ص 
إبطالها . مام سس ان اام باستو لوفط سسا اال ممه وو عاد ل 1 ا 


كان في زمن المأمون » وقد كانت الفلسفة باللغة اليونانية » فنقلوها إلى اللغة 
العربية . 

والفلسفة : هي علم الحكمة . وعرفوها : بأنها علم يبحث فيه عن أحوال 
الموجودات الخارجية علئ ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية . 
وقسموها إلى علوم ثلاثة : العلم الطبيعي ٠‏ والعلم الإللهي » والعلم الرياضي . 
وسيأتي قريباً تعريفها . 

قوله : ( وخاض فيه الإسلاميون ) أي : اشتغل بها وتناولها أهل الإسلام » وفي 
الكلام استعارة بالكناية وتخييل ؛ حيث شبه الفلسفة ببحر بجامع الاتساع » وطوى 
لفظ المشبه به » ورمز إليه بشيء من لوازمه ؛ وهو الخوض . 

قوله : ( حاولوا الرد على الفلاسفة ) أي : قصدوا الرد عليهم » وهلذا جواب 
لمّا في قوله : ( لما نقلت الفلسفة. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( فيما خالفوا فيه الشريعة ) أي : كقولهم بقدم العالم » ونفي العلم 
بالجزئيات » ونفي المعاد الجسماني ٠‏ وغير ذلك مما يكفرون به أو يضلّون به . 

قوله : ( فخلطوا بالكلام كثيراً من الفلسفة ) أي : خلطوا بمسائل علم الكلام 
كثيراً من مسائل الفلسفة ؛ حيث اضطروا إلئ ذلك في محاولة الرد المذكور . 

قوله : ( ليتحققوا مقاصدها ) علة لقوله : ( فخلطوا... ) إلى آخخره ؛ أي : 
ليتيقنوا المسائل المقصودة منها . 

وقوله : ( فيتمكنوا من إبطالها ) أي : من إبطال الفلسفة ؛ فإنه لا يتم إبطال 


١ 


وهل جرًاً » إلئ أنْ أدرجوا فيه معظم الطبيعيّاتِ والإلنهيّاتِ » وخاضوا في 
الرياضئات » حتئ كاد لا يتميّز عن الفلسفة ب و ا 04 


شيء بدون الوصول إلى مقاصده . 

قوله : ( وهلمٌ جراً إلئ أن أدرجوا. .. ) إلئ آخره ؛ أي : واستمروا على 
الخلط شيئاً فشيئاً إلى أن أدرجوا. . . إلى آخره » هنذا هو المراد منه » وإن أردت 
زيادة الكلام في ( هلم جرًاً ) فعليك ب ١‏ رسالة العلامة ابن هشام » فيها . 

قوله : ( معظم الطبيعيات ) أي : مباحث العلم الطبيعي ؛ وهو علم يبحث فيه 
عن أحوال الموجودات المحتاجة إلى المادة الجسمية في الخارج والذهن ؛ 
كالأفلاك والعناصر » ومما يقولون فيه : إن الأفلاك قديمة . 

قوله : ( والإللهيات ) أي : مباحث العلم الإللهي ؛ وهو علم يبحث فيه عن 
أحوال المجردات عن المادة الجسمية في الذهن والخارج . ومما يقولون فيه : إن 
المولئ فاعل بلا اختيار . 

قوله : ( وخاضوا في الرياضيات ) أي : مباحث العلم الرياضي ؛ وهو علم 
يتعلق بأحوال المعلومات المجردة عن المادة في الذهن فقط . وأنواعه أربعة : 
الهندسة » والهيئة » والحساب . والموسيقا ؛ أي : الأنغام والألحان » وضبطه 
بعض المحققين بكسر السين بلا ياء بعدها » وإنما لم يجعل المعظم مسلطاً على 
الرياضيات إشارةً إلئ أن ما ذكروه من الرياضيات قليل بالنسبة إلى ما ذكروه من 
الطبيعيات والإلنهيات » وإنما خاضوا في الرياضيات حيث ذكروا شيئاً من 
الهككينة 0 «رشيعا تمه تتعلق. بالهيفة وشيكا مما تعلق بالحدة حمسي .ها اقتضناء 
الحال . 

قوله : ( حتئ كاد لا يتميز عن الفلسفة ) أي : حتئ قرب من عدم تميزه عن 
الفلسفة بالنسبة إلى غير المحصّلين المهرة . 


١5١ 


وبالحملة : هو أشرفٌ العلوم ؛ لكونه أساسّ الأحكام الشرعيّة . 200006 


وقوله : ( لولا اشتماله على السمعيات ) أي : لولا اشتماله على السمعيات ل 
ينميز أصلاً » فالجواب محذوف دل عليه ما قبله » والمراد بالسمعيات : الأمور التو 
تتوقف على السمع ؛ كالحشر والنشر » والصراط والميزان » والجنة والنار . ش 

قوله : ( وهلذا هو كلام المتأخرين ) أي : الكلام المدرج فيه الفلسفة هر ك. 
المتأخرين » بخلاف كلام المتقدمين كما تقدم ؛ فالفرق بين كلام المتقدمين وكلاء 
المتأخرين : أن الأول غير مخلوط بالفلسفة » والثاني مخلوط بها . 

قوله : ( وبالجملة ) أي : وأقول قولاً ملتبساً بالإجمال ؛ أي : شاملاً لكلا, 
القدماء وكلام المتأخرين . 

وقوله : ( هو أشرف العلوم ) أي : علم الكلام مطلقاً - أي : لا بقيد كونه كلاه 
المتأخرين ‏ أشرف سائر العلوم » وقد بِدّنّ أشرفيته بالجهات الخمسة التي ذكره . 
وبحت فيه : بأن جهات شرف العلوم ثلاثة : شرفٌ الموضوع ٠»‏ والغاية » وقطعي 
الحجج . فالشارح ترك شرف الموضوع ٠»‏ ولا وجه لتركه » وزاد كونه أساب 
للأحكام الشرعية ٠‏ ورئيساً للعلوم الدينية » وكون معلوماته العقائد الدينية » وهذه 
الثلاثة لم تعد من جهات الشرف فيما تلقّته العقول بالقبول » للكنه زاد ذلك لبيان أنه 
أشرف من العلوم التي وُحِدَ فيها الشرفٌ بالجهات الثلاثة . 

قوله : ( لكونه أساس الأحكام الشرعية ) أي : لكونه أصل الأحكام الشرعية مر 


حيث الاعتداد » فلا يعتد بها إلا بعد هلذا العلم كما تقدم توضيحه . 


)١(‏ يعني : بعد المثة الرابعة » أو ما بعد حجة الإسلام الغزالي » وانظر تفسير علومهم هذء 
مختصرا في ١‏ المنقذ من الضلال؛ له » ومثال المتأخرين : الإمام الرازي ٠‏ وسيف الدين 
الامدي ٠.‏ وصاحب ؛ المواقف » و« الصحائف » . والشارح في « المقاصد » و« التهذيب ٠.2‏ 


والبيضاوي في « الطوالع ‏ . كذا مثّله العلامة الفرهاري ( ص06 ) . 


15 


ورئيسٌ العلوم الدينيّة » وكون معلوماته العقائد الإسلامية » وغايته الفور 
بالسعادة الدينئة والدنيويّة ٠‏ وبراهينه الحجج القطعيئّة الْمُؤْيِدَ أكثذها بالأدلة 


وقوله : ( ورئيس العلوم الدينية ) أي : أعظم العلوم المنسوبة للدين ؛ كعلم 
التفسير » والحديث » والفقه . 

وقوله : ( وكون معلوماته العقائد الإسلامية ) أي : كون مسائله التي تعلم به 
العقائد ؟ أي : النّسَب المعتقدة الإسلامية ؛ أي : التي يعتقدها أهل الإسلام . 

وقوله : ( وغايته الفوز. .. ) إلئ آخخره ؛ أي : وكون ثمرته المترتبة عليه الظفرَ 
( بالسعادة الديئية ) كدخول الجن والدنيوية بكالامن على التي وراماك + إذ 
من اعتقد عقيدة مكفرة ةقتل » وربما سّلِبَ ماله . 

وقوله : ( وبراهينه الحجج القطعية ) أي : وكون أدلته التي تقام على مسائله 
الأدلة القطعية » فالحجج بمعنى الأدلة ولو ظنية » للكن وصفها وصفاً مخصصاً 
بالقطعية احترازاً عن الظنية » والبراهين : هى الأدلة القطعية » للكن المراد منها هنا 
مطلق الأدلة ؛ ليكون للإخبار بكون براهينه الحجج القطعية فائدة ؛ إذ البراهين 
بمعناها الحقيقى لا تكون إلا حججاً قطعية . 

وقوله : ( المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية ) نعت ل( الحجج ) . 

قوله : ( وما نقل عن السلف. . . ) إلئ آخره : هنذا جواب عما يقال : كيف 
يكون أشرف العلوم مع أنه نقل عن السلف الطعن فيه والمنع منه ؟! فقد نقل عن 
أبي يوسف أنه قال : ( لا تجوز الصلاة #اخلك الستكلم بون تكلم بع + لأنه ذو 
بدعة )2 ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال: ( رأيي في أصحاب الكلام أن يضربوا 


) 105/١0» نقله برهان الدين البخاري في " المحيط البرهاني‎ )1١( 


رحدل 


من الطعن فيه ٠‏ والمنع منة”'2.. فإنّما هو للمتعصّب في الدينٍ » والقاصرٍ عن 
تحصيل اليقين » لما نط مدعا وما سوا لامر ا ص و اب ا ا ا ا 2 


بالجريد » وينادئ عليهم في العشائر : هنذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » واشتغل 
في علم الأوائل ”"' » إلى غير ذلك مما نقل » فلو كان أشرف العلوم ما طعنوا فيه 

وحاصل الجواب : أن ما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع منه إنما هو لأمور 
عارضة ؛ كالتعصب في الدين » والقصور عن تحصيل اليقين » وقصد إفساد عقائد 
المسلمين » والخوض في غوامض الفلسفة وشبهها . ولا يخفى أن ذلك لا يظهر إلا 
بالنسبة لكلام المتأخرين دون كلام القدماء ؛ لأن الأول هو المخلوط بالفلسفة دون 
الثاني » وعليه : فالمراد بالسلف الذين نقل عنهم الطعن في علم الكلام والمنع عنه 
الموجودون بعد تدوين المتأخرين المدرجين للفلسفة في علم الكلام » ولا شك أنه 

قوله : ( من الطعن فيه والمنع منه ) بيان لما نقل عن السلف . والمراد بالطعز 
فيه : الذم فيه ٠‏ وبالمنع عنه : النهي عن الاشتغال به . 

قوله : ( فإنما هو ) أي : ما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه . 

وقوله : ( للمتعصب في الدين ) أي : المتكلم فيه علئ وجه التعصب ؛ بأن 
يقصد بالاشتغال به ترويج كلامه ولو كان باطلاً ؛ لاتباعه هوئ نفسه . 

وقوله : ( والقاصر عن تحصيل اليقين ) أي : العاجز عن تحصيل الجزم المطابق 
للواقع بالأدلة ؛ لأنه لا فائدة في اشتغاله به » وربما تشوشت عقيدته بالنظر في شب 
أهل الأهواء . 


للق انظر تفصيل ذلك في ١‏ تبيين كذب المفتري »( ص١١5‏ ) . 
زفق رواه البيهقي في ٠‏ مناقب الشافعي »( 415/١‏ ) . 


ول 


والقاصد إفساد عقائد | | 0 5 والخائض فيما لا يُفتقث إليه من غوامض 
المتفا غير 7 وإلا فكيف 59 3 المنعٌ عا هو أصلٌ الواجبات 2 وأساسنٌ 


وقوله : ( والقاصد إفساد عقائد المسلمين ) أي : المريد إفساد عقائدهم 
الحقة ؛ بأن يَتوصل بالنظر في علم الكلام إلى معرفة أصول أهل الضلال ٠‏ فيوجهها 
ويقررها عند العامة » فيشككهم في اعتقاداتهم » ويحملهم بذلك علئ سيَّئ 
الاعتقاد » ولا يخفئ أن قصد الإفساد إنما يكون من المتعصب ». فهو يغني عن 
قوله : ( والقاصد إفساد عقائد المسلمين ) . 

وقوله : ( والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين ) أي : المشتغل 
بما لا يحتاج إليه في العقائد الشرعية من دقائق شبههم ؛ لأنها ربما أدته إلى القدح 
في العقائد » فإن لم يكن فقد أشغلته عما لا بد منه من أمور الدين . 

قوله : ( وإلا فكيف يتصور المنع. .. ) إلئ آخره ؛ أي : وإلا نقل : إن ما نقل 
عن السلف من الطعن فيه والمنع منه بالنسبة لمن ذكر. . فلا يصح ؛ لأنه كيف 
يتصور المنع. . . إلى آخره » والاستفهام إنكاري بمعنى النفي ؛ أي : لأنه لا يتصور 
المنع. . . إلى آخره . 

وقوله : ( عما هو أصل الواجبات ) أي : لأن الواجبات مبنية عليه ؛ إذ أول 
واجب على المكلف معرفة الله » أو النظر الموصل إليها » ولا يحصل ذلك إلا بعلم 
الكلام . 

وقوله : ( وأساس المشروعات ) أي : أساس الأحكام المشروعة » واجبة كانت 
أو لا ء وقد تقدم وجه كونه أساساً لها . 
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التمسيراست والبباوئ 


ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلالٍ بوجودٍ المحدثاتٍ ا 


قوله : ( ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال. . . ) إلى آخره : كان الأحسن 
والأوضح أن يقول- كما قال العصام''؟ ‏ : ( ولما كان مبنى الكلام على ثبوت 
حقائق الأشياء » وتحقق العلم بها ) إذ لو لم تثبت ولم يتحقق العلم بها لم يكن 
تلدعرى الحشر ووجود الجنة والنار وإرسال الرسل... إلى غير ذلك .. معنع » 
فالشروع في مقاصد الكلام فرع إبطال قول السوفسطائية » [فلذا]*" صدَّرَ الكتاب 
بقوله : ( قال أهل الحق. . . ) إلى آخره ؛ لأنه سيأتي للمصنف في أثناء الكتاب 
ذكر حدوث العالم من حيث إثبات الصانع وصفاته به 2 فلو كان قصد الشارح بما قاله 
هنا ما قاله الشارح . . للزم عليه التكرار في كلام المصنف . 


وعلئ كلّ : فهو جواب عما يقال : المقصود من علم الكلام بِيانٌ ما يجب لله 
وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه . وبيان مثل ذلك في حق الرسل » فكان 
المناسب أن يصِدَّرٌ الكتاب بشيء من ذلك » فلم صَدَّرَهُ بغيره ؟ 

قوله : ( بوجود المحدثات ) أي : بالمحدثات من جهة وجودها . للكن لما 
كان الوجود جهة الدلالة كان كأنه الدليل » والمراد : وجودها بعد عدم » الذي هو 
معنى الحدوث » فكلام الشارح مبني علئ أن جهة الدلالة الحدوث . وهو أحد 
أقوال أربعة ؛ لأنهم اختلفوا في جهة الدلالة : هل هي الحدوث . أو الإمكان » أو 
الحدوث والإمكان » أو الإمكان بشرط الحدوث ؟ 


. ) انظر« حاشية العصام علئ شرح العقائد » ( ص90"‎ )١( 
. حاشية العصام علئ شرح العقائد » لا بد منها‎ ١ (؟) زيادة من‎ 


58 


علئ وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله » ثم منها إلئ سائر السمعيّات. . 
تان تضدر الكداه بالمقه ا ا ا 


قوله 3 ( على وجود الصانع ) أي ٍ على وجوب وجود الصانع 2 وكذا يقال فيما 


بعدذهة . 
وقوله : ( وتوحيده ) أي : وحدته ء لا اعتقادها . 
وقوله : ( وصفاته ) أي : ماعدا السمع والبصر والكلام ولوازمها . فلا يستدل 
عليها بوجود المحدثات ؛ لأن أدلتها سمعية » وعطف ( صفاته ) على ( توحيده ) 
وقوله : (وأفعاله ) أي : وجواز أفعاله ؛ كالخلق والرَزّْق والإحياء 
والإماتة . 
قوله : ( ثم منها إلئ سائر السمعيات ) أي : ثم ينتقل من المذكورات التي هي 
وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله. . إلئن جميع السمعيات 8 كالحشر والنشر 
والصراط والجنة والنار... إلى غير ذلك . وظاهر كلامه : أنه ينتقل من نفس 
المذكورات إلى نفس السمعيات » مع أنه ينتقل من الاستدلال على المذكورات إلى 
الاستدلال على السمعيات . للكن بالأدلة السمعية » لا بوجود المحدثات كما 
وقولة< (تصدين الكتات) آى):'بالنسبة للمقصود منه + وإلا ققد صدره 
بالخطبة المشتملة على البسملة والحمدلة وغيرهما . 
وقوله : ( بالتنبيه ) أي : بذي التنبيه ؛ لأن المصدّر به الكتاب ليس نفس 
التنبيه ٠‏ بل ذو التنبيه ؛؟ وهو الكلام المنبّه به . 


بولا 


علئ وجود ما يُسامَدُ مِنَ الأعيان والأعراض » وتحقّق العلم بها ؛ ليُنَوسَلَ بذلكَ 
إلئ معرفة ما هو المقصود الأهوٌ ؛ م نع ف ف وي الوك الب 00 


وقوله : ( علئ وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض ) قد نبّهَ على ذلك بقوله : 
0 

وقوله : ( وتحمَو تحقق العلم بها ) قد نبَّهَ على ذلك بقوله : ( والعلم بها متحقق ) . 

واعترض : بأن المصنف إنما نبّهَ على وجود حقائق الأشياء وعلئ تحقق العلم 
بها » لا علئ وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها 

وأجيب : بتقدير مضاف في كلامه أولاً وآخراً » والتقدير : على وجود حقائق 
ما يشاهد من الأعيان والأعراض » وتحقق العلم بحقائقها . 

وكل من الاعتراض والجواب مبني على أن المراد بحقائق الأشياء ماهيّانُها الكلية 
كما هو ظاهر كلامهم . وأما علئ ماقاله عبد الحكيه”'" : من أن المراد بها 
الماهيات الجزئية الموجودة في الخارج . . فلا اعتراض ولا جواب . 

له : ( من الأعيان والأعراض ) بيان ل ( ما يشاهد ) » والمراد بالأعيان : 
الجواهر القائمة بنفسها . والمراد بالأعراض : الأمور التي تعرض للأعيان . 

قوله : ( وتحقق العلم بها ) عطف علئ ( وجود ما يشاهد ) » والضمير راجع ل 
ل ا 

قوله : ( ليتوسل بذلك ) علة لقوله : ( ناسب تصدير الكتاب. . . ) إلئ آخره » 
واسم الإشارة راجع للتنبيه بمعنى المنبّه به . 

( إلئ معرفة ماهو المقصود الأهم) أي : الذي هو وجود الصانع 

وتوحيده. . . إلئ آخره ء فيتوسل بوجود حقائق الأشياء وتحقق العلم بها إلى معرفة 
وجود الله وبقية صفاته » وقضية صنيعه : أن المقصود الأهم نفس الصفات 


. ) ١١7 انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص‎ )١( 


١ا/ا‎ 


كام فيب ست متاق لادوم "٠‏ 
[ بان معنى الحقٌّ والصدقٍ ] : 
فقال : ( قال أَخْلٌ الصو ( 7 | 1[ | *[* 11 


لا معرفتها ؛ حيث أضاف المعرفة إلى ما هو المقصود الأهم . مع أن المقصود 
الأهم معرفة الصفات لا نفسها . فلو قال : ( إلئ ما هو المقصود الأهم من معرفة 
ما ذكر ) لكان أولئن . 

قوله : ( فقال ) عطف علئ محذوف معلوم مما تقدم » والتقدير : صدّر فقال. 
وبعضهم جعله معطوفاً علئ قوله : ( ناسب ) . 

قوله : ( قال أهل الحق ) الظاهر : أن المقول مجموع ما في الكتاب ؛ لأنه 
لا قرينة على تخصيص المقول يبعض ما في الكتاب دون البعض الآخر » وعليه 
فالمراد بأهل الحق : أهل السنة ؛ لأنهم القاتلون بمجموع ما في الكتاب . 

ولا يردُ : أن مِنْ مجموع ما في الكتاب قولَهُ هنا : ( خلافاً للسوفسطائية ) » 
وقولة فيما يأتي : ( والإلهام ليس من أسباب المعرفة عند أهل الحق ) » فيكون ذلك 
جزء المقول , فيلزم عليه أن يكون قوله المذكور مقصوداً بالنقل » وأن يكون قوله : 
( عند أهل الح ) لا حاجة إليه مع قوله : ( قال أهل الحق ) ؛ لأن المراد بمجموع 
مافي الكتاب : مجموع المسائل التي تصلح أن تكون مقول القول » وما ذكر 
لا يصح أن يكون مقول القول ؛ لأن قوله : ( خلافاً للسوفسطائية ) حال من أهل 
الحق ؛ أي : حال كونهم مخالفين للسوفسطائية » وكذلك ( والإلهام. . . ) إلى 
آخره : جملة اسمية وقعت حالاً ؛ أي : والحال أن الإلهام. . . إلى آخره . 

وقال الفاضل الجلبي : ( يجوز أن يكون لفظ « عند أهل الحق » في قوله : 


. ) ١7/1١ تبصرة الأدلة ؛(‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 


فين 


وهو الحكمٌ المطابقٌ للواقع » باز ا م لا اي 


« والإلهام. . . » إلى آخره. . للتأكيد ) انتهى7" . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( ولا يخفئ أنه مما يأباه الطبع السليم ؛ إذ هو ليس 
محل التأكيد » مع أنه يلزم عليه أن يكون قوله : « والإلهام. . . » إلى آخره مقصوداً 
بالنقل » وليس كذلك ؛ فإنه إنما ذكره لدفع بطلان حصر أسباب العلم في الثلاثة كما 
سيجيء إن شاء الله تعالئ )20 . 

ويحتمل أن يكون المقول خصوص قوله : ( حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بها 
متحقق ) » وعليه فالمراد : أهل الحق في هلذه المسألة ؛ وهم من عدا السوفسطائية 
عن آخرهم ؛ أي : بجميع فرقهم » ومن عدا السوفسطائية شاملٌ للمعتزلة وغيرهم 
من سائر الفرق » فيصدق عليهم أنهم أهل الحق في هلذه المسألة . 

ويحتمل علئ تقدير أن المقول خصوص قوله : ( حقائق الآشياء ثابتة. . . ) إلى 
آخره : أن يراد أهل الحق في جميع المسائل ؛ وهم أهل السنة » وعليه : فوجه 
تخصيصهم بالذكر مع أن غيرهم قائل بهلذه المسألة أيضاً. . الاعتدادٌ بهم ٠‏ فكأنهم 
هم القائلون لا غيرهم » ففيه إشارة إلئ أن غيرهم بمنزلة العدم . 

قوله : ( وهو الحكم المطابق للواقع ) المراد بالحكم هنا : النسبة التامة 
الخبرية » والمراد بالواقع : النسبة الخارجية ؛ أي : الثابتة في خارج الأذهان ؛ 
بمعنئ : أنها متحققة في نفسها بقطع النظر عن اعتبار المعتير وفَرْضٍ الفارض » 
فالحق : هو النسبة التامة الخبرية المطابقة للنسبة الخارجية » والمطابق : بكسر 
الباء » وقد تتح رعاية لاعتبار المطابقة من جائب الواقع بملاحظة الحيثية ؛ أي : 
حيثية كونه مطابّقاً بفتح الباء » ولولا ملاحظة الحيثية لصدق التعريف بالصدق ؛ 


. ) حاشيته على الخيالي »( ص"؟1‎ ١ نقله العلامة السيالكوتي في‎ )١( 
. ) (؟) كذافي « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص"؟1‎ 


ارفننا 


يُطلِقٌ على الأقوالٍ والعقائدٍ والأديانٍ والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ٠‏ . 


لأنهم عرّفوه : بأنه الحكم المطابق للواقع بكسر الباء » ويلزم من كونه مطابقاً بكس 
الباء : أنه مطابّق بفتحها ؛ لأن المطابقة مفاعلة من الجانبين » كذا قال بعضهم . 

وردَهٌ العلامة الخيالي : بأنه لا يلائمه قوله : ( وأما الصدق. . . ) إلى آخره . 
وقوله : ( وقد يفرق. .. ) إلئ آخره”"؟ ؛ لأن قوله : ( وأما الصدق. . . ) إلى 
آخره : يفهم منه أنه لا فرق بين الحق والصدق إلا بحسب الاستعمال » وعلئ فتح 
الباء : يفهم الفرق بحسب المفهوم » وقوله : ( وقد يفرق. .. ) إلئ آخره : يفهم 
منه أن الكلام السابق ليس فيه فرق بينهما بحسب المفهوم ٠»‏ وعلئ فتح الباء : يفهم 
الفرق بحسب المفهوم » فالمتعيّن في كلام الشارح كسر الباء . 

قوله : ( يطلق ) أي : الحق . 

وقوله : ( على الأقوال ) أي : كقولك : ( زيد قائم ) فيطلق عليه : حق . 

وقوله : ( والعقائد ) أي : كثبوت القدرة لله ؛ فإنه عقيدة بمعنئ معتقدة . 
فيطلق عليه : حق . 

وقوله : ( والأديان ) أي : كثبوت الوجوب للصلاة ؛ فإنه دين ؛ أي : يتدين 
به » فيطلق عليه : حق . 

وقوله : ( والمذاهب ) أي : كتثبوت الوجوب لنية الوضوء ؛ فإنه مذهب ؛ 
أي : حكم ذهب إليه المجتهد » فيطلق عليه : حق . 

وقوله : ( باعتبار اشتمالها علئ ذلك ) أي : باعتبار اشتمال كل من الأقوال 
والعقائد والأديان والمذاهب على الحكم المذكور » للكن اشتمال الأقوال عليه من 
اشتمال الدالٌ على المدلول » واشتمال العقائد والأديان والمذاهب عليه من اشتمال 
الجزئي على الكلي ؛ فالحكم المطابق للواقع كلي » والمذكورات جزئيات له ء 


0 انظر « حاشية اللخيالي علئ شرح السعد »( ص58 ) . 


1١7 


ويقابلهُ الباطل . 


وأما الصَّدْق : فقد شاع في الأقوالٍ خاصّة » 20000 


وفي ذلك إشارة إلئ أن الإطلاق مجازي . أما الأول فظاهر ٠‏ وأما غيره فمبني علئ 
أن استعمال اسم الكلي في جزئياته مجاز » وهي مسألة خلافية . 

وعلم مما تقرّرٌ : أنه ليس المراد بالعقائد : القضايا التي يعتقد مدلولها . 
وبالأديان : القضايا التي تتعلق بالدين » وبالمذاهب : القضايا التي يذهب إلئ نسبها 
المجتهدون » وإلا رجعت إلى الأقوال » وحينئذ فلا يكون هناك فرق بين الحق 
والصدق في الاستعمال » مع أنه بصدد الفرق بينهما بحسب الاستعمال » كما يفيده 
قوله : ( وأما الصدق. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( ويقابله الباطل ) أي : فهو الحكم المخالف للواقع » ويطلق على 
الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك . 

قوله : ( وأما الصدق . . . ) إلئ آخره : لما بن معنى الحق وموارد استعماله » 
ومقابله . . كان مظنة أن يتردد السامع : هل الصدق ومقابله مثل الحق ومقابله » أو 
بينهما تفاوت في الاستعمال ؟ فلذلك قال : ( وأما الصدق. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( فقد شاع في الأقوال خاصة ) أي : دون العقائد والأديان والمذاهب » 
وعلئ هنذا يكون الصدق أخص مطلقاً من الحق بحسب الاستعمال الشائع » وفي 
قوله : ( شاع في الأقوال ) إشارة إلئ أن الصدق قد يطلق علئ غير الأقوال ؛ فإنه إذا 
كان الشيوع مختصاً بالأقوال كان أصل الإطلاق باقياً في غيرها » ويؤيد ذلك ما قاله 
في « حواشي المطالع 2١)‏ من أنه يوصف بكل منهما القول المطابق والعقد 
المطابق » فيكون الصدق مثل الحق بحسب أصل الاستعمال » وأخص مطلقاً منه 


000 كذا نقله العلامة الخيالي في « حاشيته علئ شرح العقائد (٠‏ ص59 ) : 


1١/6 


ويقابلُهُ الكذث . 
وقد يُفْدَقٌ بيتهما 4 يأن المطابقة تعتيث ذ في الحقٌّ مِنْ جانب الواقع دق 
الصَّدقٍ مِنْ جانب الحكم ؛ ا ااا ا اا 00 


يحسب الاستعمال الشائع . 

قوله : ( ويقابله الكذب ) أي : فهو الحكم المخالف للواقع » للكن شاع في 
الأقوال خاصة . 

قوله : ( وقد يفرق بينهما ) أي : بين الحق والصدق . 

وقوله : ( بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع ) أي : بأن يكون الواقع 
فاعلاً » والحكم مفعولاً ؛ فيقال : طابق الواقع الحكم . 

وقوله : ( وفي الصدق من جانب الحكم ) أي : بأن يكون الحكم فاعلاً. 
والواقع مفعولا ؛ فيقال : طابق الحكم الواقع 

فالمنظور إليه أولاً في اعتبار الأول : هو الواقع » وهو متصف بالحق بالمعنى 
اللغوي ؛ الذي هو الثابت المتحقق من ( حَقَّ ) بمعنئ ( ثبت ) فناسب أن يُسمّى 
ما كانت المطابقة فيه من جانب الواقع بالحق ٠‏ تسميةٌ للشيء باسم وصف ماهر 
ملحوظ فيه أولا . 

والمنظور إليه أولاً في اعتبار الثاني : هو الحكم . وهو متصف بالصدق بالمعنى 
الأصلي ؛ الذي هو الإنباء عن الشيء علئ ما كان » فناسب أن يُسمّى ما كانت المطابقة 
فيه من جانب الحكم بالصدق » تسميةً للشيء باسم وصف ما هو ملحوظ فيه أولاً . 

ولا يرد أن الإنباء المذكور ليس صفة للحكم » وإنما هو صفة للمتكلم ؛ لأنه 
مصدر المبني للمفعول » فهو بمعنئ كونه منبأ عنه » وهو بهلذا المعن صفة 
للحكم . لا مصدر المبني للفاعل حتئ يكون صفة للمتكلم . 

نعم ؛ يرد أن كون الإنباء المذكور معنى أصلياً للصدق محل تردد ؛ لأنه لم 


١ا/ك‎ 


فمعنئ صِدْقٍ الحكم : مطابقته الواقع » ع م ات عه ا 


يوجد في كتب اللغة المشهورة ك ١‏ الصحاح » وغيره”'" . 
فإن قيل : لِمَ لم يجعل الأمر بالعكس ؛ فيسمئ ما كانت المطابقة فيه من جانب 
الواقع بالصدق ؛ نظراً للملحوظ فيه ثانياً وهو الحكم » ويسمئ ما كانت المطابقة 
فيه من جانب الحكم بالحق ؛ نظراً للملحوظ فيه ثانياً وهو الواقع ؟ 
حزن + بان الملحرط أولا انوك نع الملحوظ قانية فالشر النتخوط ولا 
أرجح من النظر للملحوظ ثانياً » وهلذا أولئ مما قيل : سمي الاعتبار الثاني 
بالصدق تمييزاً ؛ لأن ما ذكرناه يدل علئ وجه المناسبة في التسمية » علئ أن التمييز 
المطلق لا يكفي في وجه التسمية . 
قوله : ( فمعنئ صدق الحكم. . . ) إلى آخره : تفريع علئ قوله : ( وقد 
يفرق. . . ) إلئ آخره » للكن كان الموافق للمفرّع عليه أن يقول : فمعنى الصادق : 
الحكم المطابق للواقع بكسر الموحدة » ومعنى الحق : الحكم المطابّق للواقع 
بفتحها . وأما التفريع الذي ذكره فغير موافق للمفرّع عليه ؛ لأنه جعل الصدق في 
التفريع صفة للحكم ء وفسره بمطابقته للواقع » مع أنه قد جعله في المفرّع عليه 
نفس الحكم » وفسره بالحكم المطابق كما هو صريح كلامه ؛ وفسر حقية الحكم في 
التفريع بمطابقة الواقع إياه » مع أنه قد فسر الحق في المفرّع عليه بالحكم الذي 
طابقه الواقع . 
فيستفاد من كلامه أولاً وآخراً : أن الحق هو الحكم الذي طابقه الواقع » وأن 
الحقية هي مطابقة الواقع للحكم » والذي في كلام غيره : تفسير الصدق بمطابقة 
الخبر للواقع » وتفسير الحق بمطابقة الواقع للخبر . وهو المشهور . للكن الذي 
حققه الشارح ما علمت . 


. ) ١219ص كذا عند العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي ؛(‎ (0١) 


١ /ا/ا‎ 


ومعنئ حَقَّيدِِ : مطابقةٌ الواقع إِيّاهُ . 


قوله : ( ومعنئ حقيته : مطابقة الواقع إياه ) أي : ومعنئ حقية الحكم ‏ أي : 
كونه حقاً- : مطابقة الواقع له . 

فإن قيل : حقية الحكم صفة للحكم » ومطابقة الواقع إياه صفة للواقع . فلا 
يصح تعريقها بها وحملها عليها بهو هو . 

أجيب : بأن مفهوم قولنا : ( مطابقة الواقع إياه ) صفة للحكم ؛ فإنه بمعنو 
قولنا : كون الحكم بحيث يطابقه الواقع . 

لا يقال : لو كان وصفاً للحكم لصح أن يشتق له منه صفة ؛ فإن كل من قام به 
وصف يصح أن يشتق له منه صفة » فمن قامت به صفة العلم يصح أن يشتق له منه 
وصف ؛ فيقال : عالم » وهلكذا ء مع أنه لا يصح أن يشتق له منه صفة فيما نحن 

لأنا نقول : منع من اشتقاق الوصف له منه هنا مانعٌ ؛ وهو التركيب ؛ إذ اشتقاق 
الوصف من الصفة إنما يكون إذا كانت مفردة » كذا أفاده الشارح في نظائره ؛ 
كتعريف الدلالة الوضعية اللفظية : بأنها فهم المعنى من اللفظ ؛ فإنه اعترض بأن 
الدلالة صفة اللفظ » والفهم ليس صفة اللفظ » بل صفة الفاهم » فأجاب الشارح في 
شرح التلخيص "٠"‏ : بأنا لا نسلم أنه ليس صفة اللفظ » بل هو صفة اللفظ ؛ لأن 
معنى فهم المعنئ من اللفظ : كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنئ ٠‏ غاية ما في 
الباب : أن فهم المعنى من اللفظ مركّب . لا يمكن أن يشتق منه صفة تحمل على 
اللفظ . 

وقد رد بعض الفضلاء ‏ وهو السيد السنئد ‏ جواب الشارح”2 : بأن كون فهم 


(؟) انظر ١‏ حاشية الشريف الجرجاني على المطول » ( ص؟5١7١).‏ و« حاشية السيالكوتي' 
(ص©0؟١).‏ 
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5 
[ بيان حقيقة الشىء . وهويّته , وماهيّنه ] : 


ب 08 505 
( حَشَائْقٌ الأشياءٍ ثاب 20١)‏ 


ولعو د عي جوز ا وكير ره هد عفد ليوز لبن" اين "بو ريل اسه" معد اي« لوم ابو ع لل ات بعل لبعد عر جف 1 ل 


المعنئن من اللفظ : صفة اللفظ . وكون معناه : كون اللفظ يفهم منه المعنئ. . 
ظاهر البطلان . 

نعم ؛ هو يستلزمه » وآأين الاستلزام من الاتحاد ؟! 

قال : ( فالأولئ أن يجاب : بأن مثل هلذا محمول على التسامح في العبارة ؛ 
بناء على ظهور المعنى الأصلي » فالمراد من قولهم : « فهم المعنى من اللفظ » 
لازمّهُ ؛ وهو كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنئ » والمراد هنا من قولهم : « مطابقة 
الواقع إياه » لازمّهُ ؛ وهو كون الحكم بحيث يطابقه الواقع ) . 

قال المحشي المدقق : ( للكن علئ هلذا يكون المنظور إليه أولاً في الحق هو 
الحكم . لا الواقع )"© . 

5 العلامة عبد الحكيم : بأنه ليس المراد بكونه منظوراً إليه أولاً : أنه يذكر 
في اعتبار المطابقة أولاً ؛ حتئ يرد ما ذكر » بل المراد : أنه الذي يلاحظ أولاً في 
اعتبار المطابقة ؛ بأن يكون هو الفاعل لها » سواء ذكر مقدماً أو مؤخراً » ولا يخفى 
أنه علئ هنذا كذلك9؟ . 

قوله : ( حقائق الأشياء ثابتة ) ظاهر كلامهم : أن المراد بالحقائق : الماهيات 
الكلية » وبالأشياء : الأنواع » وهنذا هو المتبادر من قول الشارح ؛ كالحيوان 
الناطق للإنسان . وعليه يكون قوله : ( ثابتة ) أي : في نفسها » بقطع النظر عن 
)١(‏ انظر « أصول الدين » للبزدوي ( صه ) » وه التمهيد » لأبي معين النسفي ( ص5 ) ء ثم 

« تبصرة الأدلة » ( ١5/١‏ ) » و« المحصل ؛ للإمام الرازي ( ص7”9 ) . 
إفق نقله السيالكوتي في حاشيته على الخيالي » ( ص4؟١‏ ) ١‏ والمحشي : تقدم أنه كمال الدين 


القرماني . 
(') انظر ه حاشية السيالكوتي على الخيالي #)ر(صه0؟١).‏ 


لحان 


اعتبار المعتير وفرْض الفارض ٠‏ أو موجودة في ضمن أفرادها على القول بذلك , 
كما هو قول الشارح » وإن اختار السيد الشريف خلافه”'2 . 
ويحتمل أن المراد بالحقائق : الماهيات الجزئية » وبالأشياء : الأفراد . كر 
قاله العلامة عبد الحكيم”". وعليه يكون قوله : ( ثابتة ) أي : موجودة نر 
الخارج » وحمل كلام المصنف على هنذا الاحتمال أولئ ؛ لأن الخلاف في تبون 
الماهيات الكلية لا يختص بالسوفسطائية » بخلاف الماهيات الجزئية ؛ فإن الخلان 
في ثبوتها يختص بالسوفسطائية . 
قوله : ( حقيقة الشيء ) إنما لم يقل : ( حقائق الأشياء ) كما هو الظاهر . فإن 
كلام المصنف ؛ لأنه إذا عرف المفرد فقد عرف جمعه . 
وقوله : ( وماهيته ) عطف مرادف » وأتئ بالماهية في مقام تفسير الحقيقة تنبيها 
على أنهما مترادفان » وأما الفرق بينهما بالاعتبار الآتي فخلاف الأشهر ؛ كما يدل 
عليه قوله : ( وقد يقال... ) إلئ آخره » وقد عرفت الماهية : بما به الشيء هو 
هوء كما قاله الشارح » وبما به يجاب عن السؤال ب ( ما هو ) » وبين المعنيين 
العموم والخصوص من وجه » فيجتمعان في الماهيات الكلية بالنسبة إلئ أنواعها ؛ 
كماهية الإنسان التي هي الحيوانية والناطقية ؛ فإنها يصدق عليها ما به الشيء هر 
هوء وما به يجاب عن السؤال ب ( ما هو ) كأن يقال : الإنسان ما هو ؟ فيقال : 
حيوان ناطق ٠‏ وينفرد المعنى الأول في الماهيات الجزئية بالنسبة إلئ أفرادها ؛ 
كماهية زيد التي هي مجموع الحيوانية والناطقية والتشخص ؛ فإنها يصدق عليها 
مابه الشيء هو هو ء. ولا يصدق عليها مابه يجاب عن السؤال ب ( ما هو) إذ 
لا يسأل عن الجزئيات ب ١‏ ما هو ) » وينفرد المعنى الثاني في الجنس بالنسبة إلى 
)١(‏ انظر « شرح المقاصد ؛(١/5١١-/1١٠1‏ ) » و« شرح المواقف ؛(١/767‏ ) . 
(؟) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص/ا؟١‏ ) . 


ديل 


أنواعه ؛ فإنه يصدق عليه ما به يجاب عن السؤال ب (١‏ ما هو ) كأن يقال : الإنسان 
والفرس والحمار ما هو ؟ فيقال : حيوان » ولا يصدق عليه ما به الشيء هو هو ؛ إذ 
ليس تمام الماهية . 

ولفظ ( ماهية ) نسبة للفظ ( ما ) ؛ لأنها يجاب بها عن السؤال ب ( ما هو ) كما 
قاله العصام”'' » بزيادة ألف قبل ياء النسب »ء ثم قلبها همزة ثم هاء » فأصلها : 
( ماتية ) قلبت الهمزة هاء كما قلبوها في ( إياك ) حيث قالوا : ( هياك ) وله نظائر ؛ 
فإنه يقال لما يجاب به عن السؤال بكيف : ( كيفية ) نسبة إلى لفظ ( كيف ) . ولما 
يجاب به عن السؤال ب ( كم ) : ( كمية ) نسبة إلئ لفظ ( كم ) . 

وقال السيرامي ما محصله”" : أن ( ماهية ) نسبة للفظ ( ما هو ) لأنها يجاب بها 
عن السؤال ب ١‏ ما هو ) فأصلها ( مَاهُوَيّة ) » سكنت الواو » وحذفت الياء الأولئ ٠‏ 
فصار ماهُؤْيّة » ثم يعل إعلال ( مبنينٌ ) فإن أصله مَبْنُويٌ ٠»‏ فيقال : اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواو ياءً » وأدغمت الياء في الياء » 
وقلبت الضمة كسرة لتصح الياء » فحصل ماهيّة . انتهئ . 

قوله: ( ما به الشيء هو هو ) أي : الأمر الذي بسببه الشيء هو هو ؛ ف ( ما ) اسم 
موصول بمعنى الذي» والباء سببية» والضمير عائد علئ (ما) التي بمعنى الذي » والشيء: 
تهنا ارجا رقف ) الأرلية سين شما عاتن الكو مهدا تاذ رزتهو) الناني * 
ضمير منفصل أيضاً عائد إما للشيء » أو للموصول الذي هو( ما ) التي بمعنى الذي ؛ فكل 
من الضميرين راجع للشيء » أو أحدهما راجع للشيء والآخر راجع للموصول. 
)١(‏ انظره حاشية العصام علئ شرح العقائد 2( ص8" ) . 
(0) السيرامي : نسبة إلئ سيرام ؛ بلدة رومية » قال الحافظ في ١‏ تاج العروس '(س رام): 


( ومنها الشيخ نظام الدين يحيى بن الشيخ سيف الدين يوسف بن فهد السيرامي الإمام العلامة 
النحوي البياني ؛ أخذ عن السعد التفتازاني ) . 


اليكل 


و رع 8 و وار يه“ ب شقي خ متيو ١‏ هذ نور اي ووو ود الود الو ها جيذ ع1 ا يكيو الوح جز اا رم ا ياف ررك فا د #ونة بو 3ج 6 جم فاحل كر فاق ورد بن 


والمعنئ على الأول وهو جعل الضميرين للشيء ‏ : حقيقة الشيء وماهيته 
الأمرُ الذي بسببه يكون الشيء ذلك الشيء بعينه ؟ كالحيوانية والناطقية للإنسان ؛ 
فإنها أمر بسببه يكون الإنسان ذلك الإنسان بعينئه » بخلاف مثل الضاحك والكاتب ؛ 
فإنة ليس أهرا يسية. تكوة: الأتينان ذلك الإنسان بعينة :جل هو آمو بسييه بك 
الإنسان ضاحكاً أو كاتباً مثلاآً » وكذلك الجزء ك ( الناطق ) فإنه ليس أمرا بسبيه 
يكون الإنسان ذلك الإنسان » بل هو أمر بسببه يكون الإنسان ناطقاً . 

لا يقال : هلذا التعريف ‏ أي : تعريف الحقيقة والماهية ؛ وهو ما به الشيء هر 
هو صادق على العلة الفاعلية ؛ وهي التي يتوقف عليها الشيء بالإيجاد ؛ كالنجار 
بالنسبة للسرير ؛ فيكون التعريف غير مانع . 

لأنا نقول : الفاعل : ما به الشيء موجود ؛ أي : ما بسببه تكون ماهية الشيء 
موجودة في الخارج بعد أن كانت معدومة ؛ بناء على قول جماعة من الفلاسفة ‏ وهم 
الإشراقيون وغيرهم ‏ بأن الماهيات مجعولة » أي : بجعل جاعل » أو ما بسببه 
تكون ماهية الشيء ظاهرة في الخارج بعد أن كانت كامنة ؛ بناء على قول جماعة من 
الفلاسفة ‏ وهم المشّاؤون وغيرهم ‏ بأن الماهيات غير مجعولة ؛ أي : ليست 
بجعل جاعل » وليس الفاعل ما به الشيء هو هو ؛ أي : ما به الشيء ذلك الشيء ؛ 
إذ ليس أثر الفاعل كون الشيء ذلك الشيء ؛ لأن كون الماهية ماهية ليس بجعل 
جاعل اتفاقاً ؛ ضرورة أنه لا تغاير بين الشيء ونفسه حتئ يتصور بينهما جَعْلٌ . 

وبهلذا اندفع ما قاله بعض الفضلاء : من أن هنذا الجواب إنما يستقيم على 
مذهب من قال : إن الماهيات غير مجعولة ٠‏ وأما من يقول بأن الماهيات مجعولة. . 
فلا . انتهئ''' » وقد اغتر بظاهر عبارة العلامة الخيالي ؛ حيث قال في تعليل ذلك : 
)١(‏ انظر ٠‏ شرح المقاصد ؛ 1١١1/١‏ )2 و« حاشية العصام علئ شرح العقائد» ( ص9؟)؛ 

وه حاشية السيالكوتي على الخيالي 1( ص77١‏ ) وسياق المصنف عنده . 
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( إذ الماهية ليست بجعل جاعل ) وما درئ أن المراد بذلك : ( إذ كون الماهية ماهية 
ئيس بجعل جاعل ) ٠‏ ولم يقل أحد بأن ذلك بجعل جاعل . كما يعلم بالرجوع إلئ 
« شرح المواقف » . و« الحواشي الشريفية على شرح حكمة العين 2١"‏ . 

فإن قيل : الشيء بمعنى الموجود » فيصير حاصل التعريف : ما به الموجود 
موجود . فيرد الإشكال ؛ لأنه يصدق على الفاعل ما به الموجود موجود . 

أجيب : بأنا لا نسلم أن الشيء هنا بمعنى الموجود » بل بمعنئ ما يصح أن يعلم 
ويخبر عنه ولو مجازاً » وبعد تسليم أن الشيء هنا بمعنى الموجود ؛ نظراً لكون 
الأصل في التعريفات الحمل على الحقيقة بخلاف المجاز ولو مشهوراً بحسب 
الاستعمال.. فرق بين ما به الموجود موجود , ومابه الموجود ذلك الموجود . 
والفاعل إنما هو الأول ؛ لأن معناه : الأمر الذي بسبيه الموجود متصف بالوجود » 
وما ذاك إلا الفاعل » والحقيقة والماهية إنما هي الثاني ؛ لأن معناه : الأمر الذي 
بسببه الموجود ذلك الموجود بعينه ؛ بحيث يكون ممتازاً عن جميع ما عداه ‏ 
وما ذاك إلا الماهية والحقيقة ؛ إذ لا مدخل في ذلك للفاعل ؛ لأن كون الماهية 
ماهية ليس بجعل جاعل اتفاقاً كما تقدم » فليس ذلك بسبب الفاعل » بل يسبب 
الحقيقة والماهية . 

وقد يقال : لا مغايرة بين الشيء وماهيته حتئ يتصور بينهما سببية ؟ حتئ 
يقول : ( مابه. . . ) إلى آخره ؛ أي : ما بسيبه. . . إلى آخره . 

وقد يجاب : بأن المقصود أن الشيء لا يحتاج في كونه ذلك الشيء إلى غير 
ماهيته » وإنما قالوا : ( ما به... ) إلئ آخره ؛ من ضيق العبارة » كما قالوا في 


)١(‏ كذا في ١‏ حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص7؟1 ) وزاد : ( و« شرح الزوراء » للمحفق 
الدواني ) ٠‏ وانظر ١‏ المواقف »؛ ( ص"76 ). و« شرح المواقف » 5901/١‏ ) مع ١‏ حاشية 
السيالكوتي ؛ عليه . 
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تعريف الجوهر : هو ما يقوم بنفسه ؛ فإن المراد أنه لا يحتاج في قيامه إلى غيٍ 
نفسه . وإنما قالوا : ( ما يقوم بنفسه ) من ضيق العبارة ٠»‏ وإلا فلا تغاير بين الشي. 
ونمسه حتئ يتصور القيام بينهما . 

والمعنى على الثاني : وهو جعل أحد الضميرين الذي هو الأول للشيء ٠‏ وجعر 
الآخر الذي هو الثاني للموصول ؛ إذ لااصحة لرجوع الأول للموصول والكني 
للشيء ؛ لأن الثاني محمول على الأول » والمحمول هو الماهية لا الذات . حقيقة 
الشيء وماهيته : الأمر الذي بسببه الشيء هو الأمر المذكور ؛ كالحيوانية والناضقية 
للإنسان ؛ فإنها أمر بسببه يكون الإنسان هو حيوان ناطق ؛ بمعنئ أنه لا يحتاج في ثبوت 
ذلك الأمر له إلى غير ذلك الأمر» وحينئذ لا يتوهم الإشكال بالفاعل ؛ إذ لا يصدز 
عليه الأمر الذي بسببه يكون الشيء هو الأمر المذكور » وإلا لزم أن يكون المفعرد 
بسبب الفاعل هو الفاعل المذكور » وهو باطل ؛ لعدم صحة الحمل بالمواطأة بينهم . 

للكن ينتقض ظاهر التعريف بالعرضي كالضاحك ؛ فإنه يصدق عليه الأمر الذي 
بسببه يكون الشيء هو الأمر المذكور ؛ لأن الإنسان بسبب الضاحك يكون هر 
ضاحك . وما قيل من جعل ( هو هو) بمعنى الاتحاد في المفهوم ٠‏ فمعنو 
التعريف : الأمر الذي بسببه يتحد الشيء به في المفهوم » فلا يصدق على 
العرضي ؛ كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان ؛ لأنه غير متحد به في المفهوم . . خلاف 
المتبادر والاصطلاح ؛ لأن المتبادر من ( هو هو ) والمصطلح عليه فيه إنما هر 
الاتحاد في الماصدق ؛ أي : الأفراد » لاافي المفهوم » كما في قولهم : ( زيد 
قائم ) ؛ فإنهما متحدان في الماصدق ؛ أي : الأفراد » لا في المفهوم ؛ لأن مفهوم 
( زيد ) هو الذات ٠١‏ ومفهوم ( قائم ) ذاتٌ ثبت لها القيام »ء لكن ماصدقهما شىء 
واحد ؛ وهو الفرد المعيّن ٠‏ فحمُلُ ( هو هو) في تعريف الحقيقة والماهية على 
الاتحاد في المفهوم. . خلافٌ المتبادر والاصطلاح ٠‏ فلا يرتكب مع ظهور الوجه 
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الصحيح ؛ وهو كون الضميرين للشيء » فهو ظاهر ؛ لسلامته عن ورود التقض 
بالعرضي علئ ظاهر التعريف . 

وإنما قلنا : ( ظاهر التعريف ) لأن باطنه لا ينتقض على الاحتمال الثاني 
بالعرضي ؛ لأن المراد منه علئ ما بينا : ألا بحتاج الشيء في كونه هو الأمر المذكور 
إلئ غير ذلك الأمر » والعرضي ليس كذلك ؛ لأن الشيء يحتاج في اتصافه به إلى 
غيره ؛ ليكون ذلك الغير علة لثبوته للشيء » كالإنسان ؛ فإنه يحتاج في كونه 
ضاحكاً إلى غيره ؟ وهو التعجب ؛ فإنه منشأ كونه ضاحكاً . 

لكن بقي أن التعريف ينتقض ظاهراً وباطناً بالجزء » كالناطق ؛ فإن الإنسان في 
كونه ناطقاً لا يحتاج إلئ غيره ؟ لأن ثبوته له غير معلل بشيء » ولعل العلامة 
الخيالي لم يتعرض للنقض بالجزء ؛ لأن المقصود تعريف الحقيقة والماهية بحيث 
تمتاز عن العرضي » كما يدل عليه قول الشارح » بخلاف مثل الضاحك 
والكاتب... إلئ آخره» فدخول الجزء في تعريفها لا يضر بالمقصود ؛ لأنه 
لا اشتباه بين الكل والجزء » بخلاف العرضي ؛ فإنه قد يشتبه بالحقيقة والماهية فيما 
إذا عرض الكلي لنفسه ؛ فإن بعض المفهومات قد يعرض لنفسه كالمفهوم والكلي ١‏ 
ولذلك جرت عادة القوم ‏ كما قاله بعض الفضلاء - في ابتداء مبحث الحقيقة 
والماهية ببيان الفرق بين الحقيقة والماهية وعوارضها دون ذاتياتها . 

هلذا ؛ ولو قيل في التعريف : ( ما به الشيء هو) بضمير واحد.. لكان 
أخصر ؛ لأن المعنئ حينئذ : الأمر الذي بسببه يكون الشيء عينه لا غيره . 

قال عبد الحكيم : ( للكن الذكر ‏ أي : للضمير الثاني أيضاً ‏ أظهر وأسبق إلى 
الفهم "'" . 


1) كذا في : حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛( ص 114 ) » وه حاشية الخيالي ؛( ص"52 ) . 


هما 


كالحيوان الناطق للإنسان ٠‏ بخلاف مثل الضاحك والكاتب ممًا يمكن 1 
الإنسان بدويه . ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا 00 


: ( كالحيوان الناطق للإنسان ) أي : وكالحيوان الناطق مع التشخص للفرر 
0 لأن تعريف الحقيقة والماهية المذكور.. للحقيقة والماهية الصادق 
بالكلية والجزئية » وإن اقتصر الشارح في التمثيل على الكلية . 

ا ا ل ا ا 
مثل الضاحك والكاتب . وقد عرفت أن المقصود تمييز الحقيقة والماهية عن 
العرض ٠‏ كما هو ظاهر قول الشارح : ( بخلاف مثل الضاحك والكاتب ) كم 
تقدم » وبما ذكر اندفع قول الفاضل المحشي : ( لا يخفئ عليك : أن المقصرد 
تعريف الحقيقة والماهية عما سواها » فينبغي أن يخرج أجزاء الماهية كما أخرج 
عوارضها ) انتهئ”'' . علئ أن مغايرة الحقيقة والماهية لأجزائها قد ظهرت مد 
التعريف: + إذ المراذ يقولة 5<( ماديه.... )الل لقره ماوسيية.  .‏ إليع. الخو 
والقصد السببية التامة . 

: ( مما يمكن تصور الإنسان بدونه ) بيان ل ( الضاحك والكاتب ) ء ونو 

7 الح حر الس الا 
تصور الإنسان بدون تصوره » ولا يرد أن ذلك شامل للذاتي أيضاً ؛ فإنه يمكن تصور 
الإتمان: يدون "تصورة باليصيه لا بالكندة الآن: المر اذ بتضوة الأتسان 7 تصن 
بالكه » وأما تصوره بالوجه فقد يمكن بدون الذاتي أيضاً » فيكون الذاتي من 
العرضي . وهو باطل . 

واعترض على الشارح باعتراضين : 

فالاعتراض الأول : أنه يستفاد من كلامه حيث قال بعد قوله : مما يمكن تصور 


. عن الفاضل القرمانى‎ ) ١١9 نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » ( ص‎ )١( 


كما 


الإنسان بدونه : ( فإنه من العوارض ) أن الذاتي : ما لا يمكن تصور الشيء بدونه ١‏ 
فيرد عليه اللوازم البيّنة بالمعنى اللأخص ؛ وهي التي يمتنع انفكاكها عن ملزوماتها ؛ 
كالبصر اللازم للعمئ ؛ إذ يصدق عليها قولنا : ( ما لا يمكن تصور الشيء بدونه ) 
فتكون داخلة في تعريف الذاتي » وخارجة من تعريف العرضي ». فكما ينتقض 
تعريف الذاتي بها منعاً. . ينتقض تعريف العرضي بها جمعاً . 

وجوابه : أنا لا نسلم أولاً الاستفادة ؛ لأن بيان حكم العرضي المخالف للماهية 
لا يستلزم أن يكون حكم الذاتي بخلافه ؛ لجواز اشتراك الذاتي مع العرضي في ذلك 
الحكم » ولا نسلم ثانياً أن الاستفادة المذكورة بطريق التعريف ؛ بحيث يكون 
المستفاد صالحاً لأن يكون مُعرّفاً للذاتي بأن يكون مساوياً له » لِمَ لا يجوز أن يكون 
المستفاد حكماً شاملاً له ولغيره ؛ كاللوازم البينة بالمعنى الأخص » فيكون الحكم 
أعم والذاتي أخص ؟! كما أن ما ذكره في العرضي بقوله : ( مما يمكن. . . ) إلى 
آخره ليس بطريق التعريف ؛ بحيث يكون ذلك صالحاً لأن يكون مُعرّفاً للعرضي بأن 
يكون مساوياً له » لِمَ لا يجوز أن يكون العرضي أعم منه ؛ لشموله له ولغيره ؛ 
كاللوازم البيئة بالمعنى الأخص » فيكون العرضي أعم والحكم أخص ؟! 

وبعد تسليم الإفادة بطريق التعريف نقول : إن المستلزم لتصور اللازم إنما هو 
تصور الملزوم بطريق الإخطار ؛ أي : ملاحظته قصداًء دون تصوره بطريق 
الخطور ؛ أي : ملاحظته لا قصداً بل تبعاً » علئ ما نص عليه في « حواشي 
المطالع 2( ؛ فالأول : كما إذا تصورت الأربعة قصداً » فيلزمه تصور الزوجية » 
فلا يمكن حينئذ تصور الأربعة بدون تصور الزوجية . والثاني : كما إذا تصورت 
الخمسة ؛ فإن في ضمنها الأربعة » فقد تصورت الأربعة لا قصداًء فلا يلزمه 
)١(‏ انظر « حاشية السيد علئ مطالع الأنظار » ( ص" ) » و« حاشية السيالكوتي على الخيالي » 

.)1؟١ضص(‎ 
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تصور الزوجية ٠‏ فيمكن حينئذ تصور الأربعة بدون تصور الزوجية . 

فقد أمكن تصور الملزوم بدون اللازم في الجملة ؛ أي : في بعض الأحوال , 
بخلاف تصور الشيء بدون الذاتي ٠‏ فإنه لا يمكن أصلاً ٠‏ سواء كان تصور ذل 
الشيء بطريق الإخطار » أو كان بطريق الخطور . 

ونقول أيضاً : زمان تصور اللازم غير زمان تصور الملزوم ؛ ضرورة أن تصور 
اللازم غير تصور الملزوم » فقد أمكن تصور الملزوم بدون اللازم في زمان تصرر 
الملزوم » فانفك في هنذا الزمان » بخلاف الذاتي ؛ فإن زمان تصوره هو عين زمر 
تصور الشيء ؛ لأنه لا يمكن تصور الشيء في زمان لا يكون الذاتي متصوراً في . 
وما ذكِرٌ من أن زمان تصور اللازم غير زمان تصور الملزوم إنما يتم فيما إذا ىد 
تصور الملزوم معدّاً لتصور اللازم » كما نقل عن العلامة الخيالي”'' ٠‏ وإلا فيجرر 
ألا يتوقف تصور اللازم على تصور الملزوم » بل يكون الأمر بالعكس كالملكات 
بالنسبة لأعدامها ؛ نحو البصر بالنسبة إلى عدمه » وألا يتوقف شيء منهما عو 
الآخر كالمتضايقين ؟ نخر الآبوة والبتوة + "فإنهما يحصلاة مع من غير أذ دوقن 
أحدهما على الآخر » وإلا لبطلت المعية . 

وبعد نقل هلذا عنه لا يرد عليه اعتراض المحشي المدقق”" : بأن ذلك لا يجري 
في الأعدام بالنسبة إلى ملكاتها وفي المتضايفين » وهلذا القدر من الانفكاك بين 
اللازم والملزوم كاف في مقام الفرق بين الذاتي واللازم » وأما في مقام الفرق بي 
اللازم والمفارق فلا يكفي هلذا القدر. بل المعول عليه : الانفصال وعده 
الاستعقاب . ففي هلذا إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن الانفكاك المذكور يهدم قاعدة 


. ) انظر ه حاشية الخيالي ؛( ص78‎ )١( 
. ) ١1؟؟ص‎ (» وانظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ ٠ (؟) أراد : القرماني‎ 
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وهاو هام » »ماع فاع قاع فد وها ها هده فاع راع راع قدا دراه واوان واثا انا مث قافا قد ماع ماع عد ع هد »هد 5 * 


اللزوم » ووجه الدفع : أن الانفكاك الهادم للقاعدة المذكورة إنما هو بمعنى 
الانفصال وعدم الاستعقاب . 

والاعتراض الثاني : أنه إن أريد بالإمكان في قوله : ( مما يمكن تصور الإنسان 
بدونه ) الإمكان الخاص ؛ وهو سلب الضرورة بمعنى الوجوب عن الطرفين ؛ أي : 
الضّرف الموافق للمنطوق به ؛ كوجود تصور الإنسان بدون العرضي في عبارة 
الشارح » والطرف المخالف للمنطوق به ؛ كعدم تصور الإنسان بدون العرضي في 
عبارة الشارح . . اقتضئ أنه يجوز تصور الكُنْه ؛ أي : الحقيقة بالعرضي ؛ لأنه إذا 
انتفت الضرورة التي هي الوجوب عن الطرفين معاً كان كل من الطرفين جائزاً . 
فيكون تصور الكُنْه ‏ أي : الحقيقة ‏ بالعرضي جائزاً ؛ وهو باطل ؛ لأن العارض 
لا يفيد كنه المعروض ؛ أي : حقيقته . 

وإن أريد بالإمكان في ذلك الإمكان العام ؛ وهو سلب الضرورة عن الطرف 
المخالف فقط. . فهو حاصل في الذاتي أيضاً » لآن الشارح أطلق التصور فلم يقيده 
بالوجود أو بالعدم » فيكون صادقاً بكل منهم . 

فدخل في التعريف المستفاد من كلامه : العرضييٌ باعتبار صدقه بالوجود . فكأنه 
قال بالنظر لذلك : ( ما يمكن وجود تصور الشيء بدونه ) فالطرف الموافق : وجود 
التصور بالدون » والطرف المخالف : عدم التصور بالدون ؛ وهو كناية عن التصور 
به. فإذا سلبت عنه الضرورة التي هي الوجوب. . صدق بالامتناع وبالجواز » 
والمراد : الأول ؛ بدليل استحالة تصور كنه الشيء ‏ أي : حقيقته ‏ بالعرضي في 
الواقع . 

ودخل فيه : الذاتئٌ باعتبار صدقه بالعدم . فكأنه قال بالنظر لذلك : ( ما يمكن 
عدم تصور الشيء بدونه ) فالطرف الموافق : عدم التصور بالدون » والطرف 
المخالف : وجود التصور بالدون . فإذا سلبت عنه الضرورة التي هي الوجوب. . 


الا 


يالا ل يو هال م جاه > فق وي بواجي جيه معاي لبي 
6 صل ع جل ما جيه عو" ا امأف ع صو جد قا ه1١‏ بواج هو مه رجو موا ا لوا اا فاخاو لوي سا مال يو الا يل فو افا أ ل التي ال ا ل مقا ل لو 


صدق بالامتناع وبالجواز » والمراد : الأول ؛ بدليل استحالة تصور كنه الشيء. 
أي : حقيقته - بدون الذائي في الواقع » وحيث دخل الذاتي في تعريف العرضي كار 
غير مانع . 

وجوابه : أنا نختار الأول » ونمنع أنه يقتضي أنه يجوز تصور الكنه ‏ أي : 
الحقيقة ‏ بالعرضي ٠‏ وإنما يقتضي أايهوة تضنون«الكقات أ الحقيقة دن 
العرضي لا به ؛ إذ المقابل لقولنا : ( بدونه ) : ( معه ) لا ( به ) لأن الباء فر 
قولنا : ( بدونه ) باء الملابسة » فالمقابل لها ( معه ) لا ( به ) » ولو سلم أن 
المقابل لقولنا : ( بدونه ) : ( به ) لا ( معه ) » فجعل الإمكان بالنسبة إلى المقيد ؛ 
وهو التصور المقيد بالدون ٠‏ فيكون الإمكان كيفية لنسبة الوجود إلئ ذات التصور 
المقيد بالدون » فيصير المعنئ : تصور الشيء المقيد بكونه بالدون ممكن ؛ أي : 
وجوده ليس بواجب » وعدمه ليس بواجب ؛ بمعنئ : أنه قد يحصل ء وقد 
لا يحصل ؛ بأن يفقد التصور من أصله » فانتفاء المقيد لعدم التصور رأساً. 
ولا نجعل الإمكان بالنسبة إلى القيد ؛ وهو كون التصور بالدون » فيكون الإمكاد 
كيفية لنسبة التصور إلى قيده ؛ وهو كونه بدونه » فيصير المعنئ : كون تصور الشيء 
بدونه ممكن ؛ أي : وجوده ليس بواجب » وعدمه ليس بواجب ٠‏ فيقتضي حيتئذ أذ 
تصور كنه الشيء ‏ أي : حقيقته ‏ بالعرضي جائز » وهو باطل . 

ولو سلم أن الإمكان منصب على القيد المقتضي لجواز تصور كنه الشيء - أي : 
حقيقته - بالعرضي.. فجريٌ علئ أن تصور الكنه بالعرضي غير ممنوع وإن لم 
يطرد ٠‏ فقد يكون للعرضي نسبة خاصة بماهية المعروض ؛ بحيث يلزم من العلم به 
العلم بكنه المعروض » كيف لا وقد ذكروا أنه قد يكون للمباين نسبة خاصة بماهية 
مباينه ؛ بحيث يلزم من العلم به العلم بكنه المباين الاخر ؟! 


14 


فإَهُ مِنَ العوارض . 


وقد يقال <<[ عابو المي حواهن باعبار حتت تعوييية + 520000000 


ويمكن اختيار الثاني » للكن يقيد التصور في التعريف بالوجود . فلا يدخل 
الذاتي فيه » فيكون خاصاً بالعرضي ؛ لأنه إذا سلبت الضرورة بمعنى الوجوب عن 
الطرف المخالف ؛ وهو عدم وجود التصور بدونه الذي هو كناية عن التصور به. . 
كان صادقاً بالامتناع وبالجواز » والمراد الأول كما تقدم . ولا يعقل امتناع ذلك في 
الذاتي . 

قوله : ( فإنه من العوارض ) أي : فإن مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور 
الإنسان بدونه. . من العوارض ٠ء‏ لا من الذاتيات » فالضمير عائد على مثل . 

قوله : ( وقد يقال. . . ) إلئ آخره : هنذا مقابل لما أشار إليه الشارح فيما سبق 
من مرادفة الماهية للحقيقة » للكنه لم يتعرض للهوية فيما سبق » وقد تعرض لها 
هنا ء ولا يخفئ أنها على الأول أخص من الحقيقة والماهية » وعلى الثاني متحدة 
مع الحقيقة بالذات . مختلفة معها بالاعتبار » علئ ظاهر كلام الشارح على 
ما سيأتي » وبين كل من الحقيقة والهوية وبين الماهية عموم وخصوص مطلق ؛ 

حقيقة أو هوية ماهية » ولا عكس ؛ لانفراد الماهية في العنقاء ؛ فإنها ليست 
حقيقة ؛ لعدم تحققها » وليست هوية ؛ لعدم التشخص . 

قوله : ( إن ما به الشيء هو هو ) أي : الذي هو تعريف الحقيقة والماهية فيما 


سيو ا. 

قوله : ( باعتبار تحققه : حقيقة ) ظاهر عبارة الشارح : أن التحقق شرط في 
التسمية بالحقيقة » فحينئذ تعرّف الحقيقة : بما به الشيء هو هو من حيث تحققه في 
الخارج ؛ بنفسه إن كان المراد الحقيقة الجزئية » أو في ضمن الأفراد إن كان المراد 
الحقيقة الكلية ؟ بناءً علئ أن الكلي له وجود في أفراده كما ذهب إليه الشارح . 


الل 


2 ىي ا 5 ا بي يط 
وباعتبار تَشخُصه : هُويَه . وممّ قطع النظر عن ذلك : مَاهِيّة . 


- 


والنحقيق ‏ كما قاله السيد( 2‏ : أنه لا وجود للكلي إلا في الذهن ٠‏ والمقزمار 
الموجودة في الخارج في ضمن الأشخاص أمثالٌ للكلي ؛ إذ لا يعقل كون الحيوار 
المتعين بالشخص كلياً ؛ للقطع بامتناع قبول المتعين بالشخص للشركة ٠‏ كذا يؤخر 
من كلام ابن الغرس مع زيادة . 

قوله : ( وباعتبار تشخصه : هوية ) ظاهر عبارة الشارح : أن التشخص شرط مو 
افيد بالهوية ».سكين ,ترقت الهو :انيه الغيراء عر بهي بسن اتيك #ترشين.. 
أي : تعيّنه وتميّزه عما عداه » واعترضه العلامة الخيالي””" : بأن المشهور أن البر: 
نفس الشخص . وقد تطلق على الوجود الخارجي أيضاً ٠‏ ففي إطلاق الشارح + 
على الماهية باعتبار التشخص مخالفة للمشهور . 

وأجيب عن الشارح : بأنه يمكن جعل الباء بمعنئ ( مع ) » وجعل الاعن., 
بمعنى المعتبر » وتكون إضافته حينئذ لما بعده بيانية » فيكون جارياً على إغلاز 
الهوية علئ مجموع الماهية والتشخص ٠.‏ وعدم شهرة ذلك في حيز المنع كم قف 
عزده الع !"01+ يعدي يفول السودة عدن شوم" 37و العفيقة :الع د مين 
هوية ٠)‏ وفي « شرح التجريد »© : ( وقد يراد بالذات : ما صدق عليه الماهية مي 
الأفراد الحقيقية الجزئية » وتسمئ هوية ) . 

قوله : ( ومع قطع النظر عن ذلك : ماهية ) أي : ومع قطع [النظر] عن كر 
من التحقق والتشخص : ماهية » فاسم الإشارة عائد علئن كل من التحقز 
والتشخص . 
)١(‏ تقدم الحديث عن هنذا( ص )١8١‏ . 
1 كذا في ٠‏ حاشية الخيالي على شرح العقائد ؛( ص54 ) . 
(*) انظر ه حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص1"4 ) . 


دحل 


والقية مدنا المرجوة ه «والدونة ا والفسى :والوسوة والكون .2 القاط 


و ب 
مترادفة 3 لك انيت ع ال عر ا اذا اافيتنيوة رجن ل مارك رلته 7ق وتسور ارلا ماعن لقوق كو عبن بقن 


قوله : ( والشيء... ) إلئ آخره : لما تكلم على الحقيقة التي هي مفرد 
الحقائق . . شرع يتكلم على الشيء الذي هو مفرد الأشياء . 

وقوله : ( عندنا ) أي : معاشر أهل السنة . 

وقوله : ( الموجود ) أي : خارجاً أو ذهناً على التحقيق » خلافاً لمن نفى 
الوجود الذهني ؛ إذ الكليات والمفاهيم ونحوهما لا بد من ثبوتها ذهناً ؛ وهو المراد 
بالوجود الذهني”'' » وأشار بقوله : ( عندنا ) إلئ خلاف المعتزلة ؛ حيث قالوا : 
إن المعدوم الممكن شيء ؛ أي : ثابت متقرر في الخارج » فيكون كامناً فقط » فإذا 
تعلق به الوجود ظهر وبرز في الخارج بحيث تمكن رؤيته » وقال أهل السنة وكذا 
الحكماء : إن المعدوم الممكن ليس شيئاً ؛ أي : ثابتاً متقرراً في الخارج . 

نعم ؛ قد يطلق عليه الشيء مجازاً » ولذا يقال في اجتماع النقيضين مثلاً : هلذا 
شيء ممتنع » فليس الخلاف في إطلاق الشيء على المعدوم » وإنما الخلاف في 
كونه حقيقة أو مجازاًء فعند أهل السنة والحكماء : مجاز » وعند المعتزلة : حقيقة . 

قوله : ( والثبوت والتحقق والوجود والكون. . . ) إلى آخره : أتئ بذلك لشرح 
قول المصنف : ( ثابتة ) » وإنما أتئ بالتحقق والوجود والكون » ولم يقتصر على 
الثبوت. . ليبين أن الألفاظ الأربعة مترادفة علئ معنئ واحد » والترادف المذكور 
مذهب أهل السنة ؛ إذ المعتزلة يقولون : إن الثبوت أعم من الوجود ؛ لأن الممكن 
المعدوم ثابت عندهم كما سبق . 

قوله : ( ألفاظ مترادفة ) على معنى واحد . 


. ) انظر « المواقف »#( ص55‎ )١( 


انحل 


معناها بيه التصور ١‏ 
[ نحربجة : إِنْ كانّتِ الحقيقة الثبوت. . ففي الكلام لغوٌّ ] : 


إن قيل : فالحكم بثبوت حقائق الأشياءِ يكونٌ لغواً » بمنزلة ا 


وقوله : ( معناها بديهي التصور ) أي : يحصل بأول توجه الفكر . فلا يحد 
في حصوله إلئ حد أو رسم ٠‏ للكن بعضها أظهر في الدلالة على المعنئ من بعض 

فإن قيل : لو كان معناها بديهي التصور لما عرّف الوجود . ولما اختلف ني 
معناه كما هو مشهور . 

أجيب : بأن المراد ببداهة تصوره : بداهة تميزه عن مقابله ؛ وهو العدم . فيه 
ينافي أن معنى الوجود خفي . فلذا اختلف فيه . 

قوله : ( فإن قيل : فالحكم . . . ) إلئ آخره : أتئ بالفاء الأولئ إشارة إلى تفرء 
هلذا السؤال ووروده علئ ما قبله » كما هو طريق سائر الأسئلة الموردة في الكتب . 
وأتئ بالفاء الثانية إشارة إلى أن هنذا السؤال ناشع عما سبق من مجموع أمور ثلاثة : 
تعريف الحقيقة بما به الشيء هو هو ؛ وكون الشيء بمعنى الموجود ٠‏ وكون الثبوت 
بمعنى الوجود . فكأنه قال : إذا كانت هلذه الأمور الثلاثة ما ذكر فالحكم. . . إلى 
آخره » وإنما كان مجموع الأمور الثلاثة منشأ لهنذا السؤال ؛ لأنه لو انتفئ واحد 
منها لم يرد ؛ إذ لا لَعْوِيّةَ في قولك : ( عوارض الأشياء ثابتة ) إذا فسرت الحقيقة 
بالعارض ٠‏ ولا في قولك : ( حقائق المعدومات ثابتة ) إذا فسرت الشيء 
بالمعدوم ٠»‏ ولافي قولك : ( حقائق الأشياء متصورة ) إذا فسرت الثبوت 
بالتصور . وقصر منشأ هذا السؤال علئ بعض الأمور الثلائة تقصير . فلا تكن من 
القاصرين . 

قوله : ( يكون لغواً ) خبر أول عن المبتدأ الذي هو الحكم . 

وقوله : ( بمنزلة. . . ) إلى آخره : خبر ثان عنه » وإنما كان لغواً حيتتذ لأنه 


١ 


قولنا : الأمورٌ الثابتة ثابتة ! 
تنا : المرادٌ : أن ما تعتقدُة حقائق الأشياء » وَلْسَحُيه بَالأسَمَاءِ > من الإنسان 


والفرس والسماء والأرض . ٠‏ أمورة موجودةٌ في نفس الأمرٍ 5 00 


يصير معنئ كلام المصنف : الأمور التي بها الموجودات تلك الموجودات 
موجودة”'؟ » ولا خفاء في لَعْويّة هلذا الحكم ؛ لفقد شرط إفادة الحمل ؛ وهو عدم 
استلزام عقد الوضع لعقد الحمل استلزاماً جلياً ؛ فإن عقد الوضع هنا مستلزم لعقد 
الحمل استلزاماً جلياً ؟ لأن حقائق الأشياء ليست إلا نفس تلك الأشياء » فوجود 
الأشياء وجود حقائقها 3 وقد حكم عليها بالوجود » فعقد الوضع - أي : وصفه 
الذي عنون عنه به مستلزم لعقد الحمل ؟ أي : وصفه الذي عنون عنه به » فهو 
بمنزلة قولنا : الأمور الثابتة ثابتة في اتحاد الموضوع والمحمول ؛ لأن مفهوم 
الموضوع هو بعينه مفهوم المحمول في كل من التركيبين . 

قوله : ( قلنا : المراد أن ما نعتقده. .. ) إلى آخره : حاصله : أنه يحمل 
الوجود في نفس الأمر » فتغايرَ الموضوعٌ والمحمول » فلا يكون الحكم المذكور 
لغواً ؛ لأن اللّغُوية إنما تكون إذا اتحد الموضوع والمحمول ؛ كأن يحمل الوجود في 

قوله : ( ونسميه بالأسماء ) لا دخل لذلك في الجواب » وإنما هو زيادة فائدة . 

وقوله : ( من الإنسان. .. ) إلئ آخره : بيان للأسماء . 

قوله : ( موجودة فى نفس الأمر ) أي : في الخارج ء فالوجود في نفس الأمر 
والوجود في الخارج مترادفان » وهلذا عند الشارح ٠‏ وأما عند غيره : فالوجود في 
نفس الأمر أعم من الوجود في الخارج والوجود في [الذهه ]29 عموماً مطلقاً . 
)١(‏ كذافي « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص17 ) والسياق عنده . 
زفق في الأصل : ( نفس الأمر ) بدل ( الذهن ) » والمثبت هو الأليق بالسياق . 


١6 


كما يُقَالٌ : واجبُ الوجودٍ موجودٌ . وهلذا كلامٌ مفيدٌ ركما يحتاج إلى البيان . 


فتجشمع الثلاثة في ذات زيد ؛ فإنها موجودة في الخارج ٠‏ وفي نفس الأمر . وني 
الذهن ٠‏ وينفرد الوجود في نفس الأمر عن الوجود في الخارج في الأمر الاعتباري 
الانتزاعي ؛ وهو ما له تحقق في نفس الأمر بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض 
الفارض ؛ كحدوث العالم ٠.‏ وينفرد الوجود في الذهن عن الوجود في الخارج 
والوجود في نفس الأمر في الأمر الاعتباري الاختراعي ؛ وهو ما ليس له تحقق إلا في 
ذهن المعتبر وفرض الفارض ؛ ككرم البخيل . 

واختلف في ( نفس الأمر ) فقيل : هو علم الله » وقيل : هو اللوح المحفوظ . 
وقيل : هو الأمر نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض ٠‏ 

قوله : ( كما يقال : واجب الوجود موجود ) أي : فالمراد أن ما نعتقده ونسميه 
بواجب الوجود موجودٌ في نفس الأمر . 

قوله : ( وهلذا كلام مفيد. . . ) إلى آخره : كان الأولئ أن يأتي بفاء التفريع ؛ 
ليكون مفرعاً علئن كون المراد ما ذكره » فحيث أريد به ما ذكره كان مفيداً لوجود 
شرط الإفادة بالإرادة المذكورة » وأخذ الموضوع بحسب الاعتقاد والمحمول 
بحسب نفس الأمر حقيقة عرفية ؛ لأنه مشهور بين الناس » بل حقيقة لغوية أيضاً . 
فما ذكر مطابق للعرف واللغة » وقال السيد السند : ( إن أهل الميزان لا تخالف أهل 
العربية ؛ لأنهم بصدد بيان مفهومات القضايا بحسب العرف واللغة ) انتهئ”'' . 

قوله : ( ربما يحتاج إلى البيان ) أي : قلما يحتاج إلئ بيان معناه » فرّبٌ : 
للتقليل» وقلة الاحتياج باعتبار قلة المحتاجين ؛ وهم أصحاب الأذهان القاصرة التي 
لم تقف علئ ما قاله أهل اللغة واصطلح عليه أهل العرف وأهل الميزان ؛ من أن 


)١(‏ كذا عند السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » ( ص16 ) نقلاً عن « حاشية السيد على 
المطول ؛ . 


الحلا 


ليت كر قولك:#الثاوت ثايثء 


اه ها قاع ع قاع ود ود قا فاه راواه .ارا .ا راق .اع ها هد 6ت 6د 6 


اتصاف الموضوع بوصف من الأوصاف. . بحسب فرض العقل ؛ وهو في الحقيقة 
الاعتقاد » واتصاف المحمول بوصف من اللأوصاف. . بحسب نفس الأمر ؛ ولذلك 
كان أكثر من سمعه من أصحاب الأذهان غير القاصرة يفهم منه هاذا المعنئ ؛ كما في 
مثل ( واجب الوجود موجود ) . 

والحاصل : أن أخذ موضوعه بحسب الاعتقاد » ومحموله بحسب نفس الأمر. . 
مشهور فيما بين الناس » فهو مفيد بلا حاجة إلى بيان معناه » إلا بالنسبة إلى الأذهان 
القاصرة . 

قوله : ( ليس مثل قولك : الثابت ثابت ) هلذا راجع لقوله : ( كلام مفيد ) » 
فالمعنئن : أن قول المصنف : ( حقائق الأشياء ثابتة ) بعد حمله على ما ذكرنا. . 
كلام مفيد » وليس كقولك : ١‏ الثابت ثابت ) المساوي لقول السائل : ( الأمور 
الثابتة ثابتة ) فإنه كلام غير مفيد ؛ لأن السائل قد اعتبره متحد الموضوع 
والمحمول ؛ لأخذه الموضوع والتكمول سودي نين لامر عدو لذأ سكم يلخؤقة 
الحكم » وكلام المصنف ليس من هلذا القبيل ؛ لمغايرة الموضوع فيه للمحمول 
كما تقدم » ولو لم يعتبر السائل المثالَ المذكور متحدَ الموضوع والمحمول ؛ لأخذه 
الموضوع بحسب الاعتقاد » والمحمول بحسب نفس الأمر. . لكان مفيداً مثل كلام 
المصنف . ش 

وبهلذا اندفع ما أورده بعض الفضلاء من أن الفرق بين العنوانين تكلف ؛ لأنه 
ليس المقصود أن هناك فرقاً بين عنوان قول المصنف : ( حقائق الأشياء ثابتة ) 
وعنوان قولك : ( الثابت ثابت ) حيث أخذ الأول بحسب الاعتقاد » والثاني بحسب 
نفس الأمر . بل المقصود : أن السائل قد أخذ العنوان في قولك : ( الثابت ثابت ) 
بحسب نفس الأمر » وليس قول المصنف : ( حقائق الأشياء ثابتة ) كذلك . 


١ /ا‎ 


ولا مثل قوله'') : لرج] 


نأو جم وَشِهْرِي شغْرِي 


قوله ؛ ( ولا مثل قوله : أنا أبو النجم وشعري شعري ) هلذا راجع لقوله 
( ربما يحتاج إلى البيان ) » فالمعنئ : أن قول المصنف : ( حقائق الأشياء ثابتة ) 
قلما يحتاج لبيان معناه ؛ لشهرته فيما بين الناس » فلا يحتاج لبيان معناه إلا أصحات 
الأذهان القاصرة . وليس مثل قوله : ( أنا أبو النجم وشعري شعري ) فإنه يكدٍ 
احتياجه لبيان معناه لخفائه ؛ فإن المراد به : أن شعري الآن كشعري فيما مضئ . 
أو : شعري هو الشعر المعروف بالبلاغة والفصاحة » وهلذا المعنئ خفي ١‏ فيحتا- 
إلى البيان كثيراً » وهاذا الفرق ظاهر . 

ولك أن تقول في الفرق بين كلام المصنف ١‏ وقوله : ( أنا أبو النجم وشعري 
شعري ) : إن كلام المصنف يحتاج إلى البيان لا بطريق التأويل والصرف عن الظاهر 
المتبادر منه ؛ لشهرة المعنى المراد به» بخلاف قوله : ( أنا أبو النجم وشعري 
شعري ) فإنه يحتاج إلى البيان بطريق التأويل والصرف عن الظاهر المتبادر منه ؛ 
لعدم شهرة المعنى المراد به ؛ وهو : أن شعري الآن كشعري فيما مضئ » أو شعري 
هو الشعر المعروف بالبلاغة والفصاحة . 

فإن قيل : لا نسلم أن ذلك يحتاج إلى البيان بطريق التأويل والصرف عن الظاهر 
المتبادر منه ؛ لأن المعنى المذكور يحصل بجعل الإضافة للعهد ويكون هو الظاهر 
المتبادر منه ؛ لكونه هو المعنى الحقيقي للإضافة ؛ إذ المعنئ علئ جعل الإضافة 
للعهد : أن شعري المعهود وهو شعري الآن.. كشعري المعهود وهو شعري فيم 
مضئ . أو : أن شعري هو الشعر المعهود ؛ وهو المعروف بالبلاغة والفصاحة . 

أجيب : بأن هلذا المعنئ لا يحصل بجعل الإضافة للعهد ؛ لأن معنى العهد : 


)001( رجز لأبي النجم العجلي كما في ١‏ ديوانه 4“( ص98١‏ ) ٠‏ وانظر « خزانة الأدب 4 (879/1). 
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إرادة بعض أشعار المتكلم معينئاً » وأما ملاحظة كونه الآنء أو فيما مضئ . أو 
معروفاً بالبلاغة والفصاحة. . فلا تدل عليه الإضافة » فإرادته ليست إلا بالتأويل 
والصرف عن الظاهر المتبادر » وكم من فرق بين هلذا المعنئ وبين البعض المعين . 

وبحث في ذلك بعض الفضلاء''' : بأن المعتبر في العهد ليس مقصوراً على 
التعين الشخصي ٠‏ فيجوز أن يراد به التعين النوعي ؛ وهو الشعر الآنء أو فيما 
مضئ » أو المعروف بالبلاغة والفصاحة » ورده عبد الحكيم'"' : بأن الإضافة إنما 
تدل علئ أن المراد بعض الأشعار معيئاً ؛ سواء كان معيناً بالنوع » أو بالشخص . 
وأما تفييقة تاعسان قونة الآن + رقنا عضرو و عرفا باللاغة والقضح عقب نون 
دلالة لها عليه . 

ثم إن الوجهين السابقين في الفرق بين قول المصنف : ( حقائق الأشياء ثابتة ) » 
وقوله : ( أنا أبو النجم وشعري شعري ) مبنيانٍ على أن المراد بالبيان في قوله : 
( ريما يحتاج إلى البيان ) بيان معناه كما تقدم » وعليه يكون ذكر قوله : ( ربما 
يحتاج إلى البيان ) لبيان ظهور الإفادة » والمشهور : أن المراد بالبيان : بيان صدق 
الكلام بإقامة الدليل عليه » فيكون معنئ قوله : ( ربما يحتاج إلى البيان ) : قلَّما 
يحتاج إلئ بيان صدقه بإقامة الدليل عليه بالنسبة إلى بعض الأشخاص ؛ 
كالسوفسطائية » وعلئ هلذا يكون ذكر قوله : ( ربما يحتاج إلى البيان ) لتأكيد كونه 
مفيداً ؛ لأنه المحتاج إلى بيان صدقه ؛ إذ لو لم يكن مفيدا لما احتاج إلئ بيان 
مدقه..وإنينا أكدة بذللف لآن الساكل :لما انكر إقادته يتك ادعيع لخويعه: . اكد 
إفادته يذلك . 

ويرد على الشارح باعتبار حمل البيان في كلامه على المشهور المذكور : أن 
(1) هو الفاضل الجلبي ٠‏ وانظر 0 حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص 1*9 ) . 
(') انظر « حاشيته على الخيالي ؛( ص1"9١‏ ) . 


111 


(شعري شعري ) كذلك + إذ لا بد لإئبات أن شري الآن ا كشعرئ فيما مضي ١‏ 1. 
ان شعرئ.هو الشعر المعروف بالبلاغة والفصناحة. .“من شاهد 4 تخصوصا بالددن 
إلى الأذهان القاصرة » وما قيل : من أن ( شعري شعري ) يحتاج إلى التأويل . 
لا إلى البيان. . مردود بأنه كما يحتاج في استقامة معناه إلى التأويل يحتاج في إثبات 
إلئ بيان صدقه بإقامة الدليل عليه » وحيتئذ فلا يصح رجوع قوله : ( ولا مثل قوله : 
أنا أبو النجم وشعري شعري ) إلئ قوله : ( ربما يحتاج إلى البيان ) . 

وما قاله بعض الفضلاء”" : من أنه نفي لاتحاد المسند والمسند إليه ٠‏ وليس 
ناظرا لقوله : ( ربما يحتاج إلى البيان ). . بعيدٌ عن السياق . 

هلذا ؛ ولو حمل لفظ ( الأشياء ) على ما يعم الموجود والمعدوم ؛ بأن يراد به 
الأمور التي يصح أن تعلم ويخبر عنها ؛ فإن الأشاعرة بل والماتريدية لا ينكرون 
إطلاق الشيء علئ ما يعم الموجود والمعدوم مجازاً. . لم يتوجه سؤال أصلاً ؛ لأذ 
السؤال إنما نشأ من مجموع الأمور الثلاثة التي من جملتها تفسير الشيء بالموجود 
فقط . 

وعلئى هلذا فالمعنئ : حقائق الأمور التي يصح أن تعلم ويخبر عنها. . ثابتة في 
الخارج . وليست الحقيقة مأخوذة في ذلك باعتبار التحقق ؟ حتئ يرد ما ذكره 
الفاضل الجلبي من أن اللّخْوية باقية'" » ولو أريد بالأشياء ما يعم الموجود 
والمعدوم ؛ لأن الموجود معتبر في الحقيقة ؛ فإنه ناظر في ذلك للفرق الذي أشار 
إليه الشارح بقوله : ( وقد يقال. .. ) إلئ آخره ؟ وهو خلاف الأشهر كما تقدم . 

فإن قيل : الحكم حينئذ لا يصح ؛ لأنه يقتضي أن حقائق المعدومات ثابتة في 
الخارج » وليس كذلك . 
)١(‏ انظر ه حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص1798 ) . 
(1) نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي ) ( دى94"١‏ ) . 


و.و؟" 


علئ ما لا يخفى . 


وتحقيقٌ ذلك : أنَّ الشيء قد يكونٌ لهُ اعتباراتٌ مختلفةٌ يكونُ الحكمٌ عليه 
بشيءٍ مفيداً فلن انادف مدق مازكار كوت لني الود عات حو ماب امود الدع ونس بد قد ا ا بلا را الما ل 2 


أجيب : بأن المراد بالأشياء حينئذ : الجنس كما سيحققه الشارح ٠‏ وثبوت 
حقائق الجنس يكفيه ثبوت حقائق بعض أفراده ؛ وهو الموجودات ٠‏ وظاهر ذلك 
كله : أن محل الشاهد قوله : ( وشعري شعري ) » وجعل بعضهم قوله : ( أنا 
أبو النجم ) محل الشاهد أيضاً ؛ فإنه يحتاج إلى البيان ؛ كأن يقال : المراد : أنا 
المعروف بالبلاغة والفصاحة » فهو مثل أنا حاتم ؛ فإن المراد به : أنا المعروف 
بالكرم » للكن لم يعرّج على ذلك العلامة الخيالي . 

قوله : ( على ما لا يخفئ ) أي : لمالا يخفئ » ف ( علئ ) للتعليل . 

قوله : ( وتحقيق ذلك ) أي : إثباته على الوجه الحق في ضمن قاعدة كلية » 
واسم الإشارة عائد لكل من السؤال والجواب ؛ فقوله : ( يكون الحكم عليه بشيء 
مفيداً بالنظر إلن بعض تلك الاعتبارات ) تحقيق للجواب » وقوله : ( دون البعض ) 
تحقيق للسؤال . فحقائق الأشياء لها اعتباران : 

أحدهما : كونها ماهيات الأمور الموجودة في نفس الأمراء وبهلذا الاعتبار 
يكون الحكم عليها بأنها ثابتة في نفس الأمر لغواً . 

وثانيهما : كونها ماهيات الأمور الموجودة في اعتقادنا » وبهلذا الاعتبار يكون 
الحكم بأنها ثابتة في نفس الأمر مفيداً . 

قوله : ( أن الشيء ) كالإنسان في مثاله الآتي . 

وقوله : ( له اعتبارات مختلفة ) أي : كاعتبار كونه جسماً ما » واعتبار كونه 
حيواناً ناطقاً . 

وقوله : ( يكون الحكم عليه بشيء. .. ) إلئ آخره : وكذا الحكم به على 


0 


بالنظر إلئ بعض تلك الاعتباراتٍ دون البعض ؛ كالإنسانٍ إذا أخذ مِنْ حيتٌ إن 
ٍِ 0 2 1 ا 
جسم ما.. كان الحكم عليه بالحيوانئة مفيداً . وإذا أخذ مِنْ حيث إِنَّهُ حيوارٌ 
ناطق : كان ذلك لغوا: 
( وَألْعِلُمُ با ) ف تور اكوا نو اوت موصعم وشدم اف نوكين 


شيء » فقد يكون للشيء اعتبارات مختلفة يكون الحكم به على الشيء مفيداً باعتبار 
تلك الاعتبارات دون البعض . 


وقوله : ( بالنظر إل بعض تلك الاعتبارات ) أي : كالجسمية . 

وقوله : ( دون البعض ) أي : كالحيوانية والناطقية . 

قوله : ( كالإنسان ) مثال للشيء الذي له اعتبارات مختلفة ؟ فإن له اعتبارين 
كما يعلم من كلام الشارح . 

وقوله : ( إذا أخذ من حيث إنه جسم ما ) أي : إذا لوحظ من حيث إنه جسم أيّ 
جسم كان ؛ بأن كان السامع يعلم أن الإنسان جسم ما » ولا يعلم أنه حيوان ناطق . 

وقوله : ( كان الحكم عليه بالحيوانية مفيداً ) أي : لتحقق شرط الإفادة السابق ؛ 
إذ الجسم الملحوظ في الموضوع غير الحيوانية المأتي بها في المحمول . 

وقوله : ( وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق ) أي : إذا لوحظ من حيث 
الحيوانية والناطقية ؛ بأن كان السامع يعلم أن الإنسان حيوان ناطق . 

وقولة : (عان :ذلك لغرا» أي : لعدم تحقق شرط الإفادة المتقدم ؛ إذ 
الموضوع مستلزم للمحمول ؛ لأن الحيوانية جزء من مجموع الحيوانية والناطقية . 

قوله : ( والعلم بها. . . ) إلئ آخره : اللام في ( العلم ) لاستغراق الأنواع . 
كما يؤخذ من قول الشارح : ( من تصوراتها. . . ) إلئ آخره » فهي لاستغراق أنواع 
العلم من التصور والتصديق خلافاً لمن خصه بالتصديق ؛ وهو صاحب القيل 
الآتي .+ 


أي : بالحقائق ؛ مِنْ تصوراتها ني ا و و 11 


ولا يرد أن جعل اللام لاستغراق الأنواع مما لم يعهد عند أهل العربية ؟ لأنها 
حملت علئ ذلك بمعونة المقام ؛ فإن المقام للرد على السوفسطائية ٠‏ ومنهم 
اللاأدرية » ولا يكفي في الرد عليهم جعل اللام للجنس ؛ لأنهم لا ينكرون ثبوت 
جنس العلم ؛ ضرورة أنهم معترفون بالشك ؛ وهو من التصور . ولا قرينة على 
العهد حتئن يخص بالتصديق ٠»‏ فيجب الحمل على الاستغراق . فما قيل : ( إن مقام 
الرد لا يستدعي الاستغراق مطلقاً فضلاً عن الاستغراق النوعي "'' ليس بشيء كما 


م 
قوله : ( أي : بالحقائق ) فالضمير عائد على الحقائق من غير تقدير مضاف . 
بخلافه على القيل الآتى . 


قوله : ( من تصوراتها. . . ) إلئ آخره : بيان للعلم بها . وفي كلامه حذف من 
الأول لدلالة الثاني » والتقدير : ( من تصوراتها وأحوالها ) أخذاً مما بعده. 
ولا يرد أن الكلام في العلم بالحقائق » فكيف يصح عد تصورات أحوالها والتصديق 
بأحوالها من العلم بها ؟ لأن العلم بحال الشيء من حيث نسبته إلئ ذلك الشيء. . 
علمٌ بذلك الشيء . 

فإن قيل : يكفي في الرد على السوفسطائية حمل العلم على التصديق بيثبوتها , 
وأما حمله علئ ما يشمل التصور فلا حاجة إليه . 

أجيب : بأن المقصود الأهم الاستدلال بوجود المحدثات علئ ثبوت الصانع 
وصفاته » وهو كما يتوقف على التصديق يتوقف على التصور ؛ لأن التصديق 
لا يحصل بدون تصور الطرفين » بل ويتوقف أيضاً على التصديق بأحوالها » فمن 


. ) ١1 ١٠ص‎ (» أورده وردّه العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي‎ )١ 


0”. 


والتصديق بها وبأحوالها ( مُتَحَقَّقٌ ) : 


وقيل : المرادُ : العلمُ بثبوتها ؛ للقطع بأنّهُ لا علمَ بجميع الحقائت . 


قدر الثبوت وقال : (لا يتم غرض الاستدلال إلا بتقدير الثبوت ) فقد غلط 
غلطين : 

الأول : ظن كفاية العلم بالثبوت ٠‏ مع أنه لا يكفي ؟ إذ لا بد في الاستدلال 
المذكور من العلم بأحوالها أيضاً . 

والثاني : ظن وجوب التقدير » مع أنه لا يجب ؛ إذ لا معنئ للعلم بالحقائق إلا 
تصورها والتصديق بها وبأحوالها . 

قوله : ( والتصديق بها ) أي : بثبوتها . 

وقوله : ( وبأحوالها ) أي : بثبوت أحوالها ؛ من الحدوث والإمكان 
ونحوهما ؛ كالجوهرية والعرضية . 

قوله : ( متحقق ) أي : ثابتٌُ في تفسه إن قلنا بأن العلم من قبيل الإضافة . أو 
توح فى المكافيد ]انا أله سن كل كفس «توهو ال اجيم .+ 

قوله : ( وقيل : المراد العلم بثبوتها ) أي : المراد من قول المصنف : ( والعلم 
بها ) العلم بثبوتها » فالضمير راجع للحقائق بتقدير مضاف . وقيل : الضمير راجع 
لثبوت الحقائق المفهوم من قوله : ( ثابتة ) علئ حد قوله تعالى : #9 أَعَدِلُوا هُرَ 
أَقَرَبٌ لِلتَّقُوَئ » [المائدة : 4] » وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه » فيكون المضاف 
قد اكتسب التأنيث من المضاف إليه » وبحث فيه : بأن الإضافة هنا بحسب 
المعنئى ٠»‏ وهي لا تكفي في الاكتساب المذكور . 

قوله : ( للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق ) علة لكون المراد ما ذكر ٠.‏ وخبر 
(لا) محذوف ؛ أي : للجزم بأنه لا علم لأحد من عامة الخلق بجميع الحقائق 


33”ي> 


افر عقف افد ور ده صاك هاري لان هد إل مها جو يق جه جه عد عون أ وه عق ١‏ لوا" ب“ نياو وا وا م ليل لوحف لوقيو واب فار خف مقا عاق لوب ماف و ع د ها > وم كي 


موجود . وحينئذ لا يستقيم كلام المصنف إلا بتقدير الثبوت ؛ إذ لو لم نقدر الثبوت 
لاقتضئ بواسطة أن الضمير عائد علئ حقائق الأشياء » وهو جمع مضاف ٠‏ فيفيد 
العموم : أن العلم بجميع الحقائق متحقق ٠‏ وهو باطل , فنتخلص من بطلانه بتقدير 
الثبوت . 

ويرد عليه : أنه إن أريد بقوله : ( لا علم. . . ) إلئ آخره : عدم العلم بالجميع 
تفصيلاً. . فمسلّم ؛ لأنه ليس في قدرة أحد من عامة الناس » ولا يضر المصنف ؛ 
لأنه غير مراد ؛ فإن الغرض من ذلك الرد على السوفسطائية » ولا حاجة في الرد 
عليهم إلئ إثبات العلم التفصيلى » بل يكفى إثبات العلم الإجمالي ٠»‏ وإن أريد به 
عدمٌ العلم بالجميع إجمالاً. . فممنوع ؛ لأن قولنا : ( حقائق الأشياء ثابتة ) يتضمن 
العلم بالجميع إجمالاً ؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره . وقنا ميق أن 
المراد : ما نعتقده حقائقٌ الأشياء » فيكون معلوماً لنا ألبتة ؟ إذ الاعتقاد لا يتحقق 
بدون العلم » وهلذا القدر كافب في العلم الإجمالي . 

لا يقال : نحن نقيد العلم في قول المصنف : ( والعلم بها متحقق ) علئ تقدير 
عدم إرادة الثبوت بكونه بِالكْه » وحينئذ يكون مراده العلم بالجميع تفصيلا ؛ لان 
العلم بالكنه لا يكون إجمالاً ٠‏ فيكون مضرًا ؛ لأنه يقتضي أن العلم بجميع الحقائق 

لأنا نقول : لا دليل علئ هنذا التقييد . 

فإن قيل : عليه دليل ؛ وهو قصد الرد على اللاأدرية ؛ فإنهم معترفون بالعلم 
بوجه ؛ ضرورة أنهم شاكون » والشك فرع التصور . فلو لم يقيد بالكنه لم يحصل 
الرد عليهم . 

أجيب : بأن الرد عليهم يحصل بدونه ؛ بأن يكون المراد بالعلم : ما يشمل 


تنا 


والجوابٌ : أن المراد الجن ؛ 52111 


التصور بالكنْه وبالوجه . مع أن تعميم الشارح في العلم بقوله : ( من تصور نب 
والتصديق بها وبأحوالها ) ينافي التقييد بالكنه ؟ لأن التقييد بالكنه مبني على '_ 
المراد بالعلم : خصوص التصور . لا ما يشمل التصديق » ولو سلم تحقق التقييد 
بالكنه عند عدم تقدير الثبوت فبطلان المقيد ‏ وهو العلم المقيد بالكنه ‏ لا يوجب 
تقدير الثبوت للخلوص من ذلك البطلان » بل يجوز أن يترك القيد ؟ وهو كر 
بالكنه » ويكون المراد العلم مطلقاً » كما فعله الشارح . 

وبه يحصل الخلاص من البطلان المذكور ؛ لأن بين تقدير الثبوت التق 
بالكنه منعّ الجمع ؛ كما في قولك : ( هنذا الشيء إما شجر أو حجر ) والأمرد 
اللذان بينهما منْمٌ الجمع لا يستلزم عدمٌ أحدهما عينَ الآخر » فحينئة لا يستيزه عده 
تقدير الثبوت التقييد يالكنه . 


وقد يقال أيضاً لصاحب القيل المذكور : ثبوت الكل غير معلوه : فلا يصه 
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تقدير الثيوت . وإن أردت ثبوت بعض الحقائق قلا وجه للعدول عن الظذهر 


عدم التقدير 0 لصحة إرادة البعض من غير تقدير الثبوت 9 


لا علم بجميع , الحقائق ينقيه قوله عا و .0 لأس عله 4 [ابقرة : 226. 
له : ( والجواب ) أي : عما قاله صاحب ذلك القيل ؛ من أنه علئ تقدير عده 
الثبوت يكون كلام المصنف باطلاً ؛ للقطع بأنه لا علم يجميع الحقائق 
وقوله : ( أن المراد الجنس ) أي : أن المراد بمرجع الضمير ‏ وهو الحقائق - 
الجنس المتحقق في ضمن بعض الأفراد . وحيكئذ فيصح كلام المصنف من غير 


داك ال أ جور اق ها خا كه لا يها اإقام ابقا أ ]فر عي عد قد مهار مهار وقد 2 ع يقر اق 62" اله به هد "يف عق ابه وعد" لا موا جوز وشفاء اقام به صقار قا وا الاش اد افاي ل ع3 ام 


ويرد عليه : أن ثبوت الجنس لا يلزم أن يكون في ضمن ما يشاهد من الأعيان 
والأعراض ٠‏ فلا يحصل التنبيه علئ وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق 
العلم بها كما مر في كلامه ؛ حيث قال : ( ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه علئ وجود 
ما يشاهد من الأعيان والأعراض ٠‏ وتحقق العلم بها )"2 . 

ويجاب عنه : بأن الكلام السابق على حذف المضاف ؛ لأن المراد التنبيه على 
وجود جنس ما يشاهد » سواء كان في ضمن ما يشاهد » أو في ضمن غيره ؛ 
كالأمور المغيبة عنا مما تحت الأرض مثلاً » أو نقول : إن قوله : ( حقائق الأشياء 
ابتة » والعلم بها متحقق ) يدل علئ ثبوت شيء من الأشياء وتحقق العلم به » وإذا 
ثبت شيء من الأشياء وتحقق العلم به فالأحقٌ بالثبوت وتحقق العلم به هو هلذه 
المشاهدات ؛ لأنها أظهر وجوداً. وأسبق في الذهن 000 وكفئ بهلذا القدر 
ضيه 290 , 

قال العلامة عبد الحكيم : ( وفي كفاية هنذا القدر في التنبيه تأمّلُ ) انتهئ” " . 


ولعل وجه التأمّل : أن الأحقية المذكورة لا تمنع احتمال تحقق الجنس في ضمن 
غير ما يشاهد . 

وبحث العلامة عبد الحكيم أيضاً في الجواب الأول!؟' : بأن وجود جنس 
ما يشاهد لا يكون إلا فى ضمن ما يشاهد دون غيره ؛ لأن معنن وجود جنس 
ما يشاهد : وجود ماهية ما يشاهد ولو فيه ضمن بعض أفراد ما يشاهد » اللهم إلا أن 
(؟) كذاقال العلامة الخيالي في « حاشيته على شرح العقائد » ( ص74 ) . 


() كذا في حاشيته على الخيالي » ( ص4١‏ ) . 
(4) في « حاشيته على الخيالي »( ص44١‏ ) . 


فلا 


ردَآً على القائلينَ : بِأنّهُ لا ثبوت لشيءٍ من الحقائق ٠.‏ ولا علم بثبوتٍ حقيق 


ولا بعدم ثبوتها . 


يراد بالجنس الجنس المنطقي ؛ وهو كما يكون في ضمن ما يشاهد يكون في ضمن 
غيره ؛ لكونهما فردين له . للكن حمله عليه بعيد » فالجوابُ إما مبني على التلبيس 
من المجيب ٠»‏ أو اللبس عليه . 

قوله : ( ردأ على القائلين. . . ) إلئ آخره : علة لكون المراد الجنس على ما هر 
المتبادر » وعليه : فهي علة مصححة لإرادة الجنس لا موجبة لها ؛ لأن الرد كما 
يكون بإرادة الجنس يكون بإرادة الجميع » ويحتمل علئ بعد أنه تعليل لمحذوف . 
والتقدير : ( وأتئى بقوله : « حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بها متحقق » ردا على 
القائلين. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق ) الرد على القائلين بذلك - وهم 
العنادية والعندية ‏ حصل بقوله : ( حقائق الأشياء ثابتة ) . 

وقوله : ( ولا علم بثبوت حقيقة. . . ) إلى آخره : الرد على القائلين بذلك ‏ 
وهم اللاأدرية ‏ حصل بقوله : ( والعلم بها متحقق ) كذا كتبوا . 

وكتب بعضهم : إن الرد على القائلين بالأول وبالثاني حصل بقوله : ( والعلم 
بها متحقق ) , للكن الرد على القائلين بالثاني حصل بالتصديق » والرد على القائلين 
بالأول حصل بالتصور ؛ لأنهم يقولون : لا ثبوت لشيء من الحقائق حتئ يتصور , 
وحينئذ يكون حصل الرد عليهم مرتين ؛ الأولئ : بقوله : ( حقائق الأشياء ثابتة ) 
والثانية : بقوله : ( والعلم بها متحقق ) . 

وقوله : ( ولا بعدم ثبوتها ) أتى به لأنه لا يتم معنى الشك بدونه ؛ إذ المراد أنه 
رد على القائلين بالشك ؛ وهم اللاأدرية » ومعنى الشك [لا يتخٌ]''2 بدون نفي العلم 


. حاشية العصام علئ شرح العقائد #( ص55 ) لا بد منها‎ ١ زيادة من‎ )١( 
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[ التعريفٌ بالسوفسطائية وأنواعهم ] : 


( خلافاً لِلسُوفسْطائِيّة ) فإنَّ منهم مَنْ يُنْكرُ حقائقٌَ الأشياءِ » ويزعمٌ 00 


بعدم الثبوت » فاندفع ما قد يتوهم من أن قوله : ( والعلم بها متحقق ) إنما هو رد 
لنفي العلم بثبوت حقيقة » لا لنفي العلم بعدم ثبوتها . 

قوله : ( خلافاً للسوفسطائية ) أي : قال أهل الحق ما سبق حالَ كونهم مخالفين 
للسوفسطائية عن آخرهم ٠»‏ فقوله : ( خلافاً للسوفسطائية ) حال من ( أهل الحق ) ٠‏ 
وهو راجع للجملتين السابقتين ؛ فإن طائفتين من السوفسطائية تنكران ثبوت 
الحقائق » وطائفة منهم تنكر تحقّق العلم بها » كما يعلم من صنيع الشارح . 

والسوفسطائية : قوم من حكماء اليونان » توغّلوا في الرياضة حتئ أتوا بالهذيان 
الذي منه ما حكي عنهم » وهم منسوبون إلى ( سُوفْسْطا ) التي هي اسم للحكمة 
المَمَوّهة كما سيذكره الشارح . 0 

قوله : ( فإن منهم . . . ) إلئ آخره : تعليل لقوله : ( خلافاً للسوفسطائية ) . 

وقوله : ( من ينكر حقائق الأشياء ) أي : ينكر ثبوتها في نفس الأمر ؛ 
بحسب ذاتها وبحسب الاعتقاد » وإنكارهم للحقائق لا يختص بحقائق الأشياء 
التي هي الموجودات . فتخصيص الشارح لإنكارهم لها بالذكر ؛ حيث قال : 
( من ينكر حقائق الأشياء ) جريٌ علئ وفق السياق ؛ لأن سياق الكلام في حقائق 
الأشياء . 

وقد تقدم تفسير الشيء بالموجود . والأظهر أن تحمل الأشياء ها هنا على 
المعنى الأعم ؛ وهو مايصح أن يعلم ويخبر عنه » فيدخل فيها الموجودات 
وغيرها . 

قوله : ( ويزعم ) أي : يعتقد اعتقاداً باطلاً » ويلزم على ذلك التناقض في 
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نه أوهاء وخي الات باطدءة ؛ وهم العناديّة . 


كا مهتم : فرنهم نفوا حقئق الأشياء 0 وأثبتوا الاعتقاد وهو حقيقة من الحقائق . في 


١) و»‎ 


دلامهم بهي واثبات . 

وقوله : ( أوهام )أي : أمور متوهمة . 

وفوله : ( وخبالات ) أي : أمور متخيلة » وهئذا العطف من قبيل عطف 
لمرادها . 

وقوله : ( باطلة ) أي : لا ثبوت لها ؛ لا بحسب ذاتها » ولا بحسب الاعتقاد . 
هبي عدعم كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً » حتئ إذا جاءه لم يجده شيئاً . 

قوله : ( وهم العنادية ) نسبة إلى العناد » سموا بذلك لأنهم يعاندون العقلاء في 
شوت حقائق الأشيء ٠.‏ ويدعون الجزم بعدم تحقق شيء في نفس الأمر » ولذلك قال 
هي « شرح المواقف »: ( ومنهم فرقة تسمئ بالعنادية ؛ وهم الذين يعاندون 


ويدعون أنهم جازمون بأن لا موجود أصلاً » ويقولون : ما من قضية بديهية أو نظرية 
إلا وله قضية معارضة لها تقاومها وتمائلها في القوة)''2 » فلا تتحقق نسبة أمر 
م .لئ آخر في نفس الأمراء فلا تكون الحقائق إلا أوهاماً وخيالات باطلة ؛ 
ك5 نسراب اء قئيس في الحقيقة رب ولا عبد ولانبي . 

وهذا كما ترئ مخالف لما ذهب إليه الصوفية الوجودية : من أن الكل في 
الحقيقة راجع إلى الوجود المجرّد العاري عن التكثُّر » وأن التمايز إنما هو بحسب 
التعّت الوهمية ؛ وهلذا هو المراد بوحدة الوجود » فمن قال : ( مراد السوفسطائية 
عي حقيقة سوى الحق . فيكون راجعاً إلى مذهب الصوفية الوجودية ) لم يتتبع 
كلامهه . ولم يتفحص دلائلهه”" . 
)١(‏ شرح المواقف(١/١41).‏ 


(؟) كذافي ٠‏ حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص10١‏ ) . 


ل لمم 


ومنهم مَنْ يُنكِرٌ ثبوتّها ٠‏ ويزعم أنّها تابعةٌ للاعتقادات ؛ حتى إِنّا إذا اعتقدنا 


الشيءَ جوهراً فجوهدٌ . أو عرضاً فعرضٌ . كن خأهارة اتوسي باو دا نحن معي 


قوله : ( ومنهم من ينكر ثبوتها ) أي : ينكر تقررها في نفس الأمر باعتبار ذاتها 
وقطع النظر عن الاعتقادات . 1 

وقوله : ( ويزعم أنها تابعة للاعتقادات ) أي : يعتقد اعتقاداً باطلاً أنها تابعة في 
الثبوت في نفس الأمر للاعتقاد » فعندهم أنها غير ثابتة في نفس الأمر باعتبار ذاتها 
وقطع النظر عن الاعتقاد . وثابتة في نفس الأمر باعتبار الاعتقاد . ففي كلامهم نفي 
وإثبات » فيكون في كلامهم تناقض كالعنادية » ولذلك قال في ١‏ شرح المقاصد 2 : 
( في كلام العندية والعنادية تناقضٌ ؛ حيث اعترفوا بحقيقة إثبات ونفي » سيما إذا 
تمسكوا فيما ادعوا بشبهة )20 . 

وبما تقرر في بيان ما ذهب إليه العنادية والعندية : ظهر الفرق بين مذهبيهما ؛ 
لأن العنادية ينفون ثبوت الحقائق في نفس الأمر باعتبار ذاتها وباعتبار الاعتقاد ' 
والعندية ينفون ثبوتها في نفس الأمر باعتبار ذاتها » لا باعتبار الاعتقاد » كما في 
قواعد العربية ؛ فإنها ليست من العلوم الثابتة باعتبار ذاتها وقطع النظر عن لغة 
العرب » ومن العلوم الثابتة باعتبار لغة العرب . 

قوله : ( حتئ إنّا. .. ) إلى آخره : تفريع علئ كونها تابعة للاعتقادات » فهو 
بكسر الهمزة . 

وقوله : ( إذا اعتقدنا الشيء جوهراً فجوهر ) أي : إذا اعتقدنا الشيء كالحجر 
جوهراً فهو جوهر في نفس الأمر ؛ تبعاً للاعتقاد . 

وقوله : ( أو عرضاً فعرض ) أي : إذا اعتقدنا الشيء كالشجر عرضاً فهو عرض 
في نفس الأمر ؛ تبعاً للاعتقاد . 


.) ٠/١ شرح المقاصد(‎ )١( 
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أو قديماً فقديمٌ 2 أوحادنا فحادث " وهم العنديّة 8 


وقوله : ( أو قديماً فقديم ) أي : إذا اعتقدنا الشيء كالسماء والأرض قديماً في 
قديم في نفس الأمر ؛ تبعاً للاعتقاد . 

وقوله : ( أو حادثاً فحادث ) أي : إذا اعتقدنا الشيء كزيد وعمرو حادثاً فير 
حادث في نفس الأمر ؛ تبعاً للاعتقاد . 

فالجوهرية والعرضية والقدم والحدوث بل وسائر المعاني. . تابعة للاعتقادان 
عندهم . بخلافه عندنا : فإنا نقول : نعتقد هلذا الشىء مرا ؛ لأنه في نفسه كذلك , 
وهم يقولون : هلذا الشيء مرٌ ؛ لأنا نعتقده كذلك ٠‏ ويستندون بأن الصفراوي بجد 
السكر في فمه مرا . فيدل علئ أن المعانى تابعة للإدراكات ٠.‏ ولذلك يقولون : 
مذهب كل قوم حق بالنسبة إليه » وباطل بالنسبة إلى خصمه ؛ تبعاً للاعتقاد ؛ فلى 
كان مذهب الشخص بالنسبة إليه مطايقاً لما فى نفس الأمر بالنظر لاعتقاده. . كان 
حقاً ٠‏ ولما كان بالنسبة إلى خصمه مخالفاً لما فى نفس الأمر بالنظر لاعتقاده. . كاذ 
باطلاً ٠‏ كما أن تقديم المضاف على المضاف إليه حق بالنسبة للغة العرب . وباط 
بالنسبة للغة الفرس . والعكس بالعكس . 

ولا يخفئ أنه يلزمهم كونٌ الشيء الواحد جوهراً وعرضاً علئ تحقق الاعتقادين ؛ 
بأن اعتقد شخص جوهريته وآخد عرضيته » وكونٌ الشىء الواحد قديماً وحادثاً 
كذلك . 

قوله : ( وهم العندية ) نسبة إلى ( عند ) بمعنى : الاعتقاد » كما يقال : عند 
أبي حنيفة كذا » وسموا عندية لأنهم يقولون : بأن ثبوت الأشياء تابع للعند ؛ أي : 
الاعتقاد . 

قوله : ( ومنهم من ينكر العلم. .. ) إلى آخره : فهلؤلاء لا يقولون بشبوت 
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شوت شيءِ ولا 0 3 ويزعم أنه شاك» وشا في أنهُ شاك . وهلم جرًا 8 
0 اللوعافق 
وهم اللاادرية ٠.‏ 

لما د تحقيقا :+ آنا تيز 


ا وس 


حقائق الأشياء ولا بعدم ثبوتها ٠‏ بل يقولون : لا ندري . 

قوله : ( بثبوت شيء ) أي : بثبوته في نفس الأمر . 

وقوله : ( ولا ثبوته ) أي : وعدم ثبوته كذلك . 

قوله > ( ويوعم أنه شاك + :وشاك فى أنه شاك) أي :.يقول ذلك قولاً باطلا + 
فهنذا الزعم بمعنى القول الباطل ». لا الاعتقاد الباطل ؛ إذ لا اعتقاد للشاك » وفسره 
العصام بالاعتقاد الباطل » وألزمهم التناقض ؛ حيث اعتقدوا أنهم شاكون مع كونهم 
أنكروا الاعتقاد" . 

قوله : ( وهلم جراً ) أي : ويستمر علئ كونه شاكاً في كونه شاكاً » فيشك في أنه 
شاك » ويشك في أنه شاك » وهلكذا إلئ ما لا نهاية له . 

قوله : ( وهم اللاأدرية ) نسبة ل ( لا أدري ) لأنه إذا سئل أحدهم عن أي شيء 
أجاب بلا أدري » ويقال : هم أفضل السوفسطائية كما قاله العلامة العصام”*' ؛ لأن 
الشاك أفضل من الجاهل جهلاً مركباً . 

قوله : ( لنا تحقيقاً : أنا نجزم. . . ) إلى آخره » لنا : خبر مقدم ١‏ وأنا نجزم : 
مبتدأ مؤخرء وتحقيقاً : إما حال أو تمييزء والمعنئ على الأول : جزمّنا 
القزورة ب إل احرودؤليل لعا سال كوي جما :اق :+« معينا لما "ادناه عن 
)00( وقع في بعض النسخ : بزيادة الباء بعد( لا ) ء وهو تصحيف . « فرهاري »( ص75 ) . 
(؟) انظر « تلخيص المحصل » لنصير الدين الطوسي ( ص" 5 ) . 


(*) انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد (٠‏ ص»٠5‏ ) . 
(4) انظرة حاشية العصام علئ شرح العقائد ؛ ( ص١5‏ ) . 


ور 


بالضر ورة بثبوت بعض الأشياءٍ بالعيان » وبعضها ا 000 


- هه 


ثبوت حقائق الأشياء ٠‏ وأن العلم بها متحقق . وعلى الثاني : جزمُّنا بالضرورة. . 
إلئ آخره دليلٌ لنا من جهة التحقيق ؛ أي : تحقيق ما ادعيناه مما ذكر ؛ لأنه يعلم منه 
ثبوت حقائق الأشياء وأن العلم بها متحقق ؛ فإن ثبوت حقائق الأشياء هو متعلز 
الجزم المذكور . والجزم : هو العلم . 

وعلم من قوله : ( تحقيقاً ) أن هنذا الدليل دليل تحقيقي ٠١‏ والدليل التحقيقي : 
هو المحقق للمدّعئ وإن لم يكن ملزماً للخصم كما هنا ؛ فإن هنذا الدليل لا يلزه 
السوفسطائية ؛ لأنهم يقولون : إن ما جزمتم به وهم وخيال . 

قوله : ( بالضرورة ) أي : جزماً ملتبساً بالضرورة . 

فإن قيل : قد جعل الشارح الجزم بالضرورة شاملاً لما ثبت بالبيان ؟ أي : 
البرهان » مع أن ما ثبت بالبرهان ليس بالضرورة ؛ لأن الضرورة عدم التوقف عنى 
النظر والاستدلال » فلا يظهر جعل الجزم بالضرورة شاملاً لما ثبت بالبيان . 

أجيب : بأن المراد بالضرورة اليقينُ » لا عدم التوقف على النظر والاستدلال . 
والمعنئ : جزماً ملتبساً باليقين من ملابسة العام للخاص ؛ لأن الجزم أعم من 
اليقين » أو أن المراد بالبيان : التنبيه » لا البرهان » والضروري قد ينيّه عليه ؛ لأنه 

قوله : ( بثبوت ) متعلق ب ( نجزم ) » والباء فيه للتعدية . 

وقوله : ( بعض الأشياء ) أي : الذي هو الضروري منها . 

وقوله : ( بالعيان ) متعلق ب ( نجزم ) » والباء فيه للسببية » والعيان ‏ بكسر 
العين ‏ : المعاينة ؛ وهي المشاهدة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة + 
لا بخصوص البصر . 

وقوله : ( وبعضها ) أي : الذي هو النظري منها ؛ كحدوث العالم . 
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بالبيانٍ . 


0 ل 8 5 5 8 8 2 0 يه 
وإلزاماً : أَنَهُ إِنْ لم يتحقق نفْئ الأشياءِ فقد ثِببَتْ . وإِنْ تحققّ والنفيُ حقيقة 
منّ الحقائق ؟؛ كن وروا ول كف لابه مون أ انوت وي والبعدومق وان جخا ص اا 


البرهان » أو التنبيه على ما تقدم . 

قوله : ( وإلزاماً ) عطف علئن ( تحقيقاً ) » فهو إما حال أو تمييز ٠‏ والمعنئ على 
الأول : الترديدٌ الآتي دليلٌ لنا حال كونه إلزاماً ؛ أي : ملزماً للسوفسطائية أن يقولوا 
بما قاله أهل الحق » وعلى الثانى : الترديدٌ الآتى [دليل] لنا من جهة الإلزام ؛ أي : 
إلزام السوفسطائية أن يقولوا بما قاله أهل الحق . 

وعلم من قوله : ( إلزاماً ) أن هنذا الدليل دليل إلزامي ٠‏ والدليل الإلزامي : هو 
الملزم للخصم أن يقول بمدّعى المستدِلٌ وإن لم يكن محققاً للمدّعئ ؛ لكون إحدئ 
مقدماته غير صحيحة » للكن الخصم يعترف بصحتها . وهلذا الدليل محقّق للمدّعئ 
أيضاً ٠.‏ وإنما أتئ بهلذا الدليل الإلزامي ‏ مع أن الحق أنه لا طريق للمناظرة معهم 
كما سيجيء ‏ لحفظ الطالب للحق من اتباع ما ذهبوا إليه من الباطل ؛ لأنه إذا رأئ 
أن لنا دليلاً يلزمهم رسخ في ذهنه اعتقاد بطلان ما ذهبوا إليه . 

قوله : ( أنه ) أي : الحال والشأن . 

وقوله : ( إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبنت ) أي : إن لم يثبت نفي الأشياء 
الذي ادعيتموه بقولكم : ( لا شيء من الحقائق ثابت ) فقد ثبتت الأشياء ؛ أي : 
جنسها ؛ لما علمت فيما تقدم من أن المراد الجنس . فكأنه قال : فقد ثبت بعض 
الأشياء ضرورة أنه إذا لم يثبت السلب الكلي تحقق الإيجاب الجزئي » وإلا لزم 
ارتفاع النقيضين » مع أن عدم ارتفاع النقيضين واجب ٠‏ فارتفاعهما محال . 

وقوله : ( وإن تحقق والنفي. . . ) إلى آخره ؛ أي : وإن ثبت نفيكم المذكور 


>33 


لكونه نوعاً مِنَّ الحكم.. فقد ثبت شيءٌ مِنَ الحقائق » فلم يصمّ نفيُها على 
الإطلاق » اتأمله ل و لبن هدح لو مود سج #14 فورض وك مد 0 


في نفس الأمر والحال أن النفي حقيقة من الحقائق » فالجملة حالية ٠‏ 

وقوله : ( لكونه نوعاً من الحكم ) أي : لكون النفي قسماً من الحكم . وهر 
حقيقة من الحقائق ٠.‏ فيكون النفى كذلك ؛ لأن ما كان قسماً من شيء هو من أفراد 
شيء آخر . . كان فرداً من أفراد ذلك الشيء الآخر . 

وقوله : ( فقد ثبت شيء من الحقائق ) أي : الذي هو نفيكم المذكور . 

وقوله : ( فلم يصح نفيها على الإطلاق ) أي : كما قلتم ؟ لمعارضته بثبوت 
شيء من الحقائق ؛ وهو النفي الذي اعترفتم به » فالإيجاب الجزئي أبطل السلب 
الكلى . 

ويرد على الشق الأول من الترديد : أن عدم ارتفاع النقيضين خيال عندهم . 
وحينئذ فلا يلزم من عدم تحقق نفي الأشياء ثبوتها » فلا يكون هلذا الدليل ملزماً 
لهم » فلا يصح قوله : ( وإلزاماً. . . ) إلى آخره » فالصواب في الإلزام : أن يقتصر 
على الشق الأخير من الترديد ؛ وهو قوله : ( وإن تحقق والنفي. . . ) إلئ آخره . 
فيقال : إنكم جزمتم بنفي الحقائق على الإطلاق » موجودة كانت أو معدومة ؛ 
حيث قلتم : لا شيء من الحقائق بثابت » وهلذا النفي من جملة تلك الحقائق . 
وقد اعترفتم بأنه ثابت في نفس الأمر ؛ حيث تمسكتم في إثباته بالشّبه » فقد ثبت 
بعض ما نفيتم » فينتقض نفيكم الذي ادعيتموه . 

ولا يرد علئ هنذا الشق مثل ما ورد على الشق الأول ؛ بأن يقال : النفي من 
المخيلات عندهم ؛ لأنهم معترفون بإثياته » حتى تمسكوا علئ إثباته بالشّبه . 

وظاهر ما تقرر: أن إنكارهم للحقائق شامل للموجودات وغيرهاء وعليه : 
فإلزامهم بالنفي ظاهر » وقد يتوهم أن إنكارهم مقصور على الحقائق الموجودات . 
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ا 


5 


ا 


ولا اييشموح أنه إلماايعة على العنادية.. 


وحينئذ يكون إلزامهم بالنفي غير ظاهر ؛ لأنه ليس من الحقائق الموجودات . 
فيوجّهُ الإلزام : بأن النفي حكم . والحكم تصديق . والتصديق قسم من العلم . 
والعلم من الأعراض الموجودة في الخارج . ويرد على هنذا التوجيه : أنه لا وجود 
تلعلم في الخارج عند الأكثر من المتكلمين » وإنما هو من النّسَّب والإضافات . 
فكيف يمكن إلزامهم بأمر ينكر وجوه أكثرُ من يثبت الحقائق . ولو ثبت أنه موجود 
فبأنظار دقيقة ٠»‏ فكيف ينبني الإلزام لمنكري أجلى البديهيات علئ مثل الأمر 
الخفى ؟ ! 

لا يقال : لا حاجة في توجيه الإلزام على توهم أن يكون إنكارهم مقصوراً على 
الموجودات في الخارج إلى التكلف السابق ؛ لأن ترديد الإلزام إنما هو في 
التحقق ؛ وهو بمعنى الوجود ١‏ فيصير معنى الترديد حينئذ : إن لم يوجد في الخارج 
والنفي حقيقة من الحقائق فقد ثبت شيء من الحقائق ؛ وهو النفي ؛ لأنا نقول : 
ئيس التحقق ها هنا بمعنى الوجود في الخارج » بل بمعنى الثبوت في نفس الأمر ؛ 
لأنه لو كان بمعنى الوجود في الخارج لبطلت الملازمة في الشق الأول من ترديد 
الإلزام » وهو إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت ؛ لأن معناه علئ ذلك : إن لم 
يوجد نفي الأشياء في الخارج فقد ثبتت الأشياء ؛ أي : وجدت . مع أن عدم وجود 
نفي الأشياء في الخارج لا يستلزم وجود الأشياء ؛ لجواز أن يكون النفي ثابتاً في 
نفسه معدوماً في الخارج . فلا توجد الأشياء لثبوت نفيها في نفسه وإن كان معدوماً 
في الخارج . 

قوله : ( ولا يخفئ أنه إنما يتم على العنادية ) أي : لأنهم نافون لثبوت الأشياء 
في نفس الأمر باعتبار ذاتها وباعتبار الاعتقاد . 

وعدم تمامه على اللاأدرية ظاهر ؛ لأنهم [لا] ينفون الأشياء كما لا يثبتونها » بل 
ناكو وشاكوة قن انو فناكوت + «ف]ذ1 وعهنا البهد, الالرام المذكور بيقولوق: : 
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لا ندري هل تحقق النفي أو لا . 

وأما عدم تمامه على العندية ففيه تأمل ؛ لأنهم يقولون بنفي الأشياء في نفس 
الأمر بالنظر لذاتها ٠‏ وإن كانوا يقولون بثبوتها في نفس الأمر بالنظر للاعتقاد , 
فحينئذ يتوجه إليهم الإلزام المذكور بالنسبة إلى نفيهم للأشياء في نفس الأمر بالنظر 
لذاتها ؛ فيقال لهم : إن لم يتحقق نفي الأشياء في نفس الأمر بالنظر لذاتها. . فقد 
ثبتت الأشياء في نفس الأمر بالنظر لذاتها » وإن تحقق في نفس الأمر والنفي حقيقة 
من الحقائق. . فقد ثبت شيء من الحقائق في نفس الأمر بالنظر لذاته » فلم يصح 
نفي ثبوتها في نفس الأمر بالنظر لذاتها على الإطلاق . 

وقد عرفت أنه يرد على الشق الأول ما تقدم » فالصواب في الإلزام : الاقتصار 
على الشق الأخير . 

قوله : ( قالوا... ) إلى آخره : هنذا قدح في الدليل الأول ؛ وهو التحقيقي 
المشار له بقوله : ( لنا تحقيقاً... ) إلئ آخره » والضمير للسوفسطائية » للكن 
المراد بهم فرقة منهم وهم اللاأدرية ؛ لأن ما ذكر دليلهم ؛ إذ لا يحصل منه إلا 
الشك ؛ فإن حاصله : أنه لا وثوق بالعيان الذي هو سبب في الضروريات » 
ولا بالبيان الذي هو سبب في النظريات » فتعين الشك . 

ويمكن أن يقال : إنه دليل العنادية والعندية أيضاً علئ نفي الئبوت في نفس 
الأمر» للكن بضميمة أن ما لا دليل عليه ليس بثابت ؛ لأن الأصل العدم . 

لا يقال : إن الشك من قبيل التصور » فكيف تقيم اللاأدرية عليه دليلاً مع أن 
الدليل لا يقال إلا على التصديق ؟ لأنا نقول : غرضهم من هنذا الدليل حصول 
الشك . لا إثبات أمر أو نفيه . 

واعلم : أنه اختلف في تصدير الكتب الكلامية بأمثال هلذه الشبهات ٠‏ فقال 
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5 ا 2 7 0 
[ تحريجة : الضروريّات حسيّاتٌ وبديهيّاتٌ ١‏ وقد يقمٌ فيها الشك ] : 
الضروريّات : منها : حساتٌ » والحسٌ قد يغلط كثيراً ؛ 200001 


بعضهم : إنه تضليل لطلاب الحق . وقال العلامة العصام : ( ونحن نقول : ذكر 
هنذه الكلمات المزيغة بمنزلة الإيقاظ للطالب من نوم الغفلة » والتنبيه له علئ أنه 
لا يعتمد علئ ما يبدو للعقل إلا بعد أن يتأمل حق التأمل ) انتهئ ببعض تصرف"'') 

قوله : ( الضروريات ) أي : الحقائق المدركة بالضرورة » التي هي من جملة 
الحقائق التي وقع فيها النزاع بين أهل الحق والسوفسطائية » والضروريات : جمع 
ضروري ؛ وهو مالا يتوقف علئ نظر واستدلال وإن توقف علئ حدس ؛ أي : 
تخمين ؛ كقولهم : نور القمر مستفاد من نور الشمس . أو علئ تجربة ؛ كقولهم : 
السقمونيا مسهلة للصفراء » أو على حس ؛ كقولهم : النار حارة . 

ومما يتنبه له : أن قولهم : الضروريات والبديهيات والنظريات والخلط”") 
والاختلافات والأخول والصفراوي وغير ذلك.. مبني علئ زعم أهل السئة » 
نقولهم : الضروريات ؛ أي : علئ زعمكم , وكذا الباقي ؛ لأنهم يدعون الشك في 
كل شيء حتئ في الشك نفسه . 

قوله : ( منها حسيات ) أي : من الضروريات خقائق تدرك بالحس ؛ بأن كانت 
وله لإتحاض السواسن الكمسي الطاهرة. 

قوله : ( والحس قد يغلط كثيراً ) أي : وكلما كان كذلك فلا وثوق بمعلومه . 
فحصل الشك . وقس علئ ذلك ٠‏ ويغلط : بفتح اللام ك ( يعلم ) » وإسناد الغلط 
إلى الحس مجاز ؛ إذ هو سبب في غلط صاحبه ؛ كما يشير إليه التمثيل بالأحول 
والصفراوي . 
)١(‏ انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد » ( ص 05 ) » وفيه : ( المزيفة ) بدل ( المزيغة » . 
(؟) أراد : خلط الصفراء كما سيبينه . 


اا 


كالأحولٍ يرى الواحدَ ائنين » والصفراويّ يجدٌ الحلوً مرًا » 
بل يبيب صببب:59592 مم سسسسسساة تتا 

فإن قيل : ( قد ) الداخلة على المضارع للقلة » وحينئذ فالاتيان ب ( قد ) يناني 
قؤله: +( كقيرا 2 

أجيب : بأن ( قد ) الداخلة على المضارع قد تستعار للتحقيق ٠‏ فتستعمل في 
أيضاً ؟ كما فى قوله تعالئ : 8 قَد يَعْلُ أله ألْمعَوقينَ يتك # [الاحزاب : 18] ٠‏ على أن 
التقليل بحسب الإضافة لا ينافى الكثرة في نفسهء فقلة الغلط بالنسبة للإصابة 
لا تنافي كثرته في ذاته . 

وقال بعض الفضلاء”'" : التحقيق أن ( قد ) الداخلة على المضارع تفيد القلة 
بحسب الزمان » وللاشك أن ثبوت القلة بحسب الزمان لا ينافي الكثرة بحسب 
المادة . انتهل . 

قوله : ( كالأحول ) هلذه مثال لمن غلط بسبب حس البصر . والمراد 
بالأحول : من يتكلف الحول بغمز جفنه ؛ لأنه الذي يرى الواحد اثنين ٠‏ وأما 
الأحول الخلقي فلا يرى الواحد اثنين ؛ لاعتياده الوقوف على الصواب في الرؤية . 

قوله : ( يرى الواحد اثنين ) أي : بسبب انحراف في القصبتين ٠‏ أو غير ذلك ؛ 
كانقسام الشعاع في رؤية من يتكلف الحول بغمز جفنه » فرأى القمر قمرين . 
وقوله : ( اثنين ) مفعول مطلق بتقدير مضاف ؛ أي : يرى الواحد رؤية اثنين . 
لا مفعول ثانٍ ليرئ ؛ لأنها بصرية » وهي لا تنصب إلا مفعولاً واحداً . 


قوله : ( يحد الحلو مرا) أي : بسبب تكيّفه عند ملاقاته فمه بكيفية فمه. 


)2000 نقله العلامة السيالكوتي في ١‏ حاشيته على الخيالي 4( ص١١9١‏ ) . 
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ومنها : بديهيّاتٌ » وقد يقمٌ فيها اختلافاتٌ . وتعرض شبهُ يُفتقرٌ في حلها إلى 
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وفوله : ( مرا ) مفعول مطلق بتقدير مضاف ؛ أي وجدان م”ء لا مفعول ثان ل 
ر يجد ) لأنه بمعنئع يصيب ؛ وهو لا ينصب مفعولين . إلا إذا كان بمعنى اليقين . 

قوله : ( ومنها : بديهيات ) أي : ومن الضروريات حقائقٌ تدرك بالبداهة ؛ 
أي : بمجرد التوجه إليها » والبديهيات : جمع بديهي ؛ وهو ما لا يتوقف علئ شيء 
أصلاً » وقيل : ما لا يتوقف علئ نظر واستدلال وإن توقف علئ حدس أو تجربة أو 
حس » فهو أخص من الضروري على الأول » ومرادف له على الثاني ٠.‏ ويؤخدذ من 
وله : ( منها. ومنها ) أن الضروريات لا تنحصر في الحسيات والبديهيات وإنما 
اقتصر عليهما ؛ لأنهما أظهر الأقسام . 

قوله : ( وقد يقع فيها اختلافات ) أي : كأن يقال : إمكان انقلاب الرصاص 
ذهباً ثابت في نفس الأمر » فيقال : ليس بثابت في نفس الأمر . 

وقوله : ( وتعرض شبه يفتقر في حلها إلئ أنظار دقيقة ) أي : كأن يقول في 
المئال المتقدم : ( من قال بعدم المويق لوكا فايقا :. الكاذا معان انقلاب الواحد 
من نصفيته للاثنين إلى ربعيته لهما ثابتاً ) فيفتقر في حل تلك الشبهة إلى نظر دقيق ؛ 
بآن يقال فرق مين اثقلانث الرضاض ذهباً ». وإنقللات: الوالحد. من النصفية إلى 
الربعية ؟ لأن الأول ممتنع عادة فقط » وأما الثاني فهو ممتنع عقلاً وعادة . 

والشّبه : جمع شبهة ؛ وهي ما يظن دليلاً وليس بدليل » وإن شئت قلت : كلام 
مزغرق: الظاهر قاضد الناظن: > .وخلها:: دنعيا + والأنظار: الأدلة > واللافيقة : 
الخفية التي يختص بإدراكها الأذكياء » ومن الجائز ألا يطلع عليها . فلا ترتفع 
الشبه » وحينئذ يكون عروض الشبه مانعاً من الجزم بثبوت البديهيات » فيحصل 
الشك كما تقول اللاأدرية . 


والنظربّاتُ فرع الضروريّاتٍ ٠‏ ففسادها فسادها ؛ ولهلذا كثر فيها اختلاق 


قوله : ( والنظريات ) اع الحقائق المدركة بالنظر ٠.‏ التي هي من جملة 
الحقائق التي وقع فيها النزاع بين أهل الحق والسوفسطائية ٠‏ والنظريات : جمع 
نظري ٠‏ وهو ما يتوقف علئ نظر واستدلال » وذلك كحدوث العالم . 

وقوله : ( فرع الضروريات ) أي : لأنها لا تستنئج إلا من الضروريات ابتداء أو 
انتهاءً ٠.‏ فإذا كانت المقدمات نظرية فلا بد من أن تنتهي إلئ مقدمات ضرورية . 

وقوله : ( ففسادها فسادها ) أي : ففساد الضروريات سبب فسادها ؛ أي : 

قوله : ( ولهلذا كثر فيها اختلاف العقلاء ) أي : ولأجل كون فساد الضروريات 
سبب فساد النظريات كثر فيها اختلاف العقلاء » وبحث فيه : بأن اختلاف العقلاء 
في النظريات لا يترتب علئ ذلك فضلاً عن كثرته . 
اللاأدرية . 

قوله : ( قلن. .. ) إلئ آخره ؛ أي : قلنا ذلك في رد شبههم التي قدحوا بها في 
دليلنا . 

فقوله: (غلط الحس في البعض...) إلئ آخره : رد لشبهة القدح في 
الحسيات . وقوله : ( والاختلاف في البديهي. .. ) إلئ آخره : رد لشبهة القدح في 
البديهيات . وقوله : ( وكثرة الاختلافات. ٠.‏ ) إلئ آخره : رد لشبهة القدح في 
النظريات . 


لأسباب جزئيّةِ . . لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط . 0008*ظ*2 


ولم يتعرض لقوله : ( تعرض شبَه يُفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة ) وحاصله : 
أن عروض الشبه التي يفتقر في حلها إلئ أنظار دقيقة لا يقدح في الجزم بثبوت البديهيات 
في نفس الأمر ؛ فإن العقل يجزم بها بالبداهة » لا بالنظر حتئ يقدح عروض الشبه 
المذكورة :فى مومه للك مد فقا جر عق امال راففف إلني4 لد مبطاةتيا: حال 
بسبب كونها مصادمة للضرورة » ولو تصدى بحلها الذي يفتقر فيه إلئ أنظار دقيقة لم 
يكن لتحصيل الجزم ٠‏ بل دفعاً بها لما يقع في ذهن القاصرين من تلك الشبه . 

قوله : ( غلط الحس . . . ) إلى آخره : حاصل هلذا الرد : منع كبرئ قياس 
مشار إليه بقوله فيما تقدم : ( والحس قد يغلط. . . ) إلئ آخره » ونظمه هلكذا : 
الحس قد يغلط في بعض الأفراد » ومتئ غلط في البعض جاز أن يغلط في الكل . 
وتقرير المنع أن يقال : لا نسلم أن الحس إذا غلط في البعض جاز أن يغلط في 
الكل ؛ فإن الغلط في البعض إنما هو لأسباب جزئية موجودة في ذلك البعض ٠‏ وهو 
لا ينافي الجزم في البعض الآخر بسبب انتفاء أسباب الغلط . 

قوله : ( في البعض ) أي : بعض الأفراد ؛ كالأحول . والصفراوي » وكراكب 
السفينة ؛ فإنه يتتحرك شعاع بصره على الشط فيراه سائراً . 

وقوله : ( لأسباب جزئية ) أي : كالحول » وخلط الصفراء » وتحرك شعاع بصر 
راكب السفينة على الشط . 

قوله : ( لا ينافي الجزم بالبعض ) أي : لا ينافي الجزم بثبوت الحقائق الحسية ؛ 
كحلاوة العسل في البعض الآخر من الأفراد » فالباء بمعنئ ( في ) وإن كان قد يتوهم 
أنها على بابها » وتكون صلة للجزم . 

قوله : ( بانتفاء أسباب الغلط ) أي : سبب انتفاء أسباب الغلط . 

فإن قيل : لعل هناك سبباً عاماً لغلط عام لجميع الأفراد » فمن أين يجزم بانتفاء 
مطلق أسباب الغلط حتئ يقال : إن غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي 


ابض 


والاختلافٌ في البديهت لعدم الإلفٍ أو لخفاء في التصوّر . . لا ينافي البداهة , 


الجزم في البعض الآخر بانتفاء أسباب الغلط ؟ 

أجيب : بأنا لا نسلم أن يكون هناك سبب عام لغلط عام لجميع الأفراد ؛ لا 
العفل جازم بانتفائه فى بعض المواد ‏ كما في مثل حلاوة العسل - جزماً عادياً لا يتطرز 
إليه شائبة وهم الغلط ٠‏ وإمكان تحققه في نفسه ‏ وإن لم يعلم لجميع الأفراد - لا ينا 
الجزم العادي ؛ فإنا نجزم أن جبل أَحُد لم ينقلب ذهباً جزماً عادياً مع إمكان الانقلار 
فى نفسه”'' ء علئ أن الكلام على سبيل التحقيق لمدّعانا » لا الإلزام للسوفسطائية , 

قوله : ( والاختلاف في البديهي. . . ) إلى آخره : حاصل هلذا الرد : منع كبرر 
قياس مشار إليه بقوله فيما تقدم : ( وقد يقع فيها اختلافات ) ٠‏ ونظمه هلكذا : 
البديهيات قد يمع فيها اختلافات . وكلما كان كذلك فلا جزم بثبوته ٠‏ وتقرير الك 
أن يقال : لا نسلم أن الاختلافات في البديهيات تنافي البداهة التي هي سبب نر 
الجزم بثبوتها ؛ لأن الاختلافات لعدم الإلف ؛ أي لكونها غير مألوفة » أو لخفاء نر 
التصور. . إما لقصور الذهن » وإما لعدم استحضارها . وإما لغير ذلك . 

قوله : ( لعدم الإلف ) أي : كما في إمكان انقلاب الرصاص ؛ فإن ذلك غير 
مألوف . 

وقوله : ( أو لخفاء في التصور ) أي : كما في كون الواحد عُشْرَ عُشْرٍ المئة . 

قوله : ( لا ينافي البداهة ) أي : التي هي سبب في الجزم بثبوتها الذي هر 
المطلوب » فلو قال : ( لا ينافي الجزم بثبوتها ) لكان أولئ ؛ لآن النزاع فيه بين 
السوفسطائية وأهل الحق . 
)١(‏ تأمل في قوله : (عادياً) » ولعل الصواب ( يقينياً) كما في « حاشية السيالكوتي على الخيانيا 
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وكثرةٌ الاختلافاتٍ لفسادٍ الأنظار . . لا تنافي حقيّة بعض النظريّاتِ . 
والحنٌ : أنَّهُ لا طريقّ إلى المناظرة وك الك طفوضا الذادزية انهم 


لا يعترفونَ بمعلوم ليثبتَ بو مجهولٌ . امن ا و ع امم ات 


قوله : ( وكثرة الاختلافات. . . ) إلئن آخره : حاصل هلذا الرد : منع كبرئ 
قياس مشار إليه بقوله فيما تقدم : ( ولهئذا كثر فيها اختلاف العقلاء ) ٠‏ ونظمه 
ممكذا : النظريات كثر فيها اختلاف العقلاء » وكل ما كان كذلك فلا جزم بثبوته . 
وتقرير المنع أن يقال : لا نسلم أن كثرة الاختلافات في النظريات تنافي الجزم 
بثبوتها ؛ لأن كثرة الاختلافات لفساد الأنظار لا تنافي أن بعض النظريات حق . 

قوله : ( لفساد الأنظار ) أي : الأدلة » كما لو قيل : العالم ليس بمتغير » وكل 
ماكان كذلك لا صانع له . 

وقوله : ( لا تنافي حقية بعض النظريات ) أي : لا تنافي كون بعض النظريات - 
ككون العالم له صانع ‏ حقاً ؛ أي : ثابتاً في نفس الأمر . 

قوله : ( والحق : أنه لا طريق إلى المناظرة معهم ) أي : السوفسطائية بجميع 
فرقهم الثلاث ؛ بدليل قوله : ( خصوصاً اللاأدرية ) » والمناظرة : مقابلة الحجة 
بالحجة بقصد إظهار الحق » وتقدم أنه لا منافاة بين هلذا وما تقدم من إلزامهم ١‏ فلا 
تغفل . 

قوله : ( خصوصاً اللاأدرية ) أي : أخص اللاأدرية من بين السوفسطائية 
خصوصاً ؛ لأنهم يشكون في كل شيء » حتئ يشكون في أنهم شاكون وهلكذا . 

قوله : ( لأنهم لا يعترفون. . . ) إلئ آخره ؛ أي : مع أن المناظرة لا بد فيها من 
اتفاق الخصمين علئ معلوم ليثبت به مجهول ؛ إذ المناظرة لا تكون إلا لإئبات 
)١(‏ قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( ١7/١‏ ) : ( وأجمع العقلاء علئ أن 

لا مناظرة بيننا وبين مَنْ هنذا قوله ) . 
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بل الطريقٌ : تعذيبُهم بالنار”'' ؛ ليعترفوا أو يحترقوا'") 5 


مجهول بمعلوم . وهلذا تعليل لقوله : ( والحق : أنه لا طريق إلى المناظرة معهم ) 
. ) إلى آخره : للسوفسطائية مطلقاً ٠.‏ خلافاً لم 


فالضمير في قوله : ( لأنهم. . ١‏ 
جعل التعليل لقوله : ( خصوصاً اللاأدرية ) » وجعل الضمير ل (١‏ اللاأدرية ) فقط. 


قوله : ( بل الطريق ) في إفحامهم. وهلذا إضراب انتقالي عن قوله: 
( والحق : أنه لا طريق إلى المناظرة معهم ) . 

وقوله : ( تعذيبهم بالنار ) أي : وإن كان حراماً ؛ لخبر : ” إذا قتلتم فأحسنرا 
القئلة »'”" . فلا يلزم من ذلك جوازه ؛ حتئ يقال : تعذيبهم بالنار غير جائز . 

قوله : ( ليعترفوا ) أي : بثبوت حقائق الأشياء » وتحقق العلم بها ؛ لإدراكبي 
حرارة النار . 

وقوله : ( أو يحترقوا) أي : إن استمروا على الإنكار ؛ إذ باستمرارهم على 
الإنكار سيستمر تعذيبهم حتئ يحترقوا » فإذا احترقوا ارتاح أهل الحق من منازعتهم . 

قوله + ( وفوتكطا) أن التسونت إلبهالببوتسطافة + 


)١(‏ قال الإمام الرازي في ١‏ المحصل») ( ص٠1‏ ): (بل الطريق أن يَعَلانوا حتئن يعترفر 
بالحسيات ٠»‏ وإذا اعترفوا بالحسيات فقد اعترفوا بالبديهيات ؛ أعني : الفرق بين وجود الألم 
وعدمه ) . وقال العلامة أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » ( ص ١5/١‏ ) : ( ثم يؤلمود 
بالضرب وقطع الجوارح » فإذا ضجروا وصاحوا واستغاثوا. . يقال لهم : اعتقدوا أن ما يفعر 
بكم هو إلذاذ وإنعام وإيصال الراحة إليكم ؛ ليصير كذلك تبعاً لاعتقادكم ! فتنهتك حيئد 
أستارهم ٠‏ ويتبين عنادهم ومكابرتهم ) . 

: قال العلامة نصير الدين الطوسي في « تلخيص المحصل » ( ص٠ 5 ) معللاً تعذييهم‎ )٠١( 
اختاروه ؛ لأخذ الاعتراف منهم ببعض القضايا الواجب قبولها ؛ ليتمكنوا من إرشادهه . أو‎ ( 
. ) البحث معهم بناء علئ ما اعترفوا به‎ 

[فة رواه مسلم ( ١965‏ ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه . 


المرل 


اسم للحكمة المموّهة والعلم المزخرف ؛ لأنَّ( سُوفا ) معناةُ : الحكمة والعلمُ . 
و أسطا 216 معنا : المزخرفٌ والغلط 3 ومنهُ اشْتَقَّتِ السفسطة 3 م د لي ب ا 


وقوله : ( اسم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : اسم مركب من ( سوفا ) و( أسطا ) كما 
يؤخذ من كلام الشارح » حذفت عند التركيب همزة ( أسطا ) للتخفيف . ثم حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين » وهو لفظ يوناني . 

قوله : ( للحكمة المموهة ) الحكمة والعلم بمعنع . والمموّه والمزخرف 
بمعنئ ؟ فقوله : ( والعلم المزخرف ) من قبيل عطف التفسير . ومعنى المموه 
والمزخرف : المزيِّنُ الظاهر » الفاسدٌ الباطن . 

قوله : ( لأن سوفا. . . ) إلى آخره : تعليل لقوله : ( اسم للحكمة. . . ) إلى 
آخره . 

قوله : ( معناه : الحكمة والعلم ) العطف فيه للتفسير كما علمت . 

وقوله : ( معناه : المزخرف ) أي : المزين الظاهر . 

وقوله : ( والغلط ) أي : الفاسد الباطن » ولو قال : ( والمموه ) بدل قوله : 
( والغلط ) لكان أوفق بما قبله . 

قوله : ( ومنه اشتقت السفسطة ) أي : ومن ( سوفسطا ) أخذت السفسطة التي 
هي المغالطة والتلبيس ؛ كأن يقال : ( الحجر ميت » وكل ميت جماد ) » ومنها 
المغالطة الخارجية ؛ وهي أن يغالط أحد الخصمين الآخر بكلام ليغيظه به ؛ وهي 
حرام ما لم تدع ضرورة إليها في دفع نحو كافر » ومن ذلك ما وقع للقاضي الباقلاني 
أنه أقبل علئ مجلس المناظرة وفيه ابن المعلّم رئيس الروافض » فالتفت إلى أصحابه 
وقال : قد جاءكم الشيطان » فسمع القاضي ذلك من بُعدٍ » فلما جلس أقبل على ابن 


المعلم وأصحابه وقال لهم : قال الله تعالئ : 8 أَلْرَثَرَ آَم أَرْسَلنَا ألسَيَطِينَ عل الْكفْرنَ 


00( بفتح الهمزة وكسرها » والفتح أفصح . « فرهاري »( ص88 ) . 


قدا 


2 ل 2 7 0١‏ 
كما اشه شتقتٍ الفلسفة مِنْ ( فيلاسوفا ) أي : محبٌ الحكمة 1 


- 


همأ [مريم : +714" . وقد وقع له غير ذلك » حتئ تعجب الناس لفطنته . 

قوله : ( كما اشتقت الفلسفة ) أي : كما أخذت الفلسفة التي هي العلوم 
الحكمية" . 

وقوله : ( من فيلاسوفا ) أي : من هلذا المركب من ( فيلا ) ومعناه المحبة . 
و( سوفا ) ومعناه الحكمة والعلم » كما تقدم قريباً » وهو اسم يوناني . 

قوله : ( أي : محب الحكمة ) كناية عن عالم الحكمة ؛ لأن من علم شيئاً 
أحبه ؟ فإن المرء لا يزال محباً لما علمه » وعدواً لما جهله ٠.‏ فيكون بمعنى 
الحكيم . 


تخ يدم فنا 


)١(‏ قال الطوسي في ١‏ تلخيص المحصل » ( ص58 ) : ( والحقٌ : أن تصدير كتاب الأصول الدينية 
بمثل هنذا الكلام . . يقتضي تضليل طلاب الحق ) » وتقدم الرد عليه (ص 7١9-7١8‏ ) : 
(؟) انظر ١‏ تاريخ بغداد » ( 500/7 ) . 


8 


[ حدٌ العلم ] : 


( وَأَسْبَاثُ الْعِلْم ) وهو 1211110 


قوله : ( وأسباب العلم. . . ) إلئ آخره : لما ذكر أن حقائق الأشياء ثابتة » وأن 
العلم بها متحقق . خلافاً للسوفسطائية في إنكارهم لذلك ؛ لتمسكهم بالطعن في 
الحس وبداهة العقل والنظر المتفرع عنهما. . عقَّبٍ ذلك بذكر أن الحس والعقل من 
أسباب العلم فقال : ( وأسباب العلم. . . ) إلى آخره » إشارة إلئ إثبات السببين 
اللذين طعنوا فيهما » مع زيادة سبب ثالث مبالغة في تصحيح قول أهل الحق . وإنما 
تيفل 0 واسيايةا.: )إلى اخنه بالضعير. بل قال :7 وأسبات العلم... »إل 
آخره بالاسم الظاهر ؛ لئلا يتوهم عود الضمير إلى العلم المتعلق بحقائق الأشياء » 
مع أن المراد بيان أسباب مطلق العلم . 

وخرج بإضافة الأسباب إلى العلم : علم الله ؛ إذ لا سبب له » وحينئذ فلا حاجة 
لقول المصنف : ( للخلق ) » إلا أن يقال : إنه تأكيد لما علم من الإضافة . 

والمراد بكون الأشياء الآتية أسباب العلم : أن العلم يحصل عقبها عادة من غير 
تولد ولا إيجاب . خلافاً لمن زعم ذلك . 

قوله : ( وهو. . . ) إلئ آخره : عرف العلم بناء على القول بأنه يُعَدَف » خلافاً 
لمن قال بأنه لا يعرف ؛ إما لأنه بديهي لا يحتاج إلى التعريف ٠»‏ أو لأنه يتعذر 
تعريفه » فإنه لا يمكن تلخيص العبارة الكاشفة عن ماهيته » وذكر الشارح تعريفين 
من تعاريفه ؛ لكونهما أحسن ما قيل في تعريفه » والأول أحسن من الثاني كما يؤخذ 
من كلام الشارح » وكل من هلذين التعريفين مبني علئ أن العلم من مقولة الكيف . 


01١9/١ (» أثبت العنوان من « تبصرة الأدلة‎ )١( 


1 


ارو 


صف يتجلّى بها المذكورٌ لمّنْ قامّثْ بو23 ؟ أي : ينضح ويظهرٌ ما يُذْكرُ ويمكنٌ أن 


فيكون صفة نفسانية » وهو الراجح كما تقدم » وقيل : إنه من قبيل الإضافة ٠‏ وعليه 
فيعرف بتجلي المذكور . أو بالتمييز الذي لا يحتمل النقيض ٠‏ وكلام المصنف 
متم للقولين. . 

قوله : ( صفة ) جنس دخل فيه جميع الصفات . 

وقوله : ( يتجلئ بها ) فصل أول خرج به الموجود والحياة ونحوهما مما هر 
شرط في التجلي لا سببٌ » وخرج به أيضاً القدرة والإرادة ؛ لأنهما ليستا من صفات 
التجلي . 

وقوله : ( المذكور ) فصل ثانٍ خرج به السمع والبصر ؛ لأن كلاً منهما صفة 
يتجلئ بها الموجود فقط . لا المذكور الشامل للموجود والمعدوم . 

وقوله : ( لمن قامت به ) فصل ثالث خرج به الكلام ؛ لأنه صفة يتجل بها 
المذكور لا لمن قامت به » بل للمخاطب . 

قوله : ( أي : يتضح ) يعني : اتضاحاً مطلقاً » سواء كان تاماً أو غير تام , 
بدليل إدخال التصديقات غير اليقينية في التعريف . 

وقوله : ( ويظهر ) عطف تفسير . 

قوله : (ما يذكر ) أي : مايمكن أن يذكرء فالذكر بحسب الإمكان ء 
لآ بالفعل جد قما يه والمزاه :ما يكوا . 

وله ( وبمك أن يسواغيه ‏ اقنان بذلاف إن أ المذكؤرجن الذك يكير كال 
)١(‏ كذا حدٌ العلمّ إمام الهدئ أبو منصور الماتريدي في « عقيدته » » وانظر « السيف المشهور في 

شرح عقيدة أبي منصور » ( ص؛ ) » قال العلامة أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » 


:)١1/1(‏ ( وهو حدٌّ صحيح . يطرد وينعكس .٠‏ ولايرَدُ عليه بشيء من الاعتراضات 
المفسدة ) . 


فورض 


0100011 


تخوذا كان أو سعدوياء 


المعجمة ؛ وهو ما يكون باللسان » وإنما لم نجعله من الذُكر بضمها ‏ وهو ما يكون 
بالقلب - حملاً على الشائع المتبادر وإن صح ذكر المضموم في تعريف العلم لعدم 
اختصاصه باليقين ؛ لأنه عام لمثل الظن والجهل المركب كالتقليد . كما أن العلم 
المعرف ها هنا كذلك » فالتعريف إذا ذكر فيه المضموم يكون مساوياً للمعرّف كما 
إذاذكر فيه المكسور . 

وبعضهم جعل المعرّف خاصاً باليقين ٠‏ بخلاف الذكر بالضم ؛ فإنه يشمل مثل 
الظن والجهل المركب كالتقليد ٠»‏ وقصد بذلك الرد على ما قيل من أنه لو ذكر 
المضموم في التعريف لزم تعريف الشيء بنفسه ؛ لأنه بمعنى العلم » فلا يصح 
التعريف به . 

واعترضه عبد الحكيم”''' : بأنه لو كان المعدّف خاصاً لوجب أن يحمل التجلي 
على الاتضاح الثام » مع أن الشارح عممه بقوله : ( أي : يتضح ويظهر ) فإن غرضه 
به التعميم ؛ بدليل قوله فيما يأتي : ( للكن ينبغي أن يحمل التجلي. . . ) إلى 
آخره . 

هلذا ؛ وفي « شرح المقاصد» ما يشعر بأن المذكور من الذكر المضموم » 
ونص عبارته : ( أي : صفة ينكشف بها ما يذكر ويلتفت إليه )"2 » ولا تنافي بين 
ماذكره هنا وما ذكره في « شرح المقاصد » وإن زعمه الفاضل الجلبي”" ؛ لأن 
اختيارٌ توجيه في كتاب وتوجيه آخر في كتاب آخر. . ليس من التنافي في شيء . 

قوله : ( موجوداً كان أو معدوماً) أي : سواء كان ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه 
موجوداً أو معدوماً » ولا فرق في الموجود بين أن يكون قديماً أو حادثاً » ولا فرق 


() شرح المقاصد( )18/١‏ . 
0 لدعي لماي التبالخرى في حافت على الكيالي ا (اصن 7.0010 


خرص 


فِيَشَمِلٌ [دراكٌ الخحوامي*7© + و[دزاكَ الحقل + ا ااا 100 


قوله : ( فيشمل... ) إلئ آخره : تفريع على التفسير الذي ذكره بقوله : 
( أي : يتضح ويظهر ) لأن المقصود به التعميم كما سبق » والضمير المستتر فى 
( يشجل ) قائد على التعريت المذكور + 

قوله : (إدراك الحواس ) أي : إدراك النفس للصور المحسوسة بواسطة 
الحواس ؛ فالنفس هي المُدركة » والحواس إنما هي آلة في الإدراك . 

وقوله : ( وإدراك العقل ) أي : إدراك النفس للمعانى الكلية والجزئية عند أهل 
السنة بواسطة العقل ؛ فالنفس هي المُدركة . والعقل إنما هو آلة في الإدراك كما هو 
التحقيق . 

واعترض عد إدراك الحواس علماً : بأنه يخالف العرف واللغة ؛ لأن إدراك 
الحواس ثابت للبهائم وليست من أولي العلم عرفاً ولا لغة » ولايقال : نجعل إدراك 
الحواس من العقلاء علماً بخلافه في البهائم كما يشير إليه كلمة ( مَنْ ) في قوله : 
( لمن قامت به ) لأنا نقول : ذلك محض تحكم » ولهلذا ثقل عن الأشعري أنه رجع 
عن القول بأن إدراك الحواس علم . إلى القول بأنه ليس علماً » بل هو نوع من 
الإدراك ممتازٌ عن العلم . 

قال عبد الحكيم : ( ويمكن أن يقال : إن العلم المنفي عن البهائم عرفاً ولغة هو 
العلم غير الإحساسي . وأما العلم الإحساسي فهو ثابت لها لغة وعرفاً » فلا 
مخالفة )20 . 

)00( أي : الخمس الظاهرة ٠‏ أما الباطنة فهم لا يثبتونها » ويكتفون بالعقل عنها » ثم الحق : أن 
المدركٌ هو النفس . ونسبة الإدراك إلى الحواس نسبة المسبب إلى السبب . « فرهاري' 


(ص١؟9).‏ 
(؟) كذافى « حاشيته على الخيالي » ( ص؟١١‏ ) . 


سرس 


منَّ التصوّراتٍ والتصديقات اليقينيّة وغير اليقينيّة . 


5 
موصوده 


بخلاف قولهم : 10101 


قوله : ( من... ) إلئ آخره : بيان للإدراكين ؛ أعني : إدراك الحواس ٠‏ 


وقوله : ( التصورات ) راجع لهما . 

قوله : ( والتصديقات ) راجع لإدراك العقل فقط . 

وقوله : ( اليقينية وغير اليقينية ) راجع للتصديقات فقط إن قلنا بأن التصورات 
لا نقائض لها وهو التحقيق . أو راجع للتصورات أيضاً إن قلنا بأن لها نقائض ٠‏ وهو 
رأي الشارح ؛ فعلى الأول : لا تكون إلا يقينية » وعلى الثاني : تكون يقينية وغير 

ومثال اليقينية من التصديقات : أن تقول : العالم متغير » وكل متغير حادث ٠‏ 
ومثال غير اليقينية منها : أن تقول : زيد يطوف في الليل بالسلاح » وكل من كان 
كذلك فهو سارق ء وهلذا صريح في أن الظن يسمئ علماً » ومثله الجهل المركب 
والتقليد » للكن قال صاحب « المواقف » : ( تسمية الظن والجهل المركب 
والتقليد علماً يخالف العرف واللغة والشرع )"'" . 

قوله : ( بخلاف قولهم. .. ) إلى آخره ؛ أي : حال كونه ملتبساً بخلاف 
فولهم. . . إلئ آخره » فهو حال من الضمير في قوله : ( فيشمل. . . ) إلى اخره » 
وإنما كان ملتبساً بخلاف قولهم المذكور ؛ لأن قولهم : ( صفة توجب. . . © إلى 
آخره : لا يشمل التصديقات غير اليقينية كما سيذكره الشارح . 

وبحث في ذلك : بأن ترجيح التعريف السابق على هلذا التعريف بالشمول 
المذكور. . ترجيحٌ بما يوجب المرجوحية . لا الأرجحية ؛ لما علمته من كلام 


.)١١-١٠١ص المواقف(‎ )١( 


اوفرض 


صفة توب تمييزا لاد بخكما الشف 0 ونه بن ا لس ا اما مجه شوو بيني 


صاحب ١‏ المواقف ؛. والضمير في ( قولهم ) للقائلين بهنذا التعريفف ؛ وه 
الأصوليون ؟ كاين الحاجب 2 حتئ قال 0 ( إنه أصح الحدود 1 . 

قوله : ( صفة ) جنس يدخل فيه جميع الصفات . 

وقوله : ( توجب تمييزاً ) فصل أول يخرج به ما لا يوجب تمييزاً من الصفات ٠‏ 
كالقدرة للقادر » والبياض للأبيض » والشجاعة للشجاع ؛ فإنها لاا توجب لمحلي 
أن يكوة مخير ا لكتن + عما عدا »وان أوحيت تدذأة كون تنجو اعماعد ا 

وقوله : ( لا يحتمل النقيض ) فصل ثان يخرج به الظن والشك والوهم . وكذا 
الجهل المركب والتقليد ؛ فإن الظن والشك والوهم توجب تمييزاً يحتمل التقيضر 
في الحال ء والجهل المركب والتقليد يوجبان تمييزاً يحتمل النقيض في المال . أما 
في الجهل المركب : فلأنه خلاف ما في نفس الأمرء» فيجوز أن يطلع على ماهر 
الواقع فيما بعد . وأما في التقليد : فلأنه يجوز أن يزول بتشكيك مشكك ؛ لعده 
استناده إلن موجب من حس أو بداهة أو عادة أو برهان . 

ونظر بعض الفضلاء في إخراج الشك والوهم من تعريف العلم : بأن كلا منهى 
تصور » والتعريف شامل للتصورات بناء على أنه لا نقائئض لها فل" وجه 
لإخراجهما . 

وأجاب عبد الحكيم”" : بأن كلا من الشك والوهم له حيثيتان ؛ فمن حيث إنه 
تصور للنسبة من حيث هي هي . . لا نقيض له » وهما من هلذه الحيثية داخلان في 
العلم ١‏ ومن حيث إنه يلاحظ فيه النسبة مع [كل] واحد من النفى والإثبات على 
سبيل التجويز المساوي أو المرجوح . . فلا يدخلان من هلذه الحيثية في العلم . 
)١(‏ يعني : في ١‏ مختصره الأصولي » . انظر ” بيان المختصر » للأصفهاني ( 44/١‏ ) . 
(؟) في ٠‏ حاشيته على الخيالي » ( ص157 ) . وقال : ( صرّح بهنذين الاعتبارين السيد السند 

قدس سره في « حاشية شرح مختصر الأصول © ) . 


نوف 


قوله : ( توجب تمييزاً ) أي : تستلزم لمحلها ‏ وهو النفس - تمييز الشيء عما 
عداه » فالمراد بالإيجاب : الاستلزام . لا التأثير ؛ لاستناد جميع الكائنات إلى الله 
تعال . 

وقوله : ( لا يحتمل النقيض ) أي : نقيض التمييز كما هو الظاهر .» وعدم 
الاحتمال وصف لمتعلّقه ؛ وهو الشيء الذي ميزته النفس عما عداه » وإنما وصف 
التمييز به مجازاً من وصف المتعلّق بالكسر بوصف المتعلّق بالفتح » والمراد 
بالتمبيز : ما به التمييز ؛ وهو الصورة في التصور ؛ كصورة ( حيوان ناطق ) التي بها 
تميز النفس ماهية الإنسان المجملة عما عداها » والإثباث والنفي في التصديق ؛ 
كإئبات الحدوث للعالم » ونفي القدم عن العالم » اللذان بهما تميز النفس الطرفين 
عما عداهما» فمتعلّق التمييز في التصور : الماهية المتصورة » ومتعلّقه في 
التصديق : الطرفان . 

وحاصل المعنئ : أن العلم صفة تستلزم للنفس صورة”" » في التصوُّرٍ بتلك 
الصورة تميّرٌ النفسٌ الماهية المجملة عما عداها ؛ بحيث لا تحتمل هلذه الماهية 
نقيض تلك الصورة”" ء وإثباتاً في التصديق الإيجابي بهلذا الإثبات تميّرٌ النفس 
الطرفين عما عداها ؛ بحيث لا يحتملان نقيض ذلك الإثبات » ونفياً في التصديق 
السلبي بهلذا النفي تميّرُ النفسٌ الطرفين عما عداها ؛ بحيث لا يحتملان نقيض ذلك 
النفى .: 

وقد عرفت أن المراد نقيض التمييز كما هو الظاهر » ويجوز وجه آخر » للكنه 
)١(‏ يعني : تمبيزاً . 
(؟) وعبارة العلامة عبد الحكيم في « حاشيته على الخيالي ؛ ( ص64١)‏ : ( خلاصة تعريف 

العلم : بأنه أمر قائم بالنفس يوجب لها أمراً به تميز الشيء عما عداه » بحيث لا يحتمل ذلك 

الشيء نقيض ذلك الأمر ) . 


>53” 


فإنّهُ وإن كانَ شاملاً لإدراك الحواست 0 


خلاف الظاهر ؛ وهو أن المراد نقيض المتعلق » ويحتمل أن يكون المراد نقيضر 
الصفة ٠‏ وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالئ . 

لايقال : يلزم علئ هلذا التعريف أن التصور والتصديق ليسا قسمي العلم ؛ لان 
التصور هو الصورة الحاصلة ٠‏ والتصديق هو النفي والإثبات . 

لأنا نقول : العلم بهلذا المعنئ ينقسم إلى تصور وإلئ تصديق ؛ لأنه إن خلا عن 
الحكم ؛ بأن لم يوجب إثباتاً ولا نفياً. . فتصور . وإلا فتصديق ٠»‏ وأما كون التصور 
ليس إلا نفس الصورة » وكون التصديق ليس إلا نفس الإثبات والنفي. . فهو مخترء 
الفلاسفة . 

فإن قيل : يلزم علئ هنذا التعريف أن العلم ليس نفس الصورة في التصور . بل 
ما يوجبها » وليس نفس الإثبات والنفي في التصديق » بل ما يوجبهما » مع أن 
المشهور أن العلم هو نفس الصورة في التصورء ونفس الإثبات والنفي في 
التصديق . 

أجيب : بأن المعرّفين للعلم بهذا التعريف يلتزمون أن العلم ليس نفس الصورة 
والإثبات والنفي » بل هو صفة توجب ذلك ». وماهو المشهور من أن العلم هو 
الصورة الحاصلة.. فمذهب الفلاسفة القاتلين بانطباع الأشياء في النفس . 
والمعرّفون للعلم بهلذا التعريف ينفونه . 

قوله : ( فإنه . . . ) إلى آخره : علة لقوله : ( بخلاف قولهم. . . ) إلئ آخره . 
والضمير ل ( قولهم ) المذكور » وخبر ( إن ) قوله الآتي : ( للكنه لا يشتمل. .. ) 
إلى آخره . 

قوله : ( وإن كان شاملاً . . . ) إلئ آخره : الواو للحال . 

وقوله : ( لإدراك الحواس ) أي : إدراك الحواس الظاهرة للجزئيات ؛ كبياض 


75 


بناء علئ 8 التقييد بالمعاني 2 اال مط ا لواحي إل ونه الل عا أو عي و لمش ع وكاو اقبي ا ارام 


زيد » وسواد عمرو ٠‏ وحرارة هلذه النار » وبرودة هنذا الماء . 

قوله : ( بناءً علئ عدم التقيبد بالمعاني ) أي : حال كون الشمول المذكور مبنياً 
على عدم التقييد في التعريف بالمعاني ؛ بأن يراد تمييزاً بين الأشياء » سواء كانت 
معانيَ أو أعياناً محسوسة . فلا فرق بين أن يكون التمييز لمعنى من بين المعاني » أو 
لعين من الأعيان ٠‏ بخلافه على التقييد بالمعاني ؛ بأن يراد تمييزاً بين المعاني » فإن 
التعريف لا يكون شاملاً لإدراك الحواس ؛ لأن المعانيَ ما ليست من الأعيان 
المحسوسة بالحس الظاهر » فخرج الإحساسات . 

والتقييد بالمعاني وعدم التقييد بها مبنيان على الخلاف في إدراك الحواس 
للأعيان المحسوسة : هل هو قسم من العلم أم لا ؟ فمن قال : إنه قسم من العلم. . 
ترك التقييد بالمعاني » ومن قال : بأنه ليس قسماً من العلم » بل مباين له.. قيّدَ 
بالمعاني . 

للكن يرد علئ من قَيّدَ بالمعاني : أن مقتضى التعريف على التقييد المذكور أن 
الجزئيات العينية لا تعلم أصلاً » وإنما نحَسٌ » مع أنهم صرحوا بأنها قد تدرك 
علماً ؛ بأن تدرك بالصفات العارضة لها ؟ كالطول والعرض والبياض ونحوها ؛ 
بحيث تمتاز عن كل ما عداها بدون حضور موادها عند الحس ؛ كإدراك زيد بصفاته 
العارضة له بحيث يمتاز عن جميع ما عداه قبل رؤيته » وقد تدرك إحساساً بأن تدرك 
بالصفات المذكورة مع حضور موادها عند الحس ؛ كإدراك زيد بصفاته المذكورة 
عند رؤيته . 

وغاية ما يتكلف في الجواب : أن يقال : الأمر المدرك بدون إحضاره عند الحس 
معنن لا عين » ومع إحضاره عند الحس عين لا معنى ؛ لأن إدراكه بدون إحضاره 
عند الحس إنما هو بعوارض كلية يجوز العقلُ اشتراكها بين كثيرين ؛ لعدم ملاحظة 
خصوصية المادة » وإن انحصرت في فرد واحد في الخارج فهو إدراك لأمر كلي ؛ 


بورض 


وهو ذات موصوفة بكذا وكذا من العوارض . والأمر الكلي معنئ من المعاني . 
وإدراكه مع إحضاره عند الحس إنما هو بعوارض جزئية لا يجوّرٌ العقل امخراعها بين 
كثيرين ؛ لملاحظة خصوصية المادة » فهو إدراك لأمر جزئي ؟ وهو الذات المعينة 
بمشخّصاتها الجزئية » فمثل زيد إذا أخذ علئ وجه جزئي فعينٌ » وعلئ وجه كلىي 
فمعنئ ٠١‏ ولا يدرك قبل الرؤية إلا علئ وجه كلي . 
هنذا ؛ والأمرٌ في إدراك الجزئي المحسوس بعد غيبته عن الحس . . مشكلٌ على 
من قيّدَ بالمعاني ؛ لآن هنذا الإدراك ليس إحساساً لغيبة الجزئي عن الحس . 
ولا علماً لملاحظة خصوصية المحل . 
وأجاب المحشي المدقق”" : بأن المُدرَّك أولاً بعد الغيبة عن الحس أمرٌ خيالي 
يصح تعلق العلم به وليس من الأعيان » بل من المعاني » للكن لمطابقته الأمر 
الخارجي اشتبة الحال . 
وبحث فيه العلامة عبد الحكيم'" : بأن المُدرَك هو ما أوجب العلم تمييزه بحيث 
تحصل صورته عند المدرك » والأمر الخيالي ليس كذلك حتئى يكون مُدرَكاً » وكأن 
المجيب لم يفرّقٌ بين ما به الإدراك والمدرك ٠‏ فأجاب بما أجاب . 
ثم إن من قيد بالمعاني : منهم من قيدها بالكلية » ومنهم من لم يقيدها بها . 
والتقييد وعدمه مبنيان على الخلاف في ثبوت الحواس الباطنة وعدم ثبوتها » فمن 
أثبتها قيد المعاني بالكلية ؟ لإخراج إدراك المعاني الجزئية بالحواس الباطنة المسمئ 
بالتخيّل والتوهٌّم » ومن لم يثبتها لم يقيد المعاني بالكلية » بل يجعلها شاملة للكلية 
والجزئية ؛ لأن النفس تدرك كلاً منهما . 


. ) ١9 هو كمال الدين القرماني » نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي 4( ص6‎ )١( 
. ) ١956ص‎ (4 (؟) في « حاشيته على الخيالي‎ 
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قوله : ( والتصورات ) أي : وشاملاً للتصورات . فهو عطف علئ مدخول اللام 
في قوله : ( وإن كان شاملاً لإدراك الحواس ) . 


قوله : ( بناءً علئ أنها لا نقائض لها ) أي : حال كون شموله للتصورات مبنياً 
علئ أنها لا نقائض لها ؛ أي : للتصورات ٠.‏ ويرد عليه : أن التصور غير التمييز ٠‏ 
فنقيض التصور غير نقيض التمييز » والمعتبر في تعريف العلم عدم احتمال المتعلق 
لنقيض التمييز » لا لنقيض التصور . وحينئذ فلا يصح بناء شمول التعريف 
للتصورات علئ عدم نقائضها . 

ومن ها هنا قيل : المراد بالنقيض في التعريف نقيض الصفة . لا نقيض التمييز 
حتئ يرد ذلك ء وعليه : يكون المراد من الصفة بالنسبة للتصور الصورة نفسّها » 
لاما يوجبها . والمراد من التمييز معناه المصدري . لا الصورة » وقوله : ( لا 
يحتمل النقيض ) نعت للصفة » والضمير في ( يحتمل ) راجع لمتعلقها » فمعنى 
التعريف علئ هلذا : صفة توجب للنفس كشفاً للشيء عما عداه من الأشياء بحيث 
لا يحتمل ذلك الشيء نقيض الصفة » وحيئئذ يصح البناء المذكور ؛ لأن التصور 
صفة توجب للنفس كشفاً للماهية المتصورة عما عداها من الماهيات بحيث 
لا تحتمل تلك الماهية نقيض ذلك التصور . 

وفيه : أن هنذا وإن أمكن في هلذا التعريف لا يمكن في تعريف القائلين بأن 
العلم من قبيل النْسّب والإضافات ؛ حيث قالوا : هو تمييز لا يحتمل النقيض ؟ فإنه 
لا يمكن أن يراد فيه بالنقيض نقيض الصفة » بل يتعين أن يراد فيه به نقيض التمييز . 

وأجيب عن أصل الإيراد : بأن عدم نقيض التصور يستلزم عدم نقيض التمييز » 
فيكون عدم نقيض التمييز فرعاً عن عدم نقيض التصور » وحينئذ يصح البناء باعتبار 
اللازم والفرع » للكن لا يخفئ أن دعوى الفرعية والاستلزام مما لا ثُبَتَ له ؛ أي : 


خرص 
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لا دليل عليه » فالأولئ أن يجعل قوله : ( لا نقاتض لها ) علئ تقدير مضاف ؛ أي : 
لاتقانض الضيوها النى تعن لمرو ارننيكك يعق البثاة النذكرن: :لان التصرر 
صفة توجب للنفس تمييزاً ‏ أي : صورة ‏ لا يحتمل متعلقه نقيض التمييز الذي هر 
تلك الصورة . 

لا يقال : نفي احتمال النقفيض يقتضي وجود النقيض ٠»‏ فكيف يكون التعريف 
شاملاً للتصورات بناءً علئ أنها لا نقائض لها ؟ 

لأنا نقول : إن قوله : ( لا يحتمل النقيض ) سالبة تصدق بنفي الموضوع . 
فحينئذ يصح شمول التعريف للتصورات بناء علئ أنها لا نقائض لها . 

فإن قيل : لو سلم أن للتصورات نقائض - أي : لتمييزها كما هو الأولئ في 
الجواب ‏ فمتعلقه لا يحتمل نقيض تمييزها ؛ لأن كل متصور لا يحتمل غير صورته 
الحاصلة في الذهن » وحيئئذ فلا معنئ لبناء شمول التعريف للتصورات على أنها 
لا نقائض لها ؛ لأنه كما يشملها باعتبار أنها لا نقائض لها يشملها باعتبار أن لها 
نقائض ؛ لما علمت من أن متعلق تمييزها لا يحتمل نقيضها ؛ أي : نقيض 
تمييزها ؛ لأن كل متصور لا يحتمل غير صورته الحاصلة في الذهن . 

أجيب : بأن شمول التعريف للتصورات بناءً علئ عدم احتمال المتعلق لنقيض 
التمييز بتقدير أن لها نقائض . . إنما يتم في التصورات بالكنه ؛ إذ كل متصور يالكنه 
لا يحتمل غير صورته الحاصلة » لا في التصورات بالوجه » فإنه لو فرض أن 
اللاضاحك بالفعل نقيض الضاحك بالفعل . . فلا شك أن الإنسان المتصور بأحدهما 
يحتمل أن يتصور بالآخرء فهو محتمل للنقيض ٠‏ بخلاف شمول التعريف 
للتصورات بناء علئ أنها لا نقائض لها ؛ فإنه يتم في التصورات بالكنه » وفي 
التصورات بالوجه ؛ إذ المتعلق لا يحتمل نقيض التمييز في كل منهما ؛ لعدم 
النقيض ٠.‏ على أن بناء شيء علئ شيء في الواقع لا ينافي وجود مبنىئ آخر له في 
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قدير » فبناء شمول التعريف للتصورات علئ أنه لا نقائض لها في الواقع علئ 
بمهم. . لا ينافي أن لذلك الشمول مبنى آخر في التقدير ؛ وهو عدم احتمال 
نقيض علئ تقدير أن لها نقائض ٠‏ فيجوز أن يكون مبناه عدم النقيض في الواقع علئ 
زعمهم » وأن يكون مبناه في التقدير عدم احتمال النقيض علئ تقدير النقيض ٠‏ وقد 
أبعد الفاضل الجلبي عن المرام » في تحرير هلذا الكلام . 

قوله : ( علئن ما زعموا ) أي + حال كون قولتا : ( لا نقائض لها ) كاتناً علئ 
ما زعموا » وفي هلذا تضعيف لقولهم عنده ؛ لأنه يبطل كثيراً من كلام المنطقيين ؛ 
مئل قولهم : ( نقيضا المتساويين متساويان ) فنقيضا بشر وإنسان ‏ وهما لا بشر 
ولاق تشناوياة نه وقرلهم + (عكس الفيض اخدانتهن الفرصرع محمولاً » 
وبالعكس ) فعكس النقيض في قولهم : ( كل إنسان حيوان ) : كل ما ليس بحيوان 
ليس بإنسان » وقولهم : ( نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص ) ف ( لا حيوان ) 
الذي هو نقيض ( حيوان ) أخص من ( لا إنسان ) الذي هو نقيض ( الإنسان ) . 
ولا شك أن المتساويين والموضوع والمحمول والأعم والأخص. . من قبيل 
التصور » وقد جعلوا لها نقائض » فقولهم بأن التصورات لا نقائض لها مبطلٌ 
لذلك . 

وأيضاً : يلزم من قولهم المذكور أن يكون جميع التصورات علماً ؛ لأنها 
لا تحتمل النقيض ؛ لعدم النقيض علئ زعمهم » مع أن العلم يشترط فيه المطابقة 
للمعلوم » وبعض التصورات غير مطابق للمتصور ؛ كما إذا رأينا حجراً من بعيد 
فحصل منه صورة إنسان ؛ فإن هلذا التصور غير مطابق للمتصور » وحينئذ فتعريف 
العلم على ما زعموا يكون غير مانع . 


. » ابن جماعة‎ ١ . يريد بقوله : ( علئ ما زعموا ) قولَ القاضي عضد الدين وغيره‎ )١ 
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والتحقيق”'' : أنه إن فُسّرَ النقيضان بالمتمانعين لذاتهما ‏ أي : المتدافعين بالنظر 
لذاتهما ؟؛ بحيث إنه إذا تحقق أحدهما 0 نفس الأمر انتفى الآخر فيه ؟ كالايجان 
والسلب بين الشيئين ؛ فإنه إذا تحقق الإيجاب بينهما في نفس الأمر انتفى السلب بينهى 
فيه وبالعكس - لا يكون للتصور نقيض ؛ إذ لا تمانع بين التصورات بدون اعتبار النسبة 
إلئ شيء » فتصور ( إنسان ) وتصور ( لا إنسان ) حاصلان في نفس الأمر ١‏ فلا تمان 
بينهما فيه بدون اعتبار النسبة إلى شيء . وأما إن اعتبرت نسبتهما إلئن شيء ؟ كزيد. . 
خرجا من التصور إلى التصديق ؛ لأنه يحصل نسبتهما إلئ ذلك قضيتان متنافيتان ؛ 
وهما( زيد إنسان ) » ( زيد لا إنسان ) » وهما متمانعان لذاتهما . 

وإن فسر النقيضان بالمتنافيين لذاتهما ‏ أي : الأمرين المتباعدين بالنظر 
لذاتهما » سواء كان ذلك في التحقق والانتفاء أو في المفهوم ‏ كان للتصور نقيض ؛ 
لأن التناقض بهلذا المعنى موجود في التصورء ومن ها هنا أعني : تفسير 
النقيضين بالمتنافيين لذاتهما ‏ قيل : نقيض كل شيء رفعه ؛ أي : سواء كان رفعه 
في نفسه » أو رفعه عن شيء ؛ فالأول : كرفع ( الإنسان ) بقولنا : ( لا إنسان) , 
ورفع الإيجاب في قولنا : ( زيد قاكم ) بالسلب في قولنا : ( زيد ليس بقائم ) فهر 
جار في التصور والتصديق ٠‏ والثاني : كرفع ( الإنسان ) عن ( الحجر)ء فهر 
خاص بالتصور ؛ لأن التصديق لا يمكن اعتبار صدقه علئ شيء حتئ يكون فيه الرفع 
عن الشيء » والأشهر : هو الأول من هلذين التفسيرين ٠»‏ فيكون ما زعموه من أن 
التصورات لا نقائض لها هو الح . 

وأجيب عن الاعتراض الأول : بأن قول المنطقيين محمول على المجاز ؛ باعتبار 
أنه إذا لوحظت نسبة الصورتين إلى شيء حصل قضيتان متناقضتان صدقاً وكذباً كما 
)١(‏ مستفاد من كلام السيد الجرجاني كما ذكر السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي ؛ 

.)١ةهكص(‎ 
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صدق إحداهما كذب الأخرئ . 


وعن الاعتراض الثاني : بأنا لا نسلم أن بعض التصورات غير مطابق » والصورة 
في المثال السابق علم تصوري للإنسان » وهي مطابقة له ؛ بحيث لا يحتمل غير 
تلك الصورة في الواقع » والخطأ في الحكم بأن هلذه الصورة لهذا المرئي الذي هو 
الحجر » فالصورة التصورية مطابقة دائماً » وأما التصديق فقد يطابق ؛ كما لو رأينا 
حجراً من بعيد فحصل منه صورة حجر . فالصورة التصورية مطابقة » وكذلك الحكم 
بأن هلذه الصورة لهنذا المرئي » وقد لا يطابق ؛ كما لو رأينا حجراً من بعيد فحصل منه 
صورة إنسان » فالصورة التصورية مطابقة لمتصورها وهو الإنسان » والحكم بأن هلذه 
الصورة لهنذا المرتي غير مطابق » هلذا هو المشهور بين الجمهور . 


ويرد عليه : أنه فرق بين العلم بالوجه وهو العلم بالإنسان » وبين العلم بالشيء 
من ذلك الوجه وهو العلم بالسعر سررة الأناة وكديفا'قى الثاني لآ الأرل + 
فالمتصور في المثال المذكور هو الشبح » والصورة الذهنية آلة لملاحظته » فهي غير 
مطابقة للمتصور . 

وأجيب عن هلذا الإيراد : بأن المتصور هو الشبح من حيث إنه إنسان في 
اعتقادنا » ويلزم من ذلك العلم بالإنسان » فالخطأ في اعتقادنا أنه إنسان » وأما 
الصورة التصورية فلا خطأ فيها ؛ لمطابقتها للإنسان » فالشبح وإن كان حجراً في 
نفس الأمر.. إنسان في اعتقادنا » والخطأ راجع إلى هلذاء. لا إلى الصورة 
التصورية » فتأمل . 

قوله : ( للكنه لا يشتمل. . . ) إلئ آخخره : خبر ( إن ) في قوله : ( فإنه. .. ) 
إلئ آخره كما تقدم . 
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غبر اليفينيٌاتِ من النصديقات . 

هنذا ٠‏ وللكن ينبغي أنْ يُحَملَ التجنّي على الانكشافف التامٌ الذي لا شمر 
الظنّ ؛ لان العلم عندّهم مقابلٌ الظر؟220 . 

( للْخَلَق ) اي : للمخلوقٍ ؛ ب ا ا ا ا 


وقوله : ( غير اليقينيات من التصديقات ) أي : كالتصديقات الظنية , 
والاعتفادية الصادقة بالتقليد إن كانت مطابقة للواقع » وبالجهل المركب إن كانت 
مخالفة للواقع . 

قوله : ( هلذا ؛ وللكن ينبغي. . . ) إلئ آخره ؛ أي : هلذا ما قيل ٠‏ ولكن 
ينبغي... إلى آخره » فما تقدم نَقَلَهُ الشارح عن غيره » ثم استدرك عليه بى 
سيذكره ٠‏ فاندفع ما قد يتوهم من منافاة هلذا لما تقدم . 

قوله : ( أن يحمل التجلي ) أي : في قولهم : ( صفة يتجلئ بها. . . ) إلى 
آخره » وهو التعريف الأول . 

وقوله : ( على الانكشاف التام ) أي : دون الناقص . 

وقوله : ( الذي لا يشمل الظن ) أي : والتقليد والجهل المركب . 

قوله : ( لأن العلم . . . ) إلى آخره : علة لقوله : ( ينبغي. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( عندهم ) أي : عند الأصوليين . 

وقوله : ( مقابل الظن ) أي : والتقليد والجهل المركب كما تقدم . 

قوله : ( للخلق ) أي : حال كون العلم ثابتاً للخلق » والمراد بالخلق : جميع 
المخلوقات المعتبرين كما أشار إليه الشارح بقوله : ( من الملك. . . ) إلئ آخره . 

قوله : ( أي : للمخلوق ) أشار بذلك إلئ أن الخلق وإن كان مصدراً في الأصل 
)١(‏ والشكٌ والوهم والجهل والسهو واعتقاد المقلد المصيب ٠‏ والظن عند الحكماء علم ٠.‏ وانظر 

«المواقف ؛( ص١١).‏ 
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مِنَ المَلّكِ والجنّ والإنس ٠»‏ بخلافب علّم الخالق تعالئ ؛ فإنَّهُ لذاته » ا 


بمعنى المخلوق مجازاً مرسلاً » والعلاقة : التعلق. . للكنه صار بعد ذلك حقيقة 
عرفية » ولذلك أتى الشارح في تفسيره ب ( أي ) دون ( يعني ) . 

قوله : ( من الملك . . . ) إلئ آخره : بيان للخلق المفسر بالمخلوق » وكان 
الأولئ تقديم الإنس على الملك ؛ لأن نوع الإنس أفضل من نوع الملك على 
الراجح . 

قوله : ( بخلاف علم الخالق تعالئ ) ظاهره : أن علم الخالق خرج بقول 
المصنف : ( للخلق ) . وقد عرفت أنه خرج بالإضافة في قوله : ( وأسباب العلم ) 
فقوله : ( للخلق ) تأكيد . 

قوله : ( فإنه لذاته ) أي : فإن علم الخالق لذاته تعالئ » فذاته كاف في حصول 
علمه وتعلقه بالمعلومات بلا حاجة إلئ شيء يفضي إلى العلم وتعلقه بالمعلومات ٠‏ 
كما يستفاد من قول الشارح : ( لا لسبب من الأسباب ) ٠‏ وبهلذا اندفعت المناقشة 
التي أوردها بعض الفضلاء”'" : من أن كفاية الذات في تعلق العلم محل خدشة ؛ إذ 
التعلق نسبة بين العالم والمعلوم ؛ لأن توقفه على المعلوم إنما هو كونه متعلقاً له . 
لا لأنه سبب مفضي إليه . 

واعلم : أن قوله : ( فإنه لذاته ) مبني على طريقة الأعاجم ومنهم الشارح ؛ وهي 
أن صفات المعاني ممكنة بذاتها , قديمة لذاته تعالئ » فتكون ليست قديمة قدماً 
ذاتياً ؛ وهو عدم المسبوقية بالغير ؛ لأنها مسبوقة بالذات على هلذه الطريقة » فإن 
الذات اقتضتها . 

نعم ؛ هي قديمة قدماً زمانياً ؛ وهو عدم المسبوقية بالعدم ؛ لأنها لا أول لها . 
ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قديماً بذات القديم . 
(1) كذاذكر العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي »( ص١١‏ ) . 
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لا لسبب مِنَ الأسباب”") 


ثلائة "الكوانة الكليمة 3 وَالبدَيدَ ألصَّادقٌ 8 ا لور جاده 1ن ور و 


وطريقة غير الأعاجم - كالسنوسي ومن تبعه ‏ : أن صفات المعاني قديمة 
بذاتها ٠‏ فتكون قديمة قدماً ذاتياً . كما أنها قديمة قدماً زمانياً » وهلذا هو الحق , 
لأن القول بإمكانها يلزمه القول بإمكان أضدادها » ولا يخفئ ما فيه من القباحة . 
وقد عد ذلك من نزغات السعد . 

له : ( لا لسبب من الأسباب ) أي : فلا أسباب له . 

قوله : ( ثلاثة ) استفيد منه الحصر كما سيشير إليه الشارح ؛ لأن الاقتصار على 
الشيء في مقام البيان يفيد الحصر . فالاقتصار على الثلاثة في مقام بيان أسباب 
العلم يفيد حصرها في الثلاثة » وأتى بها مجملةً ثم مفصلة ‏ فإنه أجملها بقوله : 
(كلانة ) - كم “فضلها بقوله + (الحواتن النليمة :2+ )إلى مره لآن .وك 
الشيء مجملاً ثم مفصلاً أوقع في النفس ؛ لتشوّفها إليه 

قوله : ( الحواس السليمة ) قيدها بالسليمة ؛ لأن غير السليمة كما في الأحول 
والصفراوي لا يوثق بمفاده » فلا يكون سبباً للعلم » وجمع الحواس ليوافق قوله 
فيما يأتي : ( والحواس خمس ) . 

له : ( والخبر الصادق ) أي : مع العلم بصدقه . وإلا فلا يفيد العلم » وقيده 
بالصادق ؛ لأن الكاذب ليس سبباً للعلم . 

لا يقال : إن الأمر والنهي الصادرين من الشارع يفيدان العلم بالوجوب والحرمة 
مع أن كلاً منهما ليس خبراً . 

لأنا نقول : المفيد للعلم بالوجوب والحرمة الخبر الضمني ؛ فإن الأمر يستلزم 


. قوله : ( لا لسبب من الأسباب ) فيه عدم توقف صفات المعاني علئ صفتي الوجود والحياة‎ )١( 


اد 


وَأَلْمَفْلُ ) بحكم الاستقراء(1) : 
ووجْهُ الضبط”" : أنَّ السب إِنْ كان مِنْ خارج فالخب الصادقٌ ٠‏ 200 


الحكم بأن المأمور به واجب . والنهي يستلزم الحكم بأن المنهي عنه حرام ٠.‏ 
وحينئذ فالمراد بالخبر : ما يشمل الصريحي والضمني . وأفرد الخبر ليوافق قوله 
فيما يأتي : ( والخبر الصادق. . . ) إلئ آخره . 

قوله : ( والعقل ) أي : السليم من نحو خبلٍ وعته . فلو قيده بذلك لكان 
أولئ ؛ لأن غير السليم مما ذكر لا يفيد العلم . 

له : ( بحكم الاستقراء ) بيان لمسند الحصر ء فالمعنئ : أن حصر أسباب 
العلم في الثلاثة المذكورة ثبت بحكم الاستقراء » لا بحكم العقل . فيكون الحصر 
المذكور حصراً استقرائياً » لا حصر ا عقلياً » والاستقراء : هو التتبع للأفراد » ثم إن 
كان لجميع الأفراد فهو تام » وإلا فهو ناقص » وفي قوله : ( بحكم الاستقراء ) 
استعارة مكنية ؟ حيث حيث شبّة الاستقراء بحاكم تشبيهاً مضمراً في في النفس ٠‏ وطوئ لفظ 
المشبه به » ورمز إليه ع ل ا او و 

قوله : ( ووجه الضبط . . . ) إلئ آخره : توضيح للاستقراء » والمراد من 
الضبط : الحصر . 

وقوله : ( أن السبب ) أي : سبب العلم . 

وقوله : ( إن كان من خارج ) أي : عمن قام به العلم . 

وقوله : ( فالخبر الصادق ) أي : فهو الخبر الصادق . 
)١(‏ الناقص الذي يفيد الظن » وهو مبني علئ قياس استثنائي صورته : لو كان هناك قسم آخر لوّجِدَ 

بالتتبع » لنكن التالي باطل » فكذا المقدم » والملازمة كما لا يخفئ ظنية ٠‏ ولم يقيد العقل 

بالسليم مثلاً ؛ لأن وقوع الآفة فيه تمنع من تسمية صاحبه عاقلاً » وعبّر العلامة البزدوي في 


« أصول الدين 4( ص" ) عن العقل ب ( الاستدلال ) . 
0( لم يقل : ( ووجه الحصر ) لأنه حصر منتشر اذّعائي . 
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وإلا : فْإنْ كان آله غيرَ المدرك فالحوامة؟ . وإلا فالعقلٌ . 


[ لحري حصرٌ أسباب العلم بهنذه الثلاثة غيرٌ صحيح ] : 
فَإنْ قيل : اا ال ميلا ا : اس فنع ام-0 اسه رار الكل حو لا م يي 


وقوله : ( وإلا فإن كان. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وإلا يكن السبب من خارج , 
بأن كان من داخل ؛ بحيث يكون له تعلق تام بمن قام به العلم ؛ فإن كان. . . إلى 
آخره . 

وقوله : ( آلة غير المدرك ) أي : آلة للإدراك غير المدرك الذي هو العقل . 

وقوله : ( فالحواس ) أي : فإنها آلة للإدراك وليست مدركة . للكن هنذا ند 
ينافيه ما سبق من قوله : ( فيشمل إدراك الحواس ) فإنه يقتضي أنها مدركة . إلا أن 
يحمل ما سبق على التجوّز . 

وقوله : ( وإلا فالعقل ) أي : وإلا يكن السبب الداخل آلة غير المدرك ؛ بأن 
كان غير آلة وهو المدرك . فالنفي منصب على المقيد والقيد معاً » لا على القيد فقط 
وإن كان ذلك هو الغالب فيما إذا دخل النفي علئ مقيد بقيد ؛ لأنه لو كان منصباً هنا 
على القيد فقط لاقتضئ أن العقل آلة ومدرك » وفيه تناف » وإن أجيب عنه بأن في 
عه يدرك سج :]3 لسر كفم لسر ' رتنا قر آله لالإدراك : 

قوله : ( فإن قيل... ) إلئن آخره : هلذا سؤال وارد علئ قول المصنف : 
( وأسباب العلم ثلاثة ) وحاصله : أنه إن أراد السبب المؤثر فهو الله تعالى . فلا 
وجه لعدٌ شيء من الثلاثة سبباً للعلم » وإن أراد السبب الظاهري فهو العقل فقط . 
فلا وجه لذكر الحواس السليمة والخبر الصادق . وإن أراد السبب المفضي في 
الجملة علئ أي وجه كان. . فلا ينحصر في الثلاثة » بل غيرها يفضي أيضاً » فلا 

)١(‏ المدركُ هو العقل » والحواسئٌ آلاثٌ للإدراك » والتحقيق : أن المدرك هي النفس ٠‏ والعقل آل 
للادراكات الكلية » والحواس آلة للإدراكات الجزرئية . 
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السببٌ المُؤْثَّرٌُ في العلوم كلها هو الله تعالئ ؛ لأنّها بخلقه وإيجاده مِنْ غير تأثيرٍ 
تنحاسّةٍ والخبرٍ والعقَلٍ » والسببُ الظاهري ‏ كالنار للإحراقٍ ‏ هو العقل 


وجه للحصر في الثلاثة ٠‏ وبالجملة : فالسبب له معان ثلاثة لا يصلح شيء منها أن 
يكون مراد المصنف . 

قوله : ( السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى ) أي : وحينئذ فلا وجه لعدّ 
شيء من الثلائة سبباً للعلم » وفي إطلاق السبب على الله تعالئ مؤاخذةٌ ؛ لأن 
أسماءه تعالئ توقيفية » إلا أن يقال : إنه درج علئ طريقة من يجوز إطلاق ما لم يرد 
إذالم يوهم نقصا . 

قوله : ( لأنها بخلقه وإيجاده ) أي : لأن العلوم حاصلة بخلقه تعالئ إياها 
وإيجاده لها » وهلذه علة للحكم بأن الله تعالئ هو المؤثر فيها . وهو غير العلة ٠‏ 
لأن المراد بها كون العلوم بخلقه وإيجاده في نفس الأمر , وبهلذا اندفع ما قيل فيه : 
إن هلذه العلة عين المدّعل . 

وقوله : ( من غير تأثير للحاسة والخبر والعقل ) أي : وإذا انتفى التأثير عنها فلا 
يصح جعلها أسباباً للعلم بالمعنى المذكور . 

قوله : ( والسبب الظاهري ) أي : للعلوم كلها » والمراد بالسبب الظاهري : 
ما يعد سبباً لظاهر الحال » لا الحقيقة . 

وقوله : ( كالنار للإحراق ) تنظير للسبب الظاهري للعلوم » فكما أن النار سبب 
ظاهري للإحراق كذلك العقل سبب ظاهري للعلوم » والتنظير تام إن كان العلم من 
مقولة الفعل ؛ لأن المتسبب عن كل من التار والعقل حينئذ فعل » وغير تام إن كان 
من مقولة الانفعال أو الكيف » وهو التحقيق ؛ لأن المتسبب عن النار فعل » وعن 
العقل إما انفعال أو كيف . 

وقوله : ( هو العقل ) أي : وحينئذ فلا وجه لذكر الحواس السليمة والخبر 
الصادق . 


لا غبرُ ٠‏ وإِنّما الحوامئٌ والأخبازٌ آلاتٌ وطرقٌ في الإدراكِ ٠‏ والسببُ المُفضي نر 
الجملة ؛ بأنْ يخلق الل تعالى العلمّ معَهُ بطريق جَرْي العادة ؟ ليشمل المدرل 
كالعقل . والآلة كالح ٠‏ والطريق كالخبر . . آزآ ز ز ز ز ز ز ز 011 1 1 111111 


وقوله : ( لا غير ) تأكيد للحصر المستفاد من تعريف طرفي الجملة . سيماى 
الإتيان بضمير الفصل . 

قوله : ( وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق ) فيه لف ونشر مرتب ٠‏ فقوله ٠‏ 
( آلات ) راجع للحواس ٠.‏ وقوله : ( وطرق ) راجع للأخبار . 

وقوله : ( في الإدراك) راجع لكل منهماء» و( في ) بمعنى اللام ٠‏ وعبر ب 
( في ) إشارة إلئ أن تعلق الإدراك بتلك الالات والطرق كتعلق الظرف بالمظروف ؛ 
لشدة تعلقه بها . 

قوله : ( والسبب المفضى) مبتداً » خبره قوله فيما يأتي : ( لا ينحصر في 
الثلاثة ) ٠»‏ والمراد بالسبب المفضى : السبب المؤدي للعلم ؛ أي : الموصل 
له . 


وقوله : ( فى الجملة) أي : بأي وجه كان ؛ من كونه مدركاً ع أو طريقاً . أو 
آلة . 

قوله : ( بأن يخلق الله تعالى العلم. . . ) إلى آخره : بيان لكونه مفضياً . 

وقوله : ( بطريق جري العادة) أي : لا بطريق الإيجاب » فيجوز تخلفه . 

قوله : ( ليشمل المدرك. . . ) إلى آخره : علة لمحذوف »ء والتقدير : ويعتبر 
السبب المفضي في الجملة ؛ ليشمل المدرك . . . إلى آخره . 

قوله : ( كالعقل ) الكاف استقصائية » وكذا الآتية فيما بعده . 

وقوله : ( والآلة) عطف على المدرك » وكذا قوله : ( والطريق) . 
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لا ينحصرٌ في الثلاثة . بل ها هنا أشياءً أَخَدُ ؛ مثلّ الوجُدانِ » والحَدس ٠»‏ 
والتجربة » ونظر العقل ؛ ا اا ا ااا ا ا ا ا ل ل ا ل لض لضي 


قوله : ( لا ينحصر في الثلاثة ) أي : وحيئئذ فلا وجه للحصر فيها . 

قوله : ( بل ها هنا ) أي : في هنذا المقام . 

وقوله : ( أشياء أخر ) أي : تصلح أن تكون أسباباً مفضية للعلم . 

قوله : ( مثل . . . ) إلئ آخره : علم منه عدم الحصر في المذكورات أيضاً ٠‏ بل 
هناك غيرها ؛ كالحواس الباطنة التي أثبتها الحكماء . 

قوله : ( الوجدان ) هو قوة باطنية يدرك بها الشخص الأحوال القائمة بنفسه + 
ك5 نجوع والعطش . 

وقوله : ( والحدس ) هو ظهور المبادئ والمطالب للعقل دفعة واحدة ؛ كما في 
العلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس ؛ فإن سببه الحدس بالمعنى المذكور ٠‏ 
وبيان ذلك : أن جرم القمر أسود . للكنه إذا بعد عن الشمس وقابلها حصل له نور 
من نور الشمس » وكلما زاد البعد والمقابلة زاد النور ؛ فالبعد والمقابلة شيئاً فشيئاً 
هي المبادئ » وكون نور القمر مستفادا من نور الشمس هي المطالب » فإذا شوهدت 
تلك المبادىٌ والمطالب وظهرت للعقل. . حصل العلم بأن نور القمر مستفاد من نور 


الشمس . 
وقوله : ( والتجربة ) هي تكرّرٌ ترثُّبٍ شيء علئ شيء آخر ؛ كتكرر ترتب 
الإسهال علئ شرب السقمونيا . 


وقوله : ( ونظر العقل ) إن قيل : لا حاجة لذكر النظر في الأشياء الزائدة على الثلاثة 
التي ذكرها المصنف ؛ لأن من جملتها العقل » وهو شامل لما إذا كان بنظر أو لا . 

أجيب : بأن المتبادر منه عند الإطلاق كما هنا كونه سبباً بدون نظراء» كما في 
البديهيات . 


بمعنى ترتيب المباديُ والمُقدّماتِ . 
قلنا : هنذا على عادة المشايخ ؛ في الاقتصار على المقاصدٍ ٠‏ والإعراض عن 
تدقيقاتٍ الفلاسفة ؛ اسرد جحو ب ا جه سحو فا الو 


قوله : ( بمعنئن ترتيب المبادئ والمقدمات ) أي : لا بمعنى الفكر الذي هر 
حركة النفس في المعقولات ٠‏ والمراد بالمبادئ : الأمور المعلومة الموصلة إلى 
المجهول التصوري . وتلك الأمور هي الكليات الخمس ٠‏ وترتيبها : كأن يقدم 
الجنس على الفصل . ويحتمل أن المراد بها : الأمور المعلومة الموصلة إلى 
المجهول . تصورياً كان أو تصديقياً » فتكون المبادئ صادقة بالمعلومات التصورية 
والتصديقية » والمراد بالمقدمات : الأمور المعلومة الموصلة إلى المجهول 
التصديقي ؛ وهي المعلومات التصديقية » وترتيبها : كأن تقدم الصغرئ على 
الكبرئ . وعطفها على ( المبادئ ) : من عطف المغاير على الاحتمال الأول في 
المبادىُ » ومن عطف الخاص على العام على الاحتمال الثاني فيها . 

قوله : ( قلنا. . . ) إلى آخره : حاصله : اختيار الشق الأخير ؛ وهو السبب 
المفضي في الجملة مع بيان وجه الحصر ؛ وهو أن المراد المقاصد من الأسباب دون 
التي ترجع إلئ غيرها ؛ جرياً على عادة المشايخ . 

قوله : ( هنذا علئ عادة المشايخ ) أي : حصر أسباب العلم في الثلاثة المذكورة 
جار علئ ما اعتاده المشايخ ؛ وهم المتقدمون من أهل السنة » فاسم الإشارة راجع 
للحصر في الثلاثة » والعادة بمعنى المعتاد . 

وقوله : ( في الاقتصار على المقاصد ) بيان للعادة بمعنى المعتاد ؛ ف ( في ) 
ني تن )الهاي :© والمراة بالمقافين. الأموو المته رازن غتنها: 

قوله : ( والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة ) أي : فيما لا يفتقر إليه ؛ فإن دأبهم 
تضييع أوقاتهم فيما لا يعنيهم . وأما ما يفتقر إليه من تدقيقاتهم في المسائل الشرعية 
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فلا يعرضون عنها » وأشار بذلك إلى أنه لم يذكر الحواس الباطنة التي أثبتها 
الحكماء ؛ لإعراض المشايخ عن تدقيقات الفلاسفة التي لا حاجة إليها . 

قوله : ( فإنهم. . . ) إلئ آخره : غرضه بذلك : بيان كون الحواس السليمة 
والخبر الصادق والعقل هي المقاصدَ دون غيرها . والضمير ل( المشايخ ) . 

قوله : ( لما وجدوا بعض الإدراكات.. . ) إلئ آخره ؛ يعني : أن الحواس 
لظهورها وعدم الشك فيها كما أشار لذلك بقوله : ( الظاهرة التي لا شك فيها ) . 
والكدوهها 5ه ضار : لذللق بشولة :تير اه كان )ليرا ارهن جعليف» اند 
الأسباب . 

وبحث فيه : بأنه لا دخل لعموم الحواس لغير ذوي العقول في جعلها أحد 
أسباب العلم للإنسان . 

وأجيب : بأن المراد عمومه في جميع أفراد ذوي العقول الحاصل في ضمن 
العموم المذكور . 

قوله : ( حاصلة ) المناسب أن يقول : ( حاصلاً ) نظراً للفظ ( البعض ) . إلا 
أن يقال : إنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه . 

قوله : ( عقب استعمال الحواس ) أي : عقب صرفها في مدركاتها ؛) كصرف 
حاسة البصر في المبصرات . وحاسة السمع في المسموعات » وهلكذا . 

قوله : ( الظاهرة ) بخلاف الباطنة . 

وقوله : ( التى لا شك فيها ) ليس احترازاً عن الظاهرة التي فيها شك . بل هو 
احتراؤ عن الباطنة + فإ فيها الشلكٌ + فيكو تأكيدا للظاهرة ؛ 


. الضمير راجع على المشايخ المتقدمين من أهل السنة » لا على الفلاسفة‎ )١( 


ارا 


سواء كانث مِنْ ذوي العقولٍ أو غيرهم . . جعلوا الحواسنَ أحد الاسباب : 
ولمّا كانَ معظمٌ المعلوماتٍ الدينيّة مستفاداً من الخبرٍ الضَّادقٍ . . جعلوة سبباً 


آخرّ . 
2 ع 2 حا 8# و 7 
ولمًّا لم تثبث عندهم الحواسرٌ الباطنة مجك قاوأو و “موصن الوه ماه امراب رماي 


قوله : (سواء كانت من ذوى العقول ) أي : الذين هم الإنس والجن 
والملائكة . 1 

وقوله : ( أو غيرهم ) أي : كالبهائم . 

قوله : ( جعلوا الحواس . . . ) إلئ آخره : جواب ( لما ) . 

قوله : ( ولما كان. .. ) إلى آخره ؛ يعني : أن الخبر الصادق لاستفادة معظه 
العلوم الدينية منه. . جعل سبباً آخر . 

وقوله : ( معظم المعلومات الدينية ) أي : كالحشر والنشر والميزان إلى غير 
ذلك من المسائل الكلامية » وكوجوب الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من 
المسائل الفقهية .» فالمراد بالمعلومات الدينية : ما يشمل المسائل الكلامية 
والفقهية » وقيد ب ( المعظم ) ؛ لأن غير المعظم مستفاد من العقل ؛ وهو ما كان 
دليله عقلياً ؛ كصفات الله الثابتة بالدليل العقلي . 

قوله: ( مستفاداً من الخبر الصادق ) أي : كالايات القرآنية» والأحاديث النبوية. 

قوله : ( جعلوه. . . ) إلئ آخره : جواب ( لما ) . 

قوله : ( ولما لم تثبت عندهم. . . ) إلئ آخره ؛ يعني : أن العقل لكونه يرجم 
إليه ما زادوه على الثلاثة التي ذكرها المصنف . . جعل سبباً ثالثاً . 

قوله : ( الحواس الباطنة ) أي : التي أثبتها الحكماء ؛ حيث زعموا أن الدماغ 
ثلاثة بطون : أعظمها البطن الأول ؛ وهو الذي في مقدم الدماغ . ثم البطن الثالث ؛ 
وهو الذي في مؤخر الدماغ » ثم البطن الثاني ؟ وهو الذي في وسطه . 
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الكلسكاء بالجة المشدرك والوهم نموب مانو رت ست كمه الما 


فجعلوا في البطن الأول قوتين : الأولى : الحس المشترك ؛ وهي قوة ترسم فيها 
صور الجزئيات المحسوسة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة . فالحس المشترك 
بمنزلة حوض يصتٌٍ فيه خمسة أنابيب ؛ لأن جميع ما أدركته الحواس الخمس 
الظاهرة تورده عليه » ولذلك سمي بالحس المشترك . والثانية : الخيال ؛ وهي قوة 
تحفظ الصور التي أدركها الحس المشترك . فالخيال كالخزانة للحس المشترك . 

وجعلوا في البطن الثالث قوتين أيضاً : الأولى : الوهم ؛ وهي قوة تدرك المعاني 
الجزئية المنتزعة من الصور المحسوسة ؛ كعداوة زيد وصداقة عمروء. والثانية 
الحافظة ؛ وهي قوة تحفظ تلك المعاني ٠‏ فالحافظة كالخزانة للوهم . 

وجعلوا في البطن الثاني قوة واحدة : وهي المتصرفة ؛ وتسمى المتخيلة ؟؛ وهي 
قوة تتصرف في الصور التي تأخذها من الحس المشترك . وفي المعاني التي تأخذها 
من الوهم بالتركيب والتفريق ؛ كأن تركب رأس حمار علئ جثة زيد » وأن تفرّق 
أجزاء ذات عمرو بعضها عن بعض » وهلكذا دائماً » فلا تسكن نوماً ولا يقظة . 

فتحصّل من هلذا : أن شأن كل من الخيال والحافظة الحفظ . وشأن كل من 
الحس المشترك والوهم الإدراك » للكن الحس المشترك يدرك الصور المحسوسة » 
والوهم يدرك المعاني الجزئية المنتزعة من تلك الصور » وشأن المتصرفة التركيب 
والتحليل » وأشار بعضهم لهلذه القوئ مع العقل في بيت فقال7١)‏ : [من الكامل] 
إمنع شريككٌ عن خيالِكَ وانصرف ‏ عن وهمه واحفظ لذلك واعقلا 

للكن هنذه الحواس لم تثبت عند المشايخ ؛ لأن أدلة الحكماء التي أثبتوها بها 
لوقام تدهم : 

قوله : ( المسماة بالحس المشترك والوهم) صرح بهما ؛ لأنهما المدركان 


)000( انظر ١‏ حاشية العصام على متن السمرقندية »( ص ١76‏ ) . 


هه" 


وغير ذلك » ولم لعلن لهم غرضٌ بتفاصيل الحدسيّاتِ والتجربيّاتِ والبديهيّان 
والنظريّاتِ ٠‏ وكانَ مرجم الكل إلى العقل. . جعلوةٌ سبباً ثالثا ش55 


عندهم . بخلاف بقية الحواس الباطنة . 

وقوله : (وغير ذلك ) أي : الذي هو الخيال والحافظة والمتخيلة . 

قوله : ( ولم يتعلق لهم غرض. . . ) إلئ آخره : عطف علئ قوله : ( لم تثبت 
عندهم. . . ) إلى آخره . 

وقوله : ( بتفاصيل. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وأما أصل المذكورات فلا بد منه , 
وكان الأولئ أن يزيد : الوجدانيات ؛ لأنه ذكر الوجدان فيما سبق ٠»‏ وسيذكر 
ما يرجع إليه بقوله : ( بأن لنا جوعاً وعطشاً ) . 

قوله : ( الحدسيات ) أي : العلوم المستفادة بالحدس . 

وقوله : ( والتجربيات ) أي : العلوم المستفادة بالتجربة . 

وقوله : ( والبديهيات ) أي : العلوم المستفادة بالبداهة . 

وقوله : ( والنظريات ) أي : العلوم المستفادة من النظر . 

قوله : ( وكان مرجع الكل إلى العقل ) ظاهره : أن ذلك راجع لكل من الحواس 
الباطنة علئ تقدير ثبوتهاء والحدسيات وماذكر بعدها» ويحتمل أنه راجع 
للحدسيات وما ذكر بعدها فقط ؛ لعدم ثبوت الحواس الباطنة حتئ يكون مرجعها 
إلى العقل . 

قوله : ( جعلوه. .. ) إلئ آخره : جواب ( لما ) فالمعنئ : لما لم تثبت عندهم 
الحواس الباطنة » مع عدم التعلق بتفاصيل المذكورات.. جعلوا العقل سبباً 
ثالثاً » وتركوا الحواس الباطنة لعدم ثبوتها » واكتفوا بالعقل عن الحدس والتجربة 
والبداهة والنظر لرجوعها إليه » فحينئذ يكون المراد بالعلم المسبب عن العقل : 
مطلق العلم الشامل للعلم الحاصل بالبداهة وبالوجدان والحدس والتجربة والنظر ء 


يفضي إلى العلم بمُجِرَدٍ التفاتٍ أو بانضمام خَدْس أو تجربةٍ أو ترتيب مُقدّماتٍ ؛ 
اندو السك فى الحلم .أذ لكا جرع وعدا عار نالعز اعطنة من الحو وات 
نور القمرٍ مُستفادٌ مِنْ نور الشمسٍ , وأنَّ التَقَمونيا مُسْهِلٌ للصفراء ٠‏ وأن العالم 
حادث. . هو العقلٌ » وإِنْ كان في البعض باستعانةٍ مِنَّ الحسسٌ . 


لا خصوص العلم الحاصل بالبداهة كما هو مقتضى السؤال السابق . 

قوله : ( يفضي إلى العلم ) أي : يؤدي إليه . 

وقوله : ( بمجرد التفات ) أي : في البديهيات . 

وقوله : ( أو بانضمام حدس ) أي : في الحدسيات . 

وقوله : ( أو تجربة ) أي : في التجربيات . 

وقوله : ( أو ترتيب مقدمات ) أي : في النظريات . وكان الأولئ أن يقول : 
( أو وجدان ) أي : في الوجدانيات . 

قوله : ( فجعلوا السبب. . . ) إلى آخره : قصد بهلذا التمثيل إيضاح ما قاله من 
أنهم جعلوا السبب في المذكورات هو العقل . 

قوله : ( بأن لنا جوعاً وعطشاً ) راجع للوجدانيات . 

وقوله : ( وأن الكل أعظم من الجزء ) راجع للبديهيات . 

وقوله : ( وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس ) راجع للحدسيات . 

وقوله : ( وأن السقمونيا مسهل للصفراء ) راجع للتجربيات . 

وقوله : ( وأن العالم حادث ) راجع للنظريات . 

قوله : ( هو العقل ) في محل النصب علئ أنه مفعول ثانٍ ل ( جعلوا ) . 

قوله : ( وإن كان في البعض باستعانة من الحس ) أي : كالحدسيات ؛ فإنه 


”0/ 


[ الحواسنٌ الحخمسٌ ١‏ وحدودها ] 8 


( فَألْحَوَامنُ ) جمع حاسّةٍ ؛ بمعنى : القوّة الحسّاسة( ( حَمْنٌ ) بمعنى : أن 


لا بد من مشاهدة بُعَدٍ القمر عن الشمس ومقابلته لها حتئ يحكم العقل بأن نور القمٍ 
مستفاد من نور الشمس ٠‏ وكالتجربيات ؛ فإنه لا بد من مشاهدة التكرّر حتئ يحكم 
العقل بأن الدواء الفلاني ينفع في الداء الفلاني . 

قوله : ( فالحواس... ) إلئ آخره ؛ أي : إذا أردت تفصيل ماذكم 
فالحواس . . . إلى آخره » فالفاء فاء الفصيحة » وإنما لم يقيد هنا ب ( السليمة ) لأن 
الحواس خمس وإن لم تكن سليمة . 

قوله : ( جمع حاسة ؛ بمعنى : القوة الحساسة ) أي : لا بمعنى النفس ذات 
الإحساس . أشار بذلك إلئ أن ( حاسة ) ليست اسم فاعل من الإحساس » بل هر 
اسم للقوة الحساسة . وبذلك اندفع ما يقال : كان الصواب أن يقول المصنف : 
( فالمحسّات... ) إلئن اخره » ويقول الشارح : ( جمع محسة ؛ بمعنى : القوة 
ذات الإحشاتن ) لآن الناضي ( أحق) ..وحاضل الدقم :+ أله لين 'المراد أسنم 
الفاعل حتئ يرد ما ذكر . 

قوله : ( خمس ) خبر عن الحواس ٠»‏ وهو يفيد حصر الحواس في الخمس ؛ 
لأن الاقتصار على الشيء في مقام البيان يفيد الحصر . 

قوله : ( بمعنئ: أن العقل. . . ) إلئ آخره: القصد به : تصحيح حصر الحواس 
في الخمس ؛ لأنه يبطله الحواس الباطنة التي يثبتها الفلاسفة ٠»‏ فأفاد الشارح أن 
الحصر في الخمس بالنظر للتي حكم العقل بالضرورة بوجودها ؛ وهي الحواس 
)١(‏ بيان لوجه التأنيث » وأنه ليس المراد بالحاسة العضو الحامل للقوة كالأذن والعين » والقوة : 

كيفية في العضو بها يصدر عنه الفعل . « فرهاري »( صسن؟١١)‏ . 
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حاكي بالضرورة بوجودها » وأمًّا الحوامتٌ الباطنةٌ التي تَكبتها الفلاسفة. . فلا تدج 
دلائلها ب م عن ف لمشي مو ريه لبي جو مط امس دا 


الظاهرة ؛ فقوله : ( بمعنى أن العقل. . . ) إلئ آخره يرجع لتقييد الموضوع ؛؟ وهو 
والحواين ) لاالتقييك المجمول زهو( خسن ) كما هو ظاهر ضنيعة + لآن 
ره » فالمعنئن : حال كون الحواس ملتبسة بمعنئ أن العقل. . . إلى آخره . ولو قال 
الشارح عقب قول المصنف ( فالحواس ) : ( أي : التي حكم العقل بالضرورة 

قوله : ( حاكم بالضرورة بوجودها ) أي : لظهورها . والباء الأولئ للملابسة ٠‏ 
والثانية للتعدية » فليس في كلامه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد ٠‏ 

قوله : ( وأما الحواس الباطنة. . . ) إلئ آخره : كان مقتضى المقابلة أن يقول : 
بخلاف الحواس التي لم يحكم العقل بالضرورة بوجودها ؛ وهي الحواس الباطنة . 

قوله : ( التى تثبتها الفلاسفة ) أي : دون جمهور المتكلمين . 

قوله : ( فلا تتم دلائلها. .. ) إلى آخره ؛ أي : لأنها مبنية علئ أن النفس 
لاتدرك الجزئيات المادية بالذات ؛ وذلك لأن النفس مجردة عندهم » فلو أدركت 
الجزئيات المادية لكانت محلاً للصور الجسمانية » فتكون أيضاً جسمانية » هلذا 
غلك م ومع عون أن الزاشج 'تكون يدا ارين بولك لأنيم اعتقد وا أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » فلما تعدّدت الآثار ؛ التي هي إدراك الصور 
الجزئية » وحفظها ء وإدراك المعاني الجزئية » وحفظهاء والتصرف فيها. . أثبتوا 
تلك الحواس 'ليكون كل واحد له آثر من تلك الآثار :. 

والكل باطل في الإسلام ؛ لأن أهل الإسلام يقولون : لا نسلم أن النفم, 
مجردة » ولو سلمنا أنها مجردة لا نسلم أنها لو أدركت الجزئيات المادية لكانت 


؟ 


على الأصول الإسلاميّة . 
0 7 © 7 الى : 2 ِ ل 
(ألسْمْعْ ) وهي قَرَةٌ مُودَعةٌ في العصب المفروش في مُقَمّرٍ الصّماخ ' ٠‏ تدرك 
بها الأصواتٌ ارسلة أتسوون ارخ ورا جياه نه كدف ام اس 


محلاً للصور الجسمانية » ولو سلمنا ذلك لا نسلم أنها تكون حيتئذ جسمانية , 
ويقولون : لا نسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ فإنه تعالئ واحد وقد صدر 
عنه عندنا آثار متعددة لا نهاية لها . 

قوله : ( على الأصول الإسلامية ) أي : القواعد المنسوبة إلى الإسلام لقول أهلء 
بها ؛ فقد قالوا : إن النفس تدرك الكليات والجزئيات . للكن العقل آلة لإدراك 
الكليات ٠‏ والحواس الظاهرة آلة لإدراك الجزئيات ٠‏ وقالوا أيضاً : إن الواحد يكون 
بيدا لآار كفرة. 4 كيى الأ ركرن هيدا لآثار عدرة والترعردات السك كلها سر 
لللاستيفانه وا 

قوله : ( السمع ) بدأ به لأن سببيته للعلم أكثر من البواقي . 

قوله : ( وهي قوة مودعة في العصب. . . ) إلى آخره : المراد بالقوة : معنن 
قائمٌ بغيره » ومعنئ كونها مودعة في العصب : أنها موضوعة فيه . 

وقوله : ( المفروش في مقعر الصماخ ) أي : في باطنه ؛ فإن الصماخ خرىق 
الأذن .» وهو كالقبة » له مقعر وهو باطنه » ومحدب وهو ظاهره » والعصب 
مفروش في مقعره كالجلدة المفروشة على رأس الطبل . 

قوله : ( تدرك بها الأصوات ) أي : تدرك النفس بسببها الأصوات . وكان 
الأولئ أن يقول : ( وما يتعلق بها ) إذ كيفيات الصوت من الحسن والقبح وغير ذلك 
مدركة بها أيضاً . 
)١(‏ قوله : ( مودعة ) يعني : حاصلة وموضوعة ٠‏ وليس بمعنى القوة المودعة المؤثّرة التي تقول به 


المعتزلة » وكذا يقال فيما سيأتي . ويظهر المعنيٌ بقوله : ( بمعنئ : أن الله تعالئ يخلق الإدراك 
في النفس عند ذلك ) ٠‏ فليس لهلذه القوة تأثيد ولا استعداد . 
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قوله : ( بطريق وصول الهواء. . . ) إلئ آخره : متعلق ب ( تدرك ) ٠.‏ وإضافة 
وطريق ) العاابعده ماتيةة 6 أ : تدرك بطريى عر وصول الهواة.. + إل الخرة+ 
والمتبادر من كلام الشارح حيث قال : ( بطريق وصول الهواء. . . ) إلئ آخره : أن 
الهواء الذي يتكيّفٌ بكيفية الصوت هواء واحد يخرق الأهوية ويصل إلئ باطن 
الصماخ » وهو أحد القولين » وثانيهما : أن الهواء المذكور أهوية متعددة ٠‏ فيتكيف 
الهواء الأول بتلك الكيفية » ثم الهواء الذي يليه » وهلكذا حتئ يصل إلى الهواء 
الراكد في الصماخ » للكن كل هواء إنما يتكيف بمثل الكيفية القائمة بالمجاور له . 
لا بها نفسها ؛ لأنها عرض » والعرض لا ينتقل عن محله إلى غيره . 

قوله : ( المتكيف بكيفية الصوت ) أي : المتصف بكيفية هي الصوت . 
فالإضافة للبيان ؛ لأن الصوت عرض . وقد تقدم أن الكيفية عرض ٠»‏ والعرض 
لا يقوم بالعرض ٠»‏ فالصوت هو نفس الكيفية » وهلذه الكيفية يخلقها الله تعالئ عند 
التكلّم » أو عند حصول القرع أو القلع ؛ بشرط مقاومة المقروع للقارع أو المقلوع 
للقالع ؛ بأن يكون كل منهما ذا صلابة » من غير تأثير للقرع أو القلع عند أهل 
السنة » خلافاً للحكماء القائلين بأنها بتأثير القرع والقلع » لا بخلق الله تعالى . 

قوله : ( إلى الصماخ ) متعلق ب ( وصول ) وهو علئ تقدير مضاف ؛ أي : إلئ 
مقعر الصماخ . 

قوله : ( بمعنئ : أن الله تعالئ... ) إلئ آخره : راجع لقوله : ( تدرك بها 
الأصوات ) أي : حال كونه ملتبساً بمعنى أن الله تعالئ. . . إلئ آخره » لا بمعنى أن 
القوة المذكورة أثرت الإدراك عند الوصول المذكور كما يقول بذلك المعتزلة » 
ولا بمعنئ أن القوة تصير النفس مستعدة لأن يفيض الفاعل عليها الإدراك كما يقول 
بذلك الفلاسفة . والحق : خلاف المذهبين » وكذا يقال فيما يأتي . 
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يخلقٌ الإدراك في النفس عند ذلك . 
( وَأَلبَصَرُ ) وهي قرَةٌ مُودَعةٌ في العصبتين المُجوّفتينٍ اللتينٍ تتلاقيان ى 
تفتر قان فتتأدَّيانَ إلى العيني- 20 2 ا ل 


ا 2010 
قوله : ( يخلق الإدراك في النفس عند ذلك ) أي : يخلق إدراك الأصوات نو 


النفس الناطقة عند الوصول المذكور » للكن بطريق جري العادة الإللهية ٠»‏ فيى. 
تخلف ذلك ؛ لما علمت من أنه بطريق جري العادة . 

قوله : ( والبصر ) ثنّى به لأنه يلي السمع في السببية للعلم . 

قوله : ( وهي قوة مودعة في العصبتين ) المراد يالقوة : معنى قائم بغيره. 
والمراد بكونها مودعة في العصبتين : أنها موضوعة فيهما » وهما في مقدم الدماغ . 

وقوله : ( المجوفتين ) أي : كتجويف الداليّن . 

وقوله : ( اللتين تتلاقيان ثم تفترقان ) أي : تجتمعان في مقدم الدماغ ثم ترجعان 
بحيث يكونان كهيئة دالين محدب كل منهما إلى محدب الأخر؛ هلكذا: (><), 
ففيه إشارة إلئ أنهما لا يتقاطعان علئ هيئة الصليب . بل يتصل العصب الأيمن 
بالأيسرء ثم ينفذ الأيمن إلى العين اليمنئ والأيسر إلى اليسرئ . وهلذا مذهب 
جاليونوس”" . 

وذهب أكثر الحكماء إلئ أنهما يتقاطعان تقاطعاً صليبياً؛ وصورته هنكذا: (<ا). 

قال بعضهم : ( وعبارة الشارح صالحة للمذهبين ) انتهئ”" » للكن المتبادر 
منها المذهب الأول . 

قوله : ( فتتأديان إلى العينين ) أي : تتصلان بهما بدون تقاطع صليبي كما هر 


دلق تتأدّيان : تصلان » والتأدّي : الوصول . « فرهاري »)( ص5١١).‏ 
زفق كذا رسمت في الأصل . والأشهر : ( جالينوس ) . 
(*) أشار إلئ ذلك العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص7١٠١‏ ) . 
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و رربم 5 و 3 و 35 0 
تدرَك بها الاضواء والالوان والأشكال والمقاديرٌ والحركاث 530000 


قول جاليونوس الذي جرئى عليه الشارح » أو به كما هو قول أكثر الحكماء . 

قوله : ( تدرك بها) أي : تدرك النفس بسببها ( الأضواء ) أي : كضوء الشمس 
وضوء القمر . 

وقوله : ( والألوان) أي : كالبياض والسواد . 

وقوله : ( والأشكال) أي : كشكل الدائرة والكرة » والشكل : هو الهيئة 

تحاصلة للسطح . 

وقوله : ( والمقادير) أي : كالطول والعرض » والمقدار : كد متصل قار 
الذات » ثم إن قَبِلَ القسمة في جهة واحدة فهو الخط ؛ وهو الامتداد الطولي القائم 
بالجسم الطبيعي ٠‏ وإن قَبِلَها في جهتين فهو السطح ؛ وهو مجموع الامتداد الطولي 
والامتداد العرضي القائمين بالجسم الطبيعي ٠‏ وإن قبلها في الجهات الثلاث فهو 
الجسم التعليمي ؛ وهو مجموع الامتدادات الثلاثة ؛ الطولي » والعرضي ء 
والعمقي » القائمة بالجسم الطبيعي . 

وخرج بالكم : الكيف كالبياض ٠‏ وبالمتصل : المنفصل كالائنين » وبقار 
الذات : غير قارٌ الذات كالزمان » فلا يسمى شيء من ذلك مقداراً . 

وجعل الأشكال والمقادير من المبصرات ظاهر عائ كلام الحكماء ؛ لأنهما من 
الأعراض » وهي عندهم موجودة في الخارج ٠‏ وأما على كلام المتكلمين فغير 
ظاهر ؛ لأنهما من الأمور الاعتبارية ؛ وهي عندهم غير موجودة في الخارج . اللهم 
إلا أن يقال : إنه أراد بالأشكال والمقادير الأجزاء الجوهرية » وهي موجودة في 
الخارج . 

قوله : ( والحركات) المشهور أن الحركة : كونان في آنين في مكانين . 
وقبل : إنها الكون الأول في المكان الثاني . 


رض 


لا يقال : الحركة من الأعراض النسبية ؛ لأنها هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبته 
إلى الزمان والمكان . فكيف تدرك بالحسسٌ مع أن المتكلمين أنكروا وجود الأعراض 
النسبية في الخارج » والإدراك بالحس فرع الوجود الخارجي ٠‏ 

لأنا نقول : الحركة من الموجودات الخارجية بالاتفاق بين الحكىء 
والمتكلمين ؛ لأنها قسم من الأين الذي اتفق المتكلمون والحكماء علئ وجدده 
بأقسامه الأربعة ؛ التي هي : الحركة . والسكون » والاجتماع ٠.‏ والافتراق . 
فالحكماء يقولون : إن الأعراض النسبية أمور وجودية » والمتكلمون يقولون : إنب 
أمور اعتبارية » للكنهم يستثنون منها الأينَ الذي من أقسامه الحركة » ولزوم النسبة 
لها لكونها هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبته إلى الزمان والمكان. . لا ينافي إدراكب 
بالحس ؛ لجواز اتصاف الأمور المحسوسة بالأمور العدمية ؛ كاتصاف الأعمى 
بالعمى . 

وقال بعضهم في توجيه كلام الشارح"'2 : إن الحس إذا شاهد الجسم في مكانين 
أدرك العقل منه الكونين ؛ وهو الحركة » فمعنئ كون الحركات محسوسة : أنه 
تدرك بالعقل بعد مشاهدة الحس للجسم في مكانين » فورد عليه : أن من لمس 
الجسم في مكانين أدرك العقل منه الكونين ؛ وهو الحركة ؛ فيلزم علئ هلذا التوجيه 
أن تكون الحركة ملموسة » فدفع ذلك : بأن اللمس لا يدرك الجسم في مكان » فلا 
يدرك الحركة . ورد هلذا التوجيه : بأنه ليس بشيء ؛ لأن الحركات مدركة عليه 
بواسطة إحساس الجسم . ومثل ذلك لا يعد محسوساً » وإلا لزم أن يكون العمى 
مخسوساً ؛ لتأدية الإحساس بشكل الأعمئن إلئ إدراك عماه ؛ فإن الحس إذا شاهد 
شكل الأعمئ أدرك العقل عماه » مع أنه عدم صِرْف » فكيف يكون محسوساً ؟! 
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والحسْنٌ والقبحٌ وغيرُ ذلك مما يخلقٌ الله تعالئ إدراكها في النفسٍ عند استعمالٍ 


وبالجملة : ففي كون الحركة محسوسة ومثلها السكون والاجتماع والافتراق 
مذهبان : 

أحدهما : أنها محسوسة ؛ لأنها موجودة في الخارج باتفاق المتكلمين 
والحكماء: . 

وثانيهما : أنها غير محسوسة ؛ لأنا لا نشاهد إلا المتحرك والساكن والمجتمعين 
والمفترقين » وأما الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فلا نشاهدها » وهلذا هو 
الأقرب وإن كان كلام العلامة الخيالي مبنياً على الأول”" . 

قوله : ( والحسن والقبح ) أي : المتصف بهما الشخص . والأول : عبارة عن 
مجموع الشكل واللون المتناسبين ؛ والثاني : عبارة عن مجموع الشكل واللون غير 
المعتاسيية + 

قوله : ( وغير ذلك مما يخلق الله تعالئن إدراكها. . . ) إلى آخره ؛ أي :. وغير 
ماذكر من المدركات التي يخلق الله تعالئ إدراكها... إلئ آخره ؛ كالافتراق 
والاجتماع والسكون والظلمة والضحك والبكاء والطلاقة والعبوسة والقلة 
والكثرة. . . إلى غير ذلك » وأشار بقوله : ( مما يخلق الله تعالئ إدراكها ) أن 
حصول الإدراك المذكور بمحض خلق الله تعالى » من غير توقف على انطباع صورة 
وخروج شعاع وغير ذلك . 

وقوله : ( عند استعمال العبد تلك القوة ) أي : عند صرفه لها في هلذه الأمور . 

قوله : ( والشم ) ثلَّتَ به لأنه يلي البصر في سببيته للعلم . 


حل 


وهي كوه مُودَعَةٌ في الزائدتين الناتئت تئتين في مُقدَّم الدماغ ٠‏ الشبيهتين بحَلمني 
القذي », كدارك بها الروائم بطري وطيول الهواء وجري قن و ل ال جوف و ات وأو لود بو أجره وين 


قوله : ( وهي قوة مودعة فى الزائدتين ... ) إلى آخره ؟ أي 5 معنىّ موضوع في 
العصبتين الزائدتين. . . إلى آخره . 

وقوله : (الناتئتين ) بتاء ثناة فوقية بعد الألف التي بعد النون » ثم همزة . ثم 
ثاء ثناة فوقية . ثم ياء مثناة تحتية ؛ أ ى : المرتة تفعتين » من النتوء ؛ وهو الارتفاع , 
وفي بعض النسخ لان دادج د جك للع الول عام الود م ل ما 
فوقية . ثم مثلها. ثم ياء مثناة تحتية ؛ أي : الخارجتين » من النبات ؛ وهر 
الخروج . 

وقوله : ( في مقدم الدماغ ) أي : عند منتهئ أصل قصبة الأنف . 

وقوله : (الشبيهتين بحلمتى الثدي ) كان الأولئ أن يقول : ( الشبيهتين بحلمتي 
الثديين ) إذ كل ثدي إنما له حلمة واحدة لا حلمتان » وأجيب : بأن المراد جنس 
الندي الصادق بالاثنين . 

: (تدرك بها ) أي : تدرك النفس بسببها ؛ ؟ بمعنىل : أن الله يخلق الإدراك 

ا ل 0 
امتتعناء ء بما ذكرهه في السمع والبصر . 

وقوله : ( الرواتح ) أي : كرائحة المسك ورائحة العنبر . 

قوله : ( بطريق وصول الهواء . . . ) إلى آخره : متعلق ب ( تدرك ) » وإضافة 
طريق لما بعده بيانية ؛ أي : بطريق هو وصول الهواء. . . إلئ آخره » والمتبادر من 
كلام الشارح حيث قال : ( بطريق وصول الهواء. . . ) إلئ آخره : أن الهواء الذي 
يتكيّف بكيفية ذي الرائحة هواء واحد يخرق الأهوية ويصل إلى الخيشوم » وهو أحد 
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المتكيّف بكيفيّة ذي الرائحة إلى الخيشوم . 
راض ىد 5 وارتعه 1 و رو 
( وَالْدَؤْق ) وهي قوّة مُنبَئَه في العصب المفروش على جزم اللسانٍ ٠‏ تدرّك بها 
الطعوم ل ا "و اراح رايع هد هد بكي حول الود حها هن ال اوأر جو له - جا شي مه طيز مح نهد حيو للدي نو عد قم 7و ف ودح اونظ ف جه ناا ذ 


قولين كما تقدم » وقال بعضهم : لا يخلو الهواء المجاور لذي الرائحة عن مداخلة 
أجزاء كثيرة متخللة فيه » فيحمل الهواء تلك الأجزاء إلئ أن يوصلها إلى الخيشوم ٠‏ 
وعلئ هنذا فالهواء ليس متكيّفاً بكيفية ذي الرائحة ؛ لأنها ليست قائمة به » بل 
بالأجزاء المذكورة » والحق ما تقدم . 

قوله : ( المتكيف بكيفية ذي الرائحة ) أي : المتصف بكيفية صاحب الرائحة » 
ولابد من تقدير مضاف ؛ أي : بمثل كيفية ذلك ؛ لأن الكيفية عرض ٠»‏ وهو 
لا ينتقل عن محله إلى غيره كما تقدم . 

قوله : ( إلى الخيشوم ) أي : أقصى الأنف . أو مجمع الزائدتين المذكورتين ٠‏ 

قوله : ( والذوق ) أي : القوة الذائقة . 

قوله : ( وهي قوة منبثة في العصب. . . ) إلى آخره ؛ أي : معنئ منتشر في 
العصب. . . إلئ آخره » وعدل هنا وفي تفسير اللمس عن قوله : ( مودعة ) كما قال 
فيما سبق إشارة إلى انبساط القوة الذائقة فى العصب المذكور » وانبساط اللمس في 
جميع البدن دون بقية الحواس . 

قوله : ( المفروش علئ جرم اللسان ) أي : المجعول على سطحه الأعلى ١‏ 
ومن هنذا يؤخذ أنه لا يدرك بما تحت اللسان ؛ لعدم وجود القوة فيه . 

قوله : ( تدرك بها ) أي : تدرك النفس بسببها ؛ بمعنئ : أن الله يخلق الإدراك 
في النفس كما تقدم . 

وقوله : ( الطعوم ) أي : كالحلاوة والمرارة » والطعْم ‏ بفتح الطاء ‏ : هو 


وكدرا 


بمخالطة الرطوبة اللابِ التي في المَمٍ بالمطعوم ووصولها إلى العصب . 


( وَأللّمْسُ ) وهي قرَة مُنبنّهُ في جميع البدنٍ . تُدرَكُ بها 152570000 


الكيفية القائمة بالمطعوم ٠‏ وأما الطَّمْم ‏ بضم الطاء ‏ : فهو المطعوم . 

قوله : ( بمخالطة الرطوبة... ) إلى آخره : متعلق ب ( تدرك )ء والباء 
سببية ٠‏ فالرطوبة المذكورة هنا بمنزلة الهواء في الشم » فتتكيّف بكيفية المطعوم . 
وتصل إلى العصب المذكور ٠.‏ أو تتحلل أجزاء من المطعوم في تلك الرطوبة 
وتحملها إلئ أن توصلها إلئ ذلك العصب ٠‏ علئ قياس ما قيل في الشم . 

وقوله : ( اللعابية ) أي : المنسوبة لنّعاب . 

وقوله : ( التي في الفم ) صفة كاشفة » وفائدتها : الإشارة إلئ أن الرطوبة 
المذكورة ليست في محل مخصوص من الفم . 

وقوله : ( بالمطعوم ) متعلق ب ( مخالطة ) بمعنى الاختلاط . 

قوله : ( ووصولها. . . ) إلى آخره : عطف علئ ( مخالطة ) . 

وقوله : ( إلى العصب ) أي : العصب المذكور ؛ وهو المفروش علئ جرم 
اللسان . ف( أل ) للعهد الذكري . 

قوله : ( واللمس ) أي : القوة اللامسة . 

قوله : ( وهي قوة منبئة ) أي : معنع منتشر . 

وقوله : ( في جميع البدن ) أي : جميع ظاهره » وكذا باطته ء إلا الكُلْيتين 
والرئة والطحال والكبد والعظم » والحكمة في كون هلذه القوة منبئة في جميع 
البدن : حفظه عمًا يتضرر به من الحر والبرد وغيرهما . 

قوله : ( تدرك بها ) أي : تدرك التفس بسببها ؛ بمعنئ : أن الله يخلق الإدراك 
في النفس كما تقدم . 


الل 


الحرارةٌ والبرودة والرطوبة واليبوسةٌ ونحوُ ذلك عند التماسرٌ والاتَّصالٍ به . 
( وَبِكُلَّ حَاسَّةٍ مِنْهًا ) أي : مِنَ الحواسٌ الخمس ( يُوقَُ ) 0 


وقوله : ( الحرارة ) أي : كحرارة النار » ( والبرودة ) أي : كبرودة الماء . 

وقوله : ( والرطوبة ) أي : كرطوية العجين . 

وقوله : ( واليبوسة ) أي : كيبوسة الحجر . 

وقوله : ( ونحو ذلك ) أي : كالليونة والصلابة والنعومة والخشونة واللطافة 
والكثافة . 

قوله : ( عند التماس والاتصال به ) أي : عند تماس الملموس واتصاله بالبدن » 
ولما كان التماس يشعر بالقصد عطف عليه الاتصال عطف تفسير » سواء كان 
الاتصال علئ وجه القصد أم لا . ولا يرد أنه قد تدرك حرارة النار عند القرب منها 
بدون التماس والاتصال ؛ لأن الحرارة المدركة في هلذه الصورة حرارة الهواء 
المجاور للنار » وقد حصل التماس والاتصال بينه وبين البدن . 

قوله : ( وبكل حاسة منها. . . ) إلى آخره : تقديم قوله : ( بكل حاسة ) على 
متعلقه - أعني : قوله : ( يوقف )- للاختصاص كما يشير له قول الشارح : ( لا 
يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرئ ) » للكن لا يخفئ أن المستفاد من كلام 
المصنف قصر إدراك ما وضعت الحاسة له علئ تلك الحاسة » فلا يتعداها إلى غيرها 
من الحواس ؛ لأن معناه : أنه يدرك ما وضعت كل حاسة له بها لا بغيرها » 
والمستفاد من كلام الشارح : قصر الحاسة على إدراك ما وضعت له » فلا تتعداه إلى 
غيره من إدراك ما وضعت له ». وهما متلازمان . 

قوله : ( أي : من الحواس الخمس ) أي : الظاهرة ؛ فإنها المذكورة في 
كلامه . 

قوله : ( يوقف ) من باب الإفعال » فهو من قولهم : ( أوقفت فلاناً على كذا ) 
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أي : يُطلع ( على ما وْضعَتْ هِيّ ) أي : تلك الحاسّة ( له ) يعني : أنَّانى 
تعالئ قد خَلقَ كلا مِنْ تلك الحواسن لإدراكِ أشياء مخصوصوةٌ ؛ كالسمع 


أي : أطلعته عليه كما أشار إليه الشارح بقوله : ( أي : يطلع ) وحينئذ يكون 
المعنئ : ( وبكل حاسة من تلك الحواس يطلع المولئ من وجدت فيه على 
ما وضعت له ) أي : يخلق فيه إدراكه بها . فالمراد بالإطلاع : خلق الإدراك . 

وقوله : (علئ ماوضعت هي .. . ) إلئ آخره ؟ أي : علئ معنئ خلقت 
عي . . . إلئ آخره ١‏ أو على المعنى الذي خلقت هي. . . إلئ آخره » ف ( ما) : 
نكرة موصوفة واقعة على معنى ٠‏ أو اسم موصول بمعنى الذي ٠‏ وتكون حينئذ صفة 
لموصوف محذوف ٠‏ وإنما أبرز الضمير لجريان الصفة أو الصلة علئ غير من هي 
له ٠‏ والمراد بالوضع : الخلق كما يعلم من كلام الشارح . 

وقوله : ( أي : تلك الحاسة ) أشار بذلك إلئ أن الضمير عائد على المضاف 
إليه ؛ جرياً على ما اشتهر من أن الضمير يعود على المضاف ما لم يكن لفظ ( كل ) 
أو ( بعض ) فيعود على المضاف إليه » فما قاله بعضهم من أنه عائد على ( كل ) ؛ 
لأنه المحدث عنه . . مخالف لما اشتهر . 

وقوله : ( له ) أي : لإدراكه » فهو على حذف مضاف كما أشار إليه الشارح . 

قوله : ( يعني : أن الله تعالئ قد خلق... ) إلئ آخره : لما كان في كلام 
المصنف غموض وخفاء أتى الشارح ب ( يعني ) » وإنما لم يصرح المصنف بإسناد 
ذلك لله تعالئ للعلم بأنه الموجدٌ لكل فعل . 

وقوله : (لإدراك أشياء مخصوصة ) أي : كالأصوات بالنسبة للسمع ء 
والملموسات بالنسبة للمس . والطعوم بالنسبة للذوق » وهلكذا . 

وقوله : ( كالسمع للأصوات ) أي : كالسمع المخلوق لإدراك الأصوات . 


ث0 


والذوقٍ للطعوم ٠‏ والشمٌ للروائح ٠‏ لا يُدرَكُ بها ما يُدرَكُ بالحاسّة الأخرئ » وأمًا 
ء عي - م 
أنه هل يجوز أو يمتنع ذلك 0 , 

ففيه خلافٌ , والحقٌ الجوارٌ ؛ و لل سو رق و لقو و لوا 


وقوله : ( والذوق للطعوم ) أي : والذوق المخلوق لإدراك الطعوم . 

وقوله : ( والشم للروائح ) أي : والشم المخلوق لإدراك الروائح . 

قوله : ( لا يدرك بها مايدرك بالحاسة الأخرئ ) أي : لا يدرك بحاسة من 

نحواس ما يدرك بالحاسة الأخرئ » فلا يدرك بالذوق ما يدرك بالسمع ٠.‏ وهلكذا . 

والمنفي إنما هو وقوع الإدراك المذكور بحسب ما جرت به العادة الإللهية ؛ بدليل 
قوله : ( وأما أنه هل يجوز. . . ) إلى آخره » وقد تقدم أنه أشار بقوله : ( لا يدرك 
بها ما يدرك بالحاسة الأخرئ ) إلئ أن تقديم قول المصنف ( بكل حاسة ) علئ 
متعلقه ‏ أعني : قوله : ( يوقف ) - للاختصاص . وقد عرفت ما فيه . 

قوله : ( وأما أنه هل يجوز أو يمتنع ذلك ) أي : في هلذا في الوقوع بحسب 
ما جرت به العادة الإللهية » وأما أنه هل يجوز عقلاً أو يمتنع عقلاً أن يدرك بحاسة 
من الحواس ما يدرك بالأخرئ ؟ 

وقوله : ( ففيه خلاف ) أي : ففي جواب هلذا الاستفهام خلاف » وجمهور 
الحكماء على الامتناع . 

قوله : ( والحق الجواز ) أي : عقلاً » وهو الذي عليه جمهور المتكلمين » 
ولكون الحق الجواز قال المصنف : ( وبكل حاسة منها يوقف. . . ) إلى آخره » 
ولم يقل : ( يمكن أن يوقف. . . ) إلئ آخره ؛ لثلا يلزم حصر الإمكان» مع أن 
الحق الجواز كما علمت . 


» والمعنئ : هل يجوز أن يدرك بحاسّةٍ مدركات الأخرئ ؛ كأن تدرك العين المشمومات‎ )١( 
! والأنئف المسموعات ؟ وهو ما منعته الفلاسفة » وادّعوا فيه الظلم‎ 


و7/١‎ 


لما أن ذلك بمخض ختٍ القوتعالئ مِنْ غير تأثير للحواسن » فلا يمتنع أن يخلق انه 
تعالى عَمَِيبَ صرف الباصرة إدراكَ الأصوات مثلاً . 
[ تحريجة : لبعض الحواست مشاركة فى إدراك مدركاتٍ حاسَّة أخرى ] : 


امسا اس 20 9 عو ”2 
فإن قيل : أليِسَتٍ الذائقةٌ تُدرَكُ بها حلاوةٌ الشيءٍ وحرارتة معأ ؟! 


قوله : ( لما أن ذلك... ) إلى آخره : علة لقوله : ( والحق الجواز ) . 
و( ما ) زائدة للتأكيد » واسم الإشارة للإدراك المذكور . 

وقوله : ( بمحض خلق الله تعالئ ») أي : بخلقه المحض ؛ أي : الخالص الذي 
لا يشوبه تأثير من الغير » فقوله : ( من غير تأثير. . . ) إلئ آخره : توضيح لقوله : 
( بمحض خلق الله ) . 

قوله : ( من غير تأثير للحواس ) أي : علئ وجه الإيجاد كما هو رأي المعتزلة . 
ولا علئ وجه الإعداد كما هو رأي الفلاسفة . 

قوله : ( فلا يمتنع أن يخلق الله تعالئن... ) إلئ آخره : مفرّع علئ قوله : 
( والحق الجواز ) مع تعليله المذكور . 

قوله : ( فإن قيل. . . ) إلئ آخره : حاصل هلذا السؤال : منع الحصر في كلام 
المصنف وفي كلام الشارح ؛ لأن الذائقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته معاً » فقد 
أدركت ما أدركته قوة اللمس . 

قوله : ( أليست الذائقة. . . ) إلئ آخره : يحتمل أن يكون الاستفهام للتقرير ؛ 
وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرف » ويحتمل أن يكون للإنكار ؟ وهو 
للنفي » ونفي النفي إثبات ؛ فالمعنئ على الأول : أَقِ بما تعرف وهو أن الذائقة 
تدرك حلاوة الشيء وحرارته معاً وعلى الثاني : ثبت أن الذائقة تدرك حلاوة 
الشيء وحرارته معاً . 


عقف 


و و و 
قلنا : لاء بل الحلاوة تُدرَكُ بالذوقٍ » والحرارةٌ باللمس الموجودٍ في الفم 


واللسانٍ . 
( وَالْحَبَمْ آلصَّادِقٌ ) أي : المُطابقٌ للواقع ؛ فإِنَّ الخبر ل 


قوله : ( قلنا. . . ) إلئ آخره : حاصل هنذا الجواب : عدم تسليم أن الذائقة 
تدرك حلاوة الشيء وحرارته معاً » فقوله : ( ل ) أي : لا نسلم أن الذائقة تدرك 
حلاوة الشيء وحرارته معاً . 

وقوله : ( بل الحلاوة تدرك بالذوق » والحرارة باللمس ) أي : فكل من الحلاوة 
والحرارة يدرك بحاسته . 

وقوله : ( الموجود في الفم واللسان ) أي : لما مر من أن اللمس قوة منبثة في 
جميع البدن ؛ أي : في جميع ظاهره وأكثر باطنه على ما سبق . 

قوله : ( والخبر الصادق ) أي : جزمآً لا احتمالاً ؛ إذ الكلام في الخبر الصادق 
الموجب للعلم » ولا يكون موجباً للعلم إلا الصادق جزماً . ولذلك حصره في 
النوعين الاتيين . 

قوله : ( أي : المطابق للواقع ) تفسير للصادق . والمراد : المطابق جزماً 
لا احتمالاً لما تقدم » والمطابقة حقيقة : إنما هي بين مدلول الخبر والواقع » لا بين 
ذات الخبر والواقع » فقوله : ( أي : المطابق للواقع ) أي : المطابق مدلوله 
للواقع » والمراد بمدلوله : النسبة الحكمية التي دل عليها الخبر ؛ وهي وقوعٌ النسبة 
المعتبرة بين الشيئين في القضية الموجبة » واللاوقوعها في القضية السالبة » والمراد 
بالواقع : الوقوع واللاوقوع في نفس الأمر ؛ فالوقوع واللاوقوع من حيث إنه مدلول 
الخبر مطابق بكسر الباء » والوقوع واللاوقوع من حيث تحققه في نفس الأمر مطابّق 
بفتح الباء . 

قوله : ( فإن الخبر. . . ») إلئن آخره ؛ أي : فإن الخبر من حيث هو... إلئ 


وفنا 


كلام يكونُ لنسبته خاريٌ يُطَابِقَهُ تلكَ النسبةٌ فيكونُ صادقاً أو لا تُطابقةُ فيكون 
كاذباً ؛ فالصدقٌ والكذث 0000 


آخره ٠‏ وهلذا تعليل لتفسير الصادق بالمطابق للواقع » وجعله بعضهم تعليلاً للتقييد 
بالصادق » وما قلناه أقرب . 

وقوله : (كلام ) أي : مركب تام ؛ وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد . فالمراد 
بالكلام : ما اصطلح عليه النحويون » لا ما تُكُلّمَ به » وحينئذ فلا نقض بمثل ( زيد 
الفاضل ) لأنه ليس كلاماً اصطلاحياً وإن كان كلاماً لغوياً » فلو أريد الكلام اللغوي 
لزم النقض بمثل ( زيد الفاضل ) إذ يصدق عليه أنه كلام . . . إلئ آخره . 

قوله : ( يكون لنسبته خارج ) المراد بنسبته : النسبة الحكمية ؛ وهي الوقوع في 
القضية الموجبة » واللاوقوع في القضية السالبة » والمراد بالخارج : النسبة 
الخارجية ؛ وهي الوقوع واللاوقوع في نفس الأمرء وهلذا هو المعبر عنه فيما تقدم 
بالواقع » فالخارج والواقع بمعنئ واحد ؛ وهو النسبة المذكورة » وعلم من ذلك : 
أن المطابقة بين الوقوع واللاوقوع من حيث كونه مدلول الخبر » والوقوع واللاوقوع 
من حيث كونه متحققاً في نفس الأمر . 

وقوله : ( تطابقه تلك النسبة ) أي : تطابق الخارج النسبة المذكورة في قوله : 
( يكون لنسبته ) . 

وقوله : ( فيكون صادقاً ) أي : فيكون ذلك الكلام صادقاً بسبب مطابقة نسبته 
للخارج . وعلم من ذلك : أن الصدق مطابقة نسبة الخبر للخارج . 

وقوله : ( أو لا تطابقه ) أي : لا تطابق تلك النسبة الخارج . 

وقوله : ( فيكون كاذباً ) أي : فيكون ذلك الكلام كاذباً بسبب عدم مطابقة نسبته 

قوله : ( فالصدق والكذب. .. ) إلى آخره : تفريع علئ قوله : ( فإن الخبر 


مق 


على هنذا مِنْ أوصاف الخبر . 


وقد يقالانٍ بمعنى الإخبار عن الشيءٍ على ما هو به » أو لا على ما هو به ؛ 


يكون لنسبته . . . ) إلى آخره . 

وقوله : ( علئ هلذا ) أي : كون الكلام صادقاً باعتبار مطابقة نسبته للخارج ٠‏ 
وكاذباً باعتبار عدم مطابقتها له . 

وقوله : ( من أوصاف الخبر ) أي : فيقال : خبر صادق . وخبر كاذب ء 
والصادق معناه : المتصف بالصدق 3 والكادب معناه : المتصف بالكذب : 

قوله : ( وقد يقالان. .. ) إلى آخره : مقابل لما علم مما تقدم ؛ وهو أنهما 
يقالان بمعنئ مطابقة نسبة الخبر للخارج وعدم مطابقتها له » ويؤخذ من التعبير ب 
( قد ) أن هنذا الإطلاق قليل » وضمير التثنية للصدق والكذب . 

وقوله : ( بمعنى الإخبار. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بمعنى هو الإخبار. . . إلى 
آخره ٠‏ فالإضافة للبيان » والباء بمعنئ ( على ) » و( يقالان ) بمعنئ ( يطلقان ) . 
فحاصل المعنئ : وقد يطلقان علئ معنىع هو الإخبار. . . إلى آخره . 

وقوله : ( عن الشيء ) متعلق ب (١‏ الإخبار ) . 

وقوله : (أو لاعلئ ماهو به ) راجع ل ( الكذب ) . ومعنئ قوله : ( على 
ما هو به ) علئ وجه ذلك الشيء ملتبس بذلك الوجه » ومعنئ قوله : ( أو لا على 
ما هو به ) أي : أو لا علئ وجه ذلك الشيء ملتبس بذلك الوجه » والمراد بالشىء : 

إما النسبة التامة » وهو الأوفق للمعنئ ؛ إذ المخبر عنه في الحقيقة هو النسبة » 
فحينئذ كلمة ( ما ) عبارة عن الإثبات والنقي ؛ أي : كونها مثبتة وكونها منفية » 
والمراد من الإخبار : الإعلام » و( عن ) بمعنى الباء » والمعنئ علئ هلذا : وقد 


/ا؟ 


أي : الإعلام بنسبةٍ تامّةِ تُطابقٌ الواقم أو لا تُطابقة ؛ فيكونانٍ مط ةو 


يقالان بمعنى هو الإعلام بنسبة حالة كونه كائناً علئ وجه ‏ وهو الإثبات والنفي _ 
تلك النسبة ملتبسة به في الواقع , أو لا علئ وجه ‏ وهو الإثبات والنفي ‏ تلك النسبة 
ملتبسة به في الواقع . 

وإما الموضوع الذي هو المسند إليه » وهو الأوفق للفظ ؛ إذ المخبر عنه هر 
الموضوع ؛ فإنه يقال : أخبرت عن زيد » لاعن النسبة » وحينئذ ف ( ما ) عبارة 
عن ثبوت المحمول أو انتفائه » والمراد من ( الإخبار ) الكشف »ء و( عن ) على 
حقيقتها » والمعنئ علئ هلذا : وقد يقالان بمعنىئ هو الكشف عن الموضوع الذي 
هو المسند إليه حال كونه جارياً على وجه ؛ وهو ثبوت المحمول أو انتفاؤه . ذلك 
الموضوع ملتبس به في الواقع » أو [لا] علئ وجه ؛ وهو ثبوت المحمول أو 
انتفاؤه » ذلك الموضوع ملتبس به في الواقع . 

والشارح اختار الأول في ١‏ شرح المفتاح 1 » وإليه يشير قوله هنا : ( أي : 
الإعلام بنسبة تامة. . . ) إلى آخره ؛ فإنه يقتضي أنه اختار الأول . 

قوله : (أي : الإعلام بنسبة تامة... ) إلئ آخره : تفسير للإخبار عن 
الشيء. . . إلئ آخره » والمراد بالنسبة التامة : النسبة التي يتم بها الكلام » واحترز 
بها عن الناقصة ؛ كالنسبة التقييدية في نحو ( زيد العالم ) فإنها لا تتصف بصدق 
ولاكذب . 

وقوله : ( تطابق الواقع ) أي : في الصدق . 

وقوله : ( أو لا تطابقه ) أي : في الكذب . 

قوله : ( فيكونان... ) إلئ آخره : تفريع علئ قوله : ( وقد يقالان بمعنى 


حدق يعني : اختار النسبة التامة » لا الموضوع . وانظر «المطول شرح ا يه المفتاح ' 
( ص78 ) . وانظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد ؛ ( ص74 ) مع « حاشية الكفوي' 
عليه . 


1 


ا 


من صفاتٍ المُخير ؛ فمِنْ ها هنا يقمٌ في بعض الكتب : ( الخبرُ الصادقٌ ) 
بالوصفب . وفي بعضها : ( خبرُ الصادقي ) بالإضافة""2 . 


الإخبار. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( من صفات المخبر ) أي : فيقال علئ هنذا : شخص صادق ٠.‏ 
وشخص كاذب ٠»‏ والصادق معناه : المتصف بالصدق » والكاذب معناه : المتصف 
بالكذب . 

قوله : ( فمن ها هنا يقع... ) إلى آخره : تفريع علئ مجموع الكلامين 
السابقين . 

وقوله : ( في بعض الكتب ) أي : كهلذا المتن » و« العمدة » و« الهداية ») 
و« البداية ») . 

وقوله : ( الخبر الصادق بالوصف ) أي : نظراً للمعنى الأول للصدق ؛ فإنه 
عليه يكون من أوصاف الخبر كما تقدم . 

وقوله : ( وفي بعضها ) أي : في بعض الكتب ؛ ك« التبصرة »7 . 

وفسر بعضهم الكتب بنسخ ١‏ العقائد » » وهو خلاف الظاهر المتبادر من ذلك 
اللفظ . مع ما فيه من دعوى الاختلاف في نسخ ١‏ العقائد » . 

وقوله : ( خبر الصادق بالإضافة ) أي : نظراً للمعنى الثاني للصدق ؛ فإنه عليه 
يكون من أوصاف المخبر » فالمعنئ : خبر الشخص الصادق . وحينئذ فلا حاجة إلى 
جعل (الخبر الصادق) بالوصف بمعنى الخبر الصادق مخبرُه ؛ حملاً لما وقع في بعض 
الكتب الأوَّلِ علئ ما وقع في بعضها الثاني » ولا لجعل (خبر الصادق) بالإضافة من 
قبيل الإضافة التي للبيان ؛ حملاً لما وقع في بعض الكتب الثاني علئ بعضها الأول . 


. )1١5 7/1١0» فمثال الأول : المتن المشروح الذي بأيديناء» ومثال الثاني : كتاب « تبصرة الأدلة‎ )١( 
.)1١5/1١ ( (؟) تبصرة الأدلة‎ 


يفف 


[ نوعا الخبر الصادق ] 
على تؤعين + أخد هما لْحَبَُ آلْْموَاُ» سْمْيَ بذلكَ لما أنَهُ لا يقع ذفعة. بل 
على التعاقب والتوالي ؛ وهو الخبد الثابث ( عَلَى أَلْسِئَِ قَوْمِ لا يمَصَوَرْ توَاطْؤْهْم ) 


قوله : ( علئ نوعين ) أي : مشتمل علئ نوعين من اشتمال الجنس على 
أنواعه » ولو حذف لفظ ( على ) لكان أحسن . 

له : ( أحدهما : الخبر المتواتر ) معنى المتواتر لغة : المتتابع. 
واصطلاحاً : ما ذكره المصنف في قوله : ( وهو الخبر الثابت. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( سمي بذلك. . . ) إلى آخره ؛ أي : سمي هلذا الأحد بالمتواتر. 
إلن اغره + والغرضن مق :ذلك : أيان المدانية حن المذى اللغوي :إن لم يكيه عليه 
لشهرته ‏ وبين المعنى الاصطلاحي . 

وقوله : ( لما أنه لا يقع دفعة ) أي : لما أن هنذا الأحد لا يقع مرة واحدة في 
زمن واحد بمقتضى العادة وإن أمكن وقوعه كذلك ؛ بأن أخبر جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب بخبر مرة واحدة في زمن واحد . 

وقوله : ( بل على التعاقب والتوالي ) أي : بل يقع في أزمنة متتابعة ؛ بأن يخبر 
به زيد أولاً ٠‏ وعمرو ثانياً » وبكر ثالتاً وهلكذا » فالمراد بالتعاقب والتوالي هنا : 
التتابع ولو مع التراخي ؛ لأن الفورية ليست شرطاً وإن أشعر بها لفظ ( التعاقب 
والتوالي ) » وعطف ١‏ التوالي ) على ( التعاقب ) من قبيل عطف التفسير . 

له : ( وهو الخبر الثابت علئ ألسنة قوم... ) إلئ آخره ؟ أي : والخبر 
المتواتر في الاصطلاح : الخبر الثابت علئ ألسنة قوم » ولعله إنما عبر بالثابت 
للاحتراز عن الخبر الجاري علئ ألسنتهم ولم يثبت لرجوع بعضهم . والمراد بالقوم 
هنا : ما يشمل الإناث ؛ لأن الذكورة ليست شرطاً . 

قوله : ( لا يتصور تواطؤهم... ) إلئ آخره : فيه إشارة إلئن أن منشأ عدم 
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أي : لا يُجَوْرُ العقلُ موافقتهم (عَلَى الْكَذِبٍ ) . 2521111 


التصور المذكور كثرتهم ؛ حيث قال : ( لا يتصور تواطؤهم على الكذب ) ٠‏ ولم 
يقل : ( لا يتصور الكذب منهم ) مثلاً . فلا نقض علئ تعريف الخبر المتواتر بخبر 
قوم لا يتصور كذبهم لا لكثرة » بل لقرينة خارجية كالعصمة . 

والمراد من التصور هنا : التصديق . كما أشار إليه الشارح بقوله : ( أي : 
لا يجوّز العقل. .. ) إلئ آخره » وحينئذ فلا يرد أن العقل قد يتصور المستحيل . 
فالقوم وإن بلغوا من العدد ما بلغوا يتصور تواطؤهم على الكذب . 

والمراد من التواطؤ : التوافق وإن لم يكن عن قصد . فليس المراد به خصوص 
التوافق بطريق القصد وإن أشعر به لفظ ( التواطؤ ) كما أشار إليه الشارح ؛ حيث عبر 
بالتوافق » وأطلقه عن أن يكون بطريق القصد ء وقد زاد في « الطوالع » قيدين 
آخريد237 : 

أحدهما : أن يكون الخبر عن محسوس . 

وثانيهما : ألا يكون المخبر عنه ممتنعاً . 

فلو كان الخبر عن غير محسوس . أو كان المخبر عنه ممتنعاً ؛ كأن قالوا : رأينا 
اجتماع الضدين. . لم يكن الخبر متواتراً » ولا بد من التقييد بكون السامع من كل 
منهم هو السامع من الباقين » فلو أخبر كل منهم رجلاً غير الذي أخبره الآخر. . لم 
يكن الخبر متواتراً . 

قوله : ( أي : لا يجوز العقل موافقتهم ) أي : لا لذاته » بل لما قام عنده من 
شهادة العادة بامتناعه » فالامتناع عادي ؛ كامتناع انقلاب الحجر ذهباً . لا عقلي ؛ 
كامتناع اجتماع النقيضين . 

وقوله : ( على الكذب ) أي : في الكذب ف ( على ) بمعنئ ( في ) بالنظر 


. ) طوالع الأنوار » ( ص"7‎ ١ انظر‎ )١( 
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2 5 بي ١١م‏ 5 5 
ومصداقة : وقوع العلم مِنْ غير شبهةٍ : 


للتوافق المفسر به التواطؤ . 

قوله : ( ومصداقه ) أي : ما يصدّقه ويحقّقه ويدل علئ بلوغه حدٌّ التواتر. 
فمصداق : مفعال . وهو وإن كان من صيغ الآلة أطلق هنا على الدليل والضابط ؛ 
تنزيلاً له منزلة الآلة » وأشار بذلك إلئ أنه لا يشترط فيه عدد معين مثل خمسة ؛ كما 
ذهب إليه القاضي الباقلاني ؛ حيث قال : ( ينبغي أن يحصل التواتر بما فوق 
الأربعة ؛ لوجوب تزكيتهم في شهود الزنا !"2 » واعترض عليه : بأن التزكية تجب 
في الخمسة أيضاً . أو اثني عشر ؛ كما قيل بذلك بعدد النقباء المبعوثين من بي 
إسرائيل علئ ما قال الله تعالئ : #وَبَعَقَمًا مِنْهُم أَفْىَ عمس تَقِيبًا 4 [المائدة : ؟١1]١‏ أو 
عشرين كما قيل بذلك لقوله تعالئى : « إن يكن يَنَكُم عِشْرُونَ درون يعْلبُوأ أن 4 


5 
غ22 مدعي 


[الأنفال : 56]» أو أربعين كما قيل بذلك لقوله تعالئ : « يتايها الي حَسبِكَ أله ومن 


أسَحَكَ مِنَ ألْمُؤمِيت؟ [الأنفال : 14] » روي : أن الموفتين كانو] أريى” © أو شبعين 
كما قيل بذلك لقوله تعالئ : #8 وَأحََارَ موسئ فَومَمْ سَبَعِينَ رجَلا» [الأعراف : ٠١ ]١59‏ ووقع 
في أكثر نسخ ١‏ التلويح » : ( أو خمسين ) بدل ( أو سبعين ) » للكن هلذا قول لم 
يقل به أحد كما قاله العلامة عبد الحكيم”" . 

قوله : ( وقوع العلم ) أي : حصول العلم بمضمون ذلك الخبر . 

وقوله : ( من غير شبهة ) تأكيد ؛ إذ العلم لا يكون معه شبهة . 

واعترض عليه : بأن العلم مستفاد من التواتر ؛ لأن الخبر إنما يفيده بسببه » 
فيكون العلم موقوفاً على التواتر » وحينئذ فإثبات التواتر به مؤدٌ للدور ؛ لأنه يقتضي 


' انظر « البرهان » لإمام الحرمين ( ص١507) , و« حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 
.)١5ك5>"ص(‎ 

(؟) انظر « الدر المنثور »( .)1١١١/5‏ 

زفة كذا في ١‏ حاشيته على الخيالي » ( ص76١١‏ ) . 


للا 


و اج “وح فا ف اوه يم 8 قا اه أ جو" رن ا كلل ارق يز قا وو ف ل وود ا كذ مزل لذ © مهد ارك لقا اول انيد بود 1ه 1ل ف لها خرا 187 يفن يعن 14 م 


أن التواتر موقوف على العلم ٠‏ وقد علمت أن العلم موقوف على التواتر . 

وأجيب : بأن نفس التواتر سبب نفس العلم ٠‏ فتوقف العلم على التواتر من 
حيث ذاتهما ٠‏ والعلم بالعلم سبب العلم بالتواتر ٠»‏ فتوقف التواتر على العلم من 
حيث العلم بهما » كما يدل على ذلك أنه جعل وقوع العلم دليلاً على التواتر ؟ فإن 
الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . وهنكذا حال كل معلول ظاهر مع العلة 
الخفية » فإن نفس العلة تفيد نفس المعلول . والعلم بالمعلول يفيد العلم بالعلة 
الخفية » وذلك مثل الصانع مع العالم ؛ فإن ذات الصانع ‏ وهو الله تعالئ ‏ يفيد 
ذات العالم ؛ لأنه هو الموجد له » والعلم بالعالم يفيد العلم بالصانع ٠.‏ وإنما قيدت 
العلة بالخفية لأن العلة الظاهرة كالنار مع الدخان يستفاد العلم بها بدون العلم 
بالمعلول ؛ كأن يستفاد من الحس » وإن كان يستفاد أيضاً من العلم بالمعلول . 
ولذلك جعل العلامة عبد الحكيم الأَؤْلى ترك التقييد بالخفية ؟ حيث قال بعد أن 
وَجَّهَ تقييد العلامة الخيالي بما تقدم : ( والأولئ تركه ؛ لأن العلم بالمعلول يوجب 
العلم بالعلة » سواء كانت ظاهرة أو خفية » واستفادته من وجه اخر لا تنافي 
استفادته أيضاً منه )270 , 

فإن قيل : لا نسلم أن وقوع العلم من غير شبهة يدل على التواتر ؛ لأن العلم من 
غير شبهة معلول أعم ٠‏ والتواتر علة خاصة ؛ فإن العلم من غير شبهة له أسباب 
شتئ ؛ كالحس والبداهة وخبر الرسول . والمعلول الأعم لا يدخل على العلة 
الخاصة » وإنما يدل على علة ما » فيجوز أن يكون وقوع العلم من غير شبهة بسبب 
غير التواتر » فلا يكون دليلاً عليه . 


أجيب : بأن محل عدم دلالة المعلول الأعم على العلة الخاصة عند عدم العلم 
)0( حاشية السيالكوتي على الخيالي ( ص717١‏ 2 


ليس 


له كَالْعِلُم بِالْمُلُوكِ الْخَاليَة في 


الأزمئة لْمَاضيَة 57 وَاَلْبُلدَان أَلنَائِيَةِ ؛ يحتملٌ العطفٌُ على الملوكِ وعلى الأزمنة 3 


بانتفاء سائر العلل . وأما عند العلم بذلك فيدل ٠‏ وها هنا عُلِمَ انتفاءٌ سائر العلل . 

وبحث فيه : بأن العلم بانتفاء سائر العلل ها هنا في حيز المنع ؟ لجواز تحقق 
علة من العلل ولم نعلم بها » ولا يلزم من عدم العلم بها العلم بانتفائها . 

قوله : ( وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري) أي : الخبر المتواتر مثبت 
ومفيد للعلم الضروري ٠.‏ وذلك بالضرورة » فأشار انع بقوله : ( بالضرورة ) 
إلئ أن هنذه القضية ضرورية » فكون المتواتر مثبتاً ومفيداً للعلم الضروري أم* 
ضروري » وهنذا هو الأمر الأول » وأما كون العلم 0 
الثاني كما سيذكره الشارح . 

له : ( كالعلم... ) إلى آخره : تمثيل للعلم الضروري الذي أوجبه الخبر 
المتواتر 

وقوله : ( بالملوك ) أي : بعد وجودها » 'فيكون العلم المذكور تصديقاً . 

وقوله : ( الخالية ) أي : الماضية . 

وقوله : ( في الأزمنة الماضية) صفة للملوك » أو حال منها » والتقدير على 
الأول : الكائنة في الأزمنة الماضية ٠‏ وعلى الثاني : حال كونها كائنة في الأزمنة 
الماضية . 

وقوله : ( والبلدان النائية) أي : وبالبلدان النائية على احتمال العطف على 
الملوك » أو وفي البلدان النائية على احتمال العطف على الأزمنة » ومعنى النائية : 
البعيدة . 

قوله : ( يحتمل العطف. . . ) إلئ آخره ؛ أي : يحتمل قوله : ( والبلدان 
النائية ) أن يكون عطفاً على ( الملوك ) » وعليه : يكون المصنف مثّل للعلم 
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والأوَلُ أقرث وإِنْ كان أبعدَ . 
فها هنا أمران : 


أحدّهما : [أنَ] المُتواترَ مُوجِبٌ للعلم » 00 


الضروري الذي أوجبه الخبر المتواتر بمثالين » وأن يكون عطفاً على ( الأزمنة ) » 
وعليه : يكون المصنف مثل للعلم الضروري الذي أوجبه الخبر المتواتر بمثال 
واحد . 

قوله : ( والأول أقرب ) أي : من جهة المعنئ ؛ لما فيه من زيادة الإيضاح بتعدّد 
المئال الموافق لما وقع في كلامهم من التمثيل بمثالين ؛ حيث قالوا : كالعلم 
بالملوك والبلدان . 

وقوله : ( وإن كان أبعد ) أي : من جهة اللفظ ؛ لما فيه من الفصل بين 
المتعاطفين بقوله : ( في الأزمنة الماضية ) » وعلم من ذلك : أن الثاني أبعد من 
جهة المعنئ وإن كان أقرب من جهة اللفظ ؛ أما كونه أقرب من جهة اللفظ : فلعدم 
الفصل بين المتعاطفين ٠‏ وأما كونه أبعد من جهة المعنئ : فلما فيه من عدم الويضاح 
بتعدد المئال الموافق لما وقع في كلامهم كما تقدم » علئ أنه يقتضي أن العلم 
بالملوك الخالية فى الأزمنة الماضية فى غير البلدان الناتية ليس بالخبر المتواتر » مع 
أنه بالخبر المتواتر » للكن قد يقال : إن هنذا مفهوم بالأولى . 

قوله : ( فها هنا أمران ) تفريع علئ قوله : ( وهو بالضرورة موجب للعلم 
الضروري ) أي : ففي هنذا المقام حكمان : أحدهما : مذكور صريحاً ؛ وهو الأمر 
الأول والثاني : مذكور ضمناً؛ لأن الوصف يتضمن الحكم علئ ما هو المشهور . 

قوله : ( أحدهما [أن] المتواتر... ) إلى آخره ؛ أي : أحد الأمرين هنذا 
الحكم . 

وقوله : ( موجب للعلم ) أي : بقطع النظر عن كونه ضرورياً . 


رتنا 


2032 0 


وذلكَ بالضرورة ؛ فإنًا نجدٌ من أنفسنا العلّمَ بوجود مكّة وبغداد » وأنهُ ليس إلا 
بالإخبار”" . 


والثانى : أن العلم الحاصلّ بو ضروريٌ ؛ الاميكير لط تمه م و 


وقوله : ( وذلك بالضرورة ) أي : وإيجاب المتواتر للعلم أمر ثابت بالضرورة . 
وهئذا هو ما أشار إليه في حل كلام المصنف ؛ حيث قال : ( بالضرورة ) . 

قوله : ( فإنا نجد من أنفسنا. . . ) إلى آخره : هلذا تنبيةٌ علئ كون إيجابه العلء 
بالضرورة , لا تعليلٌ له ؛ لأن الضروري لا يعلل » وإنما ينبه عليه ؛ لأنه قد يغفر 
عنه » ويصح جعله تعليلاً للحكم بكون إيجابه العلم بالضرورة . 

وقوله : ( وأنه ليس. . . ) إلئ آخخره : بفتح همزة ( أنه ) عطفاً على العلم . 
فالمعنئ : ونجد من أنفسنا أن ذلك العلم ليس إلا بسبب الإخبار » وهلذا هو روح 
العلة . 

قوله : ( والثاني أن العلم. . . ) إلى آخره ؛ أي : وثاني الأمرين هنذا الحكم . 

وقوله : ( به ) أي : بالخبر المتواتر . 

وقوله : ( ضروري ) أورد عليه : القرآن ؛ فإنه متواتر قطعاً » وليس العله 
الحاصل به ضرورياً . 

وأجيب : بأن القرآن متواتر قطعاً من حيث إنه كلام الله » والعلم الحاصل به من 
هلذه الحيثية ضروري » لا من حيث معانيه حتئ ينّجه الإيراد . 


) حتئ قال الشاعر : ( من الطويل‎ )1١( 
) وقال طفيل الغنوي : ( من الطويل‎ 
تأوّبني هد من الليل مُنصِبُ 2 وجاءًمِنَ الأخبار مالا يكدَّبُ‎ 

وانظر ١‏ تبصرة الأدلة ©( /١‏ 541/8 ) . 
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وذلك لأنهُ يحصلّ للمُستدِلٌ وغيره ٠‏ حتى الصبيانٍ الذينَ لا اهتداء لهم بطريق 
الاكتسات وترتيب المقدمات" .: 


م 6 3 » _ 
[ كشفٌ شبهِ اليهود والنصارئ في اذَّعاءٍ التواتر ] : 

وأمًا خبرٌ النصارئ ا 

قوله : ( وذلك لأنه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وكون العلم الحاصل به ضرورياً 
ثابت ؟ 00 إلن آخره » وهلذا تنبيه علئن كون العلم الحاصل به ضرورياً . 
لا تعليل له لما تقدم » ويصح جعله تعليلاً للحكم بأن ذلك العلم ضروري . 

قوله : ( يحصل للمستدل ) أي : يتحقق لمن كان فيه أهلية الاستدلال . 

وقوله : ( وغيره ) أي : غير المستدل ؛ وهو من لم يكن فيه أهلية الاستدلال . 

وقوله : ( حتى الصبيان ) غاية لما قبله قى الدناءة » وكون الصبيان يحصل لهم 
العلم الحاصل من الخبر المتواتر بحيث لا يقبل التشكيك. . ممنوع . 

قوله : ( الذين لا اهتداء لهم ) أي : الذين لا معرفة لهم . 

وقوله : ( بطريق الاكتساب ) يحتمل أن يراد بطريق الاكتساب : طريقٌ اكتساب 
وطريقٌ اكتساب المجهول التصديقى ؛ ترتيب المقدمات ؛ كتقديم الصغرئ على 
الكبرئ » وعلئ هلذا فقوله : ( وترتيب المقدمات ) من عطف الخاص على العام ؛ 
لكونه مناسباً للمقام » ويحتمل أن يراد بطريق الاكتساب : خصوص طريق اكتساب 
المجهول التصوري الذي هو ترتيب الكليات الخمس ٠»‏ وعليه : فقوله : ( وترتيب 

قوله : ( وأما خبر النصارئ . . . ) إلى آخره : جواب عما يرد على الأمر الأول 
من الأمرين المذكورين . 
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وحاصل الإيراد : النقض بتخلف إفادة المتواتر العلم في إخبار النصارئ بقتل 
عيسئ عليه السلام » وإخبار اليهود بتأبيد دين موسئ عليه السلام ؟ فإن كلاً منهمالم 
يفد العلم » بل هو كذب كما دلت عليه الشريعة . 

وحاصل الجواب : منع تواتر كل من الخبرين كما سيأتي بيانه ٠‏ ووقع في 
« التلويح » بدل ( النصارئ ) لفظ ( اليهود ) » ونص عبارة « التلويح » : ( وأما مثر 
خبر اليهود بقتل عيسئ ٠‏ وتأبيد دين موسئ . . . ) إلئ آخره''' » فتوهم بعضهم منه 
أن الخبر بمعنى الإخبار » وإضافته هنا إلى ( النصارئ ) من إضافة المصدر إلى 
المفعول . والتقدير : وأما إخبار اليهود النصارئ » فاحتاج هلذا البعض إلى تمخر 
تقدير في قوله : ( واليهود ) ٠‏ وهو أن يقدر لفظ ( خبر ) بمعنئ ( إخبار ) ٠‏ ويُجعر 
مضافاً لليهود من إضافة المصدر إلى الفاعل » ويكون معطوفاً علئ خبر النصارئ ؛ 
إذ لا يصح عطف اليهود على النصارئ ؛ لأنه يقتضي أن اليهود مفعول أيضاً . وليس 
كذلك . 

وأنت خبير بأنه لا حاجة إلن جعل الإضافة هنا إلى المفعول ؛ لأن بعض 
النصارئ مع اليهود في اعتقاد القتل كما أشير إليه في « الكشاف 06" . فالإضافة هد 
وفي ١‏ التلويح » من إضافة المصدر إلى الفاعل » وحينئذ فلا حاجة إلئ تمحل تقدير 
في قوله : ( واليهود ) . 

وبحت في ذلك : بأن اشتراك النصارئ مع اليهود في اعتقاد القتل لا يقتضي 

جعل الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى الفاعل ؛ لجواز أن يكون الإخبار مختصً 
باليهود . 


. ) 4/7 ( التلويح على التوضيح‎ )١ 
.) ١98/75 (؟) تففسير الكشاف(‎ 


؟ 


عَترٍ 5 :عليه السلام » واليهوة بتأبيد :دين مومئ عليه السلام . . بف لقم 


نعم ؛ اشتراك النصارئ مع اليهود في الإخبار بالقتل يقتضي ذلك ٠‏ فيتم به 
المقصود كما في ١‏ الكشف الكبير » ؛ حيث قال : ( وكذلك إخبار النصارئ بقتل 
عيسئ لم يثبت بالتواتر » فإن خبر قتله منهم مسند إلى أربعة منهم )"2 . 

وآجيب : بآن شآن: من" اعتقد شيئاً أن يخبر يناب وبعضهم جعل الإخبار بقتل 
عيسئ عليه السلام وقع من النصارئ » مستندين فيه إلئ إخبار اليهود الذين دخلوا 
البيت علئ عيسئ . . إياهم به . 

قوله : ( بقتل عيسئ عليه السلام ) أي : حيث دخلوا عليه البيت ٠.‏ وحاصل 
قصته علئ ما قيل : أن رجلاً كان ينافق لعيسئ ؛ فيظهر له الإسلام ويخفي الكفر . 
تد ةارع ين اليو عدن رانس نيعا عادو > يكو الله تردة عفار ين 
فاجتمعت اليهود علئ قتله » فقال لهم ذلك المنافق : أنا أدلكم عليه » فدخل بيت 
عيسئ ٠‏ فرفع الله عيسئ وألقئ سُبْهَ وجهه علئ وجه ذلك المنافق ٠‏ فدخلوا عليه 
فتدلوة وصايوم وطن يظيوة اميا قال حماق 4 وما ا 1 
فم [النساء : 8ع . 

قوله : ( واليهود ) أي : وخبر اليهود . 

وقوله : ( بتأبيد دين موسئ عليه السلام ) أي : ببقاته إلى الأبد . والمراد : 
إخبارهم بذلك عن التوراة أو عن موسئ عليه السلام » وإلا فتأبيد دين موسئ عليه 
السلام ليس حسياً حتئ يجري فيه التواتر » ولعل الإخبار بتأبيد دين موسئ عليه 
السلام كان في الأصل من وضع بعض الأحبار صوناً لرئاستهم » كما كانوا يكتمون 
نعت محمد عليه الصلاة والسلام مع ذكره في التوراة لذلك . 
)١(‏ انظر «كشف الأسرار» (؟/313). ونقله السيالكوتي في ١‏ حاشيته على الخيالي » 

.)١ةةهص(‎ 


دنا 


سوير )2 
فتواتره ممنوع © . 


[تحريجة : اجتماحٌ الظنون لا يُفِيدُ يقيناً ] : 


قوله : ( فتواتره ممنوع ) أي : فتواتر الخبر المذكور ممنوع ؛ لأن شرطه أن 
يبلغ أصل المخبرين بقتل عيسئ عليه السلام ‏ وهم الطبقة الأول حد التواتر ؛ 
لأنها أربعة من النصارئ كما تقدم عن ١‏ الكشف الكبير » » وهلذا على ما هنا من أن 
المخبرين هم النصارئ . وأما على ما في ١‏ التلويح » من أن المخبرين هم اليهود : 
فتلك الطبقة ستة أو سبعة » وثبت بالنقل الصحيح أنها لا تزيد على السبعة » فهم لم 
يبلغوا حد التواتر ؛ لأن العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب . فقد فقد الشرط 
المذكور في الطبقة الأولئ من المخبرين بقتل عيسئ عليه السلام » وكذلك فقد الشرط 
المذكور في الطبقة الوسطئ من المخبرين بتأبيد دين موسئ عليه السلام ؟ لأن عرق 
اليهود قد انقطع في زمن بختنصر » حتئ لم يبقّ منهم إلا شرذمة قليلة لا تبلغ عدد 
التواتر » وكان بختنصر ملكاً قبل البعثة » قابضاً لمشارق الأرض ومغاربها . فلما 
حوفت اليهود التوراة وزادوا فيها ونقصوا منها. . قتلهم عن آخرهم إلا أحاداً قليلة . 

وبالجملة : تخلف العلم من الخبر دليل لعدم التواتر » فكما أن وجود العلم منه 
دليل على التواتر كذلك تخلف العلم منه دليل علئ عدم التواتر . 

قوله : ( فإن قيل. . . ) إلئ آخره : هلذا الإيراد بوجهيه وارد على الأمر الأول 
)١(‏ لأن الطبقة الأولى الناقلة لم تجاوز الأربعة » وقيل : السبعة » وهو عدد لا يفيد التواتر » ثم إن 

من شرط التواتر عدم معارضة القطعي . وذهب جماعة ‏ منهم القاضي حسين الْمَيبَدي ‏ إلى 

تسليم القتل والصلب . وحملوا معنى التوفي علئ ذلك ٠‏ وتأوّلوا قوله تعالى : 9 وما كلوه وَمَا 
صَلبُوهُ4 [النساء : 161] بأنه كقوله تعالئ : 8 ولا تَحسَإِنّ لَدنَ موا في سل الله موا بَلْ حي 
[آل عمران : 159] ». وهو وإن كان قاطعاً لشْبَهِ الخصوم. . للكنه مخالف لما كاد يجمع علبه 
جماهير المفسرين » وانظر ١‏ حاشية النبراس » ( ص7١١-9١١).‏ 
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خبرُ كل واحدٍ لا يُفِيدُ إلا الظنّ » وضوٌ الظَّنّ إلى الظَّنّ لا يفيدُ اليقينَ ٠‏ وأيضاً: 
جواز كذب كل واحدٍ يُوجِبُ جوازٌ كذب المجموع ؛ لأنَهُ نفْسُ الآحاد . 


قلنا : 


من الأمرين المذكورين » وكلا وجهيه من قبيل المعارضة . 

وتقرير الوجه الأول : أن تقول : لا نسلم أن الخبر المتواتر موجب للعلم ؛ 
لقياس من الشكل الأول . نظمه هلكذا : الخبر المتواتر فيه ضم الظن إلى الظن ء. 
وكل ما كان كذلك لا يفيد اليقين » فقول الشارح : ( خبر كل واحد لا يفيد إلا 
الظن ) إشارة للصغرئ ؛ لأنه إذا كان خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن فقد ضم الظن 
إلى الظن » وقوله : ( وضم الظن إلى الظن لا يفيد اليقين ) إشارة للكبرئ ؛ لأنه في 
قوة قوله : ( وكل ما كان كذلك لا يفيد اليقين ) . 

وتقرير الوجه الثاني : أن تقول : لا نسلم أن الخبر المتواتر موجب للعلم ؛ 
لقياس من الشكل الأول . نظمه هلكذا : الخبر المتواتر يجوز فيه كذب كل واحد ء 
وكل ما كان كذلك يجب فيه جواز كذب المجموع . 

والوجه الثاني لازم للأول ؟ إذ يلزم من كونه لا يفيد إلا الظن جوازٌ كذبه » فأشار 
الشارح للكبرئ بقوله : ( وأيضاً [جواز] كذب كل واحد يوجب جواز كذب 
المجموع ) » وطوى الصغرى . 

وقوله : ( لأنه نفس الآحاد ) أي : لأن ذلك المجموع نفس الأحاد التي تركب 
هو منها » وهلذا تعليل للكبرئ » وهلذا الإيراد بوجهيه مصادم للبديهي ؛ إذ إيجاب 
الخبر المتواتر للعلم أمر بديهي » فيكون هلذا الإيراد باطلاً لمصادمته البديهي , 
للكن الشارح أورده بوجهيه ودفعه بما سيأتي لتزول الشبهة عن القاصرين . 

قوله : ( قلنا... ) إلئ آخره : هلذا جواب عن الإيراد السابق بوجهيه . 
وحاصله : منع الكبرئ في الوجهين بعد تسليم الصغرئى فيهما » وسند المنع هو 


اخكا 


رما يكونٌ مم الاجتماع مالا يكونٌ مم الانفراد ؟ كقرّة الحبلٍ المُؤلّف من 


ما أشار إليه بقوله : ( ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد ) ٠‏ فكأنه 
قال : سلمنا الصغرئ في الوجهين المذكورين . للكن لا نسلم الكبرئ فيهما ؛ لأنه 
ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد ؛ أي : ربما يكون مع اجتماع الاحاد 
أمر لا يكون مع انفراد تلك الاحاد . 

وفي الإتيان ب ( ربما ) إشارة إلئ عدم الكلية » فوجود أمر مع الاجتماع لا يوجد 
مع الانفراد.. ليس كلياً متحققاً في جميع المواد. للكن هنذا القدر كاف في 
الجواب عن السؤال المذكور بوجهيه ؛ فإن في هنذا السؤال ادعاء أنه لا يوجد مم 
الاجتماع ما لا يوجد مع الانفراد في جميع المواد » وهو سلب كلي ٠‏ والإيجاب 
الجزئي المشار إليه بقوله : ( ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد ) يبطل 
السلب الكلي . 

هلذا ؛ والتحقيق في الجواب : منع الصغرك في الوجهين ؛ لأن التحقيق أن خبر 
كل واحد يفيد الاعتقاد » واجتماع الأسباب يقتضي قوة المسبب ٠‏ فيحصل اليقين 
بسبب اجتماع الأسباب » وحينئذ فخبر كل واحد لا يفيد الظن » ولا يحتمل الكذب 
كما ادعى المعترض » بل يفيد الاعتقاد . 

وأما وهم الكذب : فلا مدخل للخير فيه » بل هو احتمال يحكم به العقل لجواز 
تخلف المدلولات الوضعية عن الألفاظ الدالة عليها ؛ لعدم اللزوم عقلاً » ولذا 
قيل : مدلول الخبر هو الصدق فقط . والكذب احتمال عقلي . فقولنا : ( زيد 
قائم ) يدل علئ وقوع ثبوت القيام لزيد » وعلئ أنه مطابق للخارج . للكن لما 
احتمل التخلف عند العقل كما علمت جوّز الكذب » فهو احتمال عقلي لا دلالة 
للخبر عليه ؛ لأنه لبن موضوعاً له : 

قوله : ( كقوة الحبل المؤلف من الشعرات ) تمثيل لما يكون في حالة الاجتماع 


1 


[ تحريجة : التواترُ دونَ بعض البدهيّاتٍِ العقلية » وقد أنكرَهُ بعض العقلاء ]: 


فإن قيل : فحن لاب فروه قوق اناكم دق سسو ول وو لمأو مرره ا عازه "7ق مرا متام لوقاو فال رو لام 


ولا يكون في حالة الانفراد ؛ فإن كل شعرة غير قوية ؛ لكونها تحتمل الانقطاع بأدنئ 
جذب » فإذا اجتمعت تلك الشعرات التي هي آحاد الحبل حدث عند الاجتماع قوة , 
مع أن الحبل نفس الأحاد » وحينئذ فالخبر المتواتر مثل الحبل المذكور » فيكون كل 
من الاحاد ‏ علئ ما قاله الشارح ‏ إنما يفيد الظن ويجوز كذبه » فإذا اجتمعت تلك 
الاحاد حدث عند الاجتماع اليقين واستحالة الكذب ؛ لقضاء العادة حينئذ بعدم 
التواطؤ على الكذب . 

فإن قيل : لا نسلم أن الخبر المتواتر مثل الحبل المذكور ؛ لوجود الفارق 
بينهما ؛ وهو أن في كل شعرة قوة من جنس قوة الحبل للكنها ضعيفة ٠‏ بخلاف 
الخبر المتواتر ؛ فإن في خبر كل واحد ظناً ليس من جنس اليقين » وجوارٌ كذب 
ليس من جنس استحالة الكذب . فيلزم من إفادة الخبر المتواتر لليقين واستحالة 
الكذب انقلابُ الحقائق ؛ لأن الظن انقلب يقيناً » والجواز انقلب استحالة . 

أجيب : بأنه لا فرق؛ لأن المدّعى حدوث اليقين واستحالة الكذب عند الاجتماع 
لقوته » كما حدث للحبل قوة عند الاجتماع » فالخبر المتواتر مثل الحبل المذكور . 

قوله : ( فإن قيل. . . ) إلئ آخره : هنذا الإيراد بوجهيه وارد على الأمر الثاني 
من الأمرين المذكورين . وكلا وجهيه من قبيل المعارضة . 

وتقرير الوجه الأول : أن تقول : لا نسلم أن العلم الحاصل به ضروري ؛ لقياس 
استثنائي . نظمه هلكذا : لو كان العلم الحاصل به ضرورياً لما وقع بينه وبين غيره 
من الضروريات تفاوت ؛ لأن الضروريات لا يقع فيها التفاوت . للكنه وقع بينه 
وبين غيره من الضروريات التفاوت ٠»‏ فإنا نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين 
أقرئ من العلم بوجود إسكندر . 
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الضرورياتٌ لا يقعٌ فيها التفاوتُ ولا الاختلافاثُ » ونحنٌ نجدّ العلم بكونٍ الواحد 
نصفت الاثنين أقوئ مِنَ العلم بوجودٍ إسكندرٌ , والمُّتواتِرُ قد أنكرّ إفادت العلمّ جماعةٌ 


وتقرير الوجه الثاني : أن تقول : لا نسلم أن العلم الحاصل به ضروري ؟ لقياس 
استشائي ٠‏ نظمه هلكذا: لو كان العلم الحاصل به ضرورياً لما وقع فيه 
الاختلافات ؛ لآن الضروريات لا يقع فيها الاختلافات . لكنه وقع فيه 
الاختلافات ؛ فإن المتواتر قد أنكر إفادتَهُ جماعة من العقلاء ؛ كالسمنية والبراهمة . 

فأشار المصنف إلئ شرطية القياسين بذكر دليلها ؛ وهو قوله : ( الضروريات 
لا يقع فيها التفاوت ولا الاختلافات ) ٠‏ وأشار إلى استثنائية القياسين بذكر دليلها 
أيضاً ؟ وهو قوله : ( ونحن نجد العلم . . . ) إلئ آخره » مع قوله : ( والمتواتر قد 
أنكر إفادته. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( الضروريات لا يقع فيها. . . ) إلى آخره : قد عرفت أنه دليل لشرطية 
القيافة :+ 

وقوله : ( التفاوت ) أي : بالقوة والضعف »ء وإنما لم يقع فيها التفاوت بالقوة 
والضعف لأنها مستوية في الجزم . 

وقوله : ( ولا الاختلافات ) أي : بين العقلاء ؛ أخذاً من كلامه بعد » وإنما لم 
يقع فيها الاختلافات بين العقلاء لأنه لا يسع عاقلاً إنكارٌ الأمر الضروري . 

قوله : ( ونحن نجد. . . ) إلى آخره : هلذا دليل لاستثنائية القياس الأول . 

وقوله : ( العلم بكون الواحد نصف الاثنين ) أي : العلم الضروري بذلك . 

وقوله : ( أقوئ من العلم بوجود إسكندر ) أي : من العلم بذلك الحاصر 
بالخبر المتواتر . 

قوله : ( والمتواتر قد أنكر إفادته. . . ) إلئ آخره : هنذا دليل لاستثنائية القياس 


الثاني : 


منَّ العقلاءِ ؛ كالسٌّمَنيّة والبراهمة . 


وقوله : ( كالسْمَديّة ) بضم السين وفتح الميم وكسر النون نسبة إلى سِمَنَ"'' » 
وقيل : سُمْنانَ ؛ اسم صنم كانوا يعبدونه » فهم قوم كفار من عبدة الأصنام ؛ وهم 
ينكرون البعث » ويقولون بالتناسخ ؛ بمعنئن : أن الشخص إذا مات انتقلت روحه 
إلى جسم آخر » ويقولون : لا طريق للعلم إلا الحس الظاهر » فينكرون كون الخبر 
الصادق طريقاً للعلم . 

وقوله : ( والبراهمة) بفتح الباء الموحدة ؛ وهم قوم كفار منسوبون إلئ 
بَْهام » كان رجلاً من حكمائهم » وهم يتّبعون ما حسّنه العقل دون الشرع ؛ 
فيستقبحون ذبح الحيوان ؛ لما فيه من التعذيب » ويستقبحون الصلاة ؛ لما فيها من 
وضع الوجه الذي هو أشرف الأعضاء على الأرض ٠»‏ ويبيحون الزنا ووطء 
0-0 » ويقولون باستحالة بعئة الرسل » كذا نفل السنوسي عئهه'”"" » للكن الذي 

في « شرح المقاصد » للشارح : أنهم يقوئون بجوازها » للكن لا حاجة إليها » 
57 ( المتكرون للنبوة : منهم من قال باستحالتها ولا اعتداد به » ومنهم من 
قال بعدم الاحتياج إليها كالبراهمة ) انتهت”” . 

قوله : ( قلنا. . . ) إلى آخره : هلذا جواب عن الإيراد السابق بوجهيه » 
وحاصله : منع دليل شرطية القياسين . ويلزم منه منع الشرطية نفسها . 

وقوله : ( بل قد تتفاوت. . . ) إلئ آخره : سند لمنع شرطية القياس الأول . 

وقوله : ( وقد يختلف فيه. . . ) إلئ آخره : سند لمنع شرطية القياس الثاني » 
() قال الحافظ الزبيدي في ١‏ تاج العروس ©( س م ن ) : ( كه زَنَة ؛) . 

(0) انظر 2 شرح العقيدة الكبرئ #( ص 00١:04”‏ ) . 


() شرح المقاصد( ١14/7‏ ) . 
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ممنوعٌ ٠‏ بل قد تتفاوثٌ أنواعٌ الضرورياتٍ بواسطة التفاوت في الإلف والعادة . 
والممارسة ٠‏ والإخطار بالبالٍ . ا 0 


لنكن الأولئ أن يسلم شرطية القياس الثاني ودليلها » ويمنع استثنائيته ودليلها ؛ لأن 
الخلاف الذي سيذكره إنما هو علئ وجه العناد والمكابرة » وحينئذ فلا خلاف في 
نفس الأمر . وإذا لم يكن هناك خلاف فاستثنائية القياس الثاني ممنوعة ٠.‏ وكذلك 
دليلها . وأما شرطيته فمسلمة » وكذلك دليلها . 

قوله : ( ممنوع ) أي : دليل الشرطية في القياسين ممنوع ٠»‏ ويلزم منه منع نفس 
الشرطية . 

وقوله : ( بل قد تتفاوت أنواع الضروريات ) أي : قوة وضعفاً ٠‏ فيكون بعضها 
أقوئ من بعض . 

وقوله : ( بواسطة التفاوت في الإلف والعادة ) أي : بسبب واسطة التفاوت في 
إلف النفس واعتيادها » وعطف ( العادة ) على ( الإلف ) من عطف السبب على 
المسبب ؛ فإن سبب إلف النفس للشيء اعتيادها له . 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد من التفاوت في الإلف والعادة : أن يكون أحد 
الفروريين نآلوفا معتادا دون" الآخر:» وأن يكوة إلف النفسن واععادها لأحد 
الضروريين أكثر من إلفها واعتيادها للآخر ء فالمألوف والمعتاد أو الأكثر إلفاً وعادة 
أقوئ من غيره ؛ مثلاً قولك : ( كل جسم متحيز ) مألوف معتاد » أو أكثر إلفاً وعادة 
من قولك : ( كل مجرد عن المادة غير متحيز ) فلذلك كان الأول أقوئ من الثاني . 
مع أن كلاً منهما ضروري . 

وقوله : ( والممارسة والإخطار بالبال ) أي : ومزاولة الشيء مراراً ٠‏ وإخطاره 
بالقلب . وعطف ( الإخطار ) على ( الممارسة ) من عطف المسبب على السبب ؛ 
فإن سبب الإخطار بالبال الممارسة للشيء . 


>23 


وتصوراتٍ أطراف الأحكام , وقد يُختَلَفُ فيه مكابرةً وعناداً ؟ كالسُوقسطائيّة في 


جميع الضروريّاتٍ!') . 
( و )النوع ( آلنّاني : حَبرُ آلوَسُولٍ ابميس كنل وم اوقا م ل 


ويأتي هنا ما تقدم من الاحتمالين في التفاوت . فما وجدت فيه الممارسة 
والإخطار بالبال أو كثرتهما أقوئ من غيره ؛ مثلاً قولك : ( الأكل مشبع ٠»‏ والنار 
محرقة ) تقع فيه الممارسة والإخطار بالبال أو كثرتهما » بخلاف قولك : ( الخفاش 
يطير بجناح [لا] من ريش ) فلذلك كان الأول أقوئ من الثاني » مع أن كلاً منهما 
ضروري ٠‏ 

وقوله : ( وتصورات أطراف الأحكام ) أي : وتصورات النفس لأطراف النسب 
التامة » فالمراد من الأحكام : النَّسَب التامة » والمراد من أطرافها » الموضوعات 
والمحمولات ؛ مثلاً قولك : ( الكل أعظم من الجزء ) تصور طرفيه أوضح من 
تصور طرفي قولك : ( السقمونيا مسهلة للصفراء ) فلذلك كان الأول أقوئ من 
الثاني » مع أن كلاً منهما ضروري . 

قوله : ( وقد يختلف فيه مكابرة وعناداً » أي : وقد يقع الاختلاف في الضروري 
مكابرة من المخالف وعناداً منه » والمكابرة : هي المنازعة لإلزام الخصم وإظهار 
الفضل . 

وقوله : ( كالسوفسطائية في جميع الضروريات ) أي : فإنهم خالفوا في جميع 
الضروريات مكابرة منهم وعناداً » فليس إنكار السَّمَنِية والبراهمة لنوع من أنواع 
الضروري بأعجب من إنكار السوفسطائية لجميع الضروريات . 

قوله : ( والنوع الثاني ) أي : من نوعي الخبر الصادق . 

قوله : ( خبر الرسول ) لعل المصنف اختار القول بأن الرسول والنبي مترادفان ؛ 


)0( وقد علمنا أن عنادهم هنذا لا يشكك في البديهيات التي أنكروها » وكذا هنا . 


ا 


الحُوَيْقَ ) أ النانك رساك (بالختسرة): 
والرسولٌ : إنسانٌ بعتّهُ الله“تعالئ إلى الخلّقٍ لتبليغ الأحكام 0000 


ليصح حصر الخبر الصادق في نوعيه ؛ فإنه لو اختار القول بأن الرسول أخص من 
النبي - كما هو مذهب الجمهور . وهو المشهور ‏ لم يصح الحصر المذكور ؛ 
لخروج خبر النبي الذي ليس برسول عن النوعين اللذين ذكرهما المصنف . 
ويمكن أن يختار القول بأن الرسول أخص من النبي » ويعتبر الحصر بالنسبة إلى 
هلذه الأمة ؛ فإن الخبر الصادق بالنظر لهلذه الأمة منحصر في المتواتر وخبر 
الرسول ؛ لأن نبيّها عليه الصلاة والسلام رسول أيضاً . للكن يأبئ هنذا الاعتبار 
تعميم الخلق في قوله : ( وأسباب العلم للخلق ثلاثة ) فإنه شامل لغير هلذه الأمة 


ع 


أيضاً . 

قوله : (المؤيد ) أي : المقرّئ ء من التأييد ؛ وهو التقوية » ولما كان غاية 
التقوية ثبوت الرسالة فسر الشارح ( المؤيد ) بالثابت رسالته » فهو تفسير للشيء 
بلازمه . 

وقوله : (الثابت رسالته ) أي : كونه رسول الله . 

وقوله : ( بالمعجزة ) متعلق ب ( المؤيد ) . 

قوله : (والرسول : إنسان بعثه الله تعالئ إلى الخلق لتبليغ الأحكام ) اعترض 
هلذا التعريف : بأنه لا يشمل أنبياء بتي إسرائيل الذين بعثوا لتقرير شريعة موسى 
عليه السلام كيوشع ؟ فإنهم لم يبعثوا إلى الخلق لتبليغ الأحكام ؛ لأن التبليغ قد 
حصل من موسئ عليه السلام ٠‏ 

وأجيب : بأن المعتبر تبليغ الأحكام ولو بالنسبة إلى قوم آخرين » فالأنبياء الذين 
بعثوا لتقرير شريعة موسئ ليسوا مبلغين للقوم الذين بلغ إليهم موسئ ٠‏ للكنهه 
مبلغون إلى قوم آخرين كذريتهم . 


و 
الشرعية » وقد يُشترط فيه الكتاث » ل م 


واعلم : أن الشارح ذكر هلذا التعريف في « شرح المقاصد » للنبي ٠‏ ثم قال 
عقنه * ( وكذا الرسول )0 6 فكون مشتازا للقول بالعراذك + فالرشول. بهكذا! 
المعنئ يساوي النبي علئ ما اختاره الشارح في « شرح المقاصد » » للكن الجمهور 
علئ أن النبي أعم من الرسول ٠‏ ويؤيده قوله تعالى : # وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 
وَلَابِيِ4 [الحج : 057]ء ووجه التأبيد : أن ( النبي ) عطف على ( الرسول ) , فإما أن 
يكون الرسول : مبايناً لتحققهما للنبي » أو مساوياً » أو أخص »ء أو أعم . لا جائز 
أن يكون مبايناً ؛ لتحققهما في بعض المواد”" . ولا أن يكون مساوياً ولا أعم ؛ لأن 
نفي المساوي أو الأعم يستلزم نفي المساوي الآخر والأخص ٠»‏ وحينئذ لا يحتاج 
لذكر النبي بعده » فتعين أن يكون أخص . 

لكن بقي أنه يجوز أن يكون بينهما عموم وخحصوص من وجه » ولم يلزم بطلانه 
مما سبق » ولهلذا عبر بالتأييد دون الاستدلال ؛ فإن المؤيّد يكفي فيه الاحتمال ‏ 
بخلاف الدليل ؛ فإنه متئ طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال . 

قوله : ( الشرعية ) أي : المنسوبة للشرع » عملية كانت أو اعتقادية » فالحكم 
هنا بمعنى النسبة التامة » والحمل على الخطاب وهم ؛ لأنه يخرج الاعتقاديات التي 
هي رأس الأحكام وأساسها . 

قوله : ( وقد يشترط فيه الكتاب ) وسبب ذلك : أن الحديث قد دل علئ أن عدد 
الأنبياء أزيد من عدد الرسل ؛ فقد روي آنه صلى الله عليه وسلم سكل عن عدد 
الأنبياء » فقال : « مئهٌ وأربعة وعشرونٌّ ألفاً؛ . فقيل : كم الرسل منهم ؟ فقال : 


. ) ١78/5 شرح المقاصد(‎ )١( 
(؟) كما في قوله سبحانه في حق كل من سيدنا إسماعيل وسيدنا موسئ علئ نبينا وعليهما الصلاة‎ 
.]44: والسلام : # وان رولا يي [مريم‎ 


يذنا 


سحي بهد ارخ هن 1 بط ود "براوق قد عو اطق وو هار أب أذ رار ب" تولي ليده ايو امور بع ين ابو أ أ اجا يا ا ا ا ا ا اي م ا ا 


٠‏ ثلاث منةٍ وثلائة عشرَ » . كذا فى ١‏ تفسير القاضي )20 » فلذلك اشترط بعضهم 
في الرسول الكتاب . 

واعترض عليه : بأن الرسل ثلاث مئة وثلاثة عشرء والكتب مئة وأربعة . فلا 
يصح هنذا الاشتراط . اللهم إلا أن يكتفئ بالكون معه ولا يشترط النزول عليه . 
وهلذا ما ذكره السيد في « شرح المواقف »© . فإنه قال : ( ويشترط في الرسول : 
أن يكون معه كتاب . سواء أنزل عليه أو علئ من قبله » للكن يكون عاملاً 
بالكتاف )5170 , 

ويمكن أن يقال : يحتمل أن يتكرر نزول الكتب كما في ( الفاتحة ) ؛ فإنها نزلت 
مرة في مكة ومرة في المدينة » ولذا تسمئ بالسبع المثاني » للكن فيه أن مجرد 
الاحتمال غير كافٍ في باب المرويات . 

فإن قيل : لو تكرر نزول الكتب ما وقع تخصيص بعض الصحف ببعض الأنبياء 
في الروايات ؛ فإنه روي أنه عليه الصلاة والسلام سكل : كم أنزل الله من كتاب ؟ 
فال : « مئة وأربعة كتب ؛ منها علئ آدمٌ عشِرٌ صحف » وعلل شيث خمسون 
صحيفة » وعلئ أخنوحٌ ‏ أي : إدريسٌ ‏ ثلاثونَ صحيفة » وعلئ إبراهيم عشْرٌ 
صحائف » وعلئ موسئ وعيسئ وداودً ومحمدٍ التوراة والإنجيلٌ والزبود 
والفرقان 59 , 
)1( تفسير البيضاوي ( 75/5 ) » والخبر رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 75١‏ ) » والحاكم في 

« المستدرك »0917/50 ) من حديث سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 
(6) انظر ١‏ شرح المواقف» (١/١)ء‏ وعبارته : ( والرسول : نبي معه كتاب ٠‏ والنبي غير 

الرسول : من لا كتاب معه ٠‏ بل آمر بمتابعة شرع من قبله » كيوشع عليه السلام مثلاً ) » وانظر 

. ) 1/١ حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛( ص‎ ١و‎ » ) 1١/١ ( حاشية حسن جلبي ؛ عليه‎ ٠ 
المستدرك » ( 041/5 ) من حديث‎ ١ صحيحه » ( 751 ) » والحاكم في‎ ١ للف رواه ابن حبان في‎ 

سيدنا أبي ذر رضي الله عنه » وهو جزء من الحديث السابق . 


لحل 


بحلاف النره + نه أع104) 


أجيب : بأنا لا نسلم صحة هلذه الروايات . وعلئ تقدير صحتها : فتخصيص 
واشترط بعضهم فيه الشرع الجديد . فالرسول : من بعثه الله إلى الخلق بشريعة 
جديدة يدعو الناس إليها . والنبي : يعم ومَّنْ بعث لتقرير شرع من قبله » ورده 
المولى الأستاذ سلمه الله""* : بأن إسماعيل عليه السلام من الرسل كما قال تعالى في 


7 


عق 1 # وَكانَ رسولا ينا [مريم : 54] » ولا شرع له جديد كما صرح به القاضي ؛ حيث 
ميو 


قال في تفسير قوله تعالئ : #وَكَانَ رسُولًا َناك : ( يدل علئ أن الرسول لا يلزم أن 
يكون صاحب شريعة ؛ لأن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته ) . 


قوله : ( بخلاف النبي ) يحتمل أن يكون راجعاً لكل من قوله : ( بعثه الله تعالى 
لتبليغ الأحكام ) » وقوله : ( وقد يشترط فيه الكتاب ) » وعلئ هنذا يكون التعريف 
المذكور تعريفاً الخصوص الرسول » وأما تعريف النبي : فهو إنسان أوحي إليه بشرع 
وإن لم يبعثه الله إلى الخلق لتبليغ ذلك الشرع » وهلذا هو المشهور كما تقدم . 
ويحتمل أن يكون راجعاً لخصوص قوله : ( وقد يشترط فيه الكتاب ) ٠»‏ وعليه : 
يكون التعريف المذكور تعريفاً للنبي أيضاً » وهلذا هو ما درج عليه الشارح في 
« شرح المقاصد » كما سبق . 


قوله : ( فإنه أعم ) أي : عموماً مطلقاً » فكل رسول نبي ٠‏ ولا عكس . 


)١(‏ ومشى الشارح في « شرح المقاصد » ( ١71/75‏ ) على الترادف بين النبي والرسول ؛ حيث 
قال : ( النبي : إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحئ إليه » وكذا الرسول ) » والجمهور علئ أن النبي 
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قوله : (والمعجزة : أمر خارق للعادة . .. ) إلئ آخره ؟ أي : أمر مخالف 
للعادة الإلنهية . ودخل في الأمر : الفعل ؛ كانشقاق القمر ء والترك ؛؟ كعدم إحراى 
النار لإبراهيم عليه السلام » والقول ؛ كالإخبار عن المغيبات ٠.‏ وخرج بالخارق 
للعادة : ما ليس خارقاً لها. فليس معجزة » والتقييد بالخارق للعادة يغني عن 
التقييد بتعذر المعارضة ؛ فإن من شأن الخارق للعادة تعذر المعارضة . 

واعترض علئ هلذا التعريف : بأنه غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه سحر المتنبئ ؛ 
أي : من يدعي النبوة وليس بنبي ؛ فإنه يصدق عليه التعريف المذكور . 

وأجيب بأجوبة ثلاثة : 

الجواب الأول : أنه تعالئ لا يخلق الخارق للعادة علئ يد الكاذب بحكه 
العادة » فخلقى الخارق للعادة على يد الكاذب ممتنع عادة . 

لايقال : نفرض ذلك وننقض التعريف به ؛ لأنه ممكن عقلاً . 

لأنا نقول : لا نقض بالفرضيات ؛ إذ لا بد في النقض من تحقق المادّة . 
ولا يكفي الفرض ٠»‏ وإلا لانتقض تعريف الإنسان بالحيوان الناطق ؛ لأنا نفرض أن 
يكون إنسان غير ناطق وننقض التعريف به ؛ لأنه ممكن عقلاً . 

الجواب الثاني : أنه لو فرض ظهور الخارق للعادة علئ يد المتنبئ فهو خارج من 
التعريف المذكور ؛ لأنه لم يقصد به إظهار صدقه ؛ إذ إظهار الصدق فرع وجوده . 
ولا صدق في مادة المتنبئ . 

قال الفاضل الجلبي : ( يرد عليه : أن هلذا صحيح في نفسه . للكن لا يفيد 
الغرض من بيان طرق معرفة النبوة ؛ فإن من ادعى النبوة وظهر علئ يده الخارق 
للعادة. . لا يُعلّم أن هنذا الخارق معجزة أو لا ؛ فإنه لا اطلاع لنا علئ أنه قصد به 
إظهار الصدق أو لا . فلم يتميز النبي من غيره » وأيضاً : يلزم عليه الدور ؛ لأنا 


ان 
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لا نعلم أنه قصد به إظهار الصدق إلا إذا علمنا أنه معجزة . ولا نعلم أنه معجزة إلا 
إذا علمنا أنه قصد به إظهار الصدق ) . 

ودفعه العلامة عبد الحكيم : بأن الخارق للعادة يعلم أنه معجزة بالعجز عن 
الإتيان بمثله عند التحدي ؛ لأنه إذا لم يكن هنذا الخارق معجزة يُقَدِرُ الله تعالى 
شخصاً علئ معارضته عند التحدي. . فلا يتوقف العلم بأن الخارق للعادة معجزة 
على العلم بأنه قصد به إظهار الصدق حتئ يلزم الدور”'" . 

الجواب الثالث : أن الحق أن السحر ليس خارقاً للعادة وإن أطبق القوم علئ أنه 
خارق للعادة » فيكون سحر المتنبئع خارجاً بقوله : ( خارق للعادة ) لأن معنى 
الخارق للعادة : الأمر الذي لم يترتب علئ أسباب . والسحر مما يترتب علئ أسباب 
كلما باشرها أحد يخلقها الله تعالى عقبها ألبتة » فيكون من ترتب الأمور على 
أسبابها ؛ كالإسهال بعد شرب السقمونيا » ويدل على ذلك أن شفاء المريض بالدعاء 
خارق للعادة » وبالأدوية الطبية غير خارق . 

قال الفاضل المحشي : ( والحق : أن السحر قد يكون خارقاً للعادة ؛ فإنه ربما 
يحتاج إلى شرائط لم تكن مقدورة ؛ كالوقت والمكان ونحوهما ) انتهئ . 

ورده العلامة عبد الحكيم : بأن غير الخارق ما يحصل بعد مباشرة الأسباب » 
سواء كانت الشرائط مقدورة أم لا » وإلا لزم أن تكون حركة البطش خارقة للعادة ؛ 
لتوقفها على سلامة الأعصاب والعضلات وصحة البدن » وهي ليست مقدورة”" . 

واعترض أيضاً علئ هلذا التعريف : بأنه غير جامع ؛ لأنه يخرج منه كرامة 
الولي ؛ وهي أمر خارق للعادة يخلقه الله تعالئى علئ يد الولي إظهاراً لكرامته بين 
الخلاتق ع مم أنها تعجر لننيه:» 'لأنها إثماحضلك للولي يسبت متابعت التنيه + 


. ) ١77-١!١ص‎ ( » انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 
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لون 


قُصِدَ بو إظهارٌ صدْقٍ مَنِ ادع أله رسولٌ اللو . 
[ العلم الاستدلاليٌ النظريٌ ] : 

(دَهُوَ ) أي : خبرُ الرسول ( يُوجِبُ آلْهِلْمّ آلاسيذلايَ » أي : الحاصا 
بالاستدلال ؛ ماي قا مواد ان لاطأو ماضي لسرت يخ لامعتسال اونننه دمع 


ويخرج منه أيضاً الإرهاص ؛ وهو أمر خارق للعادة يظهر قبل البعثة تأسيساً للنبوة . 
مع أنه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام . 

وأجيب : بأن كلاً منهما ليس معجزة حقيقة » وإنما عدّ القوم الكراماتٍ من 
المعجزات علئ سبيل التشبيه ؛ فإنهم شبّهوا ما ظهر على يد الولي بما ظهر علئ يد 
النبي باعتبار أنه ظهر علئ يد الولي بسبب متابعته للنبي ٠‏ فكأنه ظهر علئ يد النبي . 
وعدُوا الإرهاصات من المعجزات على سبيل التغليب ؛ فإنهم غلّبوا ما صدر بعد 
البعثة علئ ما صدر قبلها . 

قوله : ( قصد به إظهار صدق من ادعئ أنه رسول الله ) أي : أو نبي الله ؛ لتدخل 
معجزة النبي الذي ليس برسول ١‏ وأقحم لفظ ( إظهار ) إشارة إلى أن الصدق سابق 
على هلذا القصد . وخرج بذلك : ما لم يقصد به ذلك من الخارق للعادة ؛ بأن قام 
القاطع علئ كذب من ظهر علئ يده كالدجّال » أو كان مخالفاً لقوله ويسمئ 
بالإهانة ؛ كما وقع لمُسَيْلِمَة الكذاب ؛ فإنه دعا لأعورٌ فعمي » أو كان مكذباً له ؛ 
كأن قال : معجزتي أن ينطق هلذا الضب ٠‏ فقال الضب : إنه كاذب . 

قوله : ( وهو يوجب العلم الاستدلالي ) أي : بخلاف الخبر المتواتر ؛ فإنه 
يوجب العلم الضروري كما تقدم ؛ والفرق بينهما : أن العلم الحاصل بالخبر 
المتواتر لا يتوقف على الاستدلال ؛ لأنه يحصل بالمستدل وغيره كما مر » والعلم 
الحاصل بخبر الرسول يتوقف على الاستدلال كما سيذكره الشارح . 

قوله : ( أي : الحاصل بالاستدلال ) أشار بذلك إلى أن نسبته إلى الاستدلال 
لحصوله به . 


أي : النظر في الدليلٍ ؛ وهو الذي يمكنٌ التوصل ول 


وقوله : ( أي : النظر في الدليل ) تفسير للاستدلال . ولو فسره بإقاءة الدليل 
لكان أولئ ؛ ليشمل ذكر الدليل بمعنى القول المؤلف من قضايا ؟ فإن التفسير الذي 
ذكره لا يشمل ذلك ؛ لعدم صحة تعلق النظر الذي هو بمعنى الترثئيب به لوجوده 
فيه » فلو تعلق به لزم تحصيل الحاصل ». وهو محال . 

قوله : ( وهو الذي يمكن التوصل... ) إلئ آخره : هنذا التعريف 
للأصوليين » وإنما عبر بالإمكان تنبيهاً علئ أن الدليل لا يشترط فيه التوصل 
بالفعل . بل يكفي فيه إمكان التوصل وإن لم يحصل التوصل بالفعل ٠.‏ كما في 
الدليل الذي لم ينظر فيه أحد أصلاً . 

والظاهر : أن هنذا الإمكان من قبيل الإمكان الخاص الذي هو سلب الضرورة 
-بمعنى: الوجوب - عن الطرفين ؛ أي : الطرف الموافق لما نطقت به » والطرف 
المخالف له » وعليه فمعنى التعريف : أن الدليل مالا ضرورة في طرفي 
التوصل''؟ ؛ أي : يجوز أن يتوصل وأن لا يتوصل » وهلذا موافق لما ذهب إليه 
بعض أهل السنة من أن لزوم العلم بالنتيجة للعلم بالدليل عادي . 

ولك أن تأخذه إمكاناً عاماً؛ من جانب الوجود الذي هو سلب الضرورة ‏ بمعنى : 
الوجوب - عن الطرف المخالف لما نطقت به » فيجعل الطرف الموافق وجود 
التوصل ٠‏ والطرف المخالف عدم وجود التوصل ٠‏ وعليه فالمعنئ : أنه لا ضرورة 
في عدم وجود التوصل ٠‏ ونفي الضرورة صادق بالجواز وبالاستحالة ٠‏ فإن قلنا 
بجواز عدم وجود التوصل كان وجود التوصل جائزاً » وعليه : يكون اللزوم بين 
العلم بالدليل والعلم بالنتيجة عادياً ؛ وهو ماذهب إليه بعض أهل السنة كما 
علمت . وإن قلنا باستحالة عدم وجود التوصل كان وجود التوصل واجباً . وعليه : 


. ) حاشيته على شرح العقائد »© ( ص0‎ ١ هنذا تعريف العلامة الخيالي في‎ )١( 


م 


فيه إلى العلم بمطلوب خبريٌٍ . 


يكون اللزوم بين العلم بالدليل والعلم بالنتيجة عقلياً » وهو ما ذهب إليه بعضهم . 

قوله : ( بصحيح النظر فيه ) أي : بالنظر الصحيح في الدليل ٠‏ فإضافة 
( صحيح ) ل ( النظر ) من إضافة الصفة للموصوف . والضمير راجع للدليل . 
وقيد النظر بالصحيح ‏ وهو المشتمل علئ شروط الإنتاج صورة ومادة ‏ لأن الفاسد 
لا يمكن التوصل به وإن كان قد يفضي إليه » فذلك اتفاقي . 

والظاهر : أن المراد بالنظر فيه : ما يعم النظر في أحواله » والنظر في نفسه . 
وعليه : فالتعريف شامل للدليل المفرد كالعالم ؛ لأنه ينظر في أحواله ؛ بأن يطلب 

: 00 ما هو وسط مستلزم للحال المطلوب إثباته » فترتب مقدمتان ؛ كأن 

يقال : العالم حادث . وكل حادث له صانع ؛ فينتج : أن العالم له صانع . وهر 
المطلوب الخبري » وشامل للمقدمات غير المرتبة ؛ لأنها ينظر في نفسها ؛ وذلك 
كمقدمة : ( العالم حادث ) » ومقدمة ( وكل حادث له صانع ) من غير ترتيب : 
لأنها لو كانت مترتبة لم يصح تعلق النظر بها ؛ للزوم تحصيل الحاصل حيكذ . 

ويحتمل أن المراد بالنظر فيه : النظر في أحواله » لا ما يعمه والنظر في نفسه 
حتئ يلزم كون المقدمات غير المرتبة دليلاً » وعليه : فالتعريف قاصر على الدليل 
المفرد كالعالم » وهنذا الاحتمال هو ظاهر قول الشارح : ( فعلى الأول : الدليل على 
وجود الصانع تعالئ هو العالم ) » للكن لا يخفئ أنه خلاف الظاهر والاصطلاح ؛ فإنهه 
يقسمون الدليل إلى المفرد وغيره ٠‏ وسيآتي الجواب عن كلام الشارح . 

قوله : ( إلى العلم بمطلوب خبري ) أي : إلى التصديق اليقيني بالمطلوب 
الخبري » وقيد المطلوب بالخبري للاحتراز عن المطلوب التصوري ؛ فإن الذي 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به يسمئ قولاً شارحاً . لا دليلاً » ويؤخذ من 
تعبيره بالعلم : أن هنذا التعريف مختص بالبرهان ؛ لأن التوصل صل إلى العلم إنما هر 


وقيلَ : قولٌ مُوْلفٌ مِنْ قضايا ء يستلزمٌ لذاته ا 


بالبرهان » وحمل العلم على الأعم الشامل للجهل والظن خلافٌ مصطلح 
المتكلمين . 

قوله : ( وقيل : قول. . . ) إلى آخيره : هنذا التعريف للمنطقيين » والقول 
يشمل الملفوظ والمعقول ». فيطلق الدليل عليهما بطريق الاشتراك ٠‏ أو بطريق 
الحقيقة والمجاز . 

وقوله : ( مؤلف ) أي : مركب » وأتئ به وإن كان يغني عنه ( القول ) لكونه 
هو المركب في اصطلاح المناطقة ‏ لأجل أن يتعلق به الجار والمجرور . 

وقوله : ( من قضايا ) أي : من قضيتين فأكثر » فالمراد بالجمع : ما فوق 
الواحد » وخرج به المؤلف من غير القضايا ؛ كالمؤلف من المفردات ؛ كالحيوان 
الناطق . 

قوله : ( يستلزم لذاته ) أي : يستلزم ذلك القول لذاته » لا لمقدمة أجنبية كما 
في قياس المساواة ؛ كقولك : زيد مساو لعمرو » وعمرو مساو لبكر ؛ فإنه يستلزم 
أن زيداً مساو لبكر » لكن بواسطة مقدمة أجنبية قائلة : ( مساوي المساوي لشيء 
مساو لذلك الشيء ) . 

وإنما قال : ( لذاته ) بضمير المذكر العاتد للقرل » ولم يقل : ( لذاتها ) بضمير 
المؤنث العاتد للقضايا. . إشارة إلئ أن للصورة التي هي الهيئة الحاصلة من ترتيب 
المقدمتين مدخلاً في الاستلزام المذكور » كما أن للمادة التي هي ذات المقدمتين 
مدخلاً فيه ؟؛ أن القول العائد إليه الضمير عبارةٌ عن مجموع المادة والصورة . 

فإن قيل : التعريف يعم المعقول والملفوظ كما سبق .» مع أن الملفوظ 
لا يستلزم ؛ لأن التلفظ بالدليل لا يستلزم المدلول . 

أجيب : بأن الملفوظ يستلزم بالنسبة للعالم بالوضع » غاية ما فيه : أن الاستلزام 


م 


ل 
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بالنسبة لبعض الأشخاص . فالعالم بالوضع إذا تلفظ بالدليل الملفوظ استلزم لذاته 
قولاً آخر ؛ لأنه متئ تلفظ به تعقل معناه في قالب اللفظ ٠‏ فيصدق عليه أنه قول 
مؤلف يستلزم لذاته قولاً آخر . 

قوله : ( قولاً آخر) أي : قولاً مغايراً للقول المؤلف من القضايا ٠‏ والمراد 
بالقول هنا : خصوص المعقول ؛ إذ لا يجب التلفظ بالمدلول من التلفظ بالدليل ؛ 
أي : فلا يلزم التلفظ بالمدلول من التلفظ بالدليل ؛ فالقول الأول - وهو المذكور في 
أول التعريف - يعم المعقول والملفوظ » وأما القول لكر دوعو الع وو في:اخر 
التعريف ‏ فيختص بالمعقول . 

لا يقال : المراد بالقول الآخر النتيجة » وهي مذكورة في القول المؤلف من 
الفمتايا اقل كران زلا الخو .. 


لأنا نقول : النتيجة لم تذكر في القول المذكور باعتبار صورتها وإن ذكرت فيه 


باعتبار مادتها . 
قوله : ( فعلى الأول ) أي : فعلى التعريف الأول ؛ وهو قولهم الذي يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري . 


وقوله : ( الدليل علئ وجود الصانع تعالئ : هو العالم ) أي : فيكون الدليل 
مفرداً » ويستفاد من تعريف طرفي الجملة مع الإتيان بضمير الفصل حصرٌ الدليل في 
المفرد كالعالم » وهلذا الحصر مبني علئ أن المراد بالنظر فيه خصوص النظر في 
أحواله . لا ما يعمه والنظر في نفسه حتئ يلزم كون المقدمات دليلاً » وقد تقدم أنه 
خلاف الظاهر والاصطلاح ؛ لأنهم يقسمون الدليل إلى المفرد وغيره . 


. ) ١؟6ص‎ (» هنذا تعريف للعلم الاستدلالي في اصطلاح المنطقيين . « فرهاري‎ )١( 


امن 


وعلى الثاني : قولنا : العالمُ حادث , وكلٌ حادثٍ فلهُ صانع . 
وأمّا قولهمٌ : الدليلٌ : هو الذي يلزمٌ مِنَ العلم بهِ سياه وك و 


وأجيب عن الشارح : بأن الحصر إضافي ؛ لأنه بالإضافة إلى المقدمات 
المرتبة ٠‏ وحينئذ فلا ينافي أن تكون المقدمات غير المرتبة دليلاً فيكون التعريف 
الأول صادقاً بها . 

( وعلى الثاني ) أي : وعلى التعريف الثاني ؛ وهو قولهم : قول مؤلف. . . إلئ 
آخره . 

وقوله : ( العالم حادث . . . ) إلى آخره ؛ أي : فيكون الدليل مركباً . 

والحاصل : أن الدليل على الأول : اسم للأمر الذي يمكن أن ينظر فيه إما في 
أحواله أو في نفسه فينتج المطلوب ١‏ وعلى الثاني : اسم للمركب من المقدمات 
التي تنتج المطلوب . 

وبالجملة : اتفق المعرفون بالتعريف الأول والمعرفون بالتعريف الثاني علئ أنه 
لا بد من الترتيب حتئ يحصل المطلوب ء واختلفوا : هل الدليل وضع بإزاء الشيء 
المنظور في أحواله أو في نفسهء أو بإزاء المقدمات المرتبة ؟ فقال الأولون 
بالأول » والاخرون بالثاني . 

قوله : ( وأما قولهم : الدليل... ) إلئ آخره : مقابل لمحذوف ٠‏ والتقدير : 
أما التعريفان السابقان فمتباينان » وأما قولهم : الدليل. . . إلئ آخره » والضمير في 
( قولهم ) للعلماء الذين جرئ هلذا التعريف على لسانهم . 

قوله : ( هو الذي يلزم من العلم به... ) إلئ آخره ؛ أي : هو الأمر الذي يلزم 
من العلم به. . . إلئ آخره . 

واعترض هلذا التعريف باعتراضات : 

الاعتراض الأول : أنه يشمل الحد بالنسبة إلى المحدود ؛ كالحيوان الناطق 


بالنسبة إلى الإنسان » ويشمل الملزوم بالنسبة إلى اللازم ؛ كالأربعة بالنسبة إلى 
الزوجية ؛ فإنه يلزم من العلم بالحد وبالملزوم العلم بالمحدود وباللازم ٠‏ ويشمل 
أيضاً الأخص بالنسبة إلى الأعم ؛ كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان ؛ فإنه يلزم من العلم 
بالأخص العلم بالأعم » وكل من الحد والملزوم والأخص ليس بدليل ٠‏ فيكون 
التعريف غير مانع . 

وجوابه : أن المراد من العلم التصديق ؛ بقرينة أن التعريف للدليل ٠»‏ وحيث 
كان المراد من العلم التصديق فيخرج الحد بالنسبة إلى المحدود » والملزوم بالنسبة 
إلى اللازم » والأخص بالنسبة إلى الأعم ؛ لأن العلم فيها تصور لا تصديق . وقد 
علمت أن المراد من العلم هنا التصديق بالقرينة المذكورة . 

قال الفاضل الجلبي : مثل هلذه القرينة ما لا يلتفت إليه في التعريفات ٠»‏ وإلا 
فيمكن التعريف بالأعم والتعريف بالأخص مع النظر للمعرّف ؛ لحصول المساواة 
بذلك » وفيه من الفساد ما لا يخفئ . 

ودفعه عبد الحكيم : بأن هلذا الكلام ناشع عن عدم الفرق بين الأعم 
والمشترك . وليس كذلك ٠»‏ بل هناك فرق بين تخصيص الأعم وتعيين المشترك » 
وما هنا من تعيين المشترك » وهو جائز"'' . 

الاعتراض الثاني : أنه يشمل القضية الواحدة المستلزمة لقضية أخرئ بديهية أو 
كسبية ؛ فالأولئ : كقولنا : ( الكل أعظم من الجزء ) فإنه يلزم من العلم به العلم 
بأن الجزء أقل من الكل بالبداهة » والثانية : كقولنا : ( العلم واجب لله ) فإنه يلزم 
من العلم به العلم بأن الجهل مستحيل على الله » وهلذه القضية ليست بدليل » 
فيكون التعريف غير مانع . 


. ) ١؟6ص‎ (» حاشية السيالكوتي على الخيالي‎  ىفاذك‎ )١( 


ا 


وب اده لا ولد لاما لقال اوفك قال ها واه ته جحو يه فول ف 182 وكام نه رليف لها" عدو له لوا و جا “و3 الطر ليو جه اذوه هد لامع هد ف 1 72 امه عرم 


وجوابه : أن المراد بلزوم العلم من علم آخر : كونه ناشئاً وحاصلاً منه ؛ بأن 
عون هلول له يطريقجري العاد ما نعو امف كل لامو )ف فته قرف د 
اللازم للشيء واللازم من الشيء ؛ إذ اللازم للشيء : هو الذي لا ينفك عنه ء 
واللازم من الشيء : هو الناشئ والحاصل منه مع إمكان أن ينفك عنه . للكن 
حصوله لا يكون إلا منه » وحينئذ فتخرج القضية المذكورة . 

وبحث فيه الفاضل المحشي : بأنا إذا رأينا شخصاً أسود ذا شكل مخصوص فإنا 
يكم آولاً يانه أسوه ذو كتكن ضوهن > تويكو بال نوجوة 6 وأنغال ذلك 
لايعد ولا يحصئ » ولا شك أن العلم بالقضية الثانية ناشئ وحاصل من القضية 
الأولئ . 

ودفعه العلامة عبد الحكيم “أن العلم بالقضية الثائية ليس ناشئاً وحاصلاً من 
القضية الأولئ فقط » بل بانضمام قضية أخرئ إليها ؛ وهي : ( كل أسود ذو شكل 
مخصوص فهو موجود ) فيكون مجموع القضيتين دليلاً » فشمول التعريف له 
مطلوب . 

الاعتراض الثالث : أنه يخرج عنه ما عدا الشكل الأول من بقية الأشكال ؛ لعدم 
اللزوم بين علم المقدمات علئ هيئة غير الشكل الأول وبين علم النتيجة ٠‏ لا بَيّناً 
وهو ظاهر . ولا غير بيّنِ ؛ لأن اللزوم غير البيّنِ معناه : اللزوم الخفي » والخفاء 
بعد الوجود واللزوم منتفب في ذلك ؛ أي : ماعدا الشكل الأول ؛ وهو الشكل 
الثاني والثالث والرابع » مع أن كلاً منها دليل » فيكون التعريف غير جامع . 


وجوابه : أن التفطن لكيفية الاندراج شرطٌ للإنتاج في كل شكل » فالمراد : 
في جميع الأشكال » فتكون الأشكال الثلاثة داخلة في التعريف لا خارجة عنه » 


َم 


علئ أنه قد يقال : إن إطلاق الدليل على الأشكال الثلاثة. . باعتبار اشتمالها على 
ما هو دليل حقيقة ؛ وهو الشكل الأول . فالأشكال الثلاثة ليست بأدلة حقيقة . 
فيكون خروجها من التعريف مطلوباً . 

الاعتراض الرابع : أنه يشمل المقدمات التي تحدس منها النتيجة ؛ أي : تلزم 
011 
ليست بدليل ٠‏ فيكون التعريف غير مانع » وهلذه المقدمات بعينها واردة على 
التعريف الثاني ٠‏ فيكون أيضاً غير مانع . 

وجوابه : أن المراد باللزوم في هنذا التعريف وباللزوم في التعريف الثاني : 
ما يكون بطريق النظر » لا بطريق الحدس ؛ بقرينة أن التعريف للدليل » للكن فيه أن 
جعل المعرف قرينة على تخصيص التعريف غيرٌ معقول » نعم يصح جعله قرينة على 
كي المر ديك انق ترك انا 

برل ( العم ينيد اعز )أي دراو اعدميا ,ا فالمراة القن 2 "مناه اللخوي . 
وهو ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه » وفي تقييد الشيء ء بالآخر احترارٌ عن مجم مجموع 
القضيتين بالنسبة إلئ إحداهما . 

فإن قيل20 : هنذا التقييد يخرج القياس الاستثنائي الذي تذكر فيه نتيجته ؛ لأنه 
لم يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ؛ إذ نتيجته ليست شيئاً آخرء فلا يكون 
التعريف جامعاً . 

أجيب : بأن نتيجة القياس المذكور لم تذكر بعينها فيه » بل ما صورته صورة 
النتيجة ؛ لأن المذكور فيه جزء قضية » والنتيجة قضية ٠‏ فتكون شيئاً آخر ٠.‏ وحيكئذ 
يكون القياس المذكور داخلاً في التعريف » فيكون جامعاً . 


. ) ١7ال انظره حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛( ص‎ )١( 


اذا 


قوله : ( فبالثاني أوفق ) أي : فبالتعريف الثاني أوفق من التعريف الأول ؛ لأن 
إزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقف علئ أمر إنما هو من القول المؤلف من 
القضايا دون المفرد والمقدمات غير المرتبة ؛ لتوقفه على النظر في أحوال المفرد 
وفي نفس المقدمات . والتعبير ب ( أفعل ) التفضيل يشعر بأنه موافق للأول ؛ لأنه 
يمكن تطبيقه عليه ؛ فإن العلم بالعالم من حيث حدوثه يستلزم العلم بالصانع . 

واعترض : بأن هنذا شامل للمقدمات بخلاف الأول ؛ فإنه خاص بالمفرد على 
ما يقتضيه كلام الشارح فيما تقدم . والعام لا يوافق الخاص في باب التعريفات ؛ 
لاختلاف مفهوميهما » وإن وافقه في باب التصديقات ؛ لأن الحكم على العام حكم 
على الخاص ٠‏ وحيئئذ فالتعبير ب ( أفعل ) التفضيل في غير موضعه ؛ بناء على 
مقتضئ كلامه أولاً . 

لقان 4 : نمكق اسوافقة علدا لنؤول “ناذه يكمن كل الآرل: بالفردة» لان 
تخصيصه مثل الأول خروج عن مذاق الكلام ؛ إذ لا قرينة على ذلك » فهو تكلف ٠‏ 
والصواب تعميم الأول ؛ ليكون كل من التعريفين شاملاً للمفرد وللمقدمات » 
فيكون هلذا موافقاً للأول » وحيئئذ فالتعبير ب ( أفعل ) التفضيل في موضعه . 

قوله : ( أما كونه موجباً للعلم ) أي : كونه مفيداً للعلم » وهنذا هو الأمر 
الأول » وهو مستفاد من كلام المصنف صريحاً » والأمر الثاني هو ما أشار إليه 
الشارح بقوله : ( وأما أنه استدلالي... ) إلئ آخره» وهو مستفاد من كلام 
المصنف تلويحاً ؛ لأن الوصف يستلزم الحكم . 

وقد استدل الشارح علئ كل من الأمرين بدليل قطعي ؛ فأشار إلئ دليل الأمر 


. ) ١19؟ص‎ ( » لاشتراكهما في اعتبار اللزوم . « فرهاري‎ )١( 


51١ 


فسقطع بأنَّ مَنْ أظهرَ الل المعجزةً علئ يِدِهِ تصديقاً لهُ في دعوى الرسالة. . كاز 


صادقاً فيم أتئ به من الأحكام ا ا رك 


الأول بقوله : ( فللقطع بأن من أظهر الله المعجزة... ) إلئ آخره ٠‏ وتقرير, 
هكذا : من أظهر الله المعجزة علئ يده كان صادقاً في خبره ٠‏ وكل من كان كذلكل 
كان خبره موجباً للعلم ؛ فينتج : أن من أظهر الله المعجزة علئ يده كان خبره موجن 
وأشار إلئ دليل الأمر الثاني بقوله : ( فلتوقفه على الاستدلال ٠‏ واستحضار أنه 
خبر. . . ) إلئ آخره » وتقريره هلكذا : هلذا خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات , 
وكل خبر هنذا شأنه حصل منه العلم ؛ فينتج : أن خبر الرسول يحصل منه العلم . 
له : ( تصديقاً له في دعوى الرسالة ) تأكيد للمعجزة ؛ لما تقدم من أن 
المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي قصد به إظهار صدق من اذّعئ أنه 
رسول الله ٠‏ وأشار بذلك إلئ أن الخارق الدال على الصدق هو الذي قصد به 


ع 


انتصديى ؛ أي : إظهار الصدق ء» وآأما [ما] يظهر علئ يد مدعي الألوهية م 
الخوارق فليس بتصديق له ؛ لأن كتبه معلوم من الأدلة القطعية » فلا يكون 
معجزة » بل استدراج له . وابتلاء لغيره 
له : ( كان صادقاً فيما أتئ به من الأحكام ) أي : لأنه لو جاز كذبه في ذلك 

عقّلاً لبطلت دلالة المعجزة علئن صدقه . هنذا خلف » هلكذا ذكره السيد الشريف 
في « شرح المواقف » حيث قال : ( إذ لو جاز عليهم التقوّل والافتراء في ذلك 
عقلاً . . لأدئ إلى إبطال دلالة المعجزة » وهو محال )0؟ . 

وبحث فيه عبد الحكيم”" : بأن المعجزة إنما تدل على الصدق في دعوى 
)١(‏ شرح المواقف(؟/159). 
(؟) انظر ه حاشية السيالكوتي على الخيالي 6( صة7١‏ ) . 
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وإذا كان صادقا يقع العلمُ بمضمونها قطعاً . 


َ 2 كو 
وأا أنَهُ استدلاليئٌ : فلتوقفه على الاستدلالٍ » واستحضار أنَهُ خبرٌ 2300 


الرسالة » لا على الصدق فيما أتى به من الأحكام . فعلئ تقدير جواز كذبه عقلاً في 
ذلك لا يلزم بطلان دلالة المعجزة . وبأن دلالة المعجزة على الصدق عادية » 
والجواز العقلي لا ينافي الدلالة العادية » كما في العلوم العادية ؟ فإنا نجزم بأن 

ويمكن الجواب عن الثاني : بأن المراد الجواز الوقوعي » وجواز وقوع نقيض 
العلوم العادية بدلها منافب لها علئن ما بِيّنَّ فى محله . أو أن هلذا علئ مذهب الشيخ 
ومتابعيه من أن دلالة المعجزة عقلية » وهلذا الدليل علئ تقدير تمامه إنما يدل علئ 
أن خبر الرسول يوجب العلم في الأمور التبليغية » والمدّعى عام للأمور التبليغية 
وغيرها » فالوجه في إيجاب خبر الرسول للعلم في سائرها أنه ثبت بالأدلة القاطعة 
عصمته عن الذنوب ». والكذب من الذنوب ء فلا يكون كاذباً . 

قوله : ( وإذا كان صادقاً . . . ) إلى آخره ؛ أي : مع العلم بصدقه ؛ لأن صدق 
المتكلم لا يوجب العلم بمضمون ما أخبر به ما لم يُعلّم صدقه . 

وقوله : (يقع العلم بمضمونها قطعاً ) أي : يحصل العلم بمضمون الأحكام 
التي أتئ بها قطعاً . فالضمير للأحكام » للكن على تقدير مضاف ؛ أي : بمضمون 
دالّها » والمراد بالمضمون : النسبة التامة . 

قوله : ( وأما أنه استدلالى : فلتوقفه على الاستدلال ) أي : وأما أن العلم الذي 
أوجبه خخبر الرسول استدلالي : فلتوقفه على النظر في الدليل . 

وقوله : ( واستحضار أنه . . . ) إلى آخره : عطف تفسير ل ( الاستدلال ) . 

واعترض : بأنه إذا تصور مخبره بوصف الرسالة لم يحتج لترتيب هلذا النظر ء 
فإذا تصور سامع تحبر الرسول مُخيرّه بوصف كونه رسولا. . حصل له العلم بمضمونه 


يون 


ودع خا جإذ موا ها معاد لاك ام ل بور بي "أ كك هك ول كه لفن الوا وو هخود كف اااف لاا يهة أو حو عفد قار ع حهاي وكين رم لبج ص اذ لكاي ل لز ار جا عترم ايا بي 


بدون توقف على الاستدلال واستحضار الدليل المذكور . 

وأجيب : بأنه وإن لم يتوقف على الاستدلال بنفسه يتوقفٌ عليه بالواسطة ؛ لان 
تصور المُخير بوصف الرسالة يتوقف على الاستدلال بأنه مؤيد بالمعجزة ٠‏ وكل من 
كان كذلك فهو وسؤل © وإذااتوقق تصبور المخين برضف الرسالة على الاسعدلال. : 
توقف العلم الذي أوجبه خبره عليه بالواسطة . 

وكل من الاعتراض وجوابه غلط2(7 ؛ لأن تصور المخبر بوصف الرسالة لا يجعل 
صدق الخبر بديهياً ؛ لتوقفه على الاستدلال » واستحضار أن هلذا خبر رسول . 
وكل ماهو خبر الرسول فهو صادق » ومضمونه واقع » فوجه غلط السؤال : أنه 
جعله بديهياً مع أنه استدلالي » ووجه غلط الجواب : أنه جعله متوقفاً على 
الاستدلال بالواسطة مع أنه يتوقف عليه يلا واسطة . 

نعم ؟ تصور الخبر بعنوان ما بلغه الرسول عن الله يجعل صدقه بديهياً ؛ لأنه 
بهذا الاعتبار خبر الله المنزه عن الكذب . وليس للرسول فيه مدخل سوى التبليغ . 
للكن الكلام في صدق الخبر الملفوظ من حيث ذاته » وهو من هلذه الحيثية 
استدلالي . ألا ترئ أن خبره صلى الله عليه وسلم بأن عذاب القبر حق من حيث ذاته 
يوجب العلم الاستدلالي ؛ لتوقفه على الاستدلال واستحضار الدليل السابق ٠‏ وإن 
كاين حين الأخيويلة رسو فرع الل ظير متلافه دروي :: 

ونظير”" : أن ثبوت الحدوث للعالم الملحوظ : من حيث ذاته نظري ؛ لتوقفه 
على النظر . فإذا قيل : ( العالم حادث ) احتيج إلى النظر بأن يقال : ( العالم 


. ) انظر ه حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص/0‎ )١ 

(؟) قال العلامة عبد الحكيم السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي ؛ ( ص١18‏ ) : ( أي : نظير 
ما ذكر من أن اختلاف اعتبار عنوان الخبر يؤثر في جعل صدق الخبر بديهياً واستدلالياً ؛ أنه إذا 
لوحظ العالم من حيث ذاته. .. ) . 
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لع., 5ه 7 2 3 9 5 0 . 7 9 
مَنْ ثبتثُ رسالتةٌ بالمعجزاتٍ . وكل خبر هلذا شأنُ فهر صادقٌّ » ومضمونة واقع. 


متغير » وكل متغير حادث ) . ومن حيث عنوان المتغير بديهي ؛ لإدراكه بالبداهة , 
فإذا قيل : ( المتغير حادث ) كان ثبوت الحدوث للعالم المعنون عنه ب ( المتغير ) 
نذهيا. 

وبحث في ذلك الفاضل المحشي : بأن تصور المُخبر بوصف الرسالة بمنزلة 
تصور الخبر يعنوان ما بلغه الرسول » فإذا كان صدق الخبر في الصورة الثانية بديهياً 
كما ذكر لزم أن يكون صدقه في الصورة الأولئ بديهياً أيضاً ؛ لأن الرسالة ملاحظة 
في الصورتين » وهلذه الملاحظة هي منشأ البداهة . 

ودفعه العلامة عبد الحكيم : بالفرق بين الصورتين ؛ لأنه يجوز في الصورة 
الأولئ كون الخبر من قبل نفسه » بخلاف الصورة الثانية2©9 . 

قوله : ( من ثبتت رسالته بالمعجزات ) أي : بجنسها الصادق بمعجزة واحدة . 

وقوله : ( وكل خبر هلذا شأنه فهو صادق ) أي : وكل خبر هلذا حاله فهو مطابق 
للواقع » واسم الإشارة راجع لكونه خبرَ مَنْ ثبتت رسالته بالمعجزات . 

وقوله : ( ومضمونه واقع ) أي : ونسبته التامة متحققة » وحينئذ فيحصل العلم 
بمضمونه بواسطة هنذا الاستدلال . 

قوله: ( والعلم الثابت به . . . ) إلى آخره: مقصود المصنف من ذلك : أن العلم 
الحاصل من خير الرسول. . بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت » كما يقتضيه 
قول الشارح تفريعاً علئ كلام المصنف ؛ فهو علم بمعنى الاعتقاد. . . إلى آخره . 

ولا يخفئ أنه علئ هلذا التقرير يصير قوله : ( والعلم الثابت به. . . ) إلئ آخره 
مستدركاً ؛ لأن قوله : ( وهو يوجب العلم الاستدلالي ) مغن عن هنذا الكلام ؛ إذ 
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ول منج قز “يد زه خفن قا رارف باكاد دا ل مارو يا ولي و ع 1 
ها مه مد وف ما .ا هم م هد ود م هاه واو وا واو وهاو ه.ا وام هام 6 6ه 


يفهم منه أن العلم الحاصل منه علم بمعنى الاعتقاد. . . إلئ آخره ؛ لأن هنذا هر 
معنى العلم عندهم وأيضاً سائر العلوم النظرية كذلك » فما وجه التخصيص للعلم 
الثابت به دون غيره من العلوم النظرية مع أن جميعها علم بهلذا المعنئ ؟ 

وغاية ما يتكلف فى الجواب عن الاعتراض الأول : أنه أتئ بقوله : ( والعلم 
اقبط يشرو )نإل أخره تدقع توه حمل انعنم الأسنتالال فى اقوله © يويك 
العلم الاستدلالي ) علئ مطلق الإدراك ؛ فإن استعماله بمعنئ مطلق الإدراك مشهور 
في الكتب . متداول بين الناس . 

ويمكن أن يقال في الجواب عن الاعتراض الثاني : بأن وجه التخصيص الرد على 
من قال : إن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين بل الظن ؛ للاحتياج إلئ معرفة الأوضاع 
والألفاظ » وأن المراد منها ماذا ؛ هل هو الحقيقة أو المجاز » وليس لنا إلى التيقن 
بشيء من ذلك سبيلٌ » وما تمسك به هنذا القائل مردود ؛ بأن مرادنا بكون الأدلة 
النقلية تفيد العلم أنها تفيده بعد العلم بجميع الأمور التي لها مدخل في دلالتها بطريق 
القطع ٠»‏ وذلك يحصل في بعض المواضع كما ذكره في « شرح المواقف 00" . 

والأقرب إلى الفهم : أن مراد المصنف بقوله : ( والعلم الثابت به. . . ) إلى 
آخره بِيانُ قربه من الضروري في قوة اليقين وكمال الثبات » فكما أن الضروري في 
غاية قوة اليقين وكمال الثبات.. كذلك العلم الحاصل بخبر الرسول في غاية قوة 
اليقين وكمال الثيات . 

وكأن المصنف أشار بهلذا إلئ ما قيل : إن الأدلة النقلية مستندة إلى الوحي 
المفيد حق اليقين ٠‏ والتأييد الإللهي المستلزم لكمال العرفان المنزه عن شائبة 
الوهم . بخلاف العقليات الصرفة ؛ بأن كانت بمجرد نظر العقل ؛ فإن الوهم 


,)١98-١94/١( شرح المواقف‎ )١( 


مدنا 


أي : بخبر الرسولٍ ١‏ يُضَاهِي ) أي : يُشابهُ ( الْعِلْمّ بألضّرُورَةٍ) كالمحسوساتٍ 
والبديهيّاتٍ والمتواترات ( في ألتَيقّن ) أي : عدم احتمالٍ النقيض . ( وَألََاتٍ ) 
أي : عدم احتمالٍ الزوالٍ بتشكيكِ المُشْكّكِ . 0 


يعارض العقل » فلا يصفو عن كدر . فإذا حكم العقل بحكم عقلي عارضه الوهم 
بحكم كاذب » فلا يخلو العلم العقلي عن كدورة("' . 

قوله : ( أي : بخبر الرسول ) تفسير للضمير بإعادة الجار . 

قوله : ( يضاهي ) من المضاهاة ؛ وهي المشابهة » ولذلك قال الشارح : 
( أي : يشابه ) وهلذا هو المراد من قولهم : ( معلوم من الدين بالضرورة » فيكفر 
جاحده ) أي : أنه معلوم من أدلة الدين » مشبه للمعلوم بالضرورة . 

قوله : ( العلم بالضرورة ) أي : العلم الملتبس بالضرورة » فالباء للملابسة » 
لا للسببية ؛ لأن الضرورة ليست من أسباب العلم . 

قوله : ( كالمحسوسات ) أي : كالعلم بالمحسوسات ؛ كحرارة الثار المدركة 
بإحدى الحواس . 

وقوله : ( والبديهيات ) أي : والعلم بالبديهيات ؛ ككون الكل أعظم من الجزء 
المدرك بالبداهة . 

وقوله : ( والمتواترات ) أي : والعلم بالمتواترات ؛ كوجود مكة المعلوم 
بالتواتر » وإنما قدرنا العلم في الثلاثة ؛ لأنها معلومات لا علوم حتئ يصح التمثيل 
بها للعلم بالضرورة . 

قوله : ( فى التيقن والثبات ) بيان لما وقعت فيه المضاهاة والمشابهة » وفسر 
الشارح الف + بعدم احتمال النقيض »٠‏ والثبات : بعدم احتمال الزوال بتشكيك 
المشكك . 
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فهر علمٌ بمعنى الاعتقادٍ المُطابق الجازم الثابتِ » وإلا لكان 11100 


واعترض عليه : بأن التيقن بالمعنى الذي فسره به يعم الثبات ؟ لأن المتبادر منه عدم 
الاحتمال حالاً ومآلاً ٠‏ فيلغو ذكر الثبات ؛ لأنه لا فائدة في ذكره علئ هنذا المعنى . 

وأجيب : بأن المراد عدم الاحتمال في نفس الأمر » وعند العالم في الحال 
لا في المآل . وحيتئذ لا يلغو ذكر الثبات ؛ لأن معناه عدم الاحتمال في الماآل . 

وفي هلذا الجواب من البعد ما فيه ؛ لأن تعميم عدم الاحتمال بحيث يعم عدم 
الاحتمال في نفس الأمر. . يلزم منه روج العلوم العادية عن اليقينيات لاحتمال 
نقائضها في نفس الأمر » وعلئ تسليم التعميم : فلا وجه لتخصيص عدم الاحتمال 
عند العالم بكونه في الحال ولا قرينة تدل عليه . 

وإذا كان كذلك فالأولئ أن يفسر التيقن بالجزم المطابق سواء كان ثابتاً أو لا. 
فيحتاج لقوله : ( والثبات ) لإخراج غير الثابت » للكن تفسير التيقن بالجزم 
المطابق خلاف المتعارف » فهو تكلف . فالأولى الرجوع لتفسير الشارح . 

ثم إن جرينا على ظاهره من عمومه للثبات لكونه شاملاً لعدم الاحتمال في الحال 
والمآل. . جعلنا قوله : ( والثبات ) للتأكيد » وإن جرينا علي خلاف ذلك لكونه 
مخصوصاً بعدم الاحتمال في الحال. . جعلنا قوله : ( والثبات ) للتأسيس . ويكون 
عطف الثبات على التيقن قرينة على التخصيص”" . 

قوله : ( فهو علم بمعنى الاعتقاد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فالعلم الثابت به علم 
بمعنى الاعتقاد. . . إلى آخره » وهنذا تفريع على كلام المصنف مع التفسير الذي 
جرئ عليه الشارح ٠‏ وقد تقدم ما فيه » فلا تغفل . 

قوله : ( وإلا لكان... ) إلئ آخره : المنفي القيود المذكورة » لا كون العلم 
بمعنى الاعتقاد المذكور ؛ لأنه لو كان المنفي كون العلم بمعنى الاعتقاد المذكور. . 
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جهلاً أو ظئاً أو تقليداً . 
[ تحريجة : اليقينُ في المُتواتر » لا في خبر الرسولٍ ] : 
فإنْ قيلَ : هنذا إنّما يكونُ في المتواترٍ فقط . فيرجمٌ إلى القسم الأوَّلٍ 
لم ينحصر في الأمور الثلاثة ؛ لجواز أن يكون شكاً أو وهماً » فالمعنئ : وإلا يكن 
الاعتقاد مطابقاً جازماً ثابتاً لكان. . . إلى آخره . 
وقوله : ( جهلاً ) أي : إن لم يكن مطابقاً . 
وقوله : ( أو ظناً ) أي : إن لم يكن جازماً . 
وقوله : ( أو تقليداً ) أي : إن لم يكن ثابتاً 
له : ( فإن قيل . . . ) إلى آخره : هنذا السؤال وارد على جعل المصنف الخبر 
الصادق علئ نوعين » وحاصله : أن ماذكر من أن خبر الرسول يوجب العلم 
الاستدلالي ٠‏ وأن العلم الثابت به يضاهي العلم بالضرورة في التيقن والثبات. . إنما 
يكون في المتواتر فقط » لا في خبر الرسول مطلقاً » وحيتئذ فيرجع خبر الرسول - 
الذي هو القسم الثاني إلى القسم الأول ؛ وهو الخبر المتواتر ؛ لاندراجه تحته » 
وحيث رجع إليه لا يصح جعله قسماً مستقلاً ؛ لأنه يلزم عليه جعل قسم الشيء 
قسيماً له ؛ فإن خبر الرسول على هلذا قسم من المتواتر » وقد جعل قسيماً له . 
قوله : ( هلذا ) أي : ما ذكر من أن خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي » وأن 
العلم الثابت به يضاهي العلم بالضرورة في التيقن والثبات . 
وقوله : ( إنما يكون في المتواتر فقط ) أي : لا يكون إلا في المتواتر » دون 
خبرالأحاد ؟ لأنه إنما بوجت الظن: : 
وقوله : ( فيرجع إلى القسم الأول ) أي : فيرجع خبر الرسول ‏ الذي هو القسم 
الثاني - إلى القسم الأول ؛ وهو الخبر المتواتر ؛ لاندراجه تحته » وحينئذ فلا يصح 
جعله قسماً مستقلاً ؛ لأنه يلزم عليه المحذور المتقدم . 


حلن 


قلنا : الكلامٌُ فيما عُلِمَ أنه خبرُ الرسولٍ ؛ بأنْ سْمِم مِنْ فيه . أو تواتر عنذ 
ذلك . أو بغير ذلك إِنْ أمكنّ ٠‏ وأمًا خب الواحد فإنما لم يُفَدِ العلم ؟ لعروض 
الشبهة في كونه خبرٌ الرسولٍ . 


قوله : ( قلنا. . . ) إلى آخره : هلذا جواب عن السؤال المذكور ٠‏ وحاصله : 
عدم تسليم الحصر في المتواتر ؛ لأن الكلام فيما علم أنه خبر الرسول سواء كان 
متواتراً أو لا » فلا ينحصر في المتواتر » وعلئ هلذا يكون بين الخبر المتواتر وخبر 
الرسول عموم وخصوص من وجه ؛ يجتمعان في خبر الرسول المتواتر » وينفرد 
الخبر المتواتر في الخبر بوجود مكة » وينفرد خبر الرسول فيما علم أنه خبر الرسول 
بغير التواتر » وحيتئذ يكون جعل المصنف الخبر الصادق علئ نوعين صحيحاً . 

قوله : ( الكلام ) أي : كلام المصنف . 

وقوله : ( فيما علم أنه خبر الرسول ) أي : لا في خصوص المتواتر كما زعم 
السائل وبنئ عليه السؤال . 

وقوله : ( بأن سمع من فيه ) أي : بسبب سماعه من فمه . 

وقوله : ( أو تواتر عنه ذلك ) أي : أو بسبب تواتر ذلك الخبر عنه . 

وقوله : ( أو بغير ذلك إن أمكن ) أي : كالقرائن المفيدة للقطع بأنه خبر الرسول 
المحققٍ بها خبر الأحاد , لا كالإلهام ؛ لأن الملهم من غير الأنبياء ليس بمعصوم . 


فلا يفيد إلهامه العلم . 
قوله : ( وأما خبر الواحد. . . ) إلئ آخره : مقابل لقوله : ( فيما علم أنه خبر 
الرسول ) . 


وقوله : ( فإنما لم يفد العلم ) أي : بل أفاد الظن . 
وقوله : ( لعروض الشبهة في كونه خبر الرسول ) أي : لأنه يحتمل أنه ليس خبر 
الرسول . للكن عند نقله إلينا » لا عند سماعه من الرسول . فتحصّل : أنه عند 


مرضن 


0000 1 3 3 1 
[ تحريجة : ما كان طريقة السمعٌ أو التواترٌ كان ضروريّاً لا استدلاليّا ] : 

فإن قيل : .فإذا كان مثواترا أو مسموعا من فقن :وشول الله :ضلى الل" عليه 
وسلم: .. كان العلم الحاصل به ضرورياً كما هو حكة:سائر المتواتزات 
والحسيّاتٍ . لا استدلاليّاً . 


قلنا : العلم الضروريٌ 1 01[1301310أ0110[11110 201 


سماعه من الرسول كان معلوماً أنه خبر الرسول . ثم عرضت الشبهة في كونه خبر 
الرسول عند نقله إلينا ؛ لأن الواحد لا يستحيل عليه الكذب وإن كان عدلاً . 

قوله : ( فإن قيل : فإذا كان. . . ) إلى آخره : هنذا السؤال نشأ من الجواب عن 
السؤال السابق ؛ حيث عل في ذلك الجواب كل من السماع من في رسول الله 
والتواتر عنه طريقاً للعلم بأن ذلك المسموع أو المتواتر خبر الرسول . وحاصله : أنه 
يلزم بمقتضئ هلذا الجواب أن يكون العلم الذي أوجبه خبر الرسول ضرورياً 
لا استدلالياً كما قال المصنف ؛ لأن طريقه السمع أو التواتر » وما كان طريقه السمع 
أو التواتر كان ضرورياً لا استدلالياً . 

قوله : ( كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات ) أي : كالذي هو حكم سائر 
المتواترات والحسيات ؛ من أن العلم الحاصل بهما ضروري . 

قوله : ( لا استدلالياً) أي : كما قال المصنف . 

قوله : ( قلنا. . . ) إلئ آخره : هنذا جواب عن السؤال المتقدم » وحاصله : أن 
ها هنا أمرين : 

أحدهما : علم ضروري ؛ وهو العلم بكون المسموع أو المتواتر خبر الرسول . 

والآخر : علم استدلالي ؛ وهو العلم بمضمونهما . 

وقد تقدم نظير ذلك في القرآن”'2 » فلا تغفل . 


.)9784 انظر(ص‎ )١( 
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في المتواتر عن الرسولٍ : هو العلمُ بكونه خبرَ الرسولٍ ؛ لأنّ هنذا المعنق هر 
الذي تواترَ الإخبارٌ به . وفي المسموع مِنْ في رسول الله صل الله عليه وسَلّمَ : هر 
إدراكُ الألفاظ وكونها كلام الر سول غلبو العتاذة والسلام . 

والاستدلاليٌ : هو العلم بمضمونه وثبوتٍ مدلوله . 

مثلاً : قولهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « الَْيْنَهُ عَلَى آلْمُدَعِي » وَآلْيَمِينُعَلَى من 
أنَكَرَ *”'2. . عُلِمَ بالتواتر أنه خب الرسولٍ صلَّى الل“ عليه وسلَّمّ ؛ ا 


قوله : ( في المتواتر ) أي : في خبر الرسول المتواتر . 

قوله : ( لأن هنذا المعنئ ) أي : كونه خبر الرسول . 

قوله : ( وفي المسموع ) أي : والعلم الضروري في المسموع . 

قوله : (هو إدراك... ) إلى آخره : المراد بالإدراك بالنسبة للألفاظ : 
التصور . وبالنسبة لكونها كلام الرسول : التصديق . فهو مستعمل في معنييه . 

قوله : ( والاستدلالي ) أي : في المتواتر والمسموع . 

قوله : ( هو العلم بمضمونه ) أي : بما تضمنه ؛ وهو النسبة التامة . 

وقوله : ( وثبوت مدلوله ) أي : ما دل عليه ؛ وهو النسبة المذكورة » فالمراد 
بالمدلول هنا : ما أريد بالمضمون لإضافة الثبوت إليه » وإن كان المدلول في 
كلامهم هو ثبوت المضمون . 

قوله : (مثلاً ) إنما احتيج لضرب المثل لما فيما ذكره من العلمين الضروري 
والاستدلالي من الخفاء » فضرب المثل ليتضح به العلمان المذكوران . 

قوله : (علم بالتواتر ) أي : فرضاً » وإلا فهلذا الحديث مشهور لا متواتر » 


)١(‏ رواه الترمذي ( ١174١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وانظر « نظم 
المتنائر 191(2). 


حون 


وو و 


م ٠.‏ 0100 4 3 7 2 وه 
وهو ضروريٌ » ثم عَلِمَ منةُ أنه يجب أنْ تكونّ البينةٌ على المُدّعي ؛ وهو 
استدلاتك”" . 


لكنه صار كالمتواتر كما ذكره في ١‏ الكافي !"2 حيث قال : ( إن هلذا الحديث 
مشهور تلقاه الأئمة بالقبول حتئ صار كالمتواتر ) » وذكر في « شرح الهداية » : ( أن 
هنذا الحديث من خبر الاحاد . إلا أنه في حكم المتواتر ؛ لأن الأمة قد اجتمعت 
علئ قبوله )”2 » وبعضهم لم يسلم كونه مشهوراً فضلاً عن كونه متواتراً ؛ لأن هنذا 
الحديث بذلك اللفظ لم يعرّ إلا للبيهقي”*' » ورواه الستة بلفظ : ١‏ وللكنّ اليمينَ 
على المدّعئ عليه » من غير ذكر البينة*» » وكان الأولئ في التمثيل : قولهُ صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ مَنْ كذت عليٌ متعمداً فليتبوأ مَفْعَدَهُ مِنَّ النار 2906 » فإنه نقله من 
الصحابة العدد الجم كما قاله ابن الصلاح”" . 
قوله : ( وهو ضروري ) الضمير راجع للعلم المفهوم من قوله : ( علم ) . 


الدلالة . 


. فيقال : هو خبر الرسول . وكل ماهو خبر الرسول فمضمونه حق ؛ فهلذا مضمونه حى‎ )١( 
.) ١7ص‎ (» فرهاري‎ « 

(؟) أراد : « الكافي شرح الوافي » كلاهما لأبي البركات النسفي ( ت١٠لاه‏ ) » وله كذلك « شرح 
الهداية » و« كنز الدقائق ») . 

(*) نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » ( ص180 ) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 707/٠١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) رواه البخاري ( 75١5‏ )ء ومسلم( ١71١‏ )» وأبو داود( )77١14‏ . والترمذي ( 1١57‏ )ء, 
والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 040١‏ ) » واين ماجه ( 572١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

. ومسلم( 7 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه‎ » ) ٠١8 ( رواه البخاري‎ )١( 

(0) كذاذكر في « مقدمته »4 ( ص559 ) , 


إرضدنا 


[ تحريجة : لا وجه لحصر الخبر المُفيدِ لليقين بهلذين النوعين ] : 

فإنْ قل : الخبرُ الصادقٌ المُفيدُ للعلم لا ينحصرٌ في النوعينٍ ٠‏ بل قد يكون 
خبرَ اللو تعالى » أو خبرَ المَلَّكِ » أو خبرَ أهلٍ الإجماع ٠‏ أو الخبرَ المقرون بما 
يرفمٌ احتمالَ الكذب ؛ كالخبر بقدوم زيدٍ عند تسارع قومه إلى داره : 


قوله : ( فإن قيل : الخبر الصادق. . . ) إلئ آخره : هلذا السؤال وارد على 
المصنف حيث حصر الخبر الصادق المفيد للعلم في نوعين ؛ فإنه قسمه إليهما . 
وشرط المقسّم أن ينحصر في أقسامه . وحاصله : عدم تسليم الحصر في النوعين 
الذي اقتضاه كلام المصنف . 

قوله : ( بل قد يكون خبر الله ) أي : الذي أخبر به الرسول . 

وقوله : ( أو خبر الملك ) أي : كخبر جبريل الذي أخبر به الرسول . 

وقوله : ( أو خبر أهل الإجماع ) أي : الضمني وإن لم تحصل صورة الخبر في 
اللفظ ؛ إذ يلزم من إجماعهم على الحكم إخبارهم به . 

وقوله : (أو الخبر المقرون يما يرفع احتمال الكذب ) أي : بخبر الأحاد 
المقرون بقرينة ترفع احتمال كذبه . 

قوله : ( كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه... ) إلئ آخره ؛ أي : فإنه خبر 
مقرون بما يرفع احتمال الكذب . للكن فيه أن التسارع لا يرفع احتمال الكذب ؛ 
لجواز أن يكون لغير القدوم . 

قوله : ( قلنا. . . ) إلى آخره : هنذا جواب عن السؤال المذكور .» وحاصله : 
أن خبر الله تعالن وخبر الملك راجعان تخبر الرسول؛ لأن كلاً منهما إنما يكون مفيداً 
للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول » فحكمهما حكم خبر 
الرسول . وخبر أهل الإجماع راجع للخبر المتواتر ؛ لأنه مثله في كونه خبر قوم 


يض 


المراٌ : خبرٌ يكونٌ سبب العلم لعامّة الخ بمُجردٍ كونه خبرا مع قط النظرٍ عنٍ 
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يحكم العقل بصدقهم . فهو حكم الخبر المتواتر . وأما الخبر المقرون بما يرفع 
احتمال الكذب فهو خارج عن المقسّم ؛ لأنه لا يفيد العلم إلا مع النظر للقرائن ٠‏ 
لا بمجرد كونه خبراًكما هو المراد . 

فمحصل الجواب : أن الحصر مبني على المسامحة . لا على التحقيق ؛ فإن 

قوله : ( المراد ) أي : بالخبر الصادق المقسّم إلى النوعين المذكورين . 

وقوله : ( خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق ) أي : ولو بواسطة وصوله إليهم 
من جهة الرسول . فدخل خبر الله وخبر الملك » ودخل أيضاً خبر أهل الإجماع ؛ 
لأنه في حكم المتواتر . 

وقوله : ( بمجرد كونه خبراً) أي : بسبب كونه خبراً مجرّداً عن القرائن » 
وإن لم يتجرد عن الدلائل . فقوله : ( مع قطع النظر عن القرائن ) تفسير 
لقوله : ( بمجرد كونه خبراً ) وخرج بذلك خبر الأحاد المقرون بما يرفع احتمال 
الكذب . 

قوله : ( مع قطع النظر عن القرائن ) أي : لا عن الدلائل كما سبق . وإنما قطع 
موجب لصدقه . . لأن الوجه في عد الخبر الصادق سبباً مستقلاً للعلم استفادةٌ معظم 
العلوم الدينية منه ؛ فلذا لم يقطع النظر عن الدلائل ؛ وإلا لخرج خبر الرسول ؛ لأنه 
لا يفيد العلم إلا بالنظر للدلائل . 

وقد يوجه قطع النظر عن القرائن دون الدلائل : بأن القرائن تنفك عن الخبر » 


1 


التُفيده لليغين بدلالة المقل 4 فخرة اه صالين وهية العذلك: إلما يكون شفيذا لل 


الدلائل ؛ فإنها لا تنفك عن الخبر ٠»‏ بل كلما وجدت الدلائل وجد الخبر . 

ويرد هلذا التوجيه : بأن الأمر ليس كذلك ؛ لأن الكلام في القرائن التي تدل 
علئ صدق الخبر دلالة قطعية بحيث لا يحتمل تخلفه عنها » كما يدل عليه قول 
الشارح : ( مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل ) . ولا شك أن 
القّرائن المذكورة لا تنفك . 

ووجَّهَ بعض الفضلاء قطع النظر عن القرائن دون الدلائل : بأن القرائن ليست م 
يمكن ضبطه ؛ لكثرتها واختلافها باختلاف الطبائع والأفهام » بخلاف الدلائل ؛ 
فإنها ليست كذلك . 

ويد غَكذَا التوجيد آبضا + رأنه يمك فضيظ القرائق إجمالة 4يان تفقين الفراك 
المفيدة لليقين [بالنسبة] إلى كل شخص . 

قال بعضهم : بقي إشكال قوي ؛ وهو أن الخبر المتواتر لا يفيد العلم مع قطع 
النظر عن قرائن صدق المخبرين » وعدم إمكان تواطئهم على الكذب ». فكيف دخل 
في الخبر الصادق المعتبر فيه قطع النظر عن القرائن ؟ 

ودفعه عبد الحكيم : بأن منشأ العلم ليس ملاحظة القرائن الدالة على صدقهم . 
بل اجتماعهم من غير دَخُلٍ للقرائن فيه" . 

قوله : ( المفيدة لليقين ) أي : باعتبار انضمامها للخبر » وإلا فالقرائن وحدها 
إنما تفيد الظن . 

وقوله : ( بدلالة العقل ) متعلق ب ( المفيدة ) . 

قوله : ( فخبر الله تعالئ وخبر الملك . . . ) إلى آخره : تفريع علئ كون المراد 
خبراً يكون سبب العلم لعامة الخلق ولو بواسطة وصوله إليهم من جهة الرسول . 


. ) كذافي « حاشيته على الخيالي ؛( ص185‎ )١( 


امرض 


بالنسبة إلئ عامّةٍ الخلتٍ إذا وصلّ إليهم مِنْ جهة الرسولٍ . فحكمُةُ حكمْ خبر الرسولٍ » 
وخبرٌ أهلٍ الإجماع في حكم المتواتر”"" . 
وقد يجاب : بأنّهُ لا يُِيدُ بمُجرَدِه » بل بالنظر في الأدلةِ على كونٍ الإجماع 


وبذلك يندفع الاعتراض : بأن هلذا لا يتفرع علئ ما ذكره ؛ لأنه يقتضي خروجهما 
لا دخولهما » فكان المناسب له أن يقول : فخرج خبر الله تعالئ وخبر الملك ؛ 
لأنهما إنما يفيدان العلم للرسول . وأما بالنسبة إلئ عامة الخلق فإنما يفيد كل منهما 
العلم إذا وصل إليهم من جهة الرسول . فحكمه حكم خبر الرسول . وقد علمت 
مراد الشارح » فلا اعتراض عليه . 

قوله : ( فحكمه حكم خبر الرسول ) أي : وإذا كان كذلك فحكمه حكم خبر 
الرسول ؛ لأنه لا يصل إلئن عامة الخلق إلا بإخباره صلى الله عليه وسلم . 

قوله : ( وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر ) أي : لأنه مثله في كونه خبر قوم 
يحكم العقل بصدقهم » للكنه بالبداهة في المتواتر » وبالنظر في خبر أهل الإجماع ؛ 
بأن يقال : هنذا خبر أهل الإجماع » وكل ما هلذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تجتمعٌ أمّتي على الضلالة »© » والمراد بالآمة : 
المجتهدون . 

قوله : ( وقد يجاب بأنه . . . ) إلى آخره : هلذا جواب آخر عن خبر أهل 
الإجماع » للكن هنذا الجواب بخروجه , وأما الجواب السابق فبدخوله . 

وحاصل هنذا الجواب : أن المراد خبرٌ يكون سبب العلم بمجرده بقطع النظر عن 
القرائن والأدلة » فخرج خبر أهل الإجماع ؛ لأنه لا يفيد العلم بمجرده » بل بالنظر 


» وللكن إفادة العلم اليقيني بديهي في المتواتر » ونظري في الإجماع . مفادٌ « فرهاري‎ )١( 
. ص1"9 ) » وفي ( ب ) : ( وحكم خبر ) بدل ( وخبر)‎ ( 

(0) انظر « نظم المتناثر » ( 94/ا١‏ )6)» وقول الإمام النووي فيه في « شرح صحيح مسلم » 
( 57/1 ) بأنه ضعيف . . فهو بالنظر لبعض طرقه » وانظر ١‏ مجمع الزوائد ؛(١/لالا١‏ ) . 


يفون 


5 
لقم 


حجة . 
قلنا : وكذلكٌ خبرُ الرسولٍ ؛ ولهنذا جَعلَ استدلالياً . 

[ حدٌ العقلٍ » وبيانُ كونه سبباً للعلم ] : 
( وَأَمَا آلْمَقُ » وهو قَوَةٌ للنفس ١‏ شاع انو ا ا ام ا 


- 


في الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تجتمه 
أمَّتي على الضلالةٍ » . 

قوله : ( قلنا : وكذلك خبر الرسول ) أي : قلنا في رد هنذا الجواب : وكذلك 
خبر الرسول ؛ لأنه لا يفيد العلم بمجرده ٠‏ بل بالنظر في الأدلة الدالة علئ كون خبر 
الرسول حجة » وحيث كان خبر الرسول كخبر أهل الإجماع في ذلك . . فإخراج خبر 
أهل الإجماع وإدخال خبر الرسول تحكم . 

وأجيب بالفرق : بأن خبر الرسول يلزمه الدليل ؛ فإن من سمع خبر الرسول 
يحضر عنده الدليل » بخلاف خبر أهل الإجماع » فلا يلزمه الدليل ؛ فإن من سمه 
خبر أهل الإجماع لا يحضر عنده الدليل » فلا تحكم حيتئذ . 

قوله : ( ولهلذا جعل استدلالياً ») أي : ولأجل كون خبر الرسول كخبر أهلر 
الإجماع في كونه لا يفيد العلم بمجرده » بل بالنظر في الأدلة. . جعل العلم 
الحاصل منه استدلالياً . 

قوله : ( وأما العقل. .. ) إلئ آخره : مقابل لقوله : ( فالحواس. . . ) إلى 
آخره » ولقوله : ( والخبر الصادق. . . ) إلى آخره » وهما وإن لم يوجد فيهما 
حرف التفصيل الذي هو ( أما ) للكنهما في مقام التفصيل » فكأنه وجد فيهما حرف 
التفصيل ٠‏ ويحتمل أن تكون ( أما ) هنا لمجرد التأكيد . 

قوله + ( وهو أقوة للنفسم تمد القواضرة > أي «عو صق الققس بده لين 
آخره » فيكون العقل علئ هنذا التعريف وكذا الذي بعده عرضاً » وسيذكر مقابله 


لسدنا 
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بقوله : ( وقيل : جوهر. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( بها تستعد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بسبب تلك القوة تتهيأ النفس . 

فإن قيل : هنذا التعريف يقتضي أن العقل آلة غير المدرك ؛ لأنه صريح في أن 
المدرك النفسٌ » والعقل واسطة في إدراكها . هله لشاف اع ف رونت الحصر 
من أن العقل ليس آلة غير المدرك . فإنه قال بعد قول المصنف : ( وأسباب العلم 
ثلائة : الحواس السليمة » والخبر الصادق . والعقل ) : ( وجه الحصر : أن 
السبب إن كان من خارج فهو الخبر الصادق . وإلا فإن كان آلة غير المدرك فهو 
الحواس » وإلا فهو العقل 2١0)‏ ؛ أي : وإلا يكن آلة غير المدرك فهو العقل . 

أجيب : بأنا لا نسلم أن هنذا التعريف يقتضي أن العقل آلة غير المدرك ٠‏ وإنما 
بقتضي أنه صفة للنفس بسببها تستعد. . . إلئ آخره » ووصف الشيء لا يسمئ آلة 
له ؛ إذ لا يقال في حرارة النار التي هي صفة لها : إنها آلة في الإحراق . وأما إطلاق 
الآلة على العلوم الآلية كالنحو والمنطق مع أنها من أوصاف النفس : فلعله إطلاق 
مجازي . 

وأما الجواب عن السؤال المذكور بحمل الغير فيما مر في وجه الحصر على الغير 
المصطلح عليه ؛ وهو ما يمكن انفكاكه في الوجود ؛ فلا ينافي كونه آلة كما اقتضاه 
التعريف. . فبعيد عن الفهم ؛ إذ المتبادر الغير اللغوي » وهو ما يكون مغايراً في 
المفهوم » علئ أن حمل الغير على المصطلح عليه في ذلك غيرٌ صحيح رأساً ؟ لأن 
العقل مغاير للنفس بالمعنى المصطلح عليه ؛ فإنه يمكن انفكاكه عن النفس 
بالجنون » وكذلك سائر الصفات المحدثة . 

وأما الصفات القديمة : فذلك صحيح فيها ؛ لأنها ليست عيناً ولا غيراً . 


. تقدم( ص 747 ) . ولفظه : ( الضبط ) بدل ( الحصر)‎ )١( 


اردان 


باس ل 4 0 و 23 2 
للعلوم والإدراكات 3 وهو المعنئٌ بقولهم : غريزة يتبعها العلم بالضروريّات عند 
سلامة الآلات230 , 


وحاصل الجواب الأول : إرجاع ما هنا إلئ ما مر ء وحاصل الجواب الثاني : إرجاع 
مامر إلئ ما هنا . 

قوله : ( للعلوم والإدراكات ) المراد بالعلوم : الاعتقادات المطابقة الجازمة 
الثابتة » وبالإدراكات : ما يشمل الاعتقادات المذكورة وغيرها ؛ كالظن والجهر 
والتقليد » فعطف ( الإدراكات ) على ( العلوم ) من عطف العام على الخاص . 
ويحتمل أن المراد بالعلوم : ما عدا الإحساسات . وبالإدراكات : الإحساسات ٠‏ 
بناء علئ أن العلم لا يشمل إدراك الحواس » وعليه : فعطف ( الإدراكات ) على 
( العلوم ) من عطف المغاير . وكذلك على احتمال أن المراد بالعلوم . 
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التصديقات . وبالإدراكات : التصورات . وأقرب هلذه الاحتمالات أولها . 

قوله : ( وهو المعني بقولهم. . . ) إلى آخره » والمعني المذكور هو المقصود 
بقولهم. . . إلئ آخره » فالمراد من التعريفين شيء واحد . 

قوله : ( غريزة ) أي : قوة مغروزة في النفس . 

وقوله : ( يتبعها العلم ) أي : يلزمها العلم من غير نظر وفكر . 

وقوله : ( بالضروريات ) أي : ببعضها ؛ ككون الواحد نصف الاثنين . 

وقوله : ( عند سلامة الالات ) أي : عند سلامة الحواس الظاهرة والباطنة 
كالوجدان » وأما عند عدم سلامتها فلا يتبعها العلم المذكور . 
)000( وعلئ كلا التعريفين يكون العقل عرضاً ؛ ولذا سيقابله بعدُ بكونه جوهراً » ومع هنذا فالغيرية 


بينه وبين النفس اعتبارية » والمراد من التعريفين شيء واحد . وقيل : بل هي غيرية حقيقية ١‏ 


ارقن 


وقيل : جوهرٌ يُّدرَكٌ به الغائباثٌ بالوسائط . والمحسوساث بالمُشاهدة . 


قوله : ( وقيل : جوهر. . . ) إلئ آخره : مقابل للتعريفين قبله ؟ لأن كلاً منهما 
مبني علئ أن العقل عرض كما علم مما تقدم . والأظهر : أن المراد بالجوهر في 
هنذا التعريف الجوهرٌ المجود عن المادة الجسمية على القول بإثبات المجرّد ٠‏ كما 
يؤخذ مما ذكره الشارح في ١‏ التلويح 2'"2 ؛ فإنه ذكر فيه أن العقل يطلق على القوة 
التي بها الإدراك » وعلى الجوهر المجرد عن المادة . فيكون غير مركب من 
العناصر » وحالٌ نفوسنا بالنسبة إليه كحال أبصارنا بالنسبة إلى الشمس » فكما أن 
أبصارنا تدرك المبصرات بإفاضة نور الشمس كذلك نفوسنا تدرك المعقولات بإفاضة 
نوره . 

ويحتمل أن المراد : الجوه اللطيف المشابك للأجرام الكثيفة كالأبدان 
الإنسانية . 

وعلى الأول : فهو غير متحيز ؛ لأن المجردات لا تحيز لها » وعلى الثاني : فهو 
متحيز ؛ فقيل : في القلب » وقيل : في الدماغ . 

وقوله : ( يدرك به الغائبات ) أي : المجهولات التصورية والتصديقية . 

وقوله : ( بالوسائط ) أي : التعاريف بالنسبة للمجهولات التصورية » والأقيسة 


وقوله : ( والمحسوسات ) أي : المدركات بالحواس الظاهرة أو الباطنة 
كالوجدان . 


وقوله : ( بالمشاهدة ) أي : ولو بالحواس الباطنة كالوجدان . والعقل بهلذا 
المعن هو النفس بعينها ؛ لأن العقل المغاير للنفس لا يدرك به إلا الغائبات 
بالوسائط . وأما المحسوسات فتدرك بالحواس لا بالعقل المذكور » والعرف واللغة 


00( انظر « التلويح على التوضيح )11/5"). 
لفرضسن 


( فَهُوَ سَبَبٌ للم أنْضاً ) لل 


يدلان على مغايرة العقل والنفس ٠‏ فلذلك قال الشارح : ( قيل ) فأشار إلئ ضعفه 
حيث حكاه بصيغة التمريض 

فإن قيل : كيف يكون العقل بالمعنى المذكور هو النفس بعينها مع أن قوله : 
( يدرك به. . . ) إلى آخره صريحٌ في مغايرته للنفس؛ لأن النفس مُدْرِكٌ لا مُدْرَكُ به؟ 

أجيب : بأن الباء في ( به ) زائدة في الفاعل ؛ علئ حد قوله تعالئ : ل وَكَقَ شه 
شَهِيدًا4 [الساء : 78] » والضمير المجرور بها قام مقام الضمير المنفصل ٠‏ وعلئ هنذا 
فيقرأ ( يدرك ) بالبناء للفاعل » ويكون فاعله هو الضمير المذكور؛ فالمعن: جوهر 
يدرك هو. . . إلى آخره » ولك أن تجعل الفاعل هو ( الغائبات ) وما عطف عليها . 
و( تدرك ) بمعنئ ( تنكشف ) » والباء في ( به ) بمعنئ ( له ) فالمعنق : جو 
تتكشف له الغائيات. . . إلئ آخره » ولا يخفى ما في ذلك من التكلف . 

قوله : ( فهو سبب للعلم أيضاأً ) أي : كما أن كلاً من الحواس السليمة والخبر 
الصادق سببٌ للعلم » وعدم تقييده بالضروري أو الاستدلالي أو نحوهما كغير 
الإللهيات وغير معرفة الله.. إشارة إلى العموم ؛ أي : أنه سبب لجميع أنواع 
العلم . ففيه ردٌّ لفرق المخالفين ؛ وهي خمسة : 

الأولئ : تنكر إفادة العقل للعلم مطلقاً ؛ وهم السَّمَِيّة . 

والثانية : تنكر إفادته للعلم في الإللهيات » وهم بعض الفلاسفة » وقد ذكر 
الشارح هاتين الفرقتين . 

والثالثة : تنكر إفادته للعلم فيما عدا الهندسيات والحسابيات . 

والرابعة : تنكر إفادته للعلم في النظريات فقط . 

والخامسة : تنكر إفادته للعلم في معرفة الله فقط . فلا وجه لتخصيص الشارح 
الفرقتين الأولتين . 


بفرضنا 


نى الإلنهيّاتِ » بناءً علئ كثرة الاختلاف وتناقض الآراء . 


وبحث في ذلك الفاضل المحشي : بأن عدم تقييده إشارة إلى الإطلاق » لا إلى 
العموم » فإن الذي يفهم من عدم تقييده الأول دون الثاني . 

ودفعه عبد الحكيم : بأن الإشارة إلى العموم من عدم التقييد » مع الإتيان بلام 
الاستغراق0؟ . 

قوله : ( صرح بذلك لما فيه.. . ) إلئ آخره : جواب عما يقال : لا حاجة 
للتصريح بهاذا مع ما تقدم من عدّهِ العقلَ من أسباب العلم ؛ حيث قال : ( وأسبابه 
ثلائة : الحواس السليمة » والخبر الصادق » والعقل ) » وحاصل الجواب : أنه 
صرح بذلك للرد على المخالفين . 

قوله : ( من خلاف السمنية في جميع النظريات ) الأولئ أن يقول : ( في جميع 
العقليات ٠‏ نظرية كانت أو ضرورية ) لأنهم يقولون : لا طريق للعلم سوى الحس . 
ولذا أنكروا إفادة الخبر المتواتر للعلم كما تقدم مع أنه من الضروريات . 

قوله : ( وبعض الفلاسفة ) أي : وخلاف بعض الفلاسفة » وذلك البعض هم 
المهندسون . 

وقوله : ( في الإللهيات ) أي : لأنها بعيدة عن الأذهان جداً » وقالوا : إن أظهر 
الأشياء للإنسان هويته التي يشير إليها بقوله : ( أنا ) » وليس عقله سبباً للعلم بها . 
وإلا لما اختلف فيها العقلاء » فما بالك بأبعدها عن الأوهام ؟! 

قوله : ( بناءً علئ كثرة الاختلاف ) أي : بناءً على الاختلاف الكثير » فالإضافة 
في ذلك من إضافة الصفة للموصوف . 


وقوله : ( وتناقض. الآراء )أي : تناقفن . المرثيات. بمعتى المعتفدات ع 


. ) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛( ص188‎ )١( 


انرون 


فالاراء : جمع رأي . بمعنى المرئي ؛ أي : المعتقد » وحاصل الاستدلال بذلك : 
أن يقال : لو كان العقل سبباً للعلم لما كثر فيه الاختلاف وتناقضت الاراء ٠‏ للكن 
التالي باطل . فكذا المقدم . 

وهلذا دليل بعض الفلاسفة لا السمنية علئ ما وهم ؛ إذ لا كثرة اختلاف في 
العلوم المنسّقة ؛ أي : المنظمة والمترتبة » بحيث لا يقع فيها ماغلط من 
الهندسيات والعدديات » مع أن دعواهم شاملة لهلذه العلوم » فلو جعل ذلك دليلهم 
لم يكن مثبتاً لدعواهم ؛ لكونه أخص منها » وحينئذ فدليل السمنية دليل آخر غير 
ا ا ل د ل 
وهي أنه إذا تحقق تخلف العلم عن العقل في بعض العلوم كان منّهماً . 
لا يفيد العلم أصلاً . 

قوله : ( والجواب... ) إلئ آخره : هلذا جواب عن الشبهة المذكورة . 
وحاصله : منع الملازمة في القياس المذكور » فكأنه قال : لا نسلم أنه يلزم من كون 
النظر مفيداً للعلم عدم كثرة الاختلاف وتناقض الآراء ؛ لأن ذلك قد يحصل لفساد 
النظر بسبب عدم اشتماله على الشرائط المعتبرة في صحته ٠‏ فلا ينافي كون النظر 
الصحيح بسبب اشتماله على تلك الشروط مفيداً للعلم . 

قوله : ( أن ذلك ) أي : ما ذكر من كثرة الاختلاف وتناقض الآراء . 

وقوله : ( لفساد النظر ) أي : الصادر من بعض النظار » فإذا اقتضئ نظره في 
زعمه سلباً ٠‏ واقتضى النظر الصحيح الصادر من بعض النظار إيجاباً. . فقد وقع 
الاختلاف والتناقض وهالكذا . 

قوله : ( فلا ينافي . . . ) إلى آخره : تفريع علئ كون ما ذكر من كثرة الاختلاف 
وتناقض الاراء لفساد النظر . 


رض 


على أنَّ ما ذكرتُمٌ استدلالٌ بنظر العقل » ففيه إثباتُ ما نفيئه0 » فيتناقض . 


قوله : ( علئ أن ما ذكرتم. . . ) إلى آخخره : ترق في الجواب ٠‏ والقصد به : 
إلزامهم ببعض ما نفوه » فيكون جواباً إلزامياً » والخطاب لبعض الفلاسفة » أو 
للسمنية أيضاً بناءً عليئ أن الدليل المذكور راجمٌ لهم أيضاً . 

قوله : ( استدلال بنظر العقل ) أي : حيث رتبتم الدليل السابق المقتضي في 
زعمكم ثبوت مدعاكم . 

قوله : ( ففيه إثبات ما نفيتم ) تفريع علئ كون ما ذكروه استدلالاً بنظر العقل » 
وإنما كان فيه إثبات ما نفوه من إفادة النظر للعلم ؛ لأن استدلالهم بنظر العقل على 
مدعاهم قد أثبتوا به في زعمهم دعواهم , فيكون هلذا النظر مفيداً للعلم » ففي 
استدلالهم المذكور إثباث إفادة النظر للعلوم التي نفوها . 

قوله : ( فيتناقض ) تفريع على التفريع قبله » ووجه التناقض : أن مدعاهم في 
قوة سالبة كلية قائلة : ( لا شيء من النظر بمفيد للعلم ) » ودليلهم في قوة موجبة 
جزئية قائلة : ( بعض النظر مفيد للعلم ) ومن القواعد المقررة : أن الموجبة الجزئية 
تناقض السالبة الكلية . 

لا يقال : لا نسلم التناقض في كلام بعض الفلاسفة ؛ لأن قولهم : ( النظر 
لايفيد العلم في الإللهيات ) مسألة من مسائل النظر » لا من الإللهيات » فكون 
الدليل الذي ذكروه يفيد العلم بهلذه النسبة لا يناقض مدعاهم . 

لأنا نقول : قولهم : ( النظر لا يفيد العلم في الإللهيات ) في الحقيقة مسألة من 
مسائل الإللهيات ؛ لأنه في قوة قولهم : ( ذات الله وصفاته لا تعلم بالنظر ) ففيه 
نسبة عدم المعلومية إلئ ذات الله تعالى وصفاته » فيكون من قبيل النظر في 
الإللهيات . 


. ) في( ب ) وحدها زيادة : ( مثلّة‎ )1١( 


عيضن 


فإِنْ زعموا : أنه منارقة لفاس القاشد : 


000 8 2 2 0 1 ا 7 74 
قلنا : إمّا أنْ يُفِيدَ شيئاً فلا يكونُ فاسداً » أو لا يُفِيدَ فلا يكون معارضة . 


للكن يرد أن يقال : هلذه الطائفة إنما تنفي أن النظر يفيد العلم لا الظن . على 
ما نقل عن الإمام من أنه لا نزاع لأحد في إفادته الظن » وإنما الخلاف في إفادنه 
اليقين » ولعلهم يدعون الظن في هلذه المسألة أيضاً » وحينئذ فلا تناقض في كلامهم . 

قوله : ( فإن زعموا : أنه معارضة للفاسد بالفاسد ) أي : فإن قالوا في دفع 
التناقض : إن الاستدلال بما ذكر مقايلة للفاسد عندهم ؛ وهو دليل أهل الإسلام 
الذي استدلوا به على أن النظر يفيد العلم بالفاسد ؛ وهو دليلهم المذكور » وحيث 
كان دليلهم فاسداً كان غير مناقض لمدّعاهم . 

قوله : ( قلنا : إما أن يفيد شيئاً. .. ) إلئ آخره ؛ أي : قلنا في جواب هذا 
الزعم : إما أن يفيد دليلهم شيئاً فلا يكون فاسداً » وحينئذ يحصل التناقض في 
كلامهم ٠‏ أو لا يفيد شيئاً فلا يكون ذكرهم لدليلهم معارضة لدليلنا » وبقي دليلنا 
سالماً عن المعارضة . 

ويرد على الشق الأول : أن إفادة الإلزام للخصم لا تنافي الفساد في نفسه , 
وحيتئذ فيجوز أن يكون دليلهم فاسداً في نفسه ومفيداً لإلزام المسلمين ؟ فإنهم 
معترفون بأن النظر يفيد العلم » وهلذا نظر » فيفيد عندهم العلم بأن النظر لا يفيد 
العلم » والحجج الإلزامية ‏ وهي المركبة من المقدمات المسلمة عند الخصم ‏ 
شائعة في الكتب » والقول بعدم إفادتها لإلزام الخصم قول بلا دليل ٠‏ فلا يُعبأ به . 

ويمكن أن يجاب : بأن المراد : إما أن يفيد دليلهم شيئاً من بطلان كلام 
المسلمين فلا يكون فاسداً . وإفادة بطلان مذهب الخصم تنافي الفساد في نفسه . 
وليس المراد : إما أن يفيد دليلهم شيئاً ولو الإلزام » حتئ يرد أن إفادة الإلزام 
للخصم لا تنافي الفساد في نفسه . 


كرض 


[ تحريجة : الضروريٌ لا خلاف فيه . وإثباتُ النظر بالنظر دورٌ ] : 
فإنْ قيلّ : كونُ النظر مُفيداً للعلم : 11 1 1 517770( 


قوله : ( فإن قيل : كون النظر مفيداً للعلم. . . ) إلى آخره : هلذا السؤال وارد 
علئ كلام المصنف المصرح بكون النظر مفيداً للعلم ؛ وهو من أقوئ شبه السمنية ٠‏ 
وحاصله : أن كون النظر مفيداً للعلم لا يصح أن يكون ضرورياً ولا أن يكون نظرياً ؛ 
لأنه إن كان ضرورياً لم يقع فيه خلاف ؛ كما لم يقع خلاف في قولنا : ( الواحد 
نصف الائنين ) » وهلذا التالي باطل ؛ لوقوع الخلاف فيه » فليكن المقدم - وهو 
كونه ضرورياً ‏ باطلاً » وإن كان نظرياً لزم إثبات إفادة النظر بإفادة النظر » وهئذا 
التالي باطل ؛ لما فيه من إثبات الشيء بنفسه » فليكن المقدم وهو كونه نظرياً 
باطلاً . 

واعترض علئ هلذا القيل : بأنه علئ تقدير تمامه إنما ينفي العلم بالإفادة » 
لانفس الإفادة » مع أن مدعاهم نفي نفس الإفادة لا نفي العلم بها ؛ إذ النزاع بينهم 
وبين المسلمين في الإفادة وعدمها » لا في العلم بها . 

وأجيب : بأن القائل بنفسها قائل بعلمها ؛ إذ لا يمكن دعوئ شيء بدون العلم 
به» والمنكر ينكرهما معاً . 

وخلاصة الجواب : أنا لا نسلم أن مدعاهم نفي نفس الإفادة لا نفي العلم بها ع 
بل مدعاهم نفيهما معاً . 

قال العلامة الخيالي : وها هنا توجيه آخر » للكن لا يسعه المقام . انتهئن""2 . 

ويحتمل كما قاله بعضهم : أن المراد به أن يقال : العلم والمعلوم متحدان 
بالذات ٠‏ فنفي العلم بالإفادة نفس الإفادة » وإنما لم يسعه المقام ؛ لأن إثبات 
اتحادهما ذاتاً مبني على الأدلة الدقيقة التي لا يتحملها المقام » ولا يخفئ أنه لو تمت 


)0( كذا في « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد ؛ ( ص"7 ) . 


يفوا 


إن كانَ ضروريَاً لم يقمّ فيه خلافٌ ؛ كما في قولنا : الواحدٌ نصفتٌ الاثنينٍ » وإنْ 
كان نظريّاً لزمَ إثباثٌ النظر بالنظر » ا ب 0 


هلذه الشبهة لزمهم التناقض ؛ لأن هلذه الشبهة نظر من الأنظار » وهي عندهم مفيدة 
للعلم ببطلان كون النظر مفيداً للعلم » إلا أن يدعئ أنها تفيد الظن لا العلم . 

قوله : ( كون النظر مفيداً للعلم ) أي : الذي ادعاه المسلمون . 

وقوله : ( إن كان ضرورياً لم يقع فيه خلاف) أي : والتالي باطل . فكذا 
المقدَّم . 

وقوله : ( كما في قولنا : الواحد نصف الاثنين ) أي : كما لم يقع خلاف في 
قولنا : ( الواحد نصف الاثنين ) . 

وقوله : ( وإن كان نظرياً لزم إثبات النظر بالنظر) أي : والتالي باطل . فكذا 
المقدم » والكلام علئ تقدير مضاف ؛ أي : لزم إثبات إفادة النظر بإفادة النظر ؛ لأن 
الكلام في إفادة النظر لافى نفس النظر 2 والمراد : لزم إثبات إفادة النضر 
المخصوص . . بإفادة ذلك النظر المخصوص . وذلك لأن القضية الكلية ‏ أعني : 
قولنا : ( كل نظر مفيد للعلم ) - مشتملة علئ أحكام جزئيات موضوعها التي منه 
حكم هلذا النظر المخصوص ٠.‏ وحيئككذ فإثبات حكم تلك القضية الكلية بالنظر 
المخصوص مستلزم لإثبات حكم ذلك النظر المخصوص بنفسه ؛ إذ لاا شك أن 
حكم هلذا النظر المخصوص مندرج تحت حكم تلك القضية الكلية » وقد أئبت 
حكم تلك القضية الكلية بذلك النظر المخصوص ٠.‏ فلزم إثيات الشيء بنفسه . 

وقد يقال : لا نسلم أنه يلزم إثبات الشيء بنفسه ؛ لأن معنئ إثبات الحكه 
استفادة العلم به » فاللازم استفادة العلم بالحكم من نفس الحكم . لا إثبات الشىء 
بنفسه . ولا خلل في استفادة العلم بالحكم من نفس الحكم ؛ لتغاير المفاد والمفاد 
منه ؛ إذ المفاد : العلم بالحكم » والمفاد منه : نفس الحكم . وقد زيفه الشارح في 


رض 


«شرح المقاصد 0”'' . ولم يلتفت إليه ها هنا ء وحاصل تزييفه : أن العلم بالحكم 
الذي هو إفادة النظر إنما يستفاد من العلم بذلك الحكم . فيلزم استفادة العلم 
بالحكم من العلم بالحكم » فيعود المحذور . 

قوله : ( وأنه دور ) ليس المراد بالدور معناه الحقيقي ؛ وهو توقف الشيء علئ 
ما يتوقف عليه ؛ لعدم وجود التوقف من الجانبين ها هنا » بل المراد : توقف الشيء 
على نفسه الذي هو حاصل الدور ؛ لأن هنذا هو اللازم من إثبات إفادة النظر 
بالنظر . 

قال بعض الفضلاء : لا حاجة إلئن حمل الدور على المعنى المجازي ؛ لأنه 
بصح أن يراد به المعنى الحقيقي ؛ فإن العلم بأن كل نظر مفيد علئ تقدير إثباته 
بالنظر المخصوص موقوف على العلم بإفادته » والعلم بإفادته موقوف على تلك 
القضية ؛ لأنه من فروعها » والعلم بالفرع مستفاد من العلم بالأصل . 

وقال العلامة عبد الحكيم : لا نسلم أن العلم بإفادة النظر المخصوص موقوف 
على تلك القضية . وأن العلم بالفرع مستفاد من العلم بالأصل ؛ لجواز أن يحصل 
بوجه آخراء فلا يلزم هنا المعنى الحقيقي للدور » فإذاً حمل علئ لازمه ؛ وهو 
توقف الشيء علئ نفسه ) انتهئ بالمعنئ مع اختصار”" . 

قوله : ( قلنا. . . ) إلى آخره : هنذا جواب عن السؤال المار » وحاصله : منم 
الملازمة في الشرطيتين المذكورتين في السؤال . 

أما الأولى التي هي قولهم : ( إن كان ضرورياً لم يقع فيه خلاف ) فنمنع الملازمة 


() شرح المقاصد ( )7”57/١‏ . 
(0) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص١19١‏ ) . 


اخرونا 


الضروريٌ قد يقع فيه خلافٌ ؛ إما لعنادٍ » أو لقصور في الإدراكِ ؛ إن العقول مُتفاء:؟ 


فيها ؛ لأن الضروري قد يقع فيه خلاف ؛ إما لعناد من المخالفين » أو لقصور في 
الإدراك . 

وأما الثانية الني هي قولهم : ( وإن كان نظريآ لزم إثبات النظر بالنظر ) فنمك 
الملازمة فيها ؛ لأن النظر قد يثبت بنظر مخصوص ولا يعبر عنه بالنظر ٠.‏ فيكون 
المثبّتُ ‏ بفتح الباء ‏ هو إفادة النظر للعلم من حيث إنه نظر » والمثيث ‏ بكسر الباء 
هو إفادة ذلك النظر للعلم من حيث ذاته » فلم يلزم إثبات الشيء بنفسه ٠‏ لتغاير 
المثبّت بفتح الباء والمثبت بكسرها بالاعتبار . 

واعلم : أن الإمام الرازي اختار الشقى الأول من السؤال ومنع الملازمة في 
الشرطية الأولئ”'' » وإمام الحرمين اختار الشق الثاني من السؤال ومنع الملازمة في 
الشرطية الثانية”"“ » والشارح المحقق جمع في جوابه بين ما اختاره الإمام الرازي 
وما اختاره إمام الحرمين . 

قوله : ( الضروري قد يقع فيه خلاف ) أي : نختار الشق الأول من السؤال 
ونمنع الملازمة في الشرطية الأولئ ؛ لأن الضروري قد يقع فيه خلاف . 

وقوله : ( إما لعناد ) أي : مكابرة من المخالفين كالسوفسطائية ؛ فإنهم خالفر 
في جميع الضروريات . 

وقوله : ( أو لقصور في الإدراك ) أي : لقصور في إدراك المخالف ؛ كمن 
خالف في أن السقمونيا مسهلة للصفراء مثلاً ؛ فإن مخالفته في ذلك لقصور فى 
إدراكه بسبب عدم إلفه ذلك . 1 

وقوله : ( فإن العقول متفاوتة ) أي : في الذكاء والبلادة . 
)١(‏ انظر ١‏ معالم أصول الدين »( ص75) . 
(؟) انظر ١‏ الإرشاد »( صغ ) . 


3” 


بحست الفطرة ؟ اماق من العقلاء » واستدلالٍ من ع الآثار 0ن وشهادة من 
الأخبار » والنظريٌ قد يث, حك مل معسرض لا فك عالط : ل ا 


وقوله : ( بحسب الفطرة ) أي : وكذا الدهْشة مثلاً » فاقتصاره على الأول لكونه 
الأصل » بخلاف ما كان لدهشة مثلاً ؛ فإنه لعارض . 

وقوله : ( باتفاق من العقلاء ) أي : وهلذا التفاوت ثابت باتفاق من العقلاء . 

وقوله : ( واستدلال من الاثار ) أي : وثابت باستدلال من آثار العقول التي هي 
الإدراكات المختلفة في الدقة . 

وقوله : ( وشهادة من الأخبار ) أي : وثابت بشهادة من أخبار الرسول عليه 
مح لحب ا ا ا 

قوله : ( والنظري قد يثبت بنظر مخصوص ) ولا يعبر عنه بالنظري » ونختار 
الشق ا 5 الملازمة في الشرطية الثانية ؛ لأن النظري قد يثبت 
بنظر مخصوص لا من حيث كونه نظراً » بل من حيث ذاته » فلم يلزم من إثبات 
النظر بالنظر إفادة الشيء بنفسه ؛ لأن حاصله : أنَّا نثبت القضية الكلية القائلة : ( كل 
نظر مفيد للعلم ) بشخصية ضرورية قائلة في نظر مخصوص : ( هلذا التركيب مفيد 
للعلم ) ولا يعبر عنه بالنظر . 

فإن قيل : حيث كانت الكلية نظرية فالشخصية كذلك ؛ لاندراجها تحت الكلية 
النظرية » فيحتاج إلئ إثبات الشخصية حينئذ بنظر آخر ؛ فإما يذهب إلى غير نهاية » 


)١(‏ وجعل بعضهم الآثار : أقوال الصحابة » والأخبارٌ الآتي ذكرها : القرآن وأقوال النبي صلى الله 


عليه وسلم . 


() انظر ١‏ المقاصد الحسنة » ( 61 :وروي اليخاري 1113) عن :سيدنا علي رضي الهاعنه 


موقوفاً عليه د 1 بما يعرفون ٠‏ 1 أ يكذْت الها رسو ا ورد م 
و 


ا 
4م 


كما يَُالٌ : قولنا : العالمٌ مُتغيّدٌ . وكلٌ مُتَغير حادث. . يُفِيدُ العلم بحدوث الى 
بالضرورة ٠.‏ وليسَ ذلك لخصوصيّة هنذا النظر . بل لكونه صحيحا مقرو 
بشرائطه ٠‏ فيكونٌ كل نظر صحيح مقرونٍ بشرائطه مُفيداً للعلم . 


أو يعود فيلزم التسلسل أو الدور . 

أجيب : بأنه يجوز أن تكون الكلية نظرية والشخصية ضرورية إذا لم تؤخذ بعر 
الكلية » بل بعنوان آخر ؛ كالتركيب أو القول أو نحو ذلك ٠‏ بخلاف ما إذا أخذن 
بعنوان الكلية ؛ فإنه يلزم نظرية المحمول فيها كالكلية » وحيئئذ فاللازم من إثبت 
تلك الكلية بالشخصية الضرورية إثبات حكم هنذا النظر المخصوص من حيث كر. 
نظراً ؛ لأن اندراجه تحت الكلية إنما هو من هلذه الحيثية بحكمه من حيث خصرصط 
ذاته من غير التفات إلى كونه نظراً » فيكون الموقوف إفادة النظر المخصوص مر 
حيث كونه نظراً بواسطة اندراجه تحت الكلية » والموقوف عليه إفادة ذلك النظر مر 
حيث ذاته » ولا خلل فيه ؛ لتغاير المثبّت اسم مفعول والمثيت اسم فعر 
بالاعتبار » هلذا هو تحقيق الح في هاذا المقام » فدع عنك خرافات الأوهاء . 

قوله : ( كما يقال ) أي : وذلك كما يقال . 
وقوله : ( قولّنا ) مبتداً . 

وقوله : ( العالم متغير » وكل متغير حادث ) هو النظر المخصوص . 

وقوله : ( يفيد العلم. . . ) إلئ آخره : خبر عن المبتدأ الذي هو ( قولنا ) . 

قوله : (وليس ذلك... ) إلئ آخره : جواب عما يقال : إن إفادة النضر 
المخصوص للعلم لا تثبت القضية الكلية القائلة : ( كل نظر مفيد للعلم ) لأن ذنث 
لخصوصيته » فغيره من الأنظار ليس كذلك . 

وحاصل الجواب : أنا لا نسلم أن ذلك لخصوصية هلذا النظرر ٠»‏ بل لكونه 
صحيحاً مقروناً بشرائطه » فظهر من هذا أن حكم هلذا النظر إفادة العلم بالضرورة . 


دين 


وفي 7 تحقيق هنذا المنع زيادة تفصيل لا تليق بهنذا الكتاب . 


[ تقسيم العلم إلى ضروريٌ وكسبيٌ ] : 


( ومَا تَبَتَ مِنْهُ ) أي : مِنّ العلم الثابت بالعقل ( بألبْدَاَة ) أي : بأوّلٍ التوجه 


وأن علته كونه صحيحاً مقروناً بشرائطه » وحينئذ فيكون كل نظر صحيح مقرود 
بشرائطه كذلك » بطريق القياس على النظر المخصوص بجامع أن كلاً صحيح مقرون 
بشرائطه ؛ إذ الاشتراك في العلة يعطي الاشتراك في الحكم . 

قوله : ( وفي تحقيق هلذا المنع زيادة تفصيل. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وفي 
تحقيق منع اللزوم في الشق الثاني زيادة تفصيل. . . إلى آخره . 

وحاصله أن يقال : لو لم يفد النظر العلم للزم أحد أمرين : إما ألا يكون شيء 
بن الن الصحييم يمقيد + .وإما أن يكوة البعض تقيدا ذون البعفن الاخبر.» .بوكل 
منهما باطل ؛ أما الأول : فلأن إفادة هلذا النظر المخصوص معلومة بالضرورة ٠‏ 
وأما الثاني : فلما فيه من التحكم . 

قوله : ( وما ثبت منه. . . ) إلى آخره : هلذا شروع في تقسيم العلم الثابت 
بالعقل إلى ضروري واكتسابي » وأما العلم الثابت بالحواس السليمة فضروري 
فقط . والعلم الثابت بالخبر الصادق فمنه ضروري ؛ وهو الثابت بالخبر المتوائر » 
ومنه استدلالي ؛ وهو الثابت بخبر الرسول . 

قوله : ( أي : من العلم الثابت بالعقل ) جعل الشارح الضمير في ( منه ) راجعاً 
للعلم الثابت بالعقل » وعليه : ف ( من ) للتبعيض » ويصح أن يكون راجعاً للعقل 
كما قيل : إنه أصفئ » وعليه : ف ( من ) للابتداء . 

قوله : ( بالبداهة ) أي : حال كونه ملتبساً بالبداهة من ( بدهَهُ الأمرُ ) إذا صادفه 
بغتة . 

قوله : ( أي : بأول التوجه ) أي : بأول توجه النفس للمعلوم . 


رين 


مِنْ غيرٍ احتياج إلى تفكر . . ( فِهْوَ ضَرُورِيٌ ؛ كالعلم - 0 77000 


وقوله : ( من غير احتياج إلى تفكر ) أي : من غير احتياج إلئ نظر ١‏ والأؤل ار 
يقول : ( من غير احتياج إلى السبب أصلاً ) فإن قوله : ( بأول التوجه ) يدل على أز 
المراد : ما لا يحتاج إلئ مطلق السبب » وقوله : ( من غير احتياج إلئ تفكى ) 
يقتضي أن المراد : مالا يحتاج إلئ نظر وإن احتاج إلئ سبب آخر ؟ كالحدمٍ 
والتجربة » فيكون آخر تفسير البداهة منافياً لأوله . 

لا يقال : نجعل قوله : ( من غير احتياج إلئ تفكر ) تفسيراً لأول التوجه . 
فيكون بياناً للمراد ( بأول التوجه ) » فليس علئ ظاهره من عدم الاحتياج إلى مضز 
السبب ؛ لكون المراد به عدم الاحتياج إلى التفكر وإن احتاج إلئن سبب آخر. 
وحينئذ فلا يكون فى التفسير منافاة . 

لأنا نقول : جِعْلَّهُ تفسيراً ل ( أول التوجه ) كما ذكر لا يلائم تقرير الشارح كد 
ستعرفه ؟ فإنه قرر في الاكتسابي ما يقتضي أن المراد : ما لا يحتاج إلى مطلز 
السبب ؟؛ حيث فسر الاكتسابي بالحاصل بالكسب الذي هو مباشرة الأسبب 
الاختيارية » وإنما عبرنا بالأولوية فيما تقدم لأنه يمكن أن يجاب بأن المراد : التفكر 
بالمعنى اللغوي ؛ وهو الملاحظة لا بالمعنى الاصطلاحي ؛ وهو النظر » على أنه قد 
يقال : إن البداهة لها معنيان : 

أحدهما : لغوي ؛ وهو أول التوجه . 

والآخر : عرفي ؛ وهو عدم الاحتياج إلى التفكر . 

ففسرها الشارح أولاً بأول التوجه نظراً للمعنى اللغوي » وفسرها ثانياً بعده 
الاحتياج إلى التفكر نظراً للمعنى العرفي . 

قوله : ( فهو ضروري كالعلم. . . ) إلئ آخره : الظاهر من عبارة المصنف حيث 
ذكر الضروري في مقابلة الاكتسابي » ومن تقرير الشارح حيث فسر الاكتسابي 
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+لحاصل بالكسب الذي هو مباشرة الأسباب بالاختيار : أن الضروري في مقابلة 
الاكتسابي بالمعنى المذكور . فيكون بمعنى الحاصل من غير الكسب الذي هو 
مباشرة الأسباب بالاختيار » ويرد عليه أمران : 

أحدهما : أن المثال الذي ذكره للضروري ليس موافقاً له بالمعنى المذكور ؛ 
لأنه يتوقف على الالتفات المقدور وتصور الطرفين المقدور . فلا يصدق عليه أنه 
حاصل من غير الكسب الذي هو مباشرة الأسباب بالاختيار . 

وأجيب عن هلذا : بأن المراد بكون الضروري حاصلاً من غير الكسب ألا يكون 
تحصيله مقدورا بعد الالتفات وتصور الطرفين » كما يشير إليه تمثيل الشارح لمباشرة 
الأسباب بالاختيار بصرف العقل ٠‏ والنظر في الاستدلاليات » والإصغاء وتقليب 
الحدقة » ونحو ذلك في الحسيات » ولا يخفئ أنه تكلف . 


والأمر الثاني : أنه يلزم علئ تقدير أن الضروري بهلذا المعنئ أن يكون حال 
بعض العلوم الثابت بالعقل كالتجربيات والحدسيات. . مهملاً متروك البيان ؛ لعدم 
دخوله في الضروري ؛ لأنه لم يحصل بأول التوجه ؛ لتوقفه على الحدس 
والتجربة » وعدم دخوله في الاكتسابي ؛ لأنه لم يحصل بالاستدلال حتئ يكون 
اكتسانياً .. 

قال الفاضل الجلبي : لا نسلم أن يكون حال بعض العلوم الثابت بالعقل 
كالتجربيات والحدسيات مهملاً متروك البيان لدخوله في الاكتسابي ؛ فإن المراد 
بالاكتسابي : ما يكون لمباشرة الأسباب مدخل فيه » ولا شك أن لاستعمال الحس 
وتكرر المشاهدة مدخلاً في ذلك البعض . 


ورده عبد الحكيم''2 : بأن المراد بالاكتسابي هنا خصوص الاستدلالي » كما 


. ) ١97 انظرة حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛( ص‎ )١( 


>33 


بأنَّ كل آلشَيْءٍ أَعْظمُ مِنْ جُرْئْهِ » . 


يدل عليه قول المصنف : ( وما ثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابي ) ٠‏ وإن كان 
الاكتسابي المطلق : ما كان حاصلاً بالكسب الذي هو مباشرة الأسباب بالاختيار . 

نعم ؛ يمكن أن يقال : إن ذلك داخل بالضروري ؛ لأن حصوله وإن كان بواسطة 
الحدس والتجربة للكن توسطها غير ملحوظ عند المشايخ ؛ لعدم تعلق غرضهم بتفاصيله. 
على مامر في وجه حصر الأسباب2. حيث ورد علئ ما ذكره الشارح الأمراذ 
المذكوران . فالأولئ ما في بعض الشروح ك ١‏ شرح مولانا زاده للعقائد » من تفسير 
البداهة بعدم توسط النظر لا بأول التوجه . وعليه : فمعنئ قول المصنف : ( وما ثبت 
بالبداهة فهو ضروري ) : وما ثبت منه بدون توسط النظر فهو ضروري » فيشمل الضروريٌ 
حينئذ الحدسياتٍ والتجربيات ونحوهماء والضروري بهلذا المعنئ يقابل الكسبي 
والاستدلالي » وهما مترادفان علئ معنى واحد ؛ وهو ما يكون حاصلاً بتوسط النظر . 

قوله : ( بأن كل الشيء أعظم من جزئه ) المراد ب ( الكل ) هنا : الكل 
المجموعي » لا الكل الجميعي ٠‏ والشيء : عبارة عن نفس الكل » وقوله : ( من 
جزئه ) أي : من بعضه » وإنما قيده بالإضافة إلى الضمير لأن كل الشيء قد يكود 
أقل من جزء شيء آخر . 

قوله : ( فإنه بعد تصور. . . ) إلئ آخره : تعليل للتمثيل بقوله : ( كالعلم بأن 
كل الشيء أقل من جزئه ) . 

قوله : ( معنى الكل ) أي : الذي هو مجموع الأجزاء . 

وقوله : ( والجزء ) أي : معنى الجزء الذي هو البعض المركب منه ومن غيره 
الكل . 


. ) 195-١955 انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص‎ )١( 


لدبا 


الأعظم . 3 لأ فقت عار و 3 ومَنْ توقّف فيه ؛ حيثُ زعم أنَّ جزءً الإنسانٍ - 
20000 رع 2 0 3 
اليد مثلا ‏ قد يكون أعظم مِنْ كله”'". . فهو لم يتصوَّر معنى الجزءٍ والكل . 
( وَمَا تَبَتَ بألإستِدلالٍ ) ل 0 


وقوله : ( والأعظم ) أي : ومعنى الأعظم الذي هو أكبر مقداراً . فلا بد من 
تصور معنئ هلذه الثلاثة » ولا بد أيضاً من تصور معنى ( الشيء ) ومعنئ ( من ) وإن 
لم ينبه الشارح عليهما . 

قوله : (لا يتوقف علئ شيء ) أي : لا يتوقف في حصوله علئ شيء من 
الأسباب» ولا يخفئ أن هلذه الجملة خبر ( إن ) في قوله : ( فإنه. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( ومن توقف فيه ) أي : ومن لم يحكم بأن الكل أعظم من الجزء وتوقف 
في العلم بما ذكر . 

وقوله : ( حيث زعم . . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه زعم . . . إلئ آخره » فالحيثية 


وقوله : ( قد يكون أعظم من كله ) أي : بأن يزيد ذلك الجزء بواسطة ورم على 
باقي البدن . 

وقوله _ ( فهو لم يتصور معنى الجزء والكل ) أي : لأنه توهم أن الجزء ما كان 
شأنه أن يكون دقيقاً » وأن الكل ما كان شأنه أن يكون عظيماً ٠‏ مع أن معنى الجزء : 
البعض الذي تركب منه ومن غيره الكل ٠‏ ومعنى الكل : مجموع الأجزاء وإن عظم 
أحدها جداً » وحينئذ فلا يتصور أن يكون جزء الإنسان ك ( يده ) مثلاً أعظمّ من 
كله ؛ لأنه إذا زاد ذلك الجزء بواسطة الورم علئ باقي البدن لم يكن أعظم من نفسه . 
فضلاً عن أن ينضم إليه باقي البدن . 

قوله : ( وما ثبت بالاستدلال ) إنما لم يقل : ( وما ثبت منه بالاستدلال ) علئ 


. وفيه غفلة عن بقاء اليد هنا بعض البدن‎ ٠ يعني : لنحو ورم ومرض‎ )١( 


#يذان 


أي : بالنظر في الدليل ؛ سواء كانَ استدلالاً مِنَ العلةِ على المعلولٍ ؛ كما إذا رأى 
ناراً فعلم أنَّ لها دخاناً ٠‏ أو مِنَ المعلولٍ على العلَّةَ ؛ 5520000000 


قياس ما قبله ؛ للعلم به مما سبق . ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول . 

وقوله : ( أي : بالنظر في الدليل ) أي : في أحواله إن كان مفرداً ٠‏ وفي نفس 
إن كان غير مفرد ؛ كالمقدمات غير المرتبة كما تقدم . والمراد بالنظر هنا : الف 
المؤدي إلئ علم فقط . وما قيل : ( أو ظن ) فهو غلط ؛ لأن الكلام في العلم . 

قوله : ( سواء كان.. . ) إلى آخره ؛ أي : سواء كان ذلك الاستدلال. . . إلى 
آخره » وهلذا هو المشهور الذي عليه جمهور المتكلمين ٠‏ وسيذكر مقابله بقوله : 
( وقد يخص. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( استدلالاً من العلة على المعلول ) أي : كأن يقال في المثال الاني : 
هلذه نار » وكل نار لها دخان » أو يقال فيه : كلما كانت النار موجودة.. ىز 
الدخان موجوداً. لكن النار موجودة » فالدخان موجودء وهلذا البرهان يسمى 
بوهاناً لحيآ »آذ البرهان اللْعن + ها اتدل :فيه بالعلة على المعلول © وإتما مس 
برهاناً لميّاً : لأنه استدل فيه باللميّة ؟ أي : العلة المنسوبة ل ( لِمَ ) ؛ لأنها يجب 
بها عن السؤّال بها . 

قوله : ( كما إذا رأئ ناراً فعلم أن لها دخاناً ) أي : فقد استدل بالعلة التي مي 
النار على المعلول الذي هو الدخان . 

قوله : ( أو من المعلول على العلة ) أي : كأن يقال في المثال الاتي : هد 
دخان. وكل دخان عن نار » فهلذا عن نار » أو يقال فيه : كلما كان الدخان موجوداً. 
كانت النار موجودة ٠»‏ للكن الدخان موجود »2 فالنار موجودة» وهلذا البرهان يسمى 
بزهانا إن و “لأن الإرهاة: الآ :+ نما ابشدل فيه بالتعلو ل علق العلة ب وإكما سر 
برهاناً إنيا + لأنهايفيد إثية الشيء + أي + ثبوتة المقسوب ل 2 إن ) كانه قيل + إنه كذا . 


76 


كما إذا رأئ دخاناً فعلم أنَّ هناك ناراً . 
ونه تحن الأول باسم التعليلٍ » والثاني باسم الاستدلالٍ . 


( فَهُوَ أكْتِسَابيمْ ) أي : حاصلٌ بِالكَسْبٍ ؛ وهو مباشرةٌ الأسباب بالاختيارٍ ؛ 


قوله : ( كما إذا رأئ دخاناً فعلم أن هناك ناراً ) أي : فقد استدل بالمعلول الذي 
هو الدخان على العلة التي هي النار . 

قوله : ( وقد يخص . . . ) إلى آخره ؛ أي : على قلة » كما أشار إليه بالتعبير ب 
(قد). 

وقوله : ( الأول ) أي : الذي هو تحصيل العلم بالمعلول من العلة . 

وقوله : ( باسم التعليل ) أي : باسم هو التعليل » فالإضافة للبيان . 

وقوله : ( والثاني ) أي : الذي هو تحصيل العلم بالعلة من المعلول . 

وقوله : ( باسم الاستدلال ) أي : باسم هو الاستدلال ء» علئ نظير ما قبله » 
وإنما خص الأول باسم التعليل لأن فيه إبداء علة الشيء » والثاني باسم الاستدلال 
لأن الأثر دليل على المؤثر . 

قوله : ( فهو اكتسابى ) قد علمت أن مراد المصنف ب ( الاكتسابي ) خصوص 
الاستدلالي بقرينة لتحيل أي : الإخبار بهنذه الجملة عن قوله : ( وما ثبت 
بالاستدلال ) » فتفسير الشارح للاكتسابي يما هو أعم تفسيرٌ له في حد ذاته بقطع 
النظر عن هلذا الحمل » وكان الأولئ للشارح تفسيره بحسب ما أراده المصنف . 

قوله : (أى : حاصل بالكسب ) كان المناسب للتعبير ب ( الاكتسابي ) دون 
لقي ا دول :دان < عامل بالاضياي )اللي فول . 

قوله : ( وهو مباشرة الأسباب بالاختيار ) أي : والكسب : مباشرة الأسباب 
المؤدية إلى العلم بشرط أن تكون تلك المباشرة بالاختيار » بخلاف ما إذا لم تكن 
بالاختيار » كما في إدراك شيء بحاسة السمع مثلاً من غير قصد واختيار » فلا تسمئ 


>36 


كصرف العقل والنظر في المُقَدَّماتِ فى الاستدلاليَاتِ ٠١‏ والإصغاء وتقليب الحدقة 
ونحو ذلك فى الحسيّات ٠»‏ فالاكتسابئٌ أعمٌ من الاستدلاليٌ ؟ لأنة الذي يحص 
بالظر في الدليل:؛ ل 0 


مباشرة ذلك كسباً ؟ لأن ذلك أمر اتفاقي . 

فوله : ( كصرف العقل ) تمثيل لمياشرة الأسباب بالاختيار » وهلذا مشترك بين 
الاستدلاليات والحسيات ٠.‏ بخلاف قوله : ( والنظر في المقدمات ) وقوله : 
( والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك ) فإن ذلك خاص بالاستدلاليات ٠‏ والثاني 
خاص بالحسيات . وبذلك علم أن عطف (١‏ النظر ) علئ ( صرف العقل ) لير 
عطف تفسير كما توهم » والمراد ب ( صرف العقل ) : توجيهه إلى ما قصد العلم به 
فارغاً عن الغير . 

قوله : ( والنظر فى المقدمات ) أي : من حيث ترتيبها على الوجه المخصوص 
لإقافة الدمازرب المحموقي + 

وقوله : ( في الاستدلاليات ) أي : بالنسبة للعلوم الاستدلالية . 
وقوله : ( والإصغاء ) أي : الإصغاء بالأذن لما يسمع . 
وقوله : ( وتقليب الحدقة ) أي : وتقليب سواد العين لما يبصر . 
وقوله : ( ونحو ذلك ) أي : ونحو المذكور ؛ كتقريب الأنف لما يشم » ووضع 
شيء على السطح الأعلئ من اللسان فيما يذاق . 

وقوله : ( في الحسيات ) أي : بالنسبة للعلوم الحسية . 

قوله : ( فالاكتسابى.. . ) إلئ آخره : تفريع علئ تفسيره بالمعنى الشامل لم 
0 _ٍِ 

وقوله : ( أعم من الاستدلالي ) أي : عموماً مطلقاً . 

قوله : ( لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل ) أي : لأن الاستدلالي : هو الذي 


*٠ 


كل انتدلالة اكتنارة + ولا معدن :+ كالارضار التحاضل بالقضن الاير , 


يحصل بالنظر في الدليل ٠‏ والاكتسابي : هو الذي يحصل بالكسب الذي هو أعم من 
النظر في الدليل . 

قوله : ( فكل استدلالي اكتسابي ) أي : فكل علم استدلالي علم اكتسابي ؛ 
لحصوله بالنظر في الدليل الذي هو من أفراد الكسب . 

وله + الأول عن ) أن الس اللفرى. + فليس كل ماني اسقدلاليا + 
لجواز أن يكون بغير النظر من أفراد الكسب ؛ كتقليب الحدقة أو نحو ذلك . 
لا بالمعنى المنطقي ؛ لأن العكس المنطقي هنا صحيح ؛ إذ يصح أن يقال : بعض 

وقوله : ( كالإبصار الحاصل . . . ) إلئ آخره ؛ أي : كالعلم بسبب الإبصار 
الحاصل. .. إلئ آخره » وهو راجع لقوله : ( ولا عكس ) قصد به توضيح نفي 
العكس ؛ بانفراد الاكتسابي عن الاستدلالي في صورة . 

قوله : ( بالقصد والاختيار ) خرج بذلك الإبصارٌ الحاصل اتفاقاً من غير قصد 
واختيار »ء وعطف ( الاختيار ) على ( القصد ) عطف تفسير . 

قوله : ( وأما الضروري . . . ) إلئ آخره : مقابل لمحذوف » والتقدير : أما 
الاكتسابي والاستدلالي فقد عرفتهما » وأما الضروري. . . إلى آخره ؛ وإنما أعاد 
الكلام عليه مع أنه تكلم عليه سابقاً لينبّهَ على أنه يطلق بإطلاقين » ويدفع بذلك 
التنافي بين الكلامين الواقعين في العلم الحاصل بالحواس » ويدفع به أيضاً التناقض 
في كلام صاحب ١‏ البداية » علئ ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فهنذا اكتسابي لا استدلالي ٠‏ وأما الذي من غير قصد فهو ضروري » والقصد والاختيار بمعنى 
هنا . 


ا 


و 2 1 5 ١‏ )2 
فقد يُقالُ في مقابلة الاكتسابيت . وَيُفَمَبْ بما لا يكونٌ تحصيلهُ مقدوراً للمخلوق!"', 


قوله : ( فقد يقال في مقابلة الاكتسابي ) أي : فقد يطلق في مقابلة الاكتسابي 
الذي هو أعم من الاستدلالي كما تقدم : 

قوله : ( ويفسر بما لا يكون تحصيله. . . ) إلى آخره ؛ أي : ويفسر الضروري 
الواقع في مقابلة الاكتسابي بما لا يكون تحصيله. . . إلى آخره . 

واعترض”" : بأن هلذا التعريف غير مانع ؛ لأنه يشمل العلم بحقيقة الواجب 
تعالى ؛ فإنه لا يكون تحصيله مقدوراً للمخلوق ؛ إذ لم تجر عادته تعالئى بخلقه بعد 
استعمال الأسباب » مع كونه ممكناً عند أهل الحق » خلافاً للحكماء وجماعة من 
المتأخرين ؛ حيث قالوا بامتناعه » وحينئذ فيقتضي التعريف أن يكون العلم بحقيقة 
الواجب تعالئ ضرورياً » مع أنه ليس كذلك . 

وأجيب : بأن كلمة ( ما ) عبارة عن العلم الحاصل بالفعل ؛ بقرينة أن الضروري 
من أقسام العلم الحادث ؛ والحدوث يستلزم الحصول بالفعل » فخرج العلم بحقيقة 
الواجب تعالئ » فلا يلزم أن يكون ضرورياً ؛ لأنه غير حاصل بالفعل وإن أمكن 
حصوله عند أهل الحق ٠‏ فمن قال : إن النقض بالعلم بحقيقة الواجب إنما يرد على 
مذهب من قال : إنه يمتنع. . لم يأت بشيء ؛ لأن القائل بأنه يمتنع. . الحكماء ونبدٌ 
من المتأخرين » والمُعرّفون بهلذا التعريف جمهور المتكلمين . 

وقال بعض الفضلاء : الحصول معتبر في ماهية العلم » فلا حاجة إلى التقييد 
بالحاصل » وإطلاق العلم علئ ما ليس بحاصل لا يجوز . 

ودفعه العلامة عبد الحكيم'” : بأن اعتبار الحصول في ماهية العلم إنما يظهر في 


» أي : يكون حاصلاً من غير اختيار ؛ لأنه حينئذ يكون غير حاصل بالكسب . « رمضان‎ )١( 
.)١١ص(‎ 

0( انظر الاعتراض وجوابه عند العلامة السيالكوتي في ١‏ حاشيته على الخيالي »( ص”97١‏ ) . 

(9) انظر ه حاشيته على الخيالي » ( ص97١‏ ) . 


دالا 


وقد يقال في مقابلة الاستدلاليّ » 


عريك الحكماء للفلع + بأ الصورة الحاملة ‏ لعل يريت المكلمية ل يانه 
من ترضيه تمبيرا أو يكشق :بياج .إن ادرو تجرد أذ رن تلك الصنه 
حافلة رفون جاميلة : 

فإن قيل : إن بعضهم ‏ وهو شارح ١‏ المواقف "'  '‏ أدخل الحسيات في هنذا 
التفسير ؛ لتوقفها علئ أمور غير مقدورة لنا لا نعلم ما هي . ومتئ حصلت ٠‏ وكيف 
حصلت ؛ فليست حاصلة بمجرد الإحساس المقدور لنا » وإلا لحصل الجزم في 
جميع المواد مع تخلفه في الصفراوي حيث يجد السكر مراً . وفي الأحول حيث 
يرى الواحد اثنين » ونحو ذلك . فكيف يدرجها الشارح في الاكتسابي القسيم 
ةا 

جيب : بأن الشارح حمل التعريف على نفي دخل القدرة » فمعنى فمعنى التعريف : 

ا و ا 0 
داخلة في الاكتسابي » وذلك البعض حمل التعريف علئ نفي استقلال القدرة ٠‏ 
فمعنى التعريف : ما لا تستقل القدرة في تحصيله » وحيئئذ تكون الحسيات داخلة 
في الضروري خارجة من الاكتسابي » ولكلّ رحب عورا ! : 

قوله : ( وقد يقال فى مقابلة الاستدلالى ) أي : وقد يطلق في مقابلة 
الاستدلالئ + وهو المعتادر الأغلب شما ا زه ما في المصنف ؛ لأن المراد 
بالاكتسابي في كلامه : الاستدلالي كما مر » ويشير بقوله : ( وقد يقال في مقابلة 
الاستدلالي ) إلئ أن الكلام في العلم التصديقي » وإلئ أن الضروري والاستدلالي 
قسمان منه ؛ لأن المتبادر من المقابلة أن يكون الضروري من جنس الاستدلالي ؛ 
وهو العلم التصديقي . وحينئذ فيحمل قول الشارح : ( وبعضهم ضرورياً ) أي : 


)00( شرح المواقف ( ١/؟و”).‏ 


ويْمسَرُ بما يحصلٌ بدونٍ فكر ونظر في الدليلٍ ؛ فم ها هنا جعل بعضهم حدد 


حاصلاً بدون استدلال على العلم التصديقي ؛ كالعلم بأن الثلج بارد ٠.‏ وبأن النار 
عار 


قوله : ( ويفسر بما يحصل. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ويفسر الضروري الواقع في 
مقابلة الاستدلالي بما يحصل. . . إلى آخره . 

وقوله : ( بدون فكر ونظر في الدليل ) أي : وإن توقف علئ حس أو حدس أو 
تجربة » فالضروري بهلذا المعنن يشمل الحسيات والحدسيات والتجربيات . 
بخلاف الضروري بالمعنى الأول ؛ فإنه لا يشمل الحسيات والحدسيات 
والتجربيات » وقد تقدم أن الضروري الواقع في مقابلة الاستدلالي خاص 
بالتصديق » فلا يشمل التصور ء بخلاف الضروري الواقع في مقابلة الاكتسابي ؛ 
فإنه يشمل كلاً من التصور والتصديق » فظهر من ذلك : أن بينهما العموم والخصوم 
من وجه » فيجتمعان فيما يكون تحصيله مقدوراً للمخلوق من التصديقات » وينفرد 
الضروري الواقع في مقابلة الاكتسابي فيما لا يكون تحصيله مقدوراً للمخلوق من 
التصورات ٠‏ وينفرد الضروري الواقع في مقابلة الاستدلالي فيما يكون تحصيله 
مقدوراً للمخلوق بدون نظر وفكر في الدليل ؛ كالحسيات والحدسيات 
والتجربيات . 

قوله : ( فمن ها هنا... ) إلئ آخره ؛ أي : فمن هلذا الموضع حيث أطلق 
الضروري تارة في مقابلة الاكتسابي ويفسر بالمعنى الأول » وتارة في مقابلة 
الاستدلالي ويفسر بالمعنى الثاني » وغرضه بذلك : دفع التنافي بين الكلامين 
الواقعين في العلم الحاصل بالحواس ؛ فإن بعضهم جعله اكتسابياً » وبعضهم 
ضرورياً » فالأول ناظر للأول » والثائي للثاني . 


قوله : ( جعل بعضهم ) أي : كصاحب ١‏ البدابة » . 
ان 


[ 


العلمٌ الحاصل بالحواسٌ اكتسابيًاً ؛ أي : حاصلاً بمباشرة الأسباب بالاختيار 
وبعضهم ضروريّاً ؛ أي : حاصلاً بدون الاستدلال . 


م جار ل 1 اام وي اه ا لت 


وقوله : ( العلم الحاصل بالحواس ) أي : بالقصد والاختيار كما تقدم . 

وفوله : ( اكتسابياً ) أي : نظراً للأول كما أشار إليه بقوله : ( أي : حاصلاً 
بمباشرة الأسباب بالاختيار ) أي : فتحصيله مقدور المخلوق بمباشرة الأسباب 
بالاختيار » فيكون اكتسابياً لا ضرورياً بالمعنى الأول . 

قوله : ( وبعضهم ) أي : كصاحب ١‏ التمهيد» . 

وقوله : ( ضرورياً ) أي : نظراً للثاني كما أشار إليه بقوله : ( أي : حاصلاً 
بدون الاستدلال » أي : فهو حاصل بدون فكر ونظر في الدليل » فيكون ضرورياً 
بالمعنى الثاني . ش 

قوله : ( فظهر أنه لا تناقض... ) إلئ آخره : لو قال : ( وظهر أنه 
لا تناقض. . . ) إلئن آخره عطفاً علئ قوله : ( جعل بعضهم. . . ) إلئ آخره. . 
لاستغنى عن الإتيان بالفاء » ويكون التقدير حينئذ : ومن ها هنا ظهر أنه 
لا تناقض . . . إلئ آخره » ووجه تخيل التناقض ابتداء : أنه جعل الضروري أولاً في 
مقابلة الكسبي ٠»‏ وجعل الحاصل بنظر العقل من الكسبي » ثم قسمه إلى الضروري 
والاستدلالي » فكان قسيم الشيء قسماً منه ؛ لآن قسم القسم من شيءٍ قسمٌ من ذلك 
الشيء » فيكون الضروري قسماً من الاكتسابي وقد كان أولاً قسيماً له » وذلك 
يستلزم التناقض ؛ لأنه يستفاد من جعله قسيماً للاكتسابي سالبة كلية قائلة : ( لا 
شيء من الاكتسابي بضروري ) » ويستفاد من جعله قسماً منه موجبة جزئية قائلة : 
( بعض الاكتسابي ضروري ) » والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية . 


وحاصل الدفع : منع لزوم ما ذكر للتغاير بين القسيم والقسم ؛ لأن القسيم 
30> 


ما يقابل الكسبي ٠‏ والقسم ما يقابل الاستدلالي . 

هنذا ؛ واعترض بأنه كيف يتخيل التناقض ابتداءً وقد مر أن العلم سواء كان 
ضر ورياً أو كسبياً لا يكون إلا بالأسباب ؟! 

فالضمير في قوله : ( وأسبابه ) للعلم مطلقاً » لا للعلم الاكتسابي حتى يتخير 
التناقفض ابتداء كما يقتضيه كلام الشارح » وعلئ هنذا فصاحب « البداية ؛ جع 
الكسبي ما بمباشرة الأسباب ؛ حيث قال : ( وهو ما يحدثه الله فيه بواسطة كب 
العبد ؛ وهو مباشرة أسبابه ) » ثم قسم مطلق الأسباب الشاملة للأسباب المباشر: 
وغيرها علئ ما هو الظاهر من قوله : ( وأسبابه ) حيث لم يقيده بالمباشرة وغيره 
إلئن ثلاثة أقسام ؟ حيث قال : ( وأسبابه ثلاثة : الحواس السليمة ٠١‏ والخير 
الصادق ٠‏ ونظر العقل ) » ثم قسم ما بسبب خاص - أعني : نظر العقل ‏ إلى 
الضروري والاستدلالي . ولاشك أنه لا يلزم من ذلك كون قسيم الشيء قسمأ منه : 
لأنه ليس المقسّمٌ في قوله : ( وأسبابه. . . ) إل آخره خصوصٌ الأسباب المباشرة 
حتئ يكون الحاصل بنظر العقل حاصلاً بسبب مباشر » فيكون قسماً من الكسبي وقم 
كان قسيماً له » فيلزم التناقض ٠‏ بل المقسّمٌ في قوله : ( وأسبابه. . . ) إلى آخره 
مطلقٌ الأسباب الشاملة للأسباب المباشرة وغيرها » فالحاصل بنظر العقل شأامر 
للحاصل بسبب مباشر وغيره » فليس قسماً من الكسبي . 

ولو سلم أن المقسم خصوص الأسباب المباشرة فيجوز أن يكون بين المقسه 
والأقسام عموم من وجه ؛ كما في قولهم : ( الحيوان إما أبيض وإما أسود ) فيجرز 
أن يكون بين الأسباب المباشرة ونظر العقل عموم من وجهء فيجتمعان ني 
النظريات . فتحقق فيها السبب المباشر ونظر العقل » وينفرد السبب المباشر في 
الحسيات والخبر الصادق ٠.‏ فتحقق فيهما السبب المباشر دون نظر العقل . وينقره 
نظر العقل في الوجدانيات » فتحقق فيها نظر العقل دون السبب المباشر . 


ن١‎ 


ني كلام صاحب ” البداية ؛ حيثٌ قال : ( إِنَّ العلمّ الحادث نوعان : ضروريّ ؛ 


والمقسم إلى الضروري والاستدلالي في قوله : ( ثم الحاصل بنظر العقل 
روفاد 1 لين اخر هو الحاصل بالأعم الشامل للسبب المباشر وغيره ٠‏ 
فليس الضروري داخلاً في الكسبي » فلا تناقض أصلاً . 

نعم ؛ يرد على التقسيم الثاني في كلام صاحب ١‏ البداية » منع حصر الحاصل 
بنظر العقل في الضروري والاستدلالي ؛ لخروج الحدسيات والتجربيات ؛ لأنهما 
حاصلان بنظر العقل وليسا بداخلين في الضروري ؛ لعدم حصولهما بأول النظر ء 
بل يتوقفان على الحدس والتجربة » وليسا بداخلين أيضاً في الاستدلالي ؛ لعدم 
احتياجهما إلئ نوع تفكّر » فيحتاج في دفعه إلى جعل قوله : ( من غير تفكر ) تفسيراً 
لأول النظر » فيكون الضروري بمعنى الحاصل بدون تفكر » فيشمل الحدسيات 
والتجربيات . 

وبالجملة : من لاحظ عبارة ١‏ البداية ) كما ينبغي لا يتخيل التناقض ٠‏ نعم فيها 
إيهام التناقض ٠‏ للكن يرتفع بأدنى تأمل . 

قوله : ( صاحب ( البداية » ) هو الإمام نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر 
الصابوني النجاري الحنفي”"2 . 

قوله : ( حيث قال. .. ) إلى آخره ؛ أي : في التركيب الذي قال فيه » ف 
( حيث ) ظرف مكان اعتباري » وعليه : فهي بدل من قوله : ( في كلام. . . ) إلئ 
آخره » وهلذا أظهر من جعلها للتعليل . 

قوله : ( إن العلم الحادث. . . ) إلئ آخره : خرج بالحادث القديمٌ » فلا يتصف 
بالضروري ولا بالاكتسابي ؛ لأن الضروري يوهم مقاربة الضرورة ٠»‏ والاكتسابي 
يستلزم الحدوث . 


. الكفاية » له‎ ١ البداية ؛ كتاب‎ ١ الماتريدي ( ت6٠28هه ) ء وقد لخَصَ في‎ )١( 


لاه 


و 
وهو ما يُحَدِئْهُ الل تعالى في نفس العالم مِنْ غير كسبه واختياره ؛ كالعلم 
بوجوده وتغيّرٍ أحواله ٠‏ واكتسابوعٌ ؛ وهو ما يُحَدِنهُ الله" تعالئ فيه بواسطة كسب 


قوله : ( وهو ما يحدئه الله. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وهو علم يحدثه الله. . . إلى 
آخره . 

وقوله : ( في نفس العالم ) في نسخة : ( في نفس العبد ) . 

وقوله : ( من غير كسبه واختياره ) هو معنئ كونه غير مقدور للمخلوق . 

قوله : ( كالعلم بوجوده ) أي : بأنه موجود . 

وقوله : ( وتغير أحواله ) أي : كألمه » وانقباضه وانبساطه ٠‏ وغمه وفرحه. 
وسائر عوارضه النفسانية المعلومة بالوجدان . 

لا يقال : العلم بالعوارض النفسانية لا بد فيه من توجه النفس إليها ٠.‏ ولهلذا قد 
يعرض الجوع المبرح للإنسان ولا يشعر به للاشتغال بمهمٌ » وحينئذ لا يصح التمثير 
بذلك العلم للضروري بهنذا المعنئ ؛ أعني : ما يحدثه الله في نفس العالم من غير 
كسبه واختياره . 

لأنا تقول : العوارض لا تغيب عن المدرك » فيدوم إدراكه لها » فتكون معرفتب 
حاصلة بدون توجه النفس إليها » نعم قد يذهل عن الشعور بها لعارض كالاشتغال 
مهم ١‏ 

قوله : ( وهو ما يحدثه الله . . . ) إلى آخره ؛ أي : وهو علم يحدثه الله. . . إلى 
آخره . 

وقوله : (فيه ) أي : في نفس العالم » وإنما ذكّر الضمير مع أن النفس مؤئثة 
لاكتسابها التذكير من المضاف إليه . 

وقوله : ( بواسطة كسب العبد ) هو معنئ كونه مقدوراً للمخلوق ٠‏ وفيه إظهار 
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وهو ماشرة أسبابه » وأسبابهُ ثلاثة : الحوامث #اللمة واؤالقية القباوق + وعظة 
2 
د ا ا 
ل 
[ الإلهام وحدّهٌ ليس مِنْ أسباب العلم ] : 
( وََلإِلَهَام) ز[ز [ز31ز1[ز[ز15[ذ1[1[1[ز[ |[ [ [ [ [  [‏ ا 


في مقام الإضمار ؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقول : بواسطة كسبه . 

قوله : ( وهو مباشرة أسبابه ) أي : والكسب مباشرة أسباب العلم . 

قوله : ( وأسبابه ثلاثة ) تقدم أن الظاهر من ذلك أن المراد : ( وأسباب العلم 
مطلقاً ) لا كما يقتضيه كلام الشارح من أن المراد : ( وأسباب العلم الاكتسابي ) . 

قوله : ( ثم قال ) أي : صاحب ١‏ البداية » بعد ما سبق . 

قوله : ( والحاصل من نظر العقل نوعان ) قد علمت ما في ذلك من منع الحصر 
والجواب عنه . 

له : ( ضروري ) هلذا هو النوع الأول . 

وقوله : ( واستدلالي ) هو النوع الثاني . 

( والإلهام. .. ) إلى آخره : المراد بالإلهام كما قاله ابن قاسم : 

الخطاب الوارد على القلب » ويسميه أهل الله بالخاطر » وهو أخص مطلقاً من 
الوارد ؛ لأن الخواطر تختص بنوع الخطاب ؛ كأن يُخاطب في ضميره ب ( افعل 
كذا) و( لا تفعل كذا ) » والواردات قد تكون وارد سرور » وواره حزن » ووارد 


. ) ١١ص‎ ( البداية فى أصول الدين‎ )١( 
. ) ١7ص‎ ( (؟) البداية فى أصول الدين‎ 


قبض ٠‏ ووارد بسط. . . إلى غير ذلك . 

قوله : ( المفسر بإلقاء معنئ في القلب بطريق الفيض ) احترز الشارح بذلك عر 
الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الاستفاضة . والفرق بين طريق الفيضٍ 
وطريق الاستفاضة : أن الأول : فيض المعنئ على القلب من غير مباشرة سبب . 
والثاني : إعلام الله بحكم جاء في كتاب أو سنة علئ لسان رسوله » وهنذا سب 
للعلم » بخلاف الأول . 

قوله : ( ليس من أسباب المعرفة بصحة الشىء عند أهل الحق ) أي : وأما عند 

مقع المبصوف بوالووا سن قروو الا يات دفار لقاو للف بقلي ل 

01116ظ1ظ : ه] أي البعييها وطابخها' أي : أن معصيته 
قبيحة » وطاعتها حسنة . 

وأجيب : بأن المراد بالإلهام في الآية : الإعلام بواسطة إرسال الرسل وإنزال 
الكتب . لا المعنى المصطلح عليه كما أشار إليه الشارح بقوله : ( المفسر بإلقاء 
معنى في القلب بطريق الفيض ) 


)0 ويُسمِّى : الخاطرٌ عند السادة الصوفية » ومنه الصحيح ومنه الفاسد ٠»‏ وللصحيح علاماثٌ دقيقة 
تخفئ علئ أكثر الخلق , ثم هو غير مشترك » فلا يكون حجة على الغير » قال الإمام أبو المعيز 
النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 7/١‏ ) : ( وإذا كان الإلهام بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً. . لم 
يمكن الحكم بصحة كل إلهام على الإطلاق ما لم يقم دليل صحته » فصار المرجع حبتذ إلى 
الدليل دون الإلهام ) » ولهنذا قال العارف : ( من البسيط ) 

لا تحكميّ بإلهام تجذهٌ فقد يكونُ في غيرٍ مايرضاةٌ واهبِهُ 
واجعلْ شريعتَكَ المنلئ مُصحّحة ‏ فإنّهائمويَجيِهكاببة 
لا تطلتن من الإلهام صورتَةٌ فإنَ وسواس إبليسٍ يصاحيةُ 
في شكله وعلئ ترتيب صورتّه 2 وإنْ تمكِرٌ فالمعتئ يقاربة 
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حتئ يرد به الاعتراضٌ علئ حضّرٍ الأسباب في الثلاثة . 
وكان الأولئ أن يقول : ( ليسّ مِنْ أسباب العلم بالشيءٍ ) ٠‏ إلا أنْهُ حاولٌ 
التنبية علئ أنَّ مُرادنا بالعلم والمعرفة واحدٌّ » لا كما اصطلحّ عليه البعض ؛ . . . 


قوله : ( حتئ يرد به الاعتراض. . . ) إلئ آخره : تفريع على المنفي ؛ وهو كونه 
من الأسباب ٠‏ فيتفرع علئ ذلك أنه يرد بسببه الاعتراض علئ حصر الأسباب . 
فيحتاج إلئ دفعه بأنه لمّا لم يتعلق بعدَّه سبباً مستقلاً غرضٌ صحيح. . أدرجوه في 
العقل » مثل ما تقدم في الحدس والتجربة والوجدان . للكن المراد بالأسباب فيما 
تقدم الأسبابُ التي يحصل بها العلم لعامة الخلق » والإلهام ليس سبباً يحصل به 
العلم لعامة الخلق » فلا يكون داخلاً في المقسم » وحيئئذ فلا يحتاج إلئ دفعه بما 
ذكر ؛؟ لعدم ورود الاعتراض به علئ ذلك . 

قوله : ( على حصر الأسباب في الثلاثة ) أي : على المصنف بسيب الحصر 
المذكور » فإيقاع الاعتراض عليه لكونه سبباً » وإلا فالاعتراض على المصنف . 

قوله : ( وكان الأولئ أن يقول. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فيعبر ب ( العلم ) بدل 
( المعرفة ) ويسقط لفظ ( الصحة ) . وإنما كان التعبير بالعلم أولئ ليوافق قوله 
أولاً : ( وأسباب العلم للخلق ) » وإنما كان إسقاط لفظ ( الصحة ) أولئ لأنه يوهم 
أن الإلهام من أسباب المعرفة بفساد الشيء » وليس كذلك » وكان الأولئ أيضاً 
حذف ( الشيء ) لأنه لا يحتاج إليه . 

قوله : ( إلا أنه حاول التنبيه. . . ) إلى آخره ؛ أي : للكنه قصد التنبيه . . . إلئ 
آخره » فهو استدراك قصدبه الجواب عن الاعتراض على التعبير ب ( المعرفة ) . 

قوله : ( علئ أن مرادنا بالعلم والمعرقة واحد) أي : على أن مرادنا معاشر 
الجمهور بالعلم والمعرفة معنن واحد ؛ وهو الإدراك الجازم المطابق الثابت . 

قوله : ( لا كما اصطلح عليه البعض ) أي : لا مثل الذي اصطلح عليه البعض ء 


سن 


مِنْ تخصيص العلم بِالجُرِكَباتٍ أو الكليّاتِ » والمعرفةٍ بالبسائط أو الجزئيّاتٍ . 
إلا أن تخصيمن الضكة بالذكر كا لا وحه له + 


وقد بِيّنَ ذلك بقوله : ( من تخصيص . . . ) إلى آخره » والمراد بالبعض : جنسه 
المتحقق في متعدد؛ لأنهم طائفتان؛ طائفة تخص العلم بالمركبات والمعرفة بالبسائط , 
وطائفة تخص العلم بالكليات والمعرفة- بالجرثيات »ف أو ) في كلامه لتنريع 
الخلاف . 

قوله : ( بالمركبات ) أي : نحو زيد قائم . 

وقوله : ( أو الكليات ) أي : كالإنسان . 

وقوله : ( أو الجزئيات ) أي : كزيد وعمرو . 

قوله : ا أن تخصيص الصحة. . . ) إلى آخره ؛ أئ::: لكن تخصيص 
الصحة . . . إلى آخره » فهو استدراك قصد به دفع توهم أنه يمكن الجواب عن 
الاعتراض علئ ذكر الصحة كما أمكن الجواب عن الاعتراض على التعبير 
بالجعر ف 

واعترض على الشارح : بأن الصحة هنا بمعنى الثبوت والتحقق نفياً [كان] ذلك 
أو إثباتاً » فيكون المراد بالشيء معناه اللغوي لا الاصطلاحي » والصحة تستعمل 
بهنذا المعنئ كثيراً , قال الشاع 27 : [من الرمل] 

صم عند الناس أني عاشكٌّ غيرَ أنْ لم يعرفوا عشقي بِمَنْ 

أي : ثبت عند الناس أني عاشق ٠‏ غير أن الحال والشأن لم يعرفوا أن عشقي بأي 


٠. 


تبخض: . 


)0( هو الشبلي ء كما في ١‏ حلية الأولياء » ( لض / 


خض 


ثم الظاهرٌ أنَّهُ أراد : أنَّ الإلهامٌ ليس سبباً يحصلٌ به العلمُ لعامّة الخلّق ويصلحٌ 
للإلزام على الغير 3 وإلا فلا شك أنَهُ قد يحصلٌ به العلمُ 3 ا 2 


وأجيب : بأنه خلاف الظاهر ؛ لأن المتبادر من الصحة عند الإطلاق ضدٌ 
الفساد . ومع ذلك فيه استدراك ؛ لأنه يكفي أن يقال : ليس من أسباب المعرفة 
بالشيء » فيتم المقصود بدون لفظ ( الصحة ) . وفيه أيضاً إيهام خلاف 
المقصود ؛ لأن الصحة تطلق علئ ما يقابل الفساد » وعلئ ما يقابل المرض ». 
وعلئ مطابقة الشيء للواقع » وعلى الثبوت ٠»‏ ففي إرادة الثبوت بلا قرينة إيهام 
خلاف المقصود . 


قوله : ( ثم الظاهر أنه أراد. . . ) إلى آخحره ؛ أي : ثم الظاهر من قرائن الأحوال 
لاا من العبارة أن المصنف أراد أن الإلهام ليس سبباً يحصل به العلم لعامة الخلق 
كما هو شأن الأسباب الثلاثة » ولم يرد أنه ليس سبباً للعلم مطلقاً كما هو ظاهر 
العبارة . 


قوله : ( ليس سبباً يحصل به العلم لعامة الخلق ) أي : كما هو شأن الأسباب 
الثلاثة . 


وقوله : ( ويصلح للإلزام على الغير ) أي : وليس سبباً يصلح لإلزام حكم من 
ومحل ذلك في إلهام غير الأنبياء » وأما إلهام الأنبياء فيصلح للإلزام على الغير . 


قوله : ( وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم ) أي : وإلا يكن أراد ذلك فلا 
يصح ؛ لأنه لا شك أنه قد يحصل به العلم للملهّم . 


ردوضن 


وقد ورد القولٌ به في الخبرٍ . وحُكِيَ عن كثير مِنّ السلف ٠.‏ 


وأمّا خبرُ الواحد العَدْلِ » وتقليدٌ المجتهدٍ : نه ا ا د توا نر 


قوله : ( وقد ورد القول به في الخبر ) أي : وقد ورد القول بحصوله في الخبر ؛ 
فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لغد 
كان من التلكوين الام محذون 2 أ ' + تلهحوةت © هإن ركو من أقتى أحد 
ع0 » أي : فإن منهم عمر » فالحصر ليس مراداً كما يدل عليه خبر مسلم ع 
عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « قد كان فِيمَنْ قبلكم مِنّ الأب 
محدّئونَ ؛ فإنْ يكن في أمّتي منهم أحدٌ فإنَّ عمرَ بنَ الخطاب منهم 2" . 

قوله : (وحكي عن كثير من السلف ) أي : حكي عن كثير من السلف وقوء 
الإلهام لهم””"© : 

قوله : ( وأما خبير الواحد.. . ) إلئ آخره : جواب عما يرد علئ حصر 
الأسباب في الثلاثة » ولا وجه لهلذا الإيراد ؟؛ لأنه سبق أن العلم لا يشمل الطر 
والتقل 0 

قوله : (وتقليد المجتهد ) أي : وسبب تقليد المجتهد ؛ وهو خبر المجتهد 
للمقلد ؟ لأن ذلك هو الذي يفيد الاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال . 


)1١(‏ صحيح البخاري (71474)» ومن ذلك : ما رواه الترمذي ( 7547 ) من حديث سيدنا عمران بن 
الحصين رضي الله عنهما فيما علّمَهُ صلى الله عليه وسلم لأبيه : ١‏ اللهمّ ؛ ألهئني رشدي . 
وأعذني مِنْ شرٌ نفسي ١»‏ . 
وفي ١‏ النبراس » ( ص77١‏ ) : ( ووقع في بعض النسخ : نحو قوله عليه السلام : ١‏ ألَهمي 
ربّى ١‏ . لم أستحضر لهنذا الحديث تخريجاً ) » ثم قال : ( وفيه نظر ؛ لأن إلهام الأنبياء وحي 
خارج عن المبحث ٠‏ وإنما الكلام في إلهام غيرهم ) . 

(؟) صحيح مسلم(798؟7). 

إفة كقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ( 5١‏ ) : ( ووقع في نفسي أنها النخلة ) . 

(4) تقدم(ص 544). 


ون 


فقد يُفيدانٍ الظنّ والاعتقادٌ الجازمٌ الذي يقبلٌ الزوالَ . فكأنَُ أرادَ بالعلم ما لا 


قوله : ( فقد يفيدان . . . ) إلئ آخره: ( قد ) للتحقيق» ولو قال: (فيفيدان. . ٠‏ ) 
إلى آخره . . لكان أولئن . 

وقوله : ( الظن ) راجع لخبر الواحد . 

وقوله : ( والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال ) راجع للتقليد . 

قوله : ( فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما ) أي : فكأن المصنف أراد بالعلم في 
قوله : ( وأسباب العلم ) ما لا يشمل الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال ؛ بأن 
أراد به الاعتقاد الجازم المطابق الثابت . 

واعترض : بأن كلمة ( كأن ) غير مرضية ها هنا ؛ لأنه قد جزم الشارح فيما سبق 
بأن العلم عندهم لا يطلق علئ غير اليقينيات ؛ حيث حمل التجلي على الاتكشاف 
التام » وحينئذ فلا معنئ لإيراد كلمة ( كأن » . 

وأجيب : بأن عبارة المصنف لا تدل عليه صريحاً ؛ لأن العلم قد يطلق علئ 
مطلق الإدراك فيشملهما » على ما يشعر به قوله فيما سبق : ( وللكن ينبغي أن 
يحمل التجلي . . . ) إلى آخره . 

فإن قيل : حصر الأسباب في الثلاثة قرينة صريحة علئ أنه ليس المراد بالعلم 
مطلق الإدراك ؛ لآن أسبابه كثيرة . 

أجيب : بأنه يجوز أن يكون الحصر للأسباب المفيدة للعلم بلا تخلف . وهلذا 
القدر كاف لإيراد كلمة ( كأن ) » علئ أن ( كأن ) قد تأتي للتحقيق ؛ نحو : ( كأنك 
العدا م م 


)١(‏ يعني : سيأتي حتماً عادة » وهي للتقريب علئ هلذا المعنئ في هنذا المثال . وهو قول 
الكوفيين » كما في « همع الهوامع »( 185/١‏ ) ؛ وعند ابن هشام في « المغني 0/1 )- 


لض 


وإلا فلا وجهَ لحصر الأسباب فى الثلاثة . 


قوله : ( وإلا فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة ) أي : وإلا يكن المصنف أرار 
بالعلم ما لا يشملهما ؛ بأن أراد به ما يشملهما ؟ وهو مطلق الإدراك. . فلا وجه 
لحصر الأسباب في الثلاثة التي ذكرها ؛ إذ أسبابه كثيرة كما علمت » للكن يجاب 
بما تقدم من أنه يجوز أن يكون الحصر للأسباب المفيدة للعلم بلا تخلّف : 


لل ند ون 


- للشك والظن » وللكنه مثَّلّ للتحقيق بقول الشاعر : (من الوافر) 
فأصبحٌ طن مكة مقشعرً كأن الأرضّ ليس بهاهشام 
أي : لأن الأرض ؛ إذ لا يكون تشبيهاً ؛ لأنه ليس في الأرض حقيقة . 


ان 


00 
9 


5 


كلام في مم سثالعالمم 0 


( وَأَلعَالمُ ) أي : ما سوى الله بو الوا ارق نمه ا 0 


قوله : ( والعالم... ) إلئ آخره : هنذا أول المقصود . وما تقدم من إثبات 
الحقائق ومباحث العلم فهو من المبادىئ ٠‏ وإن عدّها المتأخرون من الفن . 

ولما كان المقصود الأعظم من هلذا العلم معرفة وجود البارئ . وكان العالم 
دليلاً عليه دلالة الأثر على المؤثر » وكانت الدلالة تتوقف علئ حدوثه. . شرع في 
بيانه » ومن هلذا يظهر لك أن حدوث العالم أصل لمعرفة الله . بل لجميع العلوم 
الإسلامية ؛ لأنه لو كان قديماً لزم نفي ما جاءت به الشرائع من فناء العالم'' . 
ويلزم تكذيب الرسل » وذلك من أقبح الكفر . 

قوله : ( ما سوى الله ) المراد بكلمة (ما): شيء ماء والمراد بلفظة 
( سو ) : غير » والمراد ب ( الغير ) المفسر به السوى : المعنى اللاصطلاحي ؟ 
وهو المنفك ٠‏ فتخرج به صفات الله ؛ لأنها ليست غيراً بالمعنى الاصطلاحي كما 
سيذكره الشارح علئ ظاهر قوله : ( فتخرج صفات الله تعالىن... ) إلئ آخره ٠‏ 
وعليه درج العلامة الخيالي كما سيأتي . 

وقال عبد الحكيم : ( حمل الغير على المعنى الاصطلاحي بعيد ؛ لأنه خلاف 
المتبادر » ويلزم عليه استدراك قوله : « من الموجودات » لأن الغير المصطلح عليه 
لا يطلق عندهم إلا على الموجود ) انتهئ"" . 

وقرر الشيخ العدوي خلافه؛ حيث قال: إنه يصدق بالمعدوماتء والاعتباريات. 
)١(‏ العنوان من ١‏ تيصرة الأدلة 4( 4/١‏ ) . 


(؟) لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه عقلاً . 
(5) كذافي « حاشيته على الخيالي » ( ص197 ) . 
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مِنّ الموجودات مما يُعلَمُ به الصانة0"© ؛ ا 0 


والأحوال ‏ على القول بثبوتها - كما يصدق بالموجودات ٠.‏ وحينئدذ فلا يلزم على 
إرادة المعنى الاصطلاحي من الغير استدراك قوله : ( من الموجودات ) كما قاله 
عبد الحكيم ؛ لأنه يخرج به المعدومات والاعتباريات دون الأحوال على القول 
بها ؛ لأنها من العالم على القول بها ء فيحتاج لزيادتها في التعريف على ذلك 
القول ؛ بأن يقال : ( من الموجودات والأحوال ) » وقد يقال : إن الأحوال وإن 
كانت من العالم على القول بها إلا أن المراد بالعالم هنا خصوص الموجودات ؛ 
نيصح الإخبار عنه بأنه محدث ؛ أي : مخرج من العدم إلى الوجود » والأحوال 
على القول بها ليست موجودة . 

قوله : ( من الموجودات ) أي : من أجناسها وأنواعها وأصنافها وجملتها . 
دون أفرادها » فالعالم : اسم للقدر المشترك بين الأجناس والأنواع والأصناف 
والجملة دون الأفراد » كما يشير إليه قوله : ( يقال : عالم الأجسام. . . ) إلى 
آخره » والقول بتعدد الوضع لكل جنس ولكل نوع ولكل صنف وللجملة . . قولٌ بلا 
دليل ؛ لآن الأصل عدم تعدد الوضع . 

قوله : ( مما يعلم به الصانع ) إنما ذكر ذلك إشارة إلئ وجه التسمية بالعالم ؛ 
وهو أنه يعلم به الصانع » فالعالم : اسم لما يعلم به ؛؟ كالخاتم لما يختم به » وليس 
جزءا من التعريف كما هو المشهور . وإلا يلزم الاستدراك ؛ لأن الشارح حمل الغير 
على المعنى الاصطلاحي » فخرج الصفات به » وصار التعريف جامعاً مانعاً بدون 


)١(‏ فيه جواز إطلاق اسم الصانع عليه تعالئ . فقد روى البخاري في ١‏ خلق أفعال العباد» 
(١‏ صه؟). والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7١/١‏ ) ». والبيهقي في « الاعتقاد » ( 40 ) عن 
سيدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إِنَّ الله يصنع كلّ صانع وصنعتّهُ ؛ . وعند الحاكم في 
«المستدرك » (788/8) من حديث سيدنا خباب رضي الله عنه : « فإن الله فاتحٌ لكم 
وصانع ١‏ . 


لون 


يقال : عالم الأجسام ٠‏ وعالمٌ الأعراض ٠‏ وعالمٌ النباتٍ . وعالمٌ الحيوانٍ ٠‏ 


قوله : ( مما يعلم به الصانع ) فيكون مستدركاً لو كان جزءاً من التعريف . 

والمشهور : أنه جزء منه . ولا يلزم عليه الاستدراك ؛ لأن غير الشارح حمل 
الغير على المعنى اللغوي . فلم تخرج به الصفات . وإنما خرجت بقوله : ( مما 
يعلم به الصانع ) وتقدم أن عبد الحكيم قال : ( حمل الغير على المعنى الاصطلاحي 
بعيد ؛ لأنه خلاف المتبادر » ويلزم عليه استدراك رولف دقو موسو 01 
وقد علمت أن الشيخ العدوي قرر خلافه . 

قوله : ( يقال : عالم الأجسام. . . ) إلى آخره : أتئ بذلك إشارة إلئ أن 
المراد: ما سوى الله من الأجناس لا من الأفراد » فزيد ليس بعالم » بل من العالم » 
فما يوهمه قوله : ( أي : ما سوى الله ) من جواز إطلاق العالم على الجزئيات ؛ 
فإنها الموجودة بالذات. . ليس مراداً » أو إشارة إلى أن العالم اسم للقدر المشترك 
بين الأجناس وجملتها » فيطلق علئ كل منها وعلئ كلها إطلاق الكلي على 
جزئياته ؛ كإطلاق الإنسان علئ زيد وعمرو وبكرء وعلئ كلها » وليس اسماً 
للمجموع فقط بحيث لا يكون له أفراد بل أجزاء » وإلا لما صح جمعه كما في قوله 
تعالئى : «ربٍ الْعلَمِيتَ4 7الفائحة : ؟] » والقول بالاشتراك بين الكل وكل واحد. . 
خلافٌ الأصل . لا يصار إليه بلا ضرورة » فما يوهمه قوله : ( أي : ما سوى الله 
من الموجودات ) من اختصاص إطلاقه على المجموع . . ليس مراداً . 

فإن قيل : عبارة المصنف صريحة في أن العالم اسم للمجموع ؛ حيث قال : 
( بجميع أجزائه ) دون جزثياته . 

أجيب : بأنا لا نسلم ذلك ؛ لأن قوله : ( العالم بجميع أجزائه محدث ) معناه : 


كل جنس يطلق عليه عالمٌ بجميع أجزائه محدث ؛ أي : كل جنس من الأجناس 
)١(‏ تقدم قريباً (ص 7”59) . 


و7 


إلى غير ذلك » فتخرجٌ صفاثٌ الله تعالئ ؛ لأنّها لِيسَتْ غير الذاتِ كما أنها ليِسَثْ 
عيتها""" . 


محدث بجميع أجزاء جميع جزئياته » وهو أبلغ في الرد على الفلاسفة . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( وللفضلاء في توجيه عبارة المتن وجوه تركناها 
مخافة الإطناب . وما ذكرته فيه أقرب إلى الصواب )"2 . 

قوله : (إلئ غير ذلك ) أي : وانته إلئ غير ذلك من أجناس الموجودات 
وأنواعها وأصنافها ؛ كأن يقال : عالم الإنسان » وعالم الأرواح . 

قوله : ( فتخرج صفات الله تعالئ ) أي : بالغير المفسر به السوئ ؛ بناء علئ أن 
المراد به المعنى الاصطلاحي كما هو المتبادر من كلام الشارح ٠‏ أو بقوله : ( مما 
يعلم به الصاتع ) لأنها لا يعلم بها الصانع ؛ بناءً على أن المراد بالغير المذكور 
المعنى اللغوي . للكن تعليل الشارح بقوله : ( لأنها ليست غير الذات ) قد يعين أن 
مراده الأول ٠‏ وتأويله بأن المراد : لأنها ليست غير الذات يعلم به الصانع ليناسب 
الثاني . . بعيد تأباه عبارة الشارح . 

قوله : ( لأنها ليست غير الذات ) أي : غيراً منفكاً » فالمراد بالغير هنا : المعنى 
الاصطلاحي ؛ وهو المنفك . فلا ينافي أنها غير الذات بالمعنى اللغوي ؛ وهو 
المغاير في المعنى . 

وقوله : ( كما أنها ليست عينها » أي : بحيث تكون متحدة مع الذات في 
المعنئ . بل هى غيرها فيه » للكنها لا تنفك عنها كما علمت » وبما تقرر اندفع 
ما قد يقال : إن في كلامه تناقضاً ؛ لأن قوله : ( ليست غير الذات ) يقتضي أنها 
عينها ٠‏ وقوله : ( ليست عينها ) يقتضي أنها غيرها . 


)00( انظر « تبصرة الأدلة » ( /١‏ 15 ) » وه شرح الفقه الأكبر » للماتريدي ( ص5 7 ) . 
(؟) كذافي ١‏ حاشيته على الخيالي '( ص98١‏ ) . 


8 


( بجَمِيع أَجْرَائِهِ ) مِنَّ السماواتٍ وما فيها . والأرض وما عليها. . ( مُحْدَتٌ ) 
أي : مُخْرَجٌ مِنَ العدم إلى الوجودٍ ؛ بمعنئ : أنَّهُ كانَ معدوماً فؤجدّ » خلافاً 
للفلاسفة ؟ 


قوله : ( بجميع أجزائه ) أتئ به لدفع توهم إرادة المجموع » ولا يلزم من الحكم 
على المجموع بشيء الحكم علئ جميع أجزائه بذلك الشيء » ففيه التصريح بالرد 
على الفلاسفة . 

قوله : ( من السماوات ) أي : بالمعنى الشامل للعرش والكرسي . 

وقوله : ( وما فيها ) أي : من الملائكة والكواكب وغيرها مما لا يعلمه إلا الله 
تعالئ . 

وقوله : ( والأرض ) أي : ولو حُكماً كالمعادن والكنوز » فلذا لم يحتج إلئ أن 
يقول : ( ومافيها ) . 

وقوله : ( وما عليها ) أي : من الحيوان والنبات وغيرهما . 

قوله : ( محدّث ) اسم مفعول من الإحداث ؛ وهو الإخراج من العدم إلى 
الوجود » ولذا فسره بقوله : (أي : مخرّج من العدم إلى الوجود ) ولما لم يكن 
العدم ظرفاً له وأخرج منه إلى الوجود كما يشعر به قوله : ( مخرج من العدم إلى 
الوجود ). . أشار إلئ أن معنئ كونه مخرجاً من العدم إلى الوجود : أنه كان معدوما 
ثم وجد ؛ حيث قال : (بمعنئ أنه كان. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لا بمعنئ أنه كان 
كامناً في العدم ثم أخرج منه إلى الوجود كما تزعمه الفلاسفة ؛ فإنهم يقولون : إنه 
كان مستوراً بالعدم ‏ كالثياب في الصندوق ‏ ثم أخرج منه إلى الوجود » وبذلك تعلم 
أن قوله : ( أي : مخرج من العدم إلى الوجود ) لا يغني عن قوله : ( بمعنئ أنه 
كان. . . ) إلئ آخره كما قد يتوهم . 

قوله : ( خلافاً للفلاسفة ) أي : لطائفة منهم ؛ وهم أرسططاليس ومن تبعه » 


إرفضنا 


حيثُ ذهبوا إلى قِدَمِ السماوات”'' بموادها وصورها 0000 


وقد قال بمذهب الفلاسفة أبو نصر الفارابي والشيخ أبو علي بن سينا ٠‏ ومن ل 
صرح الغزالي وغيره بكفرهما'" . 

قوله : ( حيث ذهبوا إلى قدم السماوات. . . ) إلئ آخره ؛ أي : قدماً زماب 
بمعنئ عدم المسبوقية بالعدم » لا قدماً ذاتياً بمعنئ عدم الاحتياج في الوجود إلى 
الغير ٠‏ فلا ينافي أنهم يطلقون القول بحدوث ما سوى الله تعالى حدوثاً ذاتياً بمعو 
الاحتياج في الوجود إلى الغير » لا حدوثاً زمانياً بمعنئ سبق العدم على الوجود . 
كما سيشير إليه الشارح بقوله : ( نعم ؛ أطلقوا القول. . . ) إلئ آخره . 

والحاصل : أن القدم إما ذاتي وإما زماني » وكذلك الحدوث ؛ فالقدم الذاتي 
يقابله الحدوث الذاتي » والقدم الزماني يقابله الحدوث الزماني : 

واعلم : أنه يلزم من ثبوت القدم الذاتي ثبوت القدم الزماني ٠‏ دون العكس ؛ 
لأنهم يقولون بقدم السماوات والعناصر قدماً زمانياً مع قولهم بحدوثها حدوثاً ذاتياً . 
ويلزم من ثبوت الحدوث الزماني ثبوت الحدوث الذاتي » دون العكس ؛ لأنهه 
يقولون بحدوث السماوات والعناصر حدوثاً ذاتياً مع قولهم بقدمها قدماً زمانياً . 

وعلم من ذلك : أن القدم الزماني لا ينافي عندهم الحدوث الذاتي : 

قوله : ( بموادها ) أي : بأجزائها المادية التي هي هَيُولى لها . 

وقوله : ( وصورها ) أي : صورها الجسمية ؛ وهي ما يتحقق به كونها جسماً . 
وصورها النوعية ؛ وهي ما يتحقق به كونها نوعاً من مطلق الجسم ؛ وهو كونها فلك 
لا غيره من بقية الأنواع . 

فالصور قسمان : صور جسمية » وصور نوعية » والفرق بينهما : أن الصورة 
)00( في ( ب ) زيادة : ( والأرضين ) » وفي ( د ) : ( والأرض ) . 
(؟) يعني : في المنقذ من الضلال ؛( ص55 ) . 
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الحسمية : هي الجوهر القابل للأبعاد من الطول والعرض والعمق . والصورة 
النوعية : هي الصورة التي بها يصير النوع نوعاً ؛ كالإنسانية للإنسان . 
مثلاً : الشمعة لها مادةٌ ؟ وهي أجزاؤها المادية التي هي هَّيُولى لها . وصورة 
جسمية ؛ وهي ما يتحقق به كونها جسماً من الجوهر القابل للأبعاد » وصورة 
نوعية ؛ وهي ما يتحقق به كونها نوعاً من مطلق الجسم ؛ وهو كونها شمعاً لا غيره 
من بقية الأنواع . 

واعلم : أن المادة والصورة من أقسام الجوهر ؛ فإن الحكماء قسموا مطلق 
الجوهر إلئ خمسة أقسام : هَيُولى » وصورة. وجسم ء. ونفس » وعقل ؛ لأن 
الجوهر إما محل وهو الهَيُولى » وإما حال وهو الصورة » وإما مركب منهما وهو 
الجسم . وإما لا حال ولا محل بأن كان مجرداً وهو قسمان ؛ لأنه إن تعلق بالبدن 
تعلق التدبير فهو النفس ٠‏ وإن تعلق بالبدن على أنه سبب للإدراك فهو العقل ؛ لأنه 
بالنسبة لنفوسنا كالشمس بالنسبة لأبصارنا . 

وعلم من ذلك : أن كل جسم مركب من المادة والصورة بقسميها ؛ أعني : 
الصورة الجسمية والنوعية. . فهو مركب من ثلاثة جواهر : أحدها : محل ؛ وهو 
الغاذة 3.6 الا عر ا مدالاا ف بوسها القبورة التعيفة + العبورة التوعية . 

قوله : ( وأشكالها ) أي : هيئاتها الحاصلة بسبب إحاطة الحد. وكونها 
مستديرة على الوجه المرئي » وظهر من هلذا أن الشكل غير الصورة » وليس عينها 
كما قد يتوهم . 

قوله : ( وقدم العناصر ) أي : الأجسام العنصرية ؛ وهي الماء » والتراب » 
)١(‏ مادة الأشياء عند الفلاسفة : هي الهَيُولى » وصورة المادة : جوهرٌ أيضاً يتقرّم المحلٌ به » 

وشكل السماوات عندهم : هو الكروية ؛ وهي أشكال أفلاكها . وكل هنذا قديم عندهم » وكذا 

في العناصر الاتي ذكرها غير الشكل ؛ فإنه حادث . 


نمضا 


بموادّها وصورها ء للكنْ بالنوع ؛ مقن بان دن انط و ابا رسي ليل قز عدن نع 4ك 


والهواء . والريح"'' . وتسميتها عناصر باعتبار تحليل الجسم كالحيوان إليها ٠.‏ وأى 
باعتبار تر كيبه منها فتسمئ أسطقسات . 

وقوله : ( بموادها ) أي : أجزائها المادية التي هي مَيُولى لها . 

وقوله : ( وصورها) أي : الجسمية والنوعية » فهي قسمان كما تقدم . 

قوله : ( للكن بالنوع ) أي : للكن قدم صورها بنوعها » لا بشخصها . 

واعترض"" : بأن ذلك إنما يظهر في الصور الجسمية ؛ لأنها حادثة باعتبار 
شخصها . قديمة باعتبار نوعها ؛ وهو مطلق الصورة الجسمية ؛ إذ لا تخلو هَيُولى العناصر 
عن تلك الصورة . وهيولى العناصر قديمة » فتكون الصورة المذكورة قديمة مستمر: 
الوجوة بحسب تؤارة أفرادها التتغضة عليه أزلاً وأبدا + فكل قد يعقيه كرد وهكة . 
فتكون الأفراد حادثة ٠‏ ويكون نوعها قديماً ٠‏ فهي قديمة بنوعها » لا بشخصها . 

وأما الصور النوعية العنصرية ؛ وهي كون الجسم ماء » أو تراباً مخصوصاً . أو 
هواء مخصوصاً . أو ناراً مخصوصة. . فالمشهور أنها قديمة باعتبار جنسها ؛ وهو 
مطلق عنصر ؛ فإنه قديم مستمر الوجود بحسب توارد أنواعه عليه أزلاً وأبداً. 
والفيت قديمة باعتبار أنواعها » حتئ جوزوا حدوث قلب النار مثلاً هواءً ٠‏ فيخلع 
نوع النار مثلاً صورته النوعية ويلبس صورة الهواء النوعية وبالعكس ٠‏ فيجوز انقلاب 
الأنواع بعضها إلئ بعض بطريق الكون والفساد » فيكون النوع حادثاً ٠‏ ويكون 
الجنس - وهو مطلق العنصر - قديماً » فتكون الصور النوعية قديمة بجنسها 
لا بنوعها » فكان على الشارح أن يقول : ( للكن بالنوع والجنس ) ويكون قوله : 
( بالنوع ) بالنظر للصور الجسمية ٠‏ وقوله : ( والجنس ) بالنظر للصور النوعية . 


)200 كذا في الأصل . ولعلها : ( والنار) . 
(؟)_انظر الاعتراض والإجابة في 0 حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛ ( ص8 144-١1‏ ) . 


ةا 


بمعنئ : أنها لم تخل قط عن صورة”" . 
نعم ؛ أطلقوا القولٌ بحدوثٍ ما سوى الله تعالى . للكنْ بمعنى الاحتياج إلى 


وأجيب : بأن تجويز حدوث نوع النار مثلاً يشكل ببقاء صور الأسطقسات 
الأربعة التي هي العناصر الأربعة في أمزجة المواليد الثلاثة التي هي الحيوانات 
والنباتات والمعادن ؛ فإنهم صرحوا بأن صور العناصر باقية على حالها في أمزجة 
المواليد القديمة بالنوع بحسب توارد أفرادها » وحينئذ فيلزم قدم الصور النوعية 
بالنوع » فكأن الشارح مال إلى هنذا التحقيق المفهوم من الأشكال . فلذلك قال : 
( إن الصور مطلقاً قديمة بالنوع ) . 

وعلئ تسليم أن الصور النوعية قديمة بالجنس لا بالنوع كما قالوا.. يكون 
الشارح أراد بالنوع في كلامه النوع الإضاقي ؛ وهو المندرج تحت شيء آخرء 
فيصدق بالنوع الحقيقي في الصور الجسمية » وبالجنس في الصور النوعية » ويكون 
موافقاً للمشهور » لا مخالفاً له . 

قوله : ( بمعنئ أنها لم تخل قط عن صورة ) أي : بمعنى أن العناصر لم تخلٌ قط 
عن صورة من الصور » فما من صورة إلا وقبلها صورة وهالكذا . كما قالوا في 
حركات الفلك . 

قوله : ( نعم ؟ أطلقوا القول... ) إلى آخره : استدراك على قوله : ( خلافاً 
للفلاسفة ؛ حيث ذهبوا إلئ قدم السماوات. . . ) إلى آخره ؛ لأنه يوهم أنهم لم 
يطلقوا الحدوث علئ ذلك » فدفع التوهم المذكور بهلذا الاستدراك . 

قوله : ( للكن بمعنى الاحتياج إلى الغير ) استدراك علئ قوله : ( نعم ؛ أطلقوا 
)١(‏ العناصر عندهم : النار » والهواء ٠‏ والماء » والتراب ٠‏ فأما مادتها فقديمة عندهم . وأما 

صورها الجسمية فهي قديمة بالنوع » وصورها النوعية قديمة بالجنس ؛ بمعنئ أن جنس هلذه 

الصور أزلي أبدي . لا تخلو هَيُولى العناصر عنه ١‏ وإلا فهي حادثة بأشخاصها . 


اا 


لا بمعنئ سبق العدم عليه'') 5 
[ انقسام العالم إلئ أعيان وأعراض ]: 

ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله : ( إِذْ هُوَّ ) أي : العالم ( أغيان 
وَأعْرَاضنٌ '"" ؛ لأنَّهُ إن قامَ بذاته فعَيْنٌ , وإلا فْعَرَضٌ » وكلّ منهما حادث . 


الول بيحدوث ما سوى الله تعالئ ) لأنه يوهم أنهم يوافقود المسلمين جد 
كلامهم . فدفع التوهم المذكور بهنذا الاستدراك . 

قوله : ( لا بمعنى سبق العدم عليه ) أي : الذي هو محل النزاع بيننا وبينهم . 
فالحدوث الزماني هو محل النزاع » لا الحدوث الذاتي الذي أطلقوه . 

قوله : ( ثم أشار إلئ دليل حدوث العالم بقوله. . . ) إلئ آخره ؛ أي : حيث 
ذكر الصغرئ دون الكبرئ » ونظمه هنكذا : العالم أعيان وأعراض ١‏ وكل منهى 
حادث » فذكر المصنف الصغرئ . وضم الشارح إليه الكبرئ . 

قوله : ( إذ هو... ( إلى آخره : هلذه هي الصغرئ ٠»‏ وسيدذكر الشارح 
الكبرئ . 

قوله : ( أعيان وأعراض ) أي : منحصر فيهما . 

وقوله : ( لأنه. . . ) إلئ آخره : دليل للانحصار فيهما ؛ وهو دائر بين الإثبدت 
والنفي .» والضمير عائد على ( العالم ) بمعنئ جزئه » لا بمعنئ كله ؛ لعدم استقمة 
المعنئ علئ ذلك . 

قوله : ( وكل منهما حادث ) هلذه هي الكبرئ » وقد تقدمت الصغرئ . 
)000( ثم ما ذكره الشارح هو مذهب أرسطو ومن بعده من الفلاسفة ٠‏ وبقوله قال الفارابي وابن سي . 

ومذهب قدمائهم كسقراط وفيثاغورس : أنها قديمة المادة . حادثة الصور . انظر « النبراسر ' 


(صس١ل!١).‏ 
(1) كذا نص إمامُ الهدئ أبو منصور الماتريدي ٠‏ وانظر« السيف المشهور »( ص١‏ ) . 


لذن 


١‏ لما سينا" عولم اه يتعوّض له المُصدّفٌ ؛ لأنَّ الكلامٌ فيه طويلٌ لا يليق بهنذا 
المختصر » كيف وهو مقصورٌ على المسائل دون الدلائل ؟! 


له : ( لما سنبين ) أي : للدليل الذي سنبينه بقولنا فيما يأتي : ( وإذا تقرر أن 
العالم أعيان وأعراض » والأعيان أجسام وجواهر. . فنقول : الكل حادث ؛ أما 
الأعراض . . . ) إل آخره . 

( ولم يتعرض له المصنف ) أي : ولم يتعرض المصنف لما سنبينه من 

دليل الكبرئ 

وقوله : ( لأن الكلام فيه طويل ) أي : لأن الكلام في بيانه طويل . 

وقوله : ( لا يليق . . . ) إلى آخره ؛ أي : لأن التطويل ينافي الاختصار . 

وقوله : ( كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل ) أي : مجردة عنها » 
ولا ينافيه قول المصنف : ( إذ هو. . . ) إلئ آخره ؛ فإنه دليل على حدوث العالم » 
وقد ذكره في هلذا المختصر » فلا يكون مقصوراً على المسائل دون الدلائل ؛ لأن 
المراد : أنه مقصور على المسائل دون الدلائل التفصيلية » بخلاف الإجمالية » 
فالقصر إضافي ؛ أي : بالنسبة إلى الدلائل التفصيلية دون الإجمالية » أو لأن القصر 
ادُعائي ؛ لإلحاق النادر بالمعدوم » فلما كان ذكر المصنف للدلائل نادراً نرَّلَ منزلة 
المعدوم » فكأن المصنف قصر هنذا المختصر على المسائل دون الدلائل . 

قوله : (فالأعيان... ) إلئ آخره ؛ أي : إذا أردت بيان كل من الأعيان 
والأعراض فالأعيان. . . إلئ آخره ٠‏ وكان الأولئ أن يعبر بالمفرد كما عبر به في 
العرض ؛ حيث قال فيما يأتي : ( والعرض. . . ) إلئ آخره”” ؛ وذلك لأن 


. ) 47٠ سيأتي (ص‎ )١( 
. ) وذاك قوله : ( والعرض : ما لا يقوم بذاته‎ » ) 57١ سيأتي ( ص‎ )'( 


امون 


مَا) أي : سكن يكون ( لَهُ قِيَام بذَاتهِ 6 بقرينة 07 000 


التعريف للماهية » واللفظ الدال عليها هو المفرد » لا للأفراد كما يقتضيه التعبير 
بالجمع ٠‏ إلا أن يقال : إنه على حذف مضاف . والتقدير : فمفرد الأعيان. . . إلى 
آخره . 

قوله : ١(‏ ما» أي : ممكن ) إنما فسر الشارح ب ( الممكن ) احترازاً عن ذات 
البارئ » ولما كان هنذا التفسير خلاف الظاهر من كلمة ( ما ) لأنها عامة تشمل 
الواجب كما تشمل الممكن. . نبّهَ الشارح على أن هنذا التفسير بقرينة حالية ؟ وهي 
جعله من أقسام العالم ؛ وهو ما سوى الله تعالى . 

فإن قيل : لا حاجة في إخراج الواجب إلئ هنذا التفسير ؛ لأن القيام بالذات 
بالمعنى الذي ذكره الشارح عند المتكلمين يخرج الواجب 0 لاستحالة التحيز عليه :. 

أجيب : بأن القيام بالذات إنما يكون بهنذا المعنئ بعد إسناده للممكن . وأ 
قبل إسناده له فهو ب بمعنوع مناسب للواجب ؛ كالا ستغناء عن المحل . 

قوله : ( بقرينة. .. ) إلئ آخره : راجع لتفسير ( ما) ب ( ممكن). وانفى 
احتاج لهلذه القرينة لأن هنذا التفسير خلاف الظاهر من ( ما ) كما تقدم . 

فإن قيل : جعله من أقسام العالم لا يصلح أن يكون قرينة لذلك على طريقة 
الشارح في صفات الله تعالئ ؛ حيث قال : ( إنها ممكنة لذاتها » واجبة لغيرها ) ؛ 
لأن الممكن علئ هنذا أعم من العالم ؛ لشموله لصفات البارئ دون العالم . 
والأخص لا يكون قرينة على الأعم ؛ لانفراده عنه » ووجوده في غيره . 

أجيب : بأن جعله من أقسام العالم يصلح أن يكون قرينة لذلك من خصوص 
الممكن لا من حيث عمومه . والممتنع إنما هو جعل الأخص قرينة على الأعم من 
عمومه . علئ أن العموم غير مراد هنا ؛ بدليل تفسير قيامه بذاته عند المتكلمين بم 
سي ذكره الشارح ؟َ إذ الصفات القديمة يستحيل فيها ذلك المعن 5 


ملكلا 


جمْله مِنْ أقسام العالب”" . 


ومعنون قيامِهِ بذاتِه عند المُتكلمينَ : ا 0 


قوله : ( جَعْلِهِ من أقسام العالم ) الضمير للأعيان » وذكّره باعتبار كونها قسماً . 
والمراد بالجمع : ما فوق الواحد » فيشمل الاثنين ؛ لأنه قسم العالم إلئ قسمين : 
أعيان وأعراض . 

قوله : ( ومعنئ قيامه بذاته عند المتكلمين. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ومعنئ قيام 
العين الذي هو مفرد الأعيان ». أو الممكن المفسر به (ما).. بذاته عند 
الجر ل لوا عه ا وقد والاماطة إن ع الشدان الميكن امتزانا عرد 
قيامه تعالئ بذاته ؛ فإن معناه : استغناؤه عن المحل » لا أن يكون تحيزه بنفسه ؛ إذ 
لا تحيز للواجب . 

واعترض علئ هلذا التعريف : بأنه غير مانع ؛ لأنه يصدق على المركب من عين 
وعرض قائم به كالسرير ؛ فإنه مركب من عين وهي الخشب » وعرض وهو الهيئة 
العارضة له بسبب التأليف » ويصدق عليه أنه متحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز 
شيء آخر » والمشهور : أنه ليس بعين » وإن ذهب بعضهم إلئ أنه عين معللاً بأنه 
عبارة عن الأجزاء المخصوصة التي اعتبرها العقل على وضع وهيئة مخصوصة من 
غير أن تكون الهيئة جزءاً منه ؛ لأنها أمر اعتباري » فكيف تكون جزءاً للموجود ؟ ! 

وأجيب : بأن معنى التحيز بنفسه ألا يكون في عروض التحيز له واسطة » 
والتحيز لذلك المجموع إنما عرض له بواسطة جزئه الذي هو العين » وحينئذ فلا 
يصدق التعريف على المركب المذكور . علئ أن ذلك المركب غير موجود ؛ لأنه 
مركب من موجود وهو العين » وغير موجود وهو الهيئة » والمركب من الوجود 


)0( يعني : فسَّرَ ( ما ) - الشاملة للواجب والممكن - بالممكن فقط ؛ بقرينة جعلها من العالم » وقد 
قدّم أنه حادث . والحادث لا يكون واجباً . 


المنيالة 


أن يتحيّر بنفسه . غير تابع تحيْرُهُ لتحيّر شيءٍ آخر . بخلاف العَرَضٍ ؛ فإِنَ تحير 
تابح لتحي الجوهر الذي هو موضوعةُ + أي : محل الذي يُقَوّمُةُ . 

ومعنئ وجودٍ المَرّضٍ في الموضوع : هو أنَّ وجودَهُ في نفسه هو وجودة في 
الموضوع؟ 0 م ال الف لح امو ل ل ا 


وغيره غير موجود . وحيئئذ فلا يكون متحيزاً فضلاً عن أن يكون التحيز بنفسه . 
وإنما المتحيز جزؤه ؛ وهو العين . 
قوله : ( أن يتحيز بنفسه ) أي : أن يحل في الحيز يسبب نفسه ء لا بسبب غيره 
كما في تحيز العرض . فقوله : ( غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر ) تفسير لقوله : 
قوله : ( بخلاف العرض ) أي : وما ذكر من العين ملتبس بمخالفة العرض . 
فالباء للملابسة . 
وقوله : ( فإن تحيزه. . . ) إلئ آخره : تعليل لقوله : ( بخلاف العرض ) . 
وقوله : ( الذي هو موضوعه ) صفة للجوهر ء. ولما كان الموضوع يطلق على 
معنيين : أحدهما : المحكوم عليه كما هو الشائع في العلوم العقلية ٠‏ وثانيهما : 
محل العرض وهلذا هو المراد هنا. . فسره الشارح بقوله : ( أي : محله ) . 
وقوله : (الذى يُقَوّمه ) أي : الذي يكون به قوامه ؛ أي : وجوده » واحترز 
بذلك عن المحل الذي لا يقومه ؛ وهو المكان ؛ فإنه محل لا يقَوّم الحاكَ فيه . 
قوله : ( ومعنئ وجود العرض في الموضوع ) أي : الذي فهم من كون 
وقوله : ( هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع ) أي : أن وجوده في 
حد ذاته ليس أمراً آخر » بل عين وجوده في الموضوع وقيامه به هلذا ما يقتضر» 


كلا 


ولهنذا يمتنع الانتقالٌ عنهُ 5 ولي رادي لبوك ف و ا ا 0 


كلام الشارح علئ ما يدل عليه قوله : ( بخلاف وجود الجسم في الحيز ) ٠‏ فإن 
وجوده في نفسه أمر » ووجوده في الحيز أمر آخر . 

ورده السيد في « شرح المواقف ""'' بأنه ليس بشيء ؛ إذ يصح أن يقال : وجد 
السواد في نفسه فقام بالجسم . فصحة تخلل الفاء بينهما تشهد بالمغايرة ؛ لأنها 
تقتضي أن وجوده في نفسه سبب في وجوده في الجسم . وأيضاً إمكان ثبوت الشيء 
في نفسه غير إمكان ثبوته لغيره » وإذا تغير الإمكانان فكيف يتحد الثبوتان ؟ ! 

قال عبد الحكيم'") : ويمكن الجواب بأن عبارة الشارح محمولة على التسامح ٠‏ 
والمراد منها : اتحادهما في الإشارة الحسية » فالمعنئ : أن وجود العرض في نفسه 
لنن جيرا عن وجوكه: ف الموضوع فى الإقازة العدية “ليت الإشازة إل 
أحدهما غير الإشارة إلى الآخر . 

قوله : ( ولهلذا يمتنع الانتقال عنه ) قضيته : أن العلة في امتناع الانتقال عن 
المحل اتحاد الوجودين اتحاداً حقيقياً » وقد علمت ما فيه » وحيتئذ فالعلة في ذلك 
أن المحل علة لوجود العرض ٠‏ فلو انتقل العرض عن المحل لزم بقاء المعلول بدون 
علته . 

فإن قيل : كيف يمتنع انتقال العرض عن المحل مع أن حرارة النار تنتقل منها إلى 
ما يجاورها » ورائحة المسك مثلاً تنتقل منه إلئ ما يجاوره » كما يشهد به الحس ؟ 

أجيب : بأن حرارة النار لا تنتقل منها إلن ما يجاورها » ورائحة المسك مثلاً 
لا تنتقل منه إلى ما يجاوره » بل حصولها في المحل المجاور للنار أو المسك مثلاً 
بطريق إسدابك: انلهاتسال > لا يطريق الانتقال: 


)000( شرح المواقف ( )0 
(") انظر « حاشيته على الخيالي » ( ص١٠٠‏ ) » و« حاشيته على شرح المواقف »( 418/١‏ ) . 


الذيكنا 


بخلاف وجود الجسم في الحيّر ؛ فإنَّ وجودَهٌ في نفسه أمرٌ » ووجودةُ في الح 


قوله : ( بخلاف وجود الجسم في الحيز ) أي : وما ذكر من وجود العرض ني 
الموضوع ملتبس بمخالفة وجود الجسم في الحيز » فليس وجوده في نمسه هر 
وجوده في الحيز . 

وقوله : ( فإن وجوده في نفسه أمراء ووجوده في الحيز أمر آخر ) أي : فود 
وجوده في نفسه أمر مستقل أصلي . ووجوده في الحيز أمر مغاير لوجوده في نفسه . 
فللجسم وجودان متغايران . 

واعلم : أن الحيز والمكان عند جمهور الحكماء مترادفان علئ معنى واحد : 
وهو السطح الباطن من الحاوي المماس للمحوي ٠»‏ وعند بعضهم متغايران : 
فالحيز : هو الفراغ المشغول بالمتحيز ؛ كداخل الكوز المشغول بالماء . 
والمكان : هو ما يعتمد عليه المتمكن ؛ كالأرض للسرير . 

قوله : ( ولهنذا ينتقل عنه) قضيته : أن العلة في جواز الانتقال مغيرة 
الوجودين . وليس كذلك ؛ إذ مغايرة الوجودين ثابتةٌ في العرض على التحقيق كم 
علمت . ومع ذلك يمتنع انتقاله عن الموضوع » وحيتئذ فالعلة في ذلك : أن الحيز 
ليس من علل الجسم » فيتم وجوده بدونه . 

قوله : ( وعند الفلاسفة... ) إلئ آخره : ليس معطوفاً على قوله : ( عند 
المتكلمين ) حتئ يكون قوله : ( معنئ قيامه بذاته ) مسلطاً عليه » فيستغنى بذلك 
عن قوله : ( معنئ قيام الشيء بذاته ) » وإنما لم يعطفه عليه لأن المعنى الذي قاله 
الفلاسفة أعجٌ من المعنى الذي قاله المتكلمون ؛ لأن المعنى الذي قاله الفلاسفة 
شامل لقيام الممكن وقيام الواجب . والمعنى الذي قاله المتكلمون قاصر على قيء 
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5 3 - 006 وو _ 0 0 
معنئ قيام الشيءٍ بذاته : استغناؤة عن محل يُقَرَمهُ . ومعنئ قيامه بشيءٍ آخرّ : 


و و عرو 0 0 و 2 1 
اختصاصة به ؟ بحيث يصيرٌ الأوَل نعتا ٠»‏ والثانى منعوتا سواء كان متحيّزا : 


الممكن ؛ ولذا أضاف الشارح القيام المعرف عند المتكلمين إلى ضمير العين أو 
الممكن » والقيام المعرف عند الفلاسفة إلى الشيء الصادق بالممكن والواجب ٠‏ 

قوله : ( معنئ قيام الشيء بذاته : استغناؤه عن محل يقومه ) أي : معنئ قيام 
الشيء بذاقه ا اواعي كان أو ممكا د اتحنتاقة عن مح كون ب اقزافه + أي 
وجوده » ودخل في ذلك المجرّدات التي تثبتها الفلاسفة من العقول والنفوس . وقد 
وافقهم طائفة من المسلمين على النفوس الحيوانية » ومنهم الغزالي والخليمي 
والراغبٌ » والجمهور من أهل الإسلام على نفي المجرّدات عقولاً كانت أو نفوساً . 
وأما النفوس الفلكية فلم يوافقهم علئ إثباتها علماء الإسلام : 

قوله : ( ومعنئ قيامه ) أي : الشيء » لا بالمعنى الأول الذي هو الشيء القائم 
بنفسه ؛ بدليل قوله : ( بشيء آخر)ء» وحيئئذ فالمراد بالضمير : الشيء القائم 
تعير0 .. 

وقوله : ( اختصاصه به ) أي : قصره عليه » والضمير الأول عائد على ما عاد 
إليه ضمير ( قيامه ) » والضمير الثاني عائد على الشيء الآخر » والباء داخلة على 
المقصور عليه . 

وقوله : ( بحيث يصير الأول نعتاً » والثاني منعوتاً) أي : بحيث يصير الشيء 
الأول نعتاً للثاني » ويصير الشيء الثاني منعوتاً بالشيء الأول » وإنما أتئى بهلذه 
الحيثية احترازاً عن قيام فص الخاتم بالخاتم » وقيام الماء بالعود الأخضر ؛ إذ كل 
منهما مختص به مع أنه ليس بعرض ٠‏ فالحيثية المذكورة للتقييد . 

قوله : ( سواء كان. . . ) إلئ آخره : تعميم في الشيء الأول الذي هو النعت . 

وقوله : ( متحيزاً ) أي : تبعاً لتحيز الجسم . 


ا 


كما في سواد الجسم . أو لا كما في صفات البارئ عر اسمّةُ والمُجرّدات''' . 


وقوله : ( كما في سواد الجسم ) أي : كالتحيز الذي في سواد الجسم ؛ فإن 
متحيز تبعاً لتحيز الجسم . 

وقوله : ( أو لا ) أي : أو لم يكن متحيزاً لعدم تحيز منعوته . 

وقوله : ( كما في صفات البارئ ) أي : كعدم التحيز الذي في صفات البارق . 

وقوله : ( والمجّدات ) أي : وصفات المجردات؛ كالنفوس الحيوانية والعقول 
والنفوس الفلكية التي أثبتها الفلاسفة ؛ حيث قالوا : إن المولئ واحد من كل وجه . 
والواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد » فيصدر عنه ‏ تعالئ عما يقولون _ 
معلول واحد ؛ وهو العقل الأول . وهلذا العقل له اعتبارات ثلاثة ٠»‏ وقيل : أربعة : 
وجودهء ووجوبه بالغير » وإمكانه لذاته » وعلى القول الثاني يزاد على الثلاثة 
المذكورة : علمه بالغير ؛ فيصدر عنه بالاعتبار الأول : عقل فلك ٠‏ وبالاعتبار 
الثاني : نفس فلك . وبالاعتبار الثالث : مادة فلك » وبالاعتبار الرابع : صورة 
فلك . وهلذا الفلك هو الفلك الأطلس المسمئ بالعرش ١‏ ثم يصدر عن العقل الثاني 
عقل فلك . ونفس فلك . ومادة فلك » وصورة فلك ؛ بالاعتيارات المذكورة . 
وهلذا الفلك هو فلك الثوابت المسمئ بالكرسي ١‏ ثم يصدر عن العقل الثالث عقل 
فلك . ونفس فلك . ومادة فلك » وصورة فلك ؛ بالاعتبارات المذكورة . وهلذا 
الفلك هو فلك زحل المسمئ بالسماء السابعة » وهلكذا إلى أن يوصل إلئ فلك 
القمر المسمئ بسماء الدنيا » وعقل هنذا الفلك يسمئ بالعقل الفياض ؛ لأنه يفيض 
)١(‏ المجردات : جواهر مجردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسية ٠»‏ فهي ليست بأجساء 

ولا مكان ؛ كالملائكة والنفوس الناطقة . « فرهاري » ( ص177١‏ ) » وقد أثبت المجردات من 

أهل السنة الراغب الأصبهاني والغزالي » وأبو زيد الدبوسي من الحنفية » وبعض السادة 

الصوفية ٠‏ وبعض متكلمي المسلمين أيضاً ٠‏ والجمهور : أنَّ ما سوى الله : إما أن يكون 


جسماً + أو جوهراً لا يتجرأ وهو بعض الجسم . أو عرضاً . ولم تذكر المجرّدات في 


(ناءود). 


امنا 


[ انقسام الأعيان إلى جواهرٌ وأجسام ]: 


وَهُّه ) ] 8 لالس ااام 8 جع ورمة في ٠‏ 5 
( وَهُوّ) أي : ماله قيام بذاتّه من العالم ( إِمَا مُرَكبٌ) مِنْ جزأين 


عندهم الصور الحادثة على الهَيّولئ ؛ كالإبريقية ونحوها . 
واعلم : أنهم يعنون بالأقوال المذكورة ملائكة مخصوصة ؛ كالعقل الفياض 
يعنون به جبريل ٠»‏ وكذلك يعنون بالنفوس ملائكة مخصوصة » وهلذا كلام عوامهم 
أنهم يقولون : إن العالم هذف » والأرض مركز » والمصائب سهام . والله هو 
الرامي » ومبنئ كلامهم علئن أنه تعالئ ليس فاعلاً بالاختيار » وهو باطل » بل هو 
تعالئ فاعل بالاختيار كما نطق به الكتاب والسنة والأدلة العقلية . 
له : ( وهو؛ أي: ما له قيام بذاته. .. ) إلى آخره : هلذا تقسيم للقسم 
الأول كما هو ظاهر . 
وقوله : ( من العالم ) قيد به احترازاً من الواجب تعالئ » فيكون في هلذا التقييد 
إشارة إلى أن ( ما ) وإن كانت عامة في ذاتها المرادُ بها شيء خاص ٠‏ وفيه أنه 
لاا حاجة إلئ ذلك مع ما سبق من تفسير ( ما) بالممكن » إلا أن يقال هلذا بقطع 
النظر عن التفسير السابق . 
له : ( إما مركب من جزأين ) أي : إما مركب من جوهرين فردين . 
وقوله : ( فصاعداً) أي “كذني الورقت هال كزنة ماعنا فين الججر اين لوج 
ما فوقهما من الجواهر الفردة ٠‏ وهلذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة في 
)00( وهو مذهب جمهور الأشاعرة » فأقل الجسم جزءان عندهم ٠‏ ولا واسطة بين الجزء والجسم . 


« فرهاري » رصس/ا/ا١‏ 54 وتالتة من قلظة اجراء يهو قزل لبعضن الأشاعرة يفن المحتؤلة + 
والمثلث أبسط الأشكال . 
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( وَهُوَ الجسم ) ا ا 0 


الجسم ؛ حيث عرفوه : بأنه الجوهر القابل للانقسام ولو في جهة واحدة . وعلو 
هذا القول : فلا واسطة بين الجسم والجوهر الفرد ؛ لأن ما له قيام بذاته من العال 
إن تركب من جزأين فصاعداً فجسم » وإن لم يتركب فجوهر فرد ٠‏ بخلافه على غير 
من الأقوال . وهلذا كله مبني على القول بثبوت الجوهر الفرد . 

وأما علئ ما قاله الفلاسفة من انتفائه : فالجسم ما تركب من ثلاثة جواه : 
الهَيُولى ٠‏ والصورة الجسمية » والصورة النوعية ؛ فالجبل مثلاً مركب من مَيُولى ؛ 
وهي الحجر وإن كان كبيراً جداً » ومن صورة جسمية ؛ وهي الجوهر القابل للأبعاد 
من الطول والعرض والعمق . ومن صورة نوعية ؟ وهي ما يتحقق به كونه نوعا من 
مطلق الجسم ؛ وهو كونه حجراً لا غيره من بقية الأنواع ٠»‏ ويقال لهلذه الثلاثة : 
جسم طبيعي . وأما الجسم التعليمي : فاسم للامتدادات الثلاثة القائمة بالجسه 
الطبيعي ؛ وهي الطول والعرض والعمق » ونهاية الجسم التعليمي : سطح ؛ وهر 
ما تركب من الطول والعرض ٠»‏ ونهاية السطح : خط ؛ وهو ما تركب من نقطتين . 
ونهاية الخط : نقطة . فعندهم الجسم التعليمي والسطح والخط والنقطة أعراضر 
لا جواهر » وعلئ ما ذهبوا إليه فهناك واسطة بين الجسم التعليمي والنقطة . وتلك 
الواسطة هي السطح والخط . 

قوله : ( وهو الجسم ) اعترض"" : بأنه كان المناسب أن يقول : ( كالجسم ) 
كما قال في غير المركب : ( كالجوهر ) لأن المركب يحتمل أن يكون مركباً من 
مجردين . فلا ينحصر في الجسم » كما أن غير المركب يحتمل المجرّد . فلا 
ينحصر في الجوهر . 


ع 5 5 ع 8 ع 
وأجيب : بأن المركب من مجورّدين لم يعترف به أحد . وإنما هو احتمال 


. ) 3١5-507” انظر الاعتراض وجوابه في « حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص‎ )١( 
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وعندٌ البعض : لا بدّ منْ ثلاثة أجزاءٍ لتتحمّقَ الأبعادٌ الثلائة ؛ أعنى : الطولٌ 
والعرضّ والعمْقّ » شهدم مجان افق مطقات اده ل اموا ماو ومو ماري ود 


صرف » فلم يلتفت إليه ؛ فلذا قال : ( وهو الجسم ) ولم يقل : ( كالجسم ) . 
وأما المجرد غير المركب : فقد اعترف به كثيرون فالتفت إليه ؟؛ فلذا قال : 
( كالجوهر ) ولم يقل : ( وهو الجوهر ) . 

قوله : ( وعند البعض : لا بد من ثلاثة أجزاء ) أي : وعند بعض المعتزلة لا بد 
في تحقق الجسم من ثلاثة جواهر فردة يتركب منها » فهلذا القول لبعض المعتزلة 
لا للفلاسفة كما صرح به ابن قاسم » وغلط من نسبَّهُ إلى الفلاسفة'"2 ؛ لأنهم 
لا يقولون بالجوهر الفرد . 

وما وقع في بعض الحواشي نقلاً عن صاحب ١‏ المواقف » من أن القائل بأنه 
يكفي في تحقق الجسم ثلاثة [جواهر] لم يعثر عليه”"2.. لا ينفي وجوده ؛ لأنه 
لا يلزم من عدم وجدانه عدم وجوده'" » وبهلذا سقط ما قاله بعضهم معترضاً على 
الشارح من أنه خلط النقل عن المعتزلة بالنقل عن الحكماء”؟؟ . 

قوله : ( لتتحقق الأبعاد الثلاثة ) أي : لتتحقق بتلك الأجزاء الأبعادٌ الثلاثة 
المأخوذة في تعريف الجسم ؛ فإنهم عرفوه : بأنه الطويل العريض العميق . 

وقوله : ( أعني : الطول والعرض والعمق ) أي : أعني بالأبعاد الثلاثة : الطول 


. ) ١١4ص‎ (» انظره حاشية الكفوي علئ شرح العقائد لعصام الدين‎ )١( 

(؟) هو العلامة عصام الدين الإسفرايني » وانظر ١‏ حاشيته على شرح العقائد » ( ص4١١‏ ) » قال 
العلامة الكفوي في « حاشيته » عليه : ( وقد نسبه المحشي البابرتي إلئ بعض المعتزلة » وبعض 
مشايخ الحنفية » والمحشي كمال الدين محمد بن أبي الشريف إلئن طائفة من متقدمي 
الفلاسفة ) . 

(9) وعبارة صاحب ١‏ المواقف » ( ص1808 ) : ( فالمركب من جزأين أو ثلاثة ليس جوهراً فرداً 
ولا جسماً عندهم » جوزوا التأليف منهما ام لا ) . 

(4) كذاعند العلامة الكفوي في « حاشيته علئ شرح عصام الدين »( ص4 ١١‏ ) . 


احيانا 


وعند البعض : منْ ثمانية أجزاءٍ ؛ ل ا 0 


بمعنى البعد المفروض أولاً . والعرض بمعنى البعد المفروض ثانياً ٠‏ والعمق بمعنو 
البعد المفروض ثالثاً . لا بالمعنى المتعارف للطول والعرض والعمق ؛؟ وهو الابعاد 
المتقاطعة علئ زوايا قائمة ؛ لأن تأليف الجسم من ثلاثة أجزاء إنما يوجب حصول 
الأبعاد بالمعنى المذكور ؛ إذ يحصل من الثلاثة أجزاءٍ مثلث جوهري ؛ لأن كل 
جزأين منضمين لهما امتداد وهو الطول ». فإذا وضع عند ملتقاهما جزء ثالث متصال 
بهما صار مجموع الثلاثة علئ هيئة سطح مثلث ؛ هلكذا : 


طول 

فيحصل باتصال الجزء الثالث مع أحد الجزأين عرض » ومع الآخر عمق. 
وحينئذ فلا يشترط عند هلذا البعض أن تكون الأبعاد متقاطعة علئ زوايا قائمة , 
والعمق علئ هنذا القول بمعنى الامتداد المفروض ثالثاً » لا بمعنى الامتداد النازل 
من أعلئ إلئ أسفل » والمراد بتحقق الأبعاد : إمكان وجودها ؛ لأنهم لم يشترطوا 
وجودها بالفعل » بل اشترطوا إمكان وجودها وإن لم توجد بالفعل كما في الكرة 
المصمتة . 

قوله : ( وعند البعض : من ثمانية أجزاء )"2 ؛ أي : وعند بعض المعتزلة ‏ 
وهو الجبائي ‏ لا بد في تحقق الجسم من ثمانية جواهر فردة ؛ بأن يوضع جزءان 
فيحصل الطول ؛ هلكذا : 


)000( وهلذه الثمانية متصورة في رؤوس المككب . 


ل 


يتحقق تقاطعٌ الأبعاد الثلاثة على زوايا قائمةٍ . 


ويوضع يجانبهما جزءان فيحصل العرض ؛ هلكذا : 


ل ]| 


ويوضع فوق هلذه الأربعة أربعة أخرئ فيحصل العمق ؛ فالعرض مقاطع 
للطول ٠‏ والعمق مقاطع لهما . فقد تقاطعت الأبعاد علئ زوايا قائمة''' . 

وقوله : ( ليتحقق تقاطع الأبعاد) أي : ليمكن وجود الأبعاد المتقاطعة وإن لم 
تتقاطع بالفعل » بل وإن لم توجد كما في الكرة المُصمتة . 

ورد هلذا القول : بأن التقاطع يتحقق بأربعة ؛ بأن يتألف اثنان فيحصل الطول ؛ 
همكذا : 


ويوضع بجنب أحدهما ثالث فيحصل العرض المقاطع للطول ؛ هنكذا : 


ما 


ويقوم الرابع على الذي قام بجنبه الثالث فيحصل العمق المقاطع لكل من الطول 
والعرض 0( فالجزء الثالث مشترك بين الطول والعرض والعمق . 

وظاهر عبارة الخيالي : أن الرابع يقوم على الثالث”"' » واعترضه عبد الحكيم : 
بأنه لا شك أن قيام الرابع على الثالث لا يحصل به التقاطع وإن حصل به الزوايا 
القائمة » قال : ( فالأوجه : ١‏ وفوقه رابع » كما في « المواقف © "" . 

قوله : ( علئن زوايا قائمة) أي : على زوايا مستوية » وتوضيح ذلك : أنه إذا قام 
)00( كما في متوازي المستطيلات » وهيئة الشكل بهنذه الزوايا غير مرادة كما علمت . 


(؟) انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد »( ص75 ) . 
إفرة انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص 5١١‏ ) » وه المواقف ؛( ص80١)‏ . 
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وليسّ هنذا نزاعاً لفظيّاً راجعاً إلى الاصطلاح 0 


خط مستقيم علئ مثله ؛ فإن لم يكن له ميل إلئ أحد الجانبين أصلاً حصل زاويتان 
تسمئ كل منهما قائمة ؛ هلكذا : 


فإذا فرضنا خطين مثلهما موضوعين علئ سمتهما عمقاً.. كانت الأجزاء 
وإن كان له ميل إلئ أحد الجانبين كانتت إحدى الزاويتين صغرئ وتسمئ حادة , 


وكانت الأخرئ كبرئ وتسمئ منفرجة ؛ هلكذا : 
حادة منفرجة 


قوله : ( وليس هلذا نزاعاً لفظياً راجعاً إلى الاصطلاح ) أي : وليس هنذا 
الخلاف نزاعاً متعلقاً باللفظ راجعاً إلى اصطلاح أصحاب الأقوال المذكورة ؛ بأن 
يكون لفظ ( الجسم ) في اصطلاح موضوعاً للمركب من جزأين فصاعداً » وفي 
اصطلاح للمركب من ثلاثة » وفي اصطلاح للمركب من ثمانية » وإن كان نزاعاً 
لفظياً راجعاً إلى اللغة كما وقع في « المواقف 200 ؛ بمعنئ : أنه نزاع في معنئ لفظ 
الجسم الذي وضعه أهل اللغة بإزائه : هل يكفي فيه التركيب من جزأين » أو لا بد 
من ثلاثة أجزاء » أو لا بد من ثمانية أجزاء ؟ كما أشار إليه الشارح بقوله : ( بل هو 


نزاع في أن المعنئ. . . ) إلى آخره . 


.)١80ص المواقف(‎ )١( 


حذنا 


3 
الذي وُضعٌ لفظ الجسم بإِرائِه : هل يكفي فيه التركيبٌ مِنَ الجزأين » أم لا ؟ 


وبهنذا اندفع ما قيل من أن حاصل ما ذكره الشارح بقوله : ( بل هو نزاع في أن 
المعنئ. . . ) إلئ آخره : أنه نزاع في أن لفظ ( الجسم ) يطلق علئ كذا وكذا ‏ 
ولا شك أنه نزاع لفظي . ووجه الدفع : أن الشارح لم ينف كونه نزاعاً مطلقاً . إنما 
نفئ كونه نزاعاً لفظياً راجعاً إلى الاصطلاح . وهلذا لا ينافي كونه نزاعاً لفظياً راجعاً 
للغة . 

قوله : ( حتئ يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح علئ ما شاء ) مفرع على المنفي ؛ 
يعني : أنه لو كان نزاعاً لفظياً راجعاً للاصطلاح لدفع بأن لكل أحد من المختلفين أن 
يصطلح علئ ما شاء » فلا نزاع في المعنئ ؛ لأن كلاً منهم لا ينازع غيره فيما قال ) 
لكنه ليس نزاعاً لفظياً راجعاً إلى الاصطلاح ٠‏ فلا يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح 
غلن ماشاء.. 

قوله : ( بل هو نزاع ) أي : بل الخلاف المذكور نزاع . 

وقوله : ( في أن المعنئ. . . ) إلى آخره ؛ أي : في جواب هلذا الاستفهام . 

وقوله : ( الذي وضع لفظ الجسم بإزائه ) أي : الذي وضعه أهل اللغة بمقابله ؟ 


قوله : ( هل يكفي فيه التركيب من الجزأين ) أي : كما قال به جمهور أهل 
السنة . 


وقوله : ( أم لا ) أي : أم لا يكفي فيه ذلك ٠»‏ بل لا بد من ثلاثة أو ثمانية على 
الخلاف السابق . 
4 فيه رد على شيخه العضد ؛ حيث قال في المواقف » ( ص 180 ) : ( والنزاع لفظي » فنعدوه 
إلئ ما يجدي ) . 


و 


فقالَ البعض : إِنَّهُ يكفى . وقالَ البعض الآخرٌ : إِنَّهُ لا يكفي . 
احتعجٌ الأولونَ : بِأنَهُ يُقالُ لأحدٍ الجسمين إذا زِيدَ عليه جزء واحدٌ : إِنَهُ أجس 


مره الاغير 2 فلولا أنَّ مجردٌ التركيب كاف في الجسميّة . . لما صار بمَجِرّد زيادة 
الجزء أزيدَ في الجسميّة . 


قوله : ( احتج الأولون ) أي : القائلون بأنه يكفي فيه التركيب من الجزأين . 

وقوله : ( بأنه يقال لأحد الجسمين . . . ) إلى آخره ؛ أي : بأن الحال والشأن 
يقال في اللغة لبيان شأن أحد الجسمين. . . إلئ آخره » فالضمير للحال والشأن . 
والجملة مفسرة له . واللام لام الشأن ؛ مثل اللام في قوله تعالئ : وَقَالَ ألَدِيَ 

كهدروأ لِيَدنَ امنُوأ َو كن حَيرا مَاسَبَقُويا لَه 4 [الأحقاف : ١‏ » إذ لو كانت لام البلاغ 

لقي ماع ل 

وقوله : ( إذا زيد عليه جزء واحد ) أي : وقت أن زيد علئ أحد الجسمين جزء 
واحذ + فصارت أجراؤه أكثر من أجزاء الآخر بذلك الجزء الزائذ + كما لو فرضض أن 
جسمين كل منهما ثلاثة أجزاء أو ثمانية وزيد علئ أحدهما جزء واحد . 

وقوله : ( إنه أجسم من الآخر ) أي : إن أحد الجسمين الذي زيد عليه جزء 
واحد أكثرُ جسمية من الجسم الآخر » وهلذا مقول ل ( يقال ) » فهو بكسر الهمزة . 

قوله : ( فلولا أن مجرد التركيب كافيٍ في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء 
أزيد في الجسمية ) أي : فلولا أن التركيب المجرد عن اشتراط الزيادة على الجزأين 
كاب في تحقق الجسمية. . لما صار أحد الجسمين ‏ وهو الذي زيد عليه جزء 
واحد ‏ بمجرد زيادة ذلك الجزء أزيد في الجسمية من الجسم الآخر . 


)١(‏ وإن قلنا : هي لام التبليغ. . يكون هناك التفات من الخطاب إلى الغيبة » كما نبّهَ عليه المحقق 
ابن هشام في « مغني اللبيب ؛( 191/١‏ )ء» وهي عنده : ( موافقة « عن ١‏ ) كأنه قيل : وقال 
الذين كفروا عن الذين آمنوا » وعند الإمام ابن مالك في « شرح التسهيل »( “/ ١55‏ ) : ( ومن 
لامات التعليل الجارة اسم من غاب حقيقة أو حكماً ) » وهو الأليق بسياق المصنف . 


ان 


ا ا الل 00 ١‏ 
وفيه نظرٌ ؛ لآنه ( أفعل ) مِنّ الجَسَامَةٍ بمعنى الضخامة وعظم المقدار ؛ ١‏ 


وغرضه بذلك : بيان وجه الاحتجاج بما ذكر » وتوضيحه : أن ( لولا ) حرف 
امتناع لوجود ٠‏ فتقتضي امتناع جوابها ؛ وهو هنا عدم صيرورة أحد الجسمين أزيد 
من الآخر بمجرزد ؤياذة الجزء + لوجود شرطها © وهو هنا كفاية مجره التركيت فى 
الجسمية » فقد دلت علئ أنه يلزم من كفاية مجرد التركيب في الجسمية امتناع عدم 
الصيرورة المذكورة الذي هو عين ثبوتها ؛ لأن نفي النفي إثبات ٠»‏ فثبوت صيرورة 
أحد الجسمين أزيد من الآخر بمجرد زيادة الجزء. . لازمٌ لوجود الكفاية في الجسمية 
بمجرد التركيب ٠»‏ ومن المعلوم أن ثبوت اللازم يستلزم ثبوت الملزوم . 

وبحث في ذلك : بأن اللازم المذكور أعم من الملزوم المذكور ؛ لأن ثبوت 
صيرورة أحد الجسمين أزيد من الآخر بمجرد زيادة الجزء. . يتحقق مع القول بعدم 
كفاية مجرد التركيب » كما يتحقق مع القول بكفايته ٠‏ وحيث كان لازماً أعمّ فثبوته 
لا يستلزم ثبوت الملزوم . 

قوله : ( وفيه نظر ؛ لآنه أفعل. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وفي الاحتجاج المذكور 
نظر ؛ لأن ( أجسم ) بوزن ( أفعل ) مشتق من الجسامة ‏ بفتح الجيم ‏ التي هي 
مصدر . لا من الجسم الذي الكلام فيه . 

وأجيب عن هلذا النظر : بأن ( أجسم ) وإن كان مشتقاً من الجسامة لا من 
الجسم » للكنه ملاق له في المعنئ ؛ لأن الجسامة ملحوظة في مفهوم الجسم ؛ فإنه 
ما سمي بلفظ الجسم إلا لجسامته » فتكون الجسامة مستلزمة للجسمية » فإذا زادت 
الجسامة بجزء واحد زادت الجسمية بذلك الجزء ٠»‏ وزيادة الجسمية بذلك الجزء 
تستلزم كفاية مجرد التركيب في الجسمية » وقد تقدم ما فيه من البحث . 

قوله : ( بمعنى الضخامة ) أي : بمعنوئ هو الضخامة » فالإضافة للبيان . 

وقوله : ( وعظم المقدار ) عطف تفسير ل ( الضخامة ) . 
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يقال : جَسُمَ الشيء ؛ أي : عَظُمْ ؛ فهو جسيمٌ . وجُسامٌ بالضمٌ . والكلام في 
الجسم الذي هو اسم لا صفة . 


( أوْغَبْرُ مُرَكّبٍ ؛ كَالْجَوْمَرٍ ) ا 1ك 


قوله : ( يقال ) أي : في اللغة » وهنذا استدلال علئ قوله : ( بمعنى الضخامة 
وعظم المقدار ) . 

قوله : ( جَسُمَ الشيءٌ ) بفتح الجيم وضم السين . 

وقوله : ( أي : عظم ) كان مقتضئ ما تقدم أن يقول : ( أي : ضخم وعظم 
مقداره ) » للكن قد علمت أن المعنئ واحد . 

وقوله : ( فهو جسيم وجسام بالضم ) أي : هلذا الشيء جسيم بفتح الجيم . 
وجُسام بضم الجيم » فقوله : ( بالضم ) راجع ل ( ججسام ) فقط » وكل من جُسيم 
وجُسام صفة مشبهة . 

قوله : ( والكلام في الجسم ) أي : وكلامنا السابق في الجسم » فالدليل الذي 
احتج به الأولون بمعزل عما وقع فيه النزاع . 

وقوله : (الذي هو اسم لاصفة ) بيان للواقع ؛ لأن الجسم لا يكون إلا 
كذلك ٠‏ وفائدة ذكره : تأكيد الرد على الاحتجاج السابق المبني علئ أن ( أجسم ) 
مشتق من الجسم . وقد علمت الجواب عن ذلك . 

قوله : ( أو غير مركب ) قسيم لقوله : ( إما مركب ) كما لا يخفئ . 

قوله : ( كالجوهر ) أي : الفرد » وإنما لم يقيده به جرياً علئ طريقة المتقدمين من 
أن الجوهر اسم للجزء الذي لا يتجزأ » كما يصرح بذلك قوله : ( وهو. . . ) إلى آخره ؛ 
لا علئ طريقة المتأخرين من أن الجوهر اسم لما له قيام بذاته ولو مركباً ؛ فعلى الطريقة 
الأولئ : متئ أطلق الجوهر لا ينصرف إلا للجوهر الفرد » فيكون أخخص من مطلق العين 
الشامل للمركب وغيره » وعلى الثانية : إذا أطلق فالمراد به ما له قيام بذاته ولو مركباً . 
فيكون مرادفاً لمطلق العين » فإذا أرادوا به الجزء الذي لا يتجزأ قيدوه بالفرد . 


لعن 


يعني : العينَ الذي لا يقبلٌ الانقسامً لا فعلاً ولا وَهْماً ولا فضا 7 5100 


قوله : ( يعني : العين الذي لا يقبل الانقسام . . . ) إلئ آخره : إنما أتى الشارح 
بهنذه العناية لئلا يتوهم أن المراد بالجوهر مطلق العين كما هو طريقة المتأخرين » بل 
المراد به الجزء الذي لا يتجزأ الذي هو قسم من مطلق العين كما هو طريقة المتقدمين » 
للكن يرد عليه : أن ذلك لا يتوهم بعد قول المصنف ( وهو. . . ) إلئ آخره ٠‏ إلا أن 
يجاب بأن ذلك يتوهم ابتداءً قبل قوله : ( وهو. . . ) إلئ آخره » كما قاله شيخنا . 
قوله : ( لا فعلاً ) أي : لا بالفعل » والانقسام بالفعل أثر القسمة الفعلية ؛ وهي 
ما توجب الانفصال والانفكاك في الخارج ؛ إما بالقطع كقسمة اللحم » أو بالكسر 
كقسمة إناءٍِ من فخار . 
قوله : ( ولا وهماً ) أي : ولا بالوهم ١‏ والانقسام بالوهم أثر القسمة الوهمية ؛ 
وهي فرض الوهم الشيء المحسوس شيئين فأكثر » فهي لا توجب الانفصال والانفكاك 
في الخارج » وإنما لم يقبل الانقسام وهماً لعجز الوهم عن التصرف فيه بقسمته ؛ لأنه 
لا يدرك منه مقدارا يقبل الانفصال والانفكاك» وإنما أتئ بقوله: (ولا وهماً) بعد قوله: 
قوله : ( ولا فرضاً ) أي : ولا بالفرض . والانقسام بالفرض أثر القسمة 
الفرضية ؛ وهي فرض العقل شيئاً كلياً شيئين فأكثر » فهي أيضاً لا توجب الانفصال 
)١(‏ القسمة الفعلية تكون بانفكاك بعض الأجزاء عن بعض » أما الوّهُمبة والفرْضية فهي انقسام بالقوة 
لا بالفعل » بناء علئ أنه لا فرق بين الوهم والفرض » وفي « النبراس » ( ص١18‏ ) : ( قال 
الشيرازي في « المحاكمات »© : الحق : أنه لا فرق بين القسمة الوهمية والفرضية ) » ومن فق 
جعل القسمة الفعلية ذات أثر خارجي ٠‏ والوهمية تكون بتوهٌّم هنذا الانقسام في الذهن . 
والفرضية بفرضه دون توهمه ؛ فقطعة اللحم إذا قطعت نصفين فقسمتها فعلية ٠»‏ وتوسّم قطعها 
قسمين وهمية » وفرض قطعها دون توهم فرضية » أو لعجز الوهم عن تصور قطعها كما في 
الجوهر الفرد ٠»‏ فيّصار للفرض ٠.‏ وإنما ذُكرت هلله التقسيمات ؛ لكون الفلاسفة قائلين بأن 
القسمة الوهمية غير متناهية » وانظر « الأربعين » للرازي ( ص”507؟ ) . 


لا 


3 (الجتاراا. 


(وَهُوَ آلْجُرُْ ألَذِي لا يِتَجَرَا ؛. ولم يقل : ( وهو الجوهرٌ ) 
ورود المنع عليه ؛ لقره لطاسوم الجن وم تعره موساهة مرت 


والانفكاك في الخارج . وإنما لم يقبل الانقسام فرضاً لامتناع العقل من الحكن 
بانقسام ما لا يكون له حجم يمكن انقسامه . والمراد : فرضاً مطابقاً للواقع لأجل أن 
يصح النفي ١‏ وإلا فللعقل فرضٌ كل شيء حتى المحال . 

قال بعض الفضلاء : لا خفاء في أن هلذه الكلية في حيز المنع ؛ إذ لا يمكن 
فرض اشتراك الجزئي الحقيقي في كثيرين ؛ إذ الفرض فيه ممتنع كالمفروض كم 

ورده العلامة عبد الحكيم'" : بأن الفرض الممتنع في الجزئي بمعنى التجويز 
العقلي » لا بمعنئ ملاحظة العقل وتصوره ؛ لأنه غير ممتنع في شيء من الأشياء 
على ما حققوه » ولو حمل الفرض في عبارة الشارح على معنى التجويز العقلي. . ', 
يحتج إلئ تقييده بالمطابقة ؛ لأن تجويز انقسامه ممتنع » كتجويز اشتراك الجزني , 
وإنما لم يحمل علئ ذلك لأن الأول أسبق إلى الفهم . 

وإنما أتئ بقوله : ( ولا فرضاً ) بعد قوله : ( ولا وهماً ) لأنه لا يلزم من عده 
الانقسام وهماً عدم الانقسام فرضاً ؛ لأن الوهم ربما لا يقدر علئ إحضار ما يقسمه 
لصغره » ولا علئن إحاطة ما لا يتناهئن » بخلاف العقل ؛ فإنه يقدر علئ ذلك لتعلقه 
بالكليات المشتملة على الصغير والكبير والمتناهي وغير المتناهي . 

قوله : ( وهو الجزء الذي لا يتجزأ ) أي : بوجه من الوجوه المذكورة . 

قوله : ( ولم يقل : وهو الجوهر ) أي : بدل قوله : ( كالجوهر) . 

وقوله : (احترازاً عن ورود المنع ) أي : تباعداً عن ورود منع الحصر الذي 
يقتضيه قوله : ( وهو الجوهر ) فإنه جملة معرفة الطرفين » والجملة المذكورة تفيد 


. ) يعني : بدل قوله : ( كالجوهر‎ )١( 
. ) 7١” (؟) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي »)( ص‎ 


نا 


الحصر » ولا يخفئ أن ذلك علة للنفي » ولو قال المصنف : ( وهو الجوهر ) 
لأمكن دفع ذلك الإيراد بأن المقصود حصر ما ثبت وجوده بالأدلة » وما أورد على 
الحصر لم يثبت بالأدلة ؛ لأن أدلته ضعيفة مردودة . 

لا يقال : لا نسلم أن المقصود حصر ماثبت وجوده بالأدلة ؛ إذ لو كان 
المقصود ما ذكر لبقي احتمال وجود جزء من العالم كالمجردات لا يدل الدليل الاتي 
على حدوثه » واحتمال وجود جزء من العالم لا يدل الدليل الآتي على حدوثه ينافي 
غرض المصنف من بيان حدوث العالم يجميع أجزائه الشاملة للموجودة يقيناً 
وللبحعقيلة المسودم 

لأنا نقول : لا نسلم أن غرض المصنف بيان حدوث العالم بجميع أجزائه 
مطلقاً ٠‏ بل غرضه بيان حدوثه بجميع أجزائه المعلومة فقط ؛ لأن المراد منه إثبات 
الصانع وصفاته » وهو إنما يعلم من حدوثه بجميع أجزائه المعلومة دون غيرها » 
وحينئذ فعدم بيان حدوث الجزء المحتمل لا ينافي غرض المصنف . 

واعترض علئ كون العلة في عدم قوله : ( وهو الجوهر ) الاحترازٌ عن ورود 
الحصر. . بأن مثل هلذا المنع وارد علئ قوله فيما تقدم :( وهو الجسم ) لأن وجود 
جوهر مركب من جوهرين مجردين محتمل » فلم لم يلتفت إليه » وحصر المركب 
في الجسم ؟ 

وأجيب : بأن احتمال المركب في المجردات مما لم يذهب إليه أحد » فلذا لم 
يلتفت إليه المصنف وحصر المركب في الجسم حيث قال : ( وهو الجسم ) » 
بخلاف المجردات ؛ فإن كثيراً من الناس قائل بها » فلذا التفت إليه المصنف حيث 
قال : ( كالجوهر ) وقد قدمنا هنذا الاعتراض وجوابه عند قول المصنف : ( وهو 
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إن ما لايتركة لا بحصة عقلاً في الجوهر ؟ بمعنى : الجزء الذي لا يتجرًأ ٠‏ بل 
لا بد منْ إيطالٍ الهَيُولى يي ني ا رلك م روي تيا ما سكيد مو ا و الم 


له : ( فإن مالا يتركب... ) إلئن آخره : سند للمنع ٠‏ فهو عله لورود 
المنع . 

وقوله : (لا ينحصر عقلاً فى الجوهر. . . ) إلئ آخره ؛ أيئ:: لأن أقشامة 
بحسب العقل خمسة : ْ 

الأول : الجزء الذي لا يتجرأ ؛ وهو الجوهر . 

والثاني : الهَيُولى ؛ وهو المحل . 

والثالث : الصورة ؛ وهو الحاكٌ . 

والرابع : العقل ؛ وهو مجرد في ذاته وفعله . 

والخامس : النفس ؛ وهو مجرد في ذاته فقط . 

للكن الفلاسفة أبطلوا الجزء الذي لا يتجزأ » فصارت الأقسام عندهم أربعة . 
والمتكلمون لا يثبتون هلذه الأقسام الأربعة » فانحصر غير المركب عندهم في الجزء 
الذي لا يتجرأ . 

قوله : ( بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ ) إنما أتبع الجوهر بذلك لأن الجوهر يشمل 
الْهَيُول والصورة كما قاله ابن الغرس . 

قوله : ( بل لا بد من إبطال. . . » إلئ آخره ؛ أي : بل لا بد في الانحصار من 
إبطال. . . إلئ آخره ؛ لأنه بدون إبطال ما ذكر لا يتم الانحصار . 

قوله : ( الهّيُولئ ) هي كما قاله ابن سينا : ( جوهر وجوهه بالفعل إنما يحصل 
بقبوله الصورة الجسمية ؛ لقوة فيه قابلة للصورة )230 . 


. » المصطلح الفلسفي عند العرب‎ ١ : الحدود»( ص1:58 ) ضمن كتاب‎ ١ كذافي‎ )١( 
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والصورة والعقولٍ قد 4 طون وا بره" افو يا وت قد أو انوي انان اق اع ااا دونه 


وقرر بعضهم أن أنواع الهيولئ أربعة : 

هيولى الصناعة : وهي ما يعمل منه الصانع ما يصنعه ؛ كالخشب للنجار . 

وهيولى الطبيعة : وهي العناصر الأربعة للمواليد الثلاثة التي هي الحيوان 
والنبات والمعدن . 

وهيولى الكل : وهي الجسم المطلق الذي يحصل منه العالم الجسماني ؛ 
كالأفلاك والكواكب . 

والهيولى الأولئ : وهي ذات قائمة بنفسها تحلٌّ فيه الجسمية علئ ما قيل . 

قوله : ( والصورة ) هي كما قاله ابن سينا : ( الموجود في شيء آخر لا كجزء 
منه » ولا يصح وجوده مفارقاً له » ووجود ما هو بالفعل حاصل به 2١")‏ » وقد تقدم 
توضيح ذلك في مثال الشمعة'" . 

ويندرج في قول الشارح : ( والصورة » النفوسُ المنطبعة ؛ كالنفس المعدنية 
والحيوانية والنباتية ؟ فإن المعدن له نفس يزيد بها » والحيوان له نفس يقبل الغذاء 
بها » والنبات له نفس يقبل النمو بها » ويعبر عن كل هلذه النفوس بالصورة كما يعبر 
عنه بالنفس المنطبعة ؛ فلذا صح إدراج النفوس المنطبعة في قول الشارح : 
( والصورة ) » دون قوله : ( والنفوس ) فإن المراد به النتفوس المجردة . 

قوله : ( والعقول ) يعنون بها ملائكة مخصوصة كما قاله النجاري . فالعقل 
الفياض يعنون به جبريل » وقد صرح بذلك في « المقاصد » ٠»‏ وعرف الفلاسفة 
العقل : بأنه جوهر مجرد عن المادة ذاتاً وفعلاً » فليس بجسم في حد ذاته ولا متعلقاً 
)0( كذا في الحدود » ( ص55 ؟ ) ضمن كتاب : ١‏ المصطلح الفلسفي عند العرب » . 
(؟) تقدم( ص هلا ). 
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وعندٌ الفلاسفة : لا وجودٌ للجوهر الفرد ؛ أعنى : الجزءً الذي لا يتجرأ . 
وتركبٌ الجسم إنْما هو مِنّ الهَيُولى والصورة . 


قوله : ( والنفوس ) أي : المجردة كما تقدم » وعرف الفلاسفة النفس : بأنها 
جوهر مجرد عن المادة ذاتاً لا فعلاً » فهي جوهر مجرد عن الجسمية في ذاته » للكن 
تتعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف في الحركة والسكون وفي النوم واليقظة . 

قوله : ( المجردة ) أي : عن الجسمية والعرضية ؛ وهو راجع لكل من العقول 
والنفوس . 

قوله : ( ليتم ذلك ) أي : ليتم ذلك الانحصار . 

وبحث في ذلك : بأن الانحصار الصادر من المصنف لا يتوقف تمامه على إيطال 
ماذكر ؛ لأنه صدر على سبيل الحكاية له عن أهل السنة المعنون عنهم في صدر 
الكتاب : ( بأهل الحق ) » والذي يحتاج في تمامه إلئ إبطال ذلك الصادر على 
سبيل الإثبات ٠‏ لا علئ سبيل الحكاية . 

قوله : ( وعند الفلاسفة. . . ) إلى آخره ؛ أي : وعند المتكلمين له وجود. 
للكن هل يمكن وجوده عندهم مستقلاً ٠‏ أو لا يمكن وجوده إلا في ضمن غيره ؟ 
قولان » والحق الأول . 

فقوله : ( لا وجود للجوهر الفرد ) أي : مستقلاً أو في ضمن غيره . 

قوله : ( أعني : الجزء الذي لا يتجزا ) إنما أت بذلك بعد قوله : ( الجوهر 
الفرد ) لئلا يسبق إلى الوهم أن الجوهر الفرد يشمل الهيُولى والصورة . 

قوله : ( وتركب الجسم إنما هو. . . ) إلئ آخره : جواب عما قد يقال : وإذا لم 
يكن للجوهر الفرد وجود عند الفلاسفة فتركب الجسم من أي شيء ؟ 

وقوله : ( من الهبُوائ ) أي : التي حي المحللٌ . 

وقؤله * ا والضورة » أ :التي .هي الحال » يقسميها < الجسمية والتوعية» 
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ولوف قات لقتو نه لو وْضِعٌ كرةٌ حقيقيةٌ على سطح حقيقيّ 


فكل جسم مركب عندهم من ثلاثة جواهر كما تقدم : الهيولئ ٠»‏ والصورة 
الجسمية » والصورة النوعية . 

له : ( وأقوئ أدلة إثبات الجزء . . . ) إلئ آخره ؛ أي : التي استدل بها 
المتكلمون علئ إثبات الجزء الذي لا يتجزأ » ولا ينافي قولهُ هنا : ( وأقوئ أدلة 
إثبات الجزء. . . ) إلئ آخره قولَهُ فيما سيأتي : ( والكل ضعيف ) لأن قوة الدليل 
عند من استدل به » وضعفه عند الشارح . 

قوله : ( أنه لو وضع . . . ) إلئ آخره ؛ أي : أن الحال والشأن لو وضع. . . إلى 
آخره » فالضمير للحال والشأن ٠‏ ونظم هلذا الدليل هلكذا : لو وضع كرة حقيقية 
علن سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم » وكل ما لم تماسه إلا بجزء غير 
منقسم كان هناك جزء لا يتجزأ » فذكر الشارح الصغرئ » وحذف الكبرئ 

قوله : ( كرة حقيقية ) هي الجسم المستدير استدارة تامة كالبيضة تقريباً » 
ولا يقدر على الاستدارة التامة إلا المولئ عز وجل » والمراد بكونها حقيقية : أن 
تكون كُرَيّتها بحسب نفس الأمر كالإحساس » واحترز بذلك عن الكرة غير 
يا 0 

: (علئى سطح حقيقي ) أي : المسمئ بالمستوي ؛ وهو ما ليس له علو 

ل يع الجهات ؛ وذلك 
كسطح صحيفة النحاس . 


)0( فما نحكم بدائريته في عالمنا هو حكم من حيث الإحساس » لا من حيث الحقيقة » ومثل ذلك 


النقطة والخط والسطح » بخلاف الجسم . 


1 


لم نْماسَّهُ إلا بجِرْءٍ غير مُنقسم ؛ إِذْ لو ماسّنْهُ بجزأين لكان فيها خط بالفعلٍ 5 
نكر كرة حقيقية 1107 1 1 


له : ( لم تماسه إلا بجزء غير منقسم ) أي : لم تماس الكرة الحقيقية السطح 
الحقبقي إلا بجزء غير منقسم » فثبت الجزء الذي لا يتجزأ » للكن بضميمة الكبرى 
السابقة . 

قوله : ( إذ لو ماسته. .. ) إلئ آخره : دليل للملازمة في الشرطية السابقة . 
وهلذا الدليل يتوقف على قياسين نظمهما هلكذا : لو ماسته بجزأين لكان فيها خط 
بالفعل . لكن التالي باطل ؛ لأنه لو كان فيها خط بالفعل لم تكن كرة حقيقية . 
نكن التالي باطل » وإذا بطل التالي فيهما بطل المقدم فيهما » فالشارح اقتصر علئ 
ترتيب اللوازم » ولم يأت بصورة القياسين المذكورين . 

قوله : ( بجزأين ) إنما اقتصر الشارح على الجزأين ولم يذكر الأكثر ؛ لأن 
المماسة بالجزأين فيما إذا وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي ولم تماسه بجزء. . 
لازمة لا محالة » بخلاف المماسة بالأكثر » فليست بلازمة في ذلك . 

قوله : ( لكان فيها خط بالفعل ) أي : لكان في سطحها خط بالفعل مستقيم 
لأن اللازم من مماستها له بجزأين أن يكون فيها خط بالفعل مستقيم ؛ ضرورة أن 
ما به المماسة من الكرة يكون منطبقاً على السطح الحقيقي . فيكون مستقيماً » وإن 
كان مطلق الخط بالفعل مستقيماً أو غير مستقيم ينافي الكرة الحقيقية عندهم ؛ لأنه 
فرع التناهي في الوضع بحيث يشار إلئ طرفه إشارة حسية » وهي غير متناهية في 
الوضع بحيث يشار إلئ طرفها الإشارة المذكورة » وإنما قال : ( بالفعل ) لأن الخط 
بالقوة موجود فيها عندهم ؛ إذ لو قسمت لحصل فيها خطوط بالفعل . 

قوله : ( فلم تكن كرة حقيقية ) أي : مع أن الفرض أنها كرة حقيقية » فيلزم على 


)١(‏ هنذا الدليل إلزامي ٠‏ والفلاسفة علئ أن توالي النقطتين محال ٠‏ وأن بين كل نقطتين خطاً ممكن 
القسمة إلئ غير نهاية . « فرهاري ©( ص187 ) . 


يق 


وأشهرّها عند المشايخ وجهان : 

الأَوَلَ : أَنَّهُ لو كانَ كل عين مُنقسماً لا إلى نهاية. . لم تكن الخردلةً أصغرَ مِنَ 
الجبل ؛ لأنّ كلاً منهما غيرٌ متناهى الأجزاء , والعِظُمْ والصّعْرُ إنّما هو بكثرة 
الأجزاء وقلتها » ا ا 10ذ5ذذ1ذ#ذ1[ذ1ذ#1[ذ1#1#1ذ1آ11ا ااال 0 


ذلك سلب الشيء عن نفسه » وهو باطل . 

قوله : ( وأشهرها عند المشايخ وجهان ) أي : وأشهر أدلة إثبات الجزء الذي 
لا يتجزأ عند مشايخ ما وراء النهر. . وجهان » ولضعفهما لم يعرج عليهما مشايخ 
لأشعرية . 

قوله : ( الأول : أنه لو كان كل عين . . . ) إلى آخره : تقريره أن تقول : لو كان 
كل عين منقسماً لا إلئ نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل . ولم يكن الجبل 
أعظم من الخردلة » للكن التالي باطل » وإذا بطل التالي بطل المقدم » وإذا بطل 
المقدم - وهو كون كل عين منقسماً لا إلى نهاية - ثبت نقيضه ؛ وهو كون كل عين 
متقسماً إلى نهاية » ولا معنئ لتلك النهاية إلا الجزء الذي لا يتجزأ ٠‏ فثبت 
المطلوب . 

قوله : ( منقسماً لا إلئ نهاية ) أي : كما تقول به الفلاسفة . 

قوله : ( لم تكن الخردلة أصغر من الجبل ) أي : ولم يكن الجبل أعظم من 

قوله : ( لأن كلاً منهما غير متناهي الأجزاء ) أي : لأن كلاً من الخردلة والجبل 
غير متناهي الأجزاء ؛ ضرورة أن الانقسام فيهما ذاهب إلئ غير نهاية » فيثبت لكل 
منهما من الأجزاء ما يثبت للآخر ء فلم يكن أحدهما أصغر ولا أعظم . 

وقوله : ( والعظم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها ) أي : والعظم المشتق 
منه الأعظم . والصغر المشتق منه الأصغر. . إنما يكون كل منهما بكثرة الأجزاء في 


دليف 


ودلك إنّما يتور في الممتناهي20 . 
الثاني , أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته » ا 


العظم ٠.‏ وقلتها في الصغر . ففيه نشر علئ ترتيب اللف . 

وقوله : ( وذلك إنما يتصور في المتناهي ) أي : وما ذكر من كثرة الأجزاء 
وقلنها إنما يتعقل ثبوته في الشيء المتناهي . 

ويرد علئ هلذا الحصر”" : أن العقل جازم بأن جميع مراتب الأعداد من واحد 
إلئن مالا نهاية له.. أكثر مما بعد العشرة من تلك المراتب إلئ ما لا نهاية له. 
فجميع مراتب الأعداد من واحد إلئ مالا نهاية.. أكثر من المراتب التي بعد 
العشرة ؛ أعني : أحد عشر فما فوقها إلئ ما لا نهاية » فقد تصور كل من الكثرة 
والقلة في غير المتناهي ٠‏ وكذلك تعلقات علمه تعالئ مع عدم تناهيها. . أكثر من 
تعلقات قدرته مع عدم تناهيها ؛ فإن علمه تعالئ يتعلق بالواجب والممكن 
والممتنع » بخلاف قدرته فإنها خاصة بالممكن . 

ويجاب : بأن الكلام في الأمور الموجودة » فالمراد : أن ما ذكر من الكثر: 
والقلة في الأمور الموجودة إنما يتصور في المتناهي دون غير المتناهي ٠»‏ ومراتب 
الأعداد أمور وهمية لا وجود لها في الخارج » وكذلك التعلقات أمور اعتبارية 
لا وجود لها في الخارج أيضاً » فكل من مراتب الأعداد والتعلقات لا يرد على الحصر 
المذكور ؛ لأنه مختص بالموجودات » دون الأمور الاعتبارية . 

قوله : ( الثاني : أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته ) أي : الوجه الثاني من 
الوجهين المذكورين : أن اجتماع أجزاء الجسم الطبيعي ليس لذات الجسم ٠‏ بل 
)١(‏ فإنه لا يجوز أن يقال : غير المتناهي أكثر من غير المتناهي . « فرهاري » ( ص188 ) . 


(45: انظر. هنذا" الحضز والإجابة: عنه: غند العلامة: السبالكوتي: “في ««خحافه» ٠‏ على الخبال » 
(صس6١٠؟).‏ 


وإلا لما قبل الافتراق ٠‏ فالله تعالئ قادرٌ علئ أَنْ يخلق فيه الافتراق إلى الجزءٍ الذي 
ءّ 0 5 
لا يتجزأ ؛ لآنَ الجزء الذي تنازعنا فيه وب ل معط كولم مج سومان 


لغيره ؛ وهو تعلق إرادته تعالئ وقدرته به » وحينئذ فيكون اجتماعها ممكناً يمكن 
تخلفه بالافتراق . 

وقوله : ( وإلا لما قبل الافتراق ) أي : وإلا يكن اجتماع أجزاء الجسم ليس 
لذاته ؛ بأن كان لذاته. . لما قبل الجسم الافتراق بدل الاجتماع ؛ لأن ما ثبت للذات 
لا يتخلف » للكن التالي - وهو عدم قبول الجسم للافتراق ‏ باطل ٠‏ فما أدئ إليه - 
وهو كون الاجتماع لذاته ‏ باطل » وإذا بطل كون الاجتماع لذاته ثبت نقيضه ؛ وهو 
كون الاجتماع ليس لذاته . 

وقوله : ( فالله تعالئ قادر علئ أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ ) 
تفريع علئ كون اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته ؛ لأنه إذا كان اجتماع أجزاء الجسم 
ليس لذاته كان ممكناً يمكن تخلفه بالافتراق » فيكون الافتراق ممكناً أيضاً » وكل 
ممكن مقدور لله » فله أن يوجد الافتراقات الممكنة ولو غير متناهية على فرض 
وبخودها + وحيهد يكوق كل مقدرق واتعد خرذا لا بحي 1 + 

وقوله : ( لأن الجزء . . . ) إلى آخره : علة لمحذوف ٠‏ والتقدير : فثبت الجزء 
الذي لا يتجزأ ؛ لأن الجزء. . . إلى آخره . 

وقوله : ( الذي تنازعنا فيه ) لو حذفه لكان أظهر ؛ لأن التنازع بيننا وبين 
الفلاسفة إنما وقع في الجزء الذي لا يتجزأ من حيث هو ء فقلنا بوجوده . وقالوا 
بنفيه » والكلام هنا في الجزء الذي انتهئ إليه الافتراق ولم يقع فيه التنازع بيننا وبين 
الفلاسفة بالوجود والنفي . 

نعم ؛ يمكن أن يكون وقع فيه التنازع بيننا وبين الفلاسفة ؛ فقلنا : لا يمكن 


. ) 3١5ص‎ (2 انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 
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إن امكرن امترافة.., لرم قدرة اله كال عليه ذقعا الجن وإث لم يمك ,فت 
المدعئ . 


انقسامه . وقالوا : يمكن انقسامه » كما قرره بعض الأشياخ . 

وقوله : ( إن أمكن افتراقه لزم قدرة الله تعالئ عليه ؛ دفعاً للعجز ) أي : إن فرض 
انقسامه لزم أن الله تعالئ قادر عليه ؛ لأنه لو لم يكن قادراً عليه لزم أن يكون عاجرا . 
وهو محال ٠‏ فيدخل افتراقه تحت الافتراقات الموجودة » فلم يكن ما فرضناه مفترقاً 
واحدا من غير اجتماع أصلاً مفترقاً واحداً ! هلذا خلف . 

وقوله : ( وإن لم يمكن ثبت المدعئ ) أي : وإن لم يمكن افتراقه ثبت 
المدعئ ؛ وهو وجود الجزء الذي لا يتجزأ » وحاصل هلذا الوجه : أن كل ممكن 
مقدور لله تعالئن » والافتراقات ولو غير متناهية ممكنة » فله تعالن أن يوجدها. 
وحينئذ فكل مفترق واحد حاصل من تلك الافتراقات جزء لا يتجزأ ؛ لأن هنذا 
الجزء إن أمكن افتراقه 5-5007 لزم قدرته تعالى عليه ؛ ضرورة كونه ممكناً . 
فيدخل تحت الافتراقات الموجودة » فلم يكن ما فرضناه مفترقاً واحداً من غير 
اجتماع أصلاً مفترقاً واحداً » بل مفترقان أو أكثر ! هلذا خلف . وإن لم يمكن 
افتراقه مرة أخرئ ثبت المدعئ ؛ وهو وجود الجزء الذي لا يتجزأ » وعلىئ هنذا 
التقدير : لا يرد اعتراض الشارح الآني في قوله : ( وأما الثاني والثالث : فلان 
الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء. . .) إلى أن قال : ( والافتراق 
ممكن لا إلئ نهاية ٠‏ فلا يستلزم الجزء ) لأنه إذا كان الافتراق ممكناً ولو لم يكن 
متناهياً. . يكون ذلك الافتراق مقدورا لله تعالئ » فله تعالئ أن يوجده » فيثبت 
الجزء . ويتم الدليل عليهم إلزامياآً » كذا يؤخذ من كلام العلامة الخيالي؟ . 

وبحث فيه : أنه لا يلتئم مع مذهب الفلاسفة ؛ بأن كل جسم واحد في ذاته غير 


. ) 7” انظر ه حاشية الخيالي علئ شرح العقائد » ( ص‎ )١( 


04 


[ تضعيفٌ استدلالاتٍ المشايخ المشهورة ] : 


قابل للافتراق بالفعل » والافتراق المحسوس من أغلاط الحس ؛ لأن الحاصل 
انعدام جسم واحد وحدوث جسمين آخرين » والمراد بالانقسام في قولهم : 
( الجسم يقبل الانقسام لا إلى نهاية ) : الانقسام الوهمي ٠»‏ لا الانقسام الفعلي ؛ 
فقوله : ( كل ممكن مقدور لله تعالئ » والافتراقات ولو غير متناهية ممكنة » فله 
تعالئ أن يوجدها. . . ) إلئ آخره ؛ إن أراد بالممكن في ذلك الممكن الذي له ثبوت 
في الواقع. . فمسلم أن كل ممكن مقدور لله تعالئ » للكن جعل الافتراقات ممكنة 
بهنذا المعنئ ممنوعٌ ؛ لأنهم لا يقولون بأن افتراقات الجسم لها ثبوت في الواقع » 
وإنما يقولون بأنها افتراقات وهمية » فلا تكون ممكنة بالمعنى المذكور » وحينئذ فلا 
يصح تفريع قوله : ( فله تعالئ أن يوجدها. . . ) إلى آخره عليه ؟ لأنه إنما يصح إذا 
كان إمكان الافتراقات واقعياً » وإن أراد بالممكن في ذلك الممكن وإن لم يكن له 
ثيوت في الواقع. . فلا يسلم أن كل ممكن مقدور لله تعالئ ؛ لأن الممكن إمكاناً 
وهمياً ليس مقدوراً لله تعالئ ؛ إذ الإمكان الوهمي لا يوجب الدخول تحت القدرة » 
ولا يسلم أيضاً التفريع المتقدم ؛ لأنها افتراقات وهمية . فلا يتعلق بها الإيجاد حتئ 
شيك الحو 

قوله : ( والكل ضعيف ) أي : وكل الأدلة المذكورة من الأقوئ والأشهر 
بوجهيه . 

قوله : ( أما الأول : فلأنه... ) إلئ آخره ؛ أي : أما ضعف الأول : فثابت 
لأنه. . . إلى آخره . 

وقوله : ( إنما يدل علئ ثبوت النقطة ) أي : إنما يدل بواسطة التمامنٌ على 
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وهو أو د ستطلرم ثبونت الحوعاء+ الع اا عا لابوا مان ول وا صر ماج نه ساو كيك عل لاف حي 


ثبوت النفطة ؛ لآن المماسة إنما وقعت بها عند الحكماء النافين الجوهر الفرد . 

فإن قيل : النقطة نهاية الخط . ولا خط بالفعل في الكرة . فلا نقطة فيها ؛ لأني 
نهاية عارضة للخط أولاً . والأعراض الأولية للشيء لا توجد بدونه . 

أجيب : بأن قولهم : ( النقطة نهاية الخط ) قضية مهملة في قوة الجزلية 
القائلة : ( قد تكون النقطة نهاية الخط ) لا كلية ؛ لأن نهاية أحد سطحي الجسه 


المخروطيء نقطة بلا خط . وكذا مركز الدائرة فإنه نقطة بلا خط . فيجوز أن يكون نف 


و و 


سطح الكرة نقطة بلا خط أيضاً . والجسم المخروطيٌ : شكل يحيط به سطحن ٠‏ 


الحد هيار قامرقه يدوالا مبتدأ منه » ويضيق إلئن أن يصل لنقطة هي رأسه . 


وصورته هلكذا : رأسه 


قاعدته 
والدائرة 93 سطح مستو يحيط به خط مستدير في وسطه نقطة تسمئ مركزاً . تكرن 


الخطوط الخارجة من تلك النقطة المنتهية إلئن ذلك الخط متساوية » وصورتها 
هنكذا : 


وقوله : ( وهو لا يستلزم ثبوت الجزء ) أي : وثبوت النقطة لا يستلزم ثبوت 
الجزء الذي لا يتجزأ » وهلذا جواب عما يقال : إذا دل الدليل على ثبوت النقطة فقد 
دلّ علئ ثبوودت الجزء ؛ لأن النقطة عندهم عرض قائم بمحل . وعي ل التو 
ويلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل ٠‏ وحيئئذ فثبوتها يستلزم ثبوت الجزء . 


٠ 


لأنّ حلولها في المحلّ ليس حلولَ السّرَيانِ حتئ يلزمَ مِنْ عدم انقسامها عدم انقسام 
|1 ل" 


وقوله : ( لأن حلولها في المحل ليس حلول السريان) أي : بل حلولها فيه 
حلول الجوار ؛ لأنها ليست من الأعراض المنبسطة السارية في محلها كالبياض 
والسواد » وإنما هي من الأعراض التي لا تنبسط ولا تسري في محلها. بل 
تجاوره . 

فتحصل أن الحلول قسمان : حلول سريان » وحلول جوار ؛ فالأول : كحلول 
البياض والسواد في الجسم ء والثاني : كحلول النقطة » وفي الأول يلزم من عدم 
انقسام الحال عدم انقسام المحل . بخلافه في الثاني . 

وقوله : ( حتئ يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل ) مفرع على المنفي . 

وحاصل ما ضعف به الأول : أن اللازم له ثبوت النقطة ؛ لأنها هي التي حصل 
بها التماسنٌ » وثبوت النقطة لا يستلزم ثبوت الجزء الذي هو محل النزاع » وقد 
ارتضى الشارح هلذا الدليل في « شرح المقاصد » ؛ حيث قال : ( والحق : أن 
حديث الكرة والسطح قوي . والتمامنٌ بجوهرهما ضروري ) انتهن”" . 

للكن اعترض : بأن المماسة إنما حصلت بصفحة جزء من الكرة » وهلذا عين 
ما قاله الحكماء من أن الملاقاة بالطرف ٠‏ إلا أنهم لا يجعلون الطرف جزءاً من ذي 
الطرف ؛ لدليل عندهم . 


)١(‏ الحلول نوعان : سرياني : وهو كون الحالٌ سارياً في المحلّ » فالإشارة إل أحدهما عين 
الإشارة إلى الآخر ؛ كالبياض واللبن » وطرياني : وهو كون الحالٌ طرفاً للمحل ؛ كالسطح 
للجسم » وحلول النقطة من الطرياني . انظر ١‏ النبراس » ( ص١9١‏ ) . 

(؟) شرح المقاصد(١/97؟1).‏ 


وأا الثانى والثالثٌ : فلانَ الفلاسفة لا يقولونَ بأنَّ الجسم مُتألففٌ مِنْ أجزاءٍ 
بالفعل . وأنّها غير متناهية''' » بل يقولون : إِنَّهُ قابلٌ لانقساماتٍ غير مُتناهية . 
وليس فيه اجتماعٌ الأجزاء أصلاً . م ا شاك وما وس 


قوله : ( وأما الثانى والثالث : فلأن الفلاسفة. .. ) إلئ آخره ٠‏ 6 وأف 
ضعف الثاني والثالث اك لخبي لاحر 

وقوله : ( لا يقولون بأن الجسم. .. ) إل آخره ؛ أي : حتئ يتم الاستدلال 
عليهم بالدليلين المذكورين » فيكون الاستدلال بالثاني والثالث مبنيا علئ م ل 
يقولوا به . 

وقوله : ( متألف من أجزاء بالفعل ) أي : متركب من أجزاء بالفعل . كانت 
متفرقة فاجتمعت حت صارت حقيقة واحدة » نعم هو متألف من أجزاء وهمية كم 
يشير إليه قوله : ( بالفعل ) . 

وقوله : ( وأنها غير متناهية ) أي : ولا يقولون بأنها غير متناهية إلئ حد . 

وقوله : ( بل يقولون : إنه قابل لانقسامات غير متناهية ) أي : بل يقولون : إن 
الجسم ذو مقدار واحد متصل في نفس الأمر كما هو عند الحس » قابل لانقسمات 
وهمية غير متناهية إلى حد ؛ لأن الوهم لا يقف في القسمة إلئ حد لا يكون بعده 
قسمة ؛ إذ ما من جزء إلا ويقسمه الوهم » فليست الانقسامات الغير المتناهية كائنة 
فيه بالفعل » وإنما هي فيه بالوهم . وبهلذا يندفع ما يقال : إن انقسام مثل الخردلة 
إل أقسام غير متناهية محال » فكيف يكون قابلاً لانقسامات لا نهاية لها ؟! 

وقوله : ( وليس فيه اجتماع الأجزاء أصلاً ) أي : وليس في الجسم اجتمع 
الأجزاء بالفعل أصلاً . لا متناهية ولا غير متناهية » وحيتئذ فلا يتم قوله في بيان 
الملازمة في أول الوجهين : ( لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاء » والعظم والصغر 


. ) ١9١ فرهاري »( ص‎ ٠ . فإن هنذا هو مذهب النظام المعتزلي » لا الفلاسفة‎ )١( 
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وإنّما العظمٌ والصّعْرٌ باعتبار المقدار القائم به”'2 , والافتراقٌ ممكنٌ لا إلى نهاية » 


إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها ) ولا قوله في الوجه الثاني : ( أن اجتماع أجزاء الجسم 
ليس ذاته » وإلا لما قبل الافتراق » فالله تعالئ قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى 
الجزء الذي لا يتجزأ ) » وبهلذا التقرير تعلم أن قوله : ( وليس فيه اجتماع الأجزاء 
أصلاً ) يناسب كلا من الثاني والثالث » لا خصوص الثالث كما قد يتوهم . 

وقوله : ( وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به ) أي : وليس العظم 
والصغر إلا باعتبار المقدار القائم به من الطول والعرض والعمق . لا باعتبار كثرة 
الأجزاء وقلتها كما قالوا في أول الوجهين » ألا ترئ أن الشيء إذا لم تكن أجزاؤه 
متكائفة عظم مقداره من غير ازدياد في أجزائه » وإذا كانت أجزاؤه متكاثفة صغر 
مقداره من غير انتقاص من أجزائه ؟! 

مثلاً : القطعة من القطن مقدارها بعد نفشها أعظم من مقدارها قبله » مع أن 
أجزاءها بعد النفش هي عين أجزائها قبله » وحينئذ فالعظم والصغر باعتبار المقدار 
القائم به لا بكثرة الأجزاء وقلتها . وبهلذا التقرير : تعلم أن قوله : ( وإنما العظم 
والصغر باعتبار المقدار القائم به ) يناسب أول الوجهين ؛ لأنه مبني علئ أن العظم 
والصغر بكثرة الأجزاء وقلتها . 

وقوله : ( والافتراق ممكن لا إلى نهاية » أي : وافتراق الجسم افتراقاً وهمياً 
ممكن لا إلى حد يقف عليه بحيث لا يمكن بعده افتراق ؛ لأنه ما من قسم من 
الأقسام إلا ويمكن عند الوهم افتراقه » وحيتئذ فكون الاجتماع ممكناً المقتضي كونّ 
() أي : بالجسم . لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلّتها » وهاذا جواب عن حديث الخردلة » 

وملخصه : أن عظم الجبل وصغر الخردلة ليس لكثرة الأجزاء في الجبل وقلتها في الخردلة ؛ إذ 

ليس في الجسمين أجزاء موجودة بالفعل » بل للمقدار العارض للجسم » وذلك أن الجسم 

يتخلخل ويتكائف ؛ كما ترئ في الجمد يذوب فيكثر مقداره » والماء يتجمد فيصغر مقداره » 


مع أنه لم يزد جزء » ولم ينقص جزء . « فرهاري ؛ ( ص١41١‏ ) » وانظر « شرح معالم أصول 
الدين »)( ص9660١).‏ 
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الامضراق مفدور الله. . لا يستلزم الجزء . وبهلذا التقرير : تعلم أن قوله. 
ا 0 

وفوله : ( فلا يستلزم الجزء ) أي : فلا يستلزم ذلك الافتراق ثبوت الجزء الديي 
ل ير ور و ا 
قو ا ا ا 
( بل يقولون. . . ) إلى آخره . 

وحاصل ما ضعف به الثاني والثالث الم تي ا 
الجسم متألف من أجزاء بالفعل غير متناهية » فيترتب علئ ذلك : ن الخردة 
ا 
الافتراق مقدور الله تعالئ » مع أنهم لا يقولون بذلك » بل يقولون بأن الجسم متالف 
من الهَيُولئ والصورة » فيكون متصلاً واحداً فى نفسه » قابلاً لانقسامات وهمية غير 
متناهية » لا لانقسامات فعلية » فتأمل في المقام تظفر بالمرام 

قوله : ( وأما أدلة النفي. .. ) إلى آخره : مقابل لمحذوف . والتقدير : أما أدلة 
الإثيات فقد علمت ضعفها 3 وأما أدلة النفي. .. إلى آخره ١‏ ولنذكر بعض دل 
النفى : 

فمنها : أن كل متحيز بالذات له جهات ست . وكل منها تغاير الأخرئ قطعا . 
ويلزم من تغاير الجهات تغاير أطرافه المحاذية لها » ويلزم من تغاير أطرافه أن يكون 
منقسماً . ويلزم من انقسامه عدم الجزء المذكور . 

ومنها : أنه لو ركبت صفيحة من أجزاء ؛ بأن جعل كل جزء ملاصقاً لجزء . ثم 
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ضاً فلا تخلو عن ضعْفٍ ؛ ولهلذا مال الإمامُ الرازئٌ في هلذه المسألة إلى 
توقف”" . 


وضعت في مقابلة الشمس . . كان لها وجهان : وجه مضيء وهو المقابل للشمس . 
ووجه مظلم وهو غير المقابل لها » ويلزم من ذلك انقسام كل جزء من الأجزاء ؛ لأن 
كل جزء له وجهان ٠‏ ويلزم من انقسام كل جزء عدم الجزء المذكور . 

ومنها : أنه لو فرض ثلاثة أجزاء خطاً مستقيماً فلا بد أن يكون الوسط ملاقياً لكل 
من الآخرين ٠‏ ويلزم من ذلك انقسامه ؛ لأن ما لاقئ به أحدهما غير ما لاقئ به الآخر 
تطعاً . وكذا يلزم انقسام كل من الآخرين ؛ لأن ما يلاقي به كل منهما الوسط غيدُ 
طرفه الآخر . ويلزم من ذلك عدم الجزء المذكور . 

قوله : ( أيضاً ) مقدمة من تأخير » والأصل : فلا تخلو عن ضعف أيضاً » و 
أخرها لكان أولئن . 

وقوله : ( فلا تخلو عن ضعف) لم يقل : ( فضعيفة ) كما قال في أدلة 
الإثبات ٠.‏ ووجه كونها لا تخلو عن ضعف : أن الدليل الأول : إنما يلزم من تعدد 
الأطراف . وهي نهايات وأعراض قائمة بالمتحيز » فلا يلزم من تعددها أن يكون 
منقسماً » وكذلك الدليل الثاني : إنما يلزم منه تعدد الأطراف لكل جزء » فكل جزء 
من تلك الصفيحة له طرفان ؟ أي : نهايتان قائمتان به » وعرضان حالان فيه » فلا 
يلزم من ذلك انقسام كل جزء من الأجزاء » والدليل الثالث كذلك أيضاً : لأن 
الملاقاة إنما وقعت بالنهايات القائمة بالأجزاء » فلا يلزم من تعددها أن يكون الوسط 
منقسماً » وكذا كل من الآخرين ٠‏ فلم يلزم في هلذه الأدلة عدم الجزء المذكور . 

قوله : ( ولهلذا مال الإمام الرازي في هلذه المسألة إلى التوقف ) أي : ولكون 
)١(‏ وله في الجوهر الفرد رسالةٌ مفردة طوّل الكلام فيها عليه » وإليها أشار في « الأربعين ' بعد بحثٍ 


فيه ( ص 70 ) . للكن قال في « معالم أصول الدين » ( ص »1 ) : ( القول بالجوهر الفرد 
):. 
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[ تحريجة : هل لإثبات الجوهر الفردٍ ثمرةٌ ؟ ]: 
فَإِنْ قي : [هل] لهنذا الخلاف ثمرةٌ ؟ 


قلنا : نعم . في إئباتٍ الجوهر الفردٍ نجاةً عن كثيرٍ مِنْ ظلمات الفلاسفة ؛ 


أدلة النفي لا تخلو عن ضعف كما أن أدلة الإثبات ضعيفة. . مال الإمام الرازي في 
مسألة الجزء الذي لا يتجزأ إلى التوقف » فلم يقل بثبوته ولا بنفيه ؛ حيث قال : 
( لا أدري أن الجسم يتألف من الجزء الذي لا يتجزأ » أو من الهيولئ والصورة ) 
انتهئ ٠‏ للكن مع جزمه بأن الهيولئ والصورة علئ تقدير ثبوتهما حادثان بخلر 
الفاعل المختار » لا كما تقول الفلاسفة من قدمهما ؛ فإن ذلك كفر والعياذ بالله 
تعالئ . 

قوله : ( فإن قيل : [1هل] لهلذا الخلاف ثمرة ) إنما احتيج إلى السؤال عن ثمرة 
هنذا الخلاف لخفائها ؛ فإن العقائد الدينية لا تعلق لها بكون الجسم مركباً من الجزء 
الذي لا يتجزأ أو من الهيولئ والصورة بحسب الظاهر . 

وقوله : ( قلنا : نعم ) أي : له ثمرة . 

قوله : ( في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة ) أي : في 
إثبات الجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا يتجزأ. . نجاةً عن كثير من مسائل 
الفلاسفة الشبيهة بالظلمات من حيث بطلانها » وقد بيّنَ بذلك ثمرة الخلاف » وفي 
قوله : ( في إثبات الجوهر الفرد. . . ) إلئ آخره إشارةٌ إلى أن الثمرة للمتكلمين . 
لا للحكماء . وإنما كان في إثبات الجوهر الفرد نجاة مما ذكر ؛ لأن الجوهر الفرد 
عند المتكلمين عبارة عن حادث متحيز بالذات لا ينقسم . مستندٍ في وجوده إلى 
الفاعل المختار ٠‏ بخلاف الهَيولئ والصورة علئ ما تقول به الفلاسفة من قدمهما ؛ 
فإنهما غير مستندين في وجودهما إلى الفاعل المختار على كلامهم . تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً . 


ئلّ : إثبات الهيُولى والصورة المُؤدّي إلى ِدّم العالم ونفّي حشْرٍ الأجسادٍ 


قوله : ( مثل إثبات الهيولئ والصورة ) أي : القديمتين عندهم ؛ لأن إثبات 
الهَيُولئ والصورة لا يؤدي إلئ قدم العالم إلا إذا قيل بقدمهما كما تقول الفلاسفة . 
بخلاف ما إذا قيل بحدوثهما . ووجه قدمهما عندهم : أن كل حادث مسبوق بمادة ؛ 
أن إيجاده عن عدم من غير سبق مادة محال عندهم » وحيئئذ فالهَيُولى لا يجوز 
حدوثها علئ زعمهم ؛ لأنهم يقولون : لولم تكن قديمة لاحتاجت إلئ مَيُولى سابقة 
عليها » ولاحتاجت هلذه الهّيُولى أيضاً إلئ هَيُولى أخرئ ٠»‏ وهكذا فيلزم 
التسلسل » وإذا كانت الهَيُولى قديمة كانت الصورة قديمة أيضاً ؛ لأنها لا تخلو 
عنها » فيمتنع عندهم خلوها عنها ؛ لما تقرر في موضعه . 

قوله : ( المؤدي إلئ قدم العالم) أي : لأنه إذا ثبت كل من الهَيُولى والصورة 
وكانتا قديمتين كما تقول الفلاسفة. . لزم قدم العالم ؛ لتركب أجزائه منهما » وقد 
سبق أن الفلاسفة يقولون بقدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها » وقدم 
العناصر بموادها وصورها الجسمية باعتبار النوع »ء وصورها النوعية باعتبار 
الجنس ٠‏ بخلاف الأفراد الشخصية ؛ فإنهم يقولون بحدوثها''' . وبهلذا تعلم أن 
المراد بالعالم هنا : ما عدا الأفراد الشخصية ؛ لأنهم لا يقولون بقدمها . 

قوله : ( ونفي حشر الأجساد) أي : والمؤدي إلئ نفي حشر الأجساد ؛ لأن 
حشر الأجساد بجمع الأجزاء المتفرقة ٠‏ أو بإعادتها بعد العدم. . إنما يكون في الدار 
الآخرة » فينافيه استمرار الدار الأولئ عندهم ؛ لأنه إذا ثبتت الهَيُولى والصورة 
وكانتا قديمتين لزم استمرار الدار الأولئ ؛ لتركب الأجساد منهما ؛ فتكون قديمة » 
وإذا كانت قديمة استمرت ؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه . 


فإن قيل : هلذا ظاهر بالنسبة لغير الأفراد الشخصية ؛ لأنها عندهم حادثة كما 
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علمت ٠‏ وحيلئذ فيجوز أن تنعدم ثم تحشر . 

أجيب : بأنهم يقولون بأن الأفراد الشخصية إذا فنيت يستحيل أن تعود ثانياً . 
هنذا مذهبهم الباطل . وهلذا أحسن ما قيل في وجه التأدية . 

قوله : ( وكثير من أصول الهندسة ) جعله بعضهم معطوفاً علئ ( كثير مر 
ظلمات الفلاسفة ). وعليه فالتقدير : وفيه نجاة عن كثير من أصول الهندسة . 
وجعله الكسْتَلَيٌ معطوفاً على ( إثبات الهيولئ والصورة )"2 ٠‏ وعليه فالتقدير : 
ومثل كثير من أصول الهندسة » وتكون تلك الأصول من ظلمات الفلاسفة ٠.‏ وجعنه 
عبد الحكيم معطوفاً على ( قدم العالم )'"2 » وعليه فالتقدير : والمؤدي إلى كثير مر 
أصول الهندسة ؛ كقولهم : لنا أن نعملَ على أي خط مثلثاً متساوي الأضلاع . 
وصورته هلكذا : 


ووجه التأدية إلى هلذا الأصل : أنه لولا أن الثابت الهيولئ والصورة لما أمكن د 
نعمل مثلثاً من أجزاء ثلائة ؛ لأن وضع الجزء الثالث على ملتقى الجزأين لا يمكن 
إلا إذا كان كل جزء من الأجزاء الثلاثة منقسماً ؛ لملاقاة كل جزء منها لأحد الجزأين 
الآخرين بغير ما لاقئ به الآخر » فإثبات الهيولئ والصورة يؤدي إلئ هنذا الأصر 
الهندسي:.: 

وكقولهم : كل زاوية قائمة يمكن تنصيفها » ووجه التأدية إلئ هلذا الأصل : أنه 
لولا إثبات الهيولئ والصورة لما أمكن تنصيف الزاوية القائمة ؛ لأنه لا يمكن إلا 


لفق كذا في « حاشية الكستلي »( ص55 ) . 
(؟1) انظره حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛( ص 5١8‏ ) . 


4 


بقسمة الجزء الذي هو ملتقئى خطي الزاوية » فيكون إثبات الهيولئ والصورة مؤدياً 
إلى هنذا الأصل الهندسي . 

وكقولهم : كل خط يمكن تنصيفه . ووجه التأدية إلئ هنذا الأصل : أن الخط 
صادق بالمركب من ثلاثة أجزاء لزم من تنصيفه انقسام الجزء الوسط ١‏ فيكون إثبات 
الهيولئ والصورة مؤدياً أيضاً إل هلذا الأصل الهندسي . 

وفي هلذا القدر كفاية » وظهر من ذلك أن في إثبات الجوهر الفرد نجاة من كثير 
١ 0”‏ 

: ( المبني عليها .. ) إلئ آخره : الظاهر المتبادر أن قوله : ( المبني 

0 و لع لزه عليه أن آدلة 
دوام حركة السماوات المذكورة في الكتب الحكمية المتداولة غير مبنية علئ أصل 
هندسي» ولعل الشارح اطلع علئ دليل ينبني عليه » وجعل الكستلي قوله : ( من أصول 
الهندسة ) سهواً أو تحريفاً وقع موقع قوله : ( من أصول الفلسفة 2١")‏ » وعليه : فالبناء 
لوي ل اد عفد الاير .. ) إلى آخره صفة لإثبات الهيولئ 
والصورة » فيكون صفة بعد صفة”" . وعليه : يكون الضمير في ( عليها ) عائداً على 
إثبات الهيولئ والصورة » وأنَّنْه لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه . 

وبرد عليه : أنه حيث كان قوله : ( المبني عليها. . . ) إلى آخره صفة لإثبات 
الفيولئ: والصورة؛.. ' لا وجه: لذكز قوله ‏ ( وكثين من أصول: الهندسة ) '“لأنه 
لا محذور في إثبات ذلك الكثير ؛ فإنه لا ينبني عليه محذور علئ هلذا التقدير ١‏ إلا 
أن يقال : إن القول به يستلزم القول بإثبات الهيولئ والصورة . فهو مستلزم للقول 


بما فيه محذور . 


. ) انظر « حاشية الكستلي » ( ص07‎ )١( 
. ) 5١9 انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي “2 ( ص‎ )1( 


ا 


دوامم حركة السماوات ٠‏ وامتناع الخرْقٍ والالتئام عليها . 


[ حد المَرَضٍ » ولزومُهُ للأعيان] : 


( وََلْمَرَضُ : مَا لا قوم بذَاتِهِ ) بل بغيره ؛ ا ا 


قوله : ( دوام حركة السماوات ) أي : لما فيها من مبدأ الميل المستدير الذي 
طبعت عليه فلا تنقطع ؛ لأنها لو انقطعت للزم انقطاع الزمان » وهو محال عندهم . 
لأنهم يقولون بأن الزمان لا نهاية له . 

واعلم : أن الحركة إما مستقيمة ؛ كحركة السهم حين رميه » وهي عندهم 
لا تدوم » [وإما] حركة مستديرة ؛ كحركة الدولاب » وهي عندهم دائمة » إذا 
علمت هنذا فاعلم : أن الأفلاك عندهم كريّة تتحرك دائماً على الاستدارة ؛ لأن فيها 
بزعمهم مبدأ ميل مستدير قد طبعت عليه » وهو العلة في دوامها ؛ لأن ما بالذات 
لا يتخلف . 

قوله : ( وامتناع الخرق والالتئام عليها ) أي : على السماوات ٠.‏ وإنما امتنع 
الخرق والالتئام عليها كما في المائع إذا دخلت فيه خشبة ثم أخرجت. . لأنهم 
يقولون بأن الأفلاك قديمة مادة وصورة وشكلاً » والتغير أمارة الحدوث الذي هو 
ضد القدم . 

والحق : إمكان الخرق والالتئام عليها كما في الأجسام السفلية ؛ لأنه يجوز على 

قوله : ( والعرض : مالا يقوم بذاته ) أي : ممكن لا يقوم بذاته» ف (ما) 
واقعة على ممكن بقرينة جعله من أقسام العالم . 

وقوله : ( بل بغيره ) أي : بل يقوم بغيره » وهو بيان لقوله : ( لا يقوم بذاته ) 
وتوضيح له . 
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أن يكونَ تابعاً لهُ في التحيّر » أو مُختصّاً به اختصاصٌ الناعتٍ بالمنعوتٍ على 
عو 


والسة لذ تايمكل تعدلة ينذون المتعزة على اناتؤيهة © فإن ذلك ولما 
يكون في بعض الاعراض . تكد اخ واللن كم وما كلسو معد أت ابرق إخر ليه 


قوله : ( بأن يكون تابعاً له فى التحيز ) أي : بأن يكون تابعاً لذلك الغير في 
التحيز » فيكون العرض متحيزاً بتحيز غيره » لا بذاته . 

وقوله : ( أو مختصاً به اختصاص الناعت بالمنعوت ) أي : أو يكون مختصاً 
بذلك الغير اختصاصاً كاختصاص الناعت - الذي هو القائم بالغير - بالمنعوت الذي 
هو ذلك الغير » و( أو ) في كلامه لحكاية الخلاف » كما أشار إليه بقوله : ( على 
20 فإن لمم ىنابق مق الخلاق رين المتكلمين والفلاسفة: فق 
تفسير القيام بالغير ؟ فالتفسير الأول للمتكلمين » والثاني للفلاسفة » لكنٍ 
المتكلمون وإن اشتهر عنهم الأول لا يمتنعون من تفسيره باختصاص الناعت 
بالمنعرت » فيشمل حينئذ صفاته تعالئ كما يدل عليه كلامه في « شرح المقاصد > ؛ 
عق قال 2( والبكسيزة له بفزلوة كوك" العتقاك أغراضا نوالا يكرتها بحالة من 
الذات » بل قائمة بها بمعنى اختصاص الناعت بالمنعوت )' . 

قوله : ( لا بمعنئ أنه. . . ) إلئ آخره : عطف على قوله : ( بأن يكون... © 
إلى آخره » فكأنه قال : فيفسر القيام بالغير بهلذا المعنى » لا بمعنئ أنه. . . إلئ آخره . 

وقوله : ( علئ ما وهم ) أي : علئ ما وهم فيه بعضهم ؛ حيث فسر القيام بالغير 

وقوله : ( فإن ذلك إنما يكون في بعض الأعراض ) أي : فإن القيام بالغير بهلذا 
المعن إنما يكون متحققاً في بعض الأعراض لا في كلها » فيكون التعريف غير 


.) 86 تقدم قريباً(ص‎ )١( 
(؟) شرح المقاصد( ؟/19).‎ 


"١ 


والمراد بالبعض المذكور : الأعراض النسبية التي يتوقف تعقلها علئ تعقل 
غيرها ؛ وهي الفّعل . والانفعال. والإضافة » والملك . والوضع ء والأين . 
والمتئ » والمراد بما عدا هلذا البعض : الكيف .» والكم ؛ فإن تعقلهما لا يتوقف 
والحاصل : أن العرض عند الحكماء تسعة أقسام » وهلذه التسعة مع الجوهر 
هي جملة المقولات العشرة المشهورة » وقد نظمها بعضهم بقوله : [من البسيط] 
الجوهرٌ الكهٌ كيفٌ والمضافٌ متى أينٌ ووضمٌ له إن ينفعل فعلا 
وقد مثل لها بعضهم بقوله : لمن الرجز] 
لذ التنوي الأؤرى اشن مالتفز- .نص يعد بالا سين كيان متكي 
بيده غصيٌ لواهءٌ فالتنوئ ‏ فهلذه عش_رٌٌ مقولاتٍ سوا 
فزيد : إشارة لمقولة الجوهر . والطويل : إشارة لمقول الكم ؛ وهو عرض يقبل 
القسمة فى محله باعتبار ذاته » ولا يتوقف تعقله على أمر خارج عنه » والأزرق : 
إشارة لمقولة الكيف ؛ وهو عرض لا يقبل القسمة واللاقسمة بحسب ذاته ء 
ولا يتوقف تعقله علئ أمر خارج عنه » وابن مالك : إشارة لمقولة الإضافة ؛ وهي 
نسبة تعرض للشيء بالقياس إلئ نسبة أخرئ كالأبوة والبنوة » وفي بيته : إشارة 
لمقولة الأين ؛ وهو حصول الشيء في المكان الذي يخصه » وقد يقال لكونه في 
اللد أو في الدار مجازاً ؛ وسمي بالأين لأنه يقع في جواب أين هو ء وبالأمس : 
إشارة لمقولة المتئ ؛ وهو حصول الشيء في الزمان ؛ وسمي بالمتئ لأنه يع في 
جواب متئ . وكان متكي : إشارة لمقولة الوضع ؛ وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار 


و 


سوم 


( وَيَحْدّتُْ في ألأَجِسَام وَأَلجَوَاهِرٍ ) قيل : هو مِنْ تمام التعريف ؛ 0 


نسبة بعض أجزائه إلى بعض . واعتبار نسبة تلك الأجزاء إلى الأمور الخارجية ؛ 
كالمخدة والأرض ونحو ذلك » وبيده غصن : إشارة إلئ مقولة الملك ؛ وهو هيئة 
تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به أو ببعض أجزائه وينتقل بانتقاله » ولواه : إشارة 
إلى مقولة الفعل ؛ وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر » وفالتوئ : إشارة إلى 
مقولة الانفعال ؛ وهو تأثر الشيء بالغير مادام يتأثئر » فالأثر الباقي بعد الفعل 
والانفعال كالسخونة والبرودة عقب التسخين والتبريد.. ليس من الفعل ولا من 
الآنقكال انما هومن الكت . 


ولم نُقَمٍ الحكماءً على الحصر في هلذه العشرة برهاناً . وإنما عمدتهم فيه 

الاستقراء . 

قوله : ( ويحدث في الأجسام والجواهر ) معطوف علئ قوله : ( لا يقوم بذاته ) 
على القول بأنه من تمام التعريف . أو مستأنف على القول بأنه ليس من تمام 
التعريف » والمراد بالأجسام : الجواهر المركبة » وبالجواهر : البسائط التي هي 
الجواهر الفردة . 

قوله : ( قيل : هو من تمام التعريف ) أي : وقيل : ليس من تمام التعريف ؛ إما 
لخروج صفات الله التي احترز به عنها بكلمة ( ما ) في قوله : ( ما لا يقوم بذاته ) 
لأنها عبارة عن الممكن ؛ بقرينة أن الكلام في أقسام العالم » وكل ممكن حادث » 
والصفات قديمة » فتكون خارجة من أول الأمرء وإما لأنها عرض ؛ ضرورة أنها 
ممكنةٌ في ذاتها واجبةٌ لأجل الذات على طريقة الأعاجم » وليس كل ممكن حادثاً 
على هلذه الطريقة » للكن لا يخفى ما في ذلك من البشاعة ٠.‏ وعليه : فلا يصح 
إخراجها من التعريف . 


وقد 


احترازاً عن صفات الله تعالى . 
كَالألوّان ) و 01 ؟ قيل : البياضٌ والسوادٌ » وقيل : الحمرة 
والخضرة والصفرةٌ أيضاً . والبواقى بالتركيب . 


قوله : ( احترازاً عن صفات الله تعالى ) أي : لأنه لو لم يجعل من تمام التعريف 
لدخلت فيه مع أنها ليست من العرض » فيكون التعريف غير مانع » فلذلك احترز 
عنها بذلك وصار التعريف مانعاً . 

قوله 1 ( كالألوان... ) إل آخره ١‏ قد مثل المصنف للعرض بأربعة أمثلة . 
وقدم الألوان اهتماماً بها ؛ لإنكار القدماء وجودها . 

قوله : ( وأصولها. . . ) إل آخره : المراد بأصولها : الآلوان البسيطة التي لم 
تتركب من لونين فأكثر » والمراد بالفروع : الألوان المتولدة عن تلك الأصول 
لكونها متركبة منها . 

وقوله : ( قيل : البياض والسواد ) أي : قيل : هي البياض الذي هو لون مفرق 
للبصر » والسواد الذي هو لون غير مفرق للبصر » وعلئ هلذا القيل فأصولها اثنان 

وقوله : ( وقيل : الحمرة والخضرة والصفرة أيضاً ) أي : وقيل : هي الحمرة 
والخضرة وا لصفرة كالبياض والسواد » وعلئ هلذا القيل فأصولها خمسة ؛ الحمرة 
والخضرة وا لصفرة والبياض والسواد . 

وقوله : ( والبواقي بالتركيب ) أي : والبواقي منها يحصل بالتركيب من السواد 
والبياض على الأول . ومن الخمسة المذكورة على الثاني » للكن التركيب علئ 


)١(‏ قوله : ( وأصولها ) مبتدأ » خبره : السوادُ والبياض ‏ وقوله : ( قيل ) بينهما : اعتراضٌّ ٠‏ نه 
على ذلك الفرهاري في « النبراس » ( ص١ 3١‏ ) . 
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( وَأَلأكوَانٍ ) وهي : الاجتماعٌ والافتراقٌ » والحركةٌ والسكونٌ . 


وجوه مختلفة » مثلاً : إذا اجتمع البياض والسواد ؛ فإن غلب البياض على السواد 
عصل العيية توإن غل الفيو العا الما عطي تروك لووول تامشر 
بياض حصل الزنجانية » وإذا خالط الخضرة سواد حصل الكُرَاشِية » وعلئ هنذا 
قياس سائر الألوان المختلفة » وعلئ كل من هلذين القولين فالألوان أصول 
وفروع . 

وقيل : جميع الألوان أصول . فكل لون أصل ليس مركباً من لونين آخرين » 
وقال صاحب ١‏ المواقف » : ( الحق : التوقف في كون بواقي الألوان بالتركيب 
لاغير ؛ لاحتمال أن يكون من البواقي ألوان بسائط من غير تركيب )'"2 . 

قوله : ( والأكوان ) اختلف فيها ؛ فقيل : هي محسوسة بالضرورة » ومن 
أنكرها فقد كابر حسهء وقيل : هي غير محسوسة ؛ لأنا لا نشاهد الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون . وإنما نشاهد المجتمع والمفترق والمتحرك 
والساكن » وهلذا هو الحق ؛ ولهنذا اختلف في كونها وجودية » أو أموراً اعتبارية » 
والحق الثاني . 

قوله : ( وهي... ) إلئ آخره : هلذه الأكوان الأربعة هي أقسام الأين » 
ووجه الحصر فيه(" : أن الكون هو حصول الجوهر في الحيز : إما أن يعتبر 
بالنسبة إل جوهر آخر أو لا » والأول : إن كان بحيث يمكن ألا يتخلل بينه وبين ذلك 
الآخر جوهر ثالث فالاجتماع » وإن كان بحيث يمكن أن يتخلل بينه وبين ذلك الآخر 
جوهر ثالث فالافتراق » والثاني : إن كان مسبوقاً بحصوله في حيز آخر 


لق نقله العلامة عصام الدين في « حاشيته علئ شرح العقائد) (ص”١١) ٠»‏ وعبارته في 
« المواقف »؛ ( ص1596 ) : ( والحق : أن ذلك يحدث كيفيات في الحس ٠‏ وأما أن كل كيفية 
فهو من هلذا القبيل. . فشيء لا سبيل إلى الجزم به ) » وانظر « شرح المواقف »79/160(6) . 
(؟) ذكره العلامة عصام الدين في « حاشيته على شرح العقائد »( ص"؟١‏ ) . 
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فحركة . وإن كان مسبوقاً بحصوله فى ذلك الحيز فسكون . 
وأورد علئ حصر الثاني في الحركة والسكون : الحصول في الحيز غير المسبوق 

بحصول أصلاً ؛ كالحصول في الحيز آن الحدوث ؛ فإنه خارج عن الحركة 

والسكون ؛ ولذلك جعل بعضهم الثاني ثلاثة أقسام : حركة » وسكون . ولا حركة 
ولا سكون . والتزم أن الأكوان خمسةء وبعضهم أدرج ذلك الحصول في 

لي ا 0 

0 بع افق ل 0 
قوله : ( وأنواعها ) أي : الأصلية ؛ بقرينة قوله : ( ويتركب منها أنواع 
وقوله : ( تسعة ) أي : بحكم الاستقراء » ووجه الحصر : أن الفلاسفة 

يقولون : إن الطعوم كيفيات تحدث بتأثير الفاعل الحار أو اليارد أو المعتدل بين 

الحرارة والبرودة. . في الجسم القابل لها الكثيف أو اللطيف أو المعتدل بين الكثافة 
واللطافة » فأقسام الفاعل ثلاثة ؛ لأنه إما حار » أو بارد . أو معتدل ٠‏ وأقسام القابل 
ثلاثة أيضاً ؛ لأنه إما كثيف » أو لطيف . أو معتدل » وإذا ضربت أقسام الفاعل في 

فإذا كان الفاعل حاراً : فإن كان القابل كثيفاً حدثت المرارة » وإن كان القابل 

لطيفاً حدئت الحرافة » وإن كان القابل معتدلاً حدئت الملوحة . 
وإذا كان الفاعل بارداً : فإن كان القابل كثيفاً حدئت العفوصة . وإن كان القابل 

لطيفاً حدئت الحموضة . وإن كان القابل معتدلاً حدث القبض . 


1 


م , 
وهي المرارة ٠‏ والحرافة 3 57 والعقوصضة 0 والقبضٌ ١‏ والحموضة . 


وإذا كان الفاعل معتدلا : فإن كان القابل كثيفاً حدئت الحلاوة » وإن كان القابل 
لطيفاً حدثت الدسومة » وإن كان القابل معتدلاً حدثت التفاهة . 

هلذا ؛ والحق مذهب أهل السنة ؛ وهو أن الموجد لتلك الكيفيات هو المولئ عز 
وجل ٠‏ والأمور المذكورة أسباب عادية » إذا وجدت أوجد الله عندها تلك الكيفيات 
كما جرت بذلك عادته تعالئ . 

قوله : ( وهي المرارة ) هي كيفية غير ملائمة للطبع جداً ؛ وذلك مثل كيفية 
الصّير والحنظل . 

وقوله : ( والحرافة ) هي كيفية غير ملائمة للطبع » للكنها دون المرارة في عدم 
الملاءمة ؟ وذلك مثل كيفية حب الرشاد والسكتجييه”؟ . 

وقوله : ( والملوحة ) هي كيفية غير ملائمة للطبع » للكنها دون المرارة وفوق 
الحرافة في عدم الملاءمة ؟؛ وذلك مثل كيفية الملح والطعام المالح » وكان الأولئ 
تأخير الحرافة عن الملوحة ؛ لما علمت من أن الملوحة دون المرارة وفوق الحرافة . 

وقوله : ( والعفوصة ) هي كيفية غير ملائمة للطبع » للكنها دون الحرافة في 
عدم الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية العفص وحب الحرمل”" . 

وقوله : ( والقبض ) هو كيفية غير ملائمة للطبع » للكنها دون العفوصة في عدم 
عدم الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية الرمان الحامض . 


. وأصل السكنجبين : العسل والخلٌ‎ )١( 
. العفوصة : طعمٌُ فيه قبض ومرارة‎ )١( 


لا 


والحلاوة 3 والدسومة 3 والتّمام ١7‏ 5 ثم يحصل بالتركيب أنواعٌ لا نحصئ 5 


وفوله : ( والحلاوة ) هي كيفية ملائمة للطبع غاية الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية 
السكر والعسل . 

وقوله : ( والدسومة ) هي كيفية ملائمة للطبع » للكنها دون الحلاوة في 
الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية السمن واللحم الدسم . 

وقوله : ( والتفاهة ) هي كيفية ملائمة للطبع » للكنها دون الحلاوة وفوق 
الدسومة في الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية الخبز واللحم غير الدسم » وكان الأول 
تأخير الدسومة عن التفاهة ؛ لما علمت من أن التفاهة دون الحلاوة وفوق 
الداسوفة + 

فتحصّل : أن الكيفيات التسع بعضها غير ملائم للطبع » وبعضها ملائم له ؛ فغير 
الملائم : الستة الأُوَلُ ٠‏ وهي متفاوتة في عدم الملاءمة ؛ فأعلاها المرارة » ثم 
الملوحة ٠‏ ثم الحرافة » ثم العفوصة . ثم القبض » ثم الحموضة » والملائم : 
الثلاثة الأخيرة » وهي متفاوتة في الملاءمة ؛ فأعلاها الحلاوة » ثم التفاهة » ثم 


الاسوفة : 


قوله : ( ثم يحصل بالتركيب أنواع لا تحصئ ) أي : ثم يحصل بسبب التركيب 
من هنذه التسعة التي هي بسائط أنواعٌ من الطعوم لا تحصئ عدّاً » وقد يكون لتلك 
الأنواع المركبة أسماء ؛ كالبشاعة » فإنها اسم للطعم المركب من المرارة والقبض ؛ 
وذلك كطعم نوع من الدواء يقال له : الحُضْضٌ بضم الضاد أو فتحها ؛ وهو صمغ 
شجرة ٠‏ وقد لا يكون لها أسماء ؛ كطعم الباذنجان ؛ فإنه مركب من المرارة 
والحرافة والقبض ٠‏ وكطعم الهندباء ؛ فإنه مركب من المرارة والتفاهة » وكطعم 
العسل المطبوخ ؛ فإنه مركب من الحرافة والحلاوة . 


5 التفاهة : عدم الطعم ؛ أو قلته وضعفه‎ )١١( 


(وَألرَوَائْح ) وأنواعها كثيرة + ولينن لها آأسماء متخصوصة . 
والأظهدٌ : أن ما عدا الأكوان لا يعرضٌ إلا للأجسام . 


قوله : ( والروائح ) لا يخفئ أن منها ما هو ملائم للطبع كرائحة الورد » ومنها 
ما هو غير ملائم كرائحة الجيفة . 

قوله : ( وأنواعها كثيرة ) أي : لا تحصئ . 

وقوله : ( وليس لها أسماء مخصوصة ) أي : لأنهم اكتفوا بإضافتها إلى 
محلها ؛ كرائحة المسك ٠‏ ويوصفها ؛ كرائحة طيبة ونحو ذلك » فلهلذا لم يضعوا 
لها أسماء معخصوصة . 

قوله : ( والأظهر أن ما عدا الأكوان ) أي : من الألوان والطعوم والروائح . 

وقوله : ( لا يعرض إلا للأجسام ) أي : دون الجواهر الفردة » وغرضه بذلك : 
الاعتراض على المصنف ؛ حيث أفاد كلامه أن ماعدا الأكوان يعرض لكل من 
الأجسام والجواهر . 

ورد هلذا الاعتراض”'' : بما ذكره في ١‏ شرح التجريد» : من أن الأعراض 
المحسوسة بإحدى الحواس لا تحتاج في وجودها إلئ أكثر من جوهر واحد عند 
المتكلمين ؛ إذ وجودها عندهم غير مشروط بالمزاج والتركيب » بخلافه عند 
الفلاسفة » وحينتذ فما أفاده كلام المصنف من أن ما عدا الأكوان يعرض لكل من 
الأجسام والجواهر صحيح لا اعتراض عليه » ولعل ما قاله الشارح في هنذا الكتاب 
رأي له أو مذهب لبعضهم . 

وجمع بينهما بعض الأفاضل : بأن المذكور في « شرح التجريد ؛ محمول على 
الإمكان ؛ إذ يمكن وجود الأعراض المحسوسة في الجواهر الفردة وإن لم يقع ١‏ 
وما قاله الشارح محمول على الوقوع ؛ إذ لم تجر عادته تعالئ بخلق الأعراض 


. مع الجمع الآتي‎ ) ٠١ نقله العلامة السيالكوتي في حاشيته على الخيالي »( ص5‎ )١( 


21130 


لمكت 
٠.‏ 


وإذا تقرّرٌ : أنَّ العالمَ أعيانٌ وأعراضٌ » والأعيانَ أجسامٌ وجواهرٌ. . فنقو 


الكل حادثٌ . 
[ دليلٌ حدوث الأعراض ]: 
أمّا الأعراض : فبعضها صب م ل ل رط اود و ا 1 


المحسوسة في الجواهر الفردة وإن كان يمكن وجودها فيها » فلا منافاة بينهما . 

قوله : (وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض ) أي : كما تقدم في قول المصنف : 
( إذهو ) أي : العالم ( أعيان وأعراض )"2 . 

وقوله : ( والأعيان أجسام وجواهر ) أي : كما تقدم في قوله : ( وهو) أي : 
العين ( إما مركب وهو الجسم ٠»‏ أو غير مركب كالجوهر )”" . 

وقوله : ( فتقول : الكل حادث ) أي : فنقول في إتمام دليل حدوث العالم الذي 
ادعاه المصنف : كل من الأعراض والأعيان بقسميها حادث ٠‏ وهلذا إشارة إلى 
كبرى الدليل » وتقدمت الإشارة إلى الصغرئ في قول المصنف : ( إذ هو ) أي : 
العالم ( أعيان وأعراض ) » وإنما ذكرها الشارح هنا ليرتب عليها الكبرئ . ولم 
كانت تلك الكبرئ نظرية أثبتها بالدليل ؛ حيث قال : ( أما الأعراض. . . ) إلى 
آخره » وهلذا هو الذي وعد به في قوله سابقاً : ( لما سنبين ») كما مر التنبيه 
م 

قوله : (أما الأعراض : فبعضها . . . ) إلئ آخره ؛ أي : أما الأعراض فحدوث 
بعضها. . . إلئ آخره » ولك أن تستدل علئ حدوث الأعراض : بأن العرض لا يبقى 
زمانين » لنكنه مسلك خاص بالأشعري غير تام عند غيره » فلذلك تركه الشارح 
)١(‏ تقدم( ص084”). 


زفق تقدم( ص 87" ) . 
زشفق تقدم( ص 7084 ) . 


خرف 


المشاهدة ؛ كالحركة بعد السكون . والضوءٍ بعد الظلمة » والسوادٍ بعد 
البياض » وبعضها بالدليل ؛ وهو طريانٌ العدم كما في أضدادٍ ذلك ؛ 0000 


هاهنا » وقد أشار إليه في بيان حدوث الحركة والسكون بقوله : ( وأما حدوثهما 
فلأنهما من الأعراض » وهي غير باقية ) . 

وقوله : ( بالمشاهدة ) لو قال : ( بالإحساس ) لكان أولئ ؛ لشموله حينئذ 
للإحساس بغير البصر من الحواس ٠»‏ وإذا كان حدوث بعضها بالمشاهدة كان 
ضرورياً » فلا يحتاج إلى دليل . 

قوله : ( كالحركة بعد السكون ) أي : كالحركة الكائنة بعد السكون . 

وقوله : ( والضوء بعد الظلمة ) أي : والضوء الكائن بعد الظلمة . 

وقوله : ( والسواد بعد البياض ) أي : والسواد الكائن بعد البياض » فكل من 
لحركة والضوء والسواد حدوثه بالمشاهدة . 

قوله : ( وبعضها بالدليل ) أي : وحدوث بعضها بالدليل العقلي . 

وقوله : ( وهو طريان العدم ) أي : والدليل الذي ثبت به حدوث ذلك البعض 
عريانٌ العدم عليه » ونظم الدليل هلكذا : هنذا البعض طرأ عليه العدم » وكل 
ما طرأ عليه العدم فهو حادث ٠‏ ولما كان طريان العدم هو الحد الوسط الذي هو جهة 
الدلالة جعله هو الدليل » والمراد : طريان العدم بالفعل » لا جوازه » كما يدل عليه 
كلامه في البحث الثاني . 

قوله : ( كما في أضداد ذلك ) أي : لطريان العادم الكائن في أضداد ذلك 
المذكور ؛ من الحركة بعد السكون » والضوء بعد الظلمة » والسواد بعد البياض ؛ 
فبوجود الحركة بعد السكون طرأ العدم على السكون » وبوجود الضوء بعد 
الظلمة طرأ العدم على الظلمة » وبوجود السواد بعد البياض طرأ العدم على 
البياض . 


١ 


فإِنَّ الْقَدَم يُنافي العدم ؛ لأنّ القديم إن كانَ واجباً لذاته فظاه !"2 ٠‏ وإلا لزم 


استنادَهُ إليه بطريق الإيجاب ؛ إذ الصادرٌ عن الشيءٍ بالقصَدٍ والاختيار يكون حادثاً 


قوله : ( فإن القدم ينافي العدم ) علة لكون طريان العدم يدل على الحدوث . 
وهو في الحقيقة علة للكبرى القائلة : ( وكل ما طرأ عليه العدم فهو حادث ) . 

وقوله : ( لأن القديم. . . ) إلئ آخره : علة لكون القدم ينافي العدم . 

وقوله : ( إن كان واجباً لذاته فظاهر ) أي : إن كان وجوب وجوده لذاته لا لغيره 
فظاهر أن قدمه ينافي عدمه ؛ لأن قدمه لذاته » وماثبت للذات لا يزول 0 والمولئ 
واجب لذاته اتفاقاً » وأما صفاته الذاتية فهي واجبة لذاتها عند الإمام السنوسي ومن 
تبعه » وهو المذهب الحق . وواجبة لغيرها ممكنة لذاتها عند الفخر . والشارح تابع 
له . 

قوله : ( وإلا لزم استناده إليه بطريق الإيجاب ) أي : وإلا يكن القديم واجبا 


لذاته ؛ بأن كان واجباً لغيره. . لزم استناده إلى الواجب لذاته بطريق التعليل » وفي 
ذلك إشارة إل صغرئ قياس من الشكل الأول » وسيذكر كبراه بقوله : ( والمستند 
إلى الموجب القديم قديم )» ونظم القياس هلكذا : الواجب لغيره مستند إلى 
الموجب القديم » وكل مستند إلى الموجب القديم قديم » وقد علل الشارح 
الصغرئ بقوله : (إذ الصادر عن الشيء... ) إلى آخره » والكبرئم بقوله : 
( ضرورة امتناع. . . ) إلئ آخره . 

قوله : ( إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثاً بالضرورة ) علة 
لقوله : ( لزم استناده إليه بطريق الإيجاب ) ٠»‏ فكأنه قال : وإنما لزم استناده إليه 
بطريق الإيجاب . لا بالقصد والاختيار ؛ لأن الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار 


. ) 5١90 فرهاري )( ص‎ ١ . لأن عدم الواجب محال بالضرورة‎ 6١ 


ضف 


و 5 8 
والمستند إلى المُّوجبٍ القديم قديمٌ ؛ ااا 0 


يكون حادثاً بالضرورة ؛ إذ لو لم يكن حادثاً للزم القصد إلى إيجاد الموجود والقصد 
إلى إيجاد الموجود ممتنع بديهة ؛ لما يلزم عليه من تحصيل الحاصل . 

واعترض : بأنه يجوز أن يكون تقدم القصد الكامل ‏ وهو الذي لا يتوقف علئ 
ماشرة أسباب وتناول آلات . ولا يكون إلا للواجب تعالئ ‏ على الإيجاد بحسب 
الذات في التعقل » لا بحسب الزمان ؛ كتقدم الإيجاد على الوجود ؛ فإنه بحسب 
الذات في التعقل » لا بحسب الزمان » وحيتئذ فتجوز مقارنته للوؤجود زماناً وإن كان 
فيه القصد إلئ إيجاد الموجود بهئذا الإيجاد ؛ لأن ذلك غير محال » والمحال هو 
القصد إلئ إيجاد الموجود بوجود قبل هنذا الإيجاد ؛ لما يلزم عليه من تحصيل 
الحاصل كما تقدم » بخلاف القصد الناقص ؛ وهو الذي يتوقف علئ مباشرة أسباب 
وتناول آلات » ولا يكون إلا لغيره تعالئن ؛ فإن تقدمه على الإيجاد بحسب الذات 
والزمان ؛ ضرورة أنه يحتاج في حصول المقصود إلى مباشرة الأسباب واستعمال 
الآلات . 

وبالجملة : فالقصد إن كان كافياً في حصول المقصود يكون تقدمه علئ إيجاده 
بحسب الذات لا الزمان » فلا يلزم أن يكون ما صدر عنه حادثاً » وإن لم يكن كافياً 
في حصول المقصود يكون تقدمه علئ إيجاده بحسب الذات والزمان » فيلزم أن 
يكرن ما صدر عته حادثاً . 

قوله : ( والمستند إلى الموجب القديم قديم ) أي : والمستند إلى المؤثر بطريق 
الإيجاب القديم ‏ وهو الواجب لذاته ‏ مستمر لا يطرأ عليه عدم ٠‏ فالمراد بالقديم 
هنا : مستمر الوجود الذي لا يطرأ عليه العدم » وليس المراد به الذي لم يسبقه 
العدم ؛ لأن الكلام في طريان العدم ؛ فإنه هو الدليل علئ حدوث البعض الآخر من 
الأعراض . 

فإن قيل : المستند إلى الموجب القديم يجوز أن يستند إليه بتوسط شروط حادثة 


إرفرة 


علئ سبيل التعاقب لا إلئ نهاية في جانب الماضي مع النهاية في جانب المستقبل . 
وحينئذ فلا يلزم قدمه ؛ أي : استمراره ؛ لجواز أن يطرأ عليه العدم ؛ بأن ينتهي 
جميع شروطه ويعقبها شيء آخر لا يكون شرطاً لوجوده . 

مثلاً : إذا فرضنا أن سكون زيد صادر عن الموجب القديم لتوسط حركات الفلك 
الحادئة المتعاقبة إلئ غير نهاية في جانب الماضي ٠»‏ مع النهاية في جانب المستقبل 
بأن كان لها حد معين كزمن الطوفان مثلاً » وحينئذ فلا يلزم قدمه ؛ أي : 
استمراره ؛ لجواز أن يطرأ عليه العدم ؛ بأن ينتهي جميع الحركات التي هي شروط 
لوجوده ويعقبها حركة أخرئ ليست من شروط وجوده . 

أجيب : بأن عدم تناهي الأمور الموجودة يبطله برهان التطبيق علئ ما سيجيء إن 
شاء الله تعالن . 

نعم ؛ يرد أن يقال : يجوز أن يكون القديم المستند إلى الموجب القديم مستنداً 
إليه بتوسط اشتراط أمر عدمي ؛ كعدم شيء حادث مثلاً » وعند وجود ذلك الشيء 
الحادث يزول المستند لزوال شرطه » لا لزوال علته القديمة . 

مثلاً : إذا فرضنا أن سكون زيد صادر عن الموجب القديم بتوسط اشتراط عدم 
عمرو » فعند وجود عمرو يزول المستند ؛ لزوال شرطه وهو عدم عمروء لا لزوال 
علته القديمة . 

وأجاب بعض الفضلاء عن هنذا الإيراد”' : بأن ذلك الأمر العدمي لا يخلو : إما 
أن يستند إلى الموجب القديم بلا واسطة » أو بواسطة أمور عدمية لا إلئ نهاية » 
وأيّما كان يمتنع زوال الحادث ؛ أما على الأول : فظاهر . وأما على الثاني : فلأن 
زواله لا يتصور إلا بزوال تلك الأمور العدمية التي لا نهاية لها » وزوالها يستلزم 


. ) ؟١١ص‎ (» انظر : حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 


رت 


ضرورةً امتناع تخلّفٍ المعلولٍ عن العلَ ' 
[ دليل حدوث الأعيانٍ ]: 

وأمّا الأعيانُ : فلأنّها لا تخلو عن الحوادثٍ . وكلٌ ما لا يخلو عن الحوادثٍ 
تيو تاوت ١‏ 


وجود أمور لا نهاية لها » وهو باطل ببرهان التطبيق . 

وبحث فيه العلامة عبد الحكيم'" : بأن تلك الأمور العدمية يجوز أن تكون 
أعداماً للإضافات الاعتبارية » فزوالها لا يستلزم وجود أمور لا نهاية لها . 

قوله : ( ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة ) أي : لضرورة امتناع تخلف 
المعلول الذي هو المستند إلى الموجب القديم عن العلة التامة التي هي الموجب 
القديم » فما دامت العلة التامة موجودة فالمعلول موجود ؛ لأن تخلف المعلول عن 
علته التامة ممتنع بالضرورة » بخلاف تخلف المعلول عن علته الناقصة ؛ فإنه 
جائر . 

قوله : ( وأما الأعيان ) أي : بقسميها ؛ أعني : الأجسام والجواهر . 

وقوله : (فلأنها لا تخلو... ) إلئن آخره؛ أي : فحدوثها ثابت ؛ لأنها 
لاتخلو... إلى آخره » وأشار بذلك إلئ قياس من الشكل الأول » نظمه هلكذا : 
الأعيان لا تخلو عن الحوادث » وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » ولما كان 
كل من المقدمة الصغرئ والكبرئ نظرياً أثبته بالدليل ؛ حيث قال : ( أما المقدمة 
الأول فلأنها. . . ) إلى آخره » ( وأما المقدمة الثانية فلأن. . . ) إلئ آخره . 

قوله : (عن الحوادث ) أي : التي هي الأعراض القائمة بها . 

قوله : ( وكل مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث ) ونتيجة ذلك القياس 


محذوفة ؛ وهى : أن الأعيان حادثة . 


. ) ؟١١ص‎ ( » انظره حاشيته على الخيالي‎ )١( 


ملاع 


أمَا المُّقدّمةٌ الأولئ : فلأنَّها لا تخلو عن الحركة والسكونٍ وهما حادثانٍ . 
[ نعريفٌ الحركة والسكونٍ ]: 
أمَا عدم الخلرٌ عنهما : 


قوله : ( أما المقدمة الأولئ ) أي : القائلة : ( الأعيان لا تخلو عن الحوادث ). 

وقول -1فلاتها لا تلو ) لك ره آتى.: ققايفة > لأنها لا تلو : إليخ 
آخره ٠‏ وأشار بذلك إلئ قياس من الشكل الأول منتج للمقدمة الأولئ ٠‏ نظمه 
هلكذا : الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون الحادثين ٠‏ وكل ما لا يخلو عنهم 
لا يخلو عن الحوادث . ونتيجته : أن الأعيان لا تخلو عن الحوادث . وهلذه 
النتيجة عين المقدمة الأولئ . فذكر الشارح الصغرئ وحذف الكبرئ . ولما كانت 
صغرئ هنذا القياس مشتملة علئ أمرين : 

الأول : عدم الخلو عنهما . 

الثاني : حدوثهما . 

وكان كل من الأمرين يحتاج إلى البيان. . بين الشارح الأمر الأول بقوله : ( أما 
عدم الخلو عنهما فلأن الجسم... ) إلى آخره » والأمر الثاني بقوله : ( وأما 
حدوثهما فلأنهما. . . ) إلئ آخره » للكن فيه أن الأمر الثاني قد تقدم بيانه عند بيان 
حدوث الأعراض . إلا أن يقال : إن ما تقدم لم يثبت حدوث حركة وسكون لم 
نشاهدهما ؛ فلذا لم يكتف به » وأثبت حدوثهما بما يأتي . 

قوله : ( عن الحركة والسكون ) أي : علئ سبيل البدل ؛ إذ لا يتأتى 
اجتماعهما . 

وقوله : ( وهما حادثان ) أي : والحال أنهما حادثان ؛ فالجملة حالية . 

قوله : (أما عدم الخلو عنهما ) أي : أما [عدم] خلو الأعيان عن الحركة 
والسكون . 


لخر 


فلن الجسم والجوهرٌ لا يخلو عن الكون في حيّر ؛ إن كان مسبوقاً بكونٍ آخرَّ في 
ذلك الحيّر بعينه. . فهو ساكنٌ . وإِنْ لم يكن مسبوقاً بكونٍ آخرّ في ذلك الحيّر » 
بل في حيّر آخر. . فمتحرّك 2 قط ال امم د اد تك 


وقوله : ( فلآن الجسم والجوهر لا يخلو . . . ) إلى آخره ؛ أي : فثابت ؛ لأن 
الجسم اجون القره اللدين تقنتم ليها الأعيان لايغلو كل نهم إلئ 
آخره . 

وقوله : ( عن الكون في حيز ) أي “عن الحفول: والاتعترار فى بيو ؟ أي 
قدر من الفراغ » وهلذا الكون في الحيز إما حركة وإما سكون » كما أشار إليه 
بقوله : ( فإن كان مسبوقاً. . . ) إلى آخره » فهو تفصيل له . 

قوله : ( فإن كان مسبوقاً بكون آخر في ذلك الحيز بعينه ) أي : فإن كان ذلك 
الكون المتحقق في حيز مسبوقاً بكون آخر متحقق في ذلك الحيز بعينه الذي تحقق 
فيه الكون الثاني . 

وقوله : ( فهو ساكن ) أي : فكل من الجسم والجوهر ساكن » وكان الأولئ أن 
يقول : ( فهو سكون ) أي : فالكون المذكور سكون ؛ لأنه بصدد بيان السكون . 

وقوله : ( وإن لم يكن مسبوقاً بكون آخر في ذلك الحيز ٠‏ بل في حيز آخر ) أي : 
وإن لم يكن ذلك الكون المتحقق في حيز مسبوقاً بكون آخر متحقق في ذلك الحيز 
بعينه الذي تحقق فيه الكون الثاني ٠‏ بل كان مسبوقاً بكون آخر متحقق في حيز آخر 
غير الذي تحقق فيه الكون الثاني . 

وقوله : ( فمتحرك ) أي : فكل من الجسم والجوهر متحرك » وكان الأولئ أن 
يقول : ( فحركة ) أي : فالكون المذكور حركة ؛ لأنه بصدد بيان الحركة . 

ولو قيل : فإن كان مسبوقاً بكون آخر في حيز آخر فحركة . وإلا فسكون. . لم 
يرد سؤال (آن الحدوث ) الآتي في قوله : ( فإن قيل : يجوز ألا يكون 


ورف 


وهلذا معنئ قولِهم : الحركة : كونانٍ في آنين في مكانين » والسكون : كونانٍ في 


مسبوقاً. .. ) إلى آخره ؛ لأنه حينئذ يكون داخلاً في السكون ٠»‏ فإن معنئ قوله : 
( وإلا فسكون ) وإلا يكن مسبوقاً بكون آخر في حيز آخر ؛ بأن كان غير مسبوق أصلاً 
كما في آن الحدوث . أو كان مسبوقاً يكون آخر في ذلك الحيز بعينه . . فسكون في 
الصورئين . 

هلدا ؛ وللكن يرد عليه أنه يلزم حينئذ عدم اعتبار اللبث في السكون . وهر 
خلاف العرف واللغة ؛ فلذا أخرجه الشارح عنهما . 

قوله : ( وهلذا معنئ قولهم . . . ) إلى آخره ؛ أي : هلذا الذي يفهم مما تقدم 
من أن الحركة هي الكون في حيز بشرط أن يسبقه كون آخر في حيز آخر ء والسكون 
هو الكون في حيز بشرط أن يسبقه كون آخر في ذلك الحيز بعينه.. هو معنى 
تولهم ءالوو اشرو فسن المراد منه ما هو ظاهره من أن كلاً من الحركة 
والسكون مركب من الكونين حتئ يكون الكون السابق جزءاً من الحركة أو من 
السكون . بل المراد منه : أن كلاً منهما بسيط » فأرادوا بقولهم : ( الحركة : كوتان 
في آنين في مكانين ) أنها الكون في حيز بشرط أن يسبقه كون آخر في حيز آخر . 
وأرادوا بقولهم : ( السكون : كونان في آنين في مكان واحد ) أنه الكون في حيز 
بشرط أن يسبقه كون آخر في ذلك الحيز بعينه » فتسامحوا حيث جعلوا الكون السابق 
شطراً من كل من الحركة والسكون مع أنه شرط فيهما . 

قوله : ( الحركة : كونان في آنين في مكانين » والسكون : كونان في آنين ني 
مكان واحد ) قد عرفت أن ظاهره أن كلاً من الحركة والسكون مركب من الكونين . 
ويرد علئ ظاهره المذكور : أن ما حدث في مكان واستقر فيه آنين وانتقل إلئ مكان 
آخر في الآن الغالث. . لزم أن يكون كونه في الآن الثاني جزءاً من الحركة والسكون 
معآً ؛ فإن هنذا الكون مع الكون الأول يكون سكوناً ؛ لأنه يصدق عليهما أنهما 


لكوت 
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كونان في انين في مكان واحد » ومع الكون الثالث يكون حركة ؛ لأنه يصدق عليهما 
أنهما كونان في آنين في مكانين » فلا يمتاز كل منهما عن الآخر في الذات بحسب 
الوجود الخارجي ؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الشيء في الآن الثاني متصفاً بالحركة 
والنكون مع ».هنذا مما لا يقول:ة أحد : 

والحق : أن الحركة: كون أول في مكان ثان » والمراد بالمكان الثاني : ما عدا 
المكان الأول » فيشمل الثالث وما فوقه » والسكون: كون ثان في مكان أول . 
والمراد بالكون الثاني في المكان الأول ما عدا الكون الأول الذي يكون في غير 
المكان الأول » فلذلك حمل الشارح قولهم المذكور علئ خلاف ظاهره » وما ذكره 
من أن الحركة كون أول في مكان ثان . والسكون كون ثان في مكان أول. . ظاهر 
عند تجدد الأكوان بحسب الآنات » على ما هو مذهب الشيخ الأشعري من عدم بقاء 
الأعراض ؛ إذ حينئذ يتحقق الكون الأول والثاني » وأما على القول ببقائها ففيه 
إشكال ؛ لأنه لا معنئ للأولية والثانوية علئ تقدير بقاء الأكوان » كما أن في 
قولهم : ( الحركة كونان. . . ) إلى آخره إشكالاً على القول ببقائها ؛ لعدم اجتماع 
الكونين في الوجود ؛ إذ الموجود كون واحد مستمر ء اللهم إلا أن يفرض تعدد 
الكون بتعدد الأزمنة المتتابعة . 

والتحقيق على القول المذكور : أن الحركة : كون في آنين [في مكانين » 
والسكون : كون في آنين] في مكان واحد . 

قوله : ( فإن قيل : يجوز ألا يكون. . . ) إلئ آخره : وارد علئ ما أفاده الترديد 
السابق من حصر الجسم والجوهر في الساكن والمتحرك » وحاصله : أنكم قد 
اعتبرتم في الكون في حيز الذي لا يخلو عنه الجسم والجوهر أن يكون مسبوقاً بكون 


خرف 


بكونٍ آخرَ أصلاً ؛ كما فى آنِ الحدوث , فلا يكونُ مُتحرّكاً كما لا يكون ساكناً . 


قلنا : هذا المنع لا يضرّنا ؛ منامة أكون انو لسو رق لجيه ساو و م ماك 


آخر ؛ إما في ذلك الحيزء وإما في حيز آخرء مع أنه يجوز ألا يكون ذلك الكون 
مسبوقاً بكون آخر أصلاً كما في آن الحدوث ٠‏ فلا يكون متحركاً كما لا يكون 
ساكناً » وحينئذ تكون المقدمة القائلة : ( الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون ) 
غير تامة » وإذا لم تتم هلذه المقدمة لم يتم الدليل المنتج للمقدمة الأولئ من دليل 
حدوث الأعيان . 

قوله : ( بكون آخر أصلاً ) أي : لا في ذلك الحيز بعينه » ولا في حيز آخر . 

قوله : ( كما في آن الحدوث ) أي : كالكون الكائن في وقت حدوث الجسم 
والجوهر ؛ فإنه ليس مسبوقاً بكون آخر أصلاً » بل مسبوقا بالعدم . 

: ( فلا يكون متحركاً ) أي : فلا يكون كل من الجسم والجوهر متحركاً ؛ 

5 المسبوقية بكون آخر في حيز آخر كما هو شرط الحركة . 

وقوله : ( كما لا يكون ساكناً ) أي : كما لا يكون كل من الجسم والجوهر 
ساكناً ؛ لعدم المسبوقية بكون آخر في ذلك الحيز كما هو شرط السكون ٠»‏ وإنما 
جعل انتفاء كونه ساكناً مشبّهاً به حيث قال : ( كما لا يكون ساكتاً ) لأن انتفاء كونه 
ساكناً أظهر من انتفاء كونه متحركاً ؛ إذ الكون الذي في آن الحدوث كون أول . فلا 
يتوهم كون كل من الجسم والجوهر المتصف به ساكناً كقولهم : ( كونه متحركاً ) 
لأن السكون كون ثان » والحركة كون أول » فليس هلذا الكون من السكون في 


َه 


شيء . 
قوله : ( قلنا ) أي : في الجواب عن هلذا السؤال . 
وقوله : ( هلذا المنع لا يضرنا ) هلذا جواب بت بتسليم المنع » وقوله : ( علئ أن 
الكلام. . . ) إلئ آخره جواب بمنع المنع » فكان الأولئ أن يقدم الجواب الثاني 


4 


لما فيه مِنْ تسليم المُدّعى . علئ أنَّ الكلامّ في الأجسام التي تعدَّدَتْ فيها 
الأكوانُ » وتجدَّدَتْ عليها الأعصارٌ والأزماةٌ92© , 


على الجواب الأول ؛ لأن الجواب بالمنع يقدم على الجواب بالتسليم . 

وحاصل الجواب الأول : أن منع حصر كل من الجسم والجوهر في المتحرك 
والساكن لا يضرنا في مدعانا الذي نحن بصدد الاستدلال عليه ؛ وهو حدوث 
الأعيان ؟ لما فيه من تسليم المدّعى الذي هو الحدوث ؛ حيث قال المعترض : 
( كما في آن الحدوث ) فإن فيه اعترافاً بالحدوث . 

وحاصل الجواب الثاني : أن كلامنا في هلذا المقام في الأجسام التي تعددت فيها 
الأكوان » وتجددت عليها الأعصار والأزمان » لا في الأجسام التي لم تتعدد فيها 
الأكوان » ولم تتجدد عليها الأعصار والأزمان ؛ لأن حدوثها مشاهد » فلا يحتاج 
إلى دليل » وحيئنتذ فلا يرد السؤال من أصله . 

قوله : ( لما فيه من تسليم المدعئ ) أي : لما في هلذا المنع من تسليم مدعانا ؛ 
وهو حدوث الأعيان » وإنما كان فيه تسليم المدعئ للاعتراف فيه بالحدوث ؛ حيث 
قال فيه : ( كما في آن الحدوث ) . 

قوله : ( علئ أن الكلام ) أي : ولنجر علئ أن الكلام . 

وقوله : ( في الأجسام ) أي : والجواهر »كما يعلم من سياق الكلام » وكان 
الأول أن يزيدها . 

وقوله : ( التي تعددت فيها الأكوان , وتجددت عليها الأعصار والأزمان ) أي : 
لأن حدوثها هو الذي يحتاج لدليل » بخلاف التي لم تتعدد فيها الأكوان » ولم 
تتجدد عليها الأعصار والأزمان ؛ فإن حدوثها مشاهد » فلا يحتاج إلى دليل » 


. ) 7١7ص‎ (» فرهاري‎ ٠ . كالأفلاك والعناصر . لا في الأجسام التي يسلم الخصم حدوثها‎ )١( 


غ١‎ 


وأمَا حدوثُهما : فلأنّهما من الأعراض ١‏ وهي غير باقية'"2 . 


ولأن ماهيّةَ الحركة ؛؟ لما فيها منّ الانتقالٍ مِنْ حالٍ إلئ حالٍ. . تقتضي 


وعصْفٌ ( الأزمان ) على ( الأعصار ) عطف تفسير . 

قوله : ( وأما حدوثهما ) أي : وأما حدوث الحركة والسكون . 

وقركه < 3( فلانتماء : )إن أخروة أى: :هثارت #الأنهماء . .+ إلن لخر + 

وقوله : ( من الأعراض ) أي : لأنهما من الأكوان ؛ وهي من الأعراض علئ 
حم القولين كما تقدم . 

وقوله : ( وهي غير باقية ) أي : بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأشعري من أنها 
لا تبقئ زمانين ؛ لأن البقاء معنن وجودي » فلو كانت باقية للزم عليه قيام المعنق 
بالمعنئ . وهلذا مبني كما ترئ علئ أن البقاء صفة وجودية » والحق : أنه صفة 
سلبية ٠‏ والصفة السلبية تقوم بالمعنئ » فتكون الأعراض باقية . 

ولو قال الشارح بدل قوله : ( وهي غير باقية ) : ( وقد ثبت فيما سبق حدوثها ) 
لكان كافياً ٠‏ وهلذا الدليل عام في كل من الحركة والسكون » وقد ذكر بعده دليلين 
خاصين بالحركة » ودليلاً خاصاً بالسكون . 

قوله : ( ولأن ماهية الحركة لما فيها من الانتقال من حال إلى حال. . تقتضي 
المسبوقية بالغير ) أي : ولأن ماهية الحركة التي هي الكون في حيز بشرط أن يسبقه 
كون آخخر في حيز آخر ؛ لما في تلك الماهية من الانتقال بطريق اللزوم من حال - 
وهو الكون السابق ‏ إلئ حال ؛ وهو الكون المسبوق.. تقتضي هلذه الماهية 


0( كذا عند البزدوي في أصول الدين » ( ص١١‏ ) » وهو قول الأشاعرة » وهلذا مبني علئ كود 
البقاء صفة ثبوتية لا سلبية . 
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عايةث. )١١‏ 
والأزلية تنافيها"'' . 


ولأنْ كل حركةٍ فهي على التقضي وعدم الاستقرار ٠‏ وكلَّ سكونٍ فهو جائز 


الزوال ؛ و الماع ا عا وو وو او جل دم و لمكاو ا لحتو حك وشا لمانا يا لو بوؤاو وا مال أده 
مسبوقية الحركة بالغير الذي هو الكون السابق سبقاً زمانياً ؛) بحيث لا يجامع فيه 
المتأخر المتقدم . 


وقوله : ( والأزلية تنافيها ) أي : والأزلية تنافي المسبوقية بالغير ؛ لأن الأزلية 
عدم الأولية » وعدم الأولية يستلزم عدم المسبوقية بالغير » وإذا كانت الأزلية تنافي 
المسبوقية بالغير فلا تكون الحركة أزلية ؛ لأن المسبوقية بالغير لازمة لها . وإذا 
نتفئ كونها أزلية ثبت حدوثها » وهو المطلوب . 

قوله : ( ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار ) أي : ولأن كل 
حركة فهي كائنة على التقضي بالانعدام » وعلئ عدم الاستقرار ؛ لزوالها بالسكون 
الذي يعقبها ؛ إذ هي الكون في غير المكان الأول » ويعقبه الكون الثاني وهو 
سكون » وإذا كانت على التقضي بالانعدام وعلئ عدم الاستقرار لزوالها بالسكون 
الذي يعقبها . . كانت حادثة ؛ لأن التقضي بالانعدام وعدم الاستقرار ينافي القدم . 

قوله : ( وكل سكون فهو جائز الزوال ) أي : وكل سكون فهو جائز العدم » 
وهنذه صغرى الدليل » وأشار إلئ كبراه بقوله : ( وقد عرفت أن ما يجوز عدمه 
بنع قدمه ) . ونظمه هلكذا : كل سكون فهو جائز العدم .» وكل ما كان كذلك 
بمتنع قدمه ؛ ينتج : أن السكون يمتنع قدمه » فيكون حادثاً . 

فإن قيل : جواز العدم لا يستلزم وقوعه ؛ لجواز ألا يخرج من القوة إلى الفعل , 
فيجوز أن يوجد سكون مستمر إلى الأبد مع كونه جائز الزوال في نفسه . 


. ) 5١1ص فرهاري ؛(‎  . وهلذا دليل آخر خاص بالحركة‎ )١( 


و 


لأنّ كلّ جسم فهو قابلٌ للحركة بالضرورة » وقد عرفت أن ما يجوز عدمّهُ يمتنع 
قدمه . 
[ مُلازِم الحادث حادثٌ بالضرورة ]: 

وأنًا المُّقدّمة الثاني : فلأنَ ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزلٍ لزم 
ثبوثُ الحادث فى الأزلٍ » وهو محال . 


أجيب : بأن جواز العدم وإن لم يستلزم وقوعه للكنه يستلزم سبق العدم ؛ لأن 
القدم ينافي العدم مطلقاً ؛ أي : جائزاً أو واقعاً » وبه يتم المقصود الذي هو حدوث 
الكون . 

قوله : ( لأنز كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة ) دليل للصغرى القائلة : 
( كل سكون فهو جائز الزوال ) . 

قوله : ( وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه ) فيه : أن الذي عرف مما سبق 
أن ما ينعدم بالفعل يمتنع قدمه . لا أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه ؛ لأن ما سبق في 
طريان العدم بالفعل لا بالقوة » إلا أن يقال : إن ذلك عرف مما سبق بطريق اللزوم ؛ 
لأنه يلزم من كون القدم ينافي وقوع العدم كونه ينافي جوازه ؛ فإنه لا جواز للشيء 
مع ثبوت ما ينافيه . 


قوله : ( وأما المقدمة الثانية ) أي : القائلة : ( وكل ما لا يخلو عن الحوادث 


فهو حادث ). 
وقوله : ( فلأن ما لا يخلو. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فثابت ؛ لأن ما لا يخلو. . . 
إلى آخره . 


وقوله : ( عن الحوادث ) أي : التي هي الأعراض . 
وقوله : ( لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل ) هلذه شرطية . 
وقوله : ( وهو محال ) في قوة الاستثنائية » ونظم القياس هلكذا : لو ثيت 
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وهاهنا أبحاثٌ : 


د و 2 ّ 17 
[ تحريجة : ثبوت المُجرّداتِ يُعكْرُ عليكم دليلكم ]: 
عمو 


الأول : أنّهُ لا دلِيلَ على انحصار الأعيانٍ في الجواهر والأجسام . 525 


مالا يخلو عن الحوادث في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل » للكن التالي 
محال » فما أدئ إليه - وهو ثبوت ما لا يخلو عن الحوادث في الأزل ‏ محال » وإذا 
كان ثبوته في الأزل محالاً كان حادثاً . 

قوله : ( وها هنا أبحاث ) أي : وفي هنذا المقام الذي هو مقام إثبات حدوث 
الأعيان أبحاثٌ أربعة كما يعلم من كلامه بعد ؛ 

قوله : ( الأول ) أي : البحث الأول : وهو وارد على انحصار العين في الجسم 
والجوهر » وحاصله : منع الانحصار المذكورء» وحينئذ فحدوث الأجسام 
والجواهر لا يستلزم حدوث غيرهما » مع أن المدّعئ حدوث العالم بجميع أجزائه . 

قوله : ( لا دليل على انحصار الأعيان. . . ) إلى آخره ؛ أي : لا دليل تاماً على 
انحصار الأعيان. .. إلئ آخره » فالمنفي الدليل التام » لا مطلق الدليل » وإلا 
فهناك أدلة علئ ذلك : 

منها : أنه لو كان هناك مجرد لشارك البارئ تعالئ في التجرّد عن المادة » 
وحينئذ فلا بد أن يمتاز سبحانه وتعالئ عنه بقيد آخر غير التجرد ٠‏ فيلزم التركيب في 
ذاته تعالئ مما به الاشتراك ومابه الامتياز » والتركيب مستلزم للحدوث » وهو 
محال على الله تعالى » فجميع ما أدئ إليه محال . 

وهئذا الدليل ليس بشيء ؛ لأن الاشتراك في العوارض التي هي الأمور العارضة 
للذات - خصوصاً السلبية كالتجرد ؛ فإنه أمر عارض للذات سلبيٌ ؟ إذ المراد منه 
عدم التحيز ‏ لا يستلزم التركيب ؛ فإنه يجوز أن تشترك حقيقة بسيطة مع غيرها في 
العوارض ٠‏ علئ أنه لو سلم أن التجرد ذاتي فلا نسلم أن ما به الامتياز ذاتي أيضاً . 
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2 و 5 و #ء 0-0 
وأَنّهُ يمتنع وجودُ ممكن يقومٌ بذاته ولا يكون مُتحيّراً أصلا ؛ لع 


لِمَ لا يجوز أن يمتاز بتعين الذات العلية الذي هو أمر عدمي كما هو مذهب 
المتكلمين ؟! فإنه عندهم أمر اعتباري . وحينئذ فلا يلزم التركيب في ذاته 
تعالن . 

ومنها : ما قيل من أن المجرد لا دليل عليه » وما لا دليل عليه يجب نفيه ٠‏ وإلا 
لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها » وإنه سفسطة . 

ووجه عدم تمام هلذا الدليل : أن كبراه القائلة : ( وما لا دليل عليه يجب نفيه ) 
غير مسلمة ؛ لأن الدليل ملزوم للمدلول » وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم ؛ 
لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم ؛ ولذلك انتفى الدليل الذي هو العالم في 
الأزل » ولم ينتف المدلول الذي هو البارئ تعالئ . 

وعلئ تسليم كبراه المذكورة : فصغراه القائلة : ( المجرد لا دليل عليه ) 
ممنوعة ؛ لأنه إن أريد عدم الدليل في نفس الأمر فممنوع ؛ إذ لا اطلاع لنا على 
ما في نفس الأمر . وإن أريد عدم الدليل عندك فمسلم . للكنه لا يفيد ؛ لجواز أن 
يكون هناك دليل في نفس الأمر . 

وقولهم في الدليل : ( وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها » وإنه 
سفسطة ) مردود بأن عدم حصول الجبال الشاهقة معلوم بالبداهة » لا لأنه لا دليل 
عليه ٠‏ وإلا لكان العلم به استدلالياً مع كونه ضرورياً . 

قوله : ( وأنه بمتنع. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وعلئ أنه يمتنع. . . إلئ آخره » 
فهو عطف على ( انحصار ) من قبيل عطف اللازم على الملزوم . 

وقوله : ( وجود ممكن ) أي : من الأعيان ؛ أخذاً من قوله : ( يقوم بذاته ) فهو 
احتراز عن الأعراض ». ولا يكون ذلك الممكن جسماً ولا جوهراً فرداً ؛ أخذاً من 
قوله : ( ولا يكون متحيزاً أصلاً ) فهو احتراز عن الأجسام والجواهر . 


كالعقولٍ والنفوس المّجرّدة التي تقولٌ بها الفلاسفةٌ . 
والجواب : أنَّ المُدّعى حدوث ما ثبت وجودُه مِنّ المُمكناتٍ ؛ وهو الأعيان 
المُتحيّرة والأعراضَ ؛ وار وا ا و1 بق واو بج دجي مج الوم د ل م 


وقوله : ( كالعقول والنفوس ) مثال للممكن المذكور . 

وقوله : ( المجردة ) أي : عن المادة وعلائقها بالنسبة للعقول » وعن المادة 
دون علائقها بالنسبة للنفوس ؛ إذ العقول ليست متعلقة بالجسم تعلق تدبير » بل 
تعلق تأثير فقط . بخلاف النفوس ٠‏ فإنها تتعلق به تعلق تدبير وتصور . 

قوله : ( والجواب : أن المدعئ. . . ) إلى آخره ؛ أي : والجواب عن هلذا 
البحث : أن المدعئ. . . إلئ آخره » وحاصله : أن منع الانحصار المذكور لا يضر ؛ 
لآن مدعانا حدوث ما ثبت وجوده » دون ما لم يثبت وجوده » فطابق الدليل المدعئ . 

ومقتضئ هلذا الجواب : أن العالم علئ قسمين : قسم ثبت وجوده » وهلذا 
القسم هو المدعيئ حدوثه » وقسم لم يثبت وجوده » وهلذا القسم لم ندع حدوثه . 

ويرد علئ هلذا : أنه لا قطع حينئذ بانتفاء ذات قديمة غير ذاته تعالى » مع أن 
القطع بذلك واجب » للكن لا يخفئ أن القطع المنفي إنما هو القطع المستند للدليل 
العقلي لعدم وجدان الدليل المذكور » لا القطع المستند للشرع ؛ لأن هلذا القطع 
مستفاد من الشرع ؛ فإن الشرع المنقول تواتراً دالٌ على حدوث ما سوى الله تعالئ » 
قال الله تعالن : وَحَلَقَ كُلَّ شَىْ © [الأنعام : ١‏ » وقال أيضاً : # أشَّهُ حَنيقُ كل 
شَْءِ# [الزمر : 17] إلئ غير ذلك . 

قوله : ( وهو ) أي : ما ثبت وجوده من الممكنات . 

وقوله : ( الأعيان المتحيزة والأعراض ) أي : بخلاف الأعيان غير المتحيزة » 
وحينئذ فحصر الأعيان في الجسم والجوهر صحيح بالنسبة إلى الأعيان التي ثبت 
وجودها . 


أن أدلة وحود المجكدات غير تامة م ا ال ا الا ات فد 


قوله : ( لأن أدلة وجود المجردات غير تامة ) أي : كما أن أدلة نفيها كذلك . 
وقد تقدم بيانها . وأما أدلة وجودها : 

فمنها : قولهم في الاستدلال علئ وجود العقول : إن الله واحد من جميع 
الوجوه . فلا يصدر عنه إلا واحد بسيط ٠»‏ وهو العقل الأول » ويصدر عن هنذا 
العقل بقية العقول العشرة على الوجه الذي ذكرناه فيما سبق2"0 . 

ووجه عدم تمام الدليل : أن انحصار الصادر عنه تعالئ في واحد مبني علئ أنه 
تعالئ فاعل بطريق الإيجاب . والحق أنه تعالئ فاعل بالاختيار ٠‏ فلا مانع من تعدد 
آثاره وأفعاله . 

ومنها : ما قالوه في الاستدلال علئ وجود النفس الإنسانية : من أن النفس محل 
للعلم » وإذا كانت محلاً للعلم فلا جائز أن تكون عرضاً ؛ لما يلزمه من قيام العرض 
بالعرض ٠‏ فتعين أن تكون جوهراً » وإذا كانت جوهراً فلا جائز أن تكون جوهراً 
متحيزاً ؛ إذ لو كانت كذلك لكانت متجزئة » وحينئذ فإن قام العلم بشيء بكل جزء 
من أجزائه لزم انقسام العلم بانقسام محله » وإن قام العلم بشيء بجزء » والجهل 
بهذا الشيء بجزء آخر. . لزم أن يكون الإنسان عالماً بالشيء جاهلاً به » وإذا لم 
يجز أن تكون جوهراً متحيزاً كانت جوهراً مجرداً . 

ووجه عدم تمام هلذا الدليل : أنه لا يلزم من انقسام المحل انقسام الحال فيه ؛ 
لجواز أن يكون حلوله فيه ليس حلول السريان . 

ومنها : قولهم في الاستدلال علئ وجود النفوس الفلكية : إن حركة الفلك 
ليست طبعية ولا قسرية ؛ لأن الطبعية هي المطلوبة بالطبع » والقسرية هي التي على 
خلاف الطبع . ومثّلوها بحركة النملة التي تمشي على العجلة في غير الجهة التي 


)١(‏ تقدم( ص785). 


على ما بين ف في المُطوّلاتِ” 
ريع حا ا لاف حدرقاةة _ 


بالُشاهدة و 0 00 أضداده 0 من ع اانه افا جل برو باط لابه واه 


نمشي إليها العجلة » وإذا لم تكن طبعية ولا قسرية تعين أن تكون إرادية » فيكون لها 
نفوس مجردة ؟؛ لأن إرادتها ليست ناشئة عن تخيل محض . وإلا لامتنع دوامها على 
نظام واحد . 

ووجه عدم تمام هلذا الدليل : أننا نمنع كون التخيل لا ينتظم ؛ لجواز أن يكون 
تخيل الفلك على خلاف تخيلنا . 

قوله : ( علئ ما بين في المطولات ) قد علمت منه ما يكفي في هلذا المقام . 

له : ( الثاني ) أي : البحث الثاني » وهو وارد علئ قوله في دليل حدوث 

الأعراض : ( أما الأعراض : فبعضها بالمشاهدة » وبعضها بالدليل ) » وحاصله : 
أن الدليل أخص من المدعئ ؛ لأن المدعئ حدوث جميع الأعراض » وما ذكره من 
الدليل لا يدل علئ حدوث جميعها . 

قوله : ( أن ما ذكر ) أي : في دليل حدوث الأعراض . 

وقوله : ( لا يدل علئ حدوث جميع الأعراض ) أي : وإنما يدل علئ حدوث 
بعضها مع أن المدعئ حدوث جميعها » فالدليل أخص من المدعئ . 

قوله : ( إذ منها ما لم يدرك بالمشاهدة حدوثه ) أي : إذ منها أعراض لم يدرك 
بالمشاهدة حدوثها » فليست كالحركة بعد السكون » والضوء بعد الظلمة » والسواد 
بعد البياض ؛ فإن هنذه الأعراض أدرك بالمشاهدة حدوثها . 


وقوله : ( ولا حدوث أضداده ) أي : ولم يدرك بالمشاهدة حدوث أضداد 
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كالأعراضض القائمةٍ بالسماءٍ مِنَ الأشكالٍ والامتداداتٍ والأضواء”"" . 


حدوث الأعراض”"' 0 ك عا جف الاليقيك لس ا أ ايف لجل أن رد مما محم هاف تاوزن د لوث جام ل هي 


الأعراض و :قلست #التكوة الذي .وجدت التترعة يعن والظلمة الى .ود 
الضوء بعدها. والبياض الذي وجد بعده السواد ؛ فإن هلنذه الأعراض أدرك 
بالمشاهدة حدوث أضدادها . 

قوله : ( كالأعراض القائمة بالسماء ») مثال لما لم يدرك بالمشاهدة حدوثه 
ولا احدوث أضدذاده . 

وقوله : ( من الأشكال ) أي : الهيئات . 

وقوله : ( والامتدادات ) أي : التي هي الطول والعرض والعمق . 

وقوله : ( والأضواء ) أي : كضوء الشمس وضوء القمر وضوء سائر الكواكب . 
وهلذا كله بيان للأعراض القائمة بالسماوات . 

قوله : ( والجواب : أن هلذا.. . ) إلئ آخره ؛ أي : والجواب عن هنذا 
البحث : أن هنذا. . . إلئ آخره .» وحاصله : أن كون الدليل أخصّ من المدعئ ؛ 
لكونه لا يدل على حدوث جميع الأعراض. . غير مخل بغرضنا الذي هو بيان 
حدوث جميع الأعراض ؛ لأن حدوث الأعيان الثابت بحدوث بعض الأعراض 
يستدعي حدوث سائر الأعراض . 

قوله : ( غير مخل بالغرض ) أي : غير مضر في المقصود الذي هو بيان حدوث 
جميع الأعراض كما علمت . 


قوله : ( لأن حدوث الأعيان يستدعى حدوث الأعراض ) أي : لأن حدوث 


. وكل هنذا شُوهد حدوثه اليوم » فلم يعد هناك معنئ للاعتراض‎ )١( 
(؟) وقد ثبت حدوث الأعيان بملازمة السماوات للحركة والسكون » وهما حادثان » فعدم مشاهدة‎ 
. حدوث باقي الأعراض لا يدل علئ قدمها ؛ لأنها قائمة بأعيان حادثة‎ 


العف 


ضرورة أنها لا تقوم إلا بها . 


الأعيان الثابت بحدوث بعض الأعراض - كالحركة والسكون اللازمين لجميع 
الأعيان - يقتضي حدوث سائر الأعراض . فحدوث بعض الأعراض كالحركة 
والمكوة: دلبل علرخ صتوف الأغيالةة: دوف البعضن الآخر دلول لحدوث 
الأعيان . 

ومن هلذا التقرير : ظهر لك أن كلام الشارح علئ تقدير مضاف ٠‏ وليس علئ 
ظاهره ؛ من أن حدوث الأعيان يستدعي حدوث جميع الأعراض ؛ لأنه يلزم منه 
المصادرة ؛ فإن حدوث بعض الأعراض كالحركة والسكون دليل علئن حدوث 
الأعيان » وحدوث الأعيان دليل على حدوث جميع الأعراض ومن جملتها البعض 
الأول » فيكون حدوث ذلك البعض دليلاً على نفسه . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( وعندي أنه لا حاجة إلى تقدير ذلك المضاف ؛ لأن 
اللازم أن يكون حدوث ذلك البعض المعلوم بالمشاهدة أو بالدليل دليلاً على حدوثه 
المعلوم بوجه كونه قائماً بالأعيان الحادثة )27 » وحينئذ فلا مصادرة . 

وعلم من ذلك كله : أن الشارح لو بيّنَ أولاً حدوث الحركة والسكون اللازمين 
لجميع الأعيان حتى الأفلاك والكواكب . ثم بيّنَ حدوث الأعيان بحدوث ما لا ينفك 
عنها من الأعراض كالحركة والسكون . ثم بيّنَ حدوث سائر الأعراض بحدوث 
الأعيان. . لسقط البحث الثاني وجوابه . 

قوله : ( ضرورة أنها لا تقوم إلا بها ) أي : ضرورة أن الأعراض لا تقوم إلا 
بالأعيان » فلو كانت قديمة لكانت سابقة عليها » مع أنه لا وجود للعرض بدون 
محله . 


. ) 7١7ص‎ (“ انظر « حاشيته على الخيالي‎ )١( 


0١ 


[ تحريحة" : الحادثُ قدمُهُ نوع لا حقيقئٌ ]: 


الثالثٌ : أنَّ الأزلَ ليس عبارةً عن حالة مخصوصة حتئ يلزمٌ مِنْ وجودٍ الجسم 


قوله : ( الثالث ) أي : البحث الثالث » وهو وارد علئ قوله في بيان المقدمة 
الثانية : ( فلن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في 
الأزل ) . وحاصله : منع الشرطية قولّهُ : ( لأن الأزل ليس عبارة عن وقت معين 
حتئ يقال : إن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في 
الأزل » بل هو عبارة عن عدم الأولية » أو عن استمرار الوجود. . . ) إلئ آخره . 

فإن قيل : إذا كان الأزل عبارة عما ذكر فكيف توصف الحركات الحادثة بالأزلية 
عند الفلاسفة مع أن كل حركة لها أول » وليست مستمرة الوجود ٠‏ بل على التقضي 
وعدم الاستقرار ؟ 

أجاب الشارح عن ذلك بقوله : ( ومعنئ أزلية الحركات. . . ) إلى آخره , 
وأشار بذلك إلى أن وصفها بالأزلية باعتبار نوعها » لا باعتبار شخصها . فما من 
حركة إلا وقبلها حركة أخرئ وهلكذا 2 وهلذا الذي ذكرناه في معنئ أزلية الحركات 
هو مذهب الفلاسفة » وهم يُسلّمونَ حدوث الحركات بالشخص »ء وإنما الكلام في 
الحركة المطلقة » فيسلمون أنه يلزم من أزلية الأعيان أزلية الحادث » للكن يمنعون 
قولنا فيما تقدم : ( وهو محال ) بسند قدم الحادث بالنوع » فلا يسلمون أن أزلية 
الحادث محال ؛ لقدمه بالنوع . 

قوله : (أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة ) أي : أن لفظ الأزل ليس 
معبراً به عن وقت مخصوص ؛ أي : معين . 

وقوله : ( حت يلزم . . . ) إلئ آخره : مفرع على المنفي » فهو منفي أيضاً . 

وقوله : ( من وجود الجسم ) أي : أو الجوهر » ولو عبر بالعين لشمل كلاً من 
الجسم والجوهر . 
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و ٠.‏ ف 520006 ع 
فيها وجود الحوادث فيها » بل هو عبارة عن عدم الأوَّليّهَ » أو عن استمرار الوجود 
في أزمنةٍ مُقدَرةٍ غيرٍ مُتناهيةٍ في جانبٍ الماضي . 


ومعنئ أزليّة الحركات الحادثة : 0 


وقوله : ( وجود الحوادث ) أي : التي لا يخلو الجسم عنها . 

وقوله : ( فيها ) أي : في تلك الحالة المخصوصة . 

قوله : ( بل هو عبارة عن عدم الأولية » أو عن استمرار الوجود ) أي : بل لفظ 
( الأزل ) معبر به عن عدم الأولية للشيء » وجودياً كان أو عدمياً كعدمنا الأزلي » 
وعلئ هلذا التعريف : يكون مفهوم الأزل عدمياً » أو عن استمرار الوجود للشيء 
الوجودي فقط . وعلئ هنذا التعريف : يكون مفهوم الأزل وجودياً » و( أو ) في 
كلامه لتنويع الخلاف في تعريف الأزل » فهما تعريفان . 

قوله : ( في أزمنة مقدرة ) أي : في أزمنة مفروضة ١»‏ وإنما قيد بذلك لأن الأزل 
لا زمان فيه عند المسلمين ٠»‏ وأما عند الفلاسفة فالزمن قديم ؛ لأنه حركة الفلك » 
وهي عندهم قديمة بالنوع » فتكون الأزمنة عندهم محققة لا مقدرة » فلا يظهر كونها 
مقدرة إلا عند المسلمين القائلين بحدوث حركة الفلك حتئ بالنوع . 

وقوله : ( غير متناهية في جانب الماضي ) احترز بهلذا القيد عن الأبدية » فإنها 
استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل . 

قوله : ( ومعنئ أزلية الحركات الحادثة. . . ) إلئ آخره : قد علمت مما تقدم أنه 
جواب عما يقال : إذا كان الأزل عبارة عما ذكر فكيف توصف الحركات الحادثة 
بالأزلية عند الفلاسفة مع أن كل حركة لها أول وليست مستمرة الوجود . بل على 
التقضي وعدم الاستقرار ؟ 

وحاصل الجواب : أن وصفها بالأزلية باعتبار نوعها » لا باعتبار شخصها » فما 
من حركة إلا وقبلها حركة أخرئ وهلكذا . 


0+ 


أنْهُ ما مِنْ حركةٍ إلا وقبلّها حركةٌ أخرئ لا إلئ بداية » وهلذا هو مذهبٌ 
١‏ 5 7 +2 2 5006 3 و 
الفلاسفة . وهم يُسلمون أنْهُ لا شيء مِنْ جزئيّاتٍ الحركة بقديم » وإنما الكلام في 
الحركة المُطلقة . 


- 


والحواث : آله ره للمطلق "قوريه وأرها السحومق و جع الي وه قن اا سمل اح ل 


قوله : ( أنه ما من حركة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : أن الحال والشأن ما من 
حركة. . . إلئ آخره . 

وقوله : ( لا إلئ بداية ) أي : ويستمر ذلك في جانب الماضي لا إلى أول . 

قوله : ( وهلذا هو مذهب الفلاسفة ) أي : وهلذا الذي ذكرناه في معنئ أزلية 
الحركات هو مذهب الفلاسفة؛ فإنهم يقولون بأنها قديمة بنوعها » حادثة بشخصها. 

وقوله : ( وهم يسلمون أنه لاشيء من جزئيات الحركة بقديم ) أي : لأنهم 
يقولون بحدوثها كما علمت » وكان الأولئ أن يأتي بفاء التفريع ؛ لأن هلذا يتفرع 
علئ ما قبله . 

وقوله : ( وإنما الكلام في الحركة المطلقة ) أي : حيث قالت الفلاسفة 
بقدمها ؛ بمعنئ : أنه لا يجوز خلو الفلك عنها » وقالت المسلمون بحدوثها ؛ 
لبطلان حوادث لا أول لها » ومن هلذا تعلم : أن الفلاسفة يسلمون أنه يلزم من أزلية 
الأعيان أزلية الحادث . للكن يمنعون أن أزلية الحادث محال ؛ لقدم الحادث 
عندهم بالنوع . 

قوله : ( والجواب : أنه لا وجود. . . ) إلئ آخره ؛ أي : والجواب عن هنذا 
البحث : أن الحال والشأن لا وجود. . . إلئ آخره » وهنذا الجواب كما ترئ إنما 
يتعلق بآخر البحث المذكور ؛ لأنه رد لقولهم بقدم الحركة المطلقة » مع تسليمهم 
أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم » وإنما ترك الشارح صدر البحث بلا جواب 
لأنه مناقشة لفظية يسهل جوابها . 
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إلا في ضمْنٍ الجزئيّ » فلا يُتصوَّرٌ قِدَمْ المُطلق مع حدوث كل مِن الجزئيّاتٍ . 


ومحصله : أن الظرفية مجازية ؛ لأن المراد من كون الشيء ثابتاً في الأزل 
اتصافه بالأزلية » وحينئذ يكون المراد من الشرطية المذكورة فيما تقدم أن ما لا يخلو 
عن الحوادث لو كان أزلياً لكان الحادث أزلياً » وقد تقدم أن الفلاسفة يسلمون 
ذلك » للكن يمنعون قولنا : ( وهو محال ) لقدمه بالنوع عندهم » وقد أجاب 
الشارح عن ذلك » فتدبر . 


قوله : ( إلا في ضمن الجزئي ) أي : علئ طريقة الشارح من أن الكلي له وجود 
في ضمن جزتياته » والتحقيق : ما قاله السيد ؛ من أنه لا وجود له أصلاً » لا بذاته 
ولا في ضمن جزئيه ؛ لأن الوجود الخارجي يقتضي التشخص والتعين » بخلاف 
الوجود الذهني . 


قوله : ( فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات ) أي : لأنه يلزم 
نى خوك كل من البحرتنات عدوت البطلك وير عق للك أن عدوت كل من 
الجزئيات إنما يستلزم حدوث المطلق إذا كانت الجزئيات متناهية » أما إذا كانت غير 
متناهية فلا يستلزم حدوثٌ كل من الجزئيات حدوث المطلق ؛ لأن المطلق كما 
يوجد في ضمن كل جزثئي له بداية » فيأخذ من حيثية تحققه في ضمنه حكم ذلك 
الجزئي ؛ وهو البداية. . كذلك يوجد في ضمن جميع الجزئيات التي لا بداية لها 
فيأخذ أيضاً من حيثية تحققه في ضمنها حكم تلك الجزئيات » وحينئذ فيكون 
المطلق قديماً مع حدوث كل من الجزئيات . 

لكن يلزم علن ذلك اتصاف المطلق بالمتقابلات ؛ لأنه متصف بالبداية 
واللابداية » إلا أن اتصافه بالبداية من حيث تحققه في ضمن كل جزئي » واتصافه 
باللابداية من حيث تحققه في ضمن جميع الجزئيات . ولا استحالة في اتصاف 
المطلق بالمتقابلات بحسب الحيئيات ؛ فإن الحيوان متصف بالضاحك واللاضاحك 
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[ تحريجة : لو كان كل جسم في حير . . للزم عدم تناهي الأجسام ]: 
الرابعٌ : أنَّهُ لو كان كلُ جسم في حير لزمَ عدم تناهي الأجسام ؛ 5200 


بحسب الحيئيات ؛ فمن حيث كونه ناطقاً يتصف بأنه ضاحك . ومن حيث كونه 
لا ناطقاً يتصف بأنه لا ضاحك . 

وأيضاً : لو استلزمت بداية كل واحد من الجزئيات بداية المطلق ٠.‏ وصح 
ما ذكره الشارح من أنه لا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات. . 
لاستلزمت نهاية كل واحد من الجزئيات نهاية المطلق . فيلزم ألا يوصف نعيم 
الجنان بعدم التناهي ؛ ضرورة أن كلاً من الجزئيات متنا » فيلزم أن يكون المطلق 
متناهياً » مع أنكم لا تقولون به . 

والأصوب أن يجاب عن هلذا البحث : بإبطال عدم تناهي الجزئيات ببرهان 
التطبيق » وحينئذ يثبت تناهي الجزئيات بناء علئ برهان التطبيق » وإذا كانت متناهية 
لها بداية كان المطلق كذلك » فيلزم حدوثه قطعاً . 

قوله : ( الرابع ) أي : البحث الرايع » وهو وارد علئ قوله في بيان المقدمة 
الأولئ : ( أما عدم الخلو عنهما : فلأن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في 
حيز ) » وحاصله : أن قولكم : ( فلن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في 
حيز ) لا يصح ؛ لأنه يؤخذ منه قضية كلية قائلة : ( كل جسم في حيز) وهي 
باطلة ؛ لأنه لو كان كل جسم في حيز لزم [عدم] تناهي الأجسام » وهو باطل ببرهان 
التطبيق . وكان الأولئ أن يقدم البحث الرابع على البحث الثالث » مترجماً عما 
جعله رابعاً بالثالث » وعما جعله ثالثاً بالرابع ؛ لكون ما جعله رابعاً متعلقاً ببيان 
المقدمة الأولئ » وما جعله ثالثاً متعلقاً بالمقدمة الثانية » كما علم مما تقدم . 

قوله : ( أنه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام ) أي : أن الحال 
والشأن لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام » وهو باطل ببرهان التطبيق 
كما علمت . وإنما اقتصر على الجسم لأن هنذا البحث مبني على أن الحيز هو 
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لأنَّ الحيّرٌ هو السطمحٌ الباطنٌ مِنَّ الحاوي المُماسنٌ للسطح الظاهر م مِنْ المَحْوِيٌ . 
والجوابٌ : أنَّ الحيّر عندَ المُتكلَّمِينَ : هو الفراغ المُتوهَّمُ الذي يشغلة الجسم 


2 0 وو 
وتنفذ فيه أبعادة 5 


السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي » والقائل بأن الحيز 
هو السطح المذكور منكر للجوهر الفرد . 

قوله : ( لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من 
المحوي ) أي : كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من : الماء مثلاً » 
فلو كان كل جسم في حيز فلا بد أن يكون ذلك الحاوي محوياً وهلكذا » فيلزم عدم 
تناهي الأجسام » وهو باطل ببرهان التطبيق كما تقدم . 

له : ( والجواب : أن الحيز.. . ) إلئ آخره ؛ أي : والجواب عن هلذا 
00 
تفسير الحيز بما سبق » وهو مذهب طائفة من الفلاسفة » وأما علئ ما فسره به 
المتكلمون من الفراغ الموهوم . . فلا يلزم عدم تناهي الأجسام ؛ لأن الفراغ المذكور 
لا يستلزم الجسم » بخلاف السطح المتقدم . 

قوله : ( هو الفراغ المتوهم ) أي : هو الخلاء الموهوم الذي لا وجود له . 
وإنما يتوهم أنه موجود وليس كذلك ٠‏ بل هو أمر اعتباري . 

وقوله : ( الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده ) أي : الذي يحل فيه الجسم 
وتنفذ فيه أبعاده القائمة به التي هى الطول والعرض والعمق » والمراد بالأبعاد : 
لحنت 2 ور يقد وكرد: بست انه راجتو بان كرا يزري] عون خزائع لعج 
وإنما خص الجسم بالذكر لأن الكلام في الأجسام ؛ فإن كلام المعترض في 
الجسم . والمقصود دفع كلامه » وإلا فالحيز هو ما يشغله الجسم أو الجوهر ء 
بخلاف المكان ؛ فإنه ما يشغله الجسم فقط . 

فنا يز نا 
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اكلام في وجو سب الواجب تعاق . وننزييات 2020 


ولمّا ثبت أنَّ العالمّ مُحدّثٌ » ومعلومٌ أنَّ المُحِدَتٌ لا بد لهُ مِنْ مُحدِثِ ؛ 


له : ( ولما ثبت أن العالم محدث ») أي : بالدليل المذكور فيما سبق ٠‏ 

( ومعلوم أن المحدّث لا بد له من محيث ) أي : من الخارج » لا مما تقدم . 
وقوله : ( ضرورة امتناع. . . ) إلئ آخره علة لقوله : ( ومعلوم أن المحدث. .. ) 
إلى آخره » وقوله : ( ثبت أن له محدثاً ) جواب ( لما ) . 

والحاصل : أن في المقام ثلاث مسائل : 

المسألة الأولئ : أن العالم محدّث » وقد ذكرها المصنف فيما تقدم » وقد سبق 
دليلها . 

المسألة الثانية : أن العالم له محدِث » وقد أشار الشارح إليها مع دليلها بقوله : 
( ولما ثبت. . . ) إلئ آخره » فأشار إلى الصغرئ بقوله : ( أن العالم محدّث ) » 
وإلى الكبرئ بقوله : ( ومعلوم أن المحدث: , )© إن أخرم»: وإلى :المشالة 
المذكورة بقوله : ( ثبت أن له محيثاً ) . 

المسألة الثالثة : أن المحدث للعالم هو الله تعالى » وسيذكر المصنف هلذه 
المسألة » ودليلها السمع ؟ كقوله تعالى : ٍآلَلْحَمَدُ نه الى خََقَ آلسَمَوتٍ وَالأَرَضَ » 
[الأنعام : ]١‏ وغير ذلك من الآيات والأحاديث » ولا مجال للعقل في ذلك . 


وأشار الشارح بقوله : ( العالم محدّث » ومعلوم أن كل محدّث. . . ) إلى 


آخره » دون أن يقول 5 ( العالم ممكن . ومعلوم أن كل ممكن. . . ) إلى آخره. . 
إلى ما رجحه بعض المتأخرين من أن علة احتياج العالم إلى الصانع الحدوث » 


. ) 5١9 النبراس »( ص‎ ١ العنوان من‎ )١( 
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7 000 2 2 5 53 ليا 
ضرورة امتناع ترجح أحد طرفي المُمكن مِنْ غير مُرجح. . و جه مون يوا يتويد امهنا او ب ا ير به ليا 


وهو أحد أقوال أربعة . ثانيها : أنها الإمكان . ثالثها : أنها الإمكان بشرط 
الحدوث . رابمها . أنها الإمكان والحدوث ء وجمهور المتكلمين على الأول . 
وقال به الإمام اللأشعري . 

واعنرض : بأن هنذا القول يستلزم أن يكون المعلول سابقاً على علته ؛ لان 
احتياج العالم إلئ إيجاد الصانع سابق علئ حدوثه ٠»‏ ويستلزم أيضاً أن يكون 
العبد مستغنيا عن موجده بعد حدوثه . 

وأجيب عن الأول : بأن الحدوث علة غائية للاحتياج ٠»‏ فيكون سابقاً قصدآ 
وإرادة » متأخراً خارجاً ؛ كالجلوس على السرير » وعن الثاني : بأن العين لا تنفك 
عن عرض قطعاً ٠‏ وهو لا يبقئن زمانين عند الأشعري » وقد قال ذلك فراراً مما ترثّبٍ 
علئ هنذا القول ‏ وحينئذ فتفتقر العين إلى الصانع افتقارا لازماً . 

قوله : ( ضرورة امتناع . . . ) إلى آخره : صريح في أن ذلك الامتناع ضروري . 
وليس كذلك . بل يتوقف علئ إقامة الدليل ؛ ولذلك يستدلون عليه بأنه لو ترجح 
أحد طرفي الممكن من غير مرجح لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساوياً 
لصاحبه راجحاً عليه بلا سبب . وهو محال . 

وقوله : ( ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح ) أي : ترجح أحد طرفي 
الممكن اللذين هما الوجود والعدم على الآخر من غير مرجح يرجحه ٠‏ مع كون 
الطرفين مستويين بالنسبة للممكن ؛ لأنه لا معنئ لكونه ممكناً إلا استواء الطرفين 
بالنسبة إليه . 

وعبر بالترجح دون الترجيح : إشارة إلئ أن الحق أن الترجيح بلا مرجح جائز في 
الفاعل المختار ؛ كما في الهارب من سبع يختار في هروبه أحد الطرفين المتساويين 
في إمكان النجاة بكل منهما . 


نت أنَّ له مُحدثاً . 
[ دليلا الحدوث والإمكان ]: 
( وَأَلمُحْدِثُ للعالم هُوَّ الله تَعَالَى ) أي : الذاثُ الواجبُ الوجود الذي يكون 


ققد تن 
وجوده من ذاته » 17 انق يي ب اوم بن الو و ف لوطي ل يك الاج ع بز اتويوت 1 


وكان الأنسب بما أشار إليه أولاً من أن علة احتياج العالم إلى الصانع الحدوث : 
أن يعبر ب ( المحدّث ) بدل ( الممكن ) » ولعله أشار به إلى صحة كون العلة هي 
الإمكان أيضاً . 

قوله : ( ثبت أن له محدثاً ) أي : بهلذا الدليل الذي أشار إليه بقوله : ( ولما 
ثبت أن العالم محدث . . . ) إلئ آخره . 

قوله : ( والمحدث للعالم هو الله تعالئ ) أي : الموجد للعالم هو الذات 
الواجب الوجود لا غيرها » فالجملة تفيد الحصر ؛ أي : حصر المبتدأ في الخبر » 
وأتئ ب ( العالم ) اسماً ظاهرا مع أن المقام للضمير لتقدم ذكره سابقاً. . لطول 
الفصل » أو لثلا يتوهم عود الضمير على العرض . 

ولفظ الجلالة : علم على الذات المعينة » فهو علم شخصي » مدلوله جزئي 
لاكلي ء وإلا لم تفد ( لا إلله إلا الله ) التوحيد ء وبذلك تعلم أن قولهم في 
تفسيره : الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. . ليس جزءاً من الموضوع » 
بل تعيين للموضوع ٠»‏ وإلا كان كلياً وإن انحصر في جزئي . 

قوله : ( أي : الذات الواجب الوجود) أي : الذات المتصف بوجوب 
الوجود ٠‏ ومعنئن وجوب الوجود : أنه لازم لا يتخلف ؛ فلا يسبقه عدم » ولا يلحقه 
عدم ٠‏ وقد استعمل ( الذات ) استعمال ( الشيء ) » فذكّر وصفها حيث قال : 
( الواجب الوجود ) » ولم يقل : ( الواجبة الوجود ) . 

وقوله : ( الذي يكون وجوده من ذاته ) [ليس المراد] أن ذاته أثرت في وجوده ؛ 


وت 


ولا يحتاجُ إلى شيءٍ أصلاً ؛ إِذْ لو كان جائرٌ الوجود لكان مِنْ جملة العالم » . .. 


لأن هنذا كفر ء بل المراد : أن وجوده اقتضته ذاته ؛ أي : استلزمته فوجب ؛ لأن 
ما بالذات لا يتخلف . فلا يقبل الانفكاك بوجه . 

ومقتضئ قوله : ( يكون وجوده من ذاته ) أن الوجود ليس عين الذات . وبعد 
ذلك فيحتمل : أنه حالٌ كما قال به بعضهم ٠‏ وأنه أمر اعتباري » وهو التحقيق . 

وقول الأشعري : بأن الوجود عين الموجود. . مؤوَّلٌ عند المحققين ٠‏ وإ 
أبقاها بعضهم على ظاهرها ؛ بأن المراد : أن الوجود ليس أمراً زائداً على الموجود 
بحيث يرئ في الخارج ٠»‏ فلا ينافي أنه أمر اعتباري . 

وقوله : ( ولا يحتاج إلئ شيء أصلاً ) من عطف أحد المتلازمين على الآخر . 
وجعله بعضهم من عطف التفسير » فيكون المراد من قوله : ( يكون وجوده من 
ذاته ) أنه لا يحتاج إلى شيء أصلاً » وليس المراد منه : أن ذاته علة في وجوده كما 
هو ظاهر العبارة . 

وهل الضمير في ( يحتاج ) عائد للوجود أو للذات ؟ احتمالان كما يؤخذ من 
كلام العصام”"' . 

قوله : ( إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم ) أي : إذا كان المحرث 
للعالم جائز الوجود لكان من جملة العالم ؛ لأن العالم : اسم لكل ما كان جائز 
الوجود . 

فإن قيل : لا نسلم أنه لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم ؟؛ لأن صفة 
الواجب تعالئ » وكذا مجموع ذات الواجب وصفته . . مما يجوز وجوده علئ طريقة 
العضد ومن تبعه ؛ أما الصفة : فلأنه يقول بأنها ممكنة في ذاتها واجبة لغيرهاء وأما 
المجموع : فلأن إمكان الجزء يستلزم إمكان الكل » فتكون الصفة وكذا المجموع 


. ) انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد ؛ ( ص14‎ )١( 


6 


عنده مما يجوز وجوده » ومع ذلك فليست من جملة العالم . 

أجيب : بدفع مادة النقض ٠.‏ وإثبات الملازمة الممنوعة : أما الأول : فلأن كون 
صفة الواجب تعالئ وكذا مجموع ذات الواجب وصفته مما يجوز وجوده على تلك 
الطريقة . . لا يضرنا ؛ لما فيه من تسليم المدّعى الذي هو إئبات واجب الوجود . 

وأما الثاني : فلآن كلامنا في الجائز المباين للواجب تعالئ » ولا شك في صحة 
الملازمة حينئذ ؛ لأنه لا يرد كل من الصفة ومجموع الذات والصفة ؛ فإنه وإن كان 
جائزاً للكن ليس مبايناً للواجب تعالئ » مع أن المقصود في قولنا : ( إذ لو كان جائز 
الوجود لكان من جملة العالم ) الجائرٌ المباين للواجب تعالئ كما علمت . 

ونوقش في كون ذلك فيه تسليم المدعئ : بأن المدعئ ليس إثبات واجب الوجود 
كما زعمت » وإنما هو حصر المحدث للعالم في الذات الواجب الوجود كما استفيد 
من عبارة المصنف . 

هلذا ؛ ويرد على الشرطية المذكورة أن يقال : الكلام في العالم الذي ثبت 
وجوده وحدوثه » وحينئذ يجوز أن يكون المحدث للعالم جائز الوجود ولا يكون من 
جملة العالم الذي ثبت وجوده وحدوثه ؛ بأن يكون من المجردات كالعقول . 
وحيتئذ فيصلح كونه محدثاً لذلك العالم ومبدأ له . 

والجواب : بحمل ( المحدِث ) في قول المصنف ( والمحدث للعالم هو الله 
تعالى ) على المحدث بالذات ؛ وهو الذي لا يحتاج إلئ غيره » وحينئذ فلا يجوز أن 
يكون المحدث للعالم جائز الوجود أصلاً ؛ لأنه لو كان جائز الوجود ‏ سواء كان من 
جملة العالم الذي ثبت وجوده وحدوثه » أو من مطلق العالم ‏ لم يصلح أن يكون 
محيثاً بالذات للعالم ؛ لاحتياجه إلى العلة » وهو خلاف الفرض ؛ لأن الفرض أنه 
محدث بالذات مما لا يساعده كلام الشارح ؛ لأن قوله فيما سبق : ( ضرورة امتناع 
نرجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح ) صريحٌ في أن المراد : أنه لا بد من استناد 
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هلم بصلخ ممحدثاً للعالم ومبدأ له , مع أنَّ العالم اسم لجميع ما يصلحٌ عَلَماً على 


وجود مبدالهة 4 


العالم إلى محدث مطلقاً . سواء كان محدثاً بالذات أو بالغير ؛ لأنه هو الضروري . 
والجواب بأن هنذا الدليل مبنيئٌ على نفي المجردات. . ليس بناصر ؟ لعدم تمام نفي 
المجردات كما تقدم . 

قوله : ( فلم يصلح محدثا للعالم ومبدأ له ) أي : وإذا كان من جملة العالم فلم 
يصلح محدثاً للعالم عل مذهب الم لمير" 2 من أن جميع المحدثات مستندة 
الممكنات بعضها مستند إلى بعض حتئ تنتهي سلسلة الموجودات إلى الله تعالئ , 
فيكون بعضها ناشئاً عنه تعالى بلا واسطة ؛ وهو العقل الأول ٠‏ وبعضها ناشئاً عنه 
بواسطة ؛ وهو ماعدا العقل الأول . فأشار بقوله : ( محيثاً للعالم ) إلى مذهب 
المسلمين » وبقوله : ( ومبدأ له ) إلى مذهب الفلاسفة . 

وإنما لم يصلح محدثاً للعالم علئ مذهب المسلمين : لأنه يلزم عليه كونه محدثاً 
لنفسه ؛ فإنه إذا كان من جملة العالم مع كونه محدثاً لجميع العالم. . لزم أن يكون 
محدثاً لنفسه كما هو محدث لغيره . 

وإنما لم يصلح مبدأ له علئ مذهب الفلاسفة : لأنه يلزم عليه كونه علة لنفسه , 
فإذا كان من جملة العالم مع كونه مبدأ له ؛ أي : علة فيه. . لزم أن يكون علة لنفسه 
كما هو علة لغيره . 

قوله : ( مع أن العالم... ) إلئ آخره ؛ أي : علئ أن العالم. . . إلئ آخره » 
فهو في معنى العلاوة . 

وقوله : ( اسم لجميع ما يصلح علماً على وجود مبدأ له ) أي : اسم لجميع 
ما يصلح علامة ودليلاً علئ وجود مبدأ له » فلو كان من جملة العالم لصلح علماً 


كك 


وقريبٌ مِنْ هذا ما يُقال20 : أنَّ مبدا المُمكناتٍ بأسرها لا بدّ أن يكون 
واجباً ؛ إذ لو كان مُمكناً لكان مِنْ جملة المُمكنات ٠‏ فلم يكنْ مبدأ لها 8 


علئ وجود مبدأ له » والشيء لا يدل علئ نفسه » فلا يكون مبدأ للعالم ومدلولاً له ؛ 
إذ لا يكون حينئذ من العالم » فيلزم التناقض ؛ لأنه في هلذه الحالة يكون مبدأ 
للعالم ولا يكون مبدأ للعالم » ويكون من العالم ولا يكون من العالم . 

قوله : ( وقريب من هلذا ) أي : وقريب مما تقدم من قولنا : ( المحدث 
للعالم : هو الذات الواجب الوجود ) مع قولنا : ( إذ لو كان جائز الوجود. . . ) إلى 
آخره » فالمشار إليه المذكورٌ من الدعوئ ودليلها وإن قصره بعضهم على 
الدليل”؛ 

وقولة + (ها :يشال )الوه اعره كان الأتسفيه ردانقل نهم )الل احره» 
لأن هنذا الدليل صادر من الحكماء » والدليل السابق صادر من المتكلمين » 
والحكماء سابقون في الوجود على المتكلمين . 

وقوله : ( أن مبدأ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجباً ) أي : من أن مبدأ 
الممكنات بجميعها لا بد أن يكون واجباً لذاته » وهلذه الدعوئ قريبة من الدعوى 
السابقة . 

وقوله : ( إذ لو كان ممكناً لكان. . . » إلى آخره ؛ إذ لو كان مبدأ الممكنات 
ممكناً لكان. . . إلى آخره » وهلذا الدليل قريب من الدليل السابق » والأول : 
طريقه الحدوث . والثاني : طريقه الإمكان » ووجه القرب ظاهر ؛ إذ لا فرق بينهما 
إلا بحسب الحدوث والإمكان . 

فإن قيل : كيف يكون الأول طريقه الحدوث مع أنه عبر فيه بجواز الوجود ؛ وهو 
معنى الإمكان ؟ 


(؟) انظر ه حاشية العصام علئ شرح العقائد ؛( ص9"١‏ ) . 


اا 


[ إبطال القولٍ بالتسلسل ]: 
وقد يُتوهّم أن هلذا قليل عل وجود الصانع منْ غير افتقار إلى إبطال 


التسلسا 65 2 ف وق وا لوو مور أو وأو وو ابيع البق مل اه بدألل أو هر اموي افق لما أل لمعا وق اانا مق اتفال اود مزق مار ابو تيو 


م 


أجيب : بأن المنظور له فيه قوله : ( لكان من جملة العالم ) ٠»‏ وإذا كان من 
جملة العالم كان حادثاً ؛ لما مر من أن العالم حادث بجميع أجزائه » وقوله : ( فلم 
يكن مبدأ لها ) أي : وإذا كان من جملة الممكنات فلم يكن مبدأ لها ؛ لأنه يلزم عليه 
كون الشيء علة لنفسه ؛ فإنه إذا كان من جملة الممكنات مع كونه مبدأ لها ؛ أي : 
علة فيها. . لزم أن يكون علة لنفسه كما هو علة لغيره . 

قوله : ( وقد يتوهم. . . ) إلى آخره : وجه توهم ذلك : أن المتبادر من قوله : 
( فلم يصلح محيئاً ومبدأ للعالم ) في الأول . وقوله : ( فلم يكن مبدأ لها) في 
الثاني. . أنه لو لم يكن في الموجودات واجب لزم أن يكون وجود الممكنات 
لذواتها » وهو محال » فتأمل . 

قوله : ( أن هلذا دليل. . . ) إلئ آخره : اسم الإشارة عائد إلى الدليل الأول ؛ 
لأنه المقصود بالكلام » وأما الثاني فإنما ذكر لأجل الإخبار عنه بأنه قريب مما استدل 
به لأجل الاستدلال به » هلذا هو المتبادر » وإن جعله بعضهم عائداً إلى الثاني » أو 
لكل منهما . 

وقوله : ( علئ وجود الصانع ) أي : علئ وجوب وجوهده . 

قوله : ( من غير افتقار إلئ إبطال التسلسل ) أي : من غير احتياج إلئ إبطال 
التسلسل . وهلذا هو محل التوهم كما لا يخفئ . 

فإن قيل : مقتضئ ذلك أن هنذا الدليل مفتقر إلئ إبطال التسلسل » وما ذكره 


)1١‏ قيل : المتوهّم : صاحبُ « المواقف» . « فرهاري» ( ص8١7)ء‏ وعليه : ففي كلام 
الشارح ردٌ على شيخه العضد » وانظر « المواقف »( ص74 ) وما يعدها . 
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الشارح بقوله : ( بل هو إشارة إلئ أحد أدلة إبطال التسلسل ) إنما يفيد أن هنذا 
الدليل مستلزم لإبطال التسلسل . وهو خلاف المدعى الذي هو افتقار هنذا الدليل 
إلئ إيطال التسلسل ؛ لأن الافتقار غير الاستلزام . 

أجيب : بأن إبطال التسلسل إثبات بطلانه بإقامة الدليل الذي ينتج البطلان » وإذا 
كان معنى الإبطال ما ذكر فالتمسك بأحد أدلة بطلان التسلسل المشار إليه بهلذا 
الدليل افتقارٌ إلى إبطاله ؛ إذ لا معنئ له إلا إقامة دليل ينتج البطلان » وحينئذ فلا يرد 
السؤال المذكور . 

وفي قوله : ( إبطال التسلسل ) دون أن يقول : ( بطلانه ) إشارةٌ إلى ما قلناه من 
أن معنئ إبطال التسلسل إثبات بطلانه بإقامة دليل ينتج البطلان » للكن أشار 
عبد الحكيم في آخر كلامه : إلئ أن تعبير الشارح بالإبطال محمول على المسامحة » 
ولهنذا غيّرَهُ في بعض النسخ إلى ( البطلان ) » ثم قال : ( فالإيراد المذكور في غاية 
القوة » هلذا غاية تنقيح الكلام ) انتهئ"'' . 

واعترض على الشارح : بأنه لا وجه لتخصيص نفي الافتقار إلى إبطال التسلسل 
بالذكر ؛ لأنه كما يتوهم عدم افتقاره إلئ إيطال التسلسل يتوهم عدم افتقاره إلى 
إيطال الدور . 

وأجيب : بأنه اكتفئ بتذكير التسلسل للدور ؛ لأن العادة جرت بذكرهما معاً » 
فحيث ذكر التسلسل تذكّر الواقف عليه الدور » ومن هلذا تعلم : أن فيه إشارة إلى 
أحد أدلة إبطال الدور كما فيه الإشارة إلئ أحد أدلة إبطال التسلسل . وأحد الأدلة 
المشار إليه فيهما هو ما سيذكره الشارح بقوله : ( وهو أنه لو ترتبت. . . ) إلى 
آخره ٠‏ وسيأتي تقريره في الاستدلال به على بطلان الدور . 


. ) 5١97ص‎ (» انظره حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 
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: ( وليس كذلك ) أى : وليس الأمر مثل ذلك المتوهم » فيكون الدليل 

امار رار واس ا و 
لتساك امركوة رونو لكيام لقزانه الدع عو نسال عل ما لد يك 15 
ممكن مستندا إلئ ممكن آخر لا إلئ نهاية » وهو معنى التسلسل ؛ فحينئذ يفتقر هذا 
الدليل إلئ إيطال التسلسل . 

واعترض ذلك : بأنه لا يخفئ عليك أن ثبوت الواجب يتم بمجرد خروج العلة 
عن السلسلة بدون توقف على إبطال التسلسل » فلا يكون هلذا الدليل متوقفاً على 
إيطال التسلسل ؛ لأنه متئن ثبت أن الممكنات ليست علة لنفسها ولا لبعضها. . 
كانت العلة خارجة عنها ؛ وهي الواجب . 

وأما انقطاع تلك السلسلة فيحصل بضم مقدمات أخرئ إلى الدليل المذكور . 
وتلك المقدمات هي أن يقال : ذلك الأمر الخارج عن السلسلة لا بد وأن يكون علة 
لبعض الممكنات ؛ ضرورة كونه علة للسلسلة » وإلا لما كان علة لها. وذلك 
البعض المستند إلى الخارج عن السلسلة لا بد وأن يكون طرفاً للسلسلة » وإلا بأن 
كان في أثنائها لزم كون الواجب معلولاً » وكون ما فرض خارجاً عن السلسلة داخلاً 
فيها إن كان الممكن الذي قبل البعض الذي أثر فيه الواجب علة لذلك الواجب » 
ولا يخفئ أن ذلك محال ؛ فإن [كان] الممكن المذكور علة للبعض الذي أثر فيه 
الواجب.. لزم توارد علتين وهما الواجب والممكن المذكور ‏ علئ معلول 
واحد ؛ وهو هلذا البعض » وهو محال أيضاً » وحينئذ تعين أن يكون ذلك البعض 
طرفاً للسلسلة » فتكون سلسلة الممكنات منقطعة عنده77» 


فظهر من هلذا التقرير : أن أمر الافتقار بعكس ما ذكره الشارح ؛ لما تبين من أن 


)١(‏ انظر ه حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛(ص6ا"). 
فى 


بل هو إشارةٌ إلى أحدٍ أدلَةِ إبطالٍ التسلسل ؛ وهو أنَّهُ لو تربّبثْ سلسلةٌ المُمكناتٍ 


إبطال التسلسل يفتقر إلى هنذا الدليل ؛ ضرورة كونه مقدمة من مقدمات دليله » 
لا كما زعمه الشارح من أن هنذا الدليل مفتقر إلئ إبطال التسلسل . 


قوله : ( بل هو إشارة إلئ أحد أدلة إبطال التسلسل ) أي : بل الدليل المذكور ذو 
إشارة ؟ أي : فيه إشارة إلئ أحد أدلة إبطال التسلسل » ووجه كونه فيه إشارة إلى 
ذلك : أنه يتضمن بعض الدليل الاتي ؛ وهو قوله في ذلك الدليل : ( ولا 
بعضها ) ؛ لأن قوله : ( إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم » فلم 
يصلح. . . ) إلئ آخره يتضمن أن بعض الممكنات لا يصح أن يكون علة لها , 
وهنذا هو بعض الدليل الآتي . 


وكان مقتضى الظاهر أن يقول في الإضراب : (بل هو مفتقر إلئ إبطال 
التسلسل ) » للكن قد علمت مما تقدم أن الإشارة إلى أحد أدلة إبطال التسلسل 
تمسك بذلك الدليل » والتمسك به افتقار إل إقامته التى هى إبطال التسلسل » فما 
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قاله الشارح في الإضراب مناسب أيضاً . 

قوله : ( وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات. . . ) إلى آخره ؛ أي : وأحد 
الأدلة المشار إليه هو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات . . . إلئ آخره ؛ أي : بأن يكون 
كل منها معلولاً لما قبله فقط . 

واعلم : أنه يمكن أن يستدل بهلذا الدليل علئ بطلان الدور كما يستدل به على 
بطلان التسلسل ؛ بأن يقال : مجموع المتوقفين اللذين توقف كل منهما على 
الآخر ؛ بآن يكون كل منهما أوجد الآخر.. ممكن » فلا بد له من علة » وهي 
لا تخلو : فإما أن تكون نفسه أو جزأه » وهما باطلان . أو خارجاً عنه » وذلك 
الخارج لا بد أن يكون علة لبعضه . فينقطع التوقف عنده . فلا دور ؛ لعدم توقف 
ذلك البعض على الاخر حينئك . 


الا 


لا إلئ نهاية. . لاحتاجّث إلى علَّةِ » وهي لا يجوز أنْ تكونّ نفسّها ولا بعضها ؛ 
لاستحالةٍ كونٍ الشيءٍ علَّةٌ لنفسه ولعِلَلِه » ال ا ا 00 


قوله : ( لا إلئ نهاية ) أي : بأن يكون كل ممكن معلولاً لممكن قبله من غير 
وقوف على حد في جانب الماضي . 

قوله : ( لاحتاجت إلئ علة ) أي : لاحتاجت تلك السلسلة التي هي مجموخ 
الممكنات إلئ علة مستقلة بالتأثير فيها » وإنما احتاجت تلك السلسلة إلئ علة لأنها 
ممكن موجود » وكل ممكن موجود له علة ؛ ضرورة امتناع ترجُح أحد طرفي 
الممكن من غير مرجّح . 

فإن قيل : لا وجود لذلك المجموع ؛ لأن الممكنات المتعاقبة لا وجود 
لمجموعها في شيء من الأزمنة . 

أجيب : بأن تلك الممكنات علل مؤثرة » والعلل المؤثرة يجب اجتماعها . 
فيكون مجموعها موجوداً . 

قوله : ( وهي لا يجوز أن تكون نفسها ولا بعضها ) أي : وتلك العلة لا يجوز 
أن تكون نفس سلسلة الممكنات » ولا بعض تلك السلسلة » قليلاً كان أو كثيراً . 

قوله : ( لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ) راجع لقوله : ( لا يجوز أن تكون 
نفسها ) ولقوله : ( ولا بعضها ) . 

وقوله : ( ولعلله ) راجع لخصوص قوله : ( ولا بعضها ) . 

ووجه استحالة كون الشيء علة لنفسه : أنه يلزمه تقدم الشيء علئ نفسه ؛ لأن 
العلة مقدمة على معلولها ٠‏ وتقدم الشيء علئ نفسه ظاهر الاستحالة . 

ووجه استحالة كون الشيء علة لعلله : أنه يلزمه تقدم الشيء علئ علله التي 
يتوقف عليها وجوده ٠‏ فيكون الشيء سابقاً على علله ومسبوقاً بها » وهئذا جمع بين 
النقيضين » وهو محال بداهة . 


"اع 


بل خارجاً عنها 2 لبكوان واحا : فتنقطع السلسلة . 
[ برهانٌ التطبيق ]: 


ومن مشهور الأدلة : برهانٌ التطبيق ؛ ل بش رم نه ايف ا 


ورجوع قوله : ( لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ) لقوله : ( لا يجوز أن تكون 
نفسها ) ظاهر » وأما رجوعه لقوله : ( ولا بعضها ) فلأنه يلزم من كون العلة في 
لات ل ل يي را بيك سا سوام 
نفسه » فقد لزم من ذلك علة في نفسه . 

ورجوع قوله : ( ولعلله ) لخصوص قوله : ( ولا بعضها ) لأنه يلزم من كون 
العلة في سلسلة الممكنات بعضّها الذي أثر فيه ما قبله من الآخر كونُ هنذا البعض 
علة لعلله » فقد لزم من ذلك كون الشيء علة لعلله . 

قوله : ( بل خارجاً عنها ) أي : بل تكون العلة خارجاً عن سلسلة الممكنات . 

وقوله : ( فيكون واجباً ) أي : وإذا كانت العلة خارجاً عن سلسلة المكنات كان 
واجباً ؟ لأنه بخروجه عن سلسلة الممكنات انتفئ عنه كونه ممكناً » وإذا انتف عنه 
كونه ممكناً ثبت أنه واجب ؛ لأنه لا ثالث لهما من الموجودات . وظهر من هلذا : 
أن ثبوت الواجب يتم بمجرد خروج العلة عن السلسلة بدون توقف علئ إبطال 
التسلسل كما بيناه فيما سبق . 

قوله : ( فتنقطع السلسلة ) أي : فتنقطع بذلك الخارج الذي هو واجب سلسلة 
الممكنات . فيكون ثبوت انقطاع السلسلة متوقفاً على كون العلة خارجاً عن 
السلسلة » للكن لا بد من ضم مقدمات أخرئ كما تقدم . 

له : ( ومن مشهور الأدلة : برهان التطبيق ) أي : ومن مشهور أدلة إبطال 
التسلسل برهان التطبيق ؛ الذي فيه تطبيق جملة على جملة أخرئ ؛ بأن يجعل آحاد 
إحدى الجملتين بإزاء آحاد الأخرئ . 


”اا 


واعلم : أن البرهان السابق المذكور بقوله : ( وهو أنه لو ترتبت سلسلة 
الممكنات. . . ) إلى آخره يبطل التسلسل في جانب العلل فقط ؛ لأنه مفروض في 
الممكنات التي أثر كل منها فيما بعده » والعلل لا تكون إلا مجتمعة ؛ لأنه يجب 
اجتماعها مع معلولاتها . فيكون البرهان السابق خاصاً بالأمور المجتمعة كما هر 
خاص بالعلل . 

وهئذا البرهان - وهو برهان التطبيق - يشمل جانب العلل كالممكنات باعتبر 
كون كل منها علة فيما بعده » وجانب المعلولات المجتمعة كالممكنات باعتبار كون 
كل متها معلولاً لما قبله » أو المعلولات المتعاقبة كالحركات الفلكية ؛ فإن كر 
حركة منها تنعدم بما بعدها من الحركات » وبهلذا البرهان ‏ وهو برهان التطبيق ‏ 
يبطل عدم تناهي النفوس الناطقة المفارقة للأبدان الذي ذهب إليه أرسطو ومن تبعه ٠‏ 
حيث قال : ( إن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية ؛ لاستنادها إلى اقتضء 
الأدوار الفلكية التي لا تتناهئ )2'7 » وإنما قيد بالمفارقة للأبدان لأن المتعدقة 
بالأبدان متناهية عنده أيضاً ؛ لتناهي الأبدان المتعلقة بها . 

وإنما بطل عدم تناهي النفوس الناطقة المفارقة للأبدان لبرهان التطبيق ؛ لأنه 
مرتبة بحسب إضافتها إلئ أزمنة حدوثها وإن كانت موجودة الآن معاً» فلا يرد 
ما يقال : كيف يجري فيها برهان التطبيق مع أنها لا ترتيب فيها » وبرهان التطبيق 
لا يجري عند الحكماء إلا فيما فيه ترتيب ؟ 

فإن قيل : التطبيق في النفوس بحسب أزمنة حدوثها إنما يتم - كما ذكره بعض 
الأفاضل - إذا كانت لا تحدث آحادها إلا في أزمنة مرتبة » وليس كذلك . بل قد 
يحدث منها جملة في زمان كخمسة . وجملة أخرئ أقل من الأولئ أو أكثر منها في 


. ) 5١8ص‎ ( » حاشيته على الخيالي‎ ١ نقله العلامة السيالكوتي في‎ )١( 


تي 


بواحدٍ مثلاً إلى غير نهاية جملة أخرئ , ثم تُطْبّنَ الجملتين ؛ بأنْ تجعلّ الأوَّلَ مِنْ 
الجملة الأولئ بإزاءِ الأوَّلٍ مِنَ الجملة الثانية » والثانيّ بالثاني » وهلم جرّأ . 


فإِنَ كان بإزاءٍ كلّ واحدٍ مِنَّ الأولئ واحدٌ من الثانية 000000 


وقوله : ( بواحد مثلً ) أي : أو بأكثر » للكن بعدد معين متناه . 

وقوله : ( إلى غير نهاية ) أي : متصاعداً إلى غير نهاية في جانب الماضي . 

وقوله : ( جملة أخرئ ) مفعول ل ( تفرض ) المقدر » وحينئذ فتصير الجملتان 
سلسلتين كل منهما ممكنات مترتبة غير متناهية فرضاً في جانب الماضي ٠‏ ولا يخفى 
أنهما في الحقيقة سلسلة واحدة » فتحصيل الجملتين وجعلهما سلسلتين إنما هو 
بحسب فرض العقل دون الخارج كما قاله الشارح في « شرح المقاصد :220 
ويصرح به كلامه هنا . 

قوله : ( ثم تطبق الجملتين ) أي : فتلاحظ جميع آحاد الجملتين » وتجعل 
الأول من إحدى الجملتين بالأول من الأخرى » والثاني بالثاني وهلكذا » للكن على 
وجه الإجمال لا على وجه التفصيل ؛ لأن القوة البشرية قاصرة عنه فيما وصف بعدم 
التناهي لغاية كثرته » فلا يمكن الاستدلال بالتطبيق علئ هنذا الوجه » فقول 
الشارح : ( بأن تجعل الأول من الجملة الأولئ بإزاء الأول من الجملة الثانية. ٠.‏ ) 
إلى آخره ؛ أي : إجمالاً لا تفصيلاً » ( وهلم جرا) أي : واستمر على ذلك 
استمراراً ؛ بأن تجعل الثالث بالثالث ٠‏ والرابع بالرابع » والخامس بالخامس 
وهئنكذا . 

قوله : ( فإن كان بإزاء كل واحد من الأولئ. .. ) إلئ آخره ؛ أي : فلا يخلو : 
فإن كان بإزاء كل واحد من الأولئ. . . إلئ آخره . 


)0غ( شرح المقاصد ( ١/لا5١ا).‏ 


كلع 


بواحدٍ مثلاً إلى غير نهاية جملة أخرئ » ثم تُطَبِقَ الجملتينٍ ؛ بِأنْ تجعل الأؤل ه 
الجملة الأولئ بإزاءٍ الأول من الجملة الثانية » والثانيّ بالثاني ٠‏ وهلمٌ را . 


فإن كان بإزاء كلّ واحد منّ الأولئ واحدٌ مِنَّ الثانية الود مس و 


وقوله : ( بواحد مئلاً ) أي : أو بأكثر . لكن بعدد معين متنا . 

وفوله : ( إلى غير نهاية ) أي : متصاعداً إلئ غير نهاية في جانب الماضي . 

وقوله : ( جملة أخرئ ) مفعول ل ( تفرض ) المقدر . وحينئد فتصير الجمت. 
سلسلتين كل منهما ممكنات مترتبة غير متناهية فرضاً في جانب الماضي . ولا يحمي 
أنهما في الحقيقة سلسلة واحدة » فتحصيل الجملتين وجعلهما سلسلتين إنم هر 
بحسب فرض العقل دون الخارج كما قاله الشارح في « شرح المتاصد "''. 
ويصرح به كلامه هنا . 

قوله : ( ثم تطبق الجملتين ) أي : فتلاحظ جميع آحاد الجملتين ٠.‏ «وتجعر 
الأول من إحدى الجملتين بالأول من الأخرئ » والثاني بالثاني وهلكذا . لكن على 
وجه الإجمال لا علئ وجه التفصيل ؛ لأن القوة البشرية قاصرة عنه فيما وصف بعده 
التناهي لغاية كثرته ء فلا يمكن الاستدلال بالتطبيق علئ هنذا الوجه . فقو 
الشارح : ( بأن تجعل الأول من الجملة الأولئ بإزاء الأول من الجملة الثانية. . 
إلئ آخره ؛ أي : إجمالاً لا تفصيلاً » ( وهلم جرآ) أي : واستمر عبى دنك 
استمراراً ؛ بأن تجعل الثالث بالثالث » والرابع بالرابع ٠»‏ والخامس بالخمر 
وهنكذا . 

قوله : ( فإن كان بإزاء كل واحد من الأولئ . . . ) إلئ آخره ؛ أي : فلا يخضر 
فإن كان بإزاء كل واحد من الأولئ. . . إلئ آخره . 


() شرح المقاصد( ١//ا ١7‏ ا). 


كلاع 


كانَ الناقصضٌّ كالزائد ! وهو محال . 

وإِنْ لم يكنْ فقد وجِدَ في الأولئ ما لا يُوجَدٌ بإزائه شيءٌ في الثانية ٠‏ فتنقطع 
الثاني وتتناهئ » ويلزمٌ منه تناهي الأولئ أيضاً ؛ لأنّها لا تزيدٌ على الثانية إلا بقدرٍ 
متنا » والزائدٌ على المتناهي بقذر مُتناهٍ يكون تتتاهياً بالغتوونة.: 
[ بيانُ معن عدم تناهي الأعدادٍ ومعلوماتٍ الله تعالى ومقدوراته ]: 

و ل 


وقوله : ( كان الناقص ) أي : الذي هو الثانية . 

وقوله : ( كالزائد ) أي : الذي هو الأولئ . 

وقوله : ( وهو محال ) أي : وكون الناقص كالزائد محال بالبداهة . 

وقوله : ( وإن لم يكن ) أي : وإن لم يكن بإزاء كل واحد من الأولئ واحد من 
الثانية . 

وقوله : ( فقد وجد في الأولئ ما لا يوجد بإزائه شيء في الثانية ) أي : فقد وجد 
في آحاد الأولئ ما لا يوجد بإزائه شيء من آحاد الثانية : 

وقوله : ( فتنقطع الثانية وتتناهئ ) أي : لأنه لم يوجد فيها شيء بإزاء ما وجد في 
الأولئ » وحيئئذ فقد انقطعت وتناهت . 

وقوله : ( ويلزم منه تناهي الأولئ أيضاً » أي : ويلزم من انقطاع الثانية وتناهيها 
تناهي الأولى كما تناهت الثانية . 

وقوله : ( لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه ) أي : كالواحد علئ ما قاله . 

وقوله : ( والزائد على المتناهي بقدر متنا يكون متناهياً بالضرورة ) أي : فتكون 
الأولئ متناهية بالضرورة . 

قوله : ( وهلذا التطبيق إنما يكون. . . ) إلئ آخره : غرضه بذلك : الجواب عما 


/ا/ا2 


فيما دخلّ تحت الوجود 3 دونَ ما هو وَهْمِئٌ مخض ؛ يج 4 ا ييه“ يها لهت عفاد وذ حا د ص يان لاد 


قد يقال : برهان التطبيق يمكن جريانه في مراتب الأعداد ولا يثبت تناهيها » وكذلك 
يمكن جريانه في معلومات الله مع مقدوراته ولا يثبت تناهيها » وحينئذ فلا يكون 

وحاصل الجواب : عدم تسليم إمكان جريانه في مراتب الأعداد وفي 
معلومات الله مع مقدوراته ؛ لأنه إنما يكون فيما يتصف بالوجود » دون الأمر 
الوهمي . 

قوله : ( فيما دخل تحت الوجود ) أي : فيما كان متصفاً بالوجود في الجملة ؛ 
بأن انعدم بعد وجوده » فلا يشترط اجتماع جملته في الوجود .» بل يجري في 
الموجودات ولو متعاقبة » فيجري في مثل الحركات الفلكية » خلافاً للحكماء ؛ 
حيث قالوا : بأنه لا يجري إلا في الموجودات المجتمعة في الوجود ؛ لأن الأمور 
المتعاقبة معدومة لا يوجد منها في كل زمان إلا واحد » فلا يمكن التطابق فيها إلا 
باعتبار فرض وجود الآحاد . والتطابق بحسب الاعتبار ينقطع بانقطاع الاعتبار , 
ورده المتكلمون بأنه يكفي في التطبيق ملاحظة آحاد الجملتين علئ سبيل الإجمال ١‏ 
وهو متحقق في الأمور المتعاقبة » كما هو متحقق في الأمور المجتمعة . 


قوله : ( دون ماهو وهمي محض) أي : دون الأمر الذي هو عقلي 
محض ؛ بحيث لم يدخل تحت الوجود الخارجي ٠‏ فلا يجري فيه برهان التطبيق . 
نكن صرح الشارح في ١‏ شرح المقاصد » بأن الحق أنه إن كفئ في إتمام الدليل 
حكجٌ العقل إجمالاً. . فالدليل جار في الأمور الاعتبارية والموجودة ؛ لأن للعقل 
أن يفرض ذلك في الكل علئ سبيل الإجمال . وإن لم يكف ذلك فيه » بل اشترط 
ملاحظة آحاد الجملتين تفصيلاً. . لم يتم الدليل في الموجودات ؛ إذ لا سبيل للعقل 
إلى ذلك . 


1ع 


فإنّهُ ينقطع بانقطاع الوهم ١‏ فلا يرد النقض بمراتب العددٍ ؛ 200 


قوله : ( فإنه ينقطع بانقطاع الوهم ) أي : فإنما هو وهمي محض ينقطع بانقطاع 
الوهم ؛ لآن الذهن لا يقدر على استحضار مالا نهاية له تفصيلاً ؟ لا مجتمعاً 
ولا متعاقباً » فينقطع في حدٌّ ما ألبتة . 

ولو سلم عدم انقطاع اعتبار العقل فلا ضير أيضاً ؟ لأن كل ما دخل تحت الوجود 
بالملاحظة متعاقباً لا إلى حد يكون متناهياً دائماً » فجميع ما لاحظ الوهم وجوده 
متناه » ونظيره : نعيم الجنان ؛ فإن جميع ما وجد منه يكون متناهياً مع أنه لا يقف 
عند حد لا يوجد بعده آخر » للكن قد تقدم لك عن ١‏ شرح المقاصد » أنه اكتف 
بالإجمال لجري الدليل في الأمور الاعتبارية والموجودة . 

هلذا ؛ وقد استشكل بأن انقطاع الأمور الاعتبارية بالنسبة للوهم ظاهر » بخلافه 
بالنسبة إلئ علم الله تعالى الشامل لكل شيء » فإن مراتب الأعداد الغير المتناهية 
داخلة تحت علمه الشامل لكل شيء مفصلة » وكذا نسبة الانطباق بين الجملتين 
معلومة له تعالئ مفصلة » وحينئذ فيمكن جريان برهان التطبيق في الأمور الاعتبارية 
التي لا تتناهئ كالمعدومات بالنسبة لعلمه تعالئ . 

وأجيب : بأن علمه تعالى بناء علن مذهب الفلاسفة لا يتعلق بها تفصيلاً » وإنما 
يتعلق بها مجملة ؛ لأن علمه تعالئ عندهم إنما يتعلق بالكليات دون الجزئيات » 
لكنهم كفروا بذلك ٠‏ والحق : أنه يتعلق بالجزئيات والكليات تفصيلاً » فالإشكال 
باق » والجواب باطل . 

قوله : ( فلا يرد النقض... ) إلئ آخره: مفرع علئ قوله : ( وهلذا 
التطبيق. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( بمراتب العدد ) أي : كالواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية له ؟ 


ع 
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بان تطيق جملتين ؛ إحداهما : من الواحد لا إلى نهاية ٠‏ والثانية : مِن الاثنين 
لا إلئ نهاية ٠‏ ولا بمعلومات الله ومقدوراته ؛ فإِنّ الأولئ أكثْرٌ مِنَ الثانية مع 
لا تناهيهما ؛ وذلك لأنَّ معنون : لا تناهى الأعدادٍ 000 


فالواحد مرتبة أولئ » والاثنان مرتبة ثانية » والثلاثة مرتبة ثالثة وهلكذا . 

قوله : ( بأن تطبق جملتين... ) إلئ آخره : تصوير لورود النقض بمراتب 
العدد . فهو تصوير للمنفي . لا للنفي . 

وقوله : ( إحداهما : من الواحد لا إلئ نهاية ) أي : إحدى الجملتين مبتدأة من 
الواحد لا إلئ نهاية . 

وقوله : ( والثانية : من الاثنين لا إلئ نهاية ) أي : والجملة الثانية مبتدأة من 
الاثنين لا إلى نهاية » فإذا طبقت الجملتين ذهب التطبيق لا إلئ نهاية » ولم يلزم 
انتهاء مراتب الأعداد » وقد علم الجواب عن ذلك مما سبق . 

فولنة نولا اتويات اشع تعدورانهة) أي ولا بدرة النعدن أبفيا 
بمعلومات الله مع مقدوراته » والمراد بمعلومات الله : ما تعلق به علمه تعالئى 
من الواجبات والممكنات والممتنعات » والمراد بمقدوراته : ما تعلقت به قدرته 
تغالي: من البتكات فكانا ماعنا قدييا "لدعو يا عاها وتوف كان سدور 
يطلق علئ ما تعلقت به قدرته تعالئ بكل من التعلقين ؛ لأن الأول غير متناو 
والثاني متناء ٠‏ والكلام في غير المتناهي . لا في المتناهي » وقد علم الجواب عن 
ذلك مما سبق . 

قوله : ( فإن الأولئ أكثر من الثانية ) أي : فإن معلومات الله أكثر من مقدوراته ؛ 
لأن القدرة خاصة بالممكنات » والعلم عام يتعلق بالممتنعات أيضاً . فكل مقدور 
معلوم ولا عكس . 

قوله : ( وذلك لأن معنئ: لا تناهي الأعداد ) [الأعداد] الجزئية » وعدم ورود 


يه 


والمعلومات والمقدوراتٍ : أنّها لا تشهى إلن حدّ لا يُتصوَرٌ فوقة آخرء 


فتن 2 أن ما الااقهارة له رسن فى الوسرد ةقان محال" 


النقض بما ذكر ثابت”'2 . فاسم الإشارة عائد إلى عدم ورود النقض بما ذكر ٠‏ وهو 
ميتدأ خبره محذوف . 

وقوله : ( أنها لا تنتهي إل حد لا يتصور فوقه آخر ) أي : أن المذكورات 
لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوق ذلك الحد شيء آخر . بل ما من شيء منها إلا 
ويتصور بعده شيء آخر » فهلذه المذكورة ليست متناهية بهلذا المعنئ . 

وقوله : ( لا بمعنئ : أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود ) أي : لا بمعنئ أنها 
لا نهاية لها مع دخولها تحت الوجود . 

وقوله : ( فإنه محال ) أي : فإن دخول ما لا نهاية له في الوجود محال » للكن 
محل كونه محالاً في الحوادث ٠‏ لا في القديم » فلا يرد صفات الله الكمالية ؛ فإنها 
لانهاية لها وقد دخلت تحت الوجود للكنها قديمة'"' » فقوله فيما سبق : ( وهلذا 
التطبيق إنما يكون فيما دخل تحت الوجود ) يقيد بكونه من الحوادث . 

وتوضيح كلام الشارح : أن التناهي وعدمه فرع الوجود ولو ذهناً ؛ لأن الذهن 
لايقدر على استحضار مالا يتناهئ » وليس الموجود من الأعداد والمعلومات 
والمقدورات إلا قدراً متناهياً » وما يقال : إنها غير متناهية. . معناه : عدم الانتهاء 
إلى حد لا مزيد عليه » وخلاصته : أنه لو وجدت بأسرها لكانت غير متناهية » 
فيكون وصفها بعدم التناهي باعتبار أنها لو وجدت بأسرها كانت غير متناهية » 


)١(‏ العبارة في الأصل قلقة » وإليك نضّها لتتأمّله : ( قوله  :‏ وذلك لأن معنئ لا تتناهى الأعداد 
الجزئية » » وعدم ورود النقض بما ذكر نايت لأن معنئ لا تتناهى الأعداد » فاسم 
الإشارة...). 

69 كذا في الأصل . ولعل العبارة : ( لأنها قديمة ) . 


م١‎ 


ع 0 50007 
كا سح صف الومداشينت 
( َلْوَاحِدٌ )يعني : أنَّ صانم العالم واحدٌ » ولا يمكنٌ أنْ يصدق مفهوم واجب 
الوجود إلا علئ ذاتٍ واحدة : 


فالمقصود من العلة في كلام الشارح قوله : ( لا بمعنئ : أن ما لا نهاية له يدخل في 
الوجود ؛ فإنه محال ) وإنما أتئ بما قبله للإيضاح . 

قوله : (الواحد ) هلذا إشارة إلى مبحث الوحدانية» ثم إن كان المراد 
خصوص وحدة وجوب الوجود كان فيه رد على الثنوية ؟ فإنهم هم الذين 
يخالفون أهل السنة في وحدة وجوب الوجود. ويزعمون أن هناك إللهين : 
أحدهماا يلق لكين ؛ «رمو النون 6و يعوو به اشاقعالة + والاخر «يشلق الخ »+ 
وهو الظلمة » ويعنون به إبليس ٠»‏ وقيل : يعنون بالنور والظلمة حقيقتهما . 
ويقولون بقدمهما . 

وإن كان المراد وحدة وجوب الوجود وخواصها من كونه خالقاً للعالم بجميع 
جواهره وأعراضه . ومدبراً لجميعه » ومستحقاً للعبادة ونحو ذلك . . كان فيه رد 
علئ جميع الفرق الضالة ؛ من الثنوية وغيرهم ؛ كالمعتزلة القائلين بأن العبد يخلق 
أفعال نفسه الاختيارية » وبأن مدبر الشرور والقبائح الشيطان » والفلاسفة القائلين 
بخلق العقل العاشر وهو العقل الفياض لعالم الكون والفساد على ما سبق في بيان 
مذهبهم . والوثنية القائلين بأن مع الله من يستحق العبادة كالأصنام . 

قوله : (يعني : أن صانع العالم واحد ) أفاد الشارح بذلك أن الواحد خبر ثانٍ 
عن (المحدثٍ للعالم ) ٠‏ وليس صفةلله كما قد يتوهم من قول المصنفا.ء 
والمحدث للعالم هو الله الواحد . للكن كان الأولى للشارح أن يقول : ( يعني : أن 
محدث العالم واحد ) لأنه الأنسب بعبارة المصنف . والخطب يسير . 

وقوله : ( ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا علئ ذات واحدة ) أي : 


كه 
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والمشهورٌ في ذلك بِينَ المُتكلّمية'") : برهان التمانع ال ا 


لا يمكن بل يمتئع أن يصدق مفهوم واجب الوجوة ءا . الذي وجوده واجب 
بحيث لا يقبل الانتفاء ‏ إلا علئ ذات واحدة هى ذاته تعالى العلية » وكان الأنسب أن 
يقول : ( واحد ) بالتذكير ؛ لأن الأدب في حق ذاته تعالئ عدم التأنيث وإن كان 
جائزاً باعتبار اللفظ . 

وفي هلذه العناية إشارة إلئ دفع توهم استدراك قول المصنف : ( الواحد ) بعد 
ذكر كلمة ( الله ) بناءً على أن الله تعالى عَلَمٌ للجزئي الحقيقي » وهو لا يكون إلا 
واحداً ؟ وهو الذات العلية » فالوحدة مستفادة من كلمة ( الله ) » وحينئذ يكون ذكر 
( الواحد ) بعده مستدركاً . 

وحاصل الدفع : أن الوحدة المستفادة من لفظ الجلالة وحدة الذات » والمراد 
بالوحدة ها هنا الوحدة في صفة وجوب الوجود» لا في الذات » وهلنذا 
التوهم ‏ أعني : توهم استدراك ذكر الوحدة بعد ذكر لفظ الجلالة مع دفعه بما أشار 
تعالى : # اكد 4 مستدرك بعد كلمة اآللّهُ 4 » بناء علئ أن الله علم للجزئي 
الحقيقى . وهو لا يكون إلا واحداً » ويدفع بأن المراد ب ( الأحد) وحدته في 
وجوب الوجود » لا فى الذات » فتأمل . 

قوله : ( والمشهور في ذلك بين المتكلمين : برهان التمانع » أي : والمشهور 
من الأدلة في إثبات كون صانع العالم واحداً » وأنه لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب 
الوجود إلا على ذات واحدة بين المتكلمين من أهل السنة وغيرهم. . البرهانٌ المبني 
)١(‏ قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 85/١‏ ) واصفاً دلالة التمانع : ( هي أشهر 

دلالات أهل التوحيد ) . 


وك 


عام 5 ليه ع 0 ف بي "عد عبر عن رن 
المشارٌ إليه بقوله تعالئ : # لو كان فيهما ءاة إلا الله لفسَدنًا* [الأنبياء : ١‏ 


01 


وتقريرُةُ : أنْهُ لو أمكنّ إللهانٍ لأمكنّ بيتهما تمانع ؛ 000 


على فرض التمانع » ويؤخذ من ذلك أن هناك أدلة أخرئ غير برهان التمانع ٠‏ وهو 
كذلك . واحترز بقوله : ( بين المتكلمين ) عن الحكماء ؛ فإن لهم براهين أخر 
بحسب أصولهم . 

وقوله : ( المشار إليه بقوله تعالى. . . ) إلئ آخره : نعت ل ( برهان التمانع ) . 
ووجه الإشارة : أن لزوم الفساد للتعدد إنما هو باعتبار أن التعدد يستلزم إمكان 
ا 0 

: ( 8 لو كن فهما ءادهإلا أمَّدُ لَتَسَرَنَا4 ) أي : لو كان فيهما جنس الالهة 

ل بترا غير اللو . لخرجتا عن هلذا النظام المشاهد ؛ كأن تسقط السماوات 
على الأرض ؛ لما يكون بين الآلهة من التمانع والتخالف كما جرت به العادة » أو لم 
يتكوّنا ويوجدا علئ ما سيأتي من الخلاف . 

وعلم من ذلك : أن ( إلا ) بمعنئ ( غير ) صفة لآلهة » وإنما لم تجعل للاستثناء 
لأن المعنئ عليه : لو كان فيهما آلهة مستثنى منهم الله لفسدتا » فيفيد : لو كان فيهما 
آلهة لم يستثنَ منهم الله لم تفسدا » ولا شك في بطلان ذلك . 

له : ( وتقريره : أنه لو أمكن إللهان. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وتقرير برهان 
التمانع المشار إليه بالآية : أن الحال والشأن لو أمكن إلنهان... إلئ آخره. 
والمراد : إللهان صانعان قادران على الكمال والاختيار » فلا يرد منع الملازمة التي 
أفادتها الشرطية بأن معنى الإللهين الواجبان » ولا يلزم من إمكان الواجبين إمكان 
التمانع بينهما ؛ لاحتمال أن يكون أحد الواجبين صانعاً قادراً » والآخر بخلافه ؛ بأن 
يكون معطلاً أو موجباً . وحينئذ لا يمكن التمانع بينهما ؛ أما علئ تقدير كونه معطلاً 
فظاهر ٠‏ وأما علئ تقدير كونه موجباً فلأنه حيث كانت الآثار صادرة عن أحدهما 
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ناح ل الع نت ع أ عق عاد بق لوحالو" بيو و بج الا قزم ع أو 10 0ه جه و “هد نياك ايه ين اول م وات أي فد هل نقد" تو يود توه عل 3 با عن ارود فد “مدع 
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طريق الإيجاب كانت واجبة » فلا تتعلق إرادة الآخر بها ؛ لأن الإرادة لا تتعلق إلا 
بالممكنات » فقول الشارح في تقرير المدعئ : ( ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب 
الوجود إلا علئ ذات واحدة ) محل تأمل ؛ لأنه يقتضي أن المدعئ نفي تعدد 
الواجب مطلقاً » وهنذا الدليل إنما يدل على نفي الصانعين القادرين على الكمال 
والاختيار » فيكون الدليل أخص من المدعئ . 

وقد أجيب عن ذلك بجوابين : 

أحدهما : أن يخص المدعئن ؛ بأن يقال : مراده فيه الوجوب علئ وجه الصنع 
والقدرة التامة » كما يدل عليه قوله : ( يعني : أن صانع العالم واحد ) فإنه يقنضي 
أن الكلام في وحدة الصانع ء لا في وحدة الواجب مطلقاً » وحينئذ يكون الدليل 
مطابقاً للمدعئ . 

أو يقال(١2‏ : لا حاجة إلى هنذا التخصيص ؛ لأن الواجب لا يكون إلا صانعاً 
قادراً تام القدرة » فإن التعطل ‏ وهو عدم الصنع ‏ وكذا الإيجاب. . نقصان » فلا 
يكون المعطل وكذا الموجب واجباً » وعلئ هلذا فلا يكون الدليل أخص من 
المدعئ ؛ لأن الإلنهين بمعنى الواجبين » وهما لا يكونان إلا صانعين قادرين على 
الكمال . 

للكن يرد علئ هلذا الجواب المقتضي لكون الإيجاب نقصاً : أن طريقة الفخر 
ومن تبعه أن الواجب - وهو الله تعالى ‏ موجبٌ في صفاته » ولذا قال في « شرح 
المقاصد » : ( استناد الصفات عند من يثبتها ليس إلا بطريق الإيجاب ) انتهئن”" . 


فإن أجيب بالفرق بين إيجاب الصفات وإيجاب غيرها : بأن الأول كمال » 


. وهوالجواب الثاني‎ )١( 
.) 19/١ شرح المقاصد(‎ )٠( 
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لا ا ا م ا ا ا ا م ا ا ا ا ل ا ال ا ل د لع ل ا ها د ل لطر اس لص يا ان يد ل ا اا 


والثائق تقض ورد + تآن هكد الترق سسكا وقيل + لشن 'متكلة ؛"الأن:صنات 
الواجب كمالات . ولا شك أن إيجاب الكامل للكمالات لا يكون نقصأ . بخلاف 
إيجاب غير الكمالات . وبحث فيه : بأن إفاضة الوجود على الممكنات خير 
وكمال ٠‏ فيلزم أن يكون بطريق الإيجاب . 

وفي هلذا الدليل وهو برهان التمانع بحثان : 

البحث الأول : النقض الإجمالي ؛ وهو المنع المتعلق بجملة الدليل ؛ بأن 
يقال : دليلكم بجميع مقدماته باطل ؛ لأنه يجري في مادة مع تخلف المدلول عنه : 
بناء على طريقة العضد كالشارح من أنه تعالى موجب لصفاته » وهي ممكنة في 
نفسها ؛ فلو فرض تعلق إرادته بإعدام ما أوجبه ذاته من صفاته تعالئ لكونه ممكناً في 
نفسه » وكل ممكن مقدور لله تعالى » وحينئذ فلا يخلو : فإما أن يحصل مقتضى 
الذات وهو وجود الصفات » ومقتضى الإرادة وهو انعدام الصفات . وإنه محال : 
لما يلزمه من اجتماع النقيضين ؛ وهما وجود الصفات ولا وجودها . أو لا يحصر 
أحدهما » فإن لم يحصل مقتضى الإرادة يلزم العجز في الواجب المنافي للألوهية . 
أو لم يحصل مقتضى الذات يلزم تخلف المعلول وهو الصفات عن علته التامة وهي 
الذات » وهنذا خلف . 

البحث الثاني : الحلٌ المسمئ عندهم بالنقض التفصيلي » وهو المنع المتعلز 
بمقدمة معينة من مقدمات الدليل » وتلك المقدمة في هلذا الدليل هي مقدمة لزوء 
عجز أحدهما ؛ بأن يقال : لا نسلم أنه لو حصل مراد أحدهما دون الآخر يلزم عجز 
الآخر ؛ لأن عدم القدرة على الممتنع بالغير ليس بعجز ؛ لأنه ليس من متعلقات 
القدرة ؛ فإنها إنما تتعلق بالممكنات الصرفة . ألا ترئ أنه تعالئ لا يقدر علئ إعدام 
المعلول مع وجود علته التامة » فلا تتعلق قدرته تعالئ بإعدام حركة الخاتم مع وجود 
حركة الإصبع ؛ لأنه يلزم عليه تخلف المعلول عن علته التامة » ولا شك أن إرادة 


كم 


طًّ 


أن يُرِيدَ أحدُهما حركة زيدٍ والآخرٌ سكونة ؛ لأنَّ كلا منهما في نفسه أمر مُمكِنٌ » 


أحد الإللهين وجودً شيء مثلاً كحركة زيد تحيل عدمه » وحينئذ فعدم قدرة الآخر 
عليه لا يكون عجرا : 

والجواب عن البحثين المذكورين : أنا نفرض التعلقين معاً ونقول : المراد من 
الدليل : لو أمكن إللهان لأمكن التمانع بينهما ؛ بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر 
سكونه معاً » وهلذا لا يمكن جريانه في صورة النقض الإجمالي ؛ لأن اقتضاء الذات 
بطريق الإيجاب سابق ؛ لكونه أزلياً » وحينئذ فلا تتعلق به الإرادة بعد ذلك » فلا 
تمانع » ولا يتم الحلٌّ المذكور أيضاً ؛ لأنه حيث فرضنا التعلقين معاً يكون كل من 
التعلقين بالممكن الصرف ؛ لعدم تقدم أحدهما على الآخر . 

واعترض هلذا الجواب بالنسبة للنقض الإجمالي : بأنه يجوز أن يكون تعلق 
الأزادة أزلياً + وحيعد فنجوز أن يقرفى "اقتضاء الذات تعلق الارادة معا ١‏ فبجرئ 
في صورة النقض المذكورة!'" . 

قوله : ( بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه ) تصوير للتمانع » فالمراد 
بالتمانع : إرادة كل من الإلنهين مقدوراً معيناً مضاداً لما يريده الآخر في وقت 
معين ؛ إذ لا تمانع في وقتين . 

وقوله : ( لأن كلاً منهما في نفسه أمر ممكن ) تعليل للملازمة التي أفادتها 
الشرطية يعد تصويرها بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه » فكأنه قال : 
وإنما لزم من إمكان التعدد إمكان التمانع المصور بأن يريد أحدهما حركة زيد والاخر 
سكونه ؛ لأن كلاً منهما بالنظر لذاته مع قطع النظر عن اجتماعه مع الآخر أمرُ 
ممكن . 


' انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص0-751١1), و« حاشية الخيالي‎ )١( 
(صلاه).‎ 


لا 


وكذا تعلّقُ الإرادة بكلٌ منهما ؛ إِذْ لا تضادً بِينَ الإرادتين » بل بينَ المُرادِينِ . 


وقوله : ( وكذا تعلق الإرادة بكل منهما ) من تتمة التعليل للملازمة المذكورة ٠‏ 
أي : ومثل كل من الحركة والسكون في الإمكان بالنظر لذاته. . تعلق الإرادة بكل 
ننهها + تلن إزادة اجد الآلليين دركة رين وتهلى إرزادة الحعن يشكونه بالنط و لدان 
وقطع النظر عن اجتماعه مع الآخر. . أمر ممكن ؛ فإذا كان كل من الحركة والسكون 
بالنظر لذاته ممكناً » وكان تعلق الإرادة بكل منهما كذلك . . لزم من إمكان إللهين 
إمكانٌ التمانع بينهما . 

وقوله : ( إذ لا تضاد بين الإرادتين ) تعليل لقوله : ( وكذا تعلق الإرادة بكل 
منهما ) » ومراده بالتضاد هنا : المعنى اللغوي ؛ وهو التدافع والتنافي » والكلام 

على حذف مضاف ؛ أي : لا تدافع بين تعلقي الإرادتين . 

وقوله : ( بل بين المرادين ) أي : بل التضاد بمعنى التدافع بين المرادين ؛ وهما 
حركة زيد وسكونه ؛ لاتحاد محلهما » ولا يلزم من وجود التضاد بين المرادين 
وجود التضاد بين الإرادتين ؛ أي : بين تعلقيهما ؛ لأن كلاً من الإرادتين إنما تعلق 
بأمر ممكن في نفسه » وليس المراد بالتضاد هنا خصوص المعنى الاصطلاحي ؛ لأن 

الضدين يجوز أن يحصلا في محلين . 

فعلئ تقدير تحقق التضاد بين الإرادتين : لا خلل في صحة الدليل ؛ لتعدد 
محلهما . وحيئئذ فلا حاجة إلئ نفي التضاد بينهما ؛ لما علمت من أن الضدين 
يجوز أن يحصلا في محلين » فيكون نفي التضاد بينهما عبثاً محضاً » وأيضاً المانع 
من الاجتماع في محل واحد لا ينحصر في التضاد بالمعنى الاصطلاحي ٠‏ بل يكون 
أيضاً في التضايف وتقابل العدم والملكة » وحينئذ فلا كفاية في نفي التضاد 

الاصطلاحي . 

وقال بعض الأفاضل : خص التضاد بالنفي لأن التعلقين ثبوتيان » فلو ثبت 
بينهما تناف لكانا متضادين . 
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ش د إِمَا أن يحصلٌ الأمران فيجتمع الضدانٍ 2 أو لا فيلزمٌ عجر أحدهما 3 
0-9 و 
هو أمارة الحدوث والإمكان ؟َ اسع يا بم لحيل قحا جا مم اي م اجلاء ا اه محطرة ادك عدا 


قوله : ( وحينئذ... ) إلئ آخره : هنذا بيان للازم الشرطية المذكورة ٠‏ 
رالمعنئ : وحينئذ حصل بينهما تمانع بالفعل . ويحتمل أن المعنئ : وحينئذ أمكن 
بينهما تمانع » والأول أولئ ؛ لأن قوله : ( إما أن يحصل الأمران. .. ) إلى آخره 
بحسب ظاهره ؛ وهو الحصول بالفعل. . لازم للتمانع بالفعل » لا لإمكانه . 

وقوله : ( إما أن يحصل الأمران ) أي : إما أن يوجد المرادان ؟ وهما حركة زيد 
وسكولة: 

وقوله : ( فيجتمع الضدان ) أي : واجتماع الضدين محال ؛ لأنه يستلزم اجتماع 
التقيضين ؛ وهما الحركة ولا حركة ». أو السكون ولا سكون ؛ فإن السكون يتضمن 
لاحركة » والحركة تتضمن لا سكون . 

وقوله : ( أو لا) أي : أو لا يحصل الأمران ؛ بأن لم يحصل شيء منهما » أو 
حصل أحدهما دون الآخر » فهو صادق بصورتين . 

وقوله : ( فيلزم عجز أحدهما ) أي : في الصورتين السابقتين » وتزيد الصورة 
الأولئ بعجز الآخر . فاللازم فيها عجزهما » وإنما اقتصر الشارح على التفريع على 
لزوم عجز أحدهما طلباً للإيجاز . 

قوله : ( وهو أمارة الحدوث والإمكان ) أي : والعجز دليلهما القطعي » فليس 
المراد بالأمارة الدليل الظني » حتئ يرد بأن الظن لا يفيد في المطالب اليقينية » 
خصوصاً في إثبات التوحيد » بل المراد بها الدليل القطعي ؛ لأن العجز يلزمه 
الاحتياج ؛ وهو نقص يستحيل عليه تعالئ بالإجماع القطعي . 

فإن قيل : عدم حصول المراد إن كان عجزاً يلزم أن تقول المعتزلة بعجز الله 
تعالى ؟؛ لأنهم يقولون بأن الله تعالئ أراد طاعة الفاسق ولا تحصل ٠‏ مع أنهم 
لا يقولون بعجزه تعالئ . 
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لما فيه مِنْ شائبة الاحتياج » فالتعدُدُ مُستلِمٌ لإمكانٍ التمانع المُستلزِم للمْحالٍ ٠‏ 
كوت تيجال ٠‏ 


أجيب : بأنه لا يلزم أن تقول المعتزلة بعجزه تعالئ ؛ لأن الإرادة عندهم قسمان : 

إرادة قطعية : ويسمونها مشيئة قسر وإلجاء » وهم لا يقولون بالتخلف عنها . 

وإرادة تفويضية : مثل أن تقول لعبدك : أريد منك كذا ولا أجبرك عليه ٠‏ وهم 
يقولون بجواز التخلف عنها . 

والعجز إنما هو تخلف المراد عن المشيئة القطعية » وأما المشيئة التفويضية فلا 
عجز في التخلف عنها . وحينتذ لا يلزم أن تقول المعتزلة بعجزه تعالئ . 

واعلم : أن عطف الإمكان على الحدوث من عطف العام على الخاص ؛ إذ يلزم 
من الحدوث الإمكان دون العكس ؛ فإن المعدوم يتصف بالإمكان ولا يتصف 
بالحدوث ؛ لأنه الموجود بعدعدم . 

قوله : ( لما فيه من شائبة الاحتياج ) تعليل لكون العجز أمارة الحدوث ٠‏ وإنما 
قال : ( من شائبة الاحتياج ) ولم يقل : ( من الاحتياج ) المشعر بالاحتياج 
المحض ؛ لأن وجوب وجود ذلك الأحد لكونه إللهاً يقتضي عدم الاحتياج ٠‏ فعجزه 
فيه شائبة الاحتياج فقط . لا الاحتياج المحض . 

قوله : ( فالتعدد. .. ) إلئ آخره : مفهم علئ ما تقرر من الملازمة في الشرطية 
وإبطال اللازم . 

وقوله : ( مستلزم لإمكان التمانع ) كما تفيده الملازمة في الشرطية . 

وقوله : ( المستلزم للمحال ) أي : كما يفيده بطلان اللازم » والأصوب أن 
قوله : ( المستلزم للمحال ) صفة للتمانع لا للإمكان ؛ لأن التمانع بالفعل هو الذي 
يستلزم المحال الذي هو اجتماع الضدين ٠‏ أو عجز أحد الإللهين . 

وقوله + ( فيكون:محالاً ) أي + فيكون التعذد محالاً » وهلذا هو تتيجة الفنان 
الذي ذكزت قرطئة: فقء قوله: (١4‏ لو امكق إلنهاق 2 إلى اأخرعة واشهر 
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[ عبارةٌ موجزةٌ في تقريرٍ صفةٍ الوخدانيّة ]: 

وهلذا تفصيل ما يُقالٌ : إِنَّ أحدّهما إِنْ لم يقد علئ مُخْالفة الآخر. . زم 
عجره » وإِنْ قَدَرَلزمَ عجرٌ الآخرٍ . 
[ تقريرُ برهان التوارد ]: 

وبما ذكرنا يندفمٌ ما يُقال : ل 0 


لاستثنائيته بقوله : ( وحينئذ إما أن يحصل . . . . ) إلئ آخره . 

قوله : ( وهلذا تفصيل ما يقال. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ما ذكر في بيان بطلان 
لازم الشرطية تفصيل ما يقوله : ( بعض المتكلمين. . . ) إلى آخره . 

وقوله : ( إن أحدهما إن لم يقدر علئ مخالقة الآخر. . لزم عجزه ) أي : إن أحد 
الإللهين إن لم يقدر علئ مخالفة الإلله الآخر في مراده. . لزم عجزه ؛ لأن الأول 
سدّ عليه طريق إيجاد مراده بإيجاد ضده » وهلذا هو الشق الثاني في التفصيل السابق 
المذكور بقوله أولاً : ( لزم عجز أحدهما ) . 

وقوله : ( وإن قدر لزم عجز الآخر ) أي : وإن قدر علئ مخالفة الآخر في مراده 
لزم عجز الآخر ؛ لأن إيجاد ضد ما أراده الآخر يستلزم انتفاء مراده » وهاذا أيضاً هو 
الشق الثاني في التفصيل الذي قد علمته » وحينئذ فلا يظهر جعل ما تقدم تفصيلاً 
لهنذا ؛ لأن هلذا بعض ما تقدم . 

قوله : ( وبما ذكرنا ) أي : من جعل اللازم في الشرطية إمكان التمانع » 
لا التمانع بالفعل كما صنعه بعض المتكلمين » ومن جعل التمانع ممكناً في نفسه » 
وإنما جاءت الاستحالة من غيره ؛ وهو كون المرادين ضدين في محل واحد ووقت 
واحد » ومن جعل تعلق الإرادة بكل من الحركة والسكون في نفسه أمراً ممكناً 
أيضاً ؛ لعدم التضاد بين الإرادتين . 

وقوله : ( يندفع مايقال... ) إلى آخره ؟ أ يندفع عن برهان التمانع 


0غ 


نه يجورٌ أنْ ينّمقا مِنْ غير تمانع . أو أنْ تكونَ الممانعةٌ والمخالفةً غير ممكنةٍ ؛ 
لاستلزامها المُحال ء لوج خف بطو سو وس و د رفوا ا 


ما يقال في الاعتراض علئ غير الوجه الذي ذكره الشارح » وحاصله : منع الملارّمة 
في الشرطية لأحد أمور ثلاثة : 
الأول : جواز اتفاقهما من غير تمانع . 


والثاني : جواز أن تكون الممانعة والمخالفة مستحيلة ؛ لاستلزامها المحال . 


والثالث : جواز أن يمتنع اجتماع الإرادتين كما يمتنع إرادة الواحد حركة زيد 
وسكونه معاً . 

قوله : ( إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع ) أي : إن الحال والشأن يجوز أن يتفق 
الإللهان من غير حصول تمانع بينهما » وهلذا مدفوع بجعل اللازم في الشرطية 
إمكان التمانع ٠‏ لا التمانع بالفعل . 

وحاصل الدفع : أن إمكان التمانع كاف في إثبات المطلوب ؛ لاستلزامه 
المحال . 

وقوله : ( أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة ) أي : أو يجوز أن تكون 
الممانعة والمخالفة غير ممكنة ؛ بأن تكون مستحيلة » وعطف ( المخالفة ) على 
( الممانعة ) عطف تفسير . 

وقوله : (لاستلزامها المحال ) أي : لاستلزام الممانعة والمخالفة المحال 
السابق الذي هو اجتماع الضدين أو عجز أحد الإللهين » وهلذا مدفوع بجعل التمانع 
ممكناً في نفسه ٠‏ وإنما جاءت الاستحالة من غيره ؛ وهو كون المرادين ضدين في 
محل واحد ووقت واحد . 

وحاصل الدفع : أن الممانعة والمخالفة في نفسها ممكنة ٠‏ والاستحالة إنما 
جاءت من الغير . 
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و أنْ يمتنع اجتماعٌ الإرادتين ؛ كإرادة الواحدٍ حركة زيدٍ وسكونة معا . 


آي إثباتٍ الوحدانية حُجّنْها إقناعيّة ] : 


7 0 سس سه لفق ا ص يو ص عمس 
واعلم : أن قولة تعالئ 0 لَوْ كان فِهما لَه إلا اسه لعَسَدَكَا» [الأنبياء : ]خض 
اقناعكَة » قري ايستوطفاية واي نيك نفيك أل اكت اب ماك لوف ادم خب لواحيو أ و اكول ماه دوجا د 


وقوله : ( أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين ) أي : أو يجوز أن يمتنع اجتماع تعلقي 
الإرادتين يحركة زيد وسكونه في وقت واحد » فهو علئ حذف مضاف . 

وقوله : ( كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معاً ) أي : كما يمتنع تعلق إرادة 
الواحد بحركة زيد وسكونه معاً ؛ لأن اجتماعهما مستحيل » والإرادة لا تتعلق 
بالمستحيل » وهلذا مدفوع بجعل تعلق الإرادة بكل من الحركة والسكون في نفسه 
أمراً ممكناً لعدم التضاد بين الإرادتين ؛ أي : بين تعلقيهما » وهلذا بخلاف تعلق 
إرادة الواحد بحركة زيد وسكونه معاً ؟؛ لاتحاد محل الإرادة » فقياس تعلق الإرادتين 
علئ تعلق الإرادة الواحدة قياس مع الفارق : 

وحاصل الدفع : أن إرادة كل منهما أمر ممكن في نفسه ؛ لعدم التضاد بين 
الإرادتين » وقد وقع هنا في بعض الحواشي والشروح ما يخالف ذلك » 
فأمله20 , 

قوله : ( واعلم : أن قوله تعالئ : #8 لَو كَنَ فِيمًا مَاللَهَ إلا أنه لَعَسَدَنَا 4 ححة 
هنذا : فدلالة الآية على عدم التعدد ظنية » وهلذا مبني على أن المراد بالفساد في 
الآبة : الخروج عن هلذا النظام المشاهد ؛ بأن تسقط السماء على الأرض ٠‏ 


)١(‏ انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد ؛ ( ص147١ 2١) ١548‏ و« حاشية السيالكوتي على 
الخيالي ©( ص569 ) . 


وف 


والراجح أن الآية حجة قطعية ؛ أي : بقيئية تفيد القطع . وعلئ هنذا فدلالة الاية 
علئ عدم التعدد يقينية » وهلذا مبني علئ أن المراد بالفساد في الاية : عدم التكون ٠‏ 
أي : عدم الوجود .» وقد جرئ علئ ذلك الشارح في « شرح المقاصد » حيث قال : 
( إن أريد بالفساد في الآية عدم التكون فتقريره أن يقال : لو تعدد الإلله لم تتكون 
السماء والأرض ؛ أي : بالفعل كما هو الظاهر المتبادر ؛ لأن تكوّنهما إما بمجمرة 
القدرتين بحيث صارت القدرتان كالقدرة الواحدة » أو بكل منهما بحيث تكون كل 
واحدة مستقلة » أو بإحداهما دون الأخرئ ٠»‏ والكل باطل . 

أما بطلان الأول : فلآن من شأن الإلله كمال القدرة » وتكونهما بمجموء 
القدرتين منافب لكمال القدرة ؛ لأنه يقتضي نقص القدرة . 

وأما بطلان الثاني : فلامتناع توارد علتين مستقلتين علئ معلول واحد . 
وتكونهما بكل من القدرتين يقتضي توارد علتين مستقلتين على معلول واحد ؛ لأنه 
يستلزم دخول المقدور الواحد تحت قدرتين مستقلتين . 

وأما بطلان الثالث : فلأنه ترجيح بلا مرجح ؛ لأن نسبة الممكنات إلى الإللهين 
على السوية » وحينئذ تكوّنهما بإحدى القدرتين دون الأخرئ ترجيحٌ بلا مرجح ) 
انتهئن كلامه مع ما زدناه عليه لبيانه"") . 

ويرد عليه : أن الترديد بين الأمور الثلاثة لا يخلو : فإما علئ تقدير التمانم 
الفرضي بين الإللهين » وإما على الإطلاق ؛ أي : عدم التقييد بتقدير التمانع على 
ما هو الظاهر القريب إلى الفهم . 

فإن كان علئ تقدير التمانع الفرضي بين الإللهين فحينئذ يرد منع الملازمة ؛ بأن 
يقال : لا نسلم أنه يلزم من تعدد الإلله عدم تكون السماء والأرض المبني علئ تقدير 
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ع نع اموه نه اخ بهن نيوا ابش قا ل كسد اوكا ١‏ لفط و افر أل خا وار عو يام يك اود جك ل اوتيهاء الود كه و1 ابم بو ته مداه امايق متتهتياه) عد ين ذا 
واوا .ا قاعم هده عد هاه عدا هادع »اع راع تاها عاو واو وارا و واو نان عار هي 


التمانع الفرضي ؛ لأن وجود الإللهين لا يستلزم وقوع ذلك التقدير عقلاً ؛ لجواز 
اتفاقهما . 

وإن كان على الإطلاق : فحينئذ يمكن اختيار الأول ؛ وهو أن تكونهما بمجموع 
القدرتين » ونمنع أن ذلك ينافي كمال القدرة ؛ لأن كمال القدرة في نفسها لا ينافيه 
تعلقها بحسب الإرادة علئ وجه يكون للقدرة الأخرئ مدخل فيه ؛ لأنه على وفق 
الإرادة » فيجوز أن تكون السماء والأرض بمجموع القدرتين بحسب الإرادة على 
هلذا الوجه » كما في أفعال العباد عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني على ما نسب 
إليه من أنه ذهب إلى أن أفعال العباد بمجموع قدرة الله قدا العير" "4ق كانت 
قدرة الله كاملة في نفسها » إلا أن إرادته تعالئى تعلقت بها علئ وجه يكون لقدرة 
العيد مدخل فيها . 

وكذا يمكن اختيار الثالث ؛ وهو أن تكونهما بإحدى القدرتين دون الأخرئ , 
ونمنع أن ذلك ترجيح بلا مرجح ؛ لجواز أن يريد أحدهما الوجود بقدرة الآخرء أو 
يفوض بإرادته تكوين الأمور إلى الآخر » ولا استحالة فيه ؛ لأنه حيتئذ ترجيح 
بمرجح . 

هنذا ؛ والتحقيق في هلذا المقام : أنه إن حملت الآية الكريمة علئ نفي تعدد 
الصانع مطلقاً ؛ أي : سواء كان مؤثراً في السماء والأرض أم لا.. فهي حجة 
إقناعية ؛ لأن الملازمة عادية لا عقلية علئ ما بينه الشارح ٠‏ للكن الظاهر من الاية 
نف تبن امياد ارقي الععاء والأرض يف انان 3ن ور لم 
ِلَّا مد لَعَسَدَمَا » (الأنياء : 7 إذ ليس المراد بالظرفية في السماء والأرض التمكن 
فيهما وإن كان هو المعنى الحقيقي ؛ لاستحالة ذلك على الإلله » وإنما المراد بها 


)000( انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد ؛ ( ص١5‏ ) ٠‏ و« حاشية السيالكوتي » عليه 
(ص0ا؟؟). 


داعف 


ف قا امإف مدي لله ومو" فلاس يقل تود “بعتي بي مق او ا لي أو سديود” أي هال كلظ تيون ل زه معاد ف" موا ل ابا عي جا وو 3 ا ار بخ لق جلت اللا ااانا دلا را 8 0 


التأثير فيهما . والمعنئ : لو كان المؤثر فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ؛ أي : لم 
تتكونا » فالحق حيئئذ : أن الملازمة عقلية » والآبة حجة قطعية إذ لا جائز أن يؤئرا 
فيهما بكل من القدرتين علئ أن كلاً منهما علة مستقلة ؛ لأن توارد علتين مستقلتين 
علئ معلول واحد باطل ٠‏ وحيئئذ فتأثيرهما : إما على سبيل الاجتماع ؛ بحيث يكون 
مجموع القدرتين علة واحدة » وإما علئ سبيل التوزيع ؛ بأن يكون المؤثر في بعض 
منهما إللهاً وفي البعض الآخر إللهاً » وحينئذ فيلزم انعدام كل من السماء والأرض 
إن كان التأثير علئ سبيل الاجتماع » أو انعدام بعضهما إن كان علئ سبيل التوزيع ٠‏ 
لإمكان التمانع بينهما في الحالتين فلا يكون أحدهما صانعاً مع كونه جزء علة في 
الحالة الأولئ . أو علة تامة في الحالة الثانية » فيفسد أي : لا يوجد ‏ هلذا العالم 
المحسوس كلاً في الأولئ أو بعضاً في الثانية » وعدم وجود العالم كلاً أو بعضاً 
[باطل] ؛ لثبوت وجوده بالحس والمشاهدة . 

ويمكن أن توجه الملازمة بحيث تكون قطعية على الإطلاق - أي : سواء كان 
الصانع مؤثراً في السماء والأرض أم لا - بأن يقال : لو تعدد الواجب لزم ألا يكون 
العالم ممكناً فضلاً عن كونه موجوداً » وإلا بأن كان العالم ممكناً لأمكن التمانع 
المستلزم للمحال الذي هو اجتماع الضدين أو عجز أحد الإللهين ؛ لأن إمكان 
التمانع لازم لمجموع الأمرين اللذين هما التعدد وإمكان شيء من الأشياء » فإذا 
فرض التعدد يلزم ألا يوجد شيء من الأشياء ؛ لتلا يمكن التمانع المستلزم للمحال 
المذكور . 

واعترض هلذا التوجيه : بأن انتفاء إمكان العالم لا يستلزم الفساد ؛ لجواز أن 
يكون واجباً . 

وأجيب : بأن كونه واجباً علم بطلانه مما سبق » وحيتئذ يكون انتفاء إمكانه 
مستلزماً للفساد . 


2 3 ل 7 #2 1 
والملازمة عاديةٌ » علئ ما هو اللائقٌ بالخَطابئَاتِ ؛ فإنَّ العادة جارية بوجود 


التمانع والتغالب عند تعدّدٍ الحاكم » علئ ما أشيرَ إليه بقوله تعالى : # وملا 


2 
شاع عر رج 


بعَصهُم عل بض 4 [المؤمنون : ]9١‏ . 


قوله : ( والملازمة عادية ) بيان لكون الآية حجة إقناعية » فالواو للتعليل ؛ 
أي : وإنما كانت الآية حجة إقناعية ؛ لأن الملازمة بين تعدد الإلله والفساد المفسر 
بالخروج عن هلذا النظام المشاهد. . عادية لا عقلية . 

واعترض : بأن كون الملازمة عادية لا يستلزم كون الآية حجة إقناعية ؛ لأن 
العادة موجية للجزم الذي لا يحتمل النقيض ؛ كعلمنا بأن جبل أخد حجر . وأما 
احتمال انقلابه ذهياً فبمجرد فرض العقل 3 وذلك لا يوجب عدم الجزم الذي 

وأجيب : بأن العادة موجبة للجزم المذكور في الشاهد لا في الغائب ٠‏ على أن 
العادة إذا كانت أغلبية كما هنا لا تفيد الجزم » وقد صرح الآمدي بأن تلك الملازمة 
لسك خارة عن مساللق القله 417 

وقوله : ( علئ ماهو اللائق بالخطابيات ) أي : جرياً على ماهو اللائق 
بالخطابيات التى تناسب أفهام العامة » والخطابيات ‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ : نسبة 
إلى الخطابة ؛ وهى عند أهل المنطق : قياس مؤلف من مقدمات مقبولة أو مظنونة . 

قوله : ( فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم ) تعليل 
لقوله : ( والملازمة عادية ) » وعطف ( التغالب ) على ( التمانع ) من عطف 
التفسير . 

وقوله : ( علئ ما أشير إليه بقوله تعالى : 9 وملا بَعِضْهُمْ عَلَ بَنْضِ » ) أي : جرياً 
علئ ما أشير إليه بهاذه الآية من لزوم وجود التمانع والتغالب لتعدد الحاكم » وإنما 


.)1١١5/1؟(» انظره أبكار الأفكار‎ )١( 


00 
وإلا : فإن أريدَ الفسادُ بالفعل ؛ أي : خروجهما عن هلذا النظام المشاهدٍ. . 
7 0 و9 : 2 ءُ 
فَمُجِرَدُ التعدّد لا يستلزمُهُ ؛ لجواز الاتَّمَاق على هنذا النظام » وإن أريد إمكان 
الفساد فلا دليلَ على انتفائه » نمم بو نقذ لسوت ا بد و لك ا الم ا 


كان ذلك مشاراً إليه بالآية وليس معننع لها ؛ لأنها في تعدد الإلله لا في تعدد 
الحاكم ؛ بدليل صدر الآبة » ونضّها : ط ما تخد للَهُم كد وَمَاصكَا مَعَمٌ ين َه إذا 
ذهب كل لم يسَا حَلقَ وما بَمضُهُمْ عل بحن سبكس ألو عَمًا يصِفُويت 4 [المؤمنون : ]4١‏ . 
فيكون تعدد الحاكم مقيساً على تعدد الإلله . 

قوله : ( وإلا) أي : وإلا تكن حجة إقناعية » والملازمة عادية. . فلا يخلو . 

وقوله : ( فإن أريد الفساد بالفعل » أي : فإن أريد بالفساد في قوله تعالئ : 
# لراك الفسادُ بالفعل . 

وقوله : ( أي : خروجهما عن هلذا النظام المشاهد) أي : تخروج السماء 
والأرض عن النظام القائم بهما ؛ ككون السماء مرتفعة من غير عمد » وكون الأرض 
منبسطة » وإنما فسر الفساد بالخروج عن هنذا النظام المشاهد لا بعدم الوجود ؛ لأن 
التمانع في العادة لا يفضي إلى الانعدام بالكلية » بل يفضي إلى الاختلال . 

وقوله : ( فمجرد التعدد لا يستلزمه ) أي : فمجرد تعدد الإلله لا يستلزم الفساد 
بالفعل » وهلذا منع الملازمة علئ تقدير أن يكون المراد الفساد بالفعل . 

وقوله : ( لجواز الاتفاق علئ هلذا النظام) أي : لجواز اتفاق الإللهين على 
هلذا النظام المشاهد . وهلذا سند لمنع الملازمة على التقدير المذكور . 

وقوله : ( وإن أريد إمكان الفساد) أي : وإن أريد بالفساد في قوله تعالئ : 
«لْنَمَدَئَا © إمكانُ الفسادء ويكون معنئ قوله تعالى : #الََسَرَنَا » : لأمكن 
فسادهما. 

وقوله : ( فلا دليل على انتفاته ) أي : فلا دليل على انتفاء إمكان الفسادء وهنذا 


1:04 


دل التصحوص اتتاهدة بط السماواك ورفع هلذا النظام » فيكون مُمكناً 
لامجالة + 


3 7 د وات ف 
[ تحريحة : الملازمة قطعية » ودلالة الابة برهانية ]: 


لا يْقَال : الملازمةٌ قطعيةٌ » والمرادُ بفسادهما عدمٌ تكونهما ؛ 0 


منع للاستثنائية القائلة : ( للكن إمكان الفساد باطل ) أي : منتف . 

الخامن : أن هلذا الدليل المصرح بشرطيته في قوله تعالئ : 9# لو كان فيِما 
ءَاِطَة إلا الله لفَسَدَئًا 4 [الأنبياء : ؟؟] إما أن يراد بالفساد فيه الفساد بالفعل » أو إمكان 
الفساد ؛ فإن أريد الفساد بالفعل منعت الملازمة » وإن أريد إمكان الفساد منع بطلان 
اللازم ؟ أي 3 انتفاؤه : 

قوله : ( بل النصوص شاهدة بطى السماوات ورفع هنذا النظام ) أي : بل 
النصوص القرآنية والسنية شاهدة بطي السماوات ورفع هنذا النظام المشاهد ؛ فمن 
النصوص الشاهدة بطى السماوات : قوله تعالئ : « بوم وى السسمَاء كطيّ لجل 
ِلْحكُمبِ * الأنبياء : 6٠١4‏ » ومن النصوص الشاهدة برفع هلذا النظام : قوله 
تعالى # يوم َدَلُ رض 7 الْدرْضِ وَالسَموتُ 4 [إبراهيم : 148] . 

وقوله : ( فيكون ممكناً لا محالة ) أي : لآن وقوع الرفع بالفعل يستلزم إمكانه ؛ 
إذ لا يقع في الوجود إلا الممكن ٠‏ فالوقوع أدل دليل على الإمكان . 

والغرض من قوله : ( بل النصوص شاهدة. . . ) إلئ آخره : الترقي في المنع 
والمبالغة فيه ؟ حيث انتقل من نفي الدليل على انتفاء إمكان الفساد إلنل كون 
النصوص شاهدة يثبوت الإمكان . 

قوله : (لا يقال : الملازمة قطعية . والمراد بفسادهما عدم تكونهما ) أي : 
لا يقال ذلك اعتراضاً على جعل الملازمة عادية المبني علئ أن المراد بفسادهما 


104 


متف د آثذاتو فرعن طناتكان امن بيكينا تناف في الأفعال الريك احذهما 
صانعاً » فلم يُوجَدُ مصنوعٌ . 


لأنا نقولٌ : إمكانُ التمانع لا يستلزمٌ إلا عدم تعدّدِ الصانع » 500 


خروجهما عن هلذا النظام » وحاصله : أنا لا نسلم أن الملازمة عادية حتئ تكون 
الآية حجة إقناعية » بل الملازمة قطعية لكونها عقلية » والمراد بفسادهما : عدم 
تكونهما ؛ أي : عدم وجودهما . وليس المراد به الخروج عن هنذا النظام بالفعل أو 
الإمكان كما تقدم . 

وقوله : ( بمعنل... ) إلى آخره : بيان لكون الملازمة قطعية » وأشار 
بذلك إلئ أن في الآية إضمار واسطتين : الأولئ : إمكان التمانع » الثانية : انتفاء 
كون أحدهما صانعاً » فلزوم الفساد ‏ بمعنئ عدم الوجود ‏ للتعدد بهاتين 
الواسطتين . 

وقوله : ( أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع ) أي : أن الحال والشأن لو 
فرض إللهان صانعان لأمكن بينهما تمانع وتخالف . والملازمة في هلذه الشرطية 
مسلمة . 

وقوله : ( فلم يكن أحدهما صانعاً ) أي : وإذا أمكن التمانع فلم يكن أحدهما 
صانعاً ؛ بمعنئ : أنه لم يكن واحد مهما صانعاً ؛ لمنع الآخر إياه مما قصده . 
والملازمة في هنذه الشرطية غير مسلمة » كما سيذكره الشارح بقوله : ( لأنا 
نقول. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( فلم يوجد مصنوع ) أي : وإذا لم يكن أحدهما صانعاً فلم يوجد 
مصنوع ؛ لامتناع وجود مصنوع بدون صانع » والحاصل : أنه يلزم من فرض التعدد 
عدم وجود المصنوع بواسطتين ؛ لأن لازم لازم اللازم لشيء لازم لذلك الشيء . 

قوله : ( لأنا نقول : إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع ) أي : لأنا 


.هو لا يستلزم انتفاء المصنوع”'" , على أنه 0 


نقول - في رد مايقال ‏ : إمكان التمانع بين الصانعين الذي هو لازم للتعدد. . 
لايستلزم إلا عدم تعدد الصانع . وأما عدم كون أحدهما صانعاً المبني عليه 
عدم وجود المصنوع. . فلا يستلزمه إمكان التمانع ؛ لأنه لا يلزم من إمكان 
التمانع وقوع التمانع بالفعل ؛ لجواز الاتفاق » فيكون أحدهما صانعاً بتفويض 
الآخر له . 

وقوله : ( وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع ) أي : وعدم تعدد الصانع 
لا يستلزم انتفاء المصنوع ؛ لجواز أن يوجد بأحدهما ابتداء من غير وقوع التمانع ٠‏ 
وهلذا الجواب مبني علئ أن الظاهر المتبادر عدم التكون بالفعل ؛ إذ حاصله : 
أنا لا نسلم أن تعدد الصانع يستلزم عدم وجود المصنوع » بخلاف الجواب 
المذكور بالعلاوة المذكورة بعد ذلك ؛ فإنه ليس مبنياً على ذلك » بل هو مبني على 
الترديد » فمعنئ قوله : ( على أنه. . . ) إلئ آخره : أنه يمكن ألا ينبني على 
الظاهر بخصوصه ٠‏ بل يفصل ؛ بأن يقال : إن أريد عدم التكون بالفعل فتمنع 
الملازمة ؛ لأن المستلزم له وقوع التمانع لا إمكانه » وإن أريد عدم التكون بالإمكان 
فتمنع الاستثنائية القائلة : للكن اللازم باطل ؛ أي : منتفب ؛ لأن إمكان التمانع 
يستلزم إمكان عدم التكون » ولأن الفاعل المختار له ألا يوجدهما » فيكون عدم 
تكونهما أمراً ممكناً بقطع النظر عن وجودهما بالمشاهدة » وبهلذا التقرير : اندفع 
ما قيل : إن ما سبق على العلاوة منع الملازمة » فلا معنئ لإيراده بعينه في العلاوة » 


فتدير . 


قوله : ( على أنه. . . ) إلى آخره ؛ أي : ولنجر علئ أنه... إلى آخره ء 


)١(‏ لجواز أن يخلقه أحدهما من غير وقوع التمانع ؛ لأن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه » ويجوز أن 
يكون الضمير راجعاً إلى عدم تعدد الصائع » والمعنئ : أن عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء 
المصنوع » بل المستلزم له ألا يكون شيء منهما صائعاً . ٠‏ فرهاري #(ص9؟7) ا 


امه 


0 م 1 20 م 
يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكوّن بالفعل0"© , ومنع انتفاء اللازم إن أريذ 


بالإمكانٍ . 
[ تحريجة : ( لو ) تفيدٌ الفسادَ في الحُضيٌ ] : 
فإن قيل : 
والضمير للحال والشأن . 
وقوله: ( يرد منع الملازمة ) [أي] : يرد على السائل منع الملازمة بين التعدد 
وعدم التكون . 


وقوله : ( إن أريد عدم التكون بالفعل ) أي : إن أريد بعدم التكون المذكور في 
كلام السائل عدم التكون بالفعل كما هو الظاهر المتبادر . 

وقوله : ( ومنع انتفاء اللازم ) أي : ويرد منع انتفاء اللازم الذي أفادته 
الاستثنائية القائلة : للكن اللازم باطل ؛ أي : منتف . 

وقوله : (إن أريد بالإمكان ) أي : إن أريد بعدم التكون المذكور في كلام 
السائل عدم التكون بالإمكان » ولو أريد باللازم عدم التكون بالإمكان مع وجود 
العلة التامة التي هي إرادة كل منهما إيجاده على وجه الاستقلال. . لتم أمر الدليل » 
وكانت الآية حجة قطعية ؛ لانتفاء اللازم قطعاً . 

وتقرير الدليل عليه أن يقال : لو وجد صانعان لأمكن بينهما التمانع » وإذا أمكن 
التمانع أمكن ألا يوجد المصنوع مع وجود علته التامة , وهو باطل قطعاً . للكن 
هلذا التقرير بعيد ؛ لأن إرادة عدم التكون من الفساد خلاف الظاهر . 

قوله : ( فإن قيل . . . ) إلئ آخخره : هنذا السؤال وارد على الاستدلال بالآية » 
وحاصله : منع أن الآآية تثبت المدعى الذي هو انتفاء تعدد الإلله في جميع الأزمنة . 


. ) لجواز الاتفاق ؛ فإن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه . « فرهاري "( ص5"9‎ )١( 


لدناك 


مقتضئ كلمة ( لو ): أنَّ انتفاءً الثاني في [الزمانٍ] الماضي بسبب انتفاءِ الأولٍ» فلا 
يفيدٌ إلا الدلالة على أنَّ انتفاء الفساد فى الزمانٍ الماضي , بسبب انتفاءِ التعدّدٍ فيه . 


قلنا : نعم » بحسّب أصل اللغةٍ » للكنْ قد تُستعمّلُ للاستدلالٍ 511 
وإنما تثبت انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد ؟ لأن ذلك هو 
تتعقي كلمة:( الو ): 

وقوله : ( مقتضئ كلمة ١‏ لو)2) أي : مقتضئ كلمة هي ( لو )» فالإضافة 
للبيان . 

وقوله : ( أن انتفاء الثاني في [الزمان] الماضي بسبب انتفاء الأول) أي : أن 
انتفاء الجزاء في الزمن الماضي بسبب انتفاء الشرط في الزمن الماضي ٠‏ 

قوله : ( فلا يفيد إلا الدلالة. . . ) إلى آخره ؛ أي : وإن اعتبر هلذا المقتضئ 
في الآية فلا يفيد إلا الدلالة. . . إلى آخخره » ويلزم من ذلك أن يكون كلا الانتفاءين 
الماضيين - وهما انتفاء التعدد وانتفاء الفساد ‏ أمرين مقررين عند السامع » للكن 
يعلل الأول بالثاني بحسب الماضي ٠‏ كما في قولك : ( لو جئتني لأكرمتك ) » 
وهنذا المعنئن ليس مقصوداً هنا » بل المقصود هنا بيان تحقق انتفاء الأول الذي هو 
التغنه بحسب جميع الأزمة : أعتي + الماضي والجال والاسقبال © بدليل تحفى 
انتفاء الثاني الذي هو الفساد » وليس كلا الانتفاءين مقررين عند السامع » بل الأول 
مجهول , والثاني مقرر عند السامع ؛ فلذلك استدل على الأول بالثاني . 

قوله : ( قلنا : نعم » بحسب أصل اللغة ) أي : قلنا في الجواب عن القبل 
المذكور : نعم » مقتضئ كلمة ( لو ) بحسب أصل اللغة ؛ أي : الكثير والغالب في 
اللغة » فالمراد من أصل اللغة : الكثير والغالب فيها » كما يفهم من مقابلته ب( قد ) 
التي للتقليل . 

وقوله : ( للكن قد تستعمل للاستدلال... ) إلئ آخره ؛ أي : قد تستعمل 


لاك 


بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط مِنْ غير دلالةٍ علئ تعيينٍ زمانٍ ؛ كما في قولنا : لو 
كان العالمٌ قديماً لكان غيرٌ مُتغير » 1 1 1 1 1ك 


كلمة ( لو ) استعمالاً قليلاً في اللغة للاستدلال. . . إلى آخره » فيكون ل (١‏ لو ) في 
اللغة استعمالان : 

أحدهما : كثير شائع ؛ وهو المذكور في السؤال . 

وثانيهما : قليل ؛ وهو الاستدلال المذكور . 

وعلى الأول أهل النحو ء وعلى الثاني أرباب المعقول » وما دل عليه ظاهر 
كلامه في « شرح التخليص » : من أن استعمالها في الاستدلال استعمال منطقي . . 
فقد رده المحقق الشريف بأن القرآن لم ينزل إلا علئ لغة العرب دون الاصطلاح . 
فالصواب : أنه استعمال لغوي أيضاً » إلا أن الأشيع هو الأول”'' . 

قوله : ( بانتفاء الجزاء ) أي : المعلوم للمخاطب . 

وقوله : ( على اتتفاء الشرط ) أي : المجهول للمخاطب . وفي كلام الشارح 
تفنن ؛ حيث عبر أولاً بالثاني والأول » وعبر ثانياً بالجزاء والشرط . 

وقوله : ( من غير دلالة علئ تعيين زمان ) أي : من غير دلالة لكلمة ( لو ) على 
تعيين زمان ؛ بأن تدل على خصوص الزمن الماضي » ولو سلمت دلالة كلمة ( لو ) في 
هنذا الاستعمال علئ تعيين الماضي. . لتم المقصود أيضاً ؛ وهو إثبات وحدة الصانع 
بحسب جميع الأزمنة ؛ لأنه إذا ثبت انتفاء التعدد في الزمان الماضي يكون ما حصل به 
التعدد فى الحال أو الاستقبال حادثاً » والحادث لا يكون إلنهاً » فيكون الصانع واحداً. 


قوله : ( كما في قولنا : لو كان العالم قديماً لكان غير متغير) أي : فإنه قد 


)0 انظر ١‏ المطول شرح تلخيص المفتاح » مع ١‏ حاشية السيد ؛ عليه (ص11١)2.‏ وه حاشية 
العصام على شرح العقائد 4( ص١19‏ ) . 


6. 


والاية منْ هلذا القبيل 2 وقد نششية على بعضص الأذهان أحد الاستعمالين والآخر 8 
1 ص 58 َه 
03 000 
كسح صف السام 


( آلْقَدِيمُ ) هنذا تصريحٌ بماعُلِمٌَ التزامآ © ؛ ا وي 


استعملت كلمة ( لو ) في ذلك للاستدلال بانتفاء الجزاء الذي هو عدم التغير على 
نتماء الشرط الذي هو القدم من غير دلالة علئ تعيين زمان . 

وقوله : ( والآبة من هلذا القبيل ) أي : والآية المذكورة من هنذا الاستعمال 
القليل . 

قوله : ( وقد يشتبه علئ بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر . فيقع الخبط ) 
أي : كما وقع لابن الحاجب وكثير من المتأخرين ؛ حيث نظروا إلى الاستعمال 
الثاني القليل » فاعترضوا قول النحاة أن ( لو ) لامتناع الثاني لامتناع الأول » قالوا : 
( والصحيح : أنها موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني ) انتهئن"" . 

ورد عليهم : بأن ما قاله النحاة مبني على الاستعمال الأول في كلمة ( لو) لا 
على الاستعمال الثاني فيها , وحينئذ لا اعتراض عليهم » فالحق : أن كلا من 
الاستعمالين ثابت . وأن الأول بحسب أصل اللغة » والثاني قليل فيها . 

قوله : ( القديم ) هلذا إشارة إلى مبحث القدم » وهو خبر آخر عن قوله : 
( والمحدث للعالم ) » وعلم من ذلك صحة إطلاق ( القديم ) عليه تعالى » وقد 
ورد في بعض الروايات بدل ( الأول )7 . 

قوله : ( هنذا تصريح بما علم التزاماً ) أي : قول المصنف ( القديم ) تصريح 
)١(‏ تقدم بيان هنذا الالتزام ( ص 477 ) , 
(؟) انظر ١‏ المطول شرح تلخيص المفتاح 4( ص 1517:1594 ) . 


زشف رواه ابن ماجه ( 787١‏ ) »؛ والحاكم في المستدرك ١7/١(»‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه ٠‏ وللكن مع ذكر اسمه تعالى ( الأول ) . 


0٠66 


إذ الواجبٌ لا يكونُ إلا قديماً ؛ أي : لا ابتداء لوجوده ؛ إذ لو كان حادثا مسبوقاً 


5 02007 5 2 
بالعدم . . لكان وجودة منْ غيره ضرورة » 


بما علم من قوله فيما سبق : ( والمحدث للعالم هو الله ) بطريق الالتزام ؛ لأنه قد 
بين المراد من ( الله ) بأنه الذات الواجب الوجود » وواجب الوجود لا يكون إلا 
قديماً كما صرح به الشارح ؛ حيث قال ( إذ الواجب لا يكون إلا قديماً ) إذ المتبادر 
أنه علة لقوله : ( علم التزاماً ) » ويحتمل أنه تعليل لدعوى المصنف أن المحدث 
للعالم قديم . 

قوله : (إذ الواجب لا يكون إلا قديماً ) أي : إذ الواجب لذاته المفهوم من لظ 
الجلالة في قوله : ( هو الله تعالئ ) لا يكون إلا قديماً ؛ لما تقدم من أن واجب 
الوجود هو الذي لا يسبقه عدم » ولا يلحقه عدم . 

وقوله : (لا ابتداء لوجوده ) تفسير لقوله : ( قديماً ) » فالمراد بالقديم في حقه 
تعالئ : مالا ابتداء لوجوده » وليس المراد به ما تطاول زمنه » بخلافه في حى 
غيره » كما في قولهم : ( هلذا بناء قديم ) ونحو ذلك ؛ فإن المراد بالقديم في حق 
غيره تعالئن : ما تطاول زمنه » وليس المراد به ما لا ابتداء لوجوده . 

قوله + ( ]دالو كان حادق ... . ) إلن ره + أي + إذ لو كان الوالجت خادتا. :.: 
إلى آخره ٠‏ وهو تعليل لقوله : ( لا يكون إلا قديماً ) . 

وقوله : ( مسبوقاً بالعدم ) تفسير لقوله : ( حادثاً » باللازم ؛ لأن الحادث هو 
الموجود بعد عدم ٠‏ ويلزم من ذلك أن يكون مسبوقاً بالعدم . 

وقوله : ( لكان وجوده من غيره ضرورة ) أي : وإذا كان وجوده من غيره ضرورة 
لم يكن واجباً ؛ لأنه لا معنئ للواجب إلا ما كان وجوده من ذاته . مع أن الفرض أنه 


واجب . 


0 8 8 . 4 
[ صفاتة تعالئ قديمة لِيِسَتْ بواجبةٍ » والخلافُ في ذلك ]: 

تئ وقع في كلام بعضهم أن الواجبٌ والقديمّ مُترادفان. لكل لِيسَ 
بمُستقيم ؛ للقطع بتغايرٍ المفهومينٍ , لام احا املد و أو ألما سخ قا بي لينيف بريه بلق اكد لاق اليه 


قوله : ( حتئ وقع في كلام بعضهم . . . ) إلئ آخره : غاية لقوله : ( إذ الواجب 
لايكون إلا قديماً ) . 

وقوله : ( مترادفان ) أي : لفظان مترادفان على معنئ واحد . 

قوله : ( للكنه ليس بمستقيم ؛ للقطع بتغاير المفهومين ) أي : للكن ما وقع في 
كلام بعضهم من أن الواجب والقديم مترادفان. . ليس بمستقيم ؛ للجزم بأن مفهوم 
أحدهما غير مفهوم الآخر ؛ إذ مفهوم الواجب : ما كان وجوده من ذاته ٠‏ ومفهوم 
القديم : الذي لا ابتداء لوجوده . أو مالا ابتداء له وجودياً كان أو عدمياً » على 
الخلاف في ذلك » وحيتتذ فلا يكونان مترادفين ؛ فإن المترادفين هما المتحدان 
ماصدقاً ومفهوماً ؟؛ كلفظ ( إنسان ) و( بشر)» بخلاف المتساويين ؛ فإنهما 
المتحدان ماصدقاً المختلفان مفهوماً ؟؛ كلفظ ( ناطق ) و( ضاحك ) » للكن قدماء 
المتكلمين يريدون بالترادف التساويّ » قال في ١‏ التبصرة » : ( الإيمان والإسلام 
من قبيل الأسماء المترادفة » وكل مؤمن مسلم وبالعكس ٠")‏ . ثم بين لكل منهما 
قووف غلرة ةا انغي ”7 , 

فأنت تراه قد أطلق الترادف وأراد به التساوي باعتبار محل الإيمان والإسلام » 
فكل محل للإيمان محل للإسلام وعكسه » وحينئذ يقال : ما وقع في كلام بعضهم 
من أن الواجب والقديم مترادفان. . ليس مبنياً على المشهور . بل هو مبني على 
اصطلاح قدماء المتكلمين . 


.)41١1ا//١‎ ( تبصرة الأدلة‎ )١( 
. زفة يعني : النقل عن « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد ؛( ص55 ) دون تصريح بالنقل‎ 


ةه٠ا/‎ 


وإِنّما الكلامُ في التساوي بحسّب الصذق ؛ فإنَّ بعضّهم على أنْ القديم أعمٌ مِنَ 


الواجب ١‏ يز 1 1 ا ا ا ا ا ل 


وقال بعضهه”" : مراد الشارح أن هنذا البعض لما رأى الواجب والقديم 
متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. . فهم أنهما مترادفان بالمعنى المشهور . 
فلذلك رده الشارح . فلعله وجد في كلام بعضهم ذلك . وعدم وجدانك لا يدل 
علئ عدم الوجود في نفس الأمر . 

قوله © (بوانها الكلام في التساوي بحسب الصدق ) أي : لا كلام في التغاير 
بحسب المفهوم . وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق ؛ أي : بحيث يصدق 
كل منهما علئ ما يصدق عليه الآخر » كما في ( الكاتب ) و( الضاحك ) . وني 
عبارته حذف . والتقدير : وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق وعدم 
التساوف»+ 

وإن شئت قلت : مراده التساوي وجوداً وعدماً ؛ فقيل : هما متساويان . 
وقيل : القديم أعم من الواجب » وقد أشار إلى القول الأول بقوله : ( وفي كلاه 
بعض المتأخرين. . . ) إلى آخره » وإلى القول الثاني بقوله : ( فإن بعضهم علئ أن 
القديم. . . ) إلئ آخره » ففي كلامه لف ونشر مشوش . 

قوله : ( فإن بعضهم علي أن القديم أعم من الواجب) أي : فإن بعضر 
المتكلمين جرئ علئ أن القديم أعم من الواجب عموماً مطلقاً ؛ فكل واجب قديم . 
وليس كل قديم واجباً » فذاته تعالى واجب وقديم » وصفاته تعالئ قديمة فقط كم 
أشار إليه الشارح بقوله : ( لصدقه على صفات الواجب ) وهلذا مذهب الفخر 


. ) ١6١ انظرة حاشية العصام علئ شرح العقائد ؛( صص‎ )١( 


ممه 


لصدّقه على صفاتٍ الواجب . ولا استحالة فى تعدّدٍ الصفات القديمة » وإِنَّما 
المستحيلٌ تعدٌّدُ الذواتٍ القديمة . 


وفي كلام بعض المُتأخَرِينَ ؛ كالإمام حَمِيدٍ الدين الضرير رحمّة اللَه“ومَنْ تبعَة. . . 


وقوله : ( لصدقه علئ صفات الواجب ) أي : لصدق القديم دون الواجب علئ 
صفات الواجب ؟؛ كالقدرة والإرادة والعلم ونحوها ؟ فإنها قديمة والسنت واجبة 
علئن طريقة الفخر ومن تبعه كما علمت . 

قوله : ( ولا استحالة فى تعدد الصفات ) جواب عما يقال : إذا كان 
القديم صادقاً علئن صفات الواجب . . لزم من ذلك تعدد القدماء » وتعدد القدماء 

وقوله : ( وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة ) أي : خلافاً للفلاسفة ؟ حيث 
قالوا بقدم العالم » وكان الأولئ أن يقول : ( وإنما المستحيل تعدد الذات القديمة ) 
لأن الذي يتصف بالتعدد هو الذات الواحدة » ويمكن الجواب بجعل ( أل ) في 
الذوات للجنس . 

قوله : ( وفي كلام بعض المتأخرين. ٠‏ . ) إل آخره : كان المناسب لما تقدم أن 
يقول : ( وإن ب بعضهم علئ أن الواجب والقديم متساويان ) . 

وقوله : ( كالإمام حميد الدين الضرير ) هو حنفي ماتريدي ١‏ وحميد : بفتح 
التجاء الميطلة كبو المي 

وقوله : ( رحمه الله ) جملة دعائية . 


وقوله : ( ومن تبعه ) أي : وافقه على هلذا القول . وهلذا مذهب السنوسى 


علئ قوله هنذا جماهير المتكلمين » وانظر ” الجواهر المضية /١()4‏ *لا” ) . 


261 


تصر يح بأنَ واجب الوجود لذاته هو الله تعالئ اموا + واستدلوا على أن كل 
ماهو قديمٌ فهو واجبٌ لذاته. . أنّهُ لو لم يكنْ واجبآً لذاتِه لكان جائرٌ العدم في 


ومن تبعه . وهوالحق . 

قوله : ( تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالئ وصفاته ) أي : فيكون 
الواجب والقديم متساويين . وظاهر ذلك : أن صفاته تعالئ لا تحتاج إلئ شيء . 
كما أن ذاته العلية لا تحتاج إلئ شيء ؛ لأنه يلزم من كون كل منهما واجب الوجود 
لذاته ألا يحتاج كل منهما في وجوده إلئ شيء . 

ويرد علئ ظاهره : أن كل صفة محتاجة لموصوفهاء فكيف تكون واجبه لذاتي؟' 

وسيجيء تأويل ذلك في الشرح عند قول المصنف ( وهي لا هو ولا غيره ) بان 
المراد أن الله وصفاته كل منهما وجب لذات المولئ”' » فيكون الضمير في قوله : 
( لذاته ) راجعاً للمولى » وهلذا لا ينافيى احتياج الصفات في وجوده إلى 
موصوفها . ومآل هنذا التأويل إلئ أنه تعالئى موجب لصفاته . 

ورد هلذا التأويل : بأنه لا يوافقه الاستدلال المذكور بقوله : ( بأنه لو لم يكن 
واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه ) لأنه صريح في أن المراد بالواجب لذاته : 
ما كانت ذاته مقتضية لوجوده ؛ إذ جواز العدم في نفسه إنما يقابل الوجوب بهد 
المعنن . 

قوله : ( واستدلوا ) أي : حَميد الدين الضرير ومن تبعه . 

وقوله : ( علئ أن كل ما هو قديم فهو واجب لناته ) أي : المعلوم مما صرحو 
به من أن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته » كما تقدم التنبيه علئ ذلك . 


وقوله : ( بأنه لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفه ) أي : بأن م عو 
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نيحتاج في وجوده إلى مُخصص ء فيكون مُحدثا ؛ إذ لا نعنى بالمُحدث إلا 


ما تعلّقَ وجودةُ بإيجاد شيءٍ آخرٌ . 


قديم : لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائر العدم في نفسه ؛ لعدم الواسطة بين 
الواجب لذاته والجائز في نفسه . 


وقوله : ( فيحتاج في وجوده إل مخصص ) أي : وإذا كان جائز العدم في نفسه 
فيحتاج في وجوده إلئن مخصص ؛ ضرورة أن وجوده ليس من ذاته ٠.‏ فيكون من 
غيره » وهو معنى احتياجه إلئ معخصص . 

وقوله : (فيكون محدثاً ) أي : وإذا كان محتاجاً إل مخصص فيكون محدثاً 
بفتح الدال اسم مفعول ٠‏ والفرض أنه قديم . فيكون كونه محدّثاً باطلاً ٠»‏ فيكون 
ما استلزمه - وهو كونه محتاجاً إلى المخصص - باطلاً » فيكون ما استلزمه ‏ وهو 
كونه جائز العدم في نفسه ‏ باطلاً » فيكون ما استلزمه ‏ وهو عدم كونه واجباً لذاته - 
[باطلاً] » وإذا بطل هاذا ثبت كونه واجباً لذاته » وهو المطلوب . 


قوله : ( إذ لا نعني بالمحدث إلا ما تعلق . . . ) إلى آخره : تعليل لكون احتياجه 
إلى المخصص مستازماً لكونه محدثاً ؛ أي : وإنما لزم من كونه محتاجاً إلى 
القع طن كر قا ويعوك لذلا لا اشيه والنع نع لا با اسلو تلن خرف 

وأشار بذلك إلى دفع ما يقال : لا نسلم لزوم كونه محدثاً لكونه محتاجاً إلى 
مخصص ؛ لجواز أن يكون وجوده من غيره بطريق الإيجاب . فلا يكون محدثاً ؛ 
لأن المحدّث هو المسبوق بالعدم » أو ما كان لوجوده ابتداء . 

وحاصل الدفع : أنه ليس المراد بالمحدّث هنا المسبوق بالعدم » أو ما كان 
لوجوده ابتداء » بل المراد به هنا : ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر » ولا خفاء في 
لزوم كونه محدّثاً بهلذا المعنئ ؛ لكونه محتاجاً إلى مخصص . وهلذا الكلام يدل 
علئ أن وجود الصفة القديمة لا يتعلق بإيجاد شيء لعدم كونها محدئة . وهلذه 


0١١ 


جهالة بيئة ؛ فإن بديهة العقل حاكمة بأن الصفة محتاجة في وجودها إلئ موصوفها . 


فإن قيل : إن الذي تحكم به البديهة هو احتياج الصفة إلئ وجود الموصوف . 
لا الاحتياج إلئ إيجاده . وإلا لزم كون الصفات موجودة بعد عدم . 

أجيب : بأنه ليس المراد بالإيجاد ها هنا الإخراج من العدم إلى الوجود . بل 
المراد به اقتضاء الوجود . 

وإن قالوا في دفع الجهالة المذكورة : كلامنا في القديم بالذات » والصفة ليست 
قديمة بالذات. . لم يصح حكمهم بوجوب الصفات ؛ لعدم كونها قديمة بالذات . 
وهلذا مبني علئ مذهب الفخر الرازي ومن تبعه كالشارح ؟ من أن صفاته تعالئى 
ممكنة في ذاتها واجبة لاقتضاء ذات البارئٌ لها . والحق : مذهب السنوسي ومن 
تبعه ؛ من أن صفاته تعالئ واجبة في ذاتها وليست ممكنة أصلاً » وما قاله الرازي 
فهو زلة وقعت منه » وحينئذ فلا نسلم أن ما اقتضاه كلام حَمِيد الدين الضرير ومن 
تبعه من أن وجود الصفة القديمة لا يتعلق بإيجاد شيء. . جهالة » بل الجهالة هي 
القول بأن وجود الصفة القديمة يتعلق بإيجاد شيء ؛ لأنه مبني علئ كلام الرازي . 
وهو زلة وقعت منه كما علمت . 

قوله : ( ثم اعترضوا ) أي : اعترض عليهم بناء على الظاهر المتبادر من قراءته 
بالبناء للمفعول » واعترضوا علئ أنفسهم بناء على خلاف الظاهر المتبادر من قراءته 
بالبناء للفاعل . 

وقوله : ( بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية ) أي : بأن صفات الله 
لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية ؛ لامتناع عدم الواجب . 

وقوله : ( والبقاء معنى ) أي : والبقاء صفة وجودية . 


لدادك 


نيازم قيام المعنئ بالمعنئ . 

فأجابوا : بأنَّ كلَّ صف فهي باقيةٌ ببقاءِ هو نفسٌ تلك الصفة . 

وقوله : ( فيلزم قيام المعنئ بالمعنئ ) أي : فيلزم قيام المعنى الذي هو البقاء 
بالمعنى الذي هو الصفات » وقيام المعنئ بالمعنئ باطل عند أهل الحق . 

ومقتضئ صنيعهم : أن هلذا الاعتراض لا يرد على القائلين بأن الصفات ليست 
واجبة لذاتها » ولعل وجهه أنها عندهم ليست باقية ببقاء قائم بها ٠‏ بل باقية ببقاء 
الذات » وهنذا كله مبني كما ترئ على القول بأن البقاء صفة معنى . والحق : أنه 
صفة سلب » وعليه : فلا يرد الاعتراض » ولا يحتاج للجواب . 

قوله : ( فأجابوا : بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة ) أي : 
وأجاب القائلون بأن الصفات واجبة لذاتها عن الاعتراض المذكور : بأن كل صفة 
من الصفات المذكورة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة » لا معنئ آخر زائد عليها 
حتى يلزم قيام المعنئ بالمعنى . 

وحاصل هلذا الجواب : منع كون البقاء صفة معنى » واختيار أنه صفة نفسية » 
فالصفات بقاؤها نفسهاء. وأما الأعراض فبقاؤها غيرها ؛ لانفكاكه عنها حال 
حدوثها » فإنه عبارة عن الوجود في الزمن الثاني علئ ما سيجيء في الشرح”'' » فلو 
كان بقاؤها عينها لما انفك عنها حال حدوثها . 

وأورد علئ هنذا الجواب : أن البقاء مضاف إلى الصفة في قولهم : ( بقاء 
العلم » بقاء القدرة ) ونحو ذلك ؛ والمضاف غير المضاف إليه ٠»‏ فكيف يكون 
المضاف نفس المضاف إليه ؟! هلذا إن أرادوا بكونه نفسها الاتحادٌ في المفهوم . 

فإن أرادوا بكونه نفسها عدم زيادته عليها بحسب الوجود الخارجي علئ 
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وهلذا كلام في غاية الصعوبة ؛ و م ا و ب م 


ما سيجيء في التكوين ؛ بمعنئ : أنه ليس أمرا زائدا عليها في الوجود الخارجي . 
بل هو أمر اعتباري . . فلم لم يجوّزوا نفسية البقاء بهنذا المعنئ في الأعراض ٠؟‏ بأن 
يقال : الأعراض باقية ببقاء هو نفسها ؛ بمعنئ : أن بقاءها ليس أمراً زائداً عليها في 
الخارج ١‏ بل هو أمر اعتباري » حتئ لا يلزم القول بتجدد الأعراض في كل زمان 
الذي هو مصادم لشهادة الحس ؟! 

لا يقال : ينافى كون بقاء الأعراض نفسها انفكاكه عنها حال حدوثها كما تقدم . 

لأنا نقول : لا منافاة إلا إن أريد بكونه نفسها الاتحادُ في المفهوم ٠‏ فإن أريد 
بكونه نفسها عدم زيادته عليها في الخارج فلا منافاة ؛ لأنه لا مانع من جواز تجدد 
الاتصاف بالأمور الاعتبارية . 

قوله : ( وهلذا كلام في غاية الصعوبة ) أي : وهلذا الكلام المذكور في صفاته 
تعالى الشامل لكلام القائلين بوجوب الصفات لذاتها » ولكلام القائلين بإمكانها. . 
فى غاية الصعوبة والإشكال » وقد علل ذلك بالنسبة لكلام القائلين بوجوب الصفات 
لذاتها بقوله : ( فإن القول بتعدد الواجب لذاته. . . ) إلئن آخره » وبالنسبة لكلام 
القائلين بإمكانها بقوله : ( والقول بإمكان الصفات ينافي... ) إلئ آخرهء 
ومقتضئ هلذا الصنيع أن الشارح قد توقف في هلذه المسألة » للكن المقرر أنه تابع 
للفخر فى القول بإمكان الصفات . 

ويحتمل أن اسم الإشارة عائد لكلام القائلين بوجوب الصفات لذاتها فقط . 
والأول أنسب بقوله : ( والقول بإمكان الصفات ينافي. .. ) إلى آخره » وبقوله : 
( فإن زعموا. ٠.6‏ ) إل آخره» وكلام العصام والك تلو يؤيد القول بإمكان الصفات”', 


)١(‏ انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد؛ (ص5١١)2‏ و« حاشية الكستلي علئ شرح 
العقائد (٠‏ لك 2 3097 ) . 
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إن القول بتعدّدٍ الواجب لذاتِه مُنافٍ للتوحيد ! والقولَّ بإمكانٍ الصفات يُنافي 
نولهم بن كل ممكن فهو حادث ! فإِنْ زعموا أنّها قديمة بالزمانٍ بمعنئى عدم 
المسبوقيّة بالعدم » وهو لا ينافي الحدوثٌ الذاتيٌ اب ل ا 


وللكن الحق القول بوجوبها لذاتها كما عليه الإمام السنوسي وجميع المشايخ . 

قوله : ( فإن القول بتعدد الواجب لذاته منافٍ للتوحيد ) أي : فإن القول بتعدد 
الواجب لذاته اللازم على القول بوجوب الصفات لذاتها. . مناف للتوحيد الذي هو 
اعتقاد عدم التعدد في الألوهية ؛ فإنه يقتضي أن واجب الوجود لذاته واحد . 

ويجاب عن ذلك : بأن المنافي للتوحيد إنما هو تعدد الذات الواجبة . لا تعدد 
الواجب بإثبات ذات واجبة وصفات واجبة » قياساً على ما قبل في قدم الصفات ٠‏ 
علئ أنه لا تعدد أصلاً ؛ لعدم مغايرة الصفات للذات كما سيأتي بيانه . 

قوله : ( والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث ) أي : 
والقول بإمكان الصفات مع كونها قديمة » فتكون ممكنة قديمة.. ينافي قول 
المتكلمين بأن كل ممكن فهو حادث ؛ لأن القول بإمكان الصفات مع كونها قديمة 
في قوة الجزئية السالبة القائلة : بعض الممكن ليس بحادث » بل قديم » ومن 
المقرر أن الجزئية السالبة تناقض الموجبة الكلية القائلة ها هنا : كل ممكن فهو 
حادث . 

قوله : ( فإن زعموا أنها قديمة بالزمان ) أي : فإن زعم القائلون بإمكان الصفات 
مع قدمها جواباً عن المنافاة المذكورة أن الصفات قديمة بالزمان لا بالذات » فتكون 
قديمة بالقدم الزماني » لا بالقدم الذاتي . 

وقوله : ( بمعنئ عدم المسبوقية بالعدم ) أي : حال كون القدم بالزمان ملتبساً 
بمعنى هو عدم المسبوقية بالعدم ٠‏ فيكون القديم الزماني هو الذي لم يسبق بالعدم . 

وقوله : ( وهو لا ينافي الحدوث الذاتي ) أي : والقدم الزماني بالمعنى المذكور 


هاه 


بمعنى الاحتياج إلى ذاتٍ الواجب. . فهو قولٌ بما ذهبّث إليه الفلاسفة مِنٍ انقسام 
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كل مِنَ القدم والحدوث إلى الذاتيٌ والزمانيٌ » وفيه رفض لكثيرٍ مِنَ القواعدٍ . 
وسياتي لذلك زيادة سكين 


لاينافي الحدوث الذاتى » وإنما ينافى الحدوث الزماني ٠.‏ فكون الصفات قديمة 
بالزمان لا ينافي كونها حادثة بالذات » وإنما ينافي كونها حادثة بالزمان . 

وقوله : ( بمعنى الاحتياج إلئ ذات الواجب ) أي : حال كون الحدوث الذاتي 
ملتبساً بمعنن هو الاحتياج إلى ذات الواجب تعالئ » فيكون الحادث الذاتي هو الذي 
يحتاج في وجوده إلى ذات الواجب تعالئ . 

وقوله : ( فهو قول بما ذهبت إليه الفلاسفة ) أي : فما زعموه من قدم الصفات 
بالمعنى المذكور . وكون ذلك لا ينافى الحدوث الذاتي. . قول بما ذهبت إليه 
الفلاسفة وأسسوه ليبنوا عليه ما ذهبوا إليه من الإيجاب بالذات . 

وقوله : ( من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني ) بيان لما 
ذهبت إليه الفلاسفة » فالأقسام أربعة : 

قدم ذاتي : وهو مختص بذات الواجب . وقدم زماني : وهو أعم من القدم 
الذاتى » فيجتمعان في ذات الواجب تعالئ » وينفرد القدم الزماني في صفاته على 
القول بإمكانها . 
القواعد الكلامية ؛ نحو كون البارئ ليس بمُوجب » وكون القديم هو الذي لا أول 
له ء وكون الحادث هو الموجود بعد عدم من غير تفصيل فيهما . وكون الحادث 
لا يكون قديماً بحال » وأنه لا شيء من الممكن بقديم » إلى غير ذلك . 

قوله : ( وسيأتي لذلك زيادة تحقيق ) أي : وسيأتي في شرح قوله : ( وهي 


املك 
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لاهو ولا غيره ) زيادة تحقيق لهلذا المقام » حيث قال فيما يأتي : ( والأولئ : أن 
يقال. . . ) إلى آخره”"" . 

قوله : ( الحي القادر . . . ) إلئ آخره : إنما أجرئ هلذه الأسماء عليه تعالئى ولم 
يكت بإثبات مبادئها فيما بعد مع أنه يتكفل بمعرفتها"" ؛ لأن الدليل علئ ثبوت 
المبادئ التي هي الصفات الاتية إطلاق هلذه الأسماء عليه تعالئ في لسان الشرع 
علئ ما سيأتي » ولم يُعرّف الأسماء المذكورة اكتفاءً بتعريف مبادئها فيما بعد . ولم 
يعكس مع أن تقدم ذكرها يدعو إليه ؟؛ لأن تعريفها لا يغني عن تعريف مبادئها » وإنما 
قدم الحي علئ ما بعده من الآسماء لأن الاتصاف بما عدا الحياة من الصفات يتوقف 
على الاتصاف بالحياة . 

وقوله : ( الشائى المريد ) هما مترادفان » فالشائي بمعنى المريد كما يؤخذ من قول 
الشارح بعد قول المصنف فيما يأتي : ( والإرادة والمشيئة ) : ( وهما عبارتان عن صفة في 


الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع. . . ) إلى آخره . 


)١(‏ ناسب الحديثٌ عن صفات المعاني ضمن التنزيه.. لما قاله الإمام أبو المعين النسفي في 
« تبصرة الأدلة » ( 1١١/١‏ ) عند الكلام في نفي كون البارئ عرضاً : ( أما المعتزلة : فإنهم 
زعموا أن الله تعالئ لو كانت له صفات أزلية كالعلم والقدرة والحياة. . لكانت أعراضاً ؛ 
لاستحالة قيام هنذه الصفات بأنفسها ء وقيام العرض بذات الله تعالئ محال . وكذا وجود 
الأعراض في الأزل ممتنع ؛ فإذاً لا صفة لله تعالى ! ) . 

() سيأتى ( ص .)909١‏ 

(6) عبارة العلامة العصام في ٠‏ حاشيته على شرح العقائد » ( ص 197 ) : ( أجرئ عليه تعالئ هلذه 
الأسماء مع أنه يتكمّل بمعرفتها إثبات مبادئ هنذه الأسماء فيما بعدء ولم ادق لأن 
الدليل. .. ). 
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فإن قلت : إن لفظ ( الشائي ) لم يرد إطلاقه في أسماء الله تعالئ مع أنها 

فالحواب : أنه اكتفئ بورود المادة ؛ فإنه قد ورد الفعل في مواضع كثيرة ١‏ 
كقوله تعالئ : 9 وَلْوَ سا رَيْكَ مَا َمَنُوَهُ © [الأنعام : ]ا ولو َك ألَّهُ لَجَمَعَهُمْ عل 
ألْهُدَئ 4 [الأنعام : 0>] ٠‏ #8 وَمَاسَمَامُوَّ إلا أن يَسَلهَ َه 4 [التكوير : 554 » وإن كان الراجح 
أنة لآ يكتفئن وود المادة" : 

قوله : ( لأن بديهة العقل جازمة بأن محدث العالم. . . ) إلى آخره ؛ أي : لأن 
توجه العقل من غير توقف علئ نظر حاكهٌ حكماً يقيناً بأن محدث العالم. .. إلى 
آخره » والمراد : أن العقل بمجرد توجهه جازم بذلك » فإسناد الجزم إلى البديهة 
مجاز عقلي » وقد تقدم أن الواجب محدث لجميع ما سواه » فإذا تصور الواجب 
بعنوان أنه محدث لجميع ما سواه على النمط البديع والنظام المحكم ؛ بجعل الحكم 
بثبوت هلذه الصفات بديهياً ؛ بأن يقال : الله محدث للعالم علئ هلذا النمط 
البديع » ومحدث العالم على هنذا النمط البديع لا يكون إلا متصفاً بهلذه الصفات . 
فصغرئ هلذا الدليل نظرية وقد تقدم دليلها » وكبراه بديهية كما أشار إليه الشارح . 

وإذا علمت أنه لا بد من تصور الواجب بعنوان ( [أنه] محدث لجميع ما سواه ) 
علمت أنه لا يرد ما يقال : كونه محدثاً للعالم على النمط البديع إنما يدل على 
اتصافه بالصفات المذكورة إذا كان ذلك الإحداث بلا وسط مختار صادر عنه 
بالإيجاب . للكن يحتمل أن يكون إحداثه له بالوسط المختار الصادر عنه 
بالإيجاب . وإيجابه بلا قصد لا يدل على العلم ولا على غيره » وإنما قيدنا بعدم 
القصد لأن الإيجاب بتوسط الإرادة كما هو مذهب المتأخرين من الفلاسفة ؛ حيث 
ذهبوا إلى أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل . للكن الشرطية الأولئ لازمة الوقوع . 
والثانية ممتنعة الوقوع. . يدل على العلم وعلئ غيره . 


0148 


على هنذا النمط البديع 


وإنما لم يرد ما ذكر ؛ لأن ذلك الوسط من جملة العالم » فيكون حادثاً ؛ لأن 
العالم بجميع أجزائه حادث . وإذا كان كذلك. . [كان] الوسط حادثاً ٠‏ فلا يصدر 
عن القديم بالإيجاب ؛ لأن أثر الموجب القديم لا يكون إلا قديماً . 


لكن لا يخفئ أن هنذا الجواب إنما يتم إذا بيّنَ أن جميع ما سواه تعالئ حادث ٠‏ 
ولم يقتصر علئ بيان حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات ٠‏ ولم يبيّنْ ذلك فيما 
سبق » [للكن] اقتصر علئ بيان حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات ٠.‏ فيجوز أن 
يكون ممكن من الممكنات التي لم يثبت وجودها كالمجردات صادرا عن الله بطريق 
الإيجاب مختاراً يحدث العالمُ بواسطته » للكن الأصل عدم ما لم يثبت وجوده ٠‏ فلا 
التفات إلى احتماله . 

ثم إن اعتبار النمط البديع والنظام المحكم له مدخل في بديهة الحكم » فلذلك 
اعتبره الشارح » وإلا فتصور الواجب بعنوان ( أنه محدث للعالم ) يكفي في 
الاستدلال ء» فيمكن أن يستدل بحدوث العالم على القدرة والاختيار ؛ أي : 
الإرادة ؛ لأن أثر الموجب القديم لذ حون حادنا © فبكون المولى قادرا مزيدا + 
ويستدل بثبوت القدرة والاختيار على ثبوت العلم والحياة ؛ لأن كل قادر مختار هو 
عالم وحي . 

وقد اعترض على الشارح”" : بأن ظاهر كلامه يعم السمع والبصر ١‏ فيقتضي أن 
الإحداث على وجه الإتقان يدل على ثبوتهما » وليس كذلك ؛ لأن العلم كاف في 
الإحداث علئ وجه الإتقان » ففي دلالة الإحداث على وجه الإتقان عليهما تأكُلٌ . 


قوله : ( علئ هلذا النمط البديع ) أي : حال كونه مشتملاً على هنذا الطريق 


00( انظر 2 حاشية الخيالي علئ شرح العقائد ؛ ( ص45 ) » و« حاشية السيالكوتي على الخيالي ' 
(رص؟9"؟). 
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والنظام المُحكم . مع ما يشتملُ عليه مِنَّ الأفعالٍ المُتقَنةٍ والنقوش المُستحسنة. . 
لا يكونُ بدونٍ هلذه الصفاتٍ , علئ أنَّ أضدادها نقائصُ يجب تنزيةٌ الله عنها . 


الذي هو غاية في الإتقان . فاللمط محركاً : الطريق . والبديع : الغاية في كل 
شيء . 

وقوله : ( والنظام المحكم ) أي : والمنظوم المتقن . فالنظام : مصدر نظم 
بمعنئ جمع . للكن المراد منه هنا : المنظوم » والمحكم : المتقن . وفي الحقيقة 
قوله : ( والنظام المحكم ) يرجع للنمط البديع . 

وقوله : ( مع ما يشتمل عليه ) أي : حال كون العالم مع ما يشتمل عليه . 

وقوله : ( من الأفعال المتقنة ) أي : من المفعولات التي هي في غاية الإتقان . 

وقوله : ( والنقوش المستحسنة ) أي : والألوان التي هي في غاية الحسن . كما 
في الطاووس . 

وقوله : ( لا يكون بدون هلذه الصفات ) أي : المذكورة في كلام المصنف . 
وقد تقدم الاعتراض على الشارح أن ظاهر كلامه يعم السمع والبصر . 

قوله : ( علئ أن أضدادها نقائص يجب تنزيه الله عنها ) أي : ولنجر على أن 
أضداد الصفات المذكورة نقائص يجب تنزيه الله عنها » وإذا وجب تنزيه الله عن 
هلذه الأضداد وجب ثبوت تلك الصفات لله تعالئ . 

وهلذا دليل ثانٍ » للكنه دليل إقناعي ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن لها 
أضداداً ؛ لأنها مع ما يقابلها من قبيل العدم والملكة » ولا يلزم من خلوه عن الملكة 
اتصافه بالعدم ؛ لجواز انتفاء القابلية بالكلية » ولو سلم أن لها أضداداً فلا نسلم أنها 
نقائص مطلقاً ٠»‏ بل بالنسبة إلى من شأنه الاتصاف بتلك الصفات ٠‏ ولو سلم أنها 
نقائص مطلقاً فلا نسلم أن من خلا عنها يجب اتصافه بتلك الصفات ؛ لجواز خلو 
المحل عن الضدين معاً كالهواء ؛ فإنه خال عن الألوان كلها وعن الطعوم كلها . 
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[ بعض صفات المعاني لا يتوقفُ ثبوث الشرع علئ ثبوتها ] : 
وأيضا هد ورد الشترع بنها"'؟ 6 :ويعطينا كا اللا بدو كك توت الشرع ملبياء 
يصع التمسّك بالشرع فيها ؟؛ كالتوحيد 3 قي خف حي اام اكه اجام موا ا قي ا ع لمي 


قوله : ( وأيضاً قد ورد الشرع بها ) أي : حيث قال تعالئ : 8 هُوٌ أَلْكَتُ » 
[غافر : 75] » وقال تعالئ : أ إِتَوْعِكَ رَجِو لاد # [الطارق : 8] » وقال تعالئ : عنام 
لْمَْبِ وَالشَلْدَوَ © [الأنعام : +107 وقال تعالئ : 9 وَهُرَ َلمِيعٌ اير * [الشورئ : 
5]» وقال تعالئ : «ووَ ص أنه لَحَمَعَُحَ عَلَ الْهُرَئ » [الأنعام : ه*] » وقال تعالئ : 
ةوَّرَيَكَ مَعَالُ ِمَايرِيدُ 4 [هود : /ا١٠]‏ » وهلذا دليل ثالث 3 لكنه نقلي 3 وهو لا يغيد 

قوله : ( وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها ) أي : وبعض الصفات 
المذكورة من الصفات التي لا يتوقف ثبوت الشرع عليها ؛ كالسمع والبصر . 

وقوله : ( فيصح التمسك بالشرع فيها ) أي : فيصح الاستدلال بالأدلة الشرعية 
في ذلك البعض + وإنما أنّث الضمير نظ را لكون ذلك البعضص ضفات: . 

وقوله : ( كالتوحيد ) تنظير لبعض الصفات المذكورة » لا تمثيل له ؛ لأنه ليس 
من الصفات المذكورة » وإنما لم يتوقف ثبوت الشرع على التوحيد لأنه إنما يتوقف 
على الرسالة » وهي تتوقف على المعجزة » وهي تتوقف علئ صفات التأثير كالقدرة 
والإرادة » وليس منه التوحيد ٠»‏ فيصح التمسك بالشرع فيه . 

والحق : أن الشرع يتوقف على التوحيد ؛ لأنه لو فرض التعدد لأمكن التمانع 


)١(‏ دليل ثالث ء بيانه : أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت بإثباتها » وهي أمور لا يستحيلها 


بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوق ثبوث الشرع عليه . 
أكار ضر لداعيام دن 


لسن بعر ضٍ ) اخ لا يقوم بذاته ١‏ بل يفتقرٌ إلى محل يِقَوّمْهُ . فيكون 


قوله : ( بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه ) 
أي : حال كون ما ذكر ملتبساً بمخالفة وجود الصانع وكلام الصانع ونحوهما مى 
يتوقف ثبوت الشرع عليه ؛ كقدرته تعالئ وإرادته وعلمه وحياته ٠‏ فلا يصح التمسث 
بالشرع في ذلك ؛ لأن الاستدلال عليه بالشرع يستلزم الدور ؟ إذ في إثبات ما يتوفتف 
عليه الشرع بالشرع توقف الشيء علئ ما يتوقف هو عليه » وإن أجيب عنه بأن جهة 
التوقف منفكة ؛ لأن توقف ما ذكر على الشرع من حيث المعرفة . وتوقف الشة 
علئ ما ذكر من حيث الوجود. . فلا دور ؛ لاختلاف جهة التوقف . 

والحق : أن الكلام لا يتوقف عليه الشرع » فيصح التمسك بالشرع فيه ٠.‏ قدلينه 
سمي لا عفلئ : 

قوله”+ ( ليس عرهن )عدا تإشارة إلين مسحت القياء بالنقبي .كان الأولى أن 
يقول : ( ولا بصفة ) لأن العرض أخص من مطلق الصفة ؛ لأنه لا يطلق على الصفة 
القديمة . 


قوله : ( لأنه لا يقوم بذاته ) أي : لأن العرض لا يقوم بذاته ؛ لأن ذلك من 


خواص الجرم . 

وقوله : ( بل يفتقر إلى محل يقومه ) أي : بل يفتقر العرض إلئ محل يوجدء 
ويحصله . 

وقوله : ( فيكون ممكناً ) أي : وإذا كان يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكد 
لا واجباً . 


ولأنّهُ يمتنع بقاؤهٌ » وإلا لكان البقاء له اقاكما نه قم اقناة ا نون با 0 
مع معنىّ دور البدرم كيام 
وهو محال ؛ لأنَّ قيام العرض بالشىءٍ معناة : اي 0ك 


وحاصل ما أشار إليه بهنذا التعليل دليل من الشكل الثاني ٠‏ نظمه هلكذا : 
العرض لا يقوم بذاته بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكناً » والواجب تعالئ يقوم 
بنفسه ولا يفتقر إلى محل يقومه فليس ممكناً ؛ ينتج : أن العرض ليس بواجب . 
فتعكس [النتيجة] إلئ قولنا : الواجب ليس بعرض . وهو المطلوب . 

قوله : ( ولأنه يمتنع بقاؤه ) أي : ولأن العرض يمتنع بقاؤه زمانين في محل 
واحد » وأشار بذلك إلى دليل ثانٍ من الشكل الثاني أيضاً . نظمه هلكذا : العرض 
يمتنع بقاؤه » والواجب لا يمتنع بقاؤه » ينتج : أن العرض ليس بواجب . فتعكس 
النتيجة إلئ قولنا : الواجب ليس بعرض . وهو المطلوب . 

قوله : ( وإلا لكان البقاء معنئ قائماً به ) أي : وإلا يمتنع بقاؤه ؛ بأن كان 
باقياً. . لكان البقاء معنىئ قائماً بالعرض . 

وقوله : ( فيلزم قيام المعنئ بالمعنئ ) أي : وإذا كان البقاء معنى قائماً به وهو 
معن أيضاً. . فيلزم قيام المعنى الذي هو البقاء بالمعنى الذي هو العرض . 

وقوله : ( وهو محال ) أي : وقيام المعنئ بالمعنئ محال كما اتفق عليه أكثر 
العقلاء . 

وحاصل ما أشار إليه : دليل مركب من قياسين ٠‏ وتقريره أن تقول : لو كان 
العرض باقياً لكان البقاء معنىئ قائماً به » للكن كون البقاء معنى قائماً به محال ؛ لأنه 
لو كان البقاء معن قائماً [به] لزم عليه قيام المعنئ بالمعنئ . للكن قيام المعنئ 
بالميت محال + 

قوله : ( لأن قيام العرض. . . ) إلى آخره : علة لقوله : ( وهو محال ) . 

وقوله : ( معناه ) أي : معنئ قيام العرض بالشيء . 


؟*”ه 


أن تحيّرَهُ تابع لتحيّره 5 والعرضٌ لا تحير لهُ بذاته حتئ يتحيّرٌ غيرُهُ بتبعيّته . 


وهلذا مبنيٌ على 7 أنَّ بقَاءَ الشىءٍ معنى زائدٌ علئ وجوده 3 رق ك ةا اجو و 


المفروض قيامٌ العرض به . 

وقوله : ( والعرض لا تحيز له بذاته ) من تتمة التعليل . 

وقوله : ( حتئ يتحيز غيره بتبعيته ) مفرع على المنفي ٠»‏ فهو منفي أيضاً . 
فالعرض لا يمكن أن يكون غيره تابعاً له في التحيز ؛ لأن المتبوع في التحيز لا بد أن 
يكون متحيزاً بذاته حت يصح استتباعه لغيره في التحيز . 

قوله : ( وهلذا مبني. . . ) إلى آخره ؛ أي : وهلذا الدليل المذكور بقوله : 
( وإلا لكان البقاء معنى قائماً به. . . ) إلئ آخره مبنوم على أمرين : 

الأول : أن البقاء أمر وجودي . وهلذا ينبني عليه شرطية الدليل المذكور . 

والأمر الثاني : أن قيام العرض بشيء تبعيته له في التحيز » وهلذا ينبني عليه 
الاستثنائية القائلة : ( للكن كون البقاء معنى قائماً به محال ) » وينبني عليه أيضاً 
قوله : ( فيلزم قيام المعنئ بالمعنئ. . . ) إلى آخره ؛ فقوله : ( علئ أن بقاء الشيء 
معنوع زائد علئ وجوده ) هو الأمر الأول » وقوله : ( وأن القيام معناه التبعية في 

قوله : ( علئ أن بقاء الشيء معنئ زائد علئ وجوده ) زاد العلامة الخيالي : 
( وعلئ أن هنذا الزائد أمر موجود في نفسه حتئ يكون عرضاً » وهو ممنوع أيضاً ) 


0 
شه 00 . 


نلق حاشية الخيالي علئ شرح العقائد ( ص10 ) : 


كن 


؟ لاد أي ري ه| اله كم 2 
وأنَ القيام معئاه التبعبّة في التحيّر : 
والحقٌ : أن البقاء استمرارٌ الوجودٍ وعدم زوالِه . 


و 
وحقيقتةٌ : الوجودٌ مِنْ حيث النسبةٌ إلى الزمانٍ الثاني ؛ ل ب 


وهو في الحقيقة لم يزد شيئاً على الشارح ؛ لأن المعنئ لا يطلق إلا على الأمر 
الموجود في نفسه مما يقابل الذات . 

وقوله : ( وأن القيام معناه التبعية في التحيز ) أي : وعلئ أن قيام العرض بالشيء 
معناه كون العرض تابعاً لذلك الشيء في التحيز . 

قوله : ( والحق. . . ) إلى آخره ؛ أي : وكل من هلذين الأمرين خلاف الحق , 
والحق. . . إلئ آخره . 

وقوله : ( أن البقاء استمرار الوجود ) أي : أن بقاء الشيء استمرار وجوده » فهو 
أمر اعتباري » لا أمر وجودي حتئ يلزم قيام المعنئ بالمعنئ » وحينئذ فتمنع 
الشرطية القائلة : ( ولو كان العرض باقياً لكان البقاء معنيئ قائماً به ) لأنها مبنية على 
أن البقاء معنوع . 

وقوله : ( وعدم زواله ) يقتضي أنه أمر عدمي ٠»‏ فينافي قوله : ( استمرار 
الورجود ) » والتحقيق : أنه صفة سلب كما تقدم . 

وقوله : ( وحقيقته : الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني ) أي : وحقيقة 
البقاء : وجود الشيء لا من حيث ذاته » بل من حيث نسبته إلى ما عدا الزمن الأول 
من أزمنة الوجودء فالمراد بالزمن الثاني : ماعدا الزمن الأول الذي هو زمن 
الحدوث . وغرضه بذلك : بيان المراد من قوله : ( استمرار الوجود ). وعلئ 
هلذا : فالوجود من حيث تحققه في الزمان الأول لا يسمئ بقاء » لكن هنذا في بقاء 
الحادث . وأما بقاء الواجب : فهو امتناع العدم . لا الوجود من حيث النسبة إلى 
الزمان الثاني . 


ردك 


معنى قولنا : ( وٌجِدَ فلم يبقّ ) : ألَّهُ حدث فلم يستمرٌ وجودُهُ » ولم يكن ثابتاً في 
الزمان الثانى 5 وأنَّ القيام هو اختصاصٌ الناعتٍ بالمنعوتٍ 3 ول ال ون ده يوك و ملو" بول د ب 


قوله : ( فمعنئ قولنا : وجد فلم يبق. . . ) إلئ آخره ٠‏ هلكذا في بعض النسخ 
بفاء التفريع . وفي بعضها بالواو. للكن الأولئ أظهر ؛ لأن ذلك يتفرع على 
ما قبله . 

وقوله : ( أنه حدث فلم يستمر وجوده ) أن ذلك الذي وجد حدث فلم يستمر 


وجوده » بل انعدم عقب حدوئه . 


وقوله : ( ولم يكن ثابتاً في الزمان الثاني ) أي : ولم يكن وجوده ثابتاً فيما عدا 
الزمان الأول من الأزمنة » وهلذا تفسير لقوله : ( فلم يستمر وجوده ) . وعلم من 
ذلك أنه لا تناقض في قولنا : ( وجد فلم يبق ) لأنه ليس معناه ( وجد فلم يوجد ) 
حتئ يحصل التناقض ٠‏ بل معناه ( وجد فلم يستمر وجوده ) » فالمثبت في الزمن 
الأزلة» بوالمتقي استهزار ذلك الؤسوه وقوه تابنا في عي الزمن الأول هلم يكن 
المثيت عين المنفي + بل هو غيره ؛ 

قوله : ( وأن القيام هو اختصاص الناعت بالمنعوت ) أي : والحق : أن قيه 
العرض بالشيء هو اختصاص الناعت الذي هو العرض بالمنعوت الذي هر 
الشيء ؟ كاختصاص السواد بالجسم » وحيتئذ فيجوز أن يكون العرض باقياً ولر 
قلنا بأن البقاء معنئ » وتمنع الاستثناتية القائلة : ( للكن كون البقاء معنى قائماً به 
محال ) ٠‏ وكذلك يمنع دليلها القائل : ( لأنه لو كان البقاء معنى قائماً به لزم قبء 
المعنئ بالمعنئ . للكن قيام المعنئ بالمعنئ محال ) فتمنع محالية قيام المعنى 
بالمعنن . وهلذا وإن كان مذهباً فلسفياً إلا أنه صحيح ؛ لعدم مصادمته لقواعد 
الدين . 


005 


كما في أوصاف الباريٌ تعالى ٠.‏ 


وأنَّ انتفاءً الأجسام 


قوله : ( كما في أوصاف البارىٌ تعالى ) أي : كالقيام الذي في أوصاف البارئ 
تعالئ ؟ فإن معناه اختصاصها به اختصاص الناعت بالمنعوت ٠‏ وليس معناه التبعية 
في التحيز ؛ لاستحالة التحيز في حقه تعالئ . 

ومراد الشارح بذلك : أن تفسير القيام بالتبعية في التحيز غير مطرد ؟ لأنه 
لا يجري في أوصاف البارئ تعالى » وقد يدفع ذلك بأن هنذا التفسير لقيام العرض 
بغيره » لا لمطلق القيام » سواء كان القائم عرضاً أو صفة قديمة » وأوصافه تعالئ 
ليست أعراضاً » بل صفات قديمة ؛ ولذا حكموا ببقائها وعدم بقاء الأعراض ٠»‏ وقد 
نبَهُ الشارح علئ ذلك فيما تقدم بقوله : ( ومعنئ قيامه ) بإضافة ( القيام ) إلى ضمير 
( العرض) . 

ونوقش في ذلك : بأن الشارح لم يرد بقوله : ( كما في أوصاف البارئ تعالى ) 
الإشارة إلى الاعتراض علئ تفسير القيام بالتبعية في التحيز بأنه غير مطرد ؛ لعدم 
جريانه في أوصاف البارئ تعالئ حتئ يدفع بما ذكر » وإنما أراد أن قيام العرض بغيره 
كقيام الصفة بالموصوف بلا تفاوت بينهما » وقيام الصفة بالموصوف معناه : 
اختصاص الناعت بالمنعوت » فكذلك قيام العرض بغيره . 

قوله : ( وأن انتفاء الأجسام. . . ) إلئ آخره ؛ أي : والحق : أن انتفاء 
الأجسام... إلئ آخره » وهلذا رد إجمالي لدليلهم » فهو نقض إجمالي متعلق 
بجملة الدليل بعد النقض التفصيلي المتعلق بكل من المقدمتين علئ حدته . 

وحاصله : أن ما ذكروه من الاستدلال على امتناع بقاء العرض استدلال في 
مقابلة الضرورة » فهو مصادم للضرورة ؛ لأن أصحابنا جعلوا الحكم ببقاء الأجسام 
ضرورياً لمشاهدة بقائها » ولم يلتفتوا لتجويز العقل انتفاء الأجسام في كل آن ؛ 


حك 


في كلّ آنِء ومُشاهدة بقائها بتجددٍ الأمثال. . ليس بأبعد مِنْ ذلك في الأعراض . 


نعم ؟ 7 2 في قيام العرض بالعرض بسرعةٍ الحركة وبطئّها اح لتحا دم ين يا 


أي : في كل وقت . وجعل مشاهدة بقائها بتجدد أمثالها ٠‏ فتكون مشاهدة بقائها أمراً 
مرهوكا اوج عدف الأشال + الا اكيس اقاال شيع ون لقب تيه لين 
الحال ٠‏ فظن أن المتتجدد نفس المنقضي » والواقع أن عدم بقاء الأجسام على هلذا 
التعجويز ليس بأبعد عند العقل من عدم بقاء الأعراض » بل مساو له ٠‏ وحينئك فبقاء 
الأعراض ضروري أيضاً » فيكون الاستدلال علئ أن العرض يمتنع بقاؤه استدلال 
في مقابلة الضرورة » فهو مخالف للضرورة » فيكون باطلاً . 

وقال العلامة عبد الحكيم'"© : يمكن التفرقة بين الأجسام والأعراض : بأن عدم 
بقاء الأجسام بعيد عند العقل بل محال ؛ لأنه يستلزم سقوط التكليف » بخلاف عدم 
بقاء الأعراض ؛ إذ لا بعد في تجددها . 

قوله : ( نعم ؛ تمسكهم في قيام العرض بالعرض . . . ) إلئ آخره : كان الأولى 
أن يقول : نعم ؛ تمسك الفلاسفة في قيام العرض بالعرض . . . إلئ آخره ؛ لأن 
الضمير يتبادر منه عوده للمتكلمين ؛ إذ السياق في كلامهم . 

واعلم : أن الشارح لما رد استدلال المتكلمين على امتناع بقاء العرض بالنقض 
التفصيلي ثم بالنقض الإجمالي » وكان ربما يتوهم أن تمشسّكَ الفلاسفة في قياء 
العرض بالعرض بأن الحركة يقوم بها كل من السرعة والبطء تام سالم من الرد. . 
استدرك على ذلك بقوله : ( نعم ؛ تمسكهم في قيام العرض بالعرض. . . 2 إلى 
آخره » فذكر أنه ليس بتام وسالم من الرد . 

قوله : ( بسرعة الحركة وبطئها ) أي : بقيام كل من السرعة والبطء بالحركة » 
وكل من السرعة والبطء والحركة عرض ٠»‏ فقد قام العرض بالعرض . 


. ) انظر « حاشيته على الخيالي »( ص»597؟‎ )١( 


اين 


مهاف دل كنال قي هر صرق و لاهو طوف أراد يل مالل عي 
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بطيئة . 


اك له ا عِ 8 1 000 7 95 
وبهذاتبيّن : أن لِيسَتٍ السرعة والبطء نوعين مختلفينٍ مِنّ الحركة ؛ 


وقوله : ( ليس بتام ) أي : ليس بتام في الدلالة » بل مردود ومعترض ؛ 
لأنا نمنع كون كل من السرعة والبطء عرضاً ؛ لأنه أمر اعتباري لا وجود له في 
الخارج . 

قوله : ( إذ ليس هناك شيء هو حركة وآخر. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه ليس في 
مقام وصف الحركة بالسرعة والبطء شيئان وجوديان : أحدهما: هو حركة . 
والضن عو سرعة أو رطف 

وقوله : ( بل هناك حركة مخصوصة. . . ) إلى آخره ؛ أي : بل في هلذا المقام 
شيء وجودي واحد هو الحركة ؛ تسمئ تلك الحركة المخصوصة بالنسبة إلى بعض 
الحركات سريعة لكون ذلك البعض بطيئاً » وبالنسبة إلى البعض الآخر بطيئة لكون 
ذلك البعض سريعاً » فيكون كل من السرعة والبطء أمراً اعتبارياً » لا وجود له في 
الخارج حتئ يكون في ذلك قيام العرض بالعرض . 

قوله : ( وبهلذا تبين أن ليست السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة ) أي : 
وبما ذكر من أن الذي هناك شيء واحد هو حركة مخصوصة ؛ تسمئ بالنسبة إلى 
بعض الحركات سريعة » وبالنسبة إلى البعض الآخر بطيئة. . [تبيّن] أنه ليست 
الحركة السريعة والحركة البطيئة نوعين مختلفين بالذاتيات من الحركة » وعلم من 
ذلك أن في عبارته مسامحة ؛ حيث أطلق السرعة والبطء وأراد الحركة السريعة 
والحركة البطيئة . 


إذ الأنواع الحقيقيّةٌ لا تختلفُ بالإضافات”) 


اك بوص الوا وار شب 


ولاعت )شرك ةوقك .وذلك امازة الحدوفا» 


وقوله : ( إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات ) أي : لأن الأنواع الحقيقية 
كالإنسان والفرس والحمار لا تختلف بالنْسَبِ والاعتبارات . فلا يقال : الإنسان 
بالتسبة إلى الفرس كذا وبالنسبة إلى الحمار كذاء بخلاف الأنواع الاعتبارية فإنها 
تختلف بالإضافات كما هناء وبالجملة : فلا نزاع في وصف الأعراض بالأمور 
الاعتبارية » وإنما النزاع في وصفها بالأعراض . 

له : ( ولا جسم ) هذا وما بعده من قوله : ( ولا جوهر. . . ) إلئ قوله : 
( وله صفات ) إشارةٌ إلى مبحث المخالفة للحوادث . 

وقوله : ( لأنه متركب ومتحيز ) أي : لأن الجسم متركب من الجواهر الفردة 
عند المتكلمين ٠‏ ومن الهيولئ والضورة عند الفلاسفة + وخالٌ في خيز » أي : قدر 

من الفراغ » وأشار بذلك إلى دليل من الشكل الثاني » صورته هلكذا : الجسم 
متركب ومتحيز » والواجب ليس بمتركب ولا بمتحيز ؛ ينتج : أن الجسم ليس 
ا 0 

وقوله : ( وذلك أمارة الحدوث ) أي : وما ذكر من التركب والتحيز علامة 
الحدوث . 

أما التركب : فلأنه يدل على الاحتياج إلى الأجزاء » والمحتاج لا يكون إلا 
حادثاً . 

وأما التحيز : فلانه يدل على الاحتياج للحيز » والمحتاج لا يكون إلا حادثاً . 


. ) سواء أضيف إلى فرس أو بقر . « فرهاري »( ص80؟‎ ٠ فإن الإنسان إِنسانٌ‎ )1١( 


ار 
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( ولا جؤهر ) اما عندنا : فلأنة اسم للجزءٍ الذي لا يتجرأ. وهو متحيّز . 
وجزء من الجسم » والله مُتعالٍ عن ذلكٌ . 


وأمًا عند الفلاسفة : فلأنهم وَإِنْ جعلوة ألثنماً للموجود لا في موضوع'') 3 


قوله : ( ولا جوهر ) قد عرفت أن هلذا إشارة إلئن مبحث المخالفة للحوادث . 

وقوله : ( أما عندنا : فلآأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأ ) أي : أما كونه تعالئ ليس 
يجوهر عندنا معاشر المتكلمين. . فلآن الجوهر في اصطلاحنا اسم للجزء [الذي] 
لا يتجزأ . 

وقوله : ( وهو متحيز » وجزء من الجسم ) أي : والجزء الذي لا يتجزأ حال في 
حيز» وجزء من جملة أجزاء الجسم ؛ لأن وجود الجوهر إنما يكون في ضمن 
الجسم » لا بالاستقلال . 

وقوله : ( والله متعالٍ عن ذلك ) أي : والله متنزه عن المذكور من كونه متحيزاً 
وكونه جزءاً من الجسم . 

وحاصل ما أشار إليه به بذلك : دليل من الشكل الثاني » نظمه هلكذا : الجوهر 
متحيز وجزء من الجسم ٠‏ والله تعالى ليس بمتحيز ولا جزء من الجسم ؛ ينتج : أن 
الجوهر ليس الله تعالئ » فتعكس النتيجة إلى قولنا : الله تعالئ ليس بجوهر » وهو 
المطلوب . 

قوله : ( وأما عند الفلاسفة : فلأنهم وإن جعلوه. .. ) إلى آخره ؛ أي : وأما 
كونه تعالئ ليس بجوهر عند الفلاسفة فلأنهم وإن جعلوا الجوهر اسماً للموجود 
لافي موضوع ؛ أي : لا في محل يقومه » بخلاف العرض ؛ فإنه اسم للموجود في 


)١(‏ والمراد بالموضوع : المحل القريب الذي يقوم بنفسه ١‏ لا بتقويم الشيء الحالٌ فيه . انظر 
« معيار العلم )(ص9١7”7).‏ 


اله 


مُجرّداً كانَ أو مُتحيّراً. . للكنّهم جعلوةٌ مِنْ أقسام المُمكن ٠‏ وأرادوا به الماميّ 
المُمكنة التي إذا وُجَدَتْ كانث لا في موضوع . 


وأمًا إِذا أريد بهما : لاوس الو و 


موضوع ؛ أي : في محل يقومه . سواء كان الموجود لاا في موضوع مجرداً 
كالنفوس والعقول . أو متحيزاً كالأجسام » وهلذا المعنئ بحسب ظاهره صادق 
بالواجب كما هو صادق بالممكن . للكن الفلاسفة جعلوا الجوهر من أقسام الممكن 
الذي هو قسيم للواجب . وأرادوا به الماهية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في 
موضوع ؛ أي : لا في محل يقومها . بخلاف العرض كما تقدم » وحينئذ فيلزم أن 
يكون الجوهر ممكناً ؛ لأنهم أرادوا به الماهية الممكنة » ويلزم أيضاً أن يكون 
وجوده الخاص زائداً على ماهيته » مع أن المولئ سبحانه وتعالئ واجب ٠‏ ووجوده 
عين ذاته عندهم ؛ فإنهم يقولون : إن وجود الممكن زائد علئ ذاته » ووجود 
الواجب عين ذاته . 

وعلم من ذلك : أن قوله : ( للكنهم جعلوه. . . ) إلئ آخره : هو روح العلة . 
ويؤخذ منه دليل من الشكل الثاني . نظمه هلكذا : الجوهر من أقسام الممكن . والله 
تعالئ ليس من أقسام الممكن ؛ ينتج : أن الجوهر ليس الله » فتعكس النتيجة إلى 
قولنا : الله ليس بجوهر » وهو المطلوب . 

قوله : ( وأما إذا أريد بهما. . . ) إلئ آخره : مقابل لمحذوف ٠.‏ والتقدير : هلذا 
إذا أريد بالجسم المتركبٌ المتحيز » وبالجوهر الجزء من الجسم أو الماهية الممكنة 
التي إذا وجدت كانت لا في موضوع ٠‏ وأما إذا أريد بهما القائم بذاته مع قطع النظر عن 
التركب والتحيز في الجسم والموجود لا في موضوع . للكن لا بمعنى الماهية 
الممكنة » بل بمعنئ مطلق الموجود المستغني عن الموضوع في الجوهر . . فإنما يمتنع 
إطلاقهما على الصانع ‏ مع كون المعنى المراد منهما حينئذ صحيحاً في حقه تعالئ ‏ من 
جهة عدم ورود الشرع بإطلاقهما . 


ل 2 . 8 سح 7 2 :5 3 
زفائم بذاتِه . والموجود لا في موضوع : فإنما يمتنعٌ إطلاقهما على الصانع مِن 
جهة عدم ورودٍ الشرع بذلكٌ . مع تبادر الفهم إلى المُتركب والمُتحيّر ٠‏ وذهاب 
المُجِسّمةِ والنصارى إلئ إطلاق الجسم والجوهر عليه تعالئ بالمعنى الذي يجبٌ 
تنزيةٌ الله عنة . 

2 2 1 
[ تحريجة : كيفت تسمُونَ الله تعالئ بالموجودٍ والواجب والقديم وأسماؤُةٌ توقيفية؟]: 


فإنْ قيل : كيف صم إطلاقٌ الموجود والواجب والقديم مج ولك واف الا ا 7 


نقوله : ( القائم بذاته ) راجع للجسم . 

وقوله : ( والموجود لا في موضوع ) راجع للجوهر . 

قوله : ( مع تبادر الفهم إلى المتركب والمتحيز ) أي : حال كون عدم ورود 
الشرع بإطلاقهما مصاحباً لتبادر الفهم إلى المتركب في الجسم والمتحيز في الجسم 
والجوهر » وكان الأولئ أن يزيد : ( والممكن ) ليكون إشارة إلى مذهب الفلاسفة 
في الجوهر . 

وقوله : ( وذهاب المجسمة والنصارئ. . . ) إلى آخره ؛ أي : ومع ذهاب 
المجسمة والنصارئ . . . إلئ آخره » فهو بالجر معطوف علئ ( تبادر ) . 

وقوله : ( إلئ إطلاق الجسم والجوهر عليه تعالى. . . ) إلئ آخره : فالمجسمة 
يقولون : بأن الله جسم ذو مقدار وجهة » والنصارئ يقولون : بأنه جوهر مركب من 
ثلاثة أقانيم ؟ أي : أصول : أقنوم الوجود . وأقنوم العلم ٠‏ وأقنوم الحياة » 
فإطلاق الجسم راجع للمجسمة » وإطلاق الجوهر راجع للنصارئ . 

وقوله : ( بالمعنى الذي يحب تنزيه الله عنه ) راجع لهماء وهو متعلق 
بالإطلاق . 

قوله : ( فإن قيل : كيف صح. . . ) إلئ آخره : منشؤه قوله : ( فإنما يمتنع 
إطلاقهما على الصائع من جهة عدم ورود الشرع بذلك ) » حيث أفاد أن أسماءه 


نفد 


ونحو ذلك ما لم ير به الشرع ؟ 
تلنا #بالإسياع زعوي الأدلة العرعية» 


5 5 ًًَ 8 ع د 3 7 
وقد يُقال : إن الله والواجب والقديمَ ألفاظ مُترادفة ٠‏ والموجود لازم 


تعالئ توقيفية ؛ أي : تتوقف على الورود عن الشارع . 
وقوله : ( ونحو ذلك ) أي : كالصانع ونحوه . 
وقوله : ( ما لم يرد به الشرع ) أي : في كتاب أو سنة . للكن فيه أن القديم وارد 
إطلاقه في رواية اوفاخ لخديف الأشماء الع ال 
قوله : ( قلنا : بالإجماع ) أي : قلنا في الجواب : صح إطلاق ماذكر 
بالإجماع الفعلي ؛ فإن السلف أطبقوا على إطلاق تلك الألفاظ . 
وقوله : ( وهو من الأدلة الشرعية ) أي : لأنه لا بد له من مستند من كتاب أو 
سنة وإن خفي علينا » وحينئذ فلا يسلم عدم ورود الشرع بتلك الألفاظ . 
قوله : ( وقد يقال : إن الله والواجب والقديم. . . ) إلى آخره ؛ أي : وقد يقال 
في الجواب : إن الله والواجب والقديم. . . إلى آخره » فهو جواب ثانٍ . 
وقوله : ( ألفاظ مترادفة ) أي : فتكون متحدة مفهوماً وماصدقاً » وسيأتي ما فيه 
من النظر”" . 
وقوله : ( والموجود لازم للواجب »© كان الأولئ أن يقول : ( والموجود 
لازم لله ) لأنه الذي ورد إطلاقه . 
)١(‏ وجه الاختصاص : أن المشهور في محاوراتهم ضهٌ الوجود إلى الواجب ؛ فيقال : واجب 
الوجود ء لا قديم الوجود . « فرهاري »( ص148١‏ ) . 


(؟) سئن ابن ماجه ( 0١‏ )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() سيأتى ( ص هلاه ). 
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وإذا ورد الشرعٌ بإطلاقي اسم بلغةٍ فهو إِذنٌ بإطلاقي ما يُرادِفهُ مِنْ تلك اللغةٍ أو مِنْ 
لة أخرئ » وما يُلازِمُ معنا , وفيه نظ . 
م2 لل يميد 

وقوله : ( وإذا ورد الشرع . . . ) إلى آخره : هو روح الجواب . 

وقوله : ( فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرئ ) أي : فورود 
الشرع بإطلاق اسم بلغة إذنَ بإطلاق ما يرادفه » سواء كان ذلك المرادف من تلك 
اللغة كما في الأسماء المذكورة » أو كان من لغة أخرئ كما [في] خُدَاي ؛ فإنه من 
اللغة الفارسية » وهو مرادف لله . 

وقوله : ( وما يلازم معناه ) أي : كما في الموجود ء وهو معطوف علئ قوله : 

قوله : ( وفيه نظر ) أي : وفى هنذا الجواب الثاني نظر ؛ لأنا نمنع الترادف ؛ 
للقطع بتغاير المفهومات ؛ فإن مفهوم الله : الذات العلية » ومفهوم الواجب : 
ما يكون وجوده من ذاته » ومفهوم القديم : ما لا أول له . 

وأيضاً : علئ تسليم الترادف لا نسلم أن الإذن بالشيء إِذن بمرادفه ولازمه , 

فالمرادف الموهم للنقص : كالعارف المرادف للعالم ؛ لأن المعرفة قد يراد بها 

واللازم الموهم للنقص : ك ( خالق القردة والخنازير ) اللازم ل( خالق كل 
شيء ) لأن خالق القردة والخنازير فيه نسبة القبيح إلى الله تعالى . 

ولاشك في صحة إطلاق ( العالم ) دون ( العارف ) » وإطلاق ( خالق كل 
شيء ) دون ( خالق القردة والخنازير ) . 

وقيل في بيان وجه النظر : لا نسلم أن الإذن بالشيء إذن بمرادفه ؛ فإن الطبيب 


وومةه 


( وَلامْصَوَّر )أي : ذي صورة وشكلٍ ؟ مثل صورة إنسانٍ وفرس ٠‏ لأن ذلك 
منْ خواصٌ الأجسام . يحصل لها مود امم لو ا ا 


لا يطلق عليه تعالئ مع أنه يرادف الشافي » وهو يطلق عليه تعالئى''' » وليس هنذا 
القيل بشيء ؛ لتخالفهما مفهوماً ؛ فإن الطبيب هو العالم بالطب . والشافي من يفيد 
الشفاء ٠‏ فليس الطبيب مرادفاً للشافي . 

قوله : ( ولا مصور ) المتبادر أن لفظ ( مصور ) في كلام المتن اسم مفعول , 
فيكون بمعنى ذات وقع عليها التصوير » مع أن محدث العالم كما يتنزه عن أن يكون 
مصوّراً بتصوير الغير يتنرّهُ عن أن يكون له صورة بدون تصوير الغير ٠‏ فلذلك أفاد 
الشارخ ان#السى اس سفغول:: وإتقاعو طقة نتى #اسيك قال( أى اذى صو 
وشكل ) لأن صيغة المفعول قد تأتي للنسب كما في قوله تعالئ : # جَعَلا ببنَكَ وَينيّ 
لين لا مون الجر جاه مَسُْورا 4 [الإسراء : 40] أي : ذا ستر » وعطف ( الشكا ) 
على ( الصورة ) عطف تفسير . 

قوله : ( مثل صورة إنسان وفرس ) أي : أو غيرهما كصورة ملك . وفي اقتصاره 
هنا على الصورة إشارة إلئ أن المراد بالشكل والصورة شيء واحد ٠‏ فيكون عطنه 
عليها عطف تفسير كما تقدم . 

قوله : ( لأن ذلك من خواص الأجسام ) تعليل لقول المصنف : ( ولا مصور) 
فكأنه قال : وإنما لم يكن مصوراً لأن ماذكر من الصورة والشكل من الأمور 
المختصة بالأجسام » ومحدث العالم ليس بجسم . 

وقوله : ( يحصل لها ) أي : يحصل ذلك للأجسام . 


للق حيث روى البخاري ( 5518 ) » ومسلم )7١91١(‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً : « أذهب الباسَ ء رب الناس . اشفبٍ وأنت الشافي. . . 0 


فر 


بواسطة الكمَّيَّاتِ والكيفيّاتِ . وإحاطة الحدود والنهاياتٍ . 


55 هبي 0 
(3 مخدوو ) أي : ذى عد وتهاية": (ؤلآ يدوو ) أئ * اذي عد وكثرة + 


يعني : ليس محلا للكمَّيّاتِ المُتصلة كالمقادير » 00 


وقوله : ( بواسطة الكميات ) أي : بواسطة المقادير ؛ كالطول والعرض 
والعمق . 

وقوله ِ ( والكيفيات ( أي 3 الأعراض القائمة بالأجسام 3 ( وإحاطة الحدود ) 
أي : كإحاطة الحدود بالمضلع ؛ كالمثلث الذي أحاط به ثلاثة حدود » والمربع 


الذي أحاط به أربعة حدود 1 
وقوله. ©( والتهايات ) عطقف تقسير.. 


قوله : ( ولا محدود ) المتبادر أن لفظ ( محدود ) في كلام المصنف اسم 
مفعول ٠‏ فيكون بمعنئ ذات وقع عليها الحد . وهلذا ليس مراداً» ولذلك أفاد 
الشارح أنه ليس اسم مفعول . وإنما هو صيغة نسب ؛ حيث قال : ( أي : ذي حد 
ونهاية ) » وعطف النهاية على الحد عطف تفسير . 

وقوله : ( ولا معدود ) يقال فيه ما قيل في الذي قبله » ولذلك قال الشارح : 
(أي : ذي عد وكثرة ) . والمراد بالكثرة : الزيادة على الواحد » وعطف (١‏ الكثرة ) 
على ( العد ) من عطف اللازم على الملزوم . 

قوله : ( يعني : ليس محلاً... ) إلئ آخره : لما كان تفسير المحدود 
بمحل الكميات المتصلة تفسيراً بالمراد لا بالحقيقة » وإن كان تفسير المعدود 
بمحل الكميات المنفصلة تفسيراً بالمعنى الحقيقي. . أتى الشارح بالعناية فقال : 
(يعني : ليس محلاً... ) إلئ آخره؛ وهو تفسير لقوله: ( ولا محدود 
ولا معدود ) على اللف والنشر المرتب ؛ فقوله : ( المتصلة كالمقادير ) راجع 
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ولا المنفصلة كالأعداد . وهو ظاهة . 


( ولا مض . وَلامْتَجَرَيْ ) أي : ذي أبعاض وأجزاءٍ . 


( ولا متر كب )منها ؛ و م ا ات 


لقوله : ( ولا محدود). وقوله : ( المنفصلة كالأعداد) راجع لقوله : ( ولا 
معدود). 

فالمراد من كونه تعالئ ليس محدوداً : أنه ليس محلاً للكميات المتصلة 
كالمقادير ٠.‏ والمراد من كونه تعالئ ليس معدوداً : أنه ليس محلاً للكميات المنفصلة 
كالأعداد . 


قوله : ( وهو ظاهر) أي : وكونه تعالئ ليس محلاً للكميات المتصلة 
والمنفصلة واضح لا يحتاج إلى البيان » ويحتمل أن المعنئ : وتفسير قوله : ( ولا 
محدود ولا معدود ) بذلك المعنئ واضحٌ ؛ فالضمير إما راجع لكونه تعالئ ليس 
محلاً للكميات المتصلة والمنفصلة » أو ليفسر قوله : ( ولا محدود ولا معدود) 
بالمعنى المذكور . 

قوله : ( ولا متبعض ولا متجزئ ) قضية كلام الشارح ؛ أعني قوله : ( وباعتبار 
انحلاله إليها متبعضاً ومتجزثاً ) : أن المتبعض والمتجزئ مترادفان ٠»‏ وسيأتي 
خلافه . 

قوله : ( أي : ذي أبعاض وأجزاء ) فيه لف ونشر مرتب ؟ لأن قوله : 
( أبعاض ) راجع للمتبعض . وقوله : ( وأجزاء ) راجع للمتجزئ ١‏ وفي الحقيقة : 
فالأجزاء مرادفة للأبعاض علئ ما اقتضاه كلام الشارح من الترادف بين المتبعض 
والمتجزى . 

قوله : ( ولا متركب منها) أي : ولا متركب من الأبعاض والأجزاء المذكورة 


078 


لما في كلّ ذلك مِنَ الاحتياج المُنافي للوجوب , فما لهُ أجزاء يُسكّئ باعتبار تألَفه 
بنها : مُتركباً » وباعتبار انحلاله إليها : مُتبعّضاً ومُتجرّثاً . 


بالقوة في قول المصنف : ( ولا متبعض ولا متجزئ ) » وإنما ذكرت بالفعل في كلام 
الشارح ٠‏ 


قوله : ( لما في كل ذلك من الاحتياج المنافي للوجوب ) أي : لما في كل 
ماذكر من المتبعض والمتجزئ والمتركب من الاحتياج المنافي للوجوب الذاتي ؟ 
نإن المتبعض يحتاج إلى الأبعاض ٠»‏ والمتجزئ يحتاج إلى الأجزاء . وكذلك 
المتركب » والاحتياج مقتض للإمكان الذي هو ضد الوجوب ٠»‏ وكان الأولئ تأخير 
ذلك عن قوله : ( فما له أجزاء. . . ) إلى آخره ؛ لأنه تحرير للمدعئ » وهو متقدم 
على الاستدلال عليه . 


قوله : ( فما له أجزاء... ) إلئ آخره : قد عرفت أنه تحرير للمدعئ ؟ 
لأن غرضه بذلك بيان أن الفرق بين المتركب وكل من المتبعض والمتجزىٌ 
بالاعتبار . 

فأشار بقوله : ( يسمئ باعتبار تألفه منها متركباً ) إلئ أن المتركب : هو ماله 
أجزاء تألف منها ؛ أي : تركب من تلك الأجزاء . 

وأشار بقوله : ( وباعتبار انحلاله إليها متبعضاً ومتجزثاً » إلى أن كلاً من 
المتبعض والمتجزىٌ : هو ما له أجزاء ينحل إليها » للكن قضية ذلك أن المتبعض 
والمتجزىٌ مترادفان » وليس كذلك ٠»‏ بل يعتبر في التجزؤ كون الأجزاء التي: يؤول 
إليها الانحلال هي الأجزاء التي حصل منها التركيب ٠‏ بخلاف التبعيض ؛ فإنه 
لا يعتبر فيه ذلك ٠‏ فيكون التبعيض أعم من التجزؤ عموماً مطلقاً ٠‏ وذلك كما في 
الحصير ؛ فإنه باعتبار انحلاله إلى الخيط والسَّمّار اللذين حصل منهما التركيب. . 
يسمئ متجزئاً » وكذلك يسمئ متبعضاً . وباعتبار انحلاله إلى قطع كل قطعة 
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( وَلا مُمَناه ) لأنَّ ذلك مِنْ صفات المقادير والأعدادٍ . 
ار :* ألمائئة ا الكحاننة الأكتياء 0 لأن معنئ قولنا لف 


هو ؟ ): مر أيّ جنس هو ؟ والمُجانسة تُوجِبُ التمايرٌ عن المُجانسات يفصي 


سها باق على نسجه. . يسمئ متبعضاً . ولا يسمئ متجزثاً ٠‏ فكل متجزئ متبعض 
ولاعكس . 

قوله : ( ولا مناه ) أي : ولا ذي نهاية . 

وقوله : ( لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد ) أي : لأن التناهي من صفات 
المقادير التي هي الطول والعرض والعمق » ومن صفات الأعداد التي هي الكميت 
المنفصلة » وكل من المقادير والأعداد من خواص الممكنات . ومحدث الال 
لمق بك 

قوله : ( ولايوصف بالمائية ) اعلم : أن المائية في الأصل هي الماهية . لكنب 
استعملت عرفاً في المجانسة للأشياء » وهي نسبة ل ( ما) بزيادة الهمزة بي 
الساكنين ؛ وهما الألف وياء النسب . 


وقوله : (أى : المحانسة للأشياء ) أي : المشاركة للأشياء في جسر : إذ 
مجانسة الشىء للشىء كونه مشاركاً له فى جنسه . كما في الإنسان والفرس ١‏ قيلهم 
متجانسان ؛ أي : مشتركان في جنس ؛ وهو الحيوان . 

قوله : (لأن معنئ قولنا : (اماهو؟): من أي جنس هو ؟ ) تعليل ع 
المصنف : ( ولا يوصف بالمائية ) مع تفسير المائية بالمجانسة » للكن روح 


العلة هو قوله : ( والمحانسة توجب التمايز بدي )!الو آخره ء قأشار لمتاسية 


)١(‏ منسوبة إل ( ما ) الاستفهامية مع زيادة الهمزة » وقد يُزعم أنها منسوبة إلى ( ما هو ؟ ) بحذف 
الواو . وقلب الهاء همزة ٠.‏ والأول أقرب 5 « فرهاري ؛( ص٠١90؟)‏ 7 


٠‏ غ02 


فيلزمٌ التركيبٌ . 


تفسير المائية بالمجانسة بقوله : ( لأن معنئ قولنا : « ماهو ؟4: من أي جنس 
هو ؟ ) أي : لأن معنئ قولنا في السؤال : من أي جنس هو ؟ 

فإذا قيل : الذي عندك ماهو ؟ كان المعنئ : من أي جنس هو؟ ف (ما) 
للسؤال عن الجنس كما صرح به السكاكي وغيره'" . وهلذا المعنئ هو الذي نفي 
عنه تعالئ . 

نعم ؛ ل ( ما ) معانٍ أخر ؛ مثل السؤال عن الحقيقة ؛ كأن يقال : ما الإنسان ؟ 
أي : ما حقيقته ؟ أو عن الوصف ؛ كأن يقال : ما زيد ؟ أي : ما وصفه ؟ فيقال في 
جوابه : الكريم أو نحو ذلك . 

وإنما اقتصر الشارح علئ كون ( ما) للسؤال عن الجنس دون السؤال عن 
الحقيقة أو عن الوصف ؛ لأنه لا يتعلق غرضنا بذلك ؛ فإن غرضنا نفي ذلك عنه 
تعالى » ولا ينفئ عنه تعالئ إلا السؤال عن الجنس » بخلاف السؤال عن الحقيقة أو 
عن الوصف ؛ لأن المتكلمين على أن المولئ له حقيقة » وعلئ أنه يوصف 
بالأوصاف . 

وأشار بقوله : ( والمجانسة توجب التمايز . . . ) إلى آخره إلئ علة كونه تعالئ 
لا يرصف بالمائية بمعنى المجانسة للأشياء » فكأنه قال : وإنما لم يتصف بالمائية 
بمعنى المجانسة التي هي المشاركة في جنس ؛ لأن المجانسة توجب التمايز عن 
المجانسات بفصول مقومة » فتوجب تميز كل واحد منها عما عدذاه بالفصل 
القن له 

وقوله : (فيلزم التركيب ) أي : وإذا كانت المجانسة توجب التمايز عن 
المجانسات بفصول مقومة . . فيلزم التركيب من الجنس الذي وقعت فيه المجانسة » 


.)7١١ص(ر) انظر « مفتاح العلوم‎ )١( 


والفصز الذي حصل به التميز . 

مثلاً : الإنسان والفرس والحمار وغيرها أمور متجاشة 4 أي : متشاركة في 
الجسر ؛ وهو الحيوان . فلا بد وأن يتميز كل منها عن المجانسات بفصول مقومة , 
فيتميز الإنسان بالناطق . فتكون حقيقته مركبة من الجنس وهو الحيوان . والفصل 
وهو الناطق وهنكذا . 

للكن يرد علئ ذلك" : أن يقال : المعتبر في الماهية هو الجنس اللغوي 
لا المنطقي » والجنس اللغوي أعم من المنطقي ؛ لشموله النوع أيضاً ؛ فإن أهر 
اللغة يعدون البشر مثلاً جنساً » وحيائذ فلا يلزم التركيب . 

وأجاب بعضهم عن هلذا الإيراد : بأن المراد بالمجانسة في قوله : ( ولا 
[يوصف] بالمائية ) أي : المجانسة للأشياء المشاركة في الجنس الاصطلاحي الذي 
هو المنطقي » والمجانسة بهنذا المعنئ تستلزم التركيب » والمراد بالجنس في 
قوله : ( لأن معنئ قولنا : «ماهو؟» : من أي جنس هو ؟ ) الجنس اللغوي . 
وإنما أتى الشارح به مع أن المراد بالمجانسة هنا المشاركة في الجنس 
الاصطلاحي . . لبيان تفسير المائية بالمجانسة » مع أن الجنس الاصطلاحي فرد من 
أفراد الجنس اللغوي . وهلذا كاف في صحة التفسير بذلك » ولا يضر في ذلك 
شمول الجنس اللغوي لغير المنطقي . 

قوله : ( ولا بالكيفية ) أي : سواء كانت محسوسة بالحواس الظاهرة كما ذكره 
الشارح بقوله : ( من اللون... ) إلئ آخره » أو بالحواس الباطنة ؛ كاللذة 
والحزن . 


. ) انظر الإيراد وجوابه عند العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » ( ص595‎ )١( 


من اللونٍ » والطعم . والرائحة . والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ٠‏ وغير 
لِك ممًّا هو مِنْ صفاتٍ الأجسام ٠‏ وتوابع المزاج والتركيب . 


وقوله: ( من اللون ) أي : كالبياض والسواد. واللون : كيفية تدرك بحاسة 
البصر . 


وقوله : ( والطعم ) أي : كالحلاوة والمرارة » والطعم : كيفية تدرك بحاسة 
وقوله: ( والرائحة ) أي : كرائحة المسك ٠‏ والراتحة : كيفية تدرك بحاسة 


وقوله : ( والحرارة ) أي : كحرارة النار . 

وقوله : ( والبرودة ) أي : كبرودة الماء . 

وقوله : ( والرطوبة ) أي : كرطوية العجين . 

وقوله : ( واليبوسة ) أي : كيبوسة الحجر . 

والحرارة » والبرودة . والرطوبة » واليبوسة : كيفيات تدرك بحاسة اللمس . 

وقوله : ( وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام ) أي : كالنعومة والخشونة . 

وقوله : ( وتوايع المزاج ) أي : كالحنو والإشفاق والإذعان والفرح » 
والمزاج : كيفية تحصل من امتزاج العناصر » وإنما كانت الكيفيات المذكورة توابعه 
لأنها تحدث عنه . ( والتركيب ) أي : وتوابع التركيب ؛ كالكلية والجزئية ع 
رالصغر والكبر . 


بحسب الأقوال فيه ؛ فإنه اختلف فيه : 


لأن التمكنّ : عبار غن تفوة تغداقن تند آخر الب ب رن “رق ممه ورفص و ادج بجني 


فذهب المتكلمون : إلئ أنه بُعْدٌ موهوم ينفذ فيه بعد الجسم وينطبق عليه ؟ وهو 
المراد بالفراغ الموهوم » فالمكان علئ هنذا أمر عدمي لا وجود له . وإنما يثبته 
الوهم . 

وذهب أرسطو ومن تبعه من المشائين : إلئ أنه السطح الباطن من الحاوي 
الممامرئٌ للسطح الظاهر من المحوي ؛ كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح 
الظاهر من الماء أو الهواء مثلاً » فالمكان علئ هلذا أمر وجودي ؛ إذ السطح عندهم 
عرض قائم بالجسم » والعرض أمر وجودي . 

وذهب أفلاطون ومن تبعه : إلئ أنه بُعْدٌ محقق مجرد قائم بنفسه ينفذ فيه بُعْذْ 
الجسم وينطبق عليه » وذلك يكون بالتداخل » فالمكان علئ هلذا أمر وجودي ؛ 
لأنه جوهر مجرد عن المادة قائم بنفسه غير متحيز . 

وهلذا كله عند أهل العلم ٠‏ وأما العامة : فإنهم يطلقون المكان علئ ما يمنع 
الشيء من النزول » فيجعلون الأرض مكاناً » حتئ لو منع جسم صغير جسماً كبيراً 
عن النزول كان مكاناً له . 

واعلم : أن قوله : ( في مكان ) يغني عنه ذكر التمكن ؛ لأن التمكن لا يكون إلا 
في مكان » وإنما أتئ به للتصريح بالعموم رداً على من نفى المكان سوى المكان 
العلوي . 

قوله : ( لأن التمكن : عبارة عن نفوذ يُعْدِ في بُعَدٍ آخر ) علة لنفي التمكن في 
مكان عنه تعالئ » والمراد بالبعد النافذ : الامتداد القائم بالجسم من طول وعرض 
وعمق . والمراد بالبعد المنفوذ فيه : الفراغ الموهوم عند المتكلمين » أو السطح 
الباطن من الحاوي عند أرسطو ومن تبعه » أو البعد المحقق المجرد القائم بنفسه 
عند أفلاطون ومن تبعه . 


فرقم آرم مُتحمّقٍ » يُسمُونَهُ المكانّ . 
0 
والبَعْد : عبارة عنٍ امتدادٍ قائم بالجسم» أو بنفسه عند القائلينَ بوجود الخلاءٍ . 
والله تعالئ مَنزْهٌ عن الامتداد والمقدار 0 سس و وام ورا ل امي اب وس الحو و اي 


وقوله : ( متوهم ) أي : عند المتكلمين . 

وقوله : ( أو متحقق ) أي : عند الحكماء » وهو صادق بكونه عرضاً كما يقول 
أرسطو ومن تبعه » أو جوهراً مجرداً كما يقول أفلاطون ومن تبعه . 

وقوله : ( يسمونه المكان) أي : يسمي انون والح هوه لبد لاخر 
المتوهم أو المتحقق . . بالمكان » فهو شامل لجميع الأقوال . 

قوله : ( والبعد : عبارة عن امتداد قائم. . . ) إلئ آخره ؛ يعني : أن البعد امتداد 
له نوعان : 

أحدهما : قائم بالجسم ؛ وهلذا هو البعد النافل . 

وثانيهما : قائم بنفسه ؛ وهلذا هو البعد المنفوذ فيه . 

للكن هنذا عند القائلين بوجود الخلاء » وأنه جوهر مجرد ؛ وهم أفلاطون ومن 
تبعه » وأما عند أصحاب السطح ؛ وهم أرسطو ومن تبعه. . فللبعد النوع الأول 
فقط ؛ وهو القائم بالجسم سواء كان نافذ ا أو منفوذاً فيه » فالبعد الناقذ : هو الامتداد 
القائم بالجسم المحوي ٠‏ والبعد المنفوذ فيه : هو الامتداد القائم بالجسم الحاوي . 

وهلذا التعريف للبعد الموجود الذي أثبته الحكماء ٠‏ ويعلم منه البعد الموهوم 
بالمقايسة » فيقال في تعريفه : هو امتداد موهوم مفروض في الجسم أو في نفسه . 

وبهنذا التقرير ظهر لك : أن المراد بالخلاء في كلام الشارح : الامتداد الذي 

هو جوهر مجرد ء لا المكان الخالي عن الشاغل » وإن كثر إطلاقه عليه . 

قوله : ( والله تعالئ منزه عن الامتداد والمقدار) أي : سواء كان موهوماً أو 


هه 


لاستلزامه التجرّؤٌ . 
[ الحوهرٌ الفردُ مُتحيّر ولا ” تعد له ]: 
فإنْ قبل : الجوهرٌ الفردٌ مُتحيّرٌ ولا بُعْدَ فيه . وإلا لكان مُتَجِرّئاً . 
قلنا : المُتمكُنٌ أخصيٌ مِنَ المُتحيّر ؛ مس ا اتا ان أ او ا 


متحققاً » وعطف ( المقدار ) على ( الامتداد ) عطف تفسير . 

وقوله : ( لاستلزامه التجزؤ ) أي : لأنه لا يمتد ولا يكون له مقدار إلا ما كان 
مركباً من أجزاء ٠‏ وقد تقدم امتناع ذلك في حقه تعالئ . 

قوله : ( فإن قيل : الجوهر الفرد. . . ) إلى آخره : هنذا السؤال وارد عنئ 
تعريف التمكن بنفوذ بعد في بعد » وحاصله : أن مقصود المصنف أن ينفي حلرله 
تعالئ في مكان مع البعد كما في الجسم . أو مع عدم البعد كما في الجوهر الفرد ؛ 
ا 0 
شموله لتمكن الجوهر الفرد ؛ إذ تمكنه لا يصدق عليه نفوذ بعد في بعد ؛ لأنه 
لا بُعدَ له . 

وقوله : ( وإلا لكان متجزئاً ) أي : وإن انتفئ ( لا بعد فيه ) بأن كان فيه بعد. . 
ل م 

0 قلنا: المتمكن... ) إلئ آخره ؛ أي : قلنا في الجواب عن ههلذا 
اولي لو ا ل 
ينفي حلوله تعالئ في مكان مطلقاً » وأن المتمكن مرادف للمتحيز ٠‏ حتئ يكون 
التعريف المذكور غير جامع » بل المصنف إنما تكلم علئ أمر خاص وهو التمكن . 
ولم يتكلم على العام وهو التحيز ؛ فإن المتمكن أخص من المتحيز ؛ إذ المتمكن : 
خاص بما كان فيه يُعَدٌ وهو الجسم ٠»‏ والمتحيز: شامل لما فيه بُعدٌ وهو الجسم ولم 
لا بُعدَ فيه وهو الجوهر الفرد ؛ فكل متمكن متحيز ولا عكس . 


0:5 


31 


أن الحيّرٌ : هو الفراغ [المُتوهَّم] الذي يشغلهُ شيء مُمتدٌ أو غيرُ مُمتدٌ » فما ذكر 
يليل على عدم التمكّنٍ في المكانٍ . 
وأمَا الدليلٌ على عدم التحيّر : و سس انون حك وم ل ا ين 


وقوله : ( لأن الحيز: هو الفراغ [المتوهم] الذي يشغله شيء ) أي : لأن الحيز 
مند المتكلمين : هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء . 

وقوله : ( ممتد أو غير ممتد ) تعميم في الشيء ؛ أي : ممتد ذلك الشيء 
الجسم » أو غير ممتد كالجوهر الفرد » بخلاف المكان ؛ فإنه عند المتكلمين : 
هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الشيء الممتد كالجسم . فالحيز أعم من المكان 
روما مطلقا . 

ومن هلذا تعلم : أنه كان الأولى للمصنف أن يقول : ( ولا يتحيز في حيز ) لأنه 
ينم من نفي التحيز نفي التمكن بخلاف العكس ٠‏ للكن العلامة العصام قد اعترض 
على الشارح ؛ بأن كون الحيز أعم من المكان عند المتكلمين » حتئ لا يجعلون 
لجوهر الفرد متمكناً بل متحيزاً. . لم نجده إلا في كلام الشارح » وأما عباراتهم 
فتفصح عن اتحاد معنى الحيز والمكان”" . 

قوله : ( فما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان ) أي : فما ذكر من قوله : 
( لأن التمكن. . . ) إلئ آخره دليلٌ علئ عدم تمكنه تعالى في المكان الذي تعرض له 
المصنف . 

وقوله : ( وأما الدليل علئ عدم التحيز. . . ) إلئ آخره : مقابل لما قبله » ولما 
كان الدليل السابق إنما يدل على عدم التمكن » كما أشار إليه بقوله : ( فما ذكر دليل 
على عدم التمكن في المكان ). . احتاج إلئ ذكر دليل يدل على عدم التحيز فقال : 
( وأما الدليل علئ عدم التحيز. . . ) إلى آخره . 


(') انظر # حاشية العصام على شرح العقائد » ( ص١5١)‏ . 


/اّه 


فهو أنة لو تنك + فإمًا فى الأزلٍ فيلزم قِدَم الحيّر أو لا فيكون محلاً للحوادث . 


وأيضاً : إما أن يساوي الحيّر أو ينقصَ عنه 9ب 0 00 


قوله : ( فهو أنه لو تحيز . . . ) إلى آخره ؛ أي : فالدليل على عدم التحيز : أنه 
تعالئ لو تحيز . . . إلئ آخره . 

وقوله : ( فإما في الأزل ) أي : فإما أن يكون تحيزه في الأزل . 

وقوله : ( فيلزم قدم الحيز ) أي : لأن كون التحيز في الأزل يستلزم أن يكون 
الحيز في الأزل ؛ فإن التحيز يستحيل وجوده بدون الحيز ) وهلذا مبني علئ مذهب 
القائلين بوجود الحيز » وهو خلاف مذهب المتكلمين ؛ لأنهم يقولون بأن الحيز : 
هو الفراغ الموهوم » فلا وجود له عندهم . ولا قدم لما لا وجود له . فلا يلزم 
عندهم من كون التحيز في الأزل قدم الحيز » فهئذا الدليل غير تام بالنظر لمذهب 
المتكلمين في الحيز . 

قوله : ( أو لا ) أي : أولا يكون تحيزه في الأزل . 

وقوله : ( فيكون محلاً للحوادث © أي : فيكون تعالئ محلاً للحوادث ؛ لأن 
التحيز إذا لم يكن في الأزل كان حادثاً . 

لا يقال : التحيز أمر اعتباري » والأمر الاعتباري لا يتصف بالحدوث . 

لأنا نقول : التحيز هو الحصول في الحيز ؛ وهو إما حركة أو سكون ؛ وكل 
منهما من الأكوان الأربعة » وهي أمور وجودية عند المتكلمين » فتكون متصفة 
بالحدوث . 

قوله : ( وأيضاً : إما أن يساوي . . . ) إلئ آخره : هلذا شروع في دليل ثانٍ لعدم 
التحيز » وهلذا الترديد إنما هو لإظهار بطلان التحيز على جميع التقادير التي يفرضها 
العقل . وإلا فلا يتصور زيادة الشيء على حيزه أو نقصانه عنه في جميع المذاهب ؛ 
لأن حيز الشيء قدره » ويمكن أن يقال : هلذا الترديد منظور فيه للمعنى اللغوي ؛ 


لاك 


نيكونٌ مُتناهياً » أو يزيد عليه فيكونّ مُتجرّناً . 
[ نفئ الجهاتٍ كلها عن الله تعالى ]: 
وإذا لم يكن في مكانٍ لم يكنْ في جهة ؛ ا 0 


لأن أهل اللغة يطلقون الحيز على الزائد على الشيء فيقولون : زيد في المسجد . 
وعلى الناقص عن الشيء فيقولون : زيد على الكرسي إذا كان الكرسي ناقصاً عنه » 
فقد جعلوا كلاً من المسجد والكرسي حيزاً لزيد » مع أن المسجد أزيد منه , 
والكرسي أنقص عنه . 


ثم إن هنذا الدليل مبني علئ تناهي الأبعاد المنفوذ فيها وهي الحيزات ؛ ولذلك 
جعل فيه اللازم علئ مساواته تعالئ للحيز كونه متناهياً » وإلا لجاز أن يساوي الحيرٌ 
الغيرٌ المتناهي ؛ لعدم لزوم التناهي حينئذ ؛ إذ المساوي لغير المتناهي غير متناو . 

نعم ؛ يلزم التجزؤ حينئذ ؛ لأن الحالَ في الحيز الغير المتناهي امتدادٌ ومقدار » 
وهو يقبل التجزؤ . للكن كلام الشارح في لزوم التناهي » فمقتضاه : أن التناهمي هو 
المانع من المساواة » وهي لا تتمشّى إلا على القول بتناهي الأبعاد . 

قوله : ( فيكون متناهياً ) راجع لكل من المساواة والنقص » وقد عرفت أن لزوم 
التناهي للمساواة مبني علئ تناهي الأبعاد . 

وقوله : ( فيكون متجزئاً ) أي : لآن ما قابل الحيز جزء » وما زاد عليه جزء 
آخر » وإنما جعل التجزؤ لازماً للزيادة فقط دون المساواة والنقصان ؛ لما تقدم من 
أن الحيز أعم من المكان ؛ لكونه يشمل الفراغ الذي يشغله شيء غير ممتد » وحينئذ 
فلا يلزم من المساواة أو النقصان التجزؤ » وإنما يلزم التناهمي كما علمت . 

قوله : ( وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة ) هلذا جواب عما يقال : قد 
جرئ فيما بينهم نفي كونه في مكان ١‏ ونفي كونه في جهة . فلم ترك المصنف نفي 
كونه في جهة ؟ 


لاافي علرٌ ولا سمّل ولا غيرهما ؛ لأنّها إِمَا حدودٌ وأطرافٌ الأمكنة » أو نفسش 
الأمكنة باعتبار عر وض الإضافة إلى شيءٍ . 


( ولا بخري عليه زمان ) و ا ا 


وقوله : ( لا في علو )[أي] : لا في جهة علو . 

وقوله : ( ولا سفل )أي : ولا في جهة سفل . 

وقوله : ( ولا غيرهما ) من جهة اليمين واليسار والأمام والخلف . فجملة 

قوله : ( لأنها إما حدود وأطراف الأمكنة » أو نفس الأمكنة ) أي : لأن الجهات 
تارة تطلق علئ حدود وأطراف الأمكنة ؛ فيقال : أمام الدار وفوق الدار مثلاً ٠‏ ويراد 
بذلك حدودها وأطرافها » وتارة تطلق علئ نفس الأمكنة ؛ فيقال : فوق الأرض أو 
تحت الأرض مثلاً » ويراد بذلك نفس المكان . 

وقوله : ( باعتبار عروض الإضافة إلى شيء ) أي : باعتبار عروض إضافة 
الأمكنة إلىن شىء ؛ فإن الدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة لما تحتها وسفل بالنسبة 
إلى ما فوقها 4 فالفراغ الذي حلت فيه الدار المتوسطة علو وسفل باعتبار عروض 
الإضافة إل شيء . 

قوله : ( ولا يجري عليه زمان ) أي : لا يتعين وجوده بزمن ؛ كأن يقال : وجد 
[فى] وقت ؛ لأنه لا يتعين وجوده بالزمان إلا ما كان وجوده لا يحصل بدون الزمان 
كوجودنا » بخلاف وجوده تعالئ » فإنه حاصل » ولو فرض انتفاء الزمان فوجوده 
مستمر قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان » لا في الزمان . 


00 


ا ل و 8 2 5 0 
لآن الزمان عندنا : عبارة عن مُتجدَّدٍ يُقَدَرُ به مُتجدّدُ أخ ٠»‏ وعند الفلاسفة : عن 


مقدار الحركة 3 والله مُنِرّةٌ عن ذلكَ07) 


قوله : ( لأن الزمان عندنا : عبارة عن متجدد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأن الزمان 
عندنا معاشر المتكلمين : عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر مجهرل . كما 
في قولك : أجيئك عند طلوع الشمس ؛ فإن طلوع الشمس متجدد معلوم قُدّرَ به 
متجدد آخر مجهول . وعلئ هلذا : فالزمان عرض ٠.‏ وأما على القول بأنه مقارنة 
متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام.. فهو أمر اعتباري ؛ إذ المقارنة 
المذكورة من الأمور الاعتبارية . 

وقوله : ( وعند الفلاسفة : عن مقدار الحركة ) أي : والزمان عند الفلاسفة 
عبارة عن مقدار حركة الفلك الأعظم ؛ وهو العرش الذي هو مقسَّم عندهم ثلاث مئة 
وستين جزءاً » وهلذا القول هو المشهور عند الفلاسفة » وهو قول أرسطو ومن 
تبعه . 

وقالت طائفة منهم : إنه حركة الفلك . 

وقالت طائفة منهم أخرئ : إنه الفلك نفسه . 

وقال جمع من متقدميهم : إنه جوهر مجرد . ثم اختلف هلذا الجمع ؛ فقال 
بعض منه وهو أفلاطون ومن تبعه : إنه ممكن يقبل العدم » وقال بعض منه آخر : إنه 
واجب لا يقبل العدم » فأقوالهم خمسة . 

وقوله : ( والله منزه عن ذلك ) أي : والله تعالئ متنزه عن المذكور من المتجدد 


: وها هنا نكتة شريفة ؛ وهي أن تنرّه الحق سبحانه عن الزمان يحل كثيراً من الإشكالات ؛ منها‎ )١( 
لزوم العبث من الأمر والنهي في الأزل » ومنها : لزوم الكذب والحدوث في نحو : ل إِنَا أَسَْنَا‎ 
بلفظ الماضي » ومنها : تعطل السمع والبصر 1 المسموعات‎ ]١ : ًا © [نوح‎ 
والمبصرات . ومنها : لزوم تغير العلم بالجزتيات . وكلٌ ذلك لما أنه ليس بالنسبة إليه تعالئ‎ 
. وإن كان عالماً بكل ماض وحال ومستقبل . والله سبحانه أعلم‎ ٠ ماضٍ وحالٌ واستقبال‎ 
فرهاري »( ص59؟).‎ « 
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واعقة + أأنما عن فى العرويهات عاض عن الحضن + إلا أنه خاول 
اللعصيل والرومعم الى الت 1 لحقٌّ الواجب في باب التنزيه » وردًاً على 
المشئهة والمُجسّمة وسائر فرق الضلالٍ والطغيان بأبلغ وجْهِ واكده . 50-00 


ومقدار الحركة . فلا يقدر وجوده بمتجدد ؛ لأنه لا تجدد في ذاته أصلاً ٠‏ ولا ينطبق 
وجوده علئ مقدار الحركة ؛ لأن وجوده تعالئ متحقق ولو فرض انتفاء الزمان كما 
تقدم . 
( واعلم : أن ما ذكره فى التنزيهات بعضه يغني عن البعض ) أي 

واعلم : أن ما ذكره السفت ين انيت التي هي الصفات السلبية المذكورة بقوله 
( ليس بعرض. . . ) إلئن آخره بعضَهٌ يغني عن البعض الآخر ؛ لما بينهما من 
الترادف ؛ كالمتبعض والمتجزئ بناء علئ ما اقتضاه كلام الشارح فيما تقدم من 
أنهما مترادفان » أو لما بينهما من اللزوم ؛ كقوله : ( ولا يوصف بالكيفية ) مع قوله : 
( ولا مصور ) فإن سلب الكيفية وسلب الصورة متلازمان » وكذا سلب الحدود وسلب 
التناهي وهلكذا . 

وقوله : ( إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك ) أي : إلا أن المصنف قصد 
التفصيل والتوضيح فيما ذكره من التنزيهات؛ ( قضاءً لحق الواجب في باب التنزيه) 
أي: أداء لحق الواجب في باب التنزيه له تعالئ عما لا يليق به » وإضافة ( حق) 
ل ( الواجب ) يحتمل أن تكون من إضافة الموصوف للصفة ؛ أي : للحق الواجب ؛ 
آي : الثات » ويحتمل أن تكون من الإضافة الحقيقية ؟؛ أي : لحق واجب الوجود ؛ 
وهو الله تعال . 

وقوله : ( ورداً على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه 
وآكده ) أي : ورداً على المشبهة : وهم قوم غلبت عليهم الجهالة إلئ أن شبهره 
بالحوادث في الصورة والجهة والتحيز ونحو ذلك » وعلى المجسمة : وهم قوم 
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ذلم يَُالِ بتكرار الألفاظ المترادفةٍ . والتصريح بماعَلِمَ بطريتٍ الالتزام . 
[ مبنى التئزيه على وجوب الوجود ] : 


٠‏ 3 5 5 - 4 3 ع 
ثم إن مبنى التنزيه عمًّا ذكِرَتْ : علئ أنَّها ثنافى وجوبَ الوجود ؛ لما فيها مِنْ 
شائبة الحدوث والإمكان 


يقولون بأن الله جسم . للكن صنف يقول : بأنه جسم كالأجسام ٠‏ وصنف يقول : 
بأنه جسم لا كالأجسام ء» وعلئ سائر فرق الضلال والطغيان من أهل الكفر 
والعصيان : كالكرامية القائلين باتصافه تعالئ بالصفات الحادثة » فيقولون : متصف 
بقدرة حادثة وهالكذاء بأبلغ وجه وآكده ؛ لأن التفصيل أبلغ من الإجمال . 
والتصريح آكد من الالتزام . 

قال العصام : ( وسائر فرق الضلال بعد المشبهة إحدئ وسبعون فرقة )!"2 . 

وقوله : ( فلم يبال بتكرار الألفاظ المترادفة » والتصريح بما علم بطريق الالتزام ) 
أي : وحيث كان غرضه ما ذكر فلم يبالٍ بتكرار الألفاظ ؛ كالمتبعض والمتجزئ 
على ما فيه» ولا بالتصريح بما علم بطريق الالتزام؛ كالتصريح بنفي لوازم الجسمية من 
الصورة والتركيب والتجزؤ ونحوهاء فإن جميع ذلك قد علم بطريق الالتزام من نفي 
الجسمية . 


قوله : ( ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت علئ أنها تنافي وجوب الوجود. . . ) إلى 
آخره : هنذا توطئة وتمهيد للتورك علئ ما ذهب إليه المشايخ في علة التنزيه عما 
ذكرت ؛ أي : ثم إن بناء التنزيه عن الأشياء التي ذكرت في قوله : ( ليس 
بعرض . . . ) إلى آخره علئ أن تلك الأشياء تنافي وجوب الوجود . 


وقوله : ( لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان ) أي : لما فى الأشياء المذكورة 


() انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد » ( ص؟١١‏ ) . 
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عن ما اعون إلى تعر نا ذهة وله النعاية اين أن ممق الغرض بحسي 
شرنا إليه نه اسوتضعة 


وقوله : ( علئ ما أشرنا إليه ) أي : على الذي أشرنا إليه في التعاليل التي ذكرت 
فيما تقدم ؛ كقوله في تعليل قول المصنف : ( لين بعرضن )2 ( لأنه لا يعقوم 
بذاته ٠‏ بل يفتقر إلئ محل يقومه . فيكون ممكناً ) » وكقوله في تعليل تنزيهه تعالى 
عن الصورة والحدّ والعدٌ والتبعض والتجزؤ والتركب : ( لما في كل ذلك من 

قوله : ( لا علئ ما ذهب إليه المشايخ ) عطف علئ قوله : ( علئ أنها تناني 
وجوب الوجود ) أي : لا علئ ما ذهب [إليه] المشايخ في تعاليل سلب الأشياء التي 
ذكرت ٠‏ وسيأتي تعليل هلذا النفي بقوله : ( لأنها تمسكات ضعيفة ) . 

والمراد ب ( المشايخ ) : مشايخ المتكلمين » أو مشايخ ما وراء النهر . 

وقوله : ( من أن. . . ) إلئ آخره : بيان ل( ما ) . 

وحاصل ما استدل به المشايخ علئ أنه تعالئ ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم : 
أن يقال : لو كان المولى عرضاً لما كان باقياً ؛ لأن العرض بحسب اللغة ما يمتنع 
بقاؤه » ولو كان جوهراً لتركب عنه غيره ؛ لأن معنى الجوهر ما يتركب عنه غيره . 
ولو كان جسماً لتركب هو عن غيره ؛ لآن معنى الجسم ما يتركب عنه غيره ٠‏ واللازم 
باطل في جميع ما ذكر ؛ لآن الله تعالئ متنزه عن ذلك كله . 

ووجه ضعف هلذا الاستدلال : أن الكلام في المطالب اليقينية » فلا يكفي فيها 
البناء على اللغة ؛ لأنها لا توجب اليقين ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن المراد بها 
ماذكر .» بل المراد بالعرض : ما قام بغيره » وبالجوهر : الموجود لا في محل » 
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ومعنى الجوهر : ما يتركبٌ عنهُ غيرُهٌ ٠‏ ومعنى الجسم : ما يتركبُ هو مِنْ غيره ؛ 
بدليل قولهم : هنذا أجسم مِنْ ذلك » وأنَّ الواجبّ لو تركب فأجزاؤةٌ : إمّا أن 
تتَصفَ بصفات الكمالٍ فيلزمَ تعدُّدُ الواجب . أو لا فيلزمٌ التق والحدوث . 


قوله : ( ومعنى الجوهر ) أي : بحسب اللغة »+ وكذلك قوله : ( ومعنى 
لدلالة الأول . 


وقوله : ( بدليل قولهم : هلذا أجسم من ذلك ) أي : بدليل قول أهل اللغة : 
هذا الجسم أجسم من ذلك الجسم » وفيه : أنه قد سبق تضعيف هنذا الدليل ؛ بأن 
( أجسم ) من الجسامة التي هي صفة . لا من الجسم الذي هو اسم جنس جامد ء 
والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة » وقد تقدم الجواب عن ذلك""" . 

قوله:: (زآن. الؤائكب 1 ) الزن آرة + “غطف: غلن' قوله* '( أن معتى 
العرض . . . ) إل آخره » وحاصل ما استدل به المشايخ علئ أنه تعالئ ليس مصوراً 
ولامعدوداً... إلئ آخره ؛ لأن الكل بقتضي التركيب : أن يقال : لو تركب من 
أجزاء فأجزاؤه : إما أن يتصف كل منها بصفات الكمال كالعلم والقدرة. . . إلى غير 
ذلك » فيلزم تعدد واجب الوجود » وإما ألا يتصف كل منها بصفات الكمال ؛ بأن 
اتصف بها البعض دون البعض » أو لم يتصف بها شيء منها ٠‏ فيلزم نقص واجب 
الوجود وحدوثه لتركبه من تلك الأجزاء » واللازم باطل في الشقين . 

ووجه ضعف هلذا الاستدلال بالنسبة للشق الأول : أن صفات الكمال هي العلم 
والقدرة وأخواتهما من بقية صفات المعاني » وحينئذ فلا نسلم أنه يلزم من اتصاف 
الأجزاء بصفات الكمال تعدد الواجب ؛ لأنه [لا] يلزم من تعدد موصوفاتها تعدد 
الواجب ؛ إذ ليس منها وجوب الوجود حتئ يلزم ما ذكر . 


لق تقدم ( ص 390 ) 0 
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وأبضاً : إمَا أنْ يكونَ على - جميع الصور والأشكالٍ والكيفيّاتٍ والمقاديرٍ فبلزم 
اجتماع الأضداد . أو علئ ييا وهي مُستوية الأقدام في إفادة : المدج 
والنقص ٠‏ وفي عدم دلالة المُحدَئاتِ عليه - فيفتقرٌ إلى مُخصّصٍ ٠.‏ ويدخل تحت 
قدرة الع ايكون ساذنا: ل ا 2ك 


ويرد علئ هلذا التضعيف : أن المراد بصفات الكمال ما يشمل الصفات 
الاعتبارية والصفات السلبية » لا خصوص الصفات الوجودية » وحينئذ فمن جملة 
صفات الكمال : الوجوب والقدم » فيلزم من تعدد موصوفاتها تعدد الواجب . 

وأيضاً : لو سلمنا أن المراد بصفات الكمال خخصوصيات الصفات الوجودية. . 
فصفة الكمال هي العلم التام والقدرة التامة ونحوهما من بقية صفات المعاني . وهي 
لا توجد إلا في الواجب . 

وبالنسبة للشق الثاني : بعد تسليم أنه يلزم من عدم اتصاف الأجزاء بصفات 
الكمال نقص واجب الوجود وحدوثه. . لِمَّ لا يجوز أن يتصف المجموع بصفات 
الكمال وإن لم يتصف كل جزء من أجزائه بصفات الكمال ؟ 

قوله : ( وأيضاً. . . ) إلئ آخره : أشار بذلك إلئ دليل ثانٍ للمسألة المستدل 
غليها ‏ بما قله .وه أنه تعالن الس .مصورا 4 آي + ذا صورة وتشكل ؛ 
لا يتصف بالكيفية » وبعضهم جعله شروعاً في الاستدلال على انتفاء الصورة 
والشكل والكيفية » ولم يدخل ذلك فيما قبله » بل جعله مسألة أخرك ٠»‏ وعليه : 
فكان الأولئ أن يقول : ( وأنه. . . ) إلى آخره . 

وحاصل ما استدل به المشايخ علئ ذلك : أن يقال : لو كان ذا صورة وشكل 
كصورة وشكل المثلث والمربع » وكيفية كالبياض والسواد » ومقدار كالطول 
والقصر.. فلا يخلو : فإما أن يكون علئ جميع الصور والأشكال والكيفيات 
والمقادير » فيلزم اجتماع الأضداد الذي هو محال . أو علئ بعضها دون البعض 
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وأيضاً : ما أنْ يكونٌ علئ جميع الصور والأشكال والكيفيّات والمقادير فيلزم 
اجتماعٌ الأضدادٍ . أو على عبات وهي مُستوية الأقدام في إفادة المدح 
والنقص . وفي عدم دلالةٍ المُحدَئاتٍ عليه - فيفتقرٌ إلى مُخصّصٍ 2 ويدعز تغنت 
قدرة الغير » فكزن حادناً 5 2011111110 


ويرد علئ هلذا التضعيف : أن المراد بصفات الكمال ما يشمل الصفات 
الاعتبارية والصفات السلبية » لا خصوص الصفات الوجودية » وحينئذ فمن جملة 
صفات الكمال : الوجوب والقدم » فيلزم من تعدد موصوفاتها تعدد الواجب . 

وأيضاً : لو سلمنا أن المراد بصفات الكمال خصوصيات الصفات الوجودية. . 
فصفة الكمال هي العلم التام والقدرة التامة ونحوهما من بقية صفات المعاني » وهي 
لا توجد إلا في الواجب . 

وبالنسبة للشق الثاني : بعد تسليم أنه يلزم من عدم اتصاف الأجزاء يصفات 
الكمال نقص واجب الوجود وحدوثه. . لِمَ لا يجوز أن يتصف المجموع بصفات 
الكمال وإن لم يتصف كل جزء من أجزائه بصفات الكمال ؟ 

قوله : ( وأيضاً. .. ) إلى آخره : أشار بذلك إلئ دليل ثانٍ للمسألة المستدل 
عليها بعا "قله 8< .وه أنه اتعالرة لبن 'مضورا ؟ "آي ؛ ونه وتسكل اران 
لا يتصف بالكيفية » وبعضهم جعله شروعاً في الاستدلال على انتفاء الصورة 
والشكل والكيفية » ولم يدخل ذلك فيما قبله » بل جعله مسألة أخرئ . وعليه : 
فكان الأولئ أن يقول : ( وأنه. . . ) إلئ آخره . 

وحاصل ما استدل به المشايخ علئ ذلك : أن يقال : لو كان ذا صورة وشكل 
كصورة وشكل المثلث والمربع » وكيفية كالبياض والسواد » ومقدار كالطول 
والقصر.. فلا يخلو : فإما أن يكون علئ جميع الصور والأشكال والكيفيات 
والمقادير ٠‏ فيلزم اجتماع الأضداد الذي هو محال . أو علئ بعضها دون البعض 
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يخلاف مثلٍ العلم والقدرة ؛ فإنها صفاتٌ كمالٍ تدلٌ المُحدَئاتُ على ثبوتها , 
وأضدادّها صفاث نقصانٍ لا دلالة على ثبوتها ؛ ام ب ول ا كا اس 


الآخر» والحال أنها كلها مستوية الأقدام بالنظر لما عند الله تعالئى في إفادة المدح أو 
النتقص ٠‏ وفي عدم دلالة المحدئات عليه التي يستدل بها علئ إثبات الصانع 
وصفاته » فليس بعضها يفيد مدحاً لا يفيده الآخر » وليس بعضها يوهم نقصاً 
لا يوهمه الآخر ء بل هي مستوية في إفادة المدح أو الذم » وأما كون بعضها صفات 
كمال وبعضها صفات نقص فإنما هو بالنظر لما عند الحوادث ٠‏ وحينئذ فيفتقر 
الواجب في صفاته إلى مخصص ٠‏ ويدخل ذلك المفتقر تحت قدرة الغير » فيكون 
حادثاً ؛ لافتقاره واحتياجه إلئ غيره . 

ووجه ضعف هلذا الاستدلال : أنه يختار الشق الثاني من الترديد ؟؛ وهو كونه 
على البعض دون البعض . ونقول : إن الحكم باستواء جميع الصور والأشكال 
والكيفيات والمقادير فيه نظر ؛ لآنه إنما يكون بعد استقصاء جميع ما ذكر » ودونه 
خرط القتاد» وحينئذ يمنع كونها كلها مستوية عنده تعالئ في إفادة المدح أو النقص» 
وبذلك علم أن الواو في قوله : ( في إفادة المدح والنقص ) بمعنى ( أو ) . 

قوله : ( بخلاف مثل العلم والقدرة. . . ) إلئن آخره ؛ أي : وهلذا ملتبس 
بمخالفة مثل العلم والقدرة من بقية صفاته تعالئن كالإرادة والحياة ؛ فإنها ليست 
مستوية مع أضدادها ؛ لأنها صفات كمال تدل المحدثاث على ثبوتها ؛ لكون 
إيجادها علئ هنذا النمط البديع لا يكون بدون هلذه الصفات » وأضدادها كالجهل 
والعجز والكراهة والموت صفاث نقصان . لا دلالة للمحدثات على ثبوتها له 
تعالى . بل لها دلالة على انتفائها عنه تعالئ » فليست الصفات المذكورة مستوية مع 
أضدادها في الكمال أو النقص وفي عدم دلالة المحدثات عليه » فلا يلزم من اتصافه 
بها دون أضدادها الافتقارٌ إلى المخصص والدخول تحت قدرة الغير حتئ يكون 
حادثاً . 


/اهعه 


لأنّها تمئكاتٌ ضعيفة تُوهِنٌ عقائدٌ الطالبينَ”'2 . وتُوسٌَّ مجالَ الطاعنينَ ؟ زعماً 
منهم أنَّ تلك المطالبٌّ العالية مبنيةٌ علئ أمثال هلذه الشُّبَهِ الواهية”"؟ . 


قوله : ( لأنها تمسكات ضعيفة ) أي : وإنما انتفئ بناء التنزيه عن الأمور 
المذكورة علئ ما ذهب إليه المشايخ من الأدلة التي تمسكوا بها [لأنها] تمسكات 
ضعيفة » فلا يليق التمسك بها فى الاستدلال على المطالب اليقينية » وقد سبق بيان 
وجه ضعمها . 

وقوله : ( توهن عقائد الطالبين ) أي : تضعف اعتقادات الطالبين » فإذا اطلع 
الطالبون على ضعف هلذه الأدلة ضعف اعتقادهم لهلذه المطالب . 

وقوله : ( وتوسع مجال الطاعنين ) أي : وتوسع جولان الطاعنين في التنزيهات 
المذكورة كالمشبهة والمجسمة ؛ إذ لهم أن يوسعوا القول حينئذ في رد هلذه 
التنزيهات ببيان ضعف أدلتها المذكورة . 

وقوله : ( زعماً منهم ) أي : زعماً من الطالبين ومن الطاعنين » فهو علة 
لقوله : ( توهن ) وقوله : ( توسع ) . 

وقوله : ( أن تلك المطالب العالية ) أي : التى هي التنزيهات المذكورة . 

وقوله : ( مبنية علئ أمثال هلذه الشبه الواهية ) أي : التى هى الأدلة التى تمسك 
بها المشايخ ٠‏ والواهية : بمعنى الضعيفة » وصف كاشف ؛ لأن الشّبه : جمع 
)١(‏ دليل لقوله : ( لا علئ ما ذهب إليه المشايخ ) « فرهاري ؛( ص7511 ) . 
زف ومما يجب أن يعلم : أن هلذه الاستدلالات إنما هي من المشايخ الماتريدية. . . » وأما مشايخ 

الأشعرية فلهم يدّ طولئ في التدقيق ؛ كالإمام الرازي . والآمدي ٠‏ والقاضي العضدء 

والشارح ١‏ والسيد السند ٠»‏ وكلمة الإنصاف : أن كلام الماتريدية بعامة الأمة أنسب وأنفع » 

وكلام الأشعرية بالمدققين . « فرهاري »( ص!7511 ) . 

والحق : أنَّ هنذا رأي له ما يؤيده » ولمخالفه أدلةٌ تذهب به » وقد تجد عند الفريقين ما هو 

أقرب لفهم العامة » وما هو تدقيق وتحقيق . 


ممه 


ا و ز|. ع 7 7 
[ تحريجة : ظواهرٌ النصوص تفهم التشبيه والتجسيم ]: 
واحتجّ المُخالفٌ : بالنخصوص الظاهرة ذ فى الجهة والجسميّة والصورة 
والجوارح » وبأنْ كلَّ موجودين فَرْضاً ا اا موجه ا ل 0 


شبهة ؛ وهي ما يظن دليلاً وليس بدليل . 

له : ( واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة. . . ) إلى آخره ؛ أي : واحتج 
الخصم المخالف لأهل الحق في التنزيهات السابقة بالنصوص الظاهرة. . . إلى 
آخره . 

ل : قوله تعالى : «تَنرُُ الْمَلهِحِكةُ والروح إِليْهِ» 


[المعارج : 


اع سن : قوله تعالى : # هَل ينَظرُونَ ِل أن يأتَِهُمْ 
مي ظَلّلٍ ين آلْمَاوِ © [البقرة : ٠‏ 

ومن النصوص الظاهرة في الصورة : قوله صلى الله عليه وسلم : 7 إِنَّ الله خلقَ 
آدمّ على صورته 76" . 

ومن النصوص الظاهرة في الجوارح : قوله تعالئ : ايد الله هوق أيِدِييم » 
[الفتح : ]٠١‏ 

والمراد بالنصوص هنا : مطلق الأدلة العقلية » ظاهراً كان أو مؤولاً » مجملاً 
كان أو مفسراً... إلئ آخر الأقسام ؛ ولذلك وصفها بالظهور حيث قال : 
( الظاهرة. . . ) إلئ آخره » وليس المراد بالنصوص ما لا يتطرق إليه احتمال غير 
المدلول من الآدلة . 

قوله : ( وبأن كل موجودين فرضاً... ) إلى آخره : عطف علئ قوله : 


. رواهالبخاري ( 5771 ) ». ومسلم( 5 )من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
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لايد أن يعون احدهيا:+ قتصلة بالأخر كاتا ل أو متتميلا عنه باينا فى 
الجهة . واف" تعالئ ليس حالاً ولا محلاً للعالم ٠‏ فيكونٌ مُبايناً له في الجهة . 
فيتحيّز ٠‏ فيكون جسماً أو جزرءً جسع يأ داز مي ع1 عا ميا سن للع ل اق اللي ايم 


( بالنصوص. . . ) إلئ آخره . فالمعطوف عليه دليل نقلي ٠‏ والمعطوف دليل 
عقلي . 

وقول :3 لإ بذ أن يكون' أحدهها متصئلا بالاخن نماساً له:) أى + بحيت: يكن 
أحدهما حالاً في الآخر. ويلزم من ذلك أن يكون موافقاً له في الجهة ٠.‏ وذلك 
كالبياض الحالٌ في الجسم . 

وقوله : ( أو منفصلاً عنه مبايناً في الجهة ) أي : أو يكون أحدهما منفصلاً عن 
الآخر ؛ بحيث يحل بينهما ثالث » ويلزم من ذلك أن يكون مخالفاً له في الجهة . 
فيكون جهة أحدهما ( فوق ) » وجهة الآخر( تحت ) مثلاً . 

وقوله : ( والله تعالى ليس حالاً ولا محلاً للعالم ) أي : والله تعالئ ليس حالاً في 
العالم ولا محلاً للعالم » ويلزم من انتفاء الحالية في العالم والمحلية له انتفاءً 
اتصال الله بالعالم اللازم له كونه موافقاً له في الجهة ١‏ وإذا انتفى اتصال الله بالعالم 
الذي هو الشق الأول من الترديد. . ثبت انفصاله عنه الذي هو الشق الثاني منه . 

وقوله : ( فيكون مبايناً له في الجهة ) أي : وإذا انتفئ كونه تعالئ حالاً أو محلاً 
للعالم لزم منه أن يكون مبايناً للعالم في الجهة ؛ لثبوت الانفصال حيتئذ المستلزم 
لكونهما في جهتين مختلفتين . 

وقوله : ( فيتحيز ) أي : لأن كل ذي جهة متحيز » فهو مفرع على التفريع قبله . 

وقوله : ( فيكون جسماً أو جزء جسم ) أي : لأن التحيز يستلزم الجسمية أو 
الجوهرية ٠‏ للكن كان الأولئ أن يحذف قوله : (أو جزء جسم ) لأن دعوى 
المخالف إنما هو كونه جسماً » لا كونه جزء جسم ؛ لأن الجزء يجب تنزيه الله عنه 
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[ وجوبُ التفويض مع التنزيه » أو التأويل الصحيح ]: 
والحواث : أنَّ ذلك وَهُمٌ محضء وحكة على غير المحسوس بأحكام 


باتفاق العقلاء ؛ لكونه أحقر الأسماء » علئ أن الصورة والتناهي من خواص الأجسام , 
فلا يوصف بهما الجزء ؛ لأنه لا شكل له ولا مقدار حتئ يوصف بالصورة والتناهي . 

وقوله : ( مصوراً متناهياً ) راجع لكونه جسماً » وبيان للازمه » ولا يصح 
رجوعه أيضاً لكونه جزء جسم ؛ لما علمته . 

قوله : ( والجواب. . . ) إلى آخخره ؛ أي : والجواب من طرف أهل السنة عما 
احتج به المخالف من الدليل النقلي والعقلي » للكن علئ سبيل اللف والنشر 
المشوش ٠‏ فقوله : ( أن ذلك وهم محض . وحكم علئ غير المحسوس بأحكام 
المحسوس ) جواب عن الدليل العقلي » فاسم الإشارة عائد على الحكم بأن كل 
موجودين فرضاً. . . إلى آخره . 

ثم إنه يحتمل أن يجعل الحكم المذكور نفس الوهم علئ سبيل المبالغة » 
ويحتمل أن يؤول الوهم بالموهوم . 

وحكم الوهم فيما ليس بمحسوس كالمتعلق بالله. . كاذب ؛ إذ يجوز ألا يكون 
أحد الأمرين متصلاً بالآخر ولا منفصلاً عنه ؛ لأن كلاً من الاتصال والانفصال من 
لوازم التحيز » وقد قام البرهان على امتناعه في حقه تعالى » والمحض : الخالص 
الذي لم يخالطه إصلاح العقل . والمراد بغير المحسوس : المولئ سبحانه وتعالى . 

وقوله : ( بأحكام المحسوس ) أي : لأن القوة الوهمية إنما تدرك المعاني 
)١(‏ قوله : ( المحسوس ) المشهور في كتب اللغة اشتقاق اسم المفعول لهاذه المادة : ( مُحَسٌ ) » 


وللكن قال العلامة الصغاني في « العباب الزاخر » (ح س س ) : ( حَسَّسَْتُ الشيء ؛ أي : 
|| سَسْتَهُ ) » فهو بمعنئ ( شعرت به ) » ففيما اختاره الشارح مع شيوعه سعة . 


أو5ه 


والأدلة القطعيّهُ قائمةٌ على التنزيهات”2 ٠‏ فيجبٌ أنْ يُفوَضَ عِلَمُ النصوص إلى الل 
تمالزة تيان امون والق الكلف: 4 رقارا للطورق الأشل نه أن تُؤوَلَ بتأويلات 
صحيحة علئ ما اختارةُ المُتأخرونَ ؛ ا نفدم م 


المتعلقة بالأمور المحسوسة . وحيئئذ فلا يقبل حكمها فيما عدا المحسوس كما 
هنا . ولولا أن الله تعالئ كفانا بإشراق العقل شر ظلمة الوهم. . لعمّ الفساد . وعظم 
العناد . والله الموفق للرشاد . 

وقوله : ( والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات ) جواب عن الدليل النقلي . 
للكن روح الجواب قوله : ( فيجب أن يفوض علم النصوص. . . ) إلى آخره . 
فالمعنئ : والأدلة القطعية المفيدة لليقين قائمة علئ ثبوت التنزيهات المذكورة في 
قوله : ( ليس بعرض. . . ) إلئ آخره » وحينئذ فيجب أن يفوض علم النصوص 
إلى الله تعالئ مع اعتقاد حقيّة تلك النصوص ؛ جرياً علئ ما هو دأب السلف ني 
المتشنابة + 

وقوله : ( إيثاراً للطريق الأسلم ) أي : اختياراً للطريق الذي هو أسلم من غيره ؛ 
لسلامته من اعتبار غير المراد في الواقع 

وقوله : ( أو تؤول بتأويلات صحيحة عائ ما اختاره المتأخرون ) أي : أو تؤول 
هنذه النصوص بتأويلات مطابقة للأدلة القطعية جمعاً بين الدليلين ما أمكن ؛ بأن 
يقال في قوله تعالئ : #اتَمَرجُالْمكهِحكة روح إَِيّهِ4 [المعارج : ] : المراد بالعروج 
إليه : الرقي إلى موضع يتقرب ا : 

ويقال في قوله تعالئ : لا هَلْ ينَرُونَ إلَّه أن َأهُمُ أنه فى ظَكَلٍ يِنَّ آلْعسمَاوِ 4 [البقرة : 
ا 0 


)١(‏ لأن وجوب الوجود يقتضي التنزية قطعاً » وهلذا كلام مشترك في الجواب عن دليلهم المعقول 
والمنقول . ٠فرهاري»(‏ ص”57؟) 3 


كيك 


1 9 000 5 2 5 إلك 
دفعاً لمطاعن الجاهلينَ » وجذباً لضَبْع القاصرينَ ٠‏ وسلوكاً للسبيلٍ الأحكم''' . 


ف * 


ويقال في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ الله خلقٌ آدم على صورته ' 
المراد بالصورة : الصفة من القدرة والعلم وغيرهماء وإن كانت صفة الله قديمة 
وصفة أدم حادثة » وهلذا بناء علئ أن الضمير عائد على الله تعالئ ٠‏ فإن كان الضمير 
عائداً على الأخ المذكور في صدر الحديث ؛ وهو قوله : ١‏ إذا قاتلَ أحذّكم أخاهُ 
فليجتتب الوجة ؛ فإنَّ الله خلق آدمَ. . . » إلئ آخره ؛ فلا حاجة إلى التأويل . 

ويقال في قوله تعالئ : “ا يد َه فو يدم 4 [الفتح : ]٠١‏ : المراد باليد : القدرة . 

وهلذه التأويلات جارية علئ ما اختاره المتأخرون في المتشابه » وهم المعبَّرُ 
عنهم في بعض العبارات بالخلف . 

وقوله : ( دفعاً لمطاعن الجاهلين ) أي : لأنا إذا لم نذكر لهلذه النصوص 
تأويلاتِ صحيحة طعن الجاهلون بالتعطيل ؛ لقصورهم عن إدراك الحكمة في إيراد 
المتشابه » فيأخذون بالظواهر . 

وقوله : ( وجذباً لضَبْع القاصرين ) أي : لأن القاصرين إذا أشكلت عليهم 
الظواهر يخاف عليهم تزلزل العقائد » فإذا أوَّلناها بتأويلات صحيحة سكنت 
عقائدهم » والمراد بجذب ضبع القاصرين : تبعيدهم عن خلاف الحق ٠‏ والضبع : 
بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة ؟ وهو العضد . 


وقوله : ( وسلوكاً للسبيل الأحكم ) أي : واتباعاً للطريق الأكثر إحكاماً ؛ أي : 


)١(‏ ووجه الأسلمية عند السلف : الخوف من تعيين معنئ غير مراد له عز وجل . ووجه الأحكمية عند 
الخلف : إفحام المخالف ٠‏ ووقاية الضعيف عن الوقوع في ظلمات التجسيم والتشبيه لغلبة المعنى 
الظاهر عليه » فاللائق بالفقيه اختيارٌ الأحسن من المذهبين بمراعاة حال المخاطب .٠‏ وبالمذهبين 
عمل السلف والخلف ٠‏ بل من الشخص الواحد ؛ فقرأ سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما : ( ويقول 
الراسخون في العلم : آمنا به ) كما روئ ذلك ابن أبي داود في " المصاحف » ( 500 ) ٠‏ وقال 
مرة : ( أنا ممن يعلم تأويله ) كما روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 71١/0‏ ) . 

(') تقدم تخريجه( ص 0809 ) . 
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[ نقرة التشبيه ]: 
( ولا بُمْبِهَهُ سَئْة ) أي : لا يُمائله29 . أعَا إذا أرِيدَ بِالمُمائّلةٍ الاتحادٌ في 
الحقيقة. . فظاه* , نم م ان ات لوو كا نر د ا تاها ماي 


إتقاناً بالنسبة إلى دقع الشبه عن العقائد » وفى بعض العبارات الأعلم بدل الأحكم . 
والمراد بالأعلم : الأحوج إلى مزيد العلم . 

واعلم : أن السلف : الموجودون قبل الأربع مئة » والخلف : هم الموجودون بعد 
الخمس مئةق فالموجود فيما بين الأربع مئة والخمس مئة : ليس من السلف ولا من 
ال خلف. وقيل:ا لسلف : هم الصحابة والتابعون وتابعوهم فقطء والخلف : من عداهم . 

والحاصل : أن طريقة الخلف التأويلٌ تفصيلاً » وطريقة السلف التفويض مع 
تنزيه الله تعالى عن الجوارح » فالتنزيه متفق عليه » كما أشار إليه صاحب 
« الجوهرة» بقوله : [من الرجز] 

وكل نص أوهم التشبيها وله أو فوّض ورم تنزيها 

قوله : ( ولا يشبهه شيء ) أي : جوهراً كان أو عرضاً . مادياً كان أو مجرداً . 
كما أشار لهلذا التعميم بالتعبير ب ( الشيء ) . 

وقوله : ( أي : لا يماثله ) فسر المشابهة بالمماثلة » ثم هي فيها خلاف : 

فقيل : هي الاتحاد في الحقيقة » والمراد بذلك : المشاركة في جميع الصفات 
النفسية » وهلذا هو مذهب الأشعرية . 

هو ب ا سعري 

وقيل : هي كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر . 

وقوله : ( أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد فى الحقيقة. . فظاهر ) أي : إذا أريد 
)١‏ فسّر بذلك ؛ لأن المشابهة في المشهور : هي الاتحاد في الكيف ؛ كاتحاد الشمس والنار في 


الضوء ٠‏ والكافور والكاعّد في البياض ء فهي غير متصورة في الواجب تعالئ » فلا يحسن 
نفيها » بل لا يجوز ؛ لإيهامه أنه معروض الكيف . « فرهاري »#( ص755190 ) . 
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أما إذا أَرِيدَ آبها] كونٌ الشيئين بحيثُ يسدُ أحدّهما مسد الآخر ؛ أي : يصلخ كلّ 
هما لما يصلحٌ لهُ الآخرٌ. . فلانَ شيئاً منّ الموجودات لا يسذّ مسدَّهُ في شيءٍ من 
الأوصافب ؛ فإنََ أوصاقَهُ مِنَ العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلئ ممًا في 
اونا حت لاماي بليعا 


لممائلة المنفية الاتحاد في الحقيقة وتمام الماهية كما في زيد وعمرو ؛ فإنهما 
متحدان في الحقيقة وتمام الماهية ؛ وهي الحيوانية والناطقية. . فظاهر أنها بهنذا 
لمعن محال ؛ لما يلزم عليه من تعدد واجب الوجود . مع أنه قد قام الدليل القاطع 
علن أنه واحد . 

وله +( أوآنا ]ذا أزيك (ها] كوق السيقيك بعت ند أحذ ها سبد الآخر ) أ 
وإذا أريد بالممائلة المنفية كون الشيئين بحيث يقوم أحدهما مقام الآخر وإن لم يكن 
من جميع الوجوه . 

وقوله : ( أي : يصلح كل منهما لما يصلح له الآخر ) بيان للمراد من قوله : 
( يسد أحدهما مسد الآخر ) فأشار بذلك إلئ أن المراد بذلك كون أحدهما يقوم مقام 
الآخر ولو في بعض الوجوه . 

وقوله : ( فلأن شيئاً من الموجودات لا يسد مسده في شيء من الأوصاف ) أي : 
فانتفاؤها ثابت لأن شيئاً من الموجودات الممكنة لا يقوم مقامه تعالى في شيء من 
الأوصاف المتصف بها سبحانه وتعالئ . 

وقوله : ( فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في 
المخلوقات ) أي : فإن أوصافه تعالئ من العلم والقدرة وغير ذلك ؛ كالإرادة 
والسمع والبصر. . أعظم وأرفع مما في المخلوقات من الصفات . 

وقوله : ( بحيث لا مناسبة بينهما ) أي : بحيث لا مناسبة بين أوصافه تعالئ 
وما في المخلوقات من الصفات . وحينئذ فلا مشاركة بين صفات الله وصفات 


056 


قال في ٠‏ البداية » : ( إن العم اهنا : مؤحوة 4 وعرضٌ ٠‏ ا 0" 


وجائرٌ الوجود . ويتجدَّدُ في كل زمانٍ ٠‏ فلو أثبثْنا العلم صفة لله تعالئ لكان . 


المخلو فات إلا في مجرد الإطلاق اللفظي . 

فوله : ( فال في ٠‏ البداية #. . . ) إلئ آخره : هلذا توضيح وتحقيق لما تقدم . 

وقوله : ( إن العلم منا موجود. . . ) إلئ آخره : كان الأولئ حذف ( موجود ) 
لان الوجود اشترك فيه علمّنا وعلمٌ الله ؛ إذ كل منهما متصف به . ويجاب : بأن 
الاشتراك في إطلاق لفظ ( الموجود ) مع عدم المناسبة بين العلمين ؛ لأن علمه 
تعالى لا نهاية له ولا يقبل الانتفاء» وعلم المخلوقات له نهاية ويقبل الانتفاء ٠‏ وحينئذ 
فلا مناسبة بين العلمين في الوجود نظراً لمعناه » والالتفات إنما هو للمعنئ . 

وقوله : ( وعرض ) أي : قائم بالمحل . 

وقوله : ( ومحدث ) أي : مسبوق بالعدم ؛ لحصوله بعد أن لم يكن . 

وقوله : ( وجائز الوجود ) أي : لكونه يقبل الانتفاء . 
وقوله : ( ويتجدد في كل زمان ) أي : لأن العرض لا يبقئ زمانين عند 
الأشاعرة . 

وقوله : ( فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان. . . ) إلئ آخره : كان الأولئ أن 
يقول : ( وعلم الله موجود. .. ) إلئ آخره ؛ لأن قضية صنيعه انتفاء العلم عنه 
تعالى » فإن ( لو ) تنفي ما بعدها إن كان مثبتاً . 

وأجيب : بأن (لو) لمجرد الربط ٠»‏ لا للامتناع » فهي بمعنئ ( متئ ) 
و(إذا). 


)001( في « البداية 4 : ( وعرض وعلم ومحدث ) . وانظر الخلاف في ضبطها وفروق النسخ في هنذا 


017 


جود وصفة » وقديماً . وواجب الوجود ء ودائماً منّ الأزلٍ إلى الأبدٍ . فلا 
بمائل علم | لخْلْقٍ بوجو مِنّ الوجوه )237 . هنذا كلام ٠‏ وقد صرح بأنَّ المُمائلة 
ينا مااقيت : كيك يالاه شتراكِ في جميع الأوصاف . با حوا نق داص بو جوع ان امت د كا ان 
ا ا ا تت 200 

وقوله : ( موجوداً ) قد عرفت ما فيه . 

وقوله : ( وصفة ) أي : لا عرضاً . 

وقوله : ( وقديماً ) أي : لا محدثاً 

وقوله : ( وواجب الوجود ) أي : لا جائز الوجود . 

وقوله : ( ودائماً من الأزل إلى الأبد ) أي : لا يتجدد في كل زمان . 

وقوله : ( فلا يمائل علم الخلق بوجه من الوجوه ) أي : فلا يمائل علمٌ الله علم 
الخلق في وجه من الوجوه » وهلذا يقتضي أن الاشتراك في وجه واحد يكفي في 
تحقق الممائلة 

وقوله : ( هلذا كلامه ) أتى بذلك لأجل التورك عليه . 

له : ( وقد صرح بأن الممائلة عندنا ... ) إلى آخره ؛ أي : وقد صرح 

صاحب ١‏ البداية » بأن الممائلة عندنا معاشر الأشاعرة إنما تثبت بالاشتراك بينهما في 
جميع الأوصاف . والغرض من حكاية هلذا الكلام : التنبيه على التناقض في كلام 
صاحب ١‏ البداية » ؛ لأنه يفهم من قوله : ( فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه ) 
ل ا ل 0 
أن المماثلة عندنا إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف ٠١‏ وستأتي الإشارة إلى 
التوفيق بينهما . 


. ) "١ص‎ ( البداية في أصول الدين‎ )١( 
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حتئ لو اختلفا في وصفب واحدٍ انتفتٍ المُمائَلةُ . 

قال الشيمٌ أبو المَعِين في " التبصرة » : ( إِنّا نجدٌ أهلَّ اللغة لا يمتنعون من 
القولٍ بأنَّ زيداً مثْلٌ لعمرو في الفقه ؛ إذا كان يُساوِيه فيه ويسدٌ مسدَّهُ في ذلك 
الباب ٠‏ وإِنْ كان بيهم مُخالفةٌ بوجوه كثيرة » ا 


وقوله لل ل : لتوقفها علو 

مسحي 
: ( قال الشيخ أبو المعين في ١‏ التبصرة » : إنا نجد أهل اللغة. . . ) إلى 

0 أي * قال ع لت ل الحو ا 
الأشياخ”") في كتابه « التبصرة » : ( إنا نجد أهل اللغة. .. ) إلى آخره . والغرض 
من نقل كلام الشبخ أبي المعين 0 
التوفيق بينهما في كلام الشارح . 

وقوله : ( لا يمتنعون من القول بأن زيداً مِئْلّ لعمرو في الفقه ؛ إذا كان يساويه فيه 
ويسد مسده في ذلك الباب ) أي : لا يمتنع أهل اللغة من إطلاق الممائلة بين زيد 
وعمرو إذا كان عمرو يساوي زيداً ويقوم مقامه في باب الفقه » وإن كان بينهما 
مخالفة بوجوه كثيرة ؛ أي : ككون زيد أصولياً منطقياً » وعمرو لغوياً بيانياً ٠‏ وغير 
ذلك . 


)0( حيث قال في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١"‏ ) : ( وعندنا : الممائلة إنما تثبت بالاشتراك 
في جميع الأوصاف . حتئ لو اختلفا في وصف واحد انتفت الممائلة ) » وقال ( ص١”)‏ : 
( وحدٌ المثلين عندنا : أن يجوز علئ أحدهما من الأوصاف ما يجوز على الآخر ء وقيل : 
ما يسدُ أحدهما مسد الآخر » وهئذا منفي بين صفات الله تعالئ وبين صفات الخلق ٠‏ فلا يكونان 
مثلين ) ٠‏ وستأتي الإشارة إلى التوفيق بين الكلامين اللذين يظهر أنهما متخالفان . 

زفق هو العلامة الفرهاري في ” النبراس » ( ص518 ) » وهو أحد أعاظم الحنفية بما وراء النهر . 
«فرهاري )0 ص6"؟). 


اومن 


وما يقولهُ الأشعريّة مِنْ أنَهُ لا مُمائّلةَ إلا بالمُساواة مِنْ جميع الوجوه. . فاسدٌ ؛ لأنَّ 
انب صلَى الله عليه وسَلّم قال ١‏ « الْحنْطةٌ بالحتطة ملا بمثل » 35 وأراد الاستواء 
الكبل لا غيرُ » ون تفاوت الوزن وعددُ الحبّات والصلابة والرخاوة )"'2 . 


وقوله : ( وما يقوله الأشعرية من أنه لا ممائلة. . . ) إلئ آخره : من كلام الشيخ 
أى المعين » وهو مبتدأ . 


وقوله : ( فاسد ) خبر . للكن الحكم بفساده إنما هو نظراً لما هو الظاهر من 


العبارة . 
وقوله : ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم. . . ) إل آخره : استدلال علئ فساد 
تقول الأشعرية . 


وقوله : ( قال... ) إلئن آخره : هلذا طرف حديث أخرجه مسلم من رواية 
أي هريرة » ولفظه : ١‏ التمرٌ بالتمرء والحنطةٌ بالحنطة » والشعيرٌ بالشعيرٍ » 
والملحٌ بالملح » مثلاً بمثلٍ ؛ فمَنْ زادَ أو استزاد فقد أربئ »”" . 

وقوله : ( الحنطةٌ بالحنطة ) أي : الحنطة تباع بالحنطة » أو بيعوا الحنطة 
بالحنطة » فهو بالرفع على الأول » وبالنصب على الثاني . 

وقوله : ( مِثْلاً بمئلٍ ) أي : حال كونهما متماثلين . 

وقوله : ( وأراد الاستواء بالكيل لا غير ) أي : وأراد بالمماثلة في قوله : ١‏ مثلاً 
بمثل » استواء العوضين في الكيل ٠‏ لا غيره من الأوصاف . 


وقوله : ( وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة ) أي : بأن تكون 


ا 


)١(‏ تبصرة الأدلة ( ١597/١‏ امع تقديم وتاي وتعتر ف بسي ولاب العارة قينا زاده :فاك + ( بل 
فق رواه مسلم ( ١584‏ .2 


0_4 


والظاهرٌ : أنه لا مُخالفة ؛ لأنَّ مراد الأشعريٌ : المُساواة مِنْ جميع الوجوه 
فيما به الممائلة ؛ كالكيل مثلاً . 

وعلئ هلذا: ينبغي أنْ يُحمّلَ كلام « البداية » أيضاً . وإلا فاشتراك 
الشيئين اوتط و كم ارم انيد واو انا افلم اق اب حك ص مامه #داودخ نا 2 


إحداهما ثقيلة والأخرئ خفيفة » أو تكون إحداهما أكبر حباً من الأخرئ . أو تكون 
إحداهما صلبة والأخرئ رخوة . 

فتحصّل من ذلك : أنه اتفق الشرع واللغة علئ إثبات الممائلة بين الشيئين ولو 
في وصف مع الاختلاف في سائرها » فكلام الأشاعرة حينئذ غيرٌ مسلم . 

قوله : ( والظاهر : أنه لا مخالفة ) من كلام الشارح ٠‏ قصد به التوفيق بين 
ما قالته الأشعرية وبين ماقاله أبو المعين ء فقوله : ( لا مخالفة ) أي : بين 
الأشعرية وأبي المعين . 

وقوله : ( لأن مراد الأشعري : المساواة من جميع الوجوه فيما به المماثلة ؛ 
كالكيل مثلاً ) أي : لأن مراد الأشعري ومن تبعه المساواة في جميع الوجوه ١‏ لا في 
جميع الأوصاف ٠»‏ بل في الوصف الذي تحصل به المماثلة » وذلك الوصف الذي 
اعتبرت المساواة في جميع وجوهه. . كالكيل مثلاً » فالكيل وصف مشترك بين 
العرضين ٠‏ وله وجوه كثيرة ؛ ككونه بمكيال كبير أو صغير أو متوسط » فيعتبر في 
تمائل العوضين تساويهما في الكيل من جميع وجوهه » ولا حاجة لقوله : ( مَثْلاَ ) 
مع الكاف » إلا أن يجعل للتأكيد . 

وقوله : ( وعلئ هلذا ينبغي أن يحمل كلام البداية » أيضاً) أي : وعلى هنذا 
المراد ينبغي أن يحمل كلام صاحب « البداية » الذي ذكره الشارح بقوله : ( وقد 
صرح بأن الممائلة. . . ) إلئ آخره » كما حمل عليه كلام الأشعرية . 

وقوله : ( وإلا فاشتراك الشيثين. .. ) إلئ آخره ؛ أي : وإن لم يحمل كلام 


دام 


مود التمائل 16 7 


تن زيب البار )سب دعر أصرارصفاسث_العال 
١‏ تدّهُهُ سبحانةٌ عن الجهل والعجز ]: 


الأشعرية وكلام « البداية » على المراد المذكور. . فلا يصح كلامهما ؛ لأن اشتراك 
الشيئين في جميع الأوصاف كما قاله صاحب « البداية » » ومساواتهما في جميع 
الوجوه كما قالت الأشعرية.. يرفع التعدد بين ذينك الشيئين ؟ لأن من جه 
الأوصاف والوجوه : كون كل منهما ليس غير نفسه » فلو شارك كل منهما الاخر في 
جميع الأوصاف وساواه في جميع الوجوه. . لكان كل منهما [ليس] غير نفس 
الآخر » بل يكون عينه » وحيتكذ فقد ارتفع التعدد . 

وقوله : ( فكيف يتصور التماثل ) أي : وإذا ارتفع التعدد فلا يعقل التماثل ؛ 
لأنه يقتضي التعدد . فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي » وحينئذ فيحمل كلام 
الأشعري وكلام « البداية » على المراد المذكور . 
ببعص ا عو اك ال 0 
بعض المعلومات » وبالنسبة للقدرة : بعض المقدورات . 

فإن قيل : كما لا يخرج عن علمه شيء من المعلومات وعن قدرته شيء من 
المقدورات . . لا يخرج عن سمعه وبصره شيء من المسموعات والمبصرات . فلم 
لم يتعرض له ؟ 

أجيب : بأنه لم يتعرض له لعدم المخالفة فيه . 


الام 


- 


لأنْ الجهل بالبعض والعجرّ عن البعض. . نقصْ وافتقارٌ إلى مخصص . مع أن 


وقوله : ( لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض.. نقصٌ وافتقار إلى 
مخصص ) أي : لأن الجهل ببعض الأشياء الذي ينافي عموم العلم . والعجز عن 
بعض الاشياء الذي ينافي عموم القدرة.. نقصْ في حقه تعالئ . وافتقار إلى 
مخصص . وإلا لزم الترجيح بلا مرجح . 

ويرد علئ هلذا الدليل بالنسبة لعدم خروج شيء عن علمه تعالئ : أنا لا نسلم أنه 
لو خرج عن علمه شيء يلزم النقص والافتقار إلى مخصص ؛ لجواز أن يكون بعض 
الأمور غير قابل لتعلق العلم به ؛ كذات الواجب عند من يقول بأنه تعالئ لا يعلم 
ذاته ؛ لأن العلم يستدعي المغايرة بين العالم والمعلوم » فيكون ذلك كالممتنعات 
بالنسبة للقدرة » فكما أنه لا يلزم من عدم تعلق القدرة بالممتنعات كالشريك والولد 
والصاحبة نقصٌ وافتقار إلى مخصص . . لا يلزم من عدم تعلق العلم بغير القابر 
لتعلقه به نقصنّ وافتقار إلى مخصص . 

وبحث في هلذا الإيراد : بأنه مجرد تجويز عقلي لا أثر له » مع وجود الفرق بين 
العلم والقدرة ؛ إذ تعلق العلم انكشاف » وتعلق القدرة تأثير . 

قوله : ( مع أن النصوص القطعية... ) إلئ آخره : أشار بذلك إلى الدليل 
النقلي بعد الدليل العقلي المذكور بقوله : ( لأن الجهل. . . ) إلى آخره . 

فإن قيل : النصوص الناطقة بعموم العلم والقدرة ؛ كقوله تعالئ : 9 وَأسهُ 
بِكُنْ نَىِْعَلِيِمٌ 4 [البقرة : 187] » وقوله : لوَأنّهُ عَلَحكُنَ شَْءِ قدي 4 [البقرة : 84؟] 
من قبيل العام . ودلالة العام ظنية » فلا تكون قطعية . 


أجيب : بأن المراد أنها قطعية المتن » وإن كانت ظنية الدلالة . 


"لاه 


ناطقة بعموم العلم وشمولٍ القدرة ؛ فهو بكلٌ شيء عليمٌ ٠‏ وعلئ كل شيءٍ قديرٌ ١‏ 
لا كما تزعمٌ الفلاسفة : مِنْ أنَهُ لا يعلجُ الجزئيات27 , ا 0 


وقوله : ( ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة ) أي : دالة دلالة واضحة علئ 
عموم العلم لكل شيء من الواجب والجائز والمستحيل » وشمول القدرة لكل شيء 
من الممكن فقط . ففي ( ناطقة ) استعارة تبعية لا يخفئ تقريرها ء ويه ألا 
بالعموم وثانياً بالشمول . . للتفنن . 

وقوله : ( فهو بكل شيء عليم » وعلئ كل شيء قدير ) هلذا نتيجة لما سبق . 
مقتبسة من الايات الدالة علئ عموم العلم وشمول القدرة » وإنما صرح بها ليعطف 
عليها ما بعدها . 
يوافق أهل الحق فيما ذهبوا إليه من أنه تعالئ يعلم كل شيء » وبعض قدماء الفلاسفة 
يفول : بأنه تعالئ لا يعلم شيئاً » علئ ما أفاده العلامة العصاه” . 

وقوله : ( من أنه لا يعلم الجزئيات ) مقابل لعموم العلم”" . 
)١(‏ فيعلم بزعمهم أن كسوفاً سيحصل في ليلة كذا ساعة كذا » أما كون هنذا الكسوف شاملاً كلياً أو 


ناقصاً جزئياً. . فيحصل له العلم بذلك بعد وقوع الكسوف ؛ لتوقف هنذا العلم بزعمهم على 
الوقوع والمشاهدة + فيصير علمه - تعالئ عن قولهم - كعلم الفلكي في زمانهم بوفوع 


الكسوف . 
0( انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد » ( ص ١١9‏ ) » و« حاشية السيالكوتي على الخيالي » 
(ص/ا"7؟ ). 


زليه أما ابن سينا فقد حقق أن علمه تعالى شامل . قال العلامة المحشي ولي الدين في « حاشيته على 
العصام ؛ ( ص ١55‏ ) : ( ويدل علئ هلذا التحقيق كلام ابن سينا في إللهيات ١‏ الشفاء » » 
حيث قال : « ولا يعزب عن علمه تعالئ مثقال ذرة » » للكن كفر الإمام الغزالي في ١‏ التهافت » 
الحكماء في هلذه المسألة ٠‏ وتبعه الشيخ محبي الدين [بن] العربي في ١‏ الفتوحات المكية » » 
وأقول : التكفير إنما هو علئ ظاهر كلام الحكماء المشهور منهم » وأما على التحقيق المنقول 
عن المحققين فلا يلزم عليهم شيء أصلاً ) . 


عام 


ولا يقدر علئ أكثرَ منْ واحد 3 وكيا 4 اتير اق بن لدو الى وي لوا ات رو الم م ل واب 1 


وقوله : ( ولا يقدر علئ أكثر من واحد ) مقابل لعموم القدرة . 

ومرادهم بكونه تعالئ لا يعلم الجزئيات : أنه تعالئ لا يعلمها من حيث إنها 
جزئيات ؛ لأن العلم بها من هلذه الحيثية لا يكون إلا بآلات جسمانية ٠.‏ والله منزه 
عنها . فلا ينافي ذلك أنه تعالئ يعلمها من حيث كلياتها كما هو شأن كل ما يحصل 
بطريق التعقل » وهلذا العلم كعلم المنجم بأن في ساعة كذا خسوفاً . فإنه تعلق 
بالخسوف من حيث الخسوف الكلي - وهو مطلق الخسوف - وإن كان في الواقع 
جزئياً » وهلذا العلم مستمر قبل وقوع ذلك الخسوف وبعده » بخلاف العلم به من 
حيث إنه جزئي ٠‏ فإنه إنما يكون بعد وقوعه ؛ لتوقفه على المشاهدة والإحساس به . 
وهما إنما يحصلان بعد وقوعه » علئ هذا فالمولئ يعلم الأشياء كلها حتى الجزئيات 
باتفاق منا ومنهم » للكن عندنا يعلم الجزئيات من حيث إنها جزئيات بمعنئ أنها 
منكشفة لله بعلمه » وعندهم يعلم الجزئيات من حيث كلياتها . 

وبالجملة : فلا يغيب عن علمه ذرة في الأرض ولا في السماء . 


وإنما لم يقدر على أكثر من واحد عندهم ؛ لأنهم يقولون بأن الإلله واحد من كل 


وجه ء والواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد : 
لا يقال : مذهب الفلاسفة هو الإيجاب الذاتى » ومقتضئل قولهم : ( إنه تعالى 


لا يقدر على أكثر من واحد ). . أنه تعالئ يقدر علئ واحد . فيلزم منه ثبوت القدرة 
له تعالئ » والقدرة تنافى الإيجاب . 


لأنا نقول : للقدرة معنيان : 
والثاني : أنه إن شاء فعل , وإن لم يشأ لم يفعل . 


:لاه 


والذُّهْريّة : : أله لا يعلمُ ذاتَهُ ٠‏ والنظّامُ : أنه أنَهُ لا يقدرٌ على خلقٍ الجهلٍ والقبح . . 


ومنافي الإيجاب هو القدرة بالمعنى الأول . وأما القدرة بالمعنى الثاني فمتفق 
عليها بين الفريقين . إلا أن الفلاسفة يجعلون مشيئته الفعل لازمة لذاته ؛ زعماً منهم 
أن ترك الفعل نقص ٠‏ فيستحيل انفكاك الفعل عنه » فمقدم الشرطية الأولئ يجب 
صدقه » ومقدم الشرطية الثانية يمتنع صدقه . 

إذا علمت ذلك علمت أن المراد بالقدرة هنا المعنى الثانى » وهو لا ينافي 
الإيجاب الذاتي الذي قالت به الفلاسفة . 

قوله : ( والدهرية ) أي : ولا كما تزعم الدهرية بضم الدال المهملة نسبة إلى 
الدهر على غير قياس . وهم فرقتان : فرقة تنكر الصانع ويسندون الحوادث إلى 
الدهر » وفرقة تثبته وللكنهم يسندون أكثر الحوادث إلى الدهر . 

وقوله : ( أنه لا يعلم ذاته ) مقابل لعموم العلم . 

وشبهتهم في ذلك : أنه لو علم ذاته للزم عليه اتحاد العالم والمعلوم 

وردت هلذه الشبهة : بأن الذات باعتبار وصفها بالعالمية عالم » وباعتبار وصفها 

قوله : ( والنظام ) أي : ولا كما يزعم إبراهيم النظام وأتباعه . 

وقوله : ( أنه لا يقدر علئ خلق الجهل والقبح ) مقابل لعموم القدرة ‏ وعطف 
القبح على الجهل من عطف العام على الخاص . 

وشبهته في ذلك : أن خلق الجهل والقبح إن كان مع العلم به سفه » وإن كان 

وردت هلذه الشبهة : بأنا نختار الشق الأول ولا يلزم السفه ؛ لأنه لا يقبح شيء 


ولاه 


لي قن َو ع3 5-3 5 نم“ 
والبلخيٌ : أَنْهُ لا يقدرُ على مثل مقدور العبدٍ ٠‏ وعامّة المعتزلة : أنه لا يقدرٌ على 
نفس مقدور العبد . 


بالنسبة إلى فعله تعالئ حتئ يلزم السفه ؛ إذ هو المالك لكل شيء ء فله التصرف فيه 
علئ أي وجه شاء . 

قوله : ( والبلخي ) أي : ولا كما يزعم أبو القاسم البلخي وأتباعه ٠‏ وهر 
المعروف بالكعبي . 

وقوله : ( أنه لا يقدر علئ مثل مقدور العبد ) مقابل لعموم القدرة . 

وشبهته في ذلك : أن مقدور العبد إما طاعة أو معصية . أو سفه أو عبث . 
والكل محال على الله تعالئ . 

وردت هلذه الشبهة : بأن هنذه الأفعال اعتبارات تعرض للفعل باعتبار كونه 
مكسوباً للعبد » لا باعتبار كونه مخلوقاً لله تعالئ ؛ لتنزهه تعالئ عن هلذه الاعتبارات . 

قوله : ( وعامة المعتزلة ) أي : ولا كما تزعم عامة المعتزلة ؛ كأبي على 
الجبائي وأتباعه . 

وقوله : ( أنه لا يقدر علئ نفس مقدور العبد ) مقابل لعموم القدرة . 

وشبهتهم : أنه لو قدر علئ نفس مقدور العبد لزم دخول المقدور الواحد تحت 
قدرتين » وهو محال . 

وردت هلذه الشبهة : بأنه لا مانع من دخول المقدور الواحد تحت قدرتين إذا 
اختلفت الجهة كما هنا ؛ فإنه يدخل تحت قدرة الله خلقاً » وتحت قدرة العبد كسباً 
فقط . فليس للعبد في فعله شيء إلا الكسب ٠‏ خلافاً للمعتزلة في قولهم : بأن العبد 
يخلق أفعال نفسه الاختيارية . 


اكلام ني صنا ستالعاي 


2 عع اعد 0 ع 
[ صدق المُشتقٌّ يقتضي ثبوتَ أصل الاشتقاق ]: 


2 
0 


( وَلَهُ صفَاتٌ ) لِمَا ثبت مِنْ أنّهُ عالةٌ قاد" حير إلى غير ذلكَ » ومعلومٌ أذ 


مِنْ ذلك يدل على معنى زائدٍ على مفهوم الواجب » 227031000 


قوله : ( وله صفات ) أي : وله تعالئن دون غيره صفات حقيقية زائدة على 
ذاته » فنبّه بتقديم المسند على المسند إليه علئ وحدانية الصفات ؛ بمعنئ : أن هلذه 
الصفات مختصة به تعالى ٠‏ لا يشاركه فيها غيره » ولا ينافي ذلك أن لنا قدرة وعلماً 
وغير ذلك ؛ لأن صفاتنا ليست كصفات الله ؛ إذ قدرة الله بها الإيجاد والإعدام 
بخلاف قدرتنا » وعلم الله تعالى محيط بجميع الأشياء تفصيلاً بخلاف علمنا 
وهلكذا » فالممائلة بين صفاته تعالى وصفات غيره إنما هي في مطلق الاسم . 

قوله : ( لما ثبت من أنه عالم قادر. . . ) إلى آخره : تعليل لقوله : ( وله 
صفات ) أي : لما ثبت عقلاً وشرعاً من الصفات المشتقة ؛ وهي أنه عالم قادر. . . 
إلى آخره . 

وقوله : ( إلئ غير ذلك ) أي : وانته إلى غير المذكور ؛ كمريد وسميع وبصير . 

وقوله : ( ومعلوم أن كلاً من ذلك. .. ) إلئ آخره : هو من تتمة التعليل ؛ 
أي : ومعلوم أن كلاً مما ذكر من الصفات المشتقة. . . إلى آخره . 

وقوله : ( يدل علئ معنئ زائد علئ مفهوم الواجب ) أي : فعالم : يدل على 
معن زائد على الذات العلية وهو العلم » وقادر : يدل على معنى زائد على الذات 
العلية وهو القدرة وهلكذا . والمراد بمفهوم الواجب : مفهوم لفظ الجلالة ؛ وهو 
الذات العلية » وليس المراد به مفهوم هلذا المشتق ٠‏ وإنما عبر عن الذات بمفهوم 
الواجب لأنه فسر لفظ الجلالة سابقاً بالذات الواجب الوجود . 


/ا/لاه 


وليسّ الكل ألفاظاً مُترادفة ٠‏ وأنَّ صدْقّ المُشْتَقٌ على شيءٍ يقتضر 520000 


وقد اعترض : بأن هنذا إنما يدل علئ زيادة مفهوم الصفات على الذات . 
ولا كلام فيها ؛ لأنها ليست المدعئ ٠»‏ والكلام في زيادة حقيقة الصفات على 
الذات » ولا يدل عليها ؛ لأن المفهوم من الصفات المشتقة ليس إلا النْسَبَ التي هي 
العالمية والقادرية وغير ذلك » وهلذه أمور اعتبارية » وحينتذ فمنشأ هلذا الوجه عدم 
الفرق بين مفهوم الصفات وحقيقتها . 

وقوله : ( وليس الكل ألفاظاً مترادفة ) أي : والحال أنه ليس كل الصفات 
المذكورة من عالم وقادر... إلى آخره ألفاظاً مترادفة علئ معنئ واحد ؛ لأنها 
مختلفة في المفهوم قطعاً » وإنما قيد بذلك ليستفاد أن له صفات متعددة » وإلا فقد 
يقال : ما ثبت من أنه عالم قادر. . . إلى آخره لا يدل علئ أن له صفات متعددة ؛ 
لجواز أن يكون الكل ألفاظاً مترادفة علئ معنيئع واحد » ونبّه بنفي ترادف الكل على 
أن ترادف البعض ثابت » كما في [الشائي و] المريد علئ ما فيه . 


قوله : ( وأن صدق المشتق علي شيء بقتضي. . . )إلى آخره ؛ أي : و معلوم 
أن صدق المشتق علئ شيء يقتضي . . . إلئ آخره » فهو معطوف علئ قوله : ( أن 
كلاً من ذلك . . . ) إلئ آخره » فالمعنئ : أن صدق المشتق علئ شيء ؛ أي : حمله 
عليه والإخبار به عنه ؟ كأن يقال : الله عالم قادر إلى غير ذلك.. يقتضي ثبوت 
مأخذ الاشتقاق ؛ وهو المشتق منه لذلك الشيء ؛ لأن المشتق موضوع للذات 
المتصفة بمأخذ الاشتقاق الذي هو المشتق منه . 

وقد اعترض : بأنه [إن] أراد بقوله : ( يقنضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له ) أنه 
يقتضي ثبوت المأخذ في نفسه بحسب الخارج. . فمنقوض بمثل الواجب والموجود ؛ 
لأن صدق الواجب والموجود على الذات لا يقتضي ثبوت المأخذ في نفسه بحسب 
الخارج ؛ لأن الوجوب والوجود أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج ٠‏ وإن 


07/8 


يوت مَأَحَذٍ الاشتقاقٍ لهُ ؛ فثبت أنَّ لهُ صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلكٌ . 
لا كما تزعم المعتزلةٌ ؛ ااا 0 


رادبذلك + أنه يقتصي ثبوت الماخد لمرصوف المكقى : تعن اتضاف موصوفة 
به. . فلا يتم بذلك غرضهم ؛ وهو كون تلك الصفات موجودة في الخارج ؛ لجواز 
أن يكون المأخذ من الأمور الاعتبارية » وقد فرعوا عليه الأزلية بناء على امتناع قيام 
الحوادث الموجودة بذاته » فتفريعهم المذكور يقتضي وجودها في الخارج ٠‏ 
لاثبوتها لموصوفها مع كونها أموراً اعتبارية . 

وأجاب بعضهم : بأنا نختار الشق الأول من الترديد » ولا يرد النتقض بمثل 
الواجب والموجود ؛ لأن أهل اللغة يفهمون من نحو : ( عالم وقادر ) أن العلم 
والقدرة مثلاً من الصفات التي لها تحقق في الخارج » بخلاف مثل ( الواجب 
والموجود ) » فإنهم يفهمون منه أن الوجوب والوجود مثلاً من الصفات التي ليس 
لها نحقق في الخارج . 

قوله : ( فثبت أن له صفة العلم والقدرة. . . ) إلى آخره ؛ أي : وإذ ثبت أنه 
عالم قادر. . . إلئ آخرها » وأن كلا منها يدل علئ معنى زائد علئ مفهوم الواجب » 
وأن صدق المشتق علئ شيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له. . ثبت أن له صفة 
العلم والقدرة. . . إلى آخره . 

فتحصل من ذلك : أن الشارح تمسك في ثبوت الصفات له تعالئ بثبوتٍ الصفات 
المشتقة من العالم والقادر... إلى آخرهاء المستلزم لثبوتٍ مبادئها التي اشتقت 
منها » المستلزم لثبوت تلك الصفات » وإضافة ( صفة ) لما بعدها للبيان . 

وتزلك ١‏ مشي ذلك )اى' عن الأرادةوالكلام التي راص .. 

قوله : ( لا كما تزعم المعتزلة... ) إلئ آخره : عطف على قوله : ( فثبت أن 
له صفة العلم. . . ) إلئ آخره ؛ لأنه يعلم منه أنه عالم بعلم وقادر بقدرة. . . إلى 
غير ذلك . 


أنه عالمٌ لا علمَ لهُ » وقادر لا قدرة له » إلى غير ذلك ؛ 00011 ز0ز [ز[ 1[ 10[1أ[210111ظ 


وقوله : ( أنه عالم لا علم له... ) إلى آخخره : بيان لما تزعم المعتزلة ٠‏ فهو 
علئ تقدير ( من ) . 

فإن قيل : لعل العلم المنفي في كلامهم بمعنى الصفة الحقيقية التي لها تحقق في 
الخارج ٠‏ فيكون مرادهم أنه عالم لا علم صفة حقيقية له'"2 ء فلا ينافي أنهم يثبتون 
العلم بمعنى الإضافة والنسبة بين العالم والمعلوم » وحينئذ تكون المعتزلة موافقة 
لمن ذهب من المتكلمين إلى أن العلم تعلق مخصوص يصيّرُ العالمّ عالماً والمعلوه 
معلوماً . 

أجيب : بأنه يأباه قولهم بأن له عالمية ؛ لأنها ليست صفة حقيقية أيضاً ٠.‏ وكان 
مقتضئ ذلك نفيها ظاهراً كالعلم ؛ بأن يقال : ( لا علم ولا عالمية له ) أي : في 
الخارج » فلا ينافي أنهما أمران اعتباريان ٠‏ وكذا قولهم : ( عالم بذاته ) لأنهم له 
يقولوا : ( عالم بعلم ) وإنما قالوا : ( عالم بذاته ) فدل ذلك علئ إنكارهم للعله 
بالكلية » وقولهم : ( علمه عين ذاته » وعالميته زائدة ) لأنهم لو أثبتوا العلم بمعنو 
الإضافة كالعالمية لقالوا : ( علمه زاتد علئ ذاته ) كما قالوا : ( عالميته زائدة ) مع 
أنهم لم يقولوا ذلك » وإنما قالوا : ( علمه عين ذاته » وعالميته زاتدة ) . فدل ذلك 
على أنهم ينكرون العلم رأساً . 

وقوله : ( إلى غير ذلك ) أي : وانته إلى غير ذلك ؛ كسميع لا سمع له ٠‏ وبصير 
لا بصر له » للكن جمهور المعتزلة أثبتوا صفة الحياة والإرادة » فيكون حياً بحياة . 
)1١(‏ كذافي ١‏ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد » ( ص6 ٠١‏ ) ., وبيّته السيالكوتي في « حاشيته على 

الخيالي ؛ ( ص71"9 ) : ( أنه ليس العلم صفة حقيقية له » بل إضافة وتعلق مخصوص بير 


العالم والمعلوم بها تتميز الأشياء وتتكشف عنده 3 لا نفي العلم مطلقاً حتئ يكون بمنزلة أسود 


و04 


نه مُحالٌ ظاهرٌ ؛ بمنزلة قولنا : أسودٌ لا سوادً لهُ ! . 


اه 2 9 
وقد نطقتٍ النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما . ل ل اي 


1 بإرادة » وحيتئذ فلا يصح تعليلهم نفي الصفات بالتحرز عن ثبوت 
القدماء0؟ . 

وقوله : ( فإنه محال ظاهر ) أي : فإن ما تزعمه المعتزلة محال ظاهِرُ 
الاستحالة ؛ لاستلزامه ثبوت المشتق بدون المشتق منه . 

وقوله : ( بمنزلة قولنا : أسود لاسواد له) أي : فهو بمنزلة قولنا في 
جسم أسود : ( لا سواد له ) وهو محال قطعاً ؛ إذ لا يوصف الجسم بكونه أسود 
إلا بعد ثبوت السواد له . للكن كونه بمنزلة ذلك فيه نظر ؛ لأنهم قالوا : ( عالم 
بذاته » وقادر بذاته ) وهلكذاء ولا يتصور أن يقال : ( أسود بذاته ) لأن 
ذاته لا تكفي في إطلاق الأسود عليه » بخلافها في إطلاق العالم والقادر ونحوهما 
عليه ؛ لأن تعلق الذات من غير أمر زائد عليها أمر يعقل كونه كافياً في الإطلاق 
المذكور 

قوله : ( وقد نطقت النصوص . . . ) إلئ آخره : هلذا إشارة إلئ دليل نقلي » 
بعد الدليل العقلي المذكور بقوله : ( لما ثبت. . . ) إلى آخره . 

وقوله : ( بثبوت علمه وقدرته وغيرهما ) فمن النصوص الناطقة بثبوت علمه : 
قوله تعالئن : 8 أَحَاط بَكُلْ سَىْءِ عِلمَاك [الطلاق : ؟1] » ومن النصوص الناطقة بثبوت 
القدرة : قوله تعالئ : إِنَّ أنه هو الرَََقُ ذو الَْوَوَ 4 [الذاريات : 6ه] أي : القدرة » 
ومن النصوص الناطقة بثبوت غيرهما : قوله تعالئ : ا َأَجِرَهُ حَيٍّ يسْمَمَ كلم أله * 
[الترية : 1] 


. ) حاشيته » ( ص7١1 ) : ( تحرّزاً عن ثبوت القدماء‎ ٠ عبارة العلامة العصام في‎ )1١( 


08١ 


ودكّ صدورٌ الأفعال المُتَقَنة علئ وجودٍ علمه وقدرته . لا علئ مُجرّدٍ تسميته عالماً 


قوله : ( ودل صدور الأفعال المتقنة علىئا وجود علمه. . . ) إلى آخره : هنذا 
إشارة إلى دليل ثالث بعد الدليلين السايقين ٠‏ وفي كون صدور الأفعال المتقنة يدل 
على وجود علمه تأمُلَّ ؛ لانه لا يدل على ذلك . بل المدلول هو إضافة التمييز 
والانكشاف التي يسميها المعتزلة عالمية » وقد قال صاحب ١‏ المواقف ؛ : (لا 
تنبت في غير الإضافة ('2 ؛ أي : لا حجة تدل علئ ثبوت غير الإضافة التي هي 
العالمية . 0 

وأجيب : بأن إتقان الفعل في الشاهد يكون بوجود العلم » فيرشد ذلك إلئ أنه 
في الغائب كذلك ؛ إذ لا صارف عنه . 

وقوله : ( لا علئ مجرد تسميته عالماً وقادراً ) أي : لا علئ تسميته عالماً وقادراً 
المجردة عن وجود علمه وقدرته ؛ إذ لا يعقل إسناد فعل إليه من حيث تسميته 
بالأسماء مع قطع النظر عن اتصافه بالصفات » للكن للخصم أن يقول : لا نمنع 
دلالة صدور الفعل المتقن على ثبوت العلم للفاعل » إلا أن ذلك لا يستلزه 
وجوده ؛ لأنه يكفي في ثبوت العلم للفاعل الإضافة التي هي العالمية . 

قوله : ( وليس النزاع في العلم والقدرة... ) إلئ آخره : جواب عما يقال : 
يلزم من إثبات أهل السنة لتلك الصفات أن يكون المولئ محلاً للأعراض ؛ لأنها من 
جملة الكيفيات والملكات ٠»‏ وذلك محال في حقه تعالى . 

وحاصل الجواب : أن النزاع بين أهل السنة والمعتزلة ليس في الصفات التي هي 
من جملة الكيفيات والملكات ؛ لانتفاء الأعراض عنه تعالى اتفاقاً ٠‏ بل النزاع في 


.)١5*0ص‎ (4# انظر : المواقف‎ )١( 


"مه 


التي هي مِنْ جملةٍ الكيفيّاتِ والملكاتٍ والإدراكاتٍ ؛ لما صرح به مشايحُنا 
رحمَهم الله ؛ من أن الله تعالن حي ولهُ نيا ذلك لست بعر ض ولا مستحيل 
البقاع » والله تعالئ عالمٌ وله علمٌ أزليٌ شاملٌ ليس بعرض ولا مستحيل البقاءِ 3 


ولا ضروريٌ بعد عوك ل الجاع وروا ما تو مالو ل أ الع ع أل ا اموا 1 لاجو لأخلي بج يا ا قر واس امإ 


صفات أزلية قائمة بذاته زائدة عليه . 

وقوله : ( التي هي من جملة الكيفيات والملكات ) صفة للقدرة » وتكون صفة 
العلم محذوفة ؛ أي : الذي هو من جملة الكيفيات والملكات . والمراد 
بالكيفيات : الصفات النفسية » وعطف ( الملكات ) على ( الكيفيات ) من عطف 
الخاص على العام ؛ لأن الملكة كيفية راسخة في النفس بها يحصل الاقتدار على 
تحصيل مقاصد خاصة . 

قوله : ( لما صرح به مشايخنا.. . ) إلى آخره : علة لقوله : ( وليس النزاع في 
العلم والقدرة. . . ) إلئن آخره » والمراد ب ( مشايخنا ) : مشايخ أهل السنة . 

وقوله : ( من أن الله تعالى حي. . . ) إل آخره : بيان لما صرح به مشايخنا . 

وقوله : ( وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء) أي : والكيفيات 
والملكات أعراض مستحيلة البقاء ؛ بناء علئ قول الآشعري : إن العرض لا يبقئ 
زمانين » ولا يخفئ أن قوله : ( ولا مستحيل البقاء ) لازم لما قبله . 

وقوله : ( والله تعالئ عالم.. . ) إلى آخره : معطوف على قوله : ( الله تعال 
حي. . . ) إلى آخره . 

وقوله : ( وله علم أزلي شامل ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ) أي : والكيفيات 
والملكات أعراض مستحيلة البقاء كما تقدم . والمراد بكونه شاملاً : أنه متعلق 
بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات . 

وقوله : ( ولا ضروري) أي : لأن الضروري وإن كان يطلق علئ ما لا يتوقف 


*اممه 


ولا مُكتسّب . وكذا فى سائر الصفاتٍ ٠‏ بل النزاعٌ في أَنَّهُ كما أنَّ للعالم ما عِلَما 
هو عرض قائمٌ به زائدٌ عليه حادثٌ. . فهل لصانع العالم علمْ هو صفة أزليّه قائمة به 


علئ نظر واستدلال » وهلذا المعنئن صحيح في حقه تعالئ . . للكنه يطلق أيضاً على 
ما قارن الضرورة ؛ أي : الحاجة . وهلذا المعنئ محال في حقه تعالئ . فيمتنع 
إطلاق الضر وري في حقه تعالئ دفعاً لتوهم المعنى الثاني . 

وقوله : ( ولا مكتسب ) أي : لأن المكتسب ما حصل بالاكتساب . فيستلزم 
سبق الجهل . 

وقوله : ( وكذا في سائر الصفات ) أي : كالقدرة والإرادة » فيقال : الله قادر 
وله قدرة ليست بعرض ولا مستحيل البقاء » والله مريد وله إرادة ليست بعرض 
ولا مستحيل البقاء . 

قوله : ( بل النزاع في أنه كما أن للعالم منّا علماً. . . 6 إلن اأخرة إضرات 
انتقالي عن قوله : ( وليس النزاع في العلم والقدرة. . . ) إلئ آخره » والضمير في 
( أنه ) للحال والشأن . والعالم بكسر اللام . 

وقوله : ( هو عرض ) أي : أمر وجودي . 

وقوله : ( زائد عليه ) أي : زائد علئ ذاته » فلذاته وجود مخصوص . وللعلم 
القائم بها وجود آخر . 

وقوله : ( حادث ) أي : مسبوق بالعدم » وهو توكيد لما استفيد من قوله : 
( هو عرض ) . 

وقوله : ( فهل لصانع العالم علم هو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه ) أي فهل 
لموجد العالم الذي هو ما سوى الله تعالى صفةٌ موجودة في الخارج أزلية قائمة 


6084 


وكذا جميع الصفاتٍ ؟ 

نأك الفاسفة وا لمعك لد + ووعموا أن متا ع كات + معنت نذا 
سب باعتبار التعلّقٍ بالمعلوماتٍ : عالماً » وبالمقدوراتٍ : قادراً» إلى غير 
ذلك » فلا يلزم تكثَّرُ في الذات . ولا تعدُّدٌ فى القدماءٍ سس 0 


يه زائدة علئ ذاته » فلذاته المقدسة وجود مخصوص . وللعلم القائم بها وجود 
آخر ؟ 

وقوله : ( وكذا جميع الصفات ) كان الأولئ أن يقول : ( وكذا باقي 
الصفات ) ء فيقال : والنزاع في أنه كما أن للقادر منا قدرة هي عرض قائم به زائد 
عليه حادث . . فهل لصانع العالم قدرة هي صفة أزلية قائمة به زائدة عليه ؟ 

قوله : ( فأنكره الفلاسفة والمعتزلة » وزعموا أن صفاته عين ذاته ) أي : فأنكر 
كل من الفلاسفة والمعتزلة أن لصانع العالم صفات أزلية قائمة به زائدة عليه » وزعم 
كل منهما أن صفاته عين ذاته » لا بمعنى أن له صفات قائمة به وتلك الصفات عين 
ذاته كما هو ظاهر العبارة ؛ لأنه لا يعقل أن تكون الصفة عين الذات ٠‏ بل بمعنئ أن 
ذاته تسمئ عالماً باعتبار تعلقها بالمعلومات » وتسمئ قادراً باعتبار تعلقها 
بالمقدورات وهالكذا ؛ ولذلك قال الشارح : ( بمعنى : أن ذاته تسمئ. . . ) إلى 
آخره » وإضافة ( معنئ ) لما بعده للبيان . 

وقوله : (إلئ غير ذلك) أي : وأنه... إلئ غير ذلك . فيقال : 
وبالمسموعات : سميعاً » وبالمبصرات : بصيراً وهلكذا » والحاصل : أن معنئ 
كون الصفات عين الذات : أن الذات تسمئ بالمشتق من تلك الصفات باعتبار 
التعلقات . 


وقوله 0 فلا يلزم تكثر في الذات ) راجع لكل من الفلاسفة والمعتزلة : 
وقوله : ( ولا تعدد في القدماء ) راجع للمعتزلة» دون الفلاسفة ؛ لأنهم يقولون 


0/386 


والواجبات . 
[ تعدّد الأحوال كتعدّد الصفات ]: 

والحواث : ماسنيق ير أن الستعين ند الذوات القديمة ٠‏ وهو غيرٌ لازم . 
ويلزمكم كونٌ العلم مثلاً قدرةً وحياةً 11111011111 


بتعدد القدماء ؛ فإنهم يقولون بقدم العالم . 

وقوله : ( والواجبات ) أي : ولا تعدد في الواجبات . وهلذا أيضاً خاص 
بالمعتزلة . 

قوله : ( والجحواب : ما سبق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة ) أي : 
والجواب بالنسبة للزوم التعدد في القدماء والواجبات : ما سبق في بحث القديم من 
أن المستحيل تعدد الذوات القديمة » وكذلك تعدد الذوات الواجبة . 

وأما الجواب بالنسبة للزوم التكثر في الذات : فهو أن تكثر الذات بالصفات غير 
مضر ؛ لأنه ليس حقيقياً » وإنما المضر تكثر الذات حقيقة ؛ بأن تكون مركبة من 
أجراء . 

وقوله : ( وهو غير لازم ) أي : وتعدد الذوات القديمة غير لازم للقول بثبوت 
الصفات . وإنما يلزم منه أن يكون هناك ذات قديمة متصفة بصفات قديمة » وهو 
لا يضر ؛ لأنه لا ينافي التوحيد ؛ إذ التوحيد إثبات ذات قديمة دون غيرها من 
الذوات . ولا يقدح في ذلك القول بثبوت الصفات . 

قوله : ( ويلزمكم كون العلم مثلاً قدرة ) أي : لأنه إذا كانت الصفات عين 
الذات كما قالوا. . يلزم منه كون العلم هو القدرة ؛ فإنهما عين الذات » وكون العلم 
عين القدرة محال . ولهم أن يقولوا : اتحاد المفهومين هو المحال . وهو ليس 
بلازم ؛ لأن مفهوم العلم عندهم هو الذات باعتبار تعلقها بالمعلومات ٠‏ ومفهوم 
القدرة عندهم هو الذات باعتبار تعلقها بالمقدورات » وليس المفهوم فيهما هر 


كمه 


وغالماً و وقادراً وصانعاً للعالم وغيونةا اللو 3 0 الواجب غير قائم 
زاته » إلى غير ذلك مِنَّ المُحالاتٍ . 
[ قدم الصفاتٍ ٠‏ وقيامُها بالذات ] : 


( زليه ) الا ا ا و 0 


يلم كون العلم مثلاً عين القدرة؛ بمعنئ: أن ذاتهما ‏ أي : ماصدقهما ‏ واحد ؛ 
وهو الذات العلية » وهو ليس بمحال . ألا ترئ إلى الكاتب والضاحك فإنهما 
متحدان ذاتاً مع كونهما مختلفين مفهوماً . وما قيل في العلم مع القدرة يقال فيه مع 
الحياة وغيرها من بقية الصفات ٠»‏ وكذا يقال فى كل صفة مع ما عداها من الصفات . 

وقوله : ( وعالماً وحياً. . . ) إلى آخره ؛ أي : لأنهم إذا قالوا بأن الصفات عين 
الذات يلزمهم كون العلم عين العالم والحي. . . إلئ آخره » للكن هلذا الإلزام مبني 
على ظاهر قولهم بأن الصفات عين الذات » وأما بعد تأويلها بما تقدم فلا يلزمهم 
ذلك ؛ لأنهم لا يثبتون الصفات ويقولون : إنها عين الذات حقيقة . 

وقوله : ( وكون الواجب غير قائم بذاته ) أي : لأنهم إذا قالوا بأن الصفات عين 
الذات يلزمهم كون الواجب غير قائم بذاته ؛ فإن الصفات غير قائمة بذاتها » وقد 
قالوا بأنها عين الذات التى هى الواجب ٠»‏ فيكون الواجب غير قائم بذاته » ولهم أن 
يقولوا : حقيقة العلم في شأنه تعالئ قائم بذاته ؛ لأنه عين ذاته » وهي قائمة 
بذاتها ٠‏ فيكون العلم قائماً بذاته . 

وقوله : ( إل غير ذلك من المحالات ) أي : وانته إلئ غير ذلك من 
المحالات ؛ مثل كون الصفة والموصوف شيئاً واحداً . 

قوله : ( أزلية ) أي : لا ابتداء لها » واختلف في الأزلي والقديم : فقيل : 
مترادفان علئ معنى واحد ؛ وهو مالا ابتداء له وجودياً كان أو عدمياً » وقيل : 


/امه 


و ى عت رو 7 5 ال و ا 
لا كما زعم الكرَاميّ ؛ منْ أن لهُ سبحانة صفاتٍ للكتها حادثة ؛ لاستحالةٍ قيام 
الحوادث بذايَهِ تعالئ . 

( قَائِمّة بذَائَه ) ضرورة أنه لا معنن لصفة الشيء إلا ما يقومٌ به . 0000 


الأزلي أعم من القديم . وعليه : فيعرف الأزلي بما تقدم ٠‏ ويعرف القديم : بأنه 
موجود لا أول له . فعدمنا السابق على وجودنا أزلي وقديم على الأول ٠‏ وأزلي فقط 
على الثاني . 

وقوله: ( لا كما زعم الكرامية ) عطف علئ قوله: ( أزلية )» والكرامية : بكسر 
الكاف وتخفيف الراء» نسبة إلى محمد بن كرام المذكور في قول القائل”'' : (من الكامر] 

الفقهُ فقهُ أبي حنيفة عندّنا والدينُ دين محمد بن كِرَام 

وقد اشتهر في الكرامية فتح الكاف وتشديد الراء » وهو موافق لقول بعضهم : 
كَدَام كتظّام . 

وقوله : ( من أن له سبحانه صفاث للكنها حادثة ) بيان لما زعمه الكرامية , 
وظاهر كلام الشارح أنهم قائلون بحدوث الصفات الآتية » وكلام بعض الحواشي 
يفيد ذلك » وقال بعضهم : إنهم قائلون بقيام الحادث بذاته تعالئ » ثم اختلفوا في 
ذلك الحادث : فقيل : هو الإرادة » وقيل : قول ( كن ) » ورد عليهم : بأنه يلزم 
من الاتصاف بالحادث التغيرٌ المنافي للوجوب . 

وقوله : ( لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالئ ) علة لقول المتن : ( أزلية ) » أو 
لقول الشارح : ( لا كما زعم الكرامية. . . ) إلئ آخره . 

قوله : ( قائمة بذاته ) المراد بقيامها بالذات : اتصاف الذات بها . 

وقوله : ( ضرورة أنه لا معن لصفة الشيء إلا ما يقوم به ) علة لقوله : ( قائمة 


بذاته ) . 


)00( ثاني بيتين لأبي الفتح البستي أوردهما له الإمام ابن السبكي في « طبقاته 5/ه3). 


ليك 


20 ا م 26و وا_سا ةك 3 و 5 
لاكما زعم المعتزلة ؛ مِنْ أَنّهُ مُتكلمٌ بكلام وهو قائهٌ بغيره » للكنْ مرادهم نفيُ 
كرنٍ الكلام صفة له ٠‏ لا إثباث كونه صفة لهُ غير قائم بذاتّه . 

5 0 2 6 2# و 

[ نحريجة : يلزم من تعدّدٍ الصفات تعدَّدُ القدماءٍ ] 

ولمًا تمسّكت المعتزلة 07 فى إثباتِ الصفات إيطال التوحيد ؛ لما أنّها 
موجوداتٌ قديمة ا لذات اللو تعالئ 3 فيلزم قدم غير الله تعالئ وتعدّدٌ 
القدماء » ييه قفا موه ووب اب قي الله امال ره فثيين أو ادف لجدئه مها يعم جدية لكر اي بعرم 


وقوله : ( لا كما زعم المعتزلة ) عطف علئ قوله : ( قائمة بذاته ) » وعلم من 
ذلك : أن غرض المصنف الرد على المعتزلة . 

وقوله : ( من أنه متكلم بكلام وهو قائم بغيره ) بيان لما زعمه المعتزلة » والمراد 
بذلك الغير : المحل الذي خلق الله فيه الكلام مما يريد كونه مظهراً لكلامه . 

وقوله : ( للكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة له غير 
نائم بذاته ) دفع بهنذا الاستدراك توهم أن الرد على المعتزلة في محله ؛ لأنه لا ينبغي 
الرد عليهم بقوله : ( قائمة بذاته ) إلا لو كان مرادهم إثبات كون صفة غير قائمة بذاته » 
لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له ؛ لأن صفة الشيء لا تقوم بغيره ٠‏ 

قوله : ( ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد. . . » إلى 
آخره : دخول علئ كلام المتن » والمعنئ : ولما تمسكت المعتزلة في نفيهم 
الصفات بأن في إثبات الصفات الذي قال به أهل السنة إبطال التوحيد... إلى 
آخره ٠‏ وسيأتي جواب ( لما ) وهو قوله : ( أشار إلى الجواب. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( لما أنها موجودات. . . ) إلئ آخره : علة لكون إثبات الصفات فيه 
إبطال التوحيد » و( ما ) زائدة » والضمير للصفات . 

وقوله : ( مغايرة لذات الله تعالئ ) أي : وكذا كل صفة منها مغايرة للأخرى . 

قوله : ( فيلزم قدم غير الله تعالئ وتعدد القدماء ) أي : فيلزم من إثبات الصفات 


4 


بل نعددُْ الواجب لذاته علئ ما وفَعْتٍ الإشارةٌ إليه في كلام المُتقدّمينَ ٠‏ والتصربخ 
يه من كلام المْتأخُرين ؛ من أن واجب الوجودٍ بالذات هو الله تعالى وصفائة . وفد 
كيرت التصتارف برقت كلاه من القدكاء كما بال الاقة أو اكت 4! 

أشارٌ إلى الجواب بقوله : قد و ةطق ما مط طاو وام ا 


قدم غير الله تعالئن وهو تلك الصفات . وتعدد القدماء من الذات والصفات . 

وقوله : ( بل تعدد الواجب لذاته ) أي : بل يلزم من إثبات الصفات تعدد 
الواجب لذاته من الذات والصفات » بناء على الطريقة القائلة بأن الصفات واجية 
لذاتها » كما أشار إليه الشارح بقوله : ( علئ ما وقعت الإشارة إليه في كلام 
المتقدمين ( والتصريح به في كلام المتأخرين ) ١‏ والمراد بالمتقدمين : من حكي 
عنهم في مبحث القديم أن الواجب والقديم مترادفان » والمراد بالمتأخرين : الشيخ 
حميد الدين وأتباعه7) 5 

وقوله : ( من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالود 2 'ته ) بيان ل( ما). 

قوله : ( وقد كفرت النصارئ بإثبات ثلاثة من القدماء )”2 من تتمة ما تمسكت 

وقوله : ( فما بال الثمانية أو أكثر ) أي : فما حال الثمانية علئ طريقة الأشاعرة 
من إثيات صفات المعاني السبع مع الذات . أو أكثر من الثمانية على طريقة 
الماتريدية من إثبات صفات المعاني الثمانية بزيادة التكوين مع الذات , أو على 

قوله : ( أشار إلى الجواب بقوله... ) إلئ آخره : إنما لم يقل الشارح : 
( أجاب بقوله. .. ) إلى آخره ؛ لأن الجواب التام إنما يحصل بنفي المغايرة بين 


نلك انظر (ص 90098). 
زفق هنذا وجهٌ من وجوه كفرهم » وانظر غيرها في ! النبراس »( ص”3”87 ) 1 
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وَهِيَ لا هُوَ وَلا عَيْرُهُ ) يعني : أنَّ صفات الله تعالئ ليسَتْ عينَ الذاتٍ ولا غيرَ 
إيذات30) 0 فلا يلزم قدم الغير ( ان : 


الذات والصفات ٠‏ وبين الصفات بعضها مع بعض . وحاصله : أنه لا يلزم ما ذكر 
إلا لو كان الصفات غير الذات وكان بعض الصفات مغايراً لبعض . والمصنف قد 
اقتصر على الأول ؛ وهو نفي المغايرة بين الذات والصفات ٠‏ للكنه أشار إلئ أن 
التعدد فرع التغاير » فمتى انتفى التغاير انتفى التعدد » وبه يعلم الجواب بالنسبة إلى 
الصفات أيضاً ؛ إذ ليست متغايرة بعضها مع بعض . 

وأيضاً لم يقل الشارح : ( أجاب بقوله. . . ) إلئ آخره ؛ لأن الغرض الأصلي 
هنا بيان حكم الصفات من أنها ليست عيناً ولا غيراً » لا الجواب عما تمسكت به 
المعتزلة ؛ ولذا ذكر المصنف قوله : ( لا هو ) » وإلا فلا مدخل له في الجواب ؛ 
لأنه يتم بنفي المغايرة » وأما نفي العينية فأمر زائد عليه . 

قوله : ( وهي لا هو ولاغيره ) أي : لأنه يلزم على العينية اتحاد الذات 
والففة» زهان" القرية - عدن نوات الامكاه كناساني تهون الشتفاك قاتينه 
بنفسها . وكل من اللازمين محال . 

وقوله : ( يعني : أن صفات الله تعالئ ليست عين الذات ولا غير الذات ) تفسير 
لقول المصنف : ( وهي لا هو ولا غيره ) وإنما أتئ بالعناية لزيادة التوضيح . 

قوله : ( فلا يلزم قدم الغير ء ولا تكثر القدماء ) تفريع على قوله : ( ولا غير 
الذات ) » وقد حمل الشارح كلام المصنف على أنه لا يلزم قدم غير الله ولا تكثر 


)١(‏ وقال العلامة الصابوني في ” البداية في أصول الدين » ( ص77 ) : ( كل صفة من صفاته ليست 
هي الذات ولا غيره » وكذا كل صفة مع صفة أخرئ لا هي عينها ولا غيرها ) . 

0( ولهلذا منع الماتريدية عبارة : ( الصفة حالة بالذات ) لما في معنى الحلول من السكون 
والاستقرار » ومنع الشيخ الأشعري عبارة : ( قائمة بذاته ) إذ القيام ليس على الحقيقة » واختار 
أن يقال : ( موجودة بذاته ) لأن الوجود حقيقة » وتوسع المتأخُرون باستعمال القيام ٠‏ مع اتفاق 
الجميع على امتناع المجاورة والتماس والظرفية والمباينة في حق الصفات مع الذات العلية ٠.‏ - 


6:1١ 


[ التكثُرٌ إنّما يتحقَّقُ بالانفكاك ]: 


والنصارئ وإِنْ لم يُصرّحوا بالقدماء المُتغايرة للكن لزمّهم ذلك ؛ 55-7 


القدماء ٠‏ فيقتضي أن التعدد والتكثر يتوقف على التغاير ؛» حيث رتب على نفي 
الغيرية نفي التكثر . فورد عليه السؤال الذي ذكره بقوله : ( ولقائل أن يمنع توقف 
التعدد والتكثر على التغاير . . . ) إلئ آخره » ولك أن تحمل كلام المصنف على أنه 
لا يلزم قدم الغير فقط . وحيئئذ فلا محذور في إثبات الصفات ؛ لأن المحذور تعدد 
القدماء المتغايرة » وهو غير لازم لإثبات الصفات . لا مطلق التعدد الشامل لتعدد 
القدماء التي ليست متغايرة اللازم لإثبات الصفات . وحيئئذ فلا يرد السؤال المذكور 
قطعاً » وأما حمل الشارح كلام المصنف علئ ما ذكره من نفي لزوم قدم الغير. 
ونفي لزوم تكثر القدماء. . لشهرته فيما بين القوم وإن كان يرد عليه السؤال الآتي . 

قوله : ( والنصارئ وإن لم يصرحوا. . . ) إلئ آخره : جواب عما يقال : حيث 
كان المحذور إنما هو قدم غير الله أعني : المنفك ‏ فلم كفرت التصارى بإثبات 
ثلاثة من القدماء مع أنهم لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة ؟ أي : المنفكة ؟ 

وقوله : ( للكن لزمهم ذلك ) أي : للكن لزمهم القدماء المتغايرة » فكفروا 
للزوم ذلك لهم . 

واعترض عليه : بأن اللزوم غير الالتزام » ولا كفر إلا بالالتزام ؛ لأن لازم 
المذهب ليس بمذهب . 

وأجيب : بأن لزوم الكفر إذا كان معلوماً كفر أيضاً كالالتزام » بخلاف ما إذا لم 


0 قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 7508/١‏ ) : ( والشيخ الإمام أبو منصور 


الماتريدي يقول : إن الله تعالئ عالم بذاته » حي بذاته » قادر بذاته » ولا يريد به نفى الصفات ؛ 
لأنه أثبت الصفات في جميع مصنفاته ٠‏ وأتئ بالدلائل لإثباتها » ودفع لاتق علئ وجه 
لا مخلص للخصوم من ذلك ,٠‏ غير أنه أراد بذلك دفع وهم المغايرة » وأن ذاته تعالئ يستحيل ألا 
يكون عالماً ) . 


لحك 


لأنّهِم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجودٌ والعلمٌ والحياة . 5ك 


يكن معلوماً » ولذلك قال في « المواقف » : ( من يلزمه الكفر ولا يعلم به فليس 
بكافر ) انتهئ''2 ٠‏ فنبّه بقوله : ( ولا يعلم به ) علئ أنه إن علم به يكون كافراً ٠‏ لان 
زوم الشيء مع العلم به التزام حكماً » ولزوم الكفر هنا معلوم ؛ إذ لا شك أن لزوم 
الذاتية للانتقال من أجلى البديهيات » وقد قالوا بانتقال الأقانيم . ولا ينتقل بالبداهة 
إلا الذات » فلزمهم القدماء المتغايرة لزوماً معلوماً » علئ أن قوله تعالئ : وما 
ِنَإِكَهِ إلا إِلَهُ وك بعد قوله تعالى : «لَدَدْ كَثَرَالَذِنَ قَالُوا !ات أنه ات تَلَدثَمَ » 
المائدة : 977] شاهد صدق علئ أنهم كانوا يقولون بآلهة وذوات ثلاثة » لا بإثبات ثلاثة 
من القدماء فقط . فيكون كفرهم بالتزامهم . 

وأيضاً : ترتيب الحكم وهو الكفر في هلذه الآية على المشتق وهو ( قالوا ) يدل 
على علَّيّةَ المأخذ وهو القول ٠‏ فيقتضي أن علة كفرهم قولهم بأن الله ثالث ثلاثة » 
فإن انحصرت علة الكفر في الالتزام دون اللزوم. . تعين أنهم ملتزمون ؛ لأن الله 
حكم بكفرهم » فيعلم منه أنهم ملتزمون » وإلا لما حكم عليهم بالكفر . 

لكن عبارة الشارح ‏ أعني : قوله : ( للكن لزمهم ذلك )- إنما تشير إلى 
الجواب الأول ؛ وهو أن لزوم الكفر إذا كان معلوماً كفر أيضاً » فتكون علة الكفر 
ليست منحصرة في الالتزام . 

قوله : ( لأنهم أثبتوا. . . ) إلئ آخره : بيان للزومهم ذلك . 

وقوله : ( الأقانيم الثلاثة ) أي : الأصول الثلاثة ؛ لأن الأقانيم جمع أقنوم بضم 
الهمزة ٠»‏ لفظ رومي معناه الأصلٌ » وكأنهم إنما سموا الثلاثة الآتية بذلك لأنها 


أصول الألوهية . 
وقوله : ( التي هي الوجود والعلم والحياة ) في بعض الكتب التعبير بالذات بدل 
الوجود . 


. ) المواقف »( ص"79‎ ١ انظر‎ )١( 
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وسمّوها: الأب والابنَ وروح القدُس ء وزعموا: أن أقنوم العلم قدٍ انتقل إلئ بدن 
0 1 2 وك شاه 5 ١‏ 
عيسئ عليه السلامٌ ٠‏ فجوّزوا الانفكاكَ والانتقال . فكاتّث ذواتٍ مُتغايرة "2 . 


وقوله: ( وسموها: الأب والابن وروح القدس ) أي : سموا الأقانيم الثلاثة الأب 
والان روج القدس ؛ فعبروا عن الوجود بالأب لأنهم يقولون بأنه نشأ عنه عيسئ . 
وعن العلم بالابن لأنهم يقولون باتحاده مع عيسئ » وعن الحياة بروح القدس . 

ومن غاية جهلهم : أن جعلوا الذات الواحدة نفس ثلاث صفات ٠.‏ وقالوا : الله 
تعالئ جوهر واحد [له] ثلاثة أقانيم » وأرادوا بالجوهر القائم بنفسه ٠‏ وبالاقنوم 
الصفة التي لا تقوم إلا بغيرها » وقد يوجّهُ بأن جعلهم الذات نفس الصفات المذكورة 
ميلٌ منهم إلئ أن الصفات نفس الذات كما ذهب إليه المعتزلة » للكن لا يلائمه 
قولهم بالقدماء الثلاثة ؛ لأنه إن قطع النظر عن اتحادها مع الذات فأربعة : الذات . 
والوجود . والعلم » والحياة » وإن نظر لاتحادها مع الذات فواحد ؛ وهو الذات . 
ولهم اختيار الشق [الأول] » وللكن ذات الواجب عندهم نفس الوجود » لا شيء 
آعم حدين تَكُون القدماء أربعة '. 

قوله : ( وزعموا: أن أقنوم العلم قد انتقل إلئ بدن عيسئ ) أي: زعموا أن الأقنوم 
الذي هو العلم قد انتقل إلئ بدن عيسئ» فإضافة أقنوم للعلم من الإضافة التي هي للبيان. 

وقوله : ( فجوزوا الانفكاك والانتقال ) أي : فجوزوا انفكاك الأقانيم الثلاثة عن 
الذات . أما أقنوم العلم فظاهر ؛ لأنهم قالوا بانفكاكه وانتقاله » وأما أقنوم الوجود 
وأقنوم الحياة فلأن تجويز الانفكاك والانتقال على أقنوم العلم يشهد بتجويز الانفكاك 
والانتقال علئ أقنوم الوجود وأقنوم الحياة . 

وقوله : ( فكانت ذوات متغايرة ) أي : فكانت الأقانيم الثلاثة ذوات متغايرة ؛ 
)١(‏ ملخص الجواب : أن التكثُر إنما يتحقق حيث تحقّق الانفكاك » فيلزم على النصارئ تكثر 


القدماء ؛ لقولهم بانفكاكها » ولا يلزم على الأشاعرة ؛ لأنهم لا يُجوّرون انفكاك الصفات عن 
الذات . ولا انفكاك بعض الصفات عن بعض . ١‏ فرهاري »( ص”58؟ ) . 
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ولقائلٍ أنْ يمنع توف التعدّدٍ والتكثُر على التغاير بمعنئ جواز الانفكاكِ ؛ 
للقطع بأنَّ مراتب الأعدادٍ مِنَّ الواحدٍ والاثنين والثلاثة إلى غير ذلكَ 0 


لأنه لا ينفك ولا ينتقل إلا الذوات . 

قوله : ( ولقائل أن يمنع . .. ) إلئ آخره ؛ أي : بأن يقول : لا نسلم توقف 
التعدد والتكثر على التغاير بمعنى جواز الانفكاك كما اقتضاه تعريفكم عدم لزوم قدم 
الغير » وعدم تكثر القدماء على عدم الغيرية » وهلذا بحث من طرف المعتزلة » 
وحاصله : رد الجواب الذي ذكره المصنف عن أهل الحق ؛ لأنه مبني علئ توقف 
التعدد والتكثر على التغاير بمعنئ جواز الانفكاك » وهو ممنوع . 

قوله : ( للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد. . . ) إلن آخره : هلذا سند للمنع» 
وفيه تصريح بأن الواحد من مراتب الأعداد مع أن العدد هو الكم المنفصل . ولا انفصال 
في الواحد » بل ليس كماً ؛ إذ الوحدة تقتضي اللاقسمة » فلا يكون عدداً . ولهلذا 
فسروا العدد : بما ساوئ نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين » فالأربعة مثلاً 
عدد ؛ لأنها ساوت نصف مجموع حاشيتيها القريبتين ؛؟ وهما الثلاثة والخمسة » أو 
البعيدتين ؛ وهما الاثنان والستة » ومجموعهما ثمانية » ونصفها أربعة » فخرج من 
ذلك الواحد ؛ لأنه ليس له حاشية سفلئ » وإنما له حاشية عليا فقط"'؟ . 

ومنهم من فسر العدد : بأنه ما يقع في العد وإن لم يكن كما منفصلاً » فيكون 
العدد أعم من الكم المنفصل ؛ لصدقه بالواحد » وكلام الشارح إما مبني على هنذا 
المذهب ٠»‏ أو مبني علئ تغليب ما بعد الواحد الذي هو من مراتب الأعداد على 
الواحد الذي ليس من مراتب الأعداد . 

قوله : ( إلى غير ذلك ) أي : وانته إلئ غير ذلك من مراتب الأعداد ؛ كالأربعة 
والخمسة والستة . 


. فإن قيل : يمكن طرده مع الصفر » بل ومع الأعداد السالبة‎ )١( 
. فالجواب : أن هلذه المفاهيم عدمية» لا تقبل الوجود في الخارج» فلم تعتبر في هلذا الباب‎ 
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مُتعدّدةٌ مُتكثّرةٌ . مم أنَّ البعضّ جزءٌ مِنَّ البعض . والجزءٌ لا يُغايرُ الكل . 
[ يان وجْه إمكان صفات القديم سبحاتهُ ] : 


وأبضاً : لا يتصوّرٌ نزاعٌ مِنْ أهل السنةٍ في كثرة الصفاتٍ وتعدّدها ٠‏ مُتغايرة 
كانك أوغين عار + الأول أن يقال" ا 


قوله : ( مع أن البعض جزء من البعض ) أي : مع أن بعضها كالاثنين جزء من 
يعضنها الآخر #الاريعة : 

وأورد : أنهم اتفقوا علئ أن جميع مراتب الأعداد لا تتألف إلا من وحدات 
مبلغها تلك المرتبة » لا من الأعداد المندرجة تحتها » فالعشرة مثلاً أجزاؤها عشر 
وحدات . لا خمستان » ولا ستة وأربعة » إلئ غير ذلك من الاحتمالات . 

وأجيب : بأن المراد بالجزء ما هو في حكم الجزء من حيث عدم الانفكاك . 
فكما أن الوحدات لا تنفك عن العشرة مثلاً لا تنفك الخمستان مثلاً عنها . 

وقوله : ( والجزء لا يغاير الكل ) أي : بمعنئ أنه لا ينفك عنه » فقد وجد 
التعدد والتكثر يدون التغاير بمعنئ جواز الانفكاك » وحينئذ فليس التعدد والتكثر 
متوقفين على التغاير بالمعنى المذكور . 

قوله : ( وأيضاً لا يتصور نزاع من أهل السنة. . . ) إلى آخره : أشار بذلك إلى 
سند آخر للمنع السابق » وحاصله : أنه لا يتأتى النزاع من أهل السنة في كثرة 
الصفات وتعددها . سواء كانت متغايرة مع الذاتي في المفهوم كما هو المعهود في 
معنى المغايرة » أو كانت غير متغايرة مع الذات بناء علئ ما ذهب [إليه] أهل السنة 
من تفسير المغايرة بعدم الانفكاك » فعلئ أي حالة هي متعددة متكثرة ٠.‏ وحينئذ فليس 
التعدد والتكثر متوقفين على التغاير بالمعنى المذكور . 

قوله : ( فالأولئ أن يقال. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه لا يرد عليه ما ورد على 
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مستحيل تعدد دوات كديمة » لا ذات وصفات ٠‏ وألا يُجْترَا على القرلٍ بكون 
زيفات واجبة الوجود لذاتها . د لك 


ا ع ا ب ب ا ا ا ا ا ا 00 
.واب المصنف ٠‏ ولظهوره في نفسه . ومحصله : أنه وإن لزم من ثبوت الصفات 
برد القذماء . . للكن تعدد القدماء ليس مستحيلاً مطلقاً » بل المستحيل تعدد ذوات 
زريمة » لا ذات وصفات . 

وقد أجيب أيضاً : بأنه لا يلزم من ثبوت الصفات تعدد القدماء ؛ لأن القديم هو 
الأزلي القائم بنفسه » وحينئذ فلا يقال للصفات : قدماء ؛ لعدم قيامها بنفسها » وإن 
كان يقال لها : أزلية » ولا يلزم من كونها أزلية أن تكون قديمة ؛ لأن القديم أخص 
تن الأزلى اذ المراد بالقديم على هنذا الجواب ما ذكر » وبالأزلي : ما لا ابتداء 
لرجوده سواء كان قائماً بنفسه أو لا . 

ولو سلم أنه يلزم من ثبوت الصفات تعدد القدماء فلا يلزم الكفر إلا لو لزم تعدد 
القدماء بالقدم الذاتي ؛ وهو عدم الاحتياج إلى الغير » لا القدماء المطلقة الشاملة 
للقديم بالقدم الذاتي المفسر بما ذكر » وللقديم بالقدم الزماني المفسر بعدم 
المسبوقية بالعدم ؛ لعدم استلزامه تعدد الواجب لذاته على طريقة العضد ومن تبعه 
من أن الصفات واجبة لغيرها . 

ولا يخفئ أن هنذا لا يوافق مذهب المتكلمين ؛ لأنهم لا يقولون بالقدم الذاتي 
رالقدم الزماني » وإنما يوافق مذهب الفلاسفة ؛ لأنهم يقولون بذلك . 

قوله : ( وألا يجترأ على القول. . . ) إلئ آخره ؛ أي : والأولئ ألا يجترأ على 
القول. . . إلئ آخره » ويجترأ : بالبناء للمجهول » من الجراءة » وهلذا مبني علئ 
ما ذهب إليه العضد ومن تبعه من إمكان الصفات . والحق خلافه . 

وقوله : ( بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها ) أي : بكون كل منها واجب 
الوجود لذاته . 


مل يقال : هي واجبةٌ لا لغيرها ٠‏ بل لما ليس عيتها ولا غيرّها ؛ أعني : ذاتَ الله 
نعالى ونقدّس اء وبكونٌ هنذا مراد مَنْ قال : الواجبٌ الوجود لذاته : هو الله تعالى 
وصمانة ؛ بعني : أنّها واجبةٌ لذات الواجب تعالئ وتقدَّسَ . وأمًا في نفسها فهي 


و 


وفوله : ( بل بقال : هي واجبة لا لغيرها ) أي : لأن الواجب لغيره حادث ؛ 
كذات زيد التي تعلق علم الله بوجودها . 

وقوله : ( بل لما ليس عينها ولا غيرها ) أي : بل لشيء ليس عينها ؛ لأن 
المفهوم من الذات ليس عين المفهوم من الصفات . ولا غيرها ؛ لعدم جواز انفكاك 
أحدهما عن الآخر . 

وقوله : ( أعنى : ذات الله تعالئ وتقدس ) أي : أقصد بما ليس عينهب 
ولا غيرها : ذاتَ الله تعالى ؛ أي : تنزه عما لا يليق به » وتقدس ؛ أي : تطهر . 

قوله : ( ويكون هلذا مراد من قال. . . ) إلئن آخره ؛ أي : ويكون القول بكون 
الصفات واجبة لما ليس عينها ولا غيرها مرادٌ من قال من المشايخ كالحميدي : 
( الواجب الوجود لذاته : هو الله تعالئ وصفاته ) . 

وقوله : ( يعنى : أنها واجبة لذات الواجب ) أي : يقصد من قال ما ذكر : أن 
الصفات واجبة لذاته تعالئى » فيكون الضمير في قوله : ( الواجب لذاته ) عائداً 
على الله . 

وهنذا التأويل مما لا يرضئ به إلا متعسف ؛ فإن الظاهر أن الضمير في ذلك عائد 
للموصول ؛ وهو( أل ) في الواجب . 

قوله : ( وأما في نفسها فهي ممكنة ) اعترض : بأنه قد سبق أنه يخالف ما اشتهر 
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ولا استحالة في قدم المُمِكنٍ إذا كانَ قائماً بذاتٍ القديم واجباً لهُ غير مُنفصلٍ 
عنهُ » فلِيسٌ كل قديم إللهاً حتئ يلزمَ مِنْ وجود القدماء وجودٌ الآلهة . للكن ينبغي 
أن يُقال : الله تعالى قديم بصفاته > ولا 'نظلق القول بالقدماء + لتلا يذهت 
[الوهم] إل أنَّ كلاً منها قائمٌ بذاتِء موصوفٌ بصفاتٍ الألوهيّة . 

ولصعوبة هلذا المقام ذهبّتٍِ المعتزلة والفلاسفة إلى نف الصفاتٍ . 5-0 


وأجيب : بأن مخالفة هلذه الكلية أهون مما يلزم القول بعدم إمكانها من تعدد 
الواجب لذاته . 

قوله : ( ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان. .. ) إلئ آخره : جواب عما 
يقال : كيف تكون الصفات ممكنة مع كونها قديمة والممكن يستحيل قدمه ؟ 

وحاصل الجواب : أن محل استحالة قدم الممكن إذا لم يكن قائماً بذات القديم 
واجباً له غير منفصل عنه » وأما إذا كان كذلك فلا استحالة في قدمه ؛ لأنه يلزم من 
قدم ذلك القديم قدم الممكن المذكور . 

وقوله : ( فليس كل قديم إللهاً ) أي : لأن الإلله هو القديم القائم بذاته , 
بخلاف القديم القائم بغيره » فاندفع ما أورد أن كل قديم إلله . 

وقوله : ( حتئ يلزم. . . ) إلى آخره : غاية للمنفي » فيكون منفياً أيضاً . 

قوله: ( للكن ينبغي أن يقال. . . ) إلئ آخره؛ أي: للتحاشي عما يوهم المحذور. 

وقوله : ( ولا يطلق القول بالقدماء ) أي : كأن يقال : القدماء كثيرة » أو نحو 
ذلك مما يقتضي تعدد القدماء . 

وقوله : ( لثلا يذهب [الوهم] إلى أن كلاً منها قائم بذاته موصوف بصفات 
الألوهية ) أي : لئلا يذهب الوهم عند إطلاق القول بالقدماء إلى أن كلاً من هنذه القدماء 
قائم بذاته » موصوف بصفات الألوهية من الوجوب الذاتي والقيومية ونحوهما . 

قوله : ( ولصعوبة هنذا المقام. . . ) إلى آخره ؛ أي : ولصعوبة مقام إثبات 
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الصمات . . . إلئ آخره . ووجه الصعوبة مختلف بحسب الفرق المذكورة : 

فوجه الصعوبة عند المعتزلة : أنه يلزم على إثبات الصفات تعدد القدماء . وهو 
باطل . فلذلك ذهبوا إلئ نفيها » وقد علمت جوابه مما سبق . 

ووجه الصعوبة عند الفلاسفة : أنه يلزم على إثبات الصفات أن يكون الواحد 
فاعلاً لشيء وقابلاً له ؛ لاستناد وجودها إلى الذات مع قبولها لها . وهو باطل 
عندهم ء ولذلك ذهبوا إلئ نفيها أيضاً » وجوابه : منع بطلان القبول والفعل . 

ووجه الصعوبة عند الكرامية : أن بعض الصفات لا يعقل يدون متعلقاته ؛ 
كالسمع بدون المسموع » والبصر بدون المبصر . والكلام بدون المخاطب . 
فلذلك ذهبوا إلئ نفي قدمها » وجوزوا أن يكون المولئ محلاً للحوادث . وجوابه : 
أن تلك الصفات تعقل بدون متعلقات . 

نعم ؟ د قات تلك الصفات لا تعقل بدون المتعلقات . 

ووجه الصعوبة عند الأشاعرة : أنه يلزم علئ مغايرة الصفات للذات تعدد 
الواجب لذاته والقديم » وهو منافٍ للتوحيد » فلذلك ذهبوا إلى نفي عينيتها 
وغيريتها . 

قوله: ( والكرامية إلى نفي قدمها ) أي : وذهبت الكرامية إلئ نفي قدم الصفات . 

وأورد عليه : أنهم قالوا بقدم المشيئة » وهي عندهم صفة أزلية تتناول جميع 
ما شاء الله بها . وقدم الكلام » وفسروه بالقدرة على التكلم » فالتفريع المذكور غير 
ظاهر . 

وأجيب : بأن كلامه على حذف مضاف ؛ أي : إلئ نفي قدم بعضها كما يؤخذ 


من كلامهم . 


والأشاعرةٌ إلى نمي غيريّتها وعينيّها . 

]00060600010 ااا0ا0ا0ا0ا 0000 
قوله : ( والاشاعرة إل نفي غيريتها وعينيتها ) أي : وذهبت الأشاعرة إلئ نفي 

غيرية الصفات الحقيقية وعينيتها » فالضمير إنما هو للصفات الحقيقية ٠.‏ لاا لمطلق 
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: وقع هنا في نهاية النسخة الوحيدة لهلذه الحاشية المباركة‎ )١( 
شرح العقائد النسفية » رحم الله مؤلفها » وغفر لنا وله‎ ١ إلئ هنا انتهئ كلام المؤلف على‎ ( 
. والمسلمين » ورضي عمن يكملها » وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم‎ 
تحريراً فى « جا ةوج وله + وسها الفقير إلى اله قيال + عبن ميقي عت ا‎ 
4 ةليه ؟ زكير ان وال سو ام‎ 
. وهو نصيٌّ من الناسخ علئ أن العلامة الباجوري لم يتم تأليف هلذه الحاشية » رحمه الله تعالى‎ 
تنبية : لكيلا تُطوى الفائدة لم نرَ أن نطويّ عن القارئ ما تبقئ من « شرح العقائد النسفية » ع‎ 
فما سيراه القارىء الكريم من هنا إلئ آخر أوراق هلذه المطبوعة هو تتمة « شرح العلامة السعد‎ 
للعقائد النسفية » » محققاً ومذيلاً بالتعليقات العلمية » وكثيد منها من الحواشى التى اعتمدها‎ 
00 . العلامة البيجوري في صناعة « حاشيته » التي انتهت ها هنا أنفاسها‎ 
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[ نحربحة : يِلرْمُ على قولٍ الأشاعرة رفعٌ النقيضين ]: 
إن قب : هنذا النفْ في الظاهر رفم للنقيضين . وفي الحقيقة جمم بينهما ؛ 
لانَّ نفْي الغيريّة صريحاً مثلاً إثباتٌ للعينيّة ضِمْناً ٠‏ وإثباتها مع نفي العينيّة صريحاً 
حمعٌ بين النقيضين ١‏ وكذا نفيْ العينيّة صريحاً جمعٌ بيتهما ؛ لأنْ المفهومٌ مِنَ الشيء 
إن لم يكن هو المفهوم من الآخر.. فهو غيرُهُ ٠‏ وإلا فعيئْهُ . ولا يُتصوّرُ بينهى 
انط 13 
قلنا : قد فسّروا الغيريّةَ بكونٍ الموجودين بحيث يُقَدَّرُ ويتصوَّرُ وجود أحدهمامى 
عدم الآخر ؛ أي : يمكنٌ الانفكاكُ بيتهما » والعينيّة باتحادٍ المفهوم بلا تفاوت 
أصلاً » فلا يكونان نقيضين » بل يُتصوّرٌ بيتهما واسطة ؛ بأنْ يكونّ الشيءُ بحيثْ 
لا يكونُ مفهومُّةُ مفهوم الآخر . ولا يُوجَدُ بدونه ؛ كالجزءٍ مع الكل ٠‏ والصفة م 
الذاتِ » وبعض الصفات مع البعض . 
فإنَّ ذات الله تعالى وصفاته أزليّةٌ » فالعدمٌ على الأزليٌ مُحالٌ » والواحدٌ من 
العشرة يستحيلٌ بِقاؤٌهُ بدونها وبقاؤها بدونه ؛ إذ هو منها. فعدمُّها عدمُهُ. 
ووجودُها وجودُهُ . بخلاف الصفاتٍ المُحدّئةٍ ؛ فإنَّ قيامَ الذاتِ بدونٍ تلك الصف 
الك وي اي فتكونٌُ غيرَ الذاتِ كما ذكرّهٌ المشايخ 
وفيه نظك ؛ لأنّهم إِنْ أرادوا صحّة الانفكاكِ مِنَ الجانبين. . انتقض بالعالم مم 
. و #صى 5 بودفره : ِ 1 
الصانع ١‏ والعرض مع المحل ؛ إذ لا يُتصوَّرٌ وجود العالم مع عدم الصانع ؛ 
)2غ2 كذا العبارة في ( ب » ه ) ». وفي غيرهما : ( فإن قيل : هلذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين . 
وفي الحقيقة جمع بينهما ؛ لأن المفهوم من الشيء. . . » » وفي أصل ( ب ) : ( وكذا العينية 
صريحاً. . . ) . ووافقت ( ه ) في نسخة . 
(؟) وقيّد بالمعيّنة ؛ لأن خلو الذات عن الصفات كلها محال . وللكن أي صفة أخذت منها كان قياء 
الذات بدونها جائزاً . ٠‏ فرهاري » ( ص390 ) . 
() فإن الصانع ينفكُ عن العالم لحدوثه » والعالم لا ينفلكُ عن الصانع ٠‏ فالانفكاك من جانب 
الصانع وحده » والعرض مع المحل ؛ لأن الانفكاك من جانب المحل فقط . ١‏ فرهاري ١٠‏ - 
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لاستحالة عدمه » ولا وجودٌ العرض كالسواد مثلاً بدون المحلّ » وهو ظاهرٌ . مم 
القطع بِالمُعْايَرةِ اتَمَاقاً”"" . وإِنٍ اكتمًوا بجانب واحدٍ لزمَتٍ المُغايَرة بِينَ الجزء 
والكلّ » وكذا بِينَ الذاتٍ والصفاتٍ ؛ للقطع بجواز وجودٍ الجزء بدونٍ الكل » 
والذاتٍ بدونٍ الصفة . 

وما ذكرٌَ من استحالة بقاءِ الواحدٍ بدونٍ العشرة. . ظاهرُ الفساد . 

لايّْقالٌ : المرادُ : إمكان تصوّر وجودٍ كل منهما مع عدم الآخرٍ ولو بِالفُرْضٍ 21 
كانَ مخالاً » والعالَةٌ قد يُتصوّرُ موجوداً ثم يُطلتك بالبرهان تورث كُ الصانع'"' : 
بخلاف الجزءٍ مع الكل ؛ فإنه كما يمتنمٌ وجودٌ العشرة بدونٍ الواحدٍ يمتنع وجود 
الواحدٍ منّ العشرة بدونٍ العشرة ؛ إِذْ لو وُّجِدَ لما كان واحداً مِنّ العشرة . 

والحاصلٌ : أنَّ وصفت الإضافة مُعتب » وامتناعٌ الانفكاكِ حيكذ ظاهرٌ . 

لأا نقولُ : قد صرّحوا بعدم الجُغايّرة بِينَ الصفاتٍ بناء علئ أنَّها لا يُتصوّرٌ 
عدمّها ؟ لكونها أزليّة . مح القطع بأنهُ يُتصوّرُ وجودٌ البعضٍ ؛ كالعلم مثلاً » ثم 
يُطلَبُ إثباث البعض الآخر » فَعْلِمَ : أنه لم يريدوا هنذا المعنى » مع أنه لا يستقيمٌ 

ولو اعتّبرَ وصفتُ الإضافة لزمَ عدمُ المُغايّرةِ بينَ كل مُتضايفينٍ ؛ كالأب والابنٍ » 


(ص١59)ء‏ وقوله : ( والعرض مع المحل ) يعني : إنما انفك عنه من جانب واحد ؛ وهو 
جانب المحل . 

)١(‏ بين المشايخ والمعتزلة . « رمضان » ( ص/77١‏ )» وأجاب بعض المدققين : بأنا إذا فسّرنا 
الغيرية بالانفكاك في الوجود أو الحيز . . فلا إشكال ؛ لأن الصانع ينفك عن العالم في الوجود » 
والعالم ينفك عن الصانع في التحيز » وكذا الجسم ينفك عن العرض في الوجود » والعرض 
ينفك عن الجسم في التحيز ؛ لأن حيّر العرض هو الجسم » وحيز الجسم مكانه . ١‏ فرهاري » 
(صءة؟). 

(1) فقد أمكن تصور وجود العالم مع عدم وجود الصانع ؛ إذ لو لم يمكن لكان طلب البرهان عبثأ بل 
محالاً » وكذا يمكن تصور وجود الصانع مع عدم العالم » وهلذا ظاهر . فثبت تغايرهما ؛ 
للانفكاك من الجانبين . « فرهاري )( ص١؟9١‏ ) . 
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وكالأخوين . وكالعلَِّ والمعلولٍ » بل بينَ الغيرين” ؛ لأنَّ الغيرٌ مِنَّ الأسماءٍ 
الإضافيّة » ولا قائلَ بذلك . 


[ تحريجة : التغايُ في المفهوم ٠‏ والعينية في الوجود ]: 

إن قبل : لِمَ لا يجورٌ أنْ يكونَ مرادهم أَنّها لا هو بحسّب المفهوم . ولا غيد؛ 
بحتب الوجودٍ ؟ كما هو حكمٌ سائرٍ المحمولات بالنسبةٍ إلى موضوعاتها ؛ فَإنّ 
يُشترَطُ الاتحادُ بيئهما بحسّبٍ الوجودٍ ليصمّ الحملٌ » والتغايرٌ بحسّب المفهرم 
يِْيدَ ؛ كما في قولنا : الإنسانُ كاتبٌ » بخلافف قولنا : الإنسانُ حجدٌ ؛ فإ 
لا يصحٌ » وقولنا : الإنسانٌ إنسانٌ ؛ فَإِنّهُ لا يُفِيدُ . 


[ لا تنصوّرٌ العينية بِينَ الصفاتٍ ]: 

قلنا : لأنَّ هنذا إِنّما يصح في مثل العالِمٍ والقادرٍ بالنسبة إلى الذاتٍ ١‏ لا في منا 
العلم والقدرة” الات النهط ناج ل لاسرا لخر همرك زنع 
مِنَ العشرة » واليدٍ مِنْ زيدٍ 

وذكرٌ في ١‏ التبصرة ؛ : ( أن كونٌ الواحدٍ مِنّ العشرة واليدٍ مِنْ زيدٍ غيرَةُ. . مد 
لم يقلْ به أحدٌ مِنَ المُتكلّمِينَ سوئ جعفر بن حارثِ”" . وقد خالف في ذلك جميم 
المعتزلةٍ » وعُدٌ ذلكَ مِنْ جهالات » وهلذا لأنّ العشرةً اسم لجميع الأفراد مُتناولٌ 


)١(‏ بل نقول : يلزم علئ هنذا ألا يثبت مغايرة بين المفهومين أصلاً ؛ لأنه إن لم يكن أحدهما مغايراً 
للآخر فذلك ظاهر » وإن كان مغايراً فلما ذكره من أن الغيرية من الأسماء الإضافية . « ابن 
أبي الشريف (١‏ 043 ) . 

(؟) أي : إنما يصح في الصفة المشتقة من الصفات ؛ لأنها تحمل على الذات . لا في الصفاتٍ : 
لأنها لا تحمل » فلا يقال : الله علم وقدرة . « فرهاري »( ص9١‏ ) . 

(*) كذا في جميع النسخ . وإنما هو جعفر بن حرب ء كذا في ١‏ التبصرة » المنقول عنها ٠‏ وانض 
أيضاً : ؛ تاريخ بغداد » ( لا/ ١75‏ ) » و« تاريخ الإسلام » ( 054/0 )ء وه ميزان الاعتدال » 
(كرهة١:).‏ 


لكل فردٍ مِنْ آحاده مع أغياره » فلو كان الواحدٌ غيرّها لصارَ غير نفسه ؛ لأنَهُ من 
انق ولع فكرة العشرة دوو وكا ل كان :ية ريو غيزة لكان الب عبر 
نفسها "23 » هذا كلامُةُ » ولا يخفئ ما فيه”” 
[ تعريفاث صفات المعانى ]: 

(وَهِيَ ) أي : صفائهُ الأزليّة : 

( آلْهِلْهُ ) وهي صفة أزلية تتكشففُ المعلومات عند تعلّقها بها" . 

( وَأَلْقدْوَ ) وهي صفة أزلية تُنّد في المقدوراتٍ عند تعلّقها به1) . 

( وَاَنْحَيَاةٌ 4 وهي صفةٌ أزليّةٌ وجب صحّة العلم . 

( وََلْقَوَةُ ) هي بمعنى القدرة 00 

وواتعت )امن تدان بالسستومافء ( وَاَنْبَصَِ ) صفةٌ تتعلّقُ بالمُبصَراتٍ . 
تدر إدراكاً تامّاً لا على سبيلٍ التخيّلٍ أو التومُّم 9" ولا علئ طريقٍ تأثير حاسَّةٍ 


. ) ؟17/١‎ ( تبصرة الأدلة‎ )١( 

(؟) فإن مغايرة شيء لكلّ شيء. . لا تستلزم مغايرته لكل جزء من أجزائه . « ابن أبي الشريف »( ق 
6 ). 

البق هنذا تعريف لنوع مخصوص من العلم ؛ وهو العلم القديم » لا للعلم من حيث هوهو . ' ابن 
جماعة » ( ق 41 ) » وللعلم تعلقان ؛ أحدهما : قديم شامل لكل ما يمكن تعلق العلم به ؛ من 
الأزليات والحادثات والممكنات والمحالات » وهلذا التعلق بالحادث يكون باعتبار أنه 
سيوجد » ثانيهما : تعلقات فيما لا يزال مختصة بالمتجددات ٠.‏ تحدث عند حدوثها . 
«فرهاري»)( ص95؟). 

(4) ظاهره مبني علئن ما ذهب إليه الأشعري من إرجاع التكوين إلى القدرة » لا على ما ذهب 
المصنف ومشايخه الماتريدية القائلون بأن القدرة صفة مصححة . والإرادة مرجحة ء والتكوين 
مؤثرة . اللهم إلا أن يُوْوّل التأثير بجعل المقدورات ممكنة الصدور عن الواجب سبحانه . 
« فرهاري » ( ص59 ) , ثم من يرى الإرادة من صفات التأثير - وهو المعتمد عند محققي 
الأشاعرة -يعلم أن حدّ الشارح للقدرة غيرٌ مانع . 

(0) وتكرار المعنئ بذكر ( القوة ) للتنبيه علئ مرادفتها للقدرة » وجواز إطلاقها على الله تعالئ . 

زفق قوله : ( فَتُدركُ ) أي : المسموعات والمبصرات . ١‏ كستلي »؛( ص28 ) . 
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ووصول هواءٍ . ولا يلزمُ منْ قدمهما قدمٌ المسموعاتٍ والمُبصّراتٍ . كما لا يلزم 
من قدم العلم والقدرة قدمٌ المعلوماتٍ والمقدوراتٍ ؛ لأنّها صفاتٌ قديمةٌ تحدث لها 
تعلفانة: العو ذو ار 

( وألإر اذ وآلْمْسينة )'"؟ , وهما عبارتانٍ عن صفةٍ في الحيٌ تو جِبُ تخصيص 
اريم ار اج وراااك اوري و لصوا قار إلى الكلّ ٠‏ وكون 
تعلق العلم تابعا للوقوع'” 


[ قدم الإرادةء وتحريرُ معناها ]: 
وفيما ذكرّ تنبيةٌ على الردٌ على مَنْ زعم أنَّ المشيئة قديمةٌ والإرادة حادثة قائمةٌ 
بذات الله تعالى » وعلئ مَنْ زعم أنَّ معنئ إرادة الله تعالئ فعلهُ : أنْهُ ليس بمُكره 


ا 
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ولا ساهِ ولا مغلوب ٠‏ ومعنئ إرادته فعل غيره : أنه آمر به ! كيف وقد أمرَّ كل مُكلفٍ 
بالويمانٍ وسائر ار ولو شاء لوقع ؟! 


و 


( وَالْفَعْلُ وَأَلتَخَْليقٌ لتَخْلِينٌُ ) عبارتان عن صفة أزليّة سمَّى التكوينَ . و سيجي ء 
ا 


( وَأَلتَوْزِيقٌ ) هو تكوينٌ مخصوصٌ ٠‏ صرح به إشارة إلى أنَّ مثلّ التخلية 
وصور دا لاسرال رق ف اس إلى ارش 0 
راجع إلى صفةٍ حقيقيّة أزليّةِ قائمةٍ بالذاتٍ هي التكوينٌ » لا كما زعم الأشعريُ مِنْ 
أنّها إضافاتٌ وصفاتٌ للأفعالٍ . 


. ) 1١9/١» حدوث التعلّق في القدرة على مذهب من لا يقول بالتكوين . « خيالي‎ )١( 

(؟) لفظان مترادفان لغة واصطلاحاً عند الجمهور . وزعمت الكرامية : أن الإرادة صفة حادثة » 
والمشيئة صفة قديمة . « فرهاري (١‏ ص١٠”7)‏ . 

إفرة قوله : ( وكونٍ ) عطف علئ ( استواء ) . « رمضان » ( ص55١‏ ) » وفيه رد على الفلاسفة 
القائلين بالعناية الأزلية المغنية عن صفة القدرة . 

(:) انظر( ص ١9١‏ ) ء والقَعْل : هو بفتح الفاء مصدرٌ » والاسم منه بكسرها 
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0 
[ الكلام في صفة الكلام ] 
يا د ره ا 9 2 2 
( وَألكلام ) صفة أزليّة عَبّرَ عنها بالنظم المُسمّى بالقرآن » المُتركب مِنَ 
الحروف ؛ وذلك أن كل مَنْ يأمرُ وينهئ ويُخْيد بخبر. . يجدٌ مِنْ نفسه معنى ٠١‏ ثم 
يدل عليه بالعبارة أو الكتابةٍ أو الإشارة"') 5 


[ إثباث الكلام النفسيّ لله تعالئ ] : 
وهو غير العلم؛ إذ قد يُخبِدُ الإنسانٌ عمًّا لا يعلمُ . بل يعلمُ خلاقة”" . وغيرُ 
الإرادة؛ لأنَّهُ قد يأمرُ بما لا يُرِيدُهُ ؛ كمَنْ أمرَ عبدَهُ قصدأ إلى إظهار عصيانه وعدم امتثال 
لأوامره ٠‏ ويُسمّى هلذا كلاماً نفسيّاً » على ما أشارٌ إليه الأخطلّ بقوله : من الكامل] 
إن الكملا لف الفوَاء وَإنّماه” مل اللَمَان على الْمَوَاد .5و2 
وقالَ عمد رضي اللهعنة : ( ني زوّرْتُ في نفسي مقالةٌ )29 . 
وككير ما تقوق لضاخيك 15 ف تبي كلاما أرية ان كذكزة لك ., 
[ دليل ثبوتٍ صفة الكلام ] : 
والدليلٌُ على ثبوتٍ صفةٍ الكلام : إجماعٌ الأمّةِ » وتواترُ النقلٍ عن الأنبياء عليهم 
النعلاة آل محال متكليت مخ القظم بامسشغالة الكل ار شراقبوت منهة نودت .: 


- فالمعنى على التقريب هو الكلام التفسي » والدوالٌ عليه غيره قطعاً » والنظم  وهو اللفظ‎ )١( 
. المركّب من الحروف هو الكلام اللفظي » والمعتزلة يتكرون النفسي » فهنذا محل النزاع‎ 

(؟) قال صاحب ١‏ الصحائف ؛ : الفرق البِيّنُ ب بين النفسي والعلم : هو أن النفسي لا بد أن يكون مع 
قصد الخطاب . مع نفسه أو مع غيره » بخلاف العلم ؛ فإنه خالٍ عن هلذا القصدء وهو من 
خواص أفكارنا . انتهئن « فرهاري »( ص50١73‏ ) . 

(6) وكذا نسبه للأخطل الإمام أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » ( 787/١‏ ) » والعلامة ابن 
هشام في ارم رون الذهب » ( صه” )». وهو عند الجاحظ في « البيان والتبئٌن " 
١١8/١(‏ )دون نسبة » وانظر « الاقتصاد في الاعتقاد 4( ص 505 ) . 

(8) رواه البخاري ( 7870). 

(46 ربت الممتزلة "أن التعلي ربجا اكلام » ترهر: تلت لا بعباتية + لانن اناقل ع قاد ليه 
الفعل بإجماع اللغويين . « فرهاري » ( ص١"‏ ) . 


>17 


[ضنات الشعاى تهانة ]: 
فثبت : أنَّ لله تعالن صفات ثمانية : هي العلمُ » والقدرة الجا + والسي .. 
والبصرٌ . والإرادة » والتكوينٌ » والكلام . 


[ زيادةٌ تفصيل في صفة الكلام ]: 

ولمًا كان في الثلاثة الأخيرة زيادةٌ نزاع وخفاء. . كوَرَ الإشارة إلئ إثباتها وقِدَيها . 
راقعل الكلام يعض اللفضيل #اتقاك. ١‏ 

( وَهْوَ ) أي : اله تعالى ( تكلم كلام هوَ صف لَهُ» ضرورة امتناع إثبات المُشتق 
للشيء ِنْ غير قيام مأخذٍ الاشتقاق به » وفي هلذا ردٌ على المعتزلة حيثُ ذهبوا إلى أن 
مكلّمٌ بكلام هو قائمٌ بغيره » ليسّ صفة لهُ . 

( َيه 4 ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاتِه . 

( لين مِنْ جنس لْحُوُوفٍ وَآلأَصْوَاتٍ ) ضرورة أنه عراف حادتة مقووط 
اوت بعضها بانقضاءٍ البعض ؛ ؛ لأنّ امتناع التكلّم بالحرف الثاني بدونٍ انقضاء 
الحرف الأوَّلٍ. . بديهنٌّ » وفي هلذا ردٌ على الحنابلة والكراميّة القائتلينَ بأنَّ كلامَهُ 
تعالئ عرض مِنْ جنس الأصواتٍ والحروفف . ومع ذلك فهو قدية”'' . 

( وَهُوَ ) أي : الكلامُ (صِمَة ) أي : معنى قائمٌ بالذاتٍ » ( مُنَافِيَة للسكُوتٍ ) 
الذي هو ترك التكلم مم القدرة عليو» ( واف الني هي عدم مطاوعة الآلاتٍ ؛ إئا 
بحسّب الفطرة كما في الخرس . أو بحسّبٍ ضعفها'"' . وعدم بلوغها حدّ القرّةِ كما 
في الطفولية . ١‏ 


)١(‏ أي : قديم عند الحنابلة ١‏ لا عند الكرامية ؛ فإنهم وإن كانوا قائلين بأنه عرض من جنس 
الحروف والأصوات. . لكنهم لا يقولون بقدمها . ؛ رمضان ؛( ص15 ) . 

)١(‏ كما في المرض . ومنه قول سيدنا عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه عند البخاري 
( 504" ) : ( لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً » أعرف فيه الجوع ) » 
وانظر ١‏ تبصرة الأدلة »؛( 569/١‏ ) . 
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[ نحريجة : الكلام النفسيئٌ لا يُناي السكوت والخرسن ] : 

إن قل : هنذا إِنَّما يصدقٌ على الكلام اللفظيٌ دون الكلام النفسيّ ؛ إذ 
السكوثٌ والخرسن إنما يُنافِي التلفظ . 

قلنا : المرادٌ : السكوثٌ والآفةٌ الباطنيّانٍ ؟ بألا يُرِيدَ في تفي انتكلمم | 
لا يقدرَ على ذلك » فكما أنَّ الكلامٌ لفظيٌ ونفسيٌ فكذا ضدٌ ضَدُة"'" ؛ أعني : السكوت 
والخرس ٠‏ 

( وَآهتَعَالَئ مُتَكَلمٌ بها » آمرٌ نا مُخْيرٌ ) يعني : أنه صفةٌ واحدةٌ نتكثّرُ إلى الأمر 
والنيْي والخبرٍ باختلاف التعلّقاتِ ٠‏ كالعلم والقدرة وسائرٍ الصفاتٍ ؛ م 
صفةً واحدةٌ قديمة » والتكدٌّد والحدوثٌ إِنَّما هو في التعلّقاتِ والإضافات”" ؛ لما 
أنَّ ذلكَ أليقٌ بكمالٍ التوحيد” "“ » ولأنّهُ لا دليلَ علئ تكثُر كل منها في نفسها”؟ . 
[ ري الكلام مُنقِسِمٌ للمذكوراتِ ضرورة ] : 

ال ابوت عيذ معاد امال وجوةه بارزا: 

فلن مسترع ع بل إِنّما يصِيدُ أحدّ تلك الأقسام عند التعلّقاتٍ » وذلكٌ فيما 
لايزالٌ » وأمًا في الأزلٍ فلا انقسامً أصلاً . 1 

وذهب بعضّهم : إلى أَنَّهُ في الأزلٍ خبرٌ » ومرجمٌ الكل إليه ؛ لأنّ حاصل 
أمر إخبارٌ عن استحقاق الثواب على الفعلٍ » والعقاب على التركِ » والنهيٌ على 


)١(‏ في( بٍ):( وكذاضدهما). 

0( والإضافات لا تكد الصفة » والحدوث المذكور يكون للمتعلّقات . 

() وحاصله : أن اللائق بالتوحيد : نفي الصفات ٠‏ ولكنا أثبتنا صفاتٍ ثمانيَ للضرورة » 
فالأنسب : تقليل الصفات ما أمكن » ونفي ما زاد على الضرورة . « فرهاري »( ص )7١٠١‏ . 

(4) علئ أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول » فالكلام هنا خطابي . 

(0) هو الإمام الرازي في « معالم أصول الدية »لاعن 88 ) + وغبارتة فيه بعد عرضن ما ذكر هنا 
( فيرجع حاصل الأقسام | إلى الإخبار ) » وسبقه إلئ هنذا الفول الأستاذ الإسفرايني كما في 
« شرح المعالم ؛( ص5517) . 
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الل 1 وحاصلٌ الاستخبار : الخبرٌ عن طلب الإعلام 2 وحاصلٌ النداءِ : الخبر 
عن طلب الإجابة”"" . 7 

ورد : بأنا نعلمُ اختلاف هلذه المعاني بالضرورة » واستلزامٌ البعضٍ للبعض 

يُوجِبُ الاتحاة”" . 
[ تحربجة : فكيفف يأمد ولا مأمورٌ . ويخبرٌ عمًّا لم يقغ ؟ ]: 

إن قل : الأمرُ والنهْيُ بلا مأمور ولا منهيٌ. . سفة وعبث . والإخبارٌ في الأزلٍ 
بطريق المُضيّ. . كذبٌ محض يجب تنزية الله تعالئ عنة . 

قلنا : إِنْ لم نجعلْ كلامَةُ في الأزلٍ أمراً ونهياً وخبراً. . فلا إشكالَ » وإِنْ جعلناهً 
فالأمرُ في الأزلٍ لإيجاب تحصيل المأمور به في وقتٍ وجود المأمور وصيرورته أهلاً 
لتحصيله » فيكفي وجودٌُ المأمور في علّم الآمر ؛ كما إذا قَدَرَ الرجلٌ ابناً له » فأمرَهُ 
بأن اسل دسل الوسوف. ْ 

والاعتياة بالسيّة إلى الآزل لاريصنت بشن مِنَّ الأزمنةٍ ؛ إِذْ لا ماضيّ 
ا عيرق لقان # اكور الؤماينا ها أن لع ررد 
لا يتغيّد بتغيّر الأزمانٍ . 


)١(‏ أي : حقيقة النهي : الإخبار عن كون الامتناع من الفعل موجباً للثواب » والإقدام عليه موجباً 
للعقاب . « رمضان » ( ص9؟1١‏ ) . 

(؟) قال العلامة ابن التلمساني في ١‏ شرح معالم أصول الدين 1( ص7717 ) : ( وهلذا بعيد ؛ فإن 
الخبر يقبل التصديق والتكذيب ٠»‏ والطلب الذي منه الأمر والنهي والاستفهام. . لا يقبل ذلك » 
وقوله : « إن الأمر عبارة عن الإعلام بحلول العقاب ».. لا يصح ؛ فإن العفو من الله تعالى 
مأمول في حق غير الكافر مع تحقق الأمر ) . 

() يريد : أنا نسلم أن الأمر مستلزم لمعنى الإخبار عن استحقاق فاعله الثوات . لنكنه لا يوجب 
اتحاد الأمر والخبر » وإلا لزم الاتحاد بين كل متلازمين ؛ كالأب والابن » وذا سفسطة . 
«فرهاري »)( ص١١؟).‏ 
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35 0 
١‏ القرآنُ كلام الله تعالى غيرُ مخلوقٍ ] 

ولمًا صرح بأزليّة الكلام حاولٌ التنبية علئ أنَّ القرآنَ أيضاً قد يُطْلَنُ على هنذا 
الكلام النفسيّ القديم كما يُطَلَقُ على النظم المتلرٌ الحادثٍ ؛ فقالٌ : 


ران كلام لوداي 8 غَيْدُ مَخْنُوقٍ ) وعقّب القرآن كلام الله , تعالول ؛ لما ذكرَ 


المشايحٌ مِنْ أَنَهُ يُقا لُ : القرآنُ كلامُ الله تعالى غيدُ مخلوقٍ » ولا يقال : القرآن غية 
مخلوق ؟؛ ؛ لعلا يسبقَّ إلى الفهْم أنَّ امول مِنَ الأصوات والحروفب قديم'"2. » كما 
ذهبّتُ إليه الحنابلةٌ جهلاً أو عناداً 27 . 


وآقام عير المبداوق اكقام حير لخادت روي قال اتدادهنا ل« وقصدا [لءا مدي 
اس لس 0 
مَنْ قَالَ : إنهُ تَكمَخْلوق فهو كاف بالله التطبب 0 ؛ وتنصيصاً على محل الخلافٍ 


)١(‏ لأن إطلاق لفظ القرآن على الكلام اللفظي أشهر » كما أن إطلاق كلام الله تعالى على النفسي 
أكثر في عرف الأشاعرة . ١‏ فرهاري » ( ص 7١5‏ ) » وانظر تفصيل هلذه المسألة في ١‏ تبصرة 
الآدلة 1785/1١02»‏ ). 

(5) يعني : جهلة الحنابلة ومعانديهم » وإلا ففضلاؤٌهم ‏ وما أكثرهم  !‏ مع أهل السنة » ولا نزاعَ 
معهم ؛ ولهنذا حاول العلامة عبد الغني النابلسي في رسالته : ١‏ التوفيق الجلي بين الأشعري 
والحنبلي ». . ما هو ظاه من عنوانتها » فأرجع قدم القرآنٍ عند الحنابلة للعلم القديم » وجعل 
ذلك تحقيقاً » وللكن هنذا منازع فيه من وجوه لا تخفئ ؛ إذ جهلتهم لا يرتضون هلذا » ثم 
ما من شيء إلا هو قديم بإرجاعه للعلم القديم . 

لزه كذا في (1) » وفي سائر النسخ زيادة : ( النبي عليه السلام ) . 

0( هو عند الديلمي في ١‏ الفردوس »© ( 4118 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً » 
وموقوفاً عليه برواية البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ( ص57 ) ونقل الحكم عليه بالنكارة » 
وهو عند الديلمي أيضاً ( 4774 ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال 
الحافظ البيهقي في : الأسماء والصفات » ( ص77 ) : ( ونقل إلينا عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه مرفوعاً : « القرآن كلامٌ الى غيرُ مخلرتيٍ », وروي عن معاذبن جبل » وعبد الله بن 
مسعود » وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعاً ٠‏ ولا يصح شيء من ذلك , أسانيده مظلمة 
لا ينبغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد بشيء منها ) وانظر «المقاصد الحسنة؛ 0/11 . 
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بالعبارة المشهورة فيما بينَ الفريقين ؛ وهو أنَّ القرآنَ مخلوقٌ أو غيرٌُ مخلوق ؟ 
ولهنذا ترض العبالة بساحن القران / 
[ تحقيق الخلافٍ في مسألة الكلام ]: 

وتحقيقٌ الخلافٍ بِينّنا وبيئهم يرجم إلئ إثباتٍ الكلام النفسيّ ونفيه ٠‏ وإلا فنحن 
لا نقولُ بِدّم الألفاظٍ والحروف . وهم لا يقولونَ بحدوث الكلام النفي''" . 

ودليلنا : ما مث أَنّهُ ثبت بالإجماع وتواتر النقلٍ عن الأنبياع عليهمٌ السلامٌ أن 
مكل ولا معنئ لهُ سوئ أنَهُ مُتَصِفٌ بالكلام » ويمتنع قيام اللفظيٌ الحادث بذاتٍ 
تعالئ ١‏ فتعيّنَ النفسيئٌ القديم . 

ع 2 رو 20111 و واخاه 5 ءّ - 3 
[ أدلة المعتزلة تقوم علئ مُشْبّهةَ الحنابلة » لا علئ أهل السنة ]: 

وأمًا استدلالهم بأنَّ القرآنَ مُنَصِففٌ بما هو مِنْ صفاتٍ المخلوقٍ وسماتٍ 
الحدوث ؛ مِنّ التأليفٍ والتنظيم » والإنزالٍ والتنزيل'"' » وكونه عربيَاً مسموعاً 
فصيحاً مُعجزاً إلى غير ذلك : فإنّما يقومٌ حجّةٌ على الحنابلةٍ » لا علينا ؛ لأنَا قائلونَ 
بحدوث النظم » وإنما الكلامٌ في المعنى القديم . 
[ إبطالٌ جواب المعتزلة ]: 

والمعتزلةٌ لمّا لم يُمكنْهم إنكارٌ كونه تعالئ مُتكلّماً ذهبوا إلى أَنْهُ مُتكلمْ بمعنى 
إيجادٍ الحروف والأصوات في محالها » أو إيجاد أشكالٍ الكتابة في اللوح المحفوظ 


)١(‏ بل ينكرون وجوده » ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثلما قلنا » فصار محل البحث هو : أن 
النفسي ثابت أم لا . « فرهاري '( ص17" ) . 

)٠(‏ مشئ علئ قول من فرق بين مصدري ( أنزل » ونرَّل ) وهو العلامة الزمخشري ؛ فالإنزال 
دفعي ٠‏ والتنزيل تدريجي ٠‏ أو هو منرّلٌ إلى اللوح المحفوظ . ومنرّل علئ قلبه صلى الله عليه 
وسلم . 
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وأنت خبيرٌ أن المُتحرّك مَنْ قامّثْ به الحركةٌ , لا مَنْ أوجدهاء وإلا لصح 
انُصافٌ الباريْ تعالئ بالأعراض المخلوقة لهُ » تعالئن عن ذلك علوًاً كبيراً . 
[ رد شبهة كتابة القرآنٍ وقراءته وسماعم] : 
م٠‏ كسا او له 2 َه و م 2 2 0 0 
ومِنْ أقوئ شُبّهِ المعتزلةٍ : أنكم مُتّفقونَ علئ أنَّ القرآنَ اسم لما نقلَ إلينا بِينَ دَفْتي 
المصاحفف تواتراً » وهنذا يستلزمٌ كونةٌ مكتوباً في المصاحفف . مقروءا بالألسن » 
مسموعاً بالآذانٍ » وكلٌ ذلك مِنْ سماتٍ الحدوث بالضرورة . 
فأشارٌ إلى الجواب بقوله : ( وَهُوَ) أي : القرآنُ الذي هو كلام الله تعالى 
( مكتوث في مَصَاحِفِنَا) أي : بأشكالٍ الكتابة وصّوّر الحروف الدالَةٍ عليه . 
.2 8 لوم 39 01 1 34 عر 3 1 00 5 
( مَحفُوظ في قلوبنا ) أي : بالألفاظ المُحَيَلّها© , ( مَقَرُوءٌ بألسنينا) أي : بالحروف 
١‏ 5 97 00 005 5 كوو مر# . جريءع - 
الملفوظة المسموعة ء (١‏ مَسْمُوعٌ بآذاننا) بذلكَ أيضآء ( غَيْرٌ خال فيبها) أي : مع 
ذلكَ ليمي حالاً فى المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان”"؟ » بل معنئ قديمٌ 
جلو اه 2000 1 0 00 00 0 5 2 و 00 0 ع .دي 
قائم بذات الله تعالئ » اللعطا روي بالط مادا مار روف مالسالا 
و2 5 5 7 1 أ“ بمع|) . لياع 
ويُكتبٌ بنقوش وصور وأشكالٍ موضوعةٍ للحروف الدالةٍ عليه » كما يقال : النارٌ 
جوهٌ مُحَرِقٌ 2 يذْكَدُ باللفظ 2 ويُكتبُ بالقلم 2 ولا يلزم منهُ كون حقيقةٍ النار صوتا 


# 


وحرفاً . 


[ الوجوداثُ الأربعة]: 


ولت أن للشيء وجوداً في الأعيان 2 ووجوداً في الأذهانٍ » ووجودا في 


العبارة ‏ ووجوداً في الكتابة9؟© ؛ فالكتابة تدك على العبارة » وهي على ما في 


. ) "5١ص‎ (» الظاهر : أنه أراد ب( المخيلة ) المخزونة في حاسة الخيال . « فرهاري‎ )١( 

(1) خلاصة جواب المصئف : أن وصف الكلام النفسي بأنه مكتوب محفوظ مقروء مسموع. . 
وصف مجازي ٠»‏ وهي في الحقيقة أوصاف للأمور الدالة عليه . « فرهاري »؛( ص١5"‏ ) . 

الوق وأقواها : الوجود العيني في الخارج ؛ إذ هو مدلول وليس بدالٌ » وأضعفها : الوجود الكتابي ؛ 
إذهو دالٌ وليس بمدلول» وما بينهما متوسط » وانظر « المقصد الأسنئ » (ص00). 5 


اللللة 


الأذهانٍ » وهو على مافي الأعيان ؛ فحيثٌ يُوضَفُ القرآنُ بما هو مِنْ لوازم 
القديمٍ ؛ كما في قولنا : القرآنُ غيدُ مخلوق. فالمراة احايفلة لوحو انر 
الخارج . وحيث يُوصّففُ بما هو مِنْ لوازم المخلوقاتٍ والمُحدّئاتٍِ ت . . يُرَادُ به الألفاظ 
المنطوقة المسموعة ؛ كما في قولنا : قرآث نطفت القرآنٍ » أ المخئلة ؛ كما في 
قولنا : حفظتُ القرآنَ » أو الأشكالٌ المنقوشة ؛ كما في قولنا : يحرم للمُحدِث ميل 
القرآن . ش 

ولمًا كان دلي الأحكام الشرعيّة هو اللفظ دون المعنى القديم. ٠‏ عدّفة أئمَّةٌ 
الأصولٍ : بالمكتوب في المصاحنفف » المنقولٍ بالتواتر » وجعلوةٌ اسماً للنظم 
والمعنئ جميعاً ؛ أي : : للنظم مِنْ حيتٌ الدلالةٌ على المعنئ » لا لمُجِوَدِ 
المع 17 


ار 
[ هل د يُسمّعْ كلام الله تعالى القديم بعينه ؟ ]: 
وأمًا الكلامٌ القديمٌ الذي هو صفة الله تعالى : فذهبَّ الأشعريٌ إلى أنه يجوز أن 


يُسمَع » ومنعَة الأستاذ أبو إسحاقٌ الإسفراينة" » وهو اختيارٌ الشيخ أبي منصور 


- ثم العبارات إنما سُمّيت بذلك لأنها تُعبّدُ عن معنى . والتلاوةٌ عباراثٌ دالهٌ على ذلك المعنى 
القديم المسمّئ بكلام الله تعالى » ولذلك اختلفت أوصافها ؛ من عربية وعجمية » ومعربة 

)١(‏ قال العلامة الشارح في « التلويح » /١(‏ 9 ): ( ومقصود المشايخ من قولهم : هو النظم 
والمعنى جميعاً. . دفع التوهم الناشئ من قول أبي حنيفة رحمه الله بجواز القراءة بالفارسية في 
الصلاة ؛ أن القرآن عنده اسم للمعنئ خاصة ) » وقوله : ( لا لمجرّد المعنئ ) مقابل لقول 
المعتزلة الذين جعلوا القرآن مجرّد النظم » وقال الإمام أبو منصور كما في « السيف المشهور 6 
(ص١7؟7)‏ : (وقالت الأشعرية : مافي المصحف ليس كلام الله » وإنما هو عبارة عن 
كلام الله ؛ لأنه صفة » والصفة لا تزايل الموصوف ء قلنا : هو كلام الله » للكن الحروف 
والأصوات مخلوقة ؛ لأنا لا نقول : إن الكلام حالٌ في المصحف حتئ يكون قولاً بالمزايلة ) » 
ثم ذكر الإمام ابن السبكي تعقيباً أن قول الأشحري موافق لقول أبي حنيفة » وقال : ( لا يختلف 
أصحابنا والحنفية في أن من أحرق المصحف أو استهان به. . كفر وأريق دمه ) . 

فق ذكر ذلك في كتابه ‏ ترتيب المذهب »؛ كما قال العلامة أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة »؛- 
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1 اد 


٠‏ فمعنى قوله تعالئ : #حَقَّ يَسْمَمَ كلم أو [التوبة :1 ]: يسمع ما يدك 
عليه » ل 5 
كلام الله تعالئ » للكن لما كانَ بلا واسطةٍ الكتاب والمَلَكِ. . حص باسم الكليم''“. 
[ تحريجة: الكلامٌ الحادثُ كيفٌ يكونُ معجزاً وليسّ وصفاً للقديم؟ 1 , 
فإن قيل : : لو كانَ كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم » مجازاً في النْظم 
المُؤلّفٍ . . لصم نفيّهُ عنهٌ ؛ بأنْ يقال : بح النظة الملوكٌ المعجد الممْصّلٌ إلى 
السور والآيات كلام الله تعالئى » والإجماعٌ علئ خلافه . 
وأيضاً : المُعجِرٌ المُتحدّئ به هو كلام الله تعالئ حقيقة . مم القطع بأنَ ذلكَ إِنّما 
ينصوَّدُ في النظم امول المُفصّلٍ إلى السور ؛ إِذْ لا معنئ لمُعارَضةٍ الصفةٍ القديمة . 
قلنا : التحقيق”" : أنَّ كلام الله تعالى | سم مُشترَكٌ بِينَ الكلام النفسيّ القديم » 
ومعنى الإضافة و ف لله تعالئ ١‏ وبِينَ اللفظئٌ الحادث المُولبٍ مِنَ السور 
والآآياتِ » ومعنى الإضافة : أَنَهُ مخلوقٌ لله تعالئ » ليس مِنْ تأليف المخلوقينَ » فلا 
يصحٌ النفْيْ أصلاً » ولا يكونُ الإعجازٌ والتحدّي إلا في كلام الله تعالئ . 


وما وقعّ في عبارة بعض المشايخ مِنْ أنهُ 01 قلي ايها أن كر سروم 


(8#00/1)ء وقال : ( ولم يرضصَ أبو إسحاق باختياره هلذا المذهب حتى اذَّعئ أن جميع من 
تقدمه من متكلمي أهل الحديث على هلذا » واتفقوا أن لا يمكنُ سماع ما ليس بصوت ) . 

)01( انظر « التوحيد » ( ص09 ) » و( تبصرة الأدلة )( 3089/1 ) . 

(؟) وهلذا جواب أبي منصور . وأجاب الأستاذ : بأنه سمع الصوت من كل جهة بجميع البدن » 
لا بالسمع فقط ؛ فلهكذا [خصّ] بالاسم » وقال الإمام الغزالي تبعاً للأشعري : سمع النفسي بلا 
صوت وحرف ٠‏ والحق سبحانه قادر عليه . « فرهاري ) ( ص755-756) . 

(6) حاصل الجواب : أن الكلام ليس مجازاً في اللفظ . بل هو حقيقة في اللفظ والمعنئ كليهما 
بالاشتراك » وإنما يسميه المشايخ مجازاً لأنه مشابه المجاز في اعتبار علاقة الدلالة . 
« فرهاري »( ص77” ) . 

)5( يعني : في الكلام اللفظي ( النظم ) » وهو كذلك عند الفرهاري ( ص727 ) . وغير موجودة 
في جميع النسخ » والمعنئ واضح بدونها » فهي ليست من كلام العلامة السعد » وفي هامش 
(1) :( يعني : المراد من المجاز هنا غير المجاز المتعارف بين علماء البيان ) . 
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للنظم المؤلّفٍ . بل أنَّ الكلامّ في التحقيقٍ وبالذاتٍ اسم للمعنى القائم بالنفسٍ , 
وتسميةٌ اللفظ به ووضمُهُ لذلكٌ إِنّما هو باعتبار وَلالتِهِ على المعنئ . فلا نزاعَ لهم في 
الوضع والتسمية . 

وذهب بعضٌ المحُحدّقبة" : إلئ أنَّ المعنى”"' في قولٍ مشايخنا : ( كلام الله 
تعالئ معنئ قديم ) ليس في مقابلة اللفظ حتئ يراد بو مدلولٌ اللفظ ومفهومُّة ٠.‏ بل في 
مقابلةٍ العين » والمرادُ به ما لا يقومٌ بذاته كسائر الصفاتٍ » ومراؤهم : أنَّ القرآنَ 
اسم للّفظ والمعنئ » شاملٌ لهما ؛ وهو قديمٌ » لا كما زْعمَتٍ الحنابلة مِنْ قدم النظم 
المُؤلّف المُتريّب الأجزاء ؛ فَإِنَهُ بديهيئٌ الاستحالة ؛ ااه اليد يم 


2 
5 
3 


م 0 نَّ اللفظ القائ 7 


-ه 


د 3 والتركث ا في التلقّطا اا + 232 اعد 
الآلِ'" . وهنذا معنى قولِهمٌُ : المقروءٌ قديخٌ » والقراءة حادثة . 

وأا القائمُ بذات الله تعالئ : فلا تريب فيه » حتئ إن مَنْ سمع كلامَهُ سمعَهُ غير 
مُترتّب الأجزاءٍ ؛ لعدم احتياجه إلى الآلهِ . 

هلذا حاصلٌ كلامه » وهو جيِّدٌ لمَنْ يتعقل لفظاً قائماً بالتفر غير مولفٍ مِنّ 
00 1 أ المُخيّلة 000 اوجوذ د 0 0 


دلق هو العلامة العضد شيخ الشارح » قال العلامة السيد الشريف في « شرح المواقف »(؟34/5*) 
( واعلم : أن للمصنف مقالةَ مفردة في تحقيق كلام الله تعالن علئ وفق ما أشار إليه في خطبة 
او ا وأخرئ على الأمر 
القائم بالغير. . 

(6) أي ل ا فى « النكت والفوائد ' 
( ص 69" ) : ( إلئ أن المعنِيّ ؛ أي قث قود ولشديد الاك ام مول 

() المساعدة : الموافقة على سبيل الإعانة ؛ أي: لعدم قدرة اللسان على التلفظ بالقرآن دفعة بلا 
ترتب. «فرهاري؛( ص 790 ). 
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6 م 


مور الحروف مخزونة مرتسمةٌ في خياله ؛ بحيثٌ إذا التفت إليها كان كلاماً مُوْلَفَاً مِنْ 

أزفاظ مخيّلةٍ أو نقوش مُرتََةٍ » وإذا تلقّظ كان كلاماً مسموعاً . 

[الكلام في أنَّ التكوينَ غيرٌ المُكوّنٍ . وأنّهُ أزليغ غير مُحدَّثِ ولا حادث ]37 : 
( وَألتَكْوِينُ ) وهو المعنى الذي يُعيّدْ عنهُ بالفغل والخلقٍ والتخليق والإيجادٍ 

والإحداثٍ والاختراع ونحو ذلك . ويُفْسَرُ بإخراج المعدوم مِنَ العدم إلى الوجودٍ . 

ل تَعَالَى ) لإطباق العقلٍ والنقلٍ على أَنَّهُ خالقٌ للعالّم » مُكرّنٌ له 
ات ا ا 
تائماً به . 


الأَوَلُ : أنَهُ يمتنم قيامٌ الحوادث بذاتِه تعالئ لمامء9؟ . 

والثاني : أَنَهُ وصف ذاَهُ في كلامه الأزليّ بِأنّهُ الخالق » فلو لم 0 
خالقاً. . لزم الكذبُ . أو العدولٌ إلى المجاز ؛ أي : الخالقٌ فيما يُستقبَلٌ , 
القاة عب لات لكي مراغير تعدن الجفيقة #علق أنه لو سار إطلاق 0 


. ) 3١5/١0» العنوان من « تبصرة الأدلة‎ )١( 
والمكوّن حادث . وتكوينه باق أبداء فيتعلّق بوجود كل موجود تكويئة‎ ٠ أي : التكوين أزلي‎ )( 
الأزلي في وقت وجوده » ونظير هلذا : رجل قال لامرأته في شعبان : إذا جاء رمضان . . فأنت‎ 
بل تعلّق طلاقها‎ ٠ » ولم تصرٍ المرأة مطلّقة في الحال‎ ٠ طالق ؛ صار الرجل في الحال مُطلْقاً‎ 
. برمضان ؛ لأن المطلَّق ما طلقها في شعبان ليقع في شعبان » بل أراد ظهور فعله فى رمضان‎ 
ْ .)١67ص‎ (6 «رمضان‎ 
.)1١١6”صض(مدقت‎ )0 
كما ذكر حجة الإسلام الخزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد؛ (ص147) حيث قال: ( كل ما يشترطٌ‎ )1( 
سم ل 1 ل م جمع الجوامع ؛ كما في‎ 
شية العطار » عليه ( ؟/ 450 ) :اواك انمعدا اراس إلى عقات لازنا اتيم ل‎ 
ب ل ا‎ 
. )*08/1١ (» أي : هو بالصفة التي بها يصح الخلق ؛ وهي القدرة ) . وانظر « تبصرة الأدلة‎ 


111/ 


جعي رك اخاروجيها ردح زم يقدرٌ هو عليه مِنَ الأعراض'' 

والثالثُ : أنهُ لو كان حادثاً ؛ فإمًا بتكوين آخر ؛ فيلزِمٌُ التسلسلُ . وهو محال . 
ويلزم منهُ استحالةٌ تكونٍ العالم , مم أنَهُ مشاهدٌ » وإمًا بدونه ؛ فيستغني الحادثُ 
عن التحرات والإاحداك انيه صطيز العنان 9 

والرابع : أنَهُ لو حدثٌ لحدث : إمَا في ذاتِهِ ؛ فيصيرٌ محلاً للحوادث . أو في 
غيرِه كما ذهب إليه أبو الهذيل مِنْ أنَّ تكوينَ كل جسم قائم ؛ بو ؛ فيكونٌ كل جسم 
خالقاً ومكوّناً لنفسه”” . ولا خفاءً في استحالته . 
[ ترجيحٌ الشارح لمذهب الأشاعرة في مسألة صفة التكوين ]: 

ومبنئ هلذه الأدلّة : علئ أنَّ التكوينَ صفةٌ حقيقيّةٌ كالعلم والقدرة . والمُحققون 
يللين غلق الا ين الإضافاف رالاستارات النقلكة ١‏ “مل كون لاع تعالن 
وتقدّسَ قبلَ كل شيءٍ ومعَهٌ وبعدَه» ومذكوراً بألسنتنا » وتكا اا ا 
ومُحْياً » ونحرَ ذلك » والحاصلّ في الأزلٍ يكونٌُ هو مبداً اتتخليتٍ والترزيت والإماتة 
والإحياء وغير ولك 

ولا دليلَ علئ كونه صفة أخرئ سوى القدرة والإرادة ؛ فإِنَّ القدرة وَإِنْ كانت 
نسبتها إلى وجود المُكوّنٍ وعدمه على السواء. . للكنْ مع انضمام الإرادة يتخصّصٌ 
أحدٌ الجانبين . 1 


)١(‏ فيقال : أسود بمعنى القادر على السواد » وأبيض بمعنى القادر على البياض ٠‏ وكاتب ومتحرك 
إلى غير ذلك . ولا شك في بطلانه . « كستلي » ( ص97 ) . 

(؟) لأنه إذا جاز حدوث حادث واحد بلا محدث. . لزم جواز ذلك في الكائنات كلها » قلا يبقى 
حاجة إلى الصانع » وهي سفسطة . ١‏ فرهاري » ( ص774 ) . 

زفة ا ا نا بد ل ل 1 . « فرهاري ©( ص 5660 ) ء. وانظر 
مناقشة كلام أبي الهذيل المعتزلي في ( تبصرة الأدلة )1 ١/لا+”‏ ) . 

(4:) قوله: (واتحاسل فى الأزل ) ملت على الشمير في ( اندرو الفاغ 0د #اراتك : 
(ص6*"”"). 
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اام 
[ لا يلزم من ثبوت التكوين وجود المكوّن ]: 

ولك استدل القائلون بحدوث التكوين بأل لا يُتصوّرٌ بدون المُكوّنٍ ؛ كالضرب 
بدون المضروب فلو كان قديماً لزم قَدَمْ المُكوّنات » وهو محال. . أشارٌ إلى 
الجواب بقوله : 

30 هُوّ ) أي و اي ا ا ل ا 
نادت وُجوده ) '" على حسّبٍ عليه وإراديه ؛ فالتكوينٌ باي أزلاً وأبداً , 
والحُكوَنُ حاو ببحدوث التعلّق ؛ كما في العلم والقدرة وغيرهما مِنْ الصفات 
القديمة التي لا يلزمٌُ مِنْ قدمها قدمٌ مُتعلّقاتها ؛ لكون تعلّقاتها حادثة . 
[ حدوث المكوّن لا يدل علئ حدوث التكوين ] 

وهلذا تحقيقٌ ما يُقَالٌ : إنَّ وجو العالم : إِنْ لم يتعلّقْ بذاتٍ الله أو صفةٍ مِنْ 

صفاته . . لزمٌ تعطيلٌ الصانع » واستغناء م الحوادث عن الموجِدٍ » وهو محال . 

وَإِنْ تعلّقَ ؛ فإمًا أنْ يستلزمَ ذلك قدمَ ما يتعلّقُ وجودة به” " ؛ فيلزم قدم العالم » 
وهو باطلٌ » أو لا ؛ فليكن التكوينٌ أيضاً قديماً مع حدوث المُكوّنٍ المُتَعلّقٍ به . 
[ القديمٌ والحادث بِينَ الفلاسفة والمُتكلمينَ ]: 

وما يقال : مِنْ أنَّ القولَ بتعلَّق وجود المُكوّنٍ بالتكوين قولٌ بحدوئه ؛ إذِ 
القدِييُ ما لا يتعلُّ وجودٌهٌ بالغير » والحادث ما يتعلّقُ به. . ففيه نظدٌ ؛ لأنَّ هنذا 


من 


)00( سينيّةُ الشارح إلئ أن التنصيص علئ حدوث كل جزء من أجزاء العالم ؛ للردٌ علئ من زعم قدم 
بعض أجزائه . انظر( ص ١96‏ ) . 

() في( ب ) :7 بوقت ) وفي (ه ) ١:‏ في وقت ) بدل ( لوقت ) ء واللام بمعنى ( في ) . 

(9) الضمير الأول ل (١‏ ما) الموصولة » والمراد بها العالمٌ » والثاني للذات والصفات بالتأويل 
المذكور . ١‏ فرهاري »( ص8"” ) . 

(4) فكيف يلزم قدم العالم » والمراد من هنذا القول : أن الاستدلال علئ حدوث المكون بتعلقه 
بالغير. . غير مرضي عند المتكلمين . انتهئ من هامش ( د ) . 
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معنى الْقَديمٍ والحادث بالذات علئ ها تقول به الفلاسفة ١‏ 


وأنًا عندٌ الُتكلّمينَ : فالحادثُ : مالوجوده بدايةٌ ؛ أي : يكونُ مسبوقاً 
بالعدم ٠.‏ والقديمٌ بخلافه , ومُجودُ تعلق وجوده بالغير لا يستلزمٌ الحدوث بهنذا 
التفى :9« الحواز ايكون فتجدانا ران الغير» صادرا عنهُ » دائماً بدوامه ٠»‏ كما ذهب 
إليه الفلاسفَةٌ فيما اذَّعَوا قدمّهُ منَّ المُمكناتٍ ؛ كالمّيُولى مثلاً”"" . 

نعم ؛ إذا بِيِنَا صدورَ العالم عنٍ الضابج بالاختيار دون الإريجاب ٠‏ بدليلٍ 
لا يتوّفُ علئ حدوث العالم. . كان القولٌ بتعلّق وجوده بتكوين اللو تعالئ 5 0 


يحدوده . 


ومِنْ ها هنا يُقال : إنَّ التنصيصَ علئ كل جزءٍ م مِنْ أجزاءٍ العالم إشارة إلى ا 5 
علئ مَنْ زعم قدمّ بعض الأجزاءٍ كالهَيُولى”" ٠‏ وإلا فهم إِنّما يقولون بقدَمه بمعنى 
عدم المسبوقية بالعدم . لا بمعنئ عدم تكوُنِهِ بالغير"” . 

والحاصلٌ ا ا ا ا 
معَهُ وزان الضَّرْب مع المضروب ؟؛ قَإِنَّ الضرت صفةٌ إضافية لا يتصو 3 بدو 
المضايقين ؛ أعني : : الضارت والمضروب ». والتكوين ف يم عي عبد 
الإضافةٍ التي هي إخراجُ المعدوم مِنَّ العدم إلى الوجودٍ » لا عيثُها ٠»‏ حتئ لو كانت 


و 


عيتها - علئ ما وقع في عبارة المشايخ - لكان القول بتحققها بتحقّقها بدون المُكوّن مكبر 
وإكارا للستروري + فا يندقم با تقال ون أن الضيرت عرمة متسل البقاء افد 
بن لتعلّقِ بالمفعول ووصول الألم إليه مِنْ وجودٍ المفعولٍ معَهُ ؛ إِذْ لو تأخَرَ لانعدمَ » 


3 


١). 


52-0-- 


)١(‏ وحاصل هنذا النظر : أن اللازم من تعلق المكرّن هو حدوئه بالذات » ومعناه : الاحتيج إلى 
الغير » وهئذا لا ينافي كون المكوّن أزليَا ؛ والجواب إنما يتمٌ بإئبات الحدوث الزماني ؛ أي : 
كون وجوده مسبوقاً بالعدم . « فرهاري ©( ص4ة55 ) . 

(7) والبعد المجد والنفس الناطقة والعقول ٠‏ وهو مذهب ابن زكريا الرازي الطبيب . « فرهري » 
(0م"). 

(*) في ( ب ) ١:‏ كونه ) بدل ( تكونه ) . 


1 


وهو بخلاف فعلٍ الباريّ ؛ َه لي واجبٌ الدوام ٠‏ يبقل إلى وقت وجحود 
المفعول . 
[التكوينُ غيرٌ المُكوّنٍ ]: 

(وَهُْوَ غَيْرْ آلْمُكَوَّنِ عِنْدَنَا )207 ؛ لأنَّ الفعلَّ يُعْايدُ المفعولَ بالضرورة ؛ كالضرب 
مم المضروب ٠‏ والأكلٍ مع المأكولٍ . ولأنُّ لو كان نفس المُكوّنٍ لزم : 

أن يكون المُكوَّن مُكوّناً مخلوقاً بنفسه 0 ضرورة أ مُكونٌ بالتكرين الذي هو 
ينه » فيكون قديماً مُستغنياً عن الصانع » وهو محال . 

وألا يكونَ للخالق تعلّقٌ بالعالم سوئ أنَّهُ أقدم منهُ وقادرٌ عليه مِنْ غير صنع وتأثيرٍ 
نبو » ضرورة تكوٌتِه بنفسِهٍ » وهلذا لا يُوحِبُ كونةُ خالقاً والعالم مخلوقاً ٠‏ فلا يصحٌ 
الول بآثة هُ خالقٌ العالم وصانعٌةُ » هنذا خلفٌ . 

وألا يكونّ الله تعالئ مُكوّناً للأشياءٍ » ضرورة أنه لا معنئ للمُكوّن إلا مَنْ قام به 
التكوينٌ » والتكوينٌ إذا كانَ عينَ المُكوّن لا يكون قائماً بذاتٍ الله تعالى . 

وأنْ يصحّ القولُ بأنَّ خالقّ سواد هلذا الحجر أسودٌ .» وهلذا الحجرَ خالقٌ 
السوادٍ ؛ إِذْ لا معن للخالتٍ والأسود إلا مَنْ قامَ به الحَلنُ والسوادٌ » وهما واحدّ » 
نمحلّهما واحدٌ . 

مد ع ا ا ا 


)١(‏ فيه غمزرٌ لبعض الأشاعرة الذين قالوا بهلذا القول » وقد ذكر ب بعض أقاويلهم العلامة 
أبو المعين فى « تبصرة الأدلة » ( )7١7/١‏ وقال : ( هلذا ما رأيته من شبه الأشعرية في 
قولهم : إن الخلق والمخلوق واحد ) ٠‏ قال العلامة عبد العزيز الفرهاري في « النبراس 
( ص45 ) : ( للكن يجب أن يعلم أن تغاير التكوين والمكون أظهر من الشمس » والقول 
باتحادهما لا يصدر عمن له أدنئ عقل » فكيف يصدر عن الأشعري الذي هو شيخ المحققين » 
ورتيس المحصّلين ؟! ) . 

. فهلذه الوجوه التي ذكرها الماتريدية ليست بدلائل » بل تلنبيهات علئ بداهة الحكم‎ )١( 
.) «فرهاري )( ص47"‎ 
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[ توجيه كلام الأشعريّة في التكوين والمُكوَّنٍ ] : 
للكنّهُ ؟ للعاقل أنْ يتأمَلَ في أمثالٍ هلذه المباحثٍ''' ٠»‏ ولا ينسب إلى 
الراسحْينَ منْ علماء الأفتؤل ما كرون استحالتةُ بديهيّةٌ ظاهرة علئ مَنْ لهُ أد 
لو ا ا اك لاد 
: ( التكوينٌ عينٌ المُكون ) أرادَ أنَّ الفاعلَ إذا فعلَ شيئاً فليسّ ها هنا إلا 
00 د عنة بالتكوين والإيجادٍ ونحو ذلك . ٠‏ فهو 
أمرٌ اعتباريٌ يحصلٌ في العقلٍ مِنْ نسبةٍ الفاعلٍ | إلى المفعولٍ » ليس أمرا مُحمّقاً مُغايراً 
للمفعولٍ في الخارج . ولم يُرِدْ أنّ مفهومٌ التكوين هو بعينه مفهومُ المُكرَّنٍ ليلزم 


فك 


المحالاثٌ20 , 
و 0 : إنَّ الوجودّ عينٌ الماهيّة في الخارج ؛ بمعنئ : أنه ليس في 
الخارج للماهيّة يجو تحمّق ولعارضها المسمًر' ا الا 


القابلٍ والمقبولٍ كالجسم والسوادٍ , بل الماهيّة كر مقن توف اع 
للكنّهما مُتغايرانِ في العقلٍ ؛ بمعنى : : أنَّ للعقلٍ أنْ يلاحظ الماهيّة دونَ الوجودٍ 
وبالعكس ٠‏ قلا ب م إبطال هنذا الرأي ! إلا بإثبات ف أن تون الأكنياء وصدورفاى 


البارئ تعالئ يتوقّفٌ على صفة حقيقئة قائمةٍ بذ بذَاتِه مُغايرة للقدرة والإرادة”*' . 
.- عا آذ + جهو 
[ تحقيق القول في صفة التكوين ]: 


والتحقيقٌ 3 أنَّ تعلّقَ القدرة على وَفْتٍ الورادة بوجود 0 00 وجوده إذا 
تبنت إن الغدره تسكن إسايها 991 #نوإذا ليك إلى القادر تبك الكل والتكوية 


' وتوجيهةٌ لما اشتهر عن الأشعرية . « فرهاري‎ ٠ هنذا اعتراض من الشارح على الماتريدية‎ )١( 
(ص#:”).‎ 

(؟) فيكون النزاع بينهما لفظياً » لا معنوياً . ١‏ رمضان »( ص ١٠١‏ ) . 

() اسم الإشارة لقول من قال : التكوين عين المكوّن . 

)1( بعني : إذا اعتبر الأشاعرة التكوينّ أمراً اعتباريّاً. . فلا يبطل قولهم إلا بإثباته كصفة حقيقية . 

)2( كذا في ( أ ) أي : إيجاب القدرة للمقدور ٠‏ وفي سائر النسخ : ( إيجاباً له ) يعني : للمقدور . 


يفن 


وتواذلك 5 تةة : : كونُ الذاتِ بحيثٌ تعلَّقَتْ قدريُهُ بوجودٍ المقدور لوقته ا 
د بتحقق بحسّب خصوصيّات المقدورات خصوصياتٌ الأفعال كالترزيق 
والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلكَ ؛ إلئ ما لا يكادُ تناهئ ٠‏ وأئا كوث كل من 
زلكَ صفة حقيقيّة أزليّة. . فممًا تفرد بو بعض علماء ما وراءً النهر”"' ٠‏ وفيه تكثيرٌ 
للقدماء جدّاً وإِنْ لم تكن مُتغايرة . 

والأقرث : ما ذهب إليه المُحقّقونَ منهم”" ؛ وهو أنَّ مرجم الكلّ إلى التكوينٍ ؛ 
إن ععلى كالعاء تسكن رجيان 6و بالجرك إماتة » وبالصورة تصويراً » وبالرَرْقٍ 
تزيقاً» إلى غير ذلكَ » فالكلٌ تكوينٌ » وإنّما الخصوصٌ بخصوصيَاتٍ التعلّقاتٍ . 


لم يد فك 


. وعليه : فالتكوين أمر إضافي » تختلف تسميته باختلاف المضاف إليه‎ )١( 

(؟) يريد بيان مذهب ثالث » وذهب إليه بعض الماتريدية ؛ وهو أن التكوين ليس أمراً اعتباريّاً كما 
قال الأشعري ٠»‏ ولا صفة حقيقية واحدة كما قالت الماتريدية بإرجاع التصوير والترزيق ونحوها 
إليها » بل كل منها صفة حقيقية » فعلئ هئذا : تكون الصفات الحقيقية خارجة عن الحصر . 
« فرهاري »( ص10”) . 

(0) يريد ترجيح مذهب جمهور الماتريدية على مذهب هلذا البعض منهم » وليس المراد اختيار هنذا 
المذهب علئ سائر المذاهب ؛ فإن المختار عنده أن التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة كما 
صرح به في مؤلفاته . « فرهاري »( ص116؟ ) . وانظر ١‏ شرح المقاصد )١١8/5()‏ . 


ابش 


الام فيان اع لالت 


( وَأَلإِرَادَةُ صِفَة شه تَعَالَئ أَرَلِيَهُ َائِمَة بذَاتِهِ ) كور ذلك تأكيداً وتحقيقاً لإثباتِ صفةٍ 
قديمةٍ لله تعالئ تقتضي تخصيص المُكوّناتٍ بوجْه دون وجوء وفي وقتٍ دون 
وقتٍ . لا كما زعمّت الفالاشفة رين أن تعالئ مُوجِبٌ بالذات » لا فاعلٌ بالإرا د 
والاختيار » والنجارية مِنْ أنّهُ مُرِيدٌ بذاتِه لا بصفتّه » وبعضٌ المعتزلة'" مِنْ أنهُ مُرِيدٌ 
بإرادة حادثةٍ لا في محل » والكراميّة مِنْ أنَّ إرادنَهُ حادثةٌ في ذاتِهِ . 


[ دليلٌ ثبوت صفة الإرادة ]: 

والدليلٌ علئ ما ذكرناءٌ : الآياثُ الناطقةٌ بإثباتِ صفة الإرادة والمشيئة لله 
تعالئ”") » مع القطع بلزوم قيام صفةٍ الشيء بو» وامتناع قيام الحوادث بذَاتِهِ 
تعالن + 

وأيضاً : نظام العالم ووجودُةٌ على الوجْهِ الأوفق الأصلح . : 0 
صانعه قاذرا تكتارا : #وكذاا صدر إِذْ لو كان صانعْةُ مُوجباً بالذاتِ لزمَ قدمّهُ 
ضرورةً امتناع تخلِّ المعلولٍ عن عَلَتِو المُوجبة 0 


كن يما فنا 


. ) 7ا/"/١()؛ تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان أثبت من‎ )١( 
.)١5؟ص1(»ناضمر«‎ . شف وهم أبو الهذيل وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم‎ 


(6) كقوله سبحانه : 8 قََللْمارْدُ4 [البروج : 7١1]ء‏ و أنَهُيقْمَلُمَايمَكهُ4 [آل عمران : ]5٠‏ . 
)2 في ( أ ) : ( العلة التامة ) بدل ( علته ) » وبهامشها نسخة كالمثبت . 
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لكام لي نبا ست وار ليست الطتهاى بالعق ل ووجوبما مضع 


( وَرُؤْيَة الله تَعَالى ) بمعنى الانكشاف التام بالبصر”") ؛ وهو معنئ إثباتٍ الشيءِ 
كاهو بحاكة البضرة» , 

وذْلكَ أنَا إذا نظرنا إلى البذر » ثم أغمضنا العينٌ. . فلا خفاءَ في أنَهُ وإنْ كان 
مُكشفاً لدينا في الحالين للكن انكشافُةٌ حالَ النظر إليه أتمُ وأكملٌ . ولنا بالنسبةٍ إليه 
حيئّئذ حالةٌ مخصوصة هي المُسمَاةٌ بالرؤية . 

(جَائِرَةٌ في آلْعَفْلٍ )”© ؛ بمعنئ : أن العقلَ إذا خُلَّيَ ونفسَهُ لم يحكم بامتناع 
رؤيته ما لم يقح لهُ برهانٌ على ذلكَ » مم أنَّ الأصلّ عدم » وهلذا القذْرُ ضروريٌ » 
فمَن ادّعى الامتناع فعليه البيانٌ . 

المسمم يميت ددن 


تقريرٌ الدليل العقليّ علئ إثباتٍ الرؤية ] : 


ل . .- 5 0 7 
وتقريرٌ الأول : أنا قاطعونٌ برؤية الأعيان والأعراض ؛ ضرورة أنا نفرّق بالبصر 


 )1781//1١ 0» تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(0) لا بالقلب ؛ فإنه ليس محل النزاع . « فرهاري »( ص01” ) . 

زفرق في ( ب ) ونسخة علئ هامش ( أ) : ( إدراك ) بدل ( إثبات ) » وقوله : ( كماهو )أي : كما 
يكون عليه الشيء في الواقع » وفيه احتراز عن الخطأ في الإبصار ؛ كرؤية الواحد اثنين » 
وإشارة إل أن المرئي إن كان في جهة كان إدراكه فيها » وإن كان منرّهاً عن الجهة والمكان 
والشكل كان إدراكه كذلك . « فرهاري 4( ص١5"‏ ) . 

(4) إنما احتيج إلئ بيان جوازها عقلاً ليجوز الاستدلال بالنصوص على وقوع الرؤية ؛ وذلك لأن 
النصرص الناطقة بما يستحيله العقل مُؤوّلة غير محمولة علئ ظاهرها. « فرهاري » 
(ص6ه0”). 
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7 0 .2 58 ده يداد ف ركه عو اسسء(١)‏ 
بِينَ جسم وجسم » وعَرَض وعَرَض ء ولا بدٌ للحكم المُشْترَكِ مِنْ علةِ مشتركة 3 
وهي إمَا الوجودٌ » أو الحدوث أو الأمكان 6ازة اراق بسك م1 


[ بِيانٌ علَّة الرؤية ]: 


والحدوثٌ : عبارةٌ عن الوجود بعد 0 ٠‏ والإمكانُ وعدم ضرورة الوجود 
والعدم » ولا مدخل معاد الي الخو فتعيّنَ الوجودٌ , وهو مشتركٌ بين الصانع 
57 فيصحٌ أنْ لس ضوخ ان 6 علة الصحّة ؟ وهي الوجودٌ » شرف 
امتناغها'"' علئ ثبوت كونٍ شيء مِنْ خواصٌ المُمكن شرطاً » أو مِنْ خواصٌ الواجب 
مائعا . 


وكذا يصحٌ أنْ يُرئ سائرُ الموجوداتٍ مِنَ الأصواتٍ والطعوم والروائح وغير 
ذلك » وإنَّما لا ثرئ بناءً عل أنَّ لله تعالئ لم يخلق في العبدٍ رؤيتها بطري جري 
العادة » لا بناءً على امتناع رؤيتها . 

وكين اعرطك :« أن الفنيقة عقوي 19:ازلا يقدص عل مقر كه “نوعلم 
فالواحدٌ النوعيٌ قد يُعلَّلُ بالمختلفاتٍ”" ؛ كالحرارة بالشمس والنار » فلا تستدعي 
عله يقوف ب ولرش ل والححيه وقد علا للد زكر قل هلو تسل اععراد 


. ) لأن الرؤية شيء واحد » والواحد لا يكون معلولاً لعلتين تامتين . « فرهاري ©( ص04‎ )١( 

زفق أي : بين الأعيان والأعراض  .‏ بقاعي ؛( ص 71٠0‏ ) . 

49 في هامش ( ! . ب ) : ( أي : امتناع الرؤية ) . 

(4) يعني : لما اعترض على الدليل المؤسس علئ تعليل صحة الرؤية بالوجود ؛ بأن صحة الرؤية 
عبارة عن إمكائها » فلا وجوب ولا امتناع . . ذكروا ما سيأتي » والإمكان أمر عدمي . 

(6) قوله : ( مشتركة ) زيادة من (أ) وحدهاء وفي ” النبراس » ( ص 506 ) : ( لأن الحاجة إلى 
العلة إنما هي للموجود ؛ وأما العدمي فيكفيه عدم علة الوجود ) . 

(<) الواحد النوعي : كالإنسان ؛ فهو لا يقبل الانقسام إلئ أمور متشاركة في الماهية » والوحدة 
الجنسية مثالها : الحيوان » والوحدة الشخصية مثالها : الرجل وزيد . 

0 فيجوز أن يكون الإمكان العدمي علة للصحة العدمية » فلا يلزم صحة رؤية الواجب تعالئ . 
«فرهاري»( ص700؟). 


ام 


مع1) 


ور مع 

الوجود ٠‏ بل وجود كل شيءٍ عينه 

أجيبٌ : بأنّ المراد بالعلّةِ مُتعلّقُ الرؤية والقابلٌ لها"© , ولا خفاء في لزوم كونه 
وجوديًا . 
[ تحريرٌ معنى الوجود في عليّة الرؤية ]: 

00 34 اه ءِ اراس 7 - 

ثم لا يجوز أن يكون خصوصيّة الجسم أو العرض ؛ لأنا أَوَّلَ ما نرئى شبّحا مِنْ 
بعل نما ندركُ من هويّة ما » دونَ خصوصيّة جوهرية أو عرضيّةٍ أو إنسانية أو فرسيّ 
ما فيه مِنَ الجواهر والأعراض وقد لا نقدرٌ ؛ فمتعلقُ الرؤية هو كون الشيءٍ لهُ هويّه 

و 

ما » وهو المعنيثٌ بالوجود ء واشتراكةٌ ضروريٌ بهلذا المعنئ"" . 

وفيه نظرٌ ؛ لجواز أنْ يكون متعلَّقُ الرؤية هي الجسميّة وما يتبعها مِنَ الأعراض 
[تقريرٌ الدليل النقلي علئ إمكان رؤيته تعالئ ]: 

وتقريرٌ الثاني : أنَّ موسئ عليه السلامٌ قد سألَ الرؤية بقوله : # رت أرق أنظر 
تلك [الأعراف : +14] » فلو لم يكن مُمكِناآً لكان طليّها جهلاً بما يجورٌ في ذات الل 
تعالول وما لا كي أو سفهاً وعبثاً وطلباً للمحالٍ » والانبياء مُنرّ هون عن 
زللف 250 
اخ 5 


ونحو ذلك » وبع رؤيته برؤية واحدة مُتعلقة بهوئّته. . قد نقدرٌ علئ تفصيله إلى 


. فوجوده تعالئ مباين لوجودنا أيُها الجواهر والأعراض » فلا اشتراك حينئل‎ )١( 

00( لا مايؤثّر في الصحة . ١‏ فرهاري (١‏ ص7905) . 

(0) قوله : ( بهلذا المعنئ ) زيادة من ( ب ) وحدها . 

0( يعني : لو لم يكن النظرُ ممكناً لكان طلب الرؤية جهلاً. . . إلى آخره » وهي كقول الشارح في 
« شرح المقاصد» :)١١١/5(‏ ( لو لم تجز الرؤية لم يطلبها موسئ عليه السلام ) » وفي 
( د ) : ( فلو لم تكن ممكنة لكان طلبه جهلاً. . . ) إلى آخره » والخطب سهل . 

(5) فلهئذا تأوّل بعض المعتزلة كالأصم والكعبي الرؤية لغير ذاته سبحانه » قصار المعنئ علئ 
قولهما : أرني آية أعلمك بها كما أعلم ما أنظرٌ إليه ٠‏ فتنتفي الشُّبه والشكوك . وتأوّل - 
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وأنَّ الله تعالئى قد علَّىَ الرؤية باستقرار الجبل » وهو أمرٌ مُمكِنْ في نفسه . 
2 9 2 3 5 3 
والمُعلّقُ بالمُمكن ممكر؟ ؛ لأنَّ معناهُ الإخبارٌ بثبوتٍ المُعلقٍ عند ثبوت المُعلقٍ به . 


[ تحريجة : سؤالٌ موسئ كان لقومه ٠‏ والتعليق كان على المّحالٍ ]: 

وقد اعترض .وجوءة2 + أقواها : أنَّ سوال موسئ عليه السلام كان لأجلٍ قومه ؛ 
نحيث قالوا : « لن ُؤْمنَ لك حَقٌّ رَى أله جَهَرء # [البقرة : مه] ع فسألل ليعلموا امتناعها 
كما علمّهُ هو . وبأنًا لا نُسلَّهُ أنَّ المعلّقّ عليه مُمكِنٌ » بل هو استقرارٌ الجبلٍ حال 
تحركه » وهو مُحال . 

وأجيب”" : بأنَّ كلا مِنْ ذلكَ خلافٌ الظاهرٍ » ولا ضرورة في ارتكابه . على أنَّ 
القومَ إن كانوا مؤمنينَ كفاهم قولٌ موسئ عليه السلامٌ : إنَّ الرؤية ممتنعة » وإِنْ كانوا 
كمّاراً لم يُصدَّقوءٌ في حُكْم الله تعالئ بالامتناع » وأيَاً ما كانَ يكونٌ السؤالٌ عبثاً . 

والاستقرارُ حال التحرّك أيضاً مُمكنٌ ؛ بأنْ يقع السكون بدلَ الحركة ٠‏ وإنما 
المُّحالٌ اجتماعٌ الحركة والسكونٍ . 


( وَاجِبَ لتقل" . وَرَدَ آَلدَّلِيلُ ألسَمْعِيٌ ب يجاب رُؤْيَةِ آلْمُؤْمنِينَ آلله تَعَالَى فِي ذَارٍ 


52 اه 


هل 


50 7 7 0-0 هه 
أَا الكتاث : فقولهٌ تعالئ : # مجه يَوْمدٍتَاضِرة #6 إل وَيَانَاظِرَة © [القيامة : ؟78-7] . 


8م 


وأا السسة : فقولهُ عليه الصلاةٌ والسلام : « إِنَكُمْ رود ويك كما مون الفغا 


-- الزمخشريٌ التعليقٌ بأنه كان على مستحيل ؛ وهو اجتماع النقيضين من حركة الجبل واستقراره . 
)١(‏ يعني : اعترض على الدليل النقلي الأول ؛ الذي هو سؤال الرؤية من المعصوم . وعلى الدليل 
النقلي الثاني ؟ الذي هو التعليق على الممكن . 
(1) ذكر هنذا إمام الحرمين في ؛ الإرشاد (١!‏ ص184) . 
(*) فيه أن النقل دليل مفيد لليقين » وقوله الآتي : ( ورد الدليل السمعي . . . ) إلئ آخره كالتفريع 
والبيان للنقل » وانظر حاشية العصام علئ شرح العقائد »( ص8؟9١‏ ) . 
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مي هار ه 220 5 
يْلة البَدر 6 0ء وهو مشهورٌ رواة أحدٌ وعشرونَ مِنْ أكابر الصحابة"" . 


أن 


وأنَا الإجماع : فهو أنَّ الأمَةَ كانوا مجتمعينَ علئ وقوع الرؤية في الآخرة ١‏ وأ 
الآباتِ الواردة في ذلكَ محمولةٌ على ظواهرها » ثم ظهرّث مقالةٌ المخالفينَ وشاعتث 
شبَهُهم وتأويلاتهم . 


[الرةُ علئ أقوئ شب المانعينَ العقلية ]: 

وأقوئ شبَههم مِنَ العقليّاتِ : أنَّ الرؤية مشروطة بكونٍ المرئيٌّ في مكانٍ , 
وجهة» ومقابلةٍ مِنَ الرائي » وثبوتٍ مسافةٍ بيهما ؛ بحيث لا يكوث في غاية 
الب » ولا في غاية البُمْدِ » واتصالٍ شعاع مِنَ الباصرة بالمرئيّ » وكلّ ذلك مُحالٌ 
في حقٌ اله تعالى . ١‏ 

والجواث : منْع هلذا الاشتراط”" » وإليه أشارٌ بقوله : 

(مَيْرَىْ لَا في مَكَانٍ » وَلا عَلَى جِهَةٍ ؛ منْ مُقَابََةٍ » أو آَنّصَالِ شعَاع 2 
مَسَافةِ بيْنَ آلوَائِي وَببْنَ أله تَعَالَى ) » وقياسٌُ الغائب على الشاهدٍ فاسدٌ . 

وقد يُستدّكٌ على عدم الاشتراطٍ : برؤية الله تعالئ إيّانا » وفيه نظك ؛ لأنَّ الكلام 
في الرؤية بحاسّةٍ البصرٍ . 


)2( رواه البخاري ( 0504 ) » ومسلم ( 7727 ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عله . 8 ١‏ : 
زفق كذا قال العلامة الصابوني في « البداية في أصول الدين » ( ص!؛ ) » وفصّل ذلك في كتابه 
« الكفاية في الهداية » وفيها ذكر أسمائهم تفصيلاً » وكذا نقل العلامة ابن أبي الشريف في 

المسامرة 4( ص9" ) . وانظر « نظم المتناثر » ( /01 7 ) . 

م وتحقيقه : أن الرؤية عندنا بخلق الله سبحانه ؛ فلذا جوّز المشايخ أن يرئ أعمئ بالصين به تطير 
بأندلسَ من المغرب ٠»‏ نعم ؛ العادة الإلنهية جارية بخلق الرؤية عند تحقّق الأسباب المذكورة » 
وبعدم خلقها عند انتفائها » ويجوز أن يخرقها لمن شاء ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يرئ خلفه كما يرئ أمامه بلا مقابلة المرئي . « فرهاري »( ص7”” ) . 


5348 


5 00 5- - 5 3 و 2 2 5 
[ تحريجة : نفيُ الرؤية مع وجودٍ شروطها. . يلزم منه سفسطة ]: 
إن قبل © لوكانَ سائز الرؤية والستاكة سليمة . : لوخت أن ري *"© ه ولا لجار 
أن يكونَ بحضريّنا مثلاً جبالٌ شاهقةٌ لا نراها » وإِنَهُ سفسطة . 
قلنا : ممنوعٌ ؛ فإنَّ الرؤية عندنا بِخَلّْقٍ الله تعالئ » فلا تجبُ عند اجتماع 
الشبر اتط 7" . 


[ الردُ علئ أقوئ شُبّه المانعينَ السمعية ]: 
ومنّ السمعيّات : ره تغالن : « لاتدذركة الْأَبْصَرٌ [الأنعام : 6٠١‏ . 
والجوابُ بعدّ تسليم كون الأبصارٍ للاستغراق”" , وإفادته عموم السلب لا سلب 

العموم » وكون الإدراك هو الرؤية مطلقاً » لا الرؤية علئ وجْهِ الإحاطة بجوانب 

المرئي : أنه لا دَلالةَ فيه على عموم الأوقاتٍ والأحوالي © . 


وقد يُستدَلٌ بالآية على جواز الرؤية*؟ ؛ إِذْ لو امتنّث لَمَا حصلّ التمدّح بنفيها , 


)0( يعني : مع وجود الشروط وانتفاء الموانع التي زعموا وجوبها عقلاً لتصحيح الرؤية . 

(1) أما بشأن رد شبهة السفسطة : فيقول العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص756 ) : ( نعلم 
قطعاً أن أواني البيت بعدما خرجنا عته.. لم تنقلب أناساً علماء بعلوم الهندسة والجَفر 
والمجسطي » مع أن الانقلاب ممكن عند العقل » فثبت أن تجويز هلذه الجبال لا ينافي الجزم 
بعدمها . فلا سفسطة ) . 

(5) إذ الأصل : أننا لا نسلم كون ( أل ) في ( الأبصار ) للاستغراق ؛ إذ النصوص الدالة علئ رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة. . تدلٌ على العهدية » لا على الاستغراقية » وإذا سلمنا كونها 
للاستغراق فالآيةٌ من باب سلب العموم ؛ والمعنئ : ليس كل الأبصار ترئ ربّها ٠‏ وللكن بعضها 
يراه بنصيٌ آية سورة ( القيامة ) » ولو سلمنا أنها لعموم السلب فالإدراك خاصٌ من الرؤية ؛ إذ هو 
رؤية علئ وجه الإحاطة » ونفي الأخصٌ لا يدل على نفي الأعمٌ . 

(4) وملخصّه : أنّا نخصيٌ عدم الإدراك ببعض الأوقات كالدنيا » أو ببعض أحوال الآخرة ؛ لما ثبت 
أن الرؤية لا تكون في الجنة في جميع الأحوال . ١‏ فرهاري » ( ص514 ) . 

() من باب الإقناع » لا البرهان ؛ لجواز التمدّح بنفي المستحيل بل نفي وقوعه ؛ كما قال تعالئ : 


4 


ٍ مَا عمد سبد وَلَاوَلدَا» [الجن : "] . 


ون 


ل 


و معو 8 2 هاعال عه و - و 
كالمعدوم لا يمدح تعدم روؤيته ؟ لامتناعها 3 وإنما التمدّح ني أن يُمكن رؤيته 
ولا يُرئ ؛ للتمنّع والتعزّز بحجاب الكبرياء . 

وإِنْ جعلنا الإدراكٌ عبارة عن الرؤية على وجْهِ الإحاطة بالجوانب والحدود. . 
لاله الآية على جواز الرؤية بل تحقّقها أظهد ؛ لأنَّ المعنئ أَنَهُ مع كونه مَرْئا 
لاتدرك بالأبصار+ لتعاليه عن التناهى والاتضاف باللعدود والجواتئن39 : 


[ رد شبهة استنكار طلب الرؤية ]: 


ومنها : أن الآياتٍ الواردة في سؤالٍ الرؤية مقرونةٌ بالاستعظام والاستنكار””" . 


والجواب : أنَّ ذلك لتعنّتهم وعنادهم في طليها , لا لامتناعها » وإلا لمنعّهم 
موسئ عليه السلامُ عن ذلك » كما فعلَ حينَ سألوا أنْ يجعلَ لهم آلهة » فقالَ : 

ل إِنَْ قَوم يجَهَنُونَ # [الأعراف : 188] » وهلذا مشعرٌ بإمكان الرؤية في الدنيا ؟ ولهلذا 
اختلفّتٍ الصحابةٌ رضي اللدُعنهم في أنَّ النبيّ عليه الصلاةً والسلامٌ هل رأئ ربّة ليلة 
المعراج أم لا ؟ والاختلافٌ في الوقوع دليلٌ الإمكان”" . 


) فرهاري‎ ١ . فالحاصل : أنه تعالئ تمدّح بأن رؤيته ليست كرؤية الأجسام بإحاطة الحدود‎ )١( 
. ) ص75‎ ( 

(0) كقوله عز وجل : 9وَإة شر يتومى لن ثُؤِْنَ لَكَ حَقٌ رَى اله جَهرء فأَحدَدَكمْ ألصَعِقَةُ 4 [البقرة : 
5] » وقوله تعالئ ٠:‏ < وين اين لاجرب لقم لول بل علدنا المتتيكة أو رك رَينا لق د تمكبروا 
ف أَنسْسِهمَ وَعَتَو موا كرا © [الفرقان : ١؟]‏ » وفي هلله الآية نص على ما سيشير إليه المصنف 
من العناد والتعنت » وقد قال الحافظ البيهقي في في « الاعتقاد ) ( ص ١7١‏ ) : ( واللقاء إذا أطلق 

على الحي السليم. . لم يكن إلا إلا رؤية العين ) » وأنت ترئل أن طالعة الآية نفت اللقاء من 
قبلهم ؛ وهو بمعنى الرؤية ؛ فصار طلب الرؤية بعد منعها تعَّناً وعناداً . 

(6) فإن الرؤية لو كانت محالاً لاتفقت الصحابة على عدم وقوعها » وقال بعض العلماء : الرؤية في 
الدنيا محال لغير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ الحاسة البشرية ضعيفة » ولا يخفئ أنه استبعاد 
لا برهان » وللكن عدم وقوعها لغير النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بإجماع المتكلمين 
والمحدثين والفقهاء والصوفية » وقالوا : من ادّعاها فهو زنديق ء وما يشاهده الصوفية من 
التجليات فمشاهدة روحانية لا بصرية . « فرهاري 4( ص7558 ) . 


حر 


ل 
[ رؤية الله تعالئ في المنام جائزة ]: 

وأا الرؤيةٌ في المنام : فقد حُكيّث عن كثير مِنَ السلفي”22 . ولا خفاءً في أنْها 
نوع مشاهدة تكونٌ بالقلب دون العيه9© 


0 2 0 


)١(‏ وكرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له سبحانه فيما رواه الترمذي ( 7775 ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما » وروى الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 56584 )». والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( 5987 ) عن الثقة المأمون رقبة بن مصقلة الكوفي : ( رأيت رب العزة في 
المنام » فقال : وعزتي وجلالي ؛ لأكرمن مثواه ) يعني : سليمان التيمي » وكذا رؤية علي بن 
الموفق عند البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 5907 ) . 

(؟) في أصل (1) : ( مشابهة ) بدل ( مشاهدة ) . 


نض 


1 90 الم 9 
ارا شا ل شاه افا 0 ا 11 


١ 


وبع و ا ار 
2 2 2 2 
200707 527 
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نه 
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اا 
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رن ل ل 


ل 
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الكرم ونا فال]امجار 4 


(وَآههتَعَالَى خَالِقٌ لأمْعَالٍ آلْعِبَادٍ ؛ مِنَّ آلْكُفْر وَآلإِيمَانِ » وَأَلطَّعَةِ وَآلْمضْيَانٍ » » 
لاكما زعمّتِ المعتزلةٌ أنَّ العبدَ خالقٌ لأفعاله » وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالق'" . ويكتفونَ بلفظ المُوجِدٍ والمُخترع ونحوٍ ذلك » وحينَ 
زلى النجيائك واتباعة أن معتى الكل واد #:وهو المُخْرح من العلام إلى الوجود: . 
نجاسروا علئ إطلاقٍ لفظ الخالتي”"© ش ١‏ 


[الدليلٌ العقليٌ والنقلئٌ على انفراد الحقّ تعالئ بجميع الأفعالٍ ]: 

احتج أهل الحقٌّ بوجوه”؟' : 

الأول : أنَّ العبدٌ لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلها ؛ ضرورة أن إيجاد 
الشيء بالقدرة والاختيار لا يكونٌ إلا كذلكَ » واللازمٌ باطلٌ ؛ فإنَّ المشيّ مِنْ موضع 
إلى موضع قد يشتملٌ علئ سَكّناتٍ مُتخلَّلةٍ وعلئ حركاتٍ بعضّها أسرعٌ وبعضها 
إعأ زولا عور لقياقي يالك ولس هلدا ذهولاً عن العلم ٠‏ بل لو سُئِلَ عنها لم 
يعلم , وهلذا في أظهر أفعالِه . 


. ) 544/7 (» تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(1) يعنى : على العبد » كذا في هامش (أ) دون تصحيح » وفي « تبصرة الأدلة » ( 94/5 ) : 
( وكانوا يساعدون أهل الحق علئ أن لا خالقَّ إلا الله ) . 

(؟) قال العلامة أبو المعين في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 5894/5 ) : ( فزعم أن كل ما دبٌ ودرج خالق 
لفعله الاختياري » فلما انتهت نوبة رئاستهم إلئ أبي عبد الله البصري الملقب ب ١‏ جْعَل ». . 
زعم أن الخالق على الحقيقة هو العبد . والله تعالئ يسمئ خالقاً على مجاز القول دون 
الحقيقة ) . 

)5( مذكورة في المطولات » فلا يردُ أن الشارح ذكر وجهين . « فرهاري » ( ص 758 ) . 


مع 


أمَا إذا تأْمَلْتَ في حركاتٍ أعضائه , في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك ء 
0 ه مِنْ تحريك العضلاتٍ وتمديدٍ الأعصاب ونحو ذلك.. فالأمرُ 
أظهه30" , 

الثاني : النصوصٌ الواردةٌ في ذلك ؛ كقوله تعالئن : # وَآلَّهُ حلفي وَمَا تَحَمَنُونَ # 
[الصافات : 41] أي : عملكم . ؛ على أنَّ ( ما ) مصدريةٌ ؛ لثلا يُحتاجَ إلى حذف 
الضميرٍ » أو معمولكم ؛ على أن ( ما ) موصولةٌ » ويشمل الأفعال ؛ لأنا إذا قلنا : 
أفعالٌ العباد مخلوقة ش تعالئ ٠»‏ أو للعبد. . لم نُرِدْ بالفعلٍ المعنى المصدريٌ الذي 

هو الإيجادٌ والإيقاع » ٠‏ بل الحاصل بالمصدر الذي 0 الإيجاد د والإيقاع " ؛ 
أعني : ما يُسَاهَدُ منَ الحركاتٍ والسكنات مثلاً ٠‏ وللذهولٍ عن هلذه النكتة قد يُتو يُتوهَّمْ 
ل 


وكقوله تعالئ : #حَيلقٌ تَََءِ © الأنعام : 6٠١7‏ أي : ممكن ء بدلالة 
العقل”" . 


وكقوله تعالئ : 8 أقَمَّن ْلُق كم لا يعن 4 [الحل : 1] في مقام التمدّح 
بالخالقئة؟> » وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة”* . 


)١(‏ ولذا قال بعض الحكماء : من أعجب العجائب : أن الحركة المخصوصة في العضو لا تحصل 
إلا بحركة عضلة مخصوصة ء ولا علم لصاحب العضو بتلك العضلة » وللكنه إذا أراد حركة 
العضو تحرّكت تلك العضلة لا غيرها من العضلات ١‏ فسبحان الله الخفي بذاته » والظاهر 
بصفاته وآياته ! ١‏ فرهاري »)( ص١771)‏ . 

(؟) الحاصل بالمصدر : هو عين الأثر الواقع من الفاعل , أما الإيقاع نفسّة فهو من الاعتبارات 
العقلية » فالحاصل بالمصدر معنئ وجوديٌ » خلافاً للمعنى المصدري الذي هو تعلق القدرة » 
والتعلقات اعتباراثُ وجودها ذهني . 

)6 وفعل العبد شيء ممكن » + تلن القدز به انا ملرحنا وتصيرنا : 

زحق ولو شاركه فيه لانتفت فائدة التمدّح بالخالقية » وفي الآية تعليم العباد مدحه تعالئ بهنذا التفر. 

)0( فلا شك لو شاركه في الخالقية أحد. . لم يكن للتمدح معنئ » ولكان غيره مستحقاً للعبادة . 
«فرهاري )(( ص09" ) . 


أضرن 


[ تعريف الشرك » وتنزيه المعتزلة عنهٌ]: 
لا يقال : فالقائل ‏ بكون الغين. خالنا الأقاله. يكن ين المتتركين .دون 
الجُوحُد 0 

أن نقول : الإشراكُ : هو إثباثُ الشريكِ في الألوهيّة ؛ بمعن وجوب 
الوجود ؛ كما للمجوس ٠‏ أو بمعنى استحقاقٍ العبادة ؛ كما لعبدة الأصنام . 
والمعتزلة لا مب يبيتون ذلك » ابول يجاو عات الجركرت اومان ؛ لافتقاره 


[ تضليلٌ المشايخ للمعتزلة ]: 

إلا أنَّ مشايحَ ما وراءً النهر قد بالغوا في تضليلهم في هلذه المسألةٍ ؛ حتى 
قالوا : إنَّ المجوسَ أسعدٌ حالاً منهم ؛ حيثٌ لم يُثيتوا إلا شريكاً واحداً » والمعتزلة 
أثبتوا شركاءً لا تُحصّئ !! 


2 ا« 0» 01 
شبَّهُ المعتزلة فى المسألة » والردٌ عليها ] : 
7 ع 
واحتجّتٍ المعتزلة : بأنا نفرّق بالضرورة بينَ حركةٍ الماشي وحركة المرتعش ؛ 
أنَّ الأول باختياره دون الثانية » وبأنَهُ لو كان الكل بخلْقٍ الله تعالئ لبطلّ قاعدة 
التكليفٍ . والمدح والذمٌ » والثواب والعقاب » و ظاه*9" . 
بت والمدع اندم هواطامر 


والحواث : أنَّ ذلك نما يتوجَّهُ على الجبريّة القائلينَ بنفي الكشب والاختيار له 
أصلاً » وأمًا نحن فته على ما نحفّقة إِنْ شاءً ءَ الله تعالئة”"© . 


)0( مع أن المذهب عدم تكفير المعتزلة ؛ لأنهم من أهل القبلة . ١‏ فرهاري »( ص"الا*) . 

0( كما أن كلام المعتزلة في بحث الرؤية إنما يتوجّةُ على المشبهة والمجسمة . . فكلامهم هنا يتوجّةُ 
على الجبريّة النافين لقاعدة التكليف . أو للكسب 

(؟) سيأتي قريباً( ص 5١8‏ ) . 


لا 


[ نما يُوصَفُ بأثر الفعل مَنْ قام به ]: 

وتد يمتَكُ : بأنَّهُ لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان هو القائمّ والقاعدٌ . والآكلّ 
والشاربَ ٠‏ والزانيّ والسارقٌ » إلى غير ذلك ! 

وهلذا جهلٌ عظيم ١‏ لأنّ الصف بالشيه مَنْ قام به ذلك الشيءٌ © لا مَنْ 
أوجِدَهمٌ » وَل يرونَ أنَّ الله تعالئ هو الخالقٌ للسوادٍ والبياض وسائرٍ الصفاتٍ في 
الأجسام . ولا يتَصفٌ بذلكٌ ؟! 


[ تب شيقة جع ]: 
وربّما يُنَمِسَكُ بقوله تعالى : 9# سَبَارَكَ الله اين ان 
علق مِنَ أَلطِينٍ كَمَيْنَةِ طبر بِإِذف» [المائدة : ٠‏ 
ل ا 
(وَهِي ) أي : أفمالُ العباد ( كلها با مهي ) قد سبق أنّهما عندنا عبار 
عن معنى واحدٍ . ( وَحُكْمهِ ) لا يبعذ أن يكونَ ذلك إشارةٌ إلى خطاب التكوين . 


[ تعريفٌ القضاءٍ ]: 
( وَقَضِييه ) أي : قضائه ؛ وهو عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام . 


[ تحريجة : لو كان الكفرُ بقضائه تعالئ لوجب الرضاء به ] : 

لا يقال : لو كان الكفْد بقضاء الله تعالئ لوجب الرضاءٌ به ؛ لأنَّ الرضاءً بالقضاء 
ولواواد كل لاد اتويات لكر قر 

لأنّا نقولٌ : الكف* ممه مَقْضيحٌ لا قضاءٌ» والرضاءٌ إنّما يجب بالقضاء دونَ المقضت””؟. 
)00 عليه زرا زع بن ابر اساي ملعاال 


(؟) يريد 0 0 577 


لا 


2 5 و رامع ب 1 2 56 5 1 
( وَنَقَدِيره ) وهو تحديد كل مخلوقٍ بحدّه الذي يُوجَدٌ ؛ مِنْ حَُسْن وقبح ٠‏ ونفع 


وضر ء وما يحويه مِنْ زمانٍ ومكان""؟ , وما يتريّبُ عليه مِنْ ثواب أو عقاب . 


والمقصودٌ : تعميمٌُ إرادة الل تعالئ وقدرته ؛ لما مر مِنْ أنَّ الكلّ بِخَلَقٍ الله 
تعالى » وهو يستدعي القدرة والإرادة ؛ لعدم الإكراهِ والإجبار . 


له 4 و 20 
[ تحريجة : فيلزم علئ مذهبكم الجبرٌ ]: 
فإنْ قيل : فيكون الكافرٌ مجبوراً في كفره والفاسقٌ في فسقه , فلا يصحٌ تكليفهما 
بالإيمانٍ والطاعة . 


قلنا : إِنَهُ تعالئ أرادَ منهما الكفرَ والفسقّ باختيارهما » فلا جيرا" ء كما أنْهُ علمَ 
منهما الكفرَ والفسقّ بالاختيار”” » ولم يلزمٌ تكليفٌ المُحالٍ . 


والجح له الكووا إرادة الل تعالى للشرور والقبائ”) ؛ حتئ قالوا : إنهُ تعالى 


- مكوّنء والتكوين غير المكوّنء والرضاء إنما يجب بالتكوين فقط  .‏ فرهاري » 
( ص/ا/” ) » وكلمة ( الرضاء ) رسمت بالهمز في جميع النسخ المعتمدة . 

)١(‏ قوله : ( يحويه ) أي : يحيط » والضمير المستثر في ( بحويه ) عائد إلى ( ما ) » والضمير 
البارز إلى المخلوق . « رمضان » ( ص188١‏ ) . 

0) أي : أراد الله الفسق والطاعة باختيار عبده . فتكون إرادته الأزلية تابعة للاختيار الحادث » 
ولا بُعَدَ فيه لمن أحاط علمُّهُ بالحادث الآني ؛ كمن علم اختيار عبده غداً » فاختار مختاره . 
« رمضان »( ص1896١‏ ) . 

(0) ولا شكٌ أن تغثّر علمه محال . ١‏ فرهاري »)( ص74 ) . 

(4) واستدلٌ بعضهم عليه بقوله تعالئ : لاوما أَلَهُ يريد ظَلًْا باد 4 [غافر : ]١‏ . وأهل اللغة 
يقولون : إذا قال رجل لاخر : لا أريد ظلمك . . كان معناه : لا أريد أن تُظلم أنت » من غير 
تعيين الفاعل ٠‏ وإذا قال : لا أريد ظلماً لك. . كان معناه : لا أريد أن أظلمك ٠»‏ ثم بغداديو 
المعتزلة لا يصفون الله بإرادة حقيقية كما هو مشهور مذهبهم » بل يتأوّلونها بالفعل » وعليه 
يكون المعنئ عندهم : وما ظلم الله ظلماً ٠‏ وهنكذا نقول . فلم يكن في الآية حجة لهم » وانظر 
١‏ تبصرة الأدلة » (؟5/١١لا).‏ 


حي 


أرادٌ منّ الكافر والفاسقٍ إيمانَهُ وطاعتّةُ » لا كفرَهُ ومعصيتةُ . زعماً منهم أن إرادة 
القبيح قبيحةٌ كخلقه وإيجاده . 


ونحنٌ نمنمٌ ذلك ٠‏ بل القبيحٌ كسبُ القبيح والانّصافٌ به . 
فعندّهم يكونٌ أكثر ما يقمٌ مِنْ أفعالٍ العبادٍ علئ خلاف إرادته تعالئ . وهلذا شنيع 
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حدا . 


[ خبران في شناعة قولٍ المعتزلة ]: 

حُكيَ عن عمرو بن عبيدٍ أنَّهُ قال : ما ألزمّني أحدٌ مثلّ ما ألزمّني مجوسيٌ كان 
مغن في الشفيئة + فقلث له + له لآ مله © فقال :"إن الله لم برذ إسلامي.» فإذا أزاة 
إسلامي أسلمتُ » فقلتُ للمجوسي : إِنَّ الله تعالئ يُرِيدٌ إسلامك . وللكنّ الشياطينّ 
لا يتركوتكَ ٠‏ فقالَ المجوسيٌ : فأنا أكون مم الشريكِ الأغلبٍ !"'2 . 

وحْكِيّ أنَّ القاضيّ عبد الجبّار الهِمّذانيَ دخلّ على الصاحب بن عبَّادٍ وعندةُ 
الأستاذٌ أبو إسحاقٌ الإسفرايتئٌ » فلمًا رأى الأستادً قالَ : سبحانٌ مَنْ تنرّه عنٍ 
الفحشاء ! فقالَ الأستاذُ على الفور : سبحانً مَنْ لا يجري في ملكه إلا ما يشاء !"© . 


. عيون الأخبار 2 1651//70 ) دون ذكر عمرو بن عبيد‎ ١ رواهابن قتيبة فى‎ )١ 

زفق عنة ى اطقات الشافعية الكبرئ » ( 751/5 ) وزاد : ( فقال عبد الجبار : أفيشاء ربنا أن 
يُعصئ ؟! فقال الأستاذ : أيعصئ رينا قهراً ؟! فقال عبد الجبار : أفرأيت إن منعني الهدئ . 
وقضئ عليٌ بالردم. . أحسنٌ إليَ أم أسا ؟ فقال الأستاذ : إن كان منعك ما هو لك فقد آسا ؛ 
وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشا » فانقطع عبد الجبار ) . 
وفي جميع النسخ المعتمدة وعامة نسخ الاستئناس : ( الهمداني ) بدل ( الهمذاني ) » وأثبت 
الصواب من نسخة واحدة من نسخ الاستئناس . 
ولا شك أن كلاً من عمرو بن عبيد والقاضي المعتزلي قد أخطأا خطأ جسيماً قيما ذهبا إليه » 
ومع هلذا يقال : كانا متشرّعين على الجملة » وقد قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب » 
١96/1‏ ) : ( واعلم يا أخي : أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم » وسمعت الشيخ 
الإمام الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن 
ناصر الأنصاري يقول : نظر أهل السئة علئ تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة » ونظر 
المعتزلة علئ تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي ٠‏ فإذا تأمّلت علمت أن- 
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والمعتزلةٌ اعتقدوا أنَّ الأمرّ يستلزمٌ الإرادة » والنهيَ عدم الإرادة » فجعلوا يمان 
(كافر مراداً وكفرَةٌ غير مرادٍ » ونحنٌ نعلجُ أنَّ الشيءَ قد لا يكون مراداً ويُوْمَرُ به . 
وند يكونُ مراداً ويُنهئ عنةٌ لحِكم ومصالمّ يُحيطً بها علمٌ الله تعالئ ٠‏ أو لأنّهُ « ل 
مَل عا يفَعَلُ ‏ [الأنبياء : 57]اء ألا يُرئ أنَّ السيّدَ إذا أرادّ أنْ يُظهِرَ على الحاضرين 
عصبان عبده يأمرُهٌ بالشيءٍ ولا يريد من ؟! 


وقد يُتمسّكٌُ مِنَ الجانبين بالآياتِ . وباب التأويل مفتوحٌ على الفريقين"'2 . 


[الردُعلى المجبرة ]: 
ووللعثاد أفكال الشعار م تاتون با )ا قات طناعة ( و تكائون عَلنها:) إن كانث 
0 


زكيية + اليا وشت الجرية آنه لاع للق أدينة""" + وأن حركاته بمدولة 
حركات الجماداتٍ » لا قدرة للعبد عليها ولا قَصّدَ ولا اختيارٌ . 

وهلذا باطلٌ ؛ لأنّا نَفرْقٌ بالضرورة بِينَ حركةٍ البطش وحركة الارتعاش » ونعلم 
أن الأوّلَ باختياره دون الثاني » ولأنَّهُ لو لم يكنْ للعبدٍ فعلٌ أصلاً لَمَا صحٌ تكليفة ‏ 
ولا نريّبُ استحقاقٍ الثواب والعقاب علئ أفعالِهِ » ولا إسنادٌ الأفعالٍ التي تقتضي 


- أحدألم يصف الله إلا بالتعظيم » والإجلال والتقديس والتنزيه » وللكن منهم من أخطأ » ومنهم 


من أصاب ٠»‏ ورجاء الكل متعلّقٌ بهاذه الكلمة ؛ وهي قوله : # وَرَيُلك الْمَنٌ ذو آيَمَمَةَ # 
[الأنعام : ]١8‏ ) . ْ 

)١(‏ كقوله سبحانه : « مضل َنيَب وَيَهّدِى من ه415 [النحل : 197 » وقوله له الحكمُ : 8 أعَمَلُوأ 
ما هِنَتُمَ 4 [فصلت : ٠4]ء‏ وكقوله سبحانه : 8 حَتَمَ ألَّهُ عَلَ قُلُوبِهِمَ © [البقرة : 7] » 
وقوله :لا حكحب ف فَلُويبخ ألْإِيِمنَ» [المجادلة : 77]ء وقوله له الحكم : لهَمَن سَء مَلَْؤْين 
ومن شآ فَلْيَكْمْرَ © [الكهف : 9؟] » وما كان محكماً عند فريق فهو متشابه عند مخالفيه . 

(') ورئيس الجبرية : جهم بن صفوان الترمذي » قال : إضافة الفعل إلى الخلق مجاز علئ حسب 
ما يضاف إليه الشيء إلئ محلّه » لا إلئى محصله » وعندهم قولك : جاء زيد » وذهب عمرو. . 
كقولك : طال الغلام » وابيض الشعر . « رمضان »( ص95١)‏ . 
وقال السيد السند في « التعريفات » ( ص 74 ) : ( والجبرية اثنتان : متوسطة تثبت للعبد كسباً 
في الفعل ؛ كالأشعرية » وخالصة لا تثبت ؛ كالجهمية ) . 
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سابقيةَ القصدٍ والاختيار إليه على سبيلٍ الحقيقة ؛ مثلُ : صلَّى ٠‏ وصامٌ . وكتب ء 
بخلاف مثل : طالَ الغلام » ور : 

والنصوصٌ القطعيّةٌ تنفي ذلكٌ”'2 ؛ كقوله تعالى : # جراء' يما كانوأ يحَمَلُونَ# [الواقعة : 
1 وقولِه تعالئ : #هَمَن ما فَُوْمِن وَمَن شَآءَ قلِيَكْفْرَ # [الكهف: 14] إلئ غير ذلك . 
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[ تحريجة : يلم عن علمه تعالى الجبرُ ] : 
إن قبل : بعد تعميم علم الله تعالئ وإرادته. .. الجبرُ لازم قطعاً ؛ لأنّهما إِمًا أنْ 
يتعلّقا بوجود الفعل فيجب . أو بعدمه فيمتنم » ولا انختيارَ مع الوجوب والامتناع ! 
قلنا : اق بعل ويرية أن الفبدارضل: أو يتركة باختياره » فلا إشكال”" . 
[ تحريجة : الأشياءُ بعلم الله تعالئ واجبةٌ أو مستحيلة ] : 
رذ قن فكو قشلة التسبارج وانعنا ار تمنينا #روهلذا 0 الاختيار 


قلنا : ممنوعٌ ؛ فإنَّ الوجوب بالاختيار مُحَقَّقٌ للاختيارٍ لا مُنافٍ 


وايه ١‏ مسوم ندال انارق تخا جل و . 


يق أي : تنفي ألا يكون لقدرة العبد تأثير للأفعال الاختيارية . « رمضان “( ص؟9١‏ ) . 

ف لا يتصوّر الإجبار في العبد إلا إن صادم إرادتّهُ » وعلم أنه حتمٌ عليه لا يمكنه خلافُهُ » وهنذان 
أمران لا يجدّهما جاحدٌ أو فاسق عند احتجاجه بالقدر ) ولاسيما قبل الفعل » ولن تجد أدنّ 
علئ كونك مختاراً وأنت متصرفٌ بيد القدرة. . كوجدانك حرية في الحركتين المتقابلتين منك . 
وما لم تجد ذلك. . فهنذا خارج عن طور التكليف » قال العلامة رمضان أفندي في « حاشيته » 
( ص ١95‏ ) : ( إن عادة الله تعالئ جارية علئ أن علمه وإرادته يتعلقان بالفعل والترك علئ وفق 
اختيار العبد ؛ فإن اختار العبد الفعل تعلق علم الله وإرادته » وإن اختار الترك تعلق علم الله 
وإرادته » فلا يلزم الجبر الذي ذكرتم ) . 

(*) فيجوز أن يكون الأثر الصادر عن الفاعل بالاختيار.. واجباً بالاختيار . « رمضان» 
( ص9١‏ ). فالممكن لايصير واجباً أبدأ ؛ لأن الممكن هو الذي ليس وجوده من ذاته ٠‏ 
فقعود القاعد لا يخرج القيام منه عن كونه ممكناً في حال القعود ؛ إنما يخرجه عن إمكان القياء 
بشرط القعود . « بقاعي ؛ ( ص707) . 

5( والحاصل : أنه لو تج دليلكم لزم أن يكون الواجب تعالن مجبوراً في أفعاله ؛ إذ قد تعلق عله 
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[نحريجة : لا يكونٌ العبدٌ فاعلاً لأنَّهُ لا يُوجِدُ أفعالة ]: 

فإنْ قيل : لا معنئ لكون العبدٍ فاعلاً بالاختيار إلا كونهُ مُوجداً لأفعاله بالقضْدٍ 
الإرادة » وقد سبق أنَّ الله تعالئ مُستقلٌ بخلّقٍ الأفعالٍ وإيجادها » ومعلومٌ أذ 
المقدورَ الواحد لا يدخلٌ تحت قدرتين مُستقلّعيد9" . 

قلنا : لا كلام في قرَّة هنذا الكلام ومتانته » إلا أَنَهُ لما ثبتَ بالبرهانٍ أنَّ الخالق 
مر الل تعالئ » وبالضرورة أنَّ لقدرة العبدٍ وإرادته مدخلاً في بعض الأفعالٍ كحركة 
لبطش » دون البعض كحركة الارتعاش. . احتجّنا في التفصّي عن هنذا المضيتٍ إلى 
لقوك بأنّْ الله تغال ختالق + والعيد كاسينة0, 


ا ) 


ا 5 
[ تحقيق معنى الكسب والخلقٍ ]: 

وتشفيئه أن شيرف التعدر قدرةة وإرادتة إلى القدل + كنينة + وإبجاد اتفال 
الفعلّ عَقيبَ ذلك . . حلي والمقدورٌ الواحدٌ داخلٌ تحت قدرتين » لكنْ بجهتين 
مختلفتين ٠‏ فالفعلٌ مقدورٌ الله تعالئ بجهة الإيجادٍ. ومقدورٌ العبدٍ بجهة 
لكسب”" » وهلذا القدْرٌ مِنَ المعنى ضروريٌ » وإِنْ لم نقدر علئ أزيدَّ مِنْ ذلك في 


وإرادته في الأزل بصدورها عنه » فلو كان تعلقهما بصدور الفعل سالباً للاختيار. . لزم الجبر في 
الواجب » وهو باطل إجماعاً من الطرفين . ١‏ فرهاري » ( ص788) . 

)١(‏ فيلزم أحد الأمرين : إما عدم كون العبد فاعلاً بالاختيار لأن الله خالق أفعاله » أو عدم كون الله 
تعالئ خالقاً لأفعال العباد ؛ لأن العبد مختار . « فرهاري » ( ص84 ) » وقد جعل بعضه عنده 
متنا » وليس في النسخ المعتمدة . 

(') التفصّى : الخلاص »٠‏ والمضيق هنا : اجتماع النقيضين . 

إن إن قيل : تعلق إرادة العبد بأحد المقدورين يكون بمرجٌّح » فإن كان من عند الله تعالئ لزم 
الإجبار » أو من عند العبد لزم الاستقلال. . فيقال : الإرادة صفة من شأنها الترجيح كما في 
الإرادة القديمة » فإن قيل : الإرادة الحادثة حدوثُها إن كان من الله لزم الإجبار » أو من العبد لزم 
التسلسل . . فيقال : من الله تعالئ ولا إجبار ؟ فأفعال الله تعالى صادرة عنه بالاختيار ولا اختيار 
له تعالى فى وجود إرادته وقدرته ١‏ فإن قبل : تعلَّقُ الإرادة الحادئة ممكن » والممكن مستند 
للوايت ا فيقال : التعلق أمر اعتباري أو حال » والحاجة للموجد تكون للموجودات » - 


17 


تلخيص العبارة المُفْصحَة عن تحقيق يق كونٍ فعْلٍ العبدٍ بِحَلْقٍ الله تعالئ وإيجاده مع 
ما فيه للعبدٍ من القدرة والاختيار . 

ولهم في الفرقٍ بيتهما عباراثُ : مثلٌ : إنَّ الكسب وق بآلةٍ » والحَلقَ لا بآلقّء 
والكسسّت مقدود وفع في محل قدرثه » وَالْخَلقٌ لآ في محل قدرته » والكسَبّ 


, 2 5 


لا يصحٌ انفرادٌ القادر به ٠‏ وَالخَلْقَ يصحٌ 
[ تحريجة : كلامُكم يُوافِقُ مذهب القدرية ]: 

فإنْ قيلَ : فقد أثبتم ما نسبئم إلى المعتزلة مِنْ إثباتٍ الشركة . 

قلنا : الشّرْكةٌ أنْ يجتممٌ اثنانٍ على شيءٍ وينفرد كل منهما بما هو لهُ دونَ الآخرٍ ؛ 
كشركاءٍ القرية والمحلَّةِ » وكما إذا جُعِلَ العبدٌ خالقاً لأفعالِه والصانمٌ خالقاً لسائر 


5 


و 


الأعراض باحصا ؛ بخلاف ما إذا أضيف أمرٌ إلى شيئين بجهتين مختلفتينٍ ؛ 
كالأرض كرون فكأ للم تعالئ بجهة التخليقٍ » رسا م يت التصرّف . 
وكفعل العبد يُنسَبُ إلى الله تعالى بجهة الحَلْقِ » وإلى العبدٍ بجهة الكسبٍ . 


[تحريجة ا . لا يقب كسب مِنَ العبدٍ ]: 


قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص١9"‏ ) بعد ما سبق ملخصه : ( والأحسن : 
السكوت ؛ فقد جاء في الحديث النهي عن البحث في القدر » وصرّح غير واحد من الأكابر بأن 
حقيقة هلذه المسألة مما استأثره الله سبحانه بعلمه ٠»‏ وفي كلام الشارح إيماء بذلك ) . وهو حقٌّ 
عند عدم الداعية والحاجة . 

)١(‏ كذا في « التمهيا )( ص١7‏ ) للعلامة أبي المعين النسفي ». وقد عرّف العلامة الشارح الكسب 
في « تهذيب المنطق والكلام ؛ ( ص88 ) فقال : ( هو أمر إضافي يجب من العبد ولا يوجب 
وجود المقدور » بل اتصاف الفاعل به ؛ وذلك كتعيين أحد الطرفين وترجيحه وصرف 
القدرة ) . 


>36 


و 5 


قلنا : لأنهُ قد ثبت أن الخالق حكيم”7© » لا يخلقٌ شيئاً إلا ولهُ عاقبة حميدة وإِنْ 
لم نطّلعْ عليها » فجزمنا بأنَّ ما نستقبِحُةُ مِنّ الأفعالٍ قد يكونُ لهُ فيها حكمٌ 
ومصالحٌ ؛ كما في حََلْقِ الأجسام الخبيثة الضارّة المُولِمة"'" ٠»‏ بخلافٍ الكاسب ؛ 
نه قد يفعلُ الحسنّ » وقد يفعلٌ القبيخ » فجعلنا كسبَُ للقبيح م ورود النهي عنة 
تبيحاً سفهاً » مُوجباً لاستحقاقٍ الذمٌ والعقاب . 


[ الحسنٌ والقبح مِنْ أفعالٍ العباد ]: 

( وَأَلْحَسَنٌ مِنْهًا ) أي : من أفعالٍ العياد ؛ وهو ماليكرن ملق العلخ في 
العاجل » والثواب في الآجلٍ . والأحسنٌ أنْ يُفْسَرَ : بما لا يكون متعلّقاً للدم 
والعقاب ؟ ؛ ليشملَّ المباح7"© 
( بِرضَاءٍ لله تَعَالَى ) أي : إرادته مِنْ غيرٍ اعتراض 


سه 


2 


( وَألْقبِيحُ مِنْهَا 4 وهو ما يكونٌ متعلّقَ الذمّ في العاجل » والعقاب في الآجل . 
( لَبِسَ بِرضَائهِ ) لما عليه مِنّ الاعتراض » قال الله تعالن : «ولايق ليبادو الكل » 
ا يعني 0ن الإرادة والمشيئة والتقديرٌ يتعلّقٌ بالكل » والرضاءً والمحبة 
والأمر لا يتعلّنُ إلا بالحسن دون القبيح . 


4 هلذا بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح في الجملة ٠‏ وإلا فقد ثبت الحسن والقبح في 
الكسب شرعاً » ولم يغبت ذلك في الخالق . ١‏ كستلي ؛( ص9١١‏ ) . 
ثم صفة الحكمة من الصفات الواجب إثباتها عند السادة الماتريدية » ومعناها : ما له عاقبة 
حميدة » ويقابلها السفةٌ ؛ وهو ماخلا عن العاقبة الحميدة » ومرجعها عند السادة الأشاعرة 
لصفة العلم » أو هي صفة فعل بمعنى الإتقان » وانظر ' تبصرة الأدلة »( "84/١‏ ) . 

0( سُئل بعض الأكابر : ما الفائدة من خلق الكافر ؟ قال : فائدتان لا توجدان في الأنبياء عليهم 
السلام ؛ قاتلهُ غازء ومقتولةٌ شهيد . «فرهاري ) (ص2)"95 وفي كلام العلامة الشارح 
موافقة لمذهب السادة الماتريدية ؛ من كون رعاية الأصلح الذي هو أوفق بالحكمة واجباً من الله 
تعالئن . لا واجباً عليه . 

() فإن الأكثرين على أن المباح من قبيل الحسن؛ وهو أيضاً برضاء الله تعال. «كستلي» (ص4١١).‏ 
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)و لِإسْتِطاعَةٌ مَعَ ألْفَمْل )”" خلافاً للمعتزلة9" . 


[ المعنى الأول للقدرة الحادثة ]: 


و 


( وَهِيَ حَقِيقَةُ آلْقُدرَةٍ لي يَكُونُ بها الْفِعْلُ ) إشارة إلى ماذكرَّةُ صاحبٌ 
التبصرة » منْ أ عَرَضٌٍْ تلك اللهتعالن في الحيوانٍ يفعلٌ به الأفعالَ الاختياريّة , 
وهي علَّة للفعل*2 » والجمهودُ على أنّها شرطٌ لأداء الفعل لا عل . 

وبالجملة”2 : هى صفةٌ يخلقها الله تعالئ عند قصَّدٍ اكتساب الفعلٍ بعد سلامة 
الأسباب والآلاتٍ . فإنْ قصدّ فعلَ الخير خلقَّ الله تعالى قدرة فعلٍ الخيرٍ » وإِنَّ قصدّ 
فعلّ الشرٌ خلقّ الله تعالى قدرةً فعل الشر”"2 » فكانَ هو المّضْيّمَ لقدرة فعلٍ الخيرٍ » 


. ) 95١/7 ( » تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(؟) الاستطاعةء والقوة» والقدرة» والطاقة» والوسع: أسماء متقاربة عند أهل اللغة » مترادفة عند 
المتكلمين . « رمضان » ( ص١٠٠‏ ) » وكذا ذكر في « تبصرة الأدلة » ( 051/5 ) . 

)6 قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ التمهيد » ( ص١٠‏ ) : ( فزعمت المعتزلة : أن تدبير الله تعالى 
عنها - أي : أفعال العباد ‏ منقطع » والخلق هم الذين يتولُون إخراجها من العدم إلى الوجود . وإحداثها 
وإيجادها واختراعها ؛ إذ معنن هلذه الألفاظ كلها : الإخراج من العدم إلى الوجود ) » وقال العلامة 
الشارح في ١‏ تهذيب المنطق والكلام » ( ص88 ) : ( ولزمهم كون كل حيوان خالقاً ) . 

(5) تبصرة الأدلة ( 041/7 ) ء ولم يجعلها الجمهور علة ؛ لأنها ليست من إحدى العلل الأربع ؛ 
الفاعلية » والقابلية » والصورية » والغائية . 

(5) أي : سواء كانت شرطاً أو علة . « فرهاري » ( ص796) . 

)١(‏ وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الاستطاعة واحدة وصالحة للضدين » كذا قال إمام 
الهدئ أبو منصور في « شرح الفقه الأكبر ؛ (ص"1١‏ ) . وأكثر كلام الإمام أبي منصور يدل - 
كما ذكر الشارح هنا أنه يميل إلئ أنها لا تصلح للضدين » وانظر « تبصرة الأدلة » (؟/ 040). 


55.5 


وإذا كانتٍ الاستطاعة عَرَضاً وجب أنْ تكونّ مقارنةً للفعل بالزمان» لا سابقة علي 
32 5 ع 5 1 
وإلا لزم وقوع الفعلٍ بلا استطاعةٍ وقدرة عليه ؛ لما مر من امتناع بقاءٍ الأعراض . 


[ تحريجة : لم لا تكونٌ هناكَ قُدَرْ نُوجَدُ وتفنئ كالأعراض ؟ ]: 

فإنْ قي : لو سُلَّمَ استحالة بقاء الأعراض فلا نزاعٌ في إمكانٍ تجدٌدٍ الأمثالٍ عَقِيبَ 
الزوالٍ » فمِنْ أينَ يلزم وقوعٌ الفعلٍ بدونٍ القدرة ؟ 

قلنا: إِنَّما ندّعي لزومٌ ذلكَ إذا كانّتِ القدرةٌ التي بها الفعلٌُ هي القدرة 
السابقة””"ء وأمًا إذا جعلموها المثلّ المُتجِدد المُقَارِنَ. . فقدٍ اعترفتم بأنَّ القدرة 
التي بها الفعل لا تكونُ إلا مُقارنة”” » ثم إِنِ اذّعيتم أَنَهُ لا بدّ لها مِنْ أمثالٍ سابقةٍ 
حتئ لا يمكنّ الفعلٌ بأوّلٍ ما يحدث مِنّ القدرة. . فعليكمٌ البيانٌ . 

وأمَا ما يُقالا*» : لو فرضنا بقاءَ القدرة السابقة إلى آنِ الفعل ؛ إمّا بتجدّدٍ 
الأمثالٍ » وَإما باستقامةٍ بقاء الأعراض : فإِنْ قالوا بجواز وجود الفعلٍ بها في الحالةٍ 
الأولى. . فقد تركوا مذهبّهم ؛ حيثٌ جوّزوا مُقارَنةَ الفعلٍ القكرة 4 إن "قالوا 
بامتناعه لزمٌ التحكُمٌ والترجيح بلا مُرجّح ؛ إِذ القدرة بحالها لم تتغيّزا*» » ولم 


(1) في نحو قوله سبحانه : 9م كأ يََْطِيمُونَ آلسّمْعَ 4 [هود : ]7١‏ إذ المراد : نفي حقيقة القدرة » 
لا نفي الأسباب والآلات ؛ لأنها كانت ثابتة لهم » وإنما المنفي عنهم حقيقة القدرة التي يتعلق 
الفعل بها ؛ أي : يضيعون الاستطاعة للسمع ؛ إذ الذم يلحق بانعدام حقيقة القدرة » وانعدام 
حقيقة القدرة حينئذ يكون بتضبيعهم ؛ لاشتغالهم بضد ما أمرهم ؛ أي : لا يقصدون كلام الله 
تعالئ علئ وجه التأُل ٠‏ بل يستمعون على وجه العناد والإنكار . « رمضان »( ص١١7‏ ) . 

؟) ولاشكٌ في اللزوم حينئذ ؛ لأن القدرة السابقة قد انعدمت . « فرهاري »( ص95" ) . 
0 فثبت : أن القدرة مع الفعل . أما الأمثال السابقة فوجودها وعدمها سواء بالنسبة إلى الفعل . 
« فرهاري )( ص97” ) . 
4) في جواب السؤال السابق » وهو للعلامة أبي المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة ؛( ؟/ #/ا9 ) . 
0) يعني : لم تكن ضعيفة أولاً » ثم قويت ثانيآ ٠»‏ سواء كان المراد بالقدرة المثل المتجدد أو غيره . 

«رمضان )( ص”١؟7).‏ 


ع5 


يحدثُ فيها معنئ ؛ لاستحالةٍ ذلكَ على الأعراض » فلم صارّ الفعلُ بها في الحالة 
الثانية واجباً » وفي الحالة الأولئ ممتنعاً ؟! 

ففيه نظك”'" ؛ لأنَّ القائلِينَ بكونٍ الاستطاعة قبلَ الفعلي لا يقولونٌ بامتناع المُقارَنة 
الزمائيّة ٠‏ وبأن كل فعلٍ يجبُ أنْ يكونّ بقدرة سابقة عليه بالزمانٍ ألبتة حتئ يمتنع 
حدوث الفعل في زمانٍ حدوث القدرة مقرونة بجميع بع الشرائط ١‏ ولأنّهُ يجورٌ أنْ يمتنع 
الفعلُ في الحالة الأولئ لانتفاء شرطٍ أو وجود مانع ٠‏ ويجبُ في الثانية لتمام 
الشرائط » مم أنَّ القدرة التي هي صفة 5 القادر في الحالين على السواء””" : 


ع 


[ مذهبٌ ثالث في تقدّم القُدَرٍ على الأفعالٍ ]: 
ومِنْ ها هنا : ذهب بعضّهم إلى أن إن أَرِيدَ بالاستطاعةٍ القدرةٌ المستجمعةٌ لجميع 
شرزائط التافين: .+ الحو أنها مع الفعلٍ » وإلا فقبلهُ9" ٠‏ وأمًا امتناغ بقاءِ الأعراض 


آئ 


فمبنيٌ على مُقدّماتِ صعبة البيانٍ ؛ وهي : أنَّ بقاء الشيء أمث مُحَقَقٌ زائدٌ عليه . وأنَّهُ 
يمتنمٌ قيامُ العرض بالعرض ٠‏ وأنّهُ يمتن قيامُهما معا بالمحل”؟ . 

[ الممنى الثاني للقدرة الحادثة ]: 
ولمًا استدلٌ القائلونَ بكون الاستطاعةٍ قبل الفعلٍ بأنَّ التكليفت حاصلٌ قبل 


. هناوقع جواب ( أماما يقال ) المتقدم‎ )١( 

(0) فلا يلزم قيام العرض ؛ لأن الشرط والمانع ليسا من أوصاف القدرة . « فرهاري » 
(ص١ههة").‏ 

(*) المراد بالبعض هنا : هو الإمام الرازي » ذكر ذلك في « معالم أصول الدين » ( ص5١٠‏ ) حيث 
قال : ( قول من يقول : الاستطاعة قبل الفعل.. صحيح من حيث إن ذلك المزاجَ المعتدل 
سابقٌ » وقول من يقول : الاستطاعة مع الفعل.. صحيح من حيث إن عند حصول مجموع 
القدرة والداعي الذي هو الموثّر التامُ يجب حصول الفعل معه ) . قال العلامة الفرهاري في 
« النبراس » ( ص98" ) : ( وهو مختار الشارح رحمه الله تعالئ في ١‏ التهذيب ١)ء‏ وعند 
العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد؛ ( ص757) : ( وهلذا الذي قاله الإمام لا يرتضيه 
الشارح ) . 

(4) وهلذه المقدمات الثلاث غير برهانية وغير مسلمة عند كثيرين . 


1 


- 
5 


الفعل ؛ ضرورة أن الكافرٌ مُكل بالإيمانٍ » وتارك الصلاة مُكلّفٌ بها بعد دخولٍ 
الوفت » فلو لم تكنٍ الاستطاعة مُتحققةٌ حيتّئذ لزمَ تكليفُ العاجز . وهو باطلٌ. 
أشارٌ إلى الجواب بقوله : 


لع و ده 


( وَيقع مَذَا َلِإِسْم ) يعني : لفظ الاستطاعة ( عَلَى سَلامَةِ الأسْبّاب وَألآلاتِ 
َألْجَوَارِح ) كما في قولِه تعالى : #وَينَهَ عَلَ ألنّاين حِخ ليت مَنِ أسْتَطاعَ له سبيلا * 


[آل عمران : /او] 200 , 


[ تحريجة : تفسيرٌ الاستطاعة بسلامة الأسباب والآلاتِ لا يصحٌ ] : 

فإِنْ قيلَ : الاستطاعة صفةٌ المُكلّفٍ . وسلامةٌ الأسباب والآلاتٍ لِيسَتْ صفة 

٠‏ فكيفت يصحٌ تفسيرُها بها ؟ 

قلنا : المرادٌ سلامةٌ أسبابه وآلاتِه » والمُكلّفْ كما يتَصففُ بالاستطاعة يتصفُ 
بذلكَ ؟ حيث يُقَالُ : هو ذو سلامة أسباب ٠‏ إلا أنَّهُ لتركبه لا يُشعَقُ من اسم فاعلٍ 
حمل عليه » » بخلاف الاستطاعة”" . 
[ سلامة الأسباب والآلاتٍ والجوارح. . لا بد منها لصحة التكليف ] : 

( وَصِكَةٌ ألتَّكْلِيفٍ تَعْتَمِدُ عَلى مل آلإِسْتِطاعَةٍ » التي هي سلامةٌ الأسباب 
والآلات » لا الاستطاعة بالمعنى الأول . 

إن أ بالعجزٍ عدم الاستطاعة بالمعنى الأولٍ. . فلا نُسِلَّهُ استحالةً تكليف 
الاجر > ون أرية بالمعتى العاني. . فلا نُسِلّمُ لزومُ ؛ لجواز أنْ يحصلّ قبلَ الفعلٍ 


)١(‏ فالقدرة الحادثة تطلق على المقارنة للفعل » وعلى التي قبل الفعل ؛ وهي المعبّرٌ عنها : بسلامة 
أسباب الفعل » وسلامة الآلات ؛ وهي جمع آلة ؛ واسطة بين الفاعل ومنفعله كالسكين 
للقاطع » وسلامة الجوارح ؛؟ أي : الكواسب . 

(1) فيقال : هو مستطيع » وفي هامش ١‏ د ) : ( وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن يشتق منه اسم فاعل ؛ بأن 
يقال : سليم أسبابة ) 

() تقدم قريبآ ( ص 777 ) ء وهي القدرة المقارئة للفعل المكلّفٍ به . 


>46 


سلامة الأسباب والآلاتٍ وإِنْ لم تحصلْ حقيقة حقيقةٌ القدرة التي بها الفعلٌ . 


ا ]: 

7 يُحَابُ : كياد 0 لا را م ع 
إلا فى التملّق » , وهو لاوجت خا ا ا للد الا قادرٌ على 
الإيمان المُكلّف به . إلا أنَّهُ صرف قدرتهُ إلى الكفر وضيّع باختياره صرفها إلى 
الإيمانٍ .» فاستحقٌّ الذمّ والعقات7" . 

ولا يخفئ أنَّ فى هنذا الجواب تسليماً لكونٍ القدرة قبل الفعلٍ ؛ لأنْ القدرة على 
الإيمان فى حال الكفر تكونُ قبل الإيمانٍ لا محالة . 


ل 


فإِنْ جيب : بأنَّ المراد أنّ القدرة وإنْ صلحث للضدّينٍ للكنّها مِنْ حيث التعلوٌ 
بأعدهمالا كون الخئقة9 + عن إن هنا يلزه مقارنتّها للفعل هي القدرة ال 
بالفعل » وما يلزمٌ مقارنتها للترك هي القدرةٌ المُتعلّقةُ به » وأمًا نفْسُ القدرة فقد 


1ه 2 2 1 -  )60(‏ ا وإركصسة* 
قلنا : هنذا مما لا يُتصوَّرٌ فيه نزاعٌ » بل هو لغ مِنَ الكلام » فليتامّل . 


4 كذا في « شرح الفقه الأكبر » للإمام أبي منصور الماتريدي ( ص17 ) » وللكن نبّهَ في « تبصرة 
الأدلة » ( /١‏ 05 ) أن الإمام الماتريدي لا يميل إلى هلذا القول 

زفق أي : مع أحدهما » فلا يلزم من هلذا الجواب تسليم كون القدرة التي بها الفعل قبل الفعل ؛ لأد 
القدرة التى بها الفعل هي القدرة من حيث إنها متعلقة بالفعل » وهي ليست متقدمة على القدرة 
المطلقة حتئ يلزم أن تكون القدرة قبل الفعل . « رمضان » ( ص7١75‏ ) . 

(*) وإنما كان لغواً من الكلام ؛ لأن قوله : ( حتئ إن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة 
بالفعل ) لا يكون له معنى ؛ لأن المقارن للفعل لا بد وأن يكون متعلقاً بالفعل . « رمضان ' 
(ص'"١٠).‏ 
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اكلام في اتكايف ١‏ 


) وَلا يُكَلّتُ آلْعَبْدُ بمَا لين في وُسْعِهِ ) سواءٌ كان مُمتئِعاً في نفسِهٍ ؛ كجمع 
الضدَّينِ » أو مُمكناً كخَلْقٍِ الجسم . وآمًا ما يمتنم بناء علئ أنَّ الله تعالى علمَ 
خلاقة 3 أو أراد خلاقةٌ ؛ كإيمان الكافر وطاعة العاصى . . فلا نزاع فى وقوع 
التكليف به ؛ لكونه مقدور المُكلّفٍ بالنظر إلى نفسه””) 

ثم عدم التكليفٍ بما ليس في الوْسْع متمق عليه بقوله تعالى : «لَايُكلِ ك أله تقس 
إِلَا وْسَعَهكا4 [البقرة : 085] 20 والأمرُ في قولِه تعالى'*) : # أَنييُوفى بأسمَاءٍ مؤُلك * 
[البقرة : ]"١‏ للتعجيز دون التكليفب" , وقول تعالن حكاية : # ربا وَلَا يمنا مالا 
افد لَنَا يد [البقرة : 0:7 ليس المرادٌ بالتحميل هو التكليفٌ » بل إيصالٌ ما لا يُطاقٌ 
مِنّ العوارض إل 00 


. ) 4١ النبراس »( ص؛‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

0) وبه تعلم : أن المستحيل لذاته ‏ كالجمع بين النقيضين - لا يجوز التكليف به ولا يقع ‏ 
والمستحيل عادة يجوز التكليف به وللكن لم يقع بالاستقراء » والممكن عادة يجوز التكليف به 
ويقع شرعاً » ومن هلذا القسم إيمان أبي لهب مع إخباره بأنه لا يؤمن » وجعل بعضهم هلذا من 
الأول » فقال بجواز وقوع التكليف بالمستحيل لذاته . 

فرق ا ل ل لا 
عه لوت تأزل اسيم» 

(4) هلذا جواب سؤال مقدَّر ؛ وهو : كيف وقد كُلَّفَ الملائكة بإنباء الأسماء التي عُلّمها نبي الله 
سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ » عند عرض الأشياء عليهم وهم غير عالمين بها ؟! 
وكذا يقال في تاليه . 

(0) خطاب التعجيز : هو الأمر بإتيان الشيء ولم يكن إتيانه مراداً ؛ ليظهر عجز المخاطب ٠‏ وإن 
كان ذلك محالاً ؛ كالأمر بإحياء الصور التي يفعلها المصورون يوم القيامة ؛ ليظهر عجزهم » 
ويحصل لهم الندم » ولا ينفعهم الندم » وانظر « حاشية رمضان أفندي » ( ص8 ٠‏ )0 

(3) من القحط والمرض وغلبة العدو » أو التكاليف الشاقّة التي نزلت على الأمم السابقة ؛ كالتوبة- 


”-6١ 


وإنّما النزاعٌ في الجوازٍ ؛ فمنعَةُ المعتزلةٌ ؛ بناءً على القبح العقليٌ » وجوَّزهُ 

الأشعريٌ ؛ لأنّهُ لا يقبحٌ من الله تعالى شيء . 
7 - و 53 و ٠. ٠‏ 

[ لو جار التكليفُ بما ليس فى الوسع . . للزم المحال ؛ وهو وقوع الكذب في 

وقد 550 كد مكلت أنه تَذسمًا إلا وْسعّهَا» [البقرة : 141] علئ نفي 
ارا 0 ل إواكان جار الما لز ا اراقر ول1 2" اصرلر أل 
كدت كلدم اللو تعالى » وهو محال . 

وهنذه نكتةٌ فى بيان استحالة كلّ ما يتَعلّقُ علمُ الله تعالئ أو إرادثّة أو اختيارُة بعدم 
وفوعه . 

وحلَّها''" : أنَا لا نُسلُّ أنّ كل ما يكونٌُ مُمكناً في نفسه لا يلزمٌ مِنْ فَرْضٍ وقوعِهِ 
مُحالٌ . ِنّما يجبُ ذلك لو لم يعرض لهُ الامتناغٌ بالغير » وإلا لجاز أنْ يكون لزوم 
المّحالٍ بناءً على الامتناع بالغير ‏ ألا يُرئ أنَّ الله تعالئ لما أوجدّ العالم بقدرته 
واختياره فعدمّهُ ممكنٌ في نفسِه . مع أَنَّهُ يلزمُ مِنْ فَرْضٍ وقوعه تخلّفٌ المعلولٍ عن 
علّتِه التامّة » وهو مُحالٌ 919" . 

والحاصلٌ : أنَّ المُمكِنَّ لا يلزمٌ مِنْ فَرْضٍ وقوعِهٍ مُحالٌ بالنظر إلى ذاتِّه ٠‏ و 
بالنظر إلئ أمر زائدٍ علئ نفسه فلا تُسلُمْأنَّهُ لا يستلزمٌ المُحالَ . 


يد نا 


5 بكر القبيووالتطيير عط لتر لجار 111 

)000( الحلٌ في اصطلاح التُظّار : تعيين موضع الغلط من المغالطة . «فرهاري »( ص؟ 5٠‏ ). 

)٠١(‏ لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت. .. ترجيحاً بلا مرجّح » وهو 
باطل . « فرهاري » ( ص١٠5‏ )» فالله تعالى ليس بعلة للعالم » بل وُجد العالم عن محض 
إرادته سبحانه واختياره . 
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اكلم فيا بكالانتولباتوقه ا 


( وَمَا يُوجَدٌ مِنَ الألم في الْمَضْرُوبٍ عَقِيبَ ضَوْبٍ إِنْسَانٍ , وَآلإنْكِسَارٍ في ألرْجَاجٍ 
عَقِيبَ كشر إِنْسَانٍ ) قيّدَ بذلكَ ؛ امد ادق الك كل للج ص ويد 
ام 301 شه ) كاتموت عقيت الل (كل ذلك مشلوق هتقان #المامه 
ب سي 0 

والمعتزلة لكا أسندوا بعض الأفعالٍ إلى غير الله تعالئ. . قالوا : إِنْ كان الفعل 
سا ا وح لس 


[ بيانٌ معنى التَولّد عند المعتزلة ]: 

وة 3ن توعت ندل نمزل فعا اج + بعرم بتري يرك المع ب» 
فالألمُ مُتَولّدٌ منَ الضرب ٠‏ والانكسارٌ مِنَّ الكَسْرٍ » وليسا مخلوقينٍ لله تعالى . 

وعندنا : الكل بِخَلْقٍ الله تعالى ( لا صُنْعَ للْعَبْدٍ في تَخْلِيِقهِ ) » والأولئ : ألا يُقَيّدَ 
بالتخليق”” ؛ لأنَّ ما يسجُونَهُ مُتولّداتِ لا صنع للعبدٍ فيه أصلاً » أمَا التخليقٌ : 
فلاستحالته مِنّ العبدٍ » وأمًا الاكتساث : فلاستحالةٍ اكتساب ما ليس قائماً بمحلٌ 
القدرة””© ؟ ولهنذا لا يتمكّنٌ العبدٌ مِنْ عدم حصولها » بخلاف أفعاله الاختيارية 


. ) 58٠9 /7 ()» العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة‎ )١( 
. مع أنه ليس كذلك‎ ٠ لأنه ينهم من المفهوم المخالف أن للعبد صنعاً في المتولدات في الكسب‎ (0 
. إذ ألم الضرب والانكسار حاصلان في المفعول . لا في الفاعل‎ 


0 


الكرم فيلآجال 4 


( وَأَلمَقْنُولٌ مَيّتْ بأجَله ) أي : الوقتٍ المُقدّر لموته » لا كما زعم بعض المعتزلةٍ 
مِنْ أنَّ القاتلَ قد قطمّ عليه الأجلٌ”"" . 
لنا : أنَّ لله تعالى قد حكم بآجالٍ العباد على ما علمٌ مِنْ غير ترد » وبِأنّهُ © إذا 


02 أ 


َل نور هلا تعن ون ساد واد 


2 5-0 ع 
[ شبَهُ المعتزلة فى إثبات الأجلين ]: 

واحتجّتٍ المعتزلةٌ ”© بالأحاديثٍ الواردة في أن عضن الطاغات» تريد 
العمر”*؟ ع وبأنّهُ لو كان مَيّنآً بأجله لما استحقّ القاتلُ ذمّاً ولا عقاباً » ولادية 


مسْتَفَِمُونَ# [يونس : 149 . 


03 


. العنوان مثبت من « « تبصرة الأدلة »( 587/1 ) » وهي مسألة مفرّعة على القول بالتولّد‎ )١( 

فق كذا العبارة في ثلاث نسخ خطية ؛ وهي : النسخة ( ه ) من النسخ المعتمدة ٠‏ وانظر وصفه 
(ص 5 )ع ونسخة المكتبة الأزهرية ( 717/1407 ) المكتوية سنة ( ٠151ه-).‏ وهي من 
نسخ الاستئناس » وأخرئ برقم (491/ 7٠١07‏ ) متأخرة النسخ (1119/5ه ) » والعبارة في 
سائر النسخ ‏ وهي (759) نسخة - : ( الله تعالئ ) بدل ( القاتل ) » وآثرت إئبات ما في النسخ 
اللحث الانماق المستين قالع دفرح العلاية النمك:» أذ السراب (القال) #«وآن ماشوى 
هلذا سهو من النساخ . 

قال العلامة أبو المعين في « تبصرة الأدلة » ( 5887/7 ) بعدما ذكر خلاف المعتزلة : ( وقال 

الباقون : المقتول مقطوع عليه أجله ) » قال العلامة الشارح في « شرح المقاصد 1١11/5 (١‏ ) 
وهو يييّن مذهب أهل السنة : ( وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وألا يموت ٠‏ من 
غير قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل ) . 

5) أي : بعض المعتزلة » وإلا فقد نصنّ عبد الجبار الهمذاني في « شرح الأصول الخمسة » 
( ص7686/ ) علئ ما يوافق مذهب أهل السئة » مع خلاف في معنى القضاء فقط . 

(4:) منها: مارواه البخاري (!ا5١١2)1‏ ومسلم (/7601) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعا : ١‏ مَنْ سرَةٌ أنْ يُبسط لهُ في رزقِه » أو ينساً لهُ في أثره. . فليصل رَحِمَهُ ؟ . 
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ولا قصاصاً ؛ إِذْ ليس موث المقتولٍ بِكَلْقَهِ ولا بكسبه . 

والجواث عن الأول : أنَّ اله تعالئى كان يعلمٌ أَنَّهُ لو لم يفعلْ هنذ الطاعة لكان 
عوك أريعين نسة + لتكلة علع اله هلها ويفرن عدة سين «الشثة هده الزيادة 
إلن تلك الطاعة بناء على علم الله تعالئ أنَّهُ لولاها لَمَا كانّثْ تلك الزيادة”" . 

وعن الثاني : أنَّ وجوب العقاب والضمان على القاتل تعيُدٌ ؛ لارتكابه المنهيّ . 
عطي لنعن: لد علق الناتعالى عدن الحو ريق شي المافة »قرت القن فخل 
القاتل كسباً وإِنْ لم يكن خَلّقاً . 1 

والموثُ قائمٌ بالميّتِ مخلوقٌ الله تعالئ » لا صنعٌ فيه للعبدٍ تخليقاً 
ولا اكتساباً 29 ومبنئ هلذ9”" : أنَّ الموت وجوديٌ ؛ بدليل قوله تعالئ #خلقَ 
لوت ولي 4 [الملك : ؟] » والأكثرونَ على أَنَهُ عدم . ومعنى ( خَلَقَ الموت ) 


ل لاو 
إن 


أى : قَدَّرَ 


[ الردٌ على الكعبية القائل بإثبات الأجلين ]: 
( وَألأَجَلُ وَاحِدٌ ) لا كما زعم الكعبئٌ أنَّ للمقتولٍ أجلين : القتلّ والموث ٠‏ وأنه 
0 - ع 5 2 : له 
لو لم يُقتل لعاش إلئ أجله الذي هو الموث » ولا كما زعمّتٍ الفلاسفة أن للحيوانٍ 
أجلاً طبيعيّاً هو وقثُ موته بتحلّلٍ رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتِينِ » واجالا 
اختراميّةً بحسب الآفاتٍ والأمراض . 


ل شين ين 


. ) 5١ فتسميتها بالزيادة مجاز . « فرهاري »( ص9‎ )١( 

فق قوله: ( والموت قائم. . . ) وقع متنا في بعض النسخ . 

(0) أى : ومبنين كون الموت قائماً بالميت . « رمضان »( ص١5‏ ) . 

ع فالتقابل بين الموت والحياة من تقابل العدم والملكة ؛ لأن الموت عدم الحياة . 
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اكلام يالارزاق "7 


( وَأَلْحَرَام رِرْقَ ) لأنّ الرزق اسم لما يسوقة اه عالق إلى الحيوان فاعلة: 
وذلكٌ قد يكونُ حلالاً » وقد يكونُ حراماً . وهلذا أولئ مِنْ تفسيره بما يتغذّئ به 
الحيوانٌ ؛ لخلوّه عن معنى الإضافة إلى الله تعالئ » مع أنه مُعتبردٌ في مفهوم الرزق . 

وعندٌ المعتزلة : الحرامٌ ليس برزق ؛ لأنّهم فشروهٌ تارةٌ بمملوك يأكلّهُ المالكُ . 
وتارةً بما لا يُمنَعُ مِنَ الانتفاع به » وذلكَ لا يكو إلا حلالاً . 

للكنْ يلم على الأول : ألا يكونَّ ما يأكلّهُ الدواث رزقاً » وعلى الو جهين 
مَنْ أكلّ الحرامٌ طول عمره لم يرزقةٌ الله تعالئ أصلاً ! 
[ تحريجة : فلم يستحقٌ العبدٌ الذمَ إنْ أكلّ الحرام ؟ ]: 

ومبنئ هنذا الاختلافٍ : علئ أنَّ الإضافة إلى الله تعالئ مُعتبّرةٌ في معنى الرزقٍ . 
وأنَّهُ لارازقَ إلا الله وحدّهٌء وأنَّ العبدَ يستحقٌ الذمّ والعقات علئ أكل الحرام . 
وما يكونٌُ مُستيِداً إلى الله تعالئ لا يكونٌ قبيحاً » ومرتكبّة لا يستحقٌ الذا 
الاك" 


0 


2 


0 : ل ا : 


0 اك ةناد 


1٠‏ هه 


( وَلا يتَصَوَرْ 2505 


. )384/7 تبصرة الأدلة ؛(‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 
من المقدمات الفاسدة التي قال بها المعتزلة في هلذا المبحث : كل ما يضاف إلى الله تعالئ.‎ )1( 
6 وقد سرت هلذه المقدمة في كثير من أصولهم‎ ٠ فلا عذاب عليه‎ 


6 


غذاءً لشخص 9 حب أنْ يأكلهٌ . و يمتنم أن يأكلَهُ غير » وأمًا ؛ بمعنيم ( الم لملك ) فلا 


7. 


(1) قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص477 ) : ( والحق عندي ‏ ل 
من تفسير الأشاعرة والمعتزلة » ومن الثاني قوله تعالئ : «وممًا رهم يَقِفُوت » 
[البقرة : *] » والحمل علئ مجاز المشارفة مما لا ضرورة إليه ) » وذهب كل من العلامتين 
الوُسْمُنَمْي وأبو إسحاق الإسفرايني إلى أن الخلاف من حيث العبارة » وانظر « تبصرة الأدلة » 
0 500 ) » وقد يُستتبعٌ هلذا المبحث بمبحث التسعير » وهو من الله تعالئ أيضاً . 


/أهم 


اكلام في السدى والإلال 


( وله تَعَالَق يُضْلٌ م مَنْ يَشَاغُ , وَيَهَدِي مَنَ يَشَاءٌ ) بمعنل خَلْقٍ الم الضلالة 
والاهتداء 0 لأنَّهُ الخالقٌ وحدة : 


[ بيانْ لم قيّدٌ الهدئ والإضلالَ بالمشيئة الأزلية ]: 


وفي التقييد إشارةٌ إلى أنْ ليس المرادٌ بالهداية بيانَ طريتي الحقٌ ؛ لأنّهُ عام في حقٌّ 
الكل ٠»‏ ولا الإضلالٌ عبارة عن وجدانٍ العبد ضالاً أو 11ل إِذ لا معنول 
لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى . 

نعم ؛ قد تضاف الهدايةٌ إلى النبىٌ عليه الصلاة والسلامٌ مجازاً بطريتي التسبيب 
كما تستندٌ إلى القرآن » وقد يُسنَدُ الإضلالٌ إلى الشيطانٍ مجازاً كما يُسِبَدٌ إلى 
الأصنام”" . 

ثم المذكورٌ في كلام المشايخ : أنَّ الهداية عندّنا : خَلَقٌ الاهتداءِ » ومثلٌ 
( هداهٌ الله تعالئ فلم 528 مجا” عن الدَّلالِ والدعوة إلى الاهتداء”" . وعند 


المعتزلة : بِيانُ طريق الصواب » وهو باطلٌ ؛ لقولِه تعالئ : 8 إِنَكَ لا تَبرى من 


)١(‏ كما يقال : حاربناكم فما أجبنّاكم » وسألناكم فما أبخلناكم ؛ ؛ أي : ما وجدناكم علئ صفة 
الجبن والبخل ؛ فمعنئ قوله تعالئ : 8 يضِلٌ مَنِيََ]ْ4 [الرعد : /1؟] عند المعتزلة : يجده على 
صفة الضلالة . 

(؟) قال تعالئ : «وَإِنَّكَ لبد إِلَ صرْطٍ مُسْتَقِيِمٍ 4 [الشورئ : ؟0]ء وقال سبحانه : 8 هُدى 
لتقن © [البقرة : ؟]» وقال عر شأنه : « وَمِرِيدُ الشَيِطنُ أن بَضِلَهُم صَكَلَةُ بَِيدَا» [النساء : 
. وقال جل شأنه حكاية : # رَبَاّ تَجنَأَضَدَنَ عَدِيرا من ألنّاوس4 [إبراهيم ةا" 

() أورده دفعاً لما قد يُقال : فما تقولون في قوله تعالئ : < وَأمَ كود ههَدَيسه فَأَسْيحَيوًا الى عَلَ 
ك6 [فصلت : 17] إذ لو كانت خَلَ الاهتداء لم يتخلف ؟! 
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أجْررت4 [القصص :05] 2 ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام : ١‏ آلنَّهُهَ ؛ أَهْدِ قَرْمِي والأكن 


مم أنه يّنَ الطريقَ ٠‏ ودعاهم إلى الاهتداءٍ . 

والمشهورٌ : أنَّ الهداية عندٌ المعتزلةٍ : هي الدَّلالة المُوصِلةٌ إلى المطلوب” 
وعندّنا ال 
5000 


. رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 17170 ) عن عبد الله بن عبيد مرسلاً‎ )١( 

(؟) وعبارة العلامة الزمخشري في ١‏ الكشاف » ١55 /١(‏ ) : ( الدلالة الموصلة إلى البغية ؛ بدليل 
وقوع الضلالة في مقابلته ؟ قال تعالئ : 9 أُوْلَقِكَ أَلَذِيَ أشَكروالصَّكهَلْهُدَئ4 [البقرة : .)]1١‏ 

(5) والحاصلٌ : ما ذكره العلامة الشارح في « تهذيب المنطق والكلام ؛ ( ص46 ) حيث قال : ( قد 
ورد في الكتاب والسنة نسبة الهداية والإضلال والطبع والختم على قلوب الكفرة. . إلى الله ؛ 
قعندنا : بمعنئ حلت الهداية والضلال ؛ لأنه الخالق وحده , وعند المعتزلة : الهداية : الدلالة 
الموصلة إلى البغية » أو البيان بنصب الأدلة ومنع الألطاف للعلم بأنها لا تجدي . أو الإسناد 
مجاز . 

وأما اللطف والتوفيق والعصمة : فعندنا : خلق قدرة الطاعة » والخذلان : خلق قدرة 

المعصية ٠»‏ وقيل : العصمة : ألا يخلق الله في العبد الذنب ٠‏ وقيل : خاصية يمتنع معها صدور 
الذنب ٠‏ وعند المعتزلة : اللطف : ما يختار المكلف عنده الطاعة أو يقرب منها مع تمكنه في 
الحالين ) . 
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اه السو 


.- هوَ الح لِلْمئدِ َِّسَ ذَلِكَ بوَاجِبٍ عَلَى الله تعالَى ) ٠‏ والا لْمَا خلق 

اران اشكب يال لاخر 

ولي كان له منَّّ على العباد » وابشتحقاف شكر في الهداية وإفاضة أنواع 
الخيراف :زتها اعللالار ادي . 

ولّمَا كان امتناثة على النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فوقٌّ امتنانه على أبي جهلٍ 
لعنّهُ الل ؛ إِذْ فعلَ بكلّ منهما غايةَ مقدوره مِنَّ الأصلح لهُ 

ولَمَا كانَ لسؤالٍ العصمة والتوفيق وكشفب الضرَاءِ » والبسط في الخصّبٍ والرخاء. . 
من ؛ أن مالع نهل في موعن لحر فهر مقيدة ةبيجن على الوتعالى ركه 

ولَمَا بقيّ في قدرة الله تعالئ بالنسبة إلى مصالح العباد. . شيءٌ ؛ إِذْ قد أتى 
الوا 1 
[ غلبة قياس الغائب على الشاهدٍ عندٌ المعتزلة ]: 


ولعمري ؛ إِنَّ مفاسدَ هنذا الأصلٍ - أعني عني : وجوب الأصلح ٠‏ بل أكثرَ أصو 
المعتزلة””) أظهرُ م منْ أن تخفئ . وأكثر مِنْ أنْ تُحصئ ؛نوذلك لقضور تظرهم في 


. ) 757 العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة »( ؟/‎ )١( 

زفة أي : بجميع ما يجب عليه من مصالحهم ؛ إذ لو كان شيء منها باقياً في قدرته ولم يفعله. . كان 
تركاً للواجب ٠‏ فيلزم أن تكون مقدوراته متناهية » وهو محال . « فرهاري » ( ص88 ) » 
وأكثر الاستدلالات التي ساقها العلامة الشارح هنا. . هي عند الإمام أبي المعين في ١‏ تبصرة 
الأدلة (٠‏ 79/5 ). 

4 قال العلامة النسفي في « تبصرة الأدلة »( 777/7 ) مبيّناً أهمّ أصلٍ لجمهور المعتزلة :7 وين 
له تعالئ أن يفعل بأحد ما هو المفسدة له ألبتة » . 5 


3 


لمعارف الإللهيّة » ورسوخ قياس الغائب على الشاهدٍ في طباعهم . 


[تحريجة : لو لم يجب عليه الأصلحُ لكان منهُ بخلٌ وسَفَهٌ ]: 

وغابة مُتشبيهم في ذلك : أنَّ ترك الأصلح يكون بخلاً وسَمَها . 

وجوابه أذاكع مالكوه عق الما" ا وق كلدل القاقلعة قركة وسكمه' 
وعلمُهُ بالعواقب - يكونٌ مخض عدلٍ وحكمة . 


:] نرَّهَهُ عنة‎ ٠ 


[مَنْ فهمّ معنى الوجوب على الله تعالئ . 

لم ليت شعري ! ما معنئ وجوب الشيءٍ على الله تعالئ ؟1 إِذْ ليس معناةٌ 
استحقاقَ تاركه الذمٌّ والعقات . وهو ظاهرٌ » ولا لزوم صدوره عنةُ بحيثُ لا يتمكنٌ 
بن الترك » بناء على استلزامِه مُحالاً مِنْ سَفَهِ أو جهل أو عبثٍ أو بخلٍ أو نحو ذلك ؛ 
المت لتاماية الحضقار »دوز إلى الالتبقو الظامرةالغرا 11 , 


: وقد بلغ من مفاسد هنذا الأصل أن ادع صاحبه : أن إبقاء الطفل ليبلغ ويتركّب فيه العقل مع 
علمه تعالئ بكفره . وكذا الذي سيختار الردّة على الإسلام. . أصلح لهما ؛ لكي يتعرضا لسبيل 
النجاة بالإيمان ! وعلَّق العلامة النسفي في « تبصرة الأدلة »( ؟/17117) فقال : ( ومن المعقول 
الذي لا ريب فيه : أن هنذا الكلام لو تكلّم به مبرسم *: أو هذى به مختلٌ. . لتعجّبَ منه 
السامعون » وضحك منه الحاضرون ) ٠‏ 

)0( المراد ب ( ما ) : هو ما يعتقده الناس مصالحّ ؛ من الصحة والنعيم والطاعة ودخخول الجنة » وب 
( المانع ) : الحقٌّ سبحانه . « فرهاري »( ص41["8 ) . 

60 أي: الفساد ؛ لأنه قول بكون الله تعالئ موجباً بالذات » لا فاعلاً بالاختيار » وهو مذهب 
الفلاسفة » والحال : أن المعتزلة قائلون بأن الله تعالئ فاعل بالاختيار » وليس لهم فيه سبيل إلى 
الإنكار . «رمضان» ( ص١؟7؟7)»‏ وإثباتاً لهلذا الاختيار فسّرت المعتزلة هلذا الوجوب 
بقولهم : اقتضاء الحكمة مع القدرة على الترك » وهو قريب من قول السادة الماتريدية القائلين 
بصفة الحكمة » وللكن مع تباينٍ في التعليل » وقريب من قالة حجة الإسلام الذائعة : ( وليس 
في الإمكان أصلاً أحسنٌ منه ولا أتمٌ ولا أكمل » ولو كان وادّخره مع القدرة ولم يفعله. . لكان 
بخلاً يناقض الجود. . . ) » وانظر ١‏ إحياء علوم الدين 784/809 ) . 
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( وَعَذَابُ الْقَبْرِ ِْكَافِرِينَ وَبَعْضِ عْصَاة الْحُؤْمِِينَ ) خصٌّ البعض ؛ لأنَّ منهم مَنْ 
3 ل 

ْم أَهْلٍ ألطّاعَة فِي الْقبرٍ ) بما يعلمُة الل" تعالى ويُرِيدُة”" » وهلذا أولى مما 

ا ا على إثباتٍ عذاب القبرٍ دون تنعيمه ؛ بناء علئ أن 

النصوص الواردةً فيه أكثدُ » وعلئ أنَّ عامّة أهل القبور كمَّادُ وعصاةً ؛ فالتعذيبُ 


بالذكر أجدرٌ . 
(وَسُوَالُ مُدكَر وَتَكيرٍ )”> وهما ملكانٍ يدخلانٍ القبر » فيسألانٍ العبدَ عن ربّه » 
وعن دينة 2( وعن ع0 , 


. ) 757 العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة ©( ؟/‎ )١( 

(؟) كالأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والعلماء العاملين والمؤذنين المحتسبين » مع تنزيه 
الأنبياء عن المعصية أصلاً . 

() قوله : ( بما يعلمه الله تعالئ ويريده ) وقع في ( ج » د ) من كلام المصنف الإمام النسفي » وفي 
سائر النسخ من كلام الشارح العلامة التفتازاني » والجار والمجرور في قوله : ( بما ) متعلق 
بالعذاب والتنعيم ؛ إشارة إلئ أن هنذا الاعتقاد المجمل كافي » وأما البحث عن كيفيتهما فغير 
لازم ؛ لغموضه ودقته » وانظر ١‏ النبراس »( ص"457 )2 . 

0( قال الحكيم الترمذي : سما بذلك لأن خلقهما لا يشبةٌ خلق الإنسان ولا البهائم ولا الهوام ١‏ 
وليس فى خلقتهما أنسٌ للناظرين » وزعم ابن يونس من علماء الشافعية : أن اسم ملكي 
المؤمن : مبشر وبشير  .‏ فرهاري ؛( ص47 ) . 

)6( رو ذلك الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 41519 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وخبر سؤال الملكين عند البخاري ١778(‏ )»2 ومسلم )7417٠١(‏ من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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[ هل يُسألٌ الصبيانُ والأنبياءً في قبورهم ؟ ]: 
قال السيّدٌ أ بو شجاع'") : إنَّ للصبيانٍ سؤالاً » وكذا للأنبياءِ عند البعض 


2» 


[ الأدلة النقلية المُثبتةٌ لسؤالٍ القبر وعذابه ]: 

( نَابِثَ ) كل مِنْ هلذه الأمور ( بألدّلائل أَلسَمْعِبّة ) لأنّها أنوة تكد اك يا 
الاق عل ا 0 
قال اه تعالى : #الَادُ يتسوك عَلَيبَا عدوا وَعَفِعًا سس تَقُومْ ألسَاعَةٌ أَدَجِلَوَا َال 


عم سم 


فرَعَوس أَسَّدَ ألْعَدَابٍِ4 لغافر : 43]» وقالَ الله تعالى لاوطا وله 7 


وقالَ النبيئُ عليه الصلاةً والسلامٌ : « أسْتَنْرِهُوا » هالول انعا َه عَذَابٍ آلقَيٍْ 
ِنْهُ »7 . وقالَ النبئُ عليه الصلاة والسلام : ل« بيت أله ألديت حَامَنوأ بالْمَولِ 
َلتَّابتِ4 [إبراهيم : 00] : تلت في عَذَاب لَب » إذا قِيلَّلَهُ : مَنْ رثك ؟ وَمَا ِينْكَ ؟ 


2 


سدم ه م4 0 8 7 
وَمَنْ نَبِيِكَ ؟ فقول : رَبِيَ ألله. وَدِينيَ الإ سْلامُ » وَيَيِي مُحَمَدٌ صَلَّى لله عَلَبِا 


0 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ١‏ إِذَا قبرَ آَلمَيِتُ أنَاهُ 
لِأَحَدِهِمَا : المنْكرُ , وَللآخَرٍ : ألتكيدُ. .. » إلى آخر الحديثٍ 


) الملقب بنجم الدين ء تركي الأصل » من كبار أئمة السادة الحنفية » شرح « العقيدة الطحاوية‎ )١ 
بكتاب سمّاه : « النور اللامع والبرهان الساطع » » توفي سئة ( 1657ه ) » ودفن إلئ جانب قبر‎ 
. ) ١1١/١ (» الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . انظر « الجواهر المضية‎ 

(؟) والصحيح خلافه ؛ لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء الأمة » فالنبي أولئ . « فرهاري » 
( ص5 )»ء وعبارة ‏ المسايرة» : ( والأصح : أن الأنبياء لا يسألون . ولا أطفال 
المؤمنين ) » وانظر « المسامرة » )١١9/1١(‏ . 

© رواه البزار فى مسنده » ( 14017 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما » والدارقطنى 
تي إنابط 1510 ) عن حديت سيدا أب هريزة رفني عه | ْ 

(5) رواه أبو داود( 81/87 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما بلحوه . 

(5) رواه الترمذي ( "١‏ 1 ) من خساجدنا لي عريرا رمي اه عند «ونياء طرق 
فيقولانٍ : ما كنت تقولٌ في هلذا الرجل ؟ فيقولٌ ما كان يقولٌ ؛ هو عبدُ اللو ورسولة ء أشهدٌ - 
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2 8 5 و2 5 واه ف 0 
وقالَ عليه الصلاة والسلام : ١‏ الْقَبْدُ رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنّة » أَوْ حُفْرَة مِنْ حفر 
ألثْيرَانٍ »""' 
ا 03 20 1 01 . 4 
وبالحملة : الأحاديث في هذا المعنئ وفي كثير من أحوالٍ الاخرة. . متواترة 
المعنئ وإن لم يبلغ آحادُها حدّ التواتر" . 


[ لاتشة عدي جا الجرس 


وأنكرٌ عذاب القبرٍ بعضٌ المعتزلة والروافض”” ؛ لأنَّ الميّتَ جمادٌ لا حياة له 
ولا إدراكَ » فتعذيبة مُحالٌ . 

والجواث : أَنّهُ يجوز أن يخلقّ الله تعالى في جميع الأجزاءٍ أو بعضها نوعاً مِنَ 
الحياة قَدْرَ ما يُدرَكٌ ألم العذاب أو لذَهٌ التنعيم » بلاطي إعادة الروح إلى 
يلزه ».ولا أن تكلة ويضطرت اوور أقة العذاب عليه ؛ حتئ إِنَّ الغريق في | لماء أو 


0 


الماكول فى يطوق انعو اكات اوالمسسارت ف لواو ودكووإن لل عي . 


3 أنْ لا إلنه إلا اش أن تنا د ور ا فيقولان ا 


او ات عي 


يُفْسَحٌ لهُ في قبره سبعونَ ذراعاً في سبعينَ » ثم يُنوَرُ لهُ فيو » ثم يُقالٌ له : نَمْ » فيقولٌ : أرجع 
إلى أهلي فأخبرّهم ؟ فيقولانٍ : نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظة إلا أحتُ أهلِه إليه » حتئ 
يبِعتّهُ الله مِنْ مضجعه ذلك » وإِنْ كان منافقاً قال : سمعتٌ الناسَ يقولونَ فقلثُ مثلة ؛ 
لا أدري ٠‏ فيقولانٍ : قد كنا نعلمُ أنَّكَ تقول ذلك » فيْقَالٌ للأرض : التثمي عليه » فتلهمٌ عليه » 
فتختلفُ فيها أضلاعُةٌ » فلا يزالٌ فيها مُعذْباً حتئ يبعثهُ اللهأمنْ مضجعه ذلك » . 

)0( رواه الترمذي ( 757٠0‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(00) :انطو ف تكلم المعبائر:013598:, ١‏ 

(0) تبأ متأخّرو المعتزلة من نسبة القول بنفي عذاب القبر لهم ؛ فلقد قال القاضي عبد الجبار في 
« شرح الأصول الخمسة »( ص70 ) : ( وجملة ذلك : أنه لا خلاف فيه بين الأمة » إلاشيء 
يُحكئن عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة » ثم التحق بالمجبرة ) » وشيخ المجبرة 
جهم بن صفوان . والجهمية يتكرون عذاب القبر كما نصنّ العلامة أبو المعين في « تبصرة 
الأدلة »)50/ 59لا ). 

(4) وحاصل الجواب : أن الله تعالى على كل شيء قدير » وأنا لا ندرك إلا ما خلق الله سبحانه 
إدراكه فينا » فيجوز أن يستر هلذه الأحوال عن حواسنا كما كان جبريل عليه السلام ينزل على - 


11/ 


ومَنْ تأمّلَ في عجائب مُلكهِ وملكوته » وغرائب قدرته وجبروته. . لم يستبعذ 
أمثال ذلك ٠‏ فضلاً عن الاستحالة . 


واعلم 8 لما كانَ أحوالٌ القبر نكا عو متوشط بِينَ أمر الدنيا والآخرة. . أفردّها 
بالذكر ٠»‏ ثم اشتغل بنيان عتدئة المح ولا ا امون الآخرة » ودلي” 


01 0 


الكلّ : أنَّها أمور مُمكنةٌ أخبرَ بها الصادقٌ » ونطقّ بها الكتابُ والسنة ٠‏ فتكونٌ 


وصرّح بحقَّيّة كلَّ منها تحقيقاً وتأكيداً واعتناء بشأنه ؟ فقال : 
[الَعِت د 1: 

( وَاَلْبَمْثُ ) وهو أنْ يبعت الله تعالى الموتئ مِنَ القبور ؛ بأنْ يجمع أجزاءَهمٌ 
الأصليّةَ . ويّعِيدَ الأرواحَ إليها . 

( حَوٌ ) لقوله تعالى : 9 ثم إن ْم ألْقِيدَمَةَ تبترت 4 [المؤمنون : ]1١‏ ع وقول 
تعالى : # قل * بيبا الَذِىَ أنماها وَل م مَرَّوَ 4 يس : 6/4 إلئ غير ذلك م مِنّ النصوص 
القاطعة الناطقة بحشر الأجساد . 
[ أنكرّت الفلاسفة إعادةً المعدوم ] 

وأنكرةٌ الفلاسفة ؛ با على امسناع إعادة المعدوم بعينه » وهو - مع أنَّهُ لا دليلَ 
لهم عليه مك فك بو عرق #المتع وى أن مزاكنا أذ الله شالن تسد الأجزاء 


ضر ن 


النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ولا يشعر الحاضرون بذلك » وكما أن صاحب السكتة حي 
ولا ندرك حياته . « فرهاري »( ص١‏ 15 ) . 


١ 


ال له ام َ 5 / 
الأصليّة للإنسان ويُعيد روحَةٌ إليه » سواء سُمَّىَ ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم 


و > هه 


و 


بو ع د عه 2 
[ شبهة ما لو أكلّ إنسانٌ إنساناً ] : 


إن لق أكل إننان 'إقسنانا يتدية حاكورءا ينه قتلك 
( 0 01 01 5 1 

الأجزاء إِمّا أن تعادٌ فيهما وهو محال » أو في أحدهما فلا يكونّ الاخرٌ مُعاداً بجميع 
أجزائه ؛ وذلكَ لأنَّ المُعادَ نما هو الأجزاءٌ الأصليّهُ الباقيةٌ مِنْ أولٍ العمر إلى آخره » 


والأجزاءٌ المأكولة ة فَضلة في انان دين 


[ تحريجة : فيلزمُكُمٌ القولٌ بالتناسخ وهو باطلٌ ]: 

فإِنْ قيل : هلذا قولٌ بالتناسخ ؛ لأنَّ البدنَ الثاني ليس هو الأَوَد, ؛ لما ورد في 
العدوة مان اج اف د وار وأنَّ الجهنّميَّ مفنقو اجاور 
ها هنا قالَ مَنْ قال : ( مامِنْ مذهب إلا وللتناسخ فيه قدمٌ راس )"7 . 

تلع نما يلزمٌ التناسخ لو لم يكن البدنٌ الثاني مخلوقاً مِنَ الأجزاء الأصليّة 
للبدنٍ الأوَّلِ » وإنْ سُمَِّ مثلّ ذلك تناسخاً كان نزاعاً في مُجِرَدٍ الاسم » ولا دليل 


نذا سقط :ما قالر 1 » 


. فى (1) وحدها : ( فضلٌ ) » والفضلة هنا في مقابلة الأصلية‎ )١( 

() انظر مذهب العلامة الشارح في © شرح المقاصد » ( 515/1 ) » وه تهذيب المنطق والكلام » 
(ص؛١٠).‏ 

فرق الجُرْدُ : جمع أجرد ؛ وهو من لا شعر على بدنه ٠‏ والمُرّدُ : جمع أمرد ؛ وهو من لا لحية له » 
والحديث رواه الترمذي ( 7079 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) رواه مسلم ( ١801١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) القول للعلامة الشهرستاني في الملل والنحل » ( */ ٠٠١‏ ) » وزاد : ( وإنما تختلف طرقهم 
في تقرير ذلك ) . 

فائدة : قال العلامة رمضان أفندي في ١‏ حاشيته » ( ص758 ) : ( والطائفة التناسخية سمّوا 

ندل" وو الإنتتان بين إنسان لحن فيا + ويدة حبران اعرت يها ٠‏ وهم بان : 
فسخاً . وبجسم جمادي : رسخاً . والنسخ في اللغة : إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها لغيره ؛ 
كنسخ الظلٌّ للشمس ) . 
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على استحالة إعادة الروح إلئ مثل هلذا البدن » بل الأدلة لَه قائمة على حَقَيّتِهِ سواء 
شق ساب ا وساي 


[ الوزن حقٌّ ] 


لور حَقٌّ ) لقوله تعالئ 5 وَلْورْنُ يَوْمَيِذِ أَلْسَنّ » [الأعراف : 4] 3 والميزَانٌ 
عبارةً عمًا يُعرَفٌ به مقاديدُ الأعمالٍ » والعقل قاصر عن إدر اك كيفيّته . 


وأنكرَهٌ المعتزلة ؛ لأنَّ الأعمالَ أعراضٌ . إِنْ أمكنّ إعادتّها لم يُمكنْ وزنها . 
ولأنّها معلومة له تعالئ ١‏ فوزثُها عب . 

والجواتك: أنه قد ورد في الحديث أنَّ كُنْبَ الأعمالٍ هي التي تُوزَنٌ””") ا ال 

وعلئ تقدير تسليم كونٍ أفعالٍ الله تعالئ مُعلّلة بالأغراض لعل في الوزن حكمة 
لا نطّلمٌ عليها"”؟ » وعدمٌ اطّلاعِنا على الحكمة لا يُوجِبُ العبث”*) . 


)١(‏ فالحاصل : أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة علئ بطلاته » أما هنذه الإعادة فقد مت 
الأدلة علن صحتها » ٠»‏ فليست من التناسخ » إن سميتموها تناسخاً فلا يضرنا التمة 
ولا ننازعكم فيها . «فرهاري » ( ص408 ٠)‏ ثم ذكر بحثاً يحسن ذكره ٠‏ حيث قل 
( ص وه ) : ( قد يُسَبٌ إلى الإمام الغزالي أن جز تمن الوح في العشر يد آغر م 
بدن الأول ؛ لأن المثاب والمعاقب هو الروح » والبدن كالآلة » ويَرَدُ عليه : 
وعندي ل ل ار ناك : 
م ل 
لإنكارهم الحشر » وزعمهم أن الدنيا لا تفنئ » بل لا يزال الأرواح تنتقل من بدن إلئ بدن . 
وما نقل عن الإمام ليس كذلك ) . 

زفق كحديث البطاقة المشهور الذي رواه الترمذي 51540 ) ٠‏ وابن ماجه ( 5508 ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وفيه : ٠‏ فتوضم السَحِلَاثُ في كِفَةِ ٠‏ والبضقة في 
كفَةِ » فطاشتٍ تِ السَجِلّاتُ وثقلتٍ البطاقة » فلا يثقلٌ مم اسم القوشيء ٠»‏ والبطاقة : القطعة . 

(*) والتعليل بالأغراض هو ما تذهب إليه المعتزلة » فهو تنرّل جدلي ٠‏ وإلا فمذهبنا نفي الأغراض 
عنه سبحانه وتعالع . ش 

(4) قال بعضض المحققين : الحكمة فيه : إظهار العدل على الخلائق . وقطع معذرة العصة 
«فرهاري 6»( ص”17 ). 


حن0 


[ الكتاب والحسابٌ كلاهما حقٌّ ]: 
( وَألكتّاث ) المُعْبَتُ فيه طاعاثٌ العبادٍ ومعاصيهم يُونَ للمؤمنينَ بأيمانهم . 


وللكمّار بشمائلهم ووراء ظهورهم. . ( حي ) لقوله تعالئ : # وج لم يوم الْقيمَةٍ 


ا 0 


حكتبا يِلفّنه منشورًا # [الإسراء : ٠» ]١‏ وقوله تعالئ 24 دما من لق كيه مد # 
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و ما بُ ساب سير # [الانشقاق : /ا-8] . 


- 0 0 2110 8 4 
وسكت المُصِنفٌ عن ذكْرٍ الحساب اكتفاءً بالكتاب''2 » وأنكرَةٌ المعتزلة ؛ زعما 
2 - 
ليك 


منهم أَنَّهُ عبثٌ 43 والحوات ما 


[ السؤالٌ عن الأعمالٍ حقٌّ ] : 

( وَأَلصْوَالَ - ا 0 
علي كتَقَهُ وَيَسْهُ » فقول : آََعْرِفُ دَنْتَ كَذَا ؟ أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ قر فيَقول : نعم أيْ 
ث١‏ حَنَى إِذَا ره بدَنُوبه » وَرَأئ في تَفْسه أنه قَذ مَلّكَ. . قَالَ مالا غلك في 
د ران أَغْفِدْمًا لَكَ 0 بط كتات حَسَنَاتَهِ » وَأََا لْكُمَارُ وَآلْمُتَافِقُونَ 
اد بهم عَلَى رُؤُوس الْحَلائِقٍ : مَْؤُلاءِ لّذِينَ كَدَ َدَُوا َل ره » ألا لَمْةُ الل عَلَى 
لظَالِمِينَ 06" . 


[[ حوضٌ النبئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حقٌ ] : 
( وَالْحَوْضُِ - حَيٌ » لقوله تعالئى : #8 إنّا أعطيئئلك الْكوثَرَ © [الكوثر : ]١‏ 2447 


)١(‏ لأن قراءة الكتاب من جملة الحساب أو من مقدماته . « فرهاري » ( ص55: ) ء والحكمة من 
الكتاب : أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض علئ رؤوس الأشهاد. . كان أزجر 
عن المعاصي ٠‏ وأن العبد إذا وثق بلطف سيده » واعتمد علئ عفوه وستره. . لم يحتشم 
احتشامه من خدمة المتطلعين عليه . « رمضان 4( ص١35‏ ) . 

1) هو أنّا لا نسلّم أن أفعاله تعالى للأغراض ٠‏ ولو سلَّمٌ فلعل في الكتاب حكمة لا نعرفها . 
«فرهاري )( ص558 ). 

(9) رواهالبخاري ( 755١‏ ) » ومسلم( 5158 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

7( استشهاده بهلذه الآية يدل : أنه اختار كون الحوض والكوثر شيئاً واحداً » قال العلامة الخيالي- 
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5 2. . 2 
3 


ولقوله عليه الصلاة والسلامٌ : خرصي صيره تكوجة ورولياة سراء #رمازة انيقي 
من آللَّبّن ٠‏ وَرِبحْةُ أطَيْبُ مِنْ أَلْمِسْكِ » وكبرانة اكتدينة نخرة :الماك عن عرب 
مهنا فلا بظمأ أبدة واكك وال حادنة ل 6 , ١‏ 
القبراظ نو :ا 

( وَألضراط خقٌّ ) وهو جسهُ ممدودٌ على منْن جهدّمَ ٠‏ أدقٌّ مِنَ الشّعَرٍ ٠‏ وأحدُ مز 
السيفف”" . يعبرْهُ أهلٌ الجنّةَ ٠‏ ويَزلٌ به أقدامٌ أهلٍ النار . 
لحري "الس ابل شل اموس ]: 

وأنكرّةٌ أكندُ المعتزلة ؛ لأنَّهُ لا يُمكنٌ العبورٌ عليه» وإِنْ أمكنّ فهو تعذيبٌ للمؤمنين. 

والجواك + أن ان عمالين اده على أن يمكن عن العبون عليه وتسهلة على 
المؤمنينَ ؛ حتئ إِنَّ منهم منْ يجُوزهُ كالبرق الخاطفٍ » ومنهم كالريحج الهابّة . 
ومنهم كالجوادٍ » إلى غيرٍ ذلكَ مما ورد في الحديثٍ”' ْ 
[ الجنة والنائٌ كلاهما حقٌّ ]: 

( وَالْجَنّدُ حَقٌ » وَألنَادْ حَقّ ) لأنَّ الآياتِ والأحاديث الواردة في شأنِهما أشهرُ م 


أن ب 2 وأكثْرُ م من أنْ تحصئ . 


- في 9 حاشيته ؛ :)١17/1(‏ ( والأصح : أنه غيره؛ فإنه نهر في الجنة » والحوض في الموقف). 
)200 رواه البخاري (501/9)» ومسلم ( 73797 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهى. 
إفة إذ وصل عدد رواته إلئ ثمانية وخمسين راوياً » وانظر « نظم المتنائر » ( 700 ) . 

)6 كذافي « صحيح مسلم :( 187 ) من كلام سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري 74794 ) » ومسلم ”148 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اله 
عنه ٠‏ وفيه : قيل : يا رسول الله ؛ وما الجسرٌ؟ قال : «دخض مَزْلّة, عليه خطاطيفٌ 
وافقالية» اوشكة شليلدة لها شر عة متناف مكرن "بس لقان لها + لدان المرر” 
عليها كالطرف وكالبرقٍ وكالريح وكأجاويدٍ الخيلٍ والركاب . . . » الحديث . 

(5) كذافي ( د ) ونسخة هامش (أ): وفي سائر النسخ : ( بيانهما ) بدل ( شأنهما ) ٠‏ وفي أصل 
١: )1(‏ بابهما). 

ع 


وتمعك: المكرون''؟ + يآن اليل موصضوفة بان عنقا فعاض 'السجاواك 
والأرضٍ ٠‏ وهلذا في عالم العناصر محال . وفي عالم الأفلاك أو عالم آخر خا 
عنة. . مُستلزِمٌ لجواز الخَرْقٍ والالتئام . وهو باطلٌ . 

قلنا : هنذا مبنيمٌ علئ أصَلِكُمٌ الفاسدٍ . وقد تكلَّمْنا عليه في موضعه 
[الجنةً والنارٌ مخلوقتان الآنَ ]: 

( وَهُمَا ) أي : الجنَّةُ والنارٌ ( مَخْلُوقَنَانٍ ) الآنَّ ( مَوْجُودَئَان ) تكريرٌ وتوكيدٌ . 
وزعم أكثرُ المعتزلة”" : أنّهِما إِنّما تُخْلقانٍ يوم الجزاءٍ . 

لنا : قصّةٌ آدمَ عليه السلامٌ وحواءً وإسكانهما في الجنَّةا؛) ٠‏ والآياث الظاهرة في 
إعدادهما ؛ مثلٌ : «# أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ4 [آل عمران مرا و أَعَِّتّ لِلْكَفِنَ* [البقرة 3 


لضف 


إذلا ضرورة في العدولٍ عن الظاهر . 
إن عُورِضَ بمثل قوله تعالئ : ل يَنْكَ الدَارُ الْآخرَهُ يسنا لِيَدنَ لا رْبِدُونَ علا فى 
الْأرضٍ ولا مسا #6 اقفن ل 
قلنا: يحتملٌ الحالَ والاستمرار””2» ولو سُلَّمَ فقصّة آدمّ تبقى سالمة عن المُعارض . 
قالوا : لو كانتا موجودتين لَمَا جار هلاك أُكُلٍ الج ؛ لقوله تعالى : «أنَكُنهَا 


)0( هم الفلاسفة ؛ زعموا أن كل ما جاء من النصوص من ذكر الجنة والنار فهو مؤوّل باللذة والألم 
العارضين للروح من تصوّر كمالاتها ونقصاناتها » وهلذا التأويل يكفّرهم ؛ لأنه كإنكار 
النصوص . « فرهاري » ( ص1158 ) . 

زفق تقدم ( ص /17 ) ء وانظر « المواقف (٠‏ ص00" ) . 

) إذ أبو علي الجبائي وأبو الحسين البصري مع أهل السنة في كونهما مخلوقتين الآنء وكلام 
العلامة الشارح ككلام شيخه العلامة العضد في ١‏ المواقف »( ص6/” ) . 

(8) وحَمْلها علئن بستان من بساتين الجنة يجري مجرى التلاعب بالدين » والمخالفة لإجماع 
المسلمين » ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار » فثبوتها ثبوتها . ٠‏ كستلي »( ص4١1‏ ) . 

)0( أي : لا نسل أن المضارع للاستقبال فقط كما اذعى المعارض ٠‏ بل يستعمل في الحال حقيقة ٠‏ 
وفي الاستمرار مجازاً شائعاً ؛ كقوله تعالئ : « يْسَبَحُ يلما فى ألسَمَوْتِ وما فى الْأَرضٍ » [الجمعة : 
١].١فرهاري)(‏ صالاة ). 


يفن 


7 ا 


ديك 4 [الرعد : > . لنكنٌ اللازمَ باطلٌّ ؛ لقولهِ تعالئ : « كُلسَىَءِ هَلِكُ إلَاَمَهَهُ 4 
[الخقصص :88] . 

قلنا : لا خفاءً في أنه لسك دزا أكل الجثة نوو" + وإنَّما المرادُ الدوام ؛ 
بأنُّ إذا َي منه شيخ جيء ببدله'"؟ ٠‏ وهنذا لا يُنافي الهلالك لحظة ٠‏ على أن الهلالك 
لا يستلزمٌ الفناء » بل يكفي الخروج عن الانتفاع به ء ولو سُلَّمَ فيجورٌ أن يكون 
المرادُ أنّ كل تُمكن فهو هالكُ في حدٌ ذاته ؛ بمعنئ : أنَّ الوجوة الإمكانيٌ بالنظر إلى 


الوجود الواجبيٌ بمنزلة العدم”" . 


7 00 
[ الجنة والنارٌ لا تفنيان ولا يفنئ أهلهما ]: 
( بَاقِيتَان » لا تفنيان . ال 00 دائمتان اد عدم 


وأمّا ما قيلَ : 000 دقفا لقو له تاك ا د 
م . فلا يُنافي البقاءً بهنذا المعنى » على أنَّكَ قد عرفت أَنّهُ لا دَلالة 

وذهيت الجهميّة : إلى أنّهما تفنيان ويفنئ افلييا وهو قول باطلٌ مَخَالفٌ 
للكتاب والسنة والإجماع ؛ » ليس عليه شبهةٌ فضلاً عن حجَّةٍ . 


نم فنا 


)١‏ لأن المأكول منه يهلك بالأكل . فَعُلِمَ : أن الآية متروكة الظاهر » وأنه ليس المراد دوام كل فرد 
من الأكل . « فرهاري »( ص 497 ) . 

زفق يعني : أن المراد : دوام نوعه في ذ ل ل ل ١‏ كستلي » 
( ص 14١‏ ) » فالمراد : الدوام العرفي ؛ وهو عدم الانقطاع زمانا يُعتَدٌ به . 

(65 فهي كقوله عليه الصلاة والسلام - كما روى البخاري ( 784١‏ ) » ومسلم ( 7501 ) من حديث 
سيدنا أبي هربرة رضي الله عنه مرفوعاً- : ١‏ أصدقٌ كلمة قالها الشاعرٌ كلمة لبيدٍ : ( ألا كل شيءٍ 
ما خلا الله باطلٌ ) » ؛ قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس ؛( ص47 ) : ( ومن ها هنا قيل : 
الوجود بين العدمين كالطهر بين الدمين ) . 


000 


اكلام في نسب إلعقاب ّْ 


[ بيان الكبائر » والخلافُ فيها ]: 

( وَالْكَبِيرَةُ » قل اختلفت الرواياث فيها ؛ روى ابنُ عمر رضي الله" عنهما أنّها 
نين > الشرك بالشء' روفن النسن ار عو قلات اللحعنةت والزناك والفرار 
عن الزحفب . والسحرٌ . وأكلٌ مالٍ اليتيم » وعقوقٌ الوالدين المسلمين ٠.‏ والإلحادٌ 
: 507 شاع 0 و ا ع 5 > 
في الحَرّم 3 وزاد أبو هريرةة رضي الله عنهُ : أكلّ الربا"" ٠‏ وزادَ علوي كرم اله 
وجِهّهُ : السرقة » وشرب الخمر”' . 

قبل كل مااكان تقبيدة مغل مقشلة ف ونمقا دك أو أكقة منة + 

وقيل : كل ما توعَدَ عليه الشارعٌ بخصوصه . 

وقيل: كل معصية أصرّ عليها العبدٌ فهي كبيرة » وكلّ ما استغفرٌ عنها فهي صغير 

وقالَ صاحبٌ ١‏ الكفاية» : ( الحقٌ : أنَّهما اسمانٍ إضافيانٍ . لا يُعرقانٍ 
بذاتهما ؛ ضفي عرق إن فاو تبان مقر اروزذا امينة إلوجها دوي 
فهي كبيرةٌ » والكبيرة المُطْلَّقَةُ هي الكفْرُ ؛ إِذْ لا ذنبَ أكبرُ منة من )990 . 


و 
ك 


. ) العنوان مثبت من « النبراس »( ص/ا57‎ )١( 

0 روا اناري رق «االاات نقيت 6113 منوفيه ( كل الزي )بداه الا 

فرق وعدّها رضي الله عنه سبعة » والحديث رواه البخاري ( 7755 ) . ومسلم (49) . 

(:) روى البخاري في الأدب المفرد » ( ٠١‏ ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما تقولونَ في الزنا وشرب الخمرٍ والسرقة ؟ ٠5‏ 
قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « هن الفواحش ٠‏ وفيهنٌ العقوبةٌ . ألا أنبتُكُم بأكبر الكبائر ؟ 
الشرك بالل عرَّ وجل » وعقوقٌ الوالدين » » وكان متكئاً فاحتفز » قال : « والزورٌ » . 

)2 وقاله في البداية في أصول الدين »( ص 85 ) ٠‏ وه البداية ؛ مختصر ‏ الكفاية » . 


1 


[ صاحبُ الكبيرة غير الكفر لا يُخْلّدُ في النار خلافاً للمعتزلة والخوارج ]: 
وبالحملة + المراة لها هنا أنَّ الكبيرة التي هي غير الكفر ( لا تُخْرجْ الْعَبْد 
َلْمُؤْمنَ من الإيمان ) لبقاءِ التصديق الذي هو حقيقةٌ الإيمانِ . خلافاً للمعتزلة ؛ 
حك ركو اذ اتركت الكيز ليوا يمون ولا كات عا بوعلدا هو المتزلة ين 
المنزلتين”'' ؛ بناءً على أنَّ الأعمالَ عندّهم جزء مِنْ حقيقة الإيمانٍ . 
( وَلا تُدْخِلَُهُ) أي : العبدَ المؤمنَ ( في الْكْفْر ) خلافاً للخوارج ؛ فإنّهم ذهبوا 
إلى أنَّ مُرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضاً كاف ؛ فإنّهُ لا واسطة بِينَ الكفرٍ والإيمانٍ . 
ع ىع 00 
[ أدلة أهل السنة علئ أنّ مُرتكب الكبيرة مؤمنْ ]: 
لنا وجوه : 
الأوَّلُ : ما سيجيء منْ أنَّ حقيقة الإيمان هو التصديقٌ القلبيئٌ ؛ فلا يخرج المؤمنُ 
عن الاتّصاف به إلا بما يُنافيه » ومُجِرَدُ الإقدام على الكبيرة ؛ لغلبةٍ شهوة أو حميّةٍ أو 
أنفة أو كسل » خصوصاً إذا اقترنٌ به خوفٌ العقاب » ورجاءً العفو » والعزم على 
التوبة. . لا يُنافيه . 
نعم ؛ إذا كانَ بطريقٍ الاستحلالٍ والاستخفاف”"2. . كان كفراً ؛ لكونه علامة 
للتكذيبته : 
ولا نزاعٌ في أنَّ من المعاصي ما جعلَّةُ الشارعٌ أمارة التكذيب » وَعُلِمَ كوثهُ كذلك 
بالأدلة الشرعيّة ؛ كسجود للصنم ١‏ وإلقاء المصحف فى القاذورات 0 والعلفظ 
كلبات الكدر + وتحاؤلك معاقنت بالادلة أنه كه 
)000( لا ما يظنٌّ أن مرادهم بالمنزلة : هو توسط صاحب الكبيرة بين الجنة والنار ؟ وذلك لأنهم يقولون 
بخلوده في الجنة إن مات تائباً » وفي النار إن مات بلا توبة . « فرهاري » ( ص”187 ) . 
(؟) أي : بوجه علئ أنه يعتقدها حلالاً أو خفيفاً » كذا فسّرّهما المحققون ؛ لأن الاستحلال أو 
الاستخفاف إن حُملا علئ ظاهرهما فهما عين التكذيب . والكلام في أماراته . « فرهاري » 
(ص1:868). 
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وبهلذا'' ينحل ما يُقال : إِنَّ الإيمانَ إذا كان عبارة عن التصديقٍ والإقرار ينبغي 

5 15 2 5 ماع 8 1 5 ا و 

لا يصيرَ المقرٌ المُصدّق كافراً بشيءٍ مِنْ أفعالٍ الكفر وألفاظه ما لم يُتحقى منة 
كنيت أزالفك أ نقذ" . 

الثاني : الت والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي ؛ كقولِه تعالى : 


5 يي لين َامَنوَا 6 دب عَليكُم ألْيِصَاصُ في ألْصَيْنَ # [البقرة : 0078] » وقوله تعالى : 8 يكأيمها 


ون سك ودع 5208 


رس امنوأ توبوأ ِلَ الله توْسَهَ نَصُويًا 4 [التحريم : 8] » وقوله تعالئ : # وَإن طايِمَنَانِ مِنَ 
لْمُوْمِِينَ أَفسَمَلُوا . . . * [الحجرات : 4] الاية » وهى كثيرة . 

الثالث : إجماعٌ الأمّةِ مِنْ عصر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام إلئ يومنا هلذا 
بالصلائا”' علئ مَنْ مات مِنْ أهل القبلة مِنْ غير توبةِ» والدعاءٍ والاستغفار لهم ٠‏ مع 
العلم بارتكابهمٌ الكبائرٌ » بعد الاثّمَاقٍ على أنَّ ذلكَ لا يجوزٌ لغيرٍ المؤمن 


[ حجَجَ المعتزلة في إثباتٍ المنزلة بِينَ المنزلتين ]: 

واحتجّتٍ المعتزلة بوجهين 

الأوَلُ : أنَّ الأئة بعد اّمَاتِهم على أنَّ مركب الكبيرة فاسقٌ. . اختلفوا : في أَنَّهُ 
مُؤْمِنٌ وهو مذهبٌ أهلٍ السنة ء أو كافرٌ وهو قولٌ الخوارج ؟ أو مُنافقٌٌ وهو فول 
الحسن البصريٌ”؟ » فأخذنا بالمُتمَّي عليه" » وتركنا المُختلّفَ فيه » وقلنا :عو 


فاسقٌ » وليس بِمُوْمِنٍ ولا كافر ولا مُنافِقٍ . 


» أي : بما ذكرنا من قولنا : ( ولا نزاع في أن من المعاصي. .. ) إلئ آخره . « رمضان‎ )١( 
.)؟:١ص(‎ 

0( حتئ قال شيخ الشارح العلامةٌ العضد في « المواقف » ( ص87 ) : ( لو علم أنه لم يسجد 

لها أي : الشمس - علئ سبيل التعظيم واعتقاد الإللهية.. لم يحكم بكفره فيما بينه 

وبين الله ) . 

0) أي : علئن صلاة الجنازة » واختار الباء تحامياً عن التكرار » وللدلالة على الإلصاق واللزوم . 
«فرهاري »)( ص5:87 ). 

(1) انظرة المواقف »( ص84 ) » وعند الحسن : المرادٌ بالنفاق : نفاقٌ العمل . 

)0( هنذا الدليل من مخترعات واصل بن عطاء . « فرهاري ؛( ص88: ) . 


004 


والجواب : أنَّ هنذا إحداثٌ للقولٍ المُخَالِفٍ لما أجمم عليه السلفٌ مِنْ عدم 
المنزلة بِينَ المنزلتينٍ » فيكونٌ باطلاً . 


الثاني : أنَهُ لبس بمُوْمِنٍ ؛ لقوله تعالئ : # أَمَمَن كن مَؤْمِما كَمَّن كانت فَاسِقًا »4 
الجدة : 18] » جعلٌ المُؤْمِنَ مُقابلاً للفاستٍ » وقولِه عليه الصلاةً والسلامٌ : لا 
يلق ازا و00 ٠‏ .وقوه علي الصلاة واللام +9 لآ إيمَان مذ لا“ أقالة 
لَه "6 ولا كافر ؛ لما تواترَ من أنَّ الأمَةَ كانوا لا يقتلوتة”" ٠‏ ولا يُجْرُونَ عليه 
أحكام المُرتدٌينَ ٠»‏ ويدفنوتةُ في مقابر المسلمين . 


والجوات:: أنّ المراة بالفاسق فى الآية : هو الكافرٌ ؛ فَإنَّ الكفرّ مِنْ أعظم 
الفسوق”* » والحديثٌ واردٌ على سبيلٍ التغليظ والمبالغةٍ في الزجر عنٍ المعاصي ؛ 


)١(‏ كذا لفظ الحديث عند الشارح أيضاً في « شرح المقاصد » ( 707/1 ) » وبهلذا اللفظ رواه 
الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 744/١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما , 
ورواه البزار في ١‏ مسنده » ( 91/15 ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق »( 1844 ) من حديث 
سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه » وبلفظ : ١‏ لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ » رواه البخاري 
(7400)ء ومسلم ( 017 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال العلامة الفرهاري 
فى « النبراس » ( ص84 ) : ( ولعل معنئ هلذا الظرف : أن هلذا التشديد هو وقت العمل ) . 

ع رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » (140/8 ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه » 
والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1050 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(*) قوله : ( تواتر ) كذا في بعض نسخ الاستئناس » وفي النسخ المعتمدة : ( تواترت ) . وفي 
أصل (1) : ( توارث ) . 

(8:) فى (1) ونسخة هامش ( ه ) : ( الفسق ) بدل ( الفسوق ) » قال العلامة أبو المعين في 
ه تبصرة الأدلة » ( 7/8/6 ) : ( الآية وردت في الفاسق المطلق + والمؤمن ليس يفاسق 
مطلق . بل هو فاسق بما ارتكب من المعصية ؛ مطيع بما معه من الإيمان والطاعات ٠‏ والفاسق 
المطلق : من كان فاسقاً من - جميع الوجوه ؛ بحيث ليست معه طاعة » ولا هو موصوف بها 
كلل عت أ الى كان ماعطو الخال أسياف انق ير ل سا * 

« وَبِلَ لَه دُوثوا عَدبَ لتر الى كُشر بو لكوت > [السجدة : ]7٠١‏ » وهلذا وصف الكافر 
دون صاحب الكبيرة ) 
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بدليل الاياتٍ والأحاديث الدالة على أنَّ الفاسقّ مُوْمِنٌ ؛ حتئ قالَ عليه الصلاة 
ل يك نك اك 5 لاع الإ ا ا ا لك 
والسلام لابي ذرٌ لما بالغ في السوالٍ : « وَإِنَ زنئ وَإِن سَرَق ١‏ على رَعْم أنف أبي 


١ 600 3 


[ حُجَْجُ الخوارج في تكفير مُرتكب الكبيرة ]: 

احتجّتِ الخوارجٌ بالنصوص الظاهرة في أنَّ الفاسقّ كافرٌ ؛ كقولِه تعالئ : « ومن 
لَرَ يكم يمآ أنرْلَ أَلَهُ َأَوَليِكَ هُمْ الكفرونَ 4 [المائدة : 44] » وقوله تعالئ : # ومن 
حكَدرٌ بَسَدَ للك فَوْلَيِكَ هم التِيرنَ 4 [النور : 00] » وكقوله عليه الصلاة والسلام : 
«مَنْ تَرَكَ آلصَّلاةَ مُتَعَمّداً فَقَدْ كَمَرَ 76" » وفي أنَّ العذات مُختَصٌ بالكافرٍ ؛ كقولهِ 
تعالى : # أن ألْعَدَابٌ عَلَ من كَذّم وَبَوْلّ 4 [طه : +4] ٠‏ «لا يَسْئهًا لا الأَنَىّ * ألَذِى 
كدب وَتَولّ4 (الليل : 115-15 ٠‏ ط إن الْحِرْىَ ارم والشوء عل لْحكَفرين4 [النحل : 15٠‏ إلى 
غير ذلك . 
[ خلافُ الخوارج لا يخرقٌ الإجماع ]: 

والحواث : أنّها تتروكة الظاهر ؛ للنصوص القاطعة غلخ أن ترتقت الكبيرة 
ليس بكافرٍ » والإجماع المُنعقَدٍ على ذلكَ على ما مرّ » والخوارجٌ خوارج عم انعقدٌ 
عليه الإجماعٌ » فلا اعتدادَ بهم : 
[ المُشرك لا يُعْمَدُ لهُ]: 

( وَآَهْهلا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به ) بإجماع المسلمينَ » للكنّهُمُ اختلفوا في أنَّهُ هل يجور 
عقلاً أم لا؟ ْ 

فذهب بعضّهم : إلى أنَّهُ يجوز عقلاً . وإنّما عُلِمَ عدمُهُ بدليلٍ السمع . 


00( رواه البخاري ( /5871 ) » ومسلم ( 94) . 

00( رواه الطبراني في « المعجم الأوسط 14 ( 7748 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وعند 
مسلم ( 47 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ” إِنَّ بينَ الرجل وبينَ الشركِ ترك 
الصلاة »© . 1 


7ق" 


وبعضهم : إلى أنه يمتنم عتَلة20 ؛ لأنَّ قضئة الحكمة التفرقةٌ بين | لمسيء 
والم ترحيق 

والكفرُ نهايةٌ في الجناية لا يحتملُ الإباحة ورفمّ الحُرْمة أصلاً » فلا يحتملٌ العفو 
ورفع الغرامة . 

وأيضاً : الكافرٌ يعتقدُّهُ حقَّاً » ولا يطلبُ لهُ عفواً ومغفرة » فلم يكن العفو عنهة 

وأيضاً : هو اعتقادُ الأبد » فيُوجِبُ جزاء الأبد ء» هنذا بخلاف سائر الذنوب”" 

( وَيَمِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يََاءُ ؛ مِنَ آلصَّعَائْرٍ وَلْكبَائْرٍ ) مع التوبة أو بدونها 
خلافاً للمعتزلة 3 وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالةٍ على شبوته(4) ٠‏ والايات 
والأحاذيث فى هلدا المعتن كقيرة © , 

تخصيصٌ المعتزلة لاياتٍ وأحاديث المغفرة بالتوبة أو الصغائر ]: 
35 دك 000 5 8 57 أ كه 2 
والمعتزلة يخصّصونها بالصغائر أو بالكبائر المقرونة بالتوبة » وتمسّكوا بوجهين : 


الأَوَلُ : الآياثُ والأحاديث الواردةٌ في وعيدٍ العصاة"'' . 


)00( في ( ه ) ونسخة هامش (أ) : ( لا يجوز ) بدل ( يمتنع ) . 
ثم اعلم : أن من جملة البعض المذكور السادة الماتريدية ؛ فهم ممن نصنّ علئ أنه لا يجوز 
عقلاً العفو عن الكافر والمشرك ٠‏ كذا في ١‏ البداية في أصول الدين »' ( ص85 ) للعلامة نور 
الدين الصابوني . 

4 وإلئ هنذا الحكم العقلي ورد التنبيه الشرعي عند الماتريدية في قوله تعالئ : نَمل اكتبين 
َالْبرمِينَ * مالك كيف كد تحَكيوت» [القلم لركسضة نت 

[فرق سياق المصنف هنا مقتبس من ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص”8 -85 ) . 

(4) أراد : أن عبارة المصنف الإمام النسفي مُقوّرة بسياق الآية الشريفة : ط إنَألَّه لا يَصْهرُ أن يشْرَكَ يو 
وَيَدْْرُ مَامُونَ ذَِّكَ لِمَن 455 [النساء : 54] » فكأن الحكم ثبت بالقرآن : 

(5) منها : قوله سبحانه : « وَإِنَّرَيّكَ لدو مَمِْرَةَ لِنَسعَلَ ظَلمِهِمْ 4 [الرعد 1 

() كقوله جل وعز : « وَمَن يَقَصُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَجّدًا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ 4 [النساء : ١197‏ ومن 
الأحاديث : ما رواه الإمام أحمد في « مسنئده » ( 14/7 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله - 


لا 


ات 252 32 ع2 - 

والجوابٌ : أنها علئ تقديرٍ عمومها إِنّما تدلٌ على الوقوع دونَ الوجوب"'' » وقد 

كثْرتِ النصوصٌ في العفو . فيُخصّصُ المُددْبُ المغفورُ عن عموماتٍ الوعيي'”© 
0 0 1 ف 2خ - 

وزعم بعضهم : أن الخلف في الوعيدٍ كرمٌ » فيجوز من الله تعالئ » والمحققون 
عل خلافه » كيف وهو تبديلٌ للقولٍ » وقد قال الله تعالى : لاما يبَدَلُ المولٌ أدََّ » 
[19:3] ا" 

الثاني : أنَّ المُذْنْبَ إذا علم أَنَّهُ لا يُعاقَبُ على ذنبه كان ذلك تقريراً لَهُ على 
الذنب » وإغراءً للغير عليه » وهلذا يُنانى حكمة إرسالٍ الرسل . 

والجواث : أنَّ مُجرّدَ جواز العفو لا يُوحِبُ ظنّ عدم العقاب فضلاً عن العلم » 
كيف والعموماثٌ الواردة في الوعيدٍ المقرونةٌ بغاية مِنَ التهديد. . تُرجحٌ جانبَ 
الوقوع بالنسبةٍ إلى كل أحدٍ ؟! وكفى به زاجراً . 


عه 02007 
[ يجوز أنْ يعاقب على الصغائر وإن اجِتَيِبَتِ الكبائد ] : 


3و العقاك. على" الصوي )9 يواة ابعيت مركتي الكبيرة: آم لذ 
لدخولها تحت قوله تعالئ : ##وَيَمْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن همه © [الساء : 144 » ولقولِه 


-- عنهما مرفوعاً : « ثلاثةٌ قد حرم الله عليهم الجنة : مدمنٌ الخمرٍ » والعاقٌ » والديُوث الذي يُقِرُ 
في أهله الخبث »2 . 

)0 ا د ل ا ل 

(؟) جواب ثانٍ » وحاصله : أنه لو سلمنا عموم نصوص الوعيد. . فنقول : هي من العام الذي خصنّ 
منه البعض » وقرينة التخصيص : نصوص العفو . « فرهاري »( ص”505 ) . 

0( جواب ثالث ء وحاصله : أن الخلف في الوعد كذب قبيح ؛ وفي الوعيد لطف محمود » وللكن 
ذلك من القديم سبحانه محل بصفة القدم ؟ إذ فيه تبديل القول ؛ والتغّر ممتنع في حقه سبحانه ذاتاً 
وصفاتٍ ٠»‏ والمراد بالبعض هنا : أكثر السادة الأشاعرة » وهم يلتزمون ذلك » ويجعلون الغفران 
من جملة القول الذي لا يبدَّل ؛ بدليل ما روى البخاري ( 8444 ) » ومسلم ( 17١4‏ ) من حديث 
سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : « ومَنْ أصاب منها شيئاً مِنْ ذلك فسترَةٌ الله. . فهو 
إلى الله ؛ إِنْ شاءً عذَّبَهُ » ون شاءً غفْرَ لَهُ » » فالذي لا يُبدّل نحو خلود الكافر ونجاة المؤمن . 

0( أي : لا يلزم » ولا يمتنع » فهلذا دعويان كما قالوا . « فرهاري ؛( ص؛ »50 ) . 


"4 


مع 57-220 


تعالئ # لا ساون مير ول 4 يرَهَ إِلّد أَحَصَلهًا » [الكهف : 59] » والأخضاء إننا ون 
بالسؤالٍ والمُجازاة . إلى غير ذلك مِنّ الآياتٍ والأحاديثٍ'"2 

وذهب بعضٌ المعتزلة”" : إلى أَنَّهُ إذا اجتنبّ الكبائرٌَ لم يجز تعذيبّهُ . لا بمعنق 
لقوله تعالئ 0-00 مكبر البو عنة لكر عن 4 [النساء : ١‏ 

ولعي لير المُطلَقةَ هى الكفد ؛ لأنَّهُ الكاملٌ » وجمع الاسم بالنظر 
إلئ أنواع الكفر”” . وإِنْ كانَ الكل ملَّدَ واحدةً في الحكم ١‏ أو إلى أفراده القائمة 
بأفراد المخاطبينَ علئ ما تمهِّدَ مِنْ قاعدة : أنَّ مُقابَلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام 
الاحادٍ بالاحاد . كقولنا : ركب القومٌ دوابّهم وام 1 


و 3 7 0-4 
[ جواز عفو الله تعالئ عن الكبيرة دون توب ]: 


( وَالْعَدْه 1 لْكبيرة )6 هدق ملكو اقيها سيق 6 إلا أنه ةُ أعادة ليَعلم أن ترك 


)١(‏ كقوله سبحانه : « من يَعْمَلَ سُوَءَا يجِرّيِ 4 [النساء : “177] » وقوله تعالئ : « وَمَن يَمْمَلٌ 
متككال دَََ شرا يَرَهُ 4 [الزلزلة : 8]» ونَّمّ إشارة لذلك فيما رواه البخاري (50178) . 
ومسلم ( 1077 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « كان تاجرٌ يُداينُ الناسَ. 
فإذا رأئ معسراً قال لفتيانه : تجاورُوا عنهُ ء لعل الله أنْ يتجاوزٌ عنًا » فتجاورٌ اللهّعنةُ ». 

)١(‏ قيّد بالبعض ؛ لأن جمهورهم على أنه لا يجوز العقاب على الصغيرة مطلقاً ؛ لأن الكافر 
وصاحب الكبيرة مخلدان في النار بسبب الكفر والكبيرة » وغيرهما مخلد في الجنة بلا عذاب . 
«فرهاري 4)(١اص056١90).‏ 

(*) هنذا سؤال مقدر ؛ وهو أن يقال : لا نسلم أن المراد من الكبائر هي الكفر ؛ لأنه لو كان المراد 
به ذلك لَّمَا جُمعَ الاسم الذي هو الكبائر» بل قيل: وإن تجتنبوا كبيرة ما تنهون عنه؛ فلمًا جمع الاسم 
علم أن المراد من الكبائر ليس هو الكفر؛ لأن الكفر واحد لا تعدّد فيه. «رمضان» (صة54). 

(4:) فعلى التقدير الأول : إن تجتبنوا أنواع الكفر » وعلى التقدير الثاني : إن يجتنب كل واحد منكم 
كفرَةٌ » قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص0:07 ) : ( تفسير الاية بما ذكره الشارح 
تكلّفٌ . والأحسن المطابق للآثار : هو أن المراد بالكبائر ضد الصغائر » وتكفير السيئات هو 
إسقاط الصغائر بالطاعات ) . 

(0) أي :لا يلزم . ولا يمتنع » وفيه رد على المرجئة والمعتزلة معاً . 


4 


لمؤاخذة على الذنب يُطَلَقُ عليه لفظّ العفو كما يُطلّنُ عليه لفظ المغفرة ٠‏ وليتعلّقَ بو 
07 

إذَا لَمْ تَكُنْ عَن أسْتِحْلالٍ . وَأَلِإسْتِْلالٌ كُفْرٌ ) لما فيه مِنَ التكذيبٍ المُنافي 
التععدايق وقد "وول العتومن: الذالة عرق تخليق الساة في التارء. أو علو 
وتاب انان فلي 7 
[ الكلام في الشفاعة ] : 

( وَآلشَّفَاعَةُ نابت للؤْسْل وَالأخْيَارٍ في حَقّ أَهْلٍ الْكَبَائرٍ ) بالمُستفيض مِنَ 
الأخبار (" ع خولافا لم5 

وهئذا مبنيئٌ علئ ما سبق مِنْ جواز العفو والمغفرة بدونٍ الشفاعة » فبالشفاعة 
رلته لكام و 1 بم 


[ أدلّةُ أهل السنةٍ فى إثباتٍ الشفاعة ]: 


2 ك4 


نا > قولة تعال. ٠‏ 8« واشكمفر إد ذلك وَللْفَوَن والتؤوتك #الضد د فاع الت 
ور تعالن : 98 مما تمعهم سَفحَةٌ ألشَّيفِعِنَ 4 [المدثر : 148 فإنَّ أسلوبت هنذا الكلام يدل 
علئ ثبوتٍ الشفاعة في الجملةٍ , وإلا لْمَا كان لنفي نفعها عن الكافرينَ عند 


)١(‏ كنحو قوله تعالئ : #وَلنَه عل دينج سيت من سعط لي مبدبلا ومن كمْرٌ نه دعن ألْمَليِينَ4 
[آل عمران : 97] فقد روى البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 714/5 ) عن سيدنا ابن عباس 
0 رين عر بال نام مي رزاوررة تركه لم 1ن 

(ف4 : ( بالمستفيض من الأخبار ) مثبت من ( ج» ط ) ونسخة هامش ( أ) ٠‏ والمستفيض : 
فوق 6 ودون المتواتر . 

(1) فإنهم قالوا : لا شفاعة لتخليص المجرم » بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن فقط . « فرهاري » 
( ص١0‏ ) » وقد تقدم أن الصغائر مع اجتناب الكبائر واجبة الغفران عندهم . 

فق يعني : لمّا لم يجز العفو بدون الشفاعة. . لم يجز مع الشفاعة بالأولى . 

)0( طلب المغفرة لذنب المؤمنين والمؤمنات شفاعة لهم . « رمضان »( ص١50‏ ) . 


لديا 


القصدٍ إلئ تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم . . معنى ؛ لأنَّ مث هنذا المقام يقتضي أنْ 
توقور اها مدي "اولاني مسيم هيه 1 

وليف المراة : أنَّ تعليقَ الحكم بالكافرٍ يدل على نفيه عمًا عداهحتئ يَرِدَ عليه أنه 
نما يقوم حجّةٌ على مَنْ يقولُ بمفهوم المُخالفة!" . 

ل عليه الصلاةٌ والسلام : « شفَاعَتِي لِأَهْلٍ ألْكََائِرِ مِنْ أَمبِي 0 
مشهورٌ » بل الأحاديثُ في باب الشفاعة واه لماي 10 


[ حُجِججٌ المعتزلة في نفي الشفاعة ]: 

واحتجّتٍ المعتزلة بمثل قوله تعالى : ا وَأتَمأيومًا لَاجرَى نفْس عن قيس سنا وَلَايُقبَلُ 
ًا سَفَْعَةٌ © [البقرة : 148 » وقوله تعالئ : : لاما لِلَلبلِِتَ مِنْ جيم وَلَا سَفِيع يُطَاءْ 4 
لغافر : ]1١4‏ . 

والجواث ‏ بعد تسليم دَلالتِها على العموم في الأشخاص والأزمانٍ 
والأحوالي : اللأيجث تخصيطتها بالكذار جما بين الآ م 


[خلاصةٌ مذهب المعتزلة فى العفو والشفاعة. والردٌ عليهم ]: 
ولمًا كان أصلٌ العفو والشفاعةٍ ثابتاً بالأدلِّ القطعيّة مِنَّ الكتاب والسنةّ 
والإجماع. . قالّتٍ المعتزلةٌ العفو عن الصغائرٍ مطلقاً وعنٍ الكبائر بعد التوبةِ . 


)0( إذ هو مقام تقنيط وتقبيح وإحباط » فعدم النفع خاصٌ بهم . 

(؟) وكلٌّ من الحنفية والمعتزلة لا يقولون بمفهوم المخالفة » فبيّن الشارح أن ثيوت الشفاعة لا مز 
مفهوم المخالفة ٠‏ بل من سياق الاية لمن يعرف أساليب العرب . 

(5) رواءأبو داود( 81/74 ) ؛ والترمذي ( ١4175‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) انظر ؟ نظم المتنائر » ( 6704701 . 

لف إذ الاحتمال واردٌ في كونها منفية عن الكمّار » وفي الزمان الذي لا يؤذن فيه في الشفاعة » أو فى 
بعض أحوال يوم القيامة . ْ 

(1) حاصل الجواب : أن النصوص لا يجوز تعارضها. فدفْمٌ التعارض ضرورةٌ داعية إلى 
التخصيص . « فرهاري »( ص4١90)‏ . 
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وبالشفاعةٍ لزيادة الثواب ؛ وكلاهما فاسدٌ(2 : 

أنَا الأول : فلأنَ التائبت ومُرتكبَ الصغيرة المُجِتَنِبَ عن الكبيرة لا يستحقّان 
العذات عندّهم””2 »؛ فلا معن للعمو : ١‏ 

وأمّا الثاني : قلا السررم وال على الشفاعة بمعنئ طلب العفو عن 
م : 


[أهلٌ الكبائر لا يُخلَّدونَ في النار ]: 


(وَأَهْلُ ألْكَبَائِر مِنَ آلْمُؤْمِِينَ لا بُخَلَدُونَ ني ألئَارٍ ) وإِنْ ماتوا مِنْ غير توبةٍ ؛ لقوله 
تعالى :كك تكن متتخا روعن] قن 4 ونرررة 86+ وتفق الإيمان عمل 
خير» لا يُمكنُ أنْ يرئ جزاءءٌ قبِلَ دخولٍ النار ثم يدخلّ النار”*؟ ؛ لأنَّهُ باطلٌ 
بالإجماع » فتعيّنَ الخروج مِنَ النار . 

ولقوله تعالئ : #وَعَدَ أمَّدُ الْمْؤْمِنر وَالْمُوّمِئتِ جَنّتِ # [العوبة : 77] » وقوله 
تعالئ : # إِنَّ ان اموأ وَحمِنُوأ لصحت كات طم جَدّت الْفردوسٍ تُرلَا 4 [الكهف : ]٠١9/‏ إل 
غير ذلكَ مِنَّ النصوص الدالَةٍ على كونٍ المؤمنينَ مِنْ أهلٍ الجن » مع ما سبق مِنَ 
الأدلّة القاطعة الدالّة على أنَّ العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان”* . 


وأيضاً : الخلودٌ في النار مِنْ أعظم العقوباتٍ » وقد جعِلَ جزاءً للكفر الذي هو 


00( يعني : قولهم بالعفو والشفاعة . 

0( تقدم ( ص 778 ) ء قال قاضيهم في « شرح الأصول الخمسة ' ( ص188 ) : ( فعندنا أن 
الشفاعة للتائبين من المؤمنين » وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة ) . 

(0) فحملها علئ زيادة الثواب يخالف النصوص . ١‏ فرهاري /( ص؟١ه‏ ) . 

5( هنذا جواب ما يقال : يمكن أن يرى العاصون ثواب إيمانهم أولاً » ثم جزاء عصيانهم » أجاب 
بقوله : ( ونفس الإيمان. . . ) إلئ آخره . « رمضان » ( ص”107 ) . 

)2 جواب عن سؤال مقدر ؛ وهو أن النصوص لا تقوم حجة على المعتزلة ؛ لأنهم يقولوث : 
صاحب الكبيرة ليس مؤمناً . ٠‏ فرهاري 4( ص017 ) . 
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أعظمٌ الجنايات . فلو جُوزَيَ به غيدُ الكافر كان زيادة على قذر الجناية » فلا يكونُ 
ناا 


[ مُرتكبٌُ الكبيرة مُخَلَّدٌ في النار عند المعتزلة ] : 

وذهيّتٍ المعتزلة : إلى أنَّ مَنْ دخلَ النارَ فهو خالدٌ فيها ؛ لأنّهُ إِمَا كاف . أو 
صاحبُ كبيرة مات بلا توبةٍ ؛ إذ المعصومُ والتائبُ وصاحبٌ الصغيرة إذا اجََدبتٍ 

ليسوا مِنْ أهل النار » على ما سبق مِنْ أصولهم ٠‏ والكافرٌ مُخَلَّد 

بالإجماع وقد ساس اعبار ار ؛ لوجهين : 

الأول : أنّهُ يستحقٌ العذاتِ وهو مَضْدَةٌ خالصة دائمة » فيّناني استحقاق الثواب 
الذي هو منفعةٌ خالصة دائمة . 

والجوابُ : منْع قيدٍ الدوام ٠‏ بل منْعٌ الاستحقاقٍ بالمعنى الذي قصدوة ؛ و 
الالقينيات © ورتم القواك قمر منج والعداك علال :»كان شاء عقا بوجو إن افا 
ديه مذ كن لدعلة يي 

الثاني : النصوصٌ الدالَّةُ على الخلود ؛ كقولِهِ تعالى : # وَمَن يَفَثُلَ مُؤْممَا 

مُتَعَجّدًَا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ حَناِدًا فياك [الساء : +14 » وقوله تعالئ : #وَمَن يَعَصٍ 

ألنّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حَدُودَمُ يَدَخِلْهُ كارا حَدِدا ذيهسا# [الساء : ]١4‏ » وقوله 18 : 


00 


«من كسب سيتكةٌ وَلَصَطَلتْ بوء حَطِيَنكُهُ وتيك تشعنت) أَلثََارَ هُمٌ فيها حَدِلِدُونَ # 
[البقرة : 4١‏ . 
والحواك + أن قائلّ المؤمن: لكونه مؤمنا لا يكو إلا كافرا ٠‏ .وكذا من تعدئ 


)١(‏ وهنذا الدليل مبني على القبح العقلي ١‏ فيكون إلزاميًّ » وإلا فالأشعرية علئ أنه لا يقبح من الله 
شيء. ١فرهاري‏ »#( ص18١090).‏ 

(؟) انظره شرح الأصول الخمسة »( ص5897 ) . 

(*) أي : وجوب الثواب والعقاب على الله تعالئ ؛ فإن الصحيح عندنا : أنه لا يجب على الله 
سبحانه شيء ١‏ وإذا قلنا : إن المطيع يستحنقٌ الجنة » والكافر يستحنٌ النار. . فمعناه : أن الأول 
أهل لفضله . والثاني أهل لعدله . ١‏ فرهاري » ( ص 5١9‏ ) . 


اناا 


- 2000 4 م 86م 2 37 9 5 
جميع الحدود » وكذا مَنْ أحاطث به خطيئتةُ وشملَنْهُ مِنْ كلّ جانب"" . 
ودر(”). ٠.‏ عي و 2 7 1 ل 
ولو سَلم فالخلود قد يُستعمّل في المكثٍ الطويل ؛ كقولهم : ب ل 
وك(ة).و 0 0 1 
ولوسلم فمُعارضٌ بالنصوص الدالَةِ على عدم الخلود كما مرّ . 


يع يك 


00 إذ من جملتها الإيمان بالله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

00 ثم الناظر في أسباب النزول يرل أن مثل هلذه الي لا بد فيها من مراعاة الخصوص ٠»‏ فلا يقال : 
لا عبرة بخصوص السبب ؛ إذ أقلهُ التخصيص ووجوب التأويل . 

() أي : لو سُلَّم أن الآيات الثلاث في حق الفاسقين لا الكافرين . ” فرهاري »( ص055 ) . 

(4) أن الخلود لا يستعمل إلا في الدوام . « فرهاري »( ص77 ) . 


لا 


2 


506571 7 0 


ْ 2 : 
حا كي 

و 50 ل 500 01 
و ا 


و ا 


111 


51 


5 


0 


وت 


0 


3 


ارج ليان )00 


[بيانُ معنى التصديق ]: 


( وَاَلإِيمَانْ ) في اللغةٍ : التصديق ؛ أي : إذعانُ حكم المُخيرٍ وقبولهُ وجعلة 
وازق؟ كا ]عفان عون" الكطع لاعن عقيف 010 بد ) انه المققية انمه 0 
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يتعدّئ باللام ؟ كما في قوله تعالى حكاية : # وَمَآ أت بِمُؤْمنٍ لَنَا» [يوسف : 17] أي : 


4 
2 


بِمُصِدّقٍ » وبالباء ؛ كما في قولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ آلإِيمَانُ : أنْ تُؤْمِنَ 
شد #الحديتك”؟؟ + أئ: + تصدق + 

وليسّ حقيقة التصديت أنْ يقع في القلب نسبةٌ الصدقٍ إلى الخبر أو المُخبرٍ مِنْ 
4 : 2 2 ا نم ايو ره 
غير إذعانٍ وقبولٍ » بل هو إذعان وقبول لذلك ؛ بحيث يقع عليه اسم التسليم 2 


طَُ 


. ) العنوان مثيت من « النبراس »( ص08590‎ )١( 

فق الإذعان : الخضوع والطاعة والانقياد » والمراد هنا : تسليم الحكم والاعتقاد به . « فرهاري » 
( صه؟ه ) » فسّر التصديق بالإذعان والقبول والجعل ؛ للتوضيح . 

() كذا ذكر الزمخشري في « الكشاف » ( ١2/1)ء‏ وعبارته : ( والإيمان : إفعالٌ من الأمن » 
يقال : أمتته وآمنته غيري » ثم يقال : آمنه ؛ إذا صدقه » وحقيقته : آمنَهُ التكذيبَ والمخالفة » 
وأما تعديته بالباء فلتضمينه معنئ « أقرٌ 4 و« اعترف)6)ء. وتعديته باللام لتضمينه معنئ 
( أذعن ) » وقد نقل الحافظ الزبيدي عبارة العلامة السعد في « تاج العروس » ( أم ن ) وعبارة 
الزمخشري أيضاً » ثم قال : ( لأن « أمن » ثلاثياً متعدٌ لواحد بنفسه » فإذا ثقل لباب الإفعال 
تعدّئ لاثنين » فالتصديق عليه معنئع مجازي للإيمان. .. ) . 

(4) رواه مسلم (8 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(0) وحاصله : أن التصديق هو التسليم ؛ ولم يكن التسليم حاصلاً لهم » بل كان علمُهم بصدق 
النبي صلى الله عليه وسلم كعلم السوقسطائي بوجود العالم ؛ فإن هنذا العلم ضروري لا يخلو 
عنه عاقل ٠‏ فهو حاصل للسوفسطائي . للكنه لا يذعن ولا يسلم وجوده  .‏ فرهاري » 
(صهكه). 
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على ما صرح به الإمام الغزالك”"2 . 


[ انُحَادُ مفهوم التصديتي ق اللغويٌ والتصديق ق المنطقيٌ ]: 


وبالجملة : المعنى الذي يُعَيَّدُ عتهٌ بالفارسئة ب (كرَوِيدَنَ ٠)‏ وهو معتى 


التصديتٍ المُقابل للتصؤر ؛ حيثُ يُقالُ في أوائلٍ علم الميزانٍ : ( العلمٌ : ! 


تصور ».وإكا تصديقٌ ) + صرّح بذلك رئيسُهُم ابن سينا" . 


0 ا هنذا 000 لبعض ا الكمّار كان إطلاقٌ 0 0 عليه من جهة أنَّ 


ّْ 
جاه ال ابه اعد راسد وبأحة وال بوعل اوم كلكا ول 
بالاختيار أو سجدّ للصنم بالاختيار. . نجعلّهُ كافرا ؛ لما أنَّ النبيّ عليه الصلاهٌ 


والسلام جعلٌ ذلك علامة التكذيب والإتكار 


2 


2000 


(0 


قرف 
فق 


انظر « إحياء علوم الدين » ( 455/١‏ ) ممزوجاً بمعنى الإسلام » وانظر ( 4759/١‏ ) أيضاً . 
فهو عنده في مقابلة الإنكار . 
انظر « النجاة » لابن سينا ( ص47 )ء وعبارته : ( كل معرفة وعلم : فإما تصوّر » وإما 
تصديق ) » قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( صضص٠١"0‏ ) : ( صرح برئاسته تقوية 
للاستدلال بكلامه » وتنبيهاً علئ أن ما وقع في كلام المنطقيين من قسمة التصديق إلئ يقيني 
وظني . . مخالف لكلام رئيسهم » فلا يعبأ به ) » ويؤيد هلذا : ما ذكره الشارح في « شرح 
المقاصد » ( 757/9 ) : ( أن ابن سينا - وهو القدوة في فن المنطق ٠»‏ والثقة في تفسير ألقاظه 
وشرح معانيه صرّح بأن التصديق المنطقي الذي قسم العلم | ليه وإلى التصور. . هو بعينه 
اللغوي المعبّر عنه في الفارسية ب ١كرَوِيدَنْ‏ » المقابل للتكذيب ) ٠‏ وعليه : فالكافر الذي أيقن 
ولم يقر بلسانه. . فكفره لوجود مقتض وعلامة شرعية عليه » وللاستكبار عن امتثال الأوامر » 
والإصرار على التكذيب باللسان » لا لعدم التصديق القلبي . 
أي : التصديق . 
أي : نحكم بكفره ظاهراً وباطناً » وهو مختار الشارح ؛ فقد نصصّ في « شرح المقاصد » 
و« رسالة الإيمان » : بأن التصديق المقارن بأمارات التكذيب كالعدم لا يُعتدٌ به » وذهب بعض 
العلماء : إلئ أنه كافر بأحكام الدنيا » ومؤمن عند الله » وللكنه عاص بالتشيّه بالكفار . 


«فرهاري »#( ص١59‏ ). 


15 


وتحقيقٌ هنذا المقام علئ ماذكرثٌ يُسَهُلُ لك الطريقّ إلى حلّ كثير مِنَّ 
الإشكالاتٍ المُورّدة في مسألةٍ الإيمانٍ . 


[ببانُ معنى التصديق الشرعيّ ]: 

وإذا عرفْتَ حقيقة معنى التصديتٍ فاعلم أنَّ الإيمانَ في الشرع : 

(مُوَ آلتَصْدِيقُ بمَا جَاءَ به مِنْ عِنْدِ أله تَعَالَى ) أي : تصديقٌ النبيّ عليه الصلاة 
السلا بالقلب في جميع ما عم بالضرورة مجيئة بو من عند اث إجمال© . وَأ 
كاب في الخروجٍ عن عَهْدة الإيمان » ولا تنحط درجتة عن الإيمان التفصيليّ ١‏ 
فالمُشْرِكٌ المُصدّقٌ بوجودٍ الصانع وصفاته لا يكونُ مؤمناً إلا بحسّب اللغةٍ دونَ 
الشرع ؟ لإخلالِه بالتوحيدٍ » وإليه الإشارة بقولِهِ تعالى ب ل ا اد 
وم مشر ن» ليوسف ]٠١6:‏ . 

0 بو) أي : باللسان”" . إلا أنَّ التصديقّ ركيٌ لا يحتملٌ السقوط 
والا ومع قات جارك 


00 


[تخريحة : فأينَ الإيمانٌ حالٌ النوم والغفلة ؟]: 

فإِنْ قبل : قد لا يبقى التصديقٌ ؛ كما في حالةٍ النوم والغفلة . 

قلنا : التصديقٌ باق في القلب » والذهولٌ إِنّما هو عن حصوله » ولو سُلّم 
فالشارعٌ جعلّ المُحقَقَ الذي لم يطرأ عليه ما يضادهُ في حكم الباقي . حتئ كان 


)١(‏ فالتصديق الشرعي أخصنٌ من التصديق اللغوي والمنطقي من حيث المُؤْمَنُ به كما ترئ » ومعنى 
الإجمال : الكفاية عند عدم التفصيل ١‏ فلو علم بالتفصيل وجب الإيمان التفصيلي » قال العلامة 
البزدوي في « أصول الدين » ( ص١19‏ ) : ( الإيمان بالجملة واجب » ولا يجب إيمان 
بالتفاصيل إلا أن يقع الإشكال في فصل من الفصول ٠‏ حيتئذ يجب التعلم والتدبر والتفكر » 
حتئن إن من أقتَ أن الله تعالئ واحد لا شريك له ٠‏ وأن محمد عبده ورسوله » وأن ما أخبر به 
عن الله تعالئ كله حق » واعتقد ذلك. . يصحٌ إسلامه ) . 

(1) يعني : الإقرار بما جاء به صلى الله عليه وسلم باللسان » وهلذا في حقٌّ الكافر الأصلي . 


الحلا 


المؤمنٌ اسماً لمّنْ آمنَ في الحالٍ أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب”١)‏ 


هنذا الذي 0 بن أ الإيخانا هو عار م فذعب بعلن 


0000 0 ا 0 بالقلب » وإِنَّما الإقرارٌ شرط 


لإجراءٍ الأحكام في الدنيا ؛ لما أنَّ تصديقّ القلب أمرٌ ” باطرٌ لا بد له منْ علامة ؛ فَمَنْ 
صدَّق بقلبه ولم يُقَرّ بلسا نه. . فهو مؤمنٌ عند الله وإِنْ لم يكنْ مؤمناً في أحكام الدنيا . 
وم أله لسانة ولم يدق يقل عالسائق: +«تبالمكس ميوت ةاعر قيار الفيخ 
انون كدي يللم المي مُعاضدة لذلك ؛ قال الله تعالئ : « أرليكَ 
حكتب ف فُلوبيمُ الْإِيمنَ # [المجادلة : 77]» وقال الله تعالئ : # وَقَلْبَم مظمَينث 


إبلق 
زفق 


زفق 


2 


دق 


كما أن الإقرار يكفي مرة ما لم يطرأ عليه الإنكار . « فرهاري » ( ص 5798 ) . 

فعلئ هلذا : من صدق ولم يقرَ فهو كافر » إلا لعذر ؛ من ضيق وقت » أو افة في اللسان . 
« فرهاري » ( ص ه"5 )ء وعليه الؤتران خطرفي الإيمان » والتصديق نصيب الروح : 
والإقرار نصيب البدن » وبهما معاً يتحقّق معنى الإيمان في الإنسان المركّب منهما . 

أراد : شمس الأئمة السرخسي » ذكر ذلك في «أصوله» (١/١1)ء‏ وفخر الإسلام 
البزدوي . ذكر ذلك أيضآ في أصوله » كما في ١‏ كشف الأسرار » ( /١‏ 140 ) قال شارحه 
العلامة البخاري بعد أن ذكر تركب الإيمان من التصديق والإقرار : ( وهو مذهب المصنف - 
العلامة البزدوي - وشمس الأئمة وكثير من الفقهاء ) » وكذا في « أصول الدين » لأبي يسر 
البزدوي أيضاً ( ص" ؟١‏ ) . 

كذا قال العلامة نور الدين الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص832 ) ١‏ وقال : ( نص 
عليه أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب ١‏ العالم والمتعلم » » وهو اتحتيار الشيخ الإمام 
أبي منصور الماتريدي » والحسين بن الفضل البجلي رحمهما الله » وأصح الروايتين عن 
الأشعري ) ؛ وكذا نعته أيضاً أنه مذهب المحققين العلامة البخاري في « كشف الأسرار ٠‏ 
186/١ (‏ )» قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص 256 ) : ( وها هنا مذهب ثالث : 
وهو أن الإقرار ليس بركن إلا عند الطلب » فمن طُلِبَ منه الإقرار فسكت من غير عذر. . فهو 
كافر عند الله سبحانه ) . 

كذا في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص“837 ) كما تقدم ٠‏ فكأن ما في « السيف المشهور » 
( ص55 ) قد رجع عنه . 
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يمن * [النحل : ٠١‏ وقالَ الله تعالىن : #8 وَلَنَّا يَدَغْلٍ لين ى تمي 4 
[الحجرات : 114 ء وقالَ النبيئٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ آللَّهُمَ + ؟ 3 فت هذى على دياك 
وَطَاعيِك 42076 وال عليه الصلاة 0 لأسامة حينَ قَّ مَنْ قال : لا إلنة 
إلا الله : « هلا شَفَقْت قَلْبَهُ ؟! )”5 


[ تحريجة : لم لا يكونٌ الإيمانَ مُجرَّدَ النطق كما كان يقن به السلفُ ؟ ]: 

فإنْ قلت : نعم » الإيمانُ هو التصديق . للكنْ أهلٌ اللغةٍ لا يعرفون منهُ إلا 
التدين باللساق مدو الت عليه الفيلاة والبيلام واشتحافة عادو بعرت من الموقن 
بكلمة الشهادة » ويحكمونّ بإيمانه مِنْ غير استفسار عمًّا في قليه . 

قلت : لا خفاءً في أنَّ المُعتبررَ في التصديق عمل القلب ؛ حتئ لو فرضنا عدم 
حالم شعي المعو اوضع لمي ددر الع لفل الويضة إعدير 
أهلٍ اللغةٍ والعُرْفٍ بأنَّ المُتلفّطَ بكلمة ( صدَّفتُ تُ ) مُصِدّقٌ للنبيّ عليه الصلاة والسلام 
مؤمنٌ بو؛ ولهنذا صح ني الإيمانٍ عن بعض المُقرينَ باللسانٍ ؛ قال الله تعالئ : 
© وَيِنَ لد 0 ا 0 ٠‏ وقال الله 


عه مكنا 2000 


[ لا نزاع في كفر المنافق مع ثبوت إيمانه لغة ]: 
الإيمانٍ ظاهرا » وإِنّما النزاغ في كونه مؤمناً فيما بِنَهُ وبينَ الله تعالى ٠‏ والنبيُ 
١ 0‏ #ان نزام 2 2 3 
صلى الله عليه وسلم ومَنْ بعدّهٌ كما كانوا يحكمون بإيمانٍ مَنْ تكلم بكلمة الشهادة. . 
كانوا يحكمونَّ بكمر المنافق » فدلٌ على أَنَهُ لا يكفى فى الإيمان فعلٌ اللسانٍ . 
للق رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 187 ) » والترمذي ( 5١45٠‏ ) من حديث سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه » ودعاؤه بهلذا تعليم للأمة . 


زفق رواه مسلم (95 ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما » والمقتول هو مرداس بن 
نهيك . وذُكر في الصحابة » وانظر ‏ معرفة الصحابة » لأبي نعيم ( 5031/0 ) . 


> 


[ الإقرارٌ ركنٌ يحتملٌ السقوط ]: 

أيضاً : الإجماع مُنعقدٌ على إيمانٍ مَنْ صدَّقٌ بقلبه وقصد الإقرارَ باللسانٍ ومنعة 
منة مانع مِنْ خرس ونحوه . 

فطهر : أنْ لِيسَتْ حقيقة الإيمانٍ مُجِرَدٌ كلمتي الشهادة على ما زعمّتٍ الكرامية . 
[الأعمال تيد وتتقض + والإيمان لا يزيك ولا يتقص ]: 

ولمًا كان مذهبٌ جمهور المُتكلّمِينَ والمُحدِّينَ والفقهاء أنَّ الإيمانَ تصديقٌ 
بالجَنان وا 5 ولرات ا أشار] إلى نفي ذلك بقوله : 

( فَأَمَا آلأَعْمَالٌ ) أي : الطاعاث ( فَهِيَ تَتَرَايْدُ ني نَفْسِهَا , وَآلإيمَانْ لا يَزِيدُ ولا 


يي 


[ المقام الأول : الأعمالٌ غير داخلةٍ في ماهية 000 


الأَوَلُ : أنَّ الأعمالَ غيدُ داخلة في الإيمان؛ لما مرّ مِنْ أن حقيقة الإيمانٍ هر 
التصديقٌ 


ولأنّهُ قد ورد في الكتاب والسنةٍ عطفٌ الأعمالٍ على الإيمانٍ ؛ كقوله تعالى : 
عي َامَمُوأْ وَحَِنُوأ ألصَلِحَنتٍ # [البقرة : 1570 » مع القطع بأنَّ العطفَ يقتضي 
القبارة ريد جر المصارد السحر ا 

وورد أيضاً جِمْلٌ الإيمان شرط صحَةٍ صحَةٍ الأعمالٍ ؛ كما في قولِه تعالئ : # ومن 
ا ا 
لامتناع اقنتزاط العو يوا + 

وورد أيضاً إثباتُ الإيمان لمّنْ ترك بع الأعمالٍ ؛ كما في قولِه تعالئ : ل وَإِد 
طأفََانِمِنَّ الْمُؤْمِنِنَ أَفتتَنُوأ» [الحجرات : 4] علئ ما مر » مع القطع بِأنَّهُ لا تحمّقَ للشيء 


بدون ركنه . 


عر يَعَمَلٌ 


. ) ١١1؟ص‎ (» لآن شرط الكلّ شرطٌ لكل جزء من أجزائه . ؛ رمضان‎ )١( 


ك5 


1 ٌ 


ولا يخفئ أن هلذه الوجوة إِنَّما تقوم حجَّةَ على منْ يجعل الطاعاتٍ ركناً مِنْ 
حقيقة الإيمان ؟ بحيث إِنَّ تاركها لا يكونٌ مؤمناً » كما هو رأ المعتزلة ٠»‏ لا علق 
مذهب مَنْ ذهب إلى أنَّها ركنٌ مِنّ الإيمانٍ الكامل . بحيثُ لا يخرجٌ تاركها عن 
حقيقة الإيمان » كما هو مذهبٌ الشافعيٌّ رحمّةٌ الله . 

وقد ضبق از تمشّكاث ١‏ لمعتزلة بأجوبته"" . 

و و 

[المقام الثاني : حقيقة الإيمان لا تزيدٌ ولا تنقصٌ ]: 

المقام الثاني : أنَّ حقيقة الإيمان لا تزيدُ ولا تنقصٌ : لما مر مِنْ أَنَهُ التصديق 
القلبيئٌ الذي بلع حدّ الجزم والإذعانٍ » وهلذا لا يُتصوَّرٌ فيه زيادةٌ ولا نقصانٌ ؛ حتئ 
إِنَّ مَنْ حصلّ لهُ حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكبٌ المعاصيّ فتصديقة 
باق علئ حاله » لا تغيِّرَ فيه أصلاً . 


[ النصوصٌ الدالَّةُ على الزيادة والنتقص محمولةٌ على المؤْمَن به ] : 

والآياك الدالة علين:زيادة الانمان مول علق ما ذكرة أب حتيفة رحيية ايها ؛ 
نهم كانوا آمنوا في الجملةٍ ٠‏ ثم يأتي فرضٌ بعد فرض ٠‏ وكانوا يؤمنونَ بكلّ فرْضٍ 
خاصٌ . 

وحاصلُةُ : أَنَّهُ كانَ يزيدٌ بزيادة ما يجب الإيمانُ به » وهلذا لا يُتصوّرُ في غير 
عضر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » وفيه نظدٌ ؛ لأنَّ الاطّلاعَ على تفاصيل الفرائضٍ 
يُمكنٌ في غير عصر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » والإيمانُ واجبٌ إجمالاً فيما عُلِمَ 
إإجمالاً ٠»‏ وتفصيلا فيما غلم تقصيلاة© + ولاخفاء في أن التنصيلي ازيٌ بل أكمل » 


)١(‏ في شرح قول المصنف : ( والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان) » وقد تقدم 
(ص©5©ه؟). 

(؟) جواب سؤال يرد على النظر » وتقرير السؤال : أن أحدنا إذا اعتقد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
صادق في كل ما بلغ. . صار إيمانه مشتملاً على جميع الفرائض المنزلة ٠‏ فلا يمكن الزيادة 
عليه » وتقرير الجواب : أن المؤمن بالإجمال إذا علم بعد ذلك أن الصلاة فريضة والصيام - 


/ا5 


وما 


ذَكِرَ مِنْ أنَّ الإجمالي لا ينحطٌ عن درجته فإنّما هو في الاتّصافٍ بأصلٍ الإيمانٍ . 
وقبلَ”'' : إِنَّ الثبات والدوامَ على الإيمانٍ زيادةٌ عليه في كلّ ساعةٍ . 


وحاصلة : أَنَّهُ يزيدُ بزيادة الأزمانٍ ؛ لما أنَّهُ عَرَضنٌ لا يبقئ إلا بتجدّدٍ الأمثال . 


وفيه نظ ؛ لأنّ حصول المثل بعد انعدام الشيءٍ لا يكونٌ مِنّ الزيادة في شيءٍ ؟ كما 
هو في سوادا لجسم مثا" . 


3 3 2 0 - - 2 0 
وقبل : المراد : زيادة ثمرته » وإشراق نوره وضيائه في القلب ؛ فإنه يزيد 


بالأعمالٍ » وينقصٌ بالمعاصى”” 


[ تأصيلٌ وتفصيلٌ لمسألة زيادة ونقصان الي يماو 


ومَنْ ذهبٌ إل أنَّ الأعمالَ منّ الإيمان 506 الزيادة والنقصانٌ ظاهئ5 ؛ ولهلذا 


قِيلَ : إِنَّ هنذه المسألة فرع مسألةٍ كونٍ الطاعاتٍ مِنَّ الإيمان”*“ . 
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قرف 


دلق 


فريضة.. وجب أن يؤمن بكل واحد تفصيلاً » وهلذا زيادة في الإيمان . « فرهري » 
( ص01 ) ؛ وهو نافع لمن يرئ صحة الإيمان -مع الجهل بأركان الإسلام -إجمالاً . 

هو لإمام الحرمين في الإرشاد» (ص4ة79)» والإمام الرازي أخذ بهنذا القول ني 
« محصله )؛( ص79 ). 

وعندنا فى هلذا النظر نظر ؛ لأن التصديقات المتجددة وإن كانت منصرمة بحسب وجوده 
كيل + لكنها حسنات باقية في الحكم الشرعي » وهلكذا حال سائر الحسدت 
والسيئات ؛ فإنها أعراض تنعدم وتتجدد ؛ ومع هنذا توصف بالقلة والكثرة شرعاً بل غرفاً ٠‏ 
فيقال : مكارم زيد أكثر من مكارم عمرو ء فالقياس علئ سواد الجسم فاسد ؛ لأن كلامت في أمر 
شرعي » لا في بحث فلسفي  .‏ فرهاري #( ص2597 ) . 

والحاصل : أن الآيات مؤوّلة » وليس المراد منها زيادة التصديق » بل زيادة ثمراته . 
« فرهاري » ( ص658 ) ء وقال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( */8-9): 
( ويحتمل الزيادة عليه أن يزداد نوره وضياؤه في القلوب بالآعمال الصالحة ٠‏ ويتقص 
بالمعاصى ؛ إذ الإيمان له نور وضياء علئن ناقال تعالئ : يدون طضوا ور أنه عي » 


مه شَعَ) و سا لو ا 


[الصف : 8] » وقال تعالى : لأأَفَمَن سَحَ أله صَدْرَهٌإلإِسْلر فَهَوَعَكَ ور ين رَيْمِ 4 [الزمر : *؟]ء 
فأما هو في ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان ) . 

القائل : هو الإمام الرازي وجماعة من المتكلمين كما ذكر العلامة العضد في «٠‏ المواقف ' 
(صر4846"_). وملخص كلامهم : أن النزاع لفظي ؛ لأنة فزع اتفتيير الآيمان .؛ فإن قلنا : > 
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0-0 


وقال بعضٌ المُحقَّقِينَ”" : لا نُسلَّمُ أنَّ حقيقة التصديي لا تقبلٌ الزيادة 
والنقصانَ » بل تتفاوثُ قرَةٌ وضعفاً ؛ للقطع بأنَّ تصديقّ آحاد الأمّةِ ليسّ كتصديقٍ 
النبيئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ ولهنذا قالَ إبراهيجُ عليه السلامُ : 8 وَلكن لََظْمَيِنَّ 
َنِى 4 [البقرة : 570 


9 5 5 5 2 عه - 

ذف يعضن القدرية إلى أن الأيمان هو المدرقة )7 

بقىّ ها هنا بحثٌ آحََدِ ؛ وهو أنَّ بعض القدريّة ذهب إلى أنَّ الإيمانَ هو 
المعرفة”"' » وأطبق علماؤٌنا علئ فساده ؛ لأنَّ أهلَ الكتاب كانوا يعرفونَ نبو محمدٍ 
صل الله عليه وسلّمٌ كما كانوا يعرفونَ أبناءهو” ". مع القطع بكفرهم الخدم 
التصديق » ولأنَّ مِنَّ الكمّار مَنْ كانَ يعرفٌ الحقّ يقيناً » وإنّما كان يُنكِرُ عناداً 
واستكباراً ؛ قال الله تعالئ : وَيحَحَدُوأ يها وَأسَتَيفَئْه] أَنَفسهم © [النمل : 14] » فلا بذ من 
ببانٍ الفرق بينَ معرفةٍ الأحكام واستيقانها » وبِينَ التصديق بها واعتقادها ؛ ليصحّ كون 
الثاني إيماناً دونَ الأوَّلٍ . 


[[الفرقٌ بينَ التصديق والمعرفة حصولٌ الكسب ]: 
والمذكورٌ في كلام بعضٍ المشايخ : أنْ التصديقّ عبارة عن ربط القلب علئ 


- الإيمان هو التصديق.. فلا يقبل التفاوت ؛ لأن الواجب هو اليقين » والتفاوت إنما هو في 
الظن . وإن قلنا : الأعمال داخلة فيه.. فهو يقبله . « فرهاري » ( ص048)ء وانظر 
١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين »( ص 789 ) . 

00 هو العلامة العضد في « المواقف » ( ص788 ) . وقال : ( والظاهر : أن الظن الغالب الذي 
لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمُّهُ حكم اليقين ) » وهلذا مذهب الشارح أيضاً . 

(؟) أي : معرفة الله تعالئى ورسوله صلى الله عليه وسلم » لا المعرفة الاصطلاحية عند المتكلمين . 

(0) يدلّك علئ ذلك : ما رواه أبو داود ( 550٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : زئئ 
كلوقن الوونجز ار ان ققان وتعرية: الشف "١‏ اقشر1ب ارلو عد لهي لان ل د 
بالتخفيف . فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها » واحتججنا بها عند الله ؛ قلنا : فتيا نبي من 
أنبيائك . . . الحديث . 
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ما علم منْ إخبار المُخبر » وهو أمرُ كسب يثبثُ باختيار المُصدّقٍ . ولذا يُثابُ 
عليه » وَيْجْلُ رأس العبادات . بخلاف المعرفة ؛ فإنّها رئما تحصلٌ بلا كسب ؛ 
كمنْ وقعْ بِصِرهُ على جسم فحصل له معرفة أنَّهُ جدارٌ أو حجرٌ . 
[ التصديق الإيمانرُِ عندٌ بعضهم مِنْ مقولة الفعل لا مِنْ مقولة الكيفف ]: 
وعدا ما ذكرَة بع المُشمقي23 6 من أن التصديق هو أن تست باحتيارك 
الصدقّ إلى المُخيرٍ ؛ حتئ لو وقم ذلكَ في القلبٍ مِنْ غير اختيارٍ. . لم يكن تصديقاً 
وإنْ كانَ معرفة ! 
وهنذا مُشكل”" ؛ لأنَّ التصديقات مِنْ أقسام العلم ؛ وهو مِنَ الكيفيّاتِ النفسائيّة 
دون الأفعالٍ الاختيا رئة ؛ لأنَا إذا تصوّرنا النسبة بِينَ شيئين وشككنا في أنَّها بالإثباتٍ 
أو النفي ٠»‏ ثم أَقِيمَ البرهانٌ على ثبوتها. . فالذي يحصلٌ لنا هو الإذعانٌ والقبولُ لتلك 
اليو » وهو معنى التصديقٍ والحكم والوثبات والإيقاع”*» ١‏ 


[ معنى اكتساب التصديق مصروفٌ لكيفية تحصيله ]: 
نعم ؛ تحصيلٌ تلك الكيفيّة يكونُ بالاختيار في مباشرة الأسباب ٠‏ وصرْف 
النظر » ورفع الموانع ؛ ونحو ذلك » وبهلذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان” . 


)١(‏ يعني : وهنذا يوافقٌ ما ذكره العلامةٌ صدر الشريعة في ١‏ التوضيح » ١‏ وانظر « التلويح على 
التوضيح »( "0٠/١‏ ) » و« شرح المقاصد»( 59١/5‏ ) . 

زفة تقدمٍ (ص 75 ) أن الشارح لا يُقرّق بين التصديق اللغوي الإيماني والتصديق المنطقي . 
وما ذكر يقتضي مغايرتهما » وهلذا هو موضع الإشكال . ولا تس حيتئذ أن كفر المصدّق يكون 
بأمارة جعلها الشارع معرّفة بوجود الكفر ) لا لنفي التصديق : 

إفرة عقْلا ٠‏ أوغادة” أو تولّداً عند المعتزلة + فالكلٌ متفيٌ على حضوله بالضرورة لا الأخصار . 

(4) وحاصل الجواب : أنه لا عبرة بالأسامي ١‏ بل بالمسمّئ ؛ وهو الكيفية المُعبّر عنها بالإذعاذ 
والقبول . ١‏ فرهاري »#( ص5805 ) . 

© إشارة إلئ دفع ما قيل من أنه لو كان التصديق كيفاً لم يصمّ التكليف به ؛ إذ الشارع لا يكلف إلا 
بالفعل الاختياري . « فرهاري “#( ص005 ) . 


وو 


وكأنَّ هنذا هو المراذ بكونه كسبيّاً اختياريَا”'2» ولا تكفى المعرفةٌ ؛ لأنّها قد تكونٌ 


م 50 
ل 


[ المعرفة المعتبرةٌ بالشرع ] 

نعم ؛ يلزم أنْ تكونّ المعرفة اليقينيُّ المُكسَبةٌ بالاختيار تصديقاً » ولا بأسَ 
بذلكَ ؟ لأنّهُ حيتّئذ يحصلٌ المعنى الذي ٍ يعر غنة بالفارسية ب (كرُويِدن ) + واليس 
الإيمانُ والتصيديق :سوف ذلك 2 وطيول للكمّار المُعاندينَ المُستكيرينَ ممنوع ء 
وعلئ تقدير الحصولٍ فتكفيرُهم يكون بإنكارهم باللسانٍ » وإصرارهم على العنادٍ 
والاستكبار » وهو مِنْ علاماتٍ التكذيب والإنكار””" . 
00 والإسلام مُتلازمان ] : 

وَأَلإِيمًا ل ا ل 
حكام و والإذعانٍ » وذلكَ حقيقة التصديتٍ على ما م5 . 


)١(‏ وتوضيح الدقع : ما أفاده الشارح في « رسالة الإيمان» من أنه ليس المراد بكون المأمور به 
اختياريّاً ومقدوراً أن يكون في نفسه من مقولة الفعل كما تُوهّم » بل أن يقدر المكلف على 
تحصيله » وكثير من واجبات الشرع كذلك ؛ كالقيام والركوع والسجود » فهي من مقولة 
الوّضع » وللكن أمر العبد بها ؛ لأنه قادر على تحصيلها . « فرهاري »( ص505 ) . 

0( يعني : بدون الكسب » فمن وقع في قلبه صدق النبي دون اختيار. . طولب بتحقيقه كسباً » قال 
العلامة الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص84 ) : ( والمعرفة غير الإيمان ؛ بدليل 
أنها تنفكٌ عنه ؛ فإن أهل الكتاب يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما يعرفون أبناءهم 
ولا يصدقون » كما نطق الكتاب ) . 

(5) فإن قيل : ما تقولون في إيمان المُقلَّدِ ؟ 
فالجواث : قال العلامة نور الدين الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص88 ) : ( قال 
أبو حنيفة وسفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث رحمهم الله : صح 
إيمانه » ولنكنه عاص بترك الاستدلال ) . 
ثم قال : ( وهلذا الخلاف فيمن نشأ علئ شاهق جبل ولم يتفكّر في العالم ولا في الصانع 
أصلاً » فأخيرَ بذلك فصدّقه ‏ فأما من نشأ في بلاد المسلمين وسبّح الله تعالئ عند رؤية 
صنائعه . . فهو خارج عن حدٌّ التقليد ) . 

()) تقدم( ص١9؟1).‏ 


ال ا ا ا 


ويُؤْيّدُهُ : قولَهُ تعالى : 8« تَأعْرَنَا من كن فيا ِنَ ألْمُؤِِْينَ + ها وَسَدَنَا فيا عير بت ين 
لْمَسلِنَ* [الذاريات : م5" , 


وبالجملة : لا يصحٌ في الشرع أنْ يُحَكُمَ علئ أحدٍ بِأنهُ مؤمنْ وليسٌ بمسلم ١‏ أو 
مسلم ولِيسّ بمؤمن . ولا نعني بوحدتهما سو هلل1 : 
وظاهد كلام المشايخ : نهم أرادوا عدم تغايرهما ؛ عع 11 لو ينيك 
أحدُهما عن الآخرٍ » لا الاتّحادٌ بحسّبٍ المفهوم ؛ لما ذكرٌ في " الكفاية » مِنْ أنَّ 
الإيمانَ هو تصديقٌ الله والجالى فينها أخبرَ م مِنْ أوامره ونواهيه » وا اليا خياد 
والخضوع لألوهيّته » وذا لا يتحقق يتح إلا بقبول الأمر والني » فالإيمان لا يفاك عن 
الإسلام حكماً حكماً » فلا يتغايران(” » ومَنْ أثبت التغايرَ يُقالٌ لهُ : ما حكم مَنْ آمنّ ولم 
يسلخ » أو أسلمَ ولم يؤمن ؟ فإنْ أثبت لأحدهما حكمآ ليس بثابت للآخر. . فبها 
ونعمَ » وإلا فقد ظهرَ بطلانُ قوله9" . 


)١(‏ أي : عدم صحة سلب أحدهما عن الآخر » وهو المسمّئ بالتساوي » وليس المدعى الترادف ؛ 
وهو اتحادهما بحسب المفهوم كما ذهب إليه قوم » فصعب عليهم إثبات الترادف . « فرهاري » 
(ص؟ه:). 

زفق قوله في حدٌّ الإيمان : بأنه تصديق الله فيما أخبر من أوامره ونواهيه » والإسلام : بأنه الانقياد 
والخضوع لألوهيّته. . تعلم به التلازمً بين ما اصطنع من مصطلحي توبحيد. الألوهية وتوحيد 
الربوبية » فلا يُتصوَّرُ انفكاكهما وجوداً وحكماً حتئ يُدّعى وجود قائل بأحدهما دون الآخر؛ 
ولهنذا احتجّ الحق تعالى علئ مَنْ عبد غيره بأن هلذا الغير ليس مِؤثّراً حتى يُعبدَ ؛ فقال 
سبحانه : « كل بدو من دو لَه مالا َنكُ لحم را وََا تنس وه هو لي لْمَيمْ 4 
[المائدة : 75] » وكان أقلّ اعتقاد للمشركين أن هلذه الأصنام لها من التأثير توفيقهم للوصول 
إلى الله » تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراً . 

[فيق كذا العبارة بتمامها في ١‏ البداية في أصول الدين ؛ ( ص١3‏ ) وهي مختصر « الكفاية » » دون 
قوله : ( فبها ونعم ) » ومراده : إبطال قول من يقول بالتغاير مستدلاً بثبوت حكم للإيمان 
لا يغبت للإسلام وبالعكس ٠‏ فعجزه عن إثبات فارق في المحلٌ دالٌ على عدم التغاير . وهو 
مطلويه . 


[ تحريجة : ففي آية ( الحجرات ) دليلٌ علئ تغايرهما ]: 

فإنْ قبل : قولّةُ تعالى : الت العَترابُ مثا قل لم موا ولكن فووا تنما » 
[الحجرات : 0114 . صريحٌ في تح الإسلام بدونٍ الإيمانٍ . 

قلنا : المرادٌ به : أنّ الإسلامٌ المُعتبرَ في الشرع لا يُوجَدٌ بدون الإيمانٍ » وهو في 
الآية بمعنى الانقيادٍ الظاهر مِنْ غير انقيادٍ باعلا +١‏ مسرل المُتلفُظ بكلمةٍ الشهادة 
بؤاعي تصديق تياس ليما + 


[اخريحة #يعديث كزيل الحشهو دان علو المقايرة ]: 
فإنْ قل : قولَهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « الإِسْلامٌ : أَنْ تَشْهَدَ آَنْ لا إل إلا أن 


وان تهنا كول أللد » وَنْقِيمَ ألصّلا لصَلامَ ٠‏ وَنَؤْتِيَ آلرَّكَاةَ » وَتَصُومٌ رَمَضَانَ » وَتَحُْحَّ 
5 ٍ إن أشيل م 2 ا خاييل علئ أن الإسلام هو الأعمبال 2 


قلنا : المرادٌ : أنَّ ثمراتٍ الإسلام وعلاماته ذلكَ0” » كما قالَ عليه الصلاة 
والسلامٌ قوم وفدوا عليه  :‏ تَدْرُونَ م الإيمَانَ بأ تعَالى وَحْدَه ؟ » ٠‏ فقالوا : ال 
كر أعلم , قال : « شَهَادَةٌ أن لا إِلهَ إلا أله ون محَئّداً رَسُولُ أللوء. وَإِقَام 
ألصّلاة » وَإِيتَاءُ ألرّكاة » وَصِيَامُ رَمَضَانَ » و وَأن تشعو مِنَّ لمَعْنَمٍ آلْحُمْسَ ) ا 


)١(‏ لقرينة السياق وأسلوب الآية » والكلام إنما هو في الإسلام الشرعي ٠»‏ والذي في الآية هو 
اللغوي ؛ وهو الانقياد الظاهر » والمعنئ كما في « التبراس ؛( ص١5ه‏ ) : ( قل : لم يوجد 
وعم العيشيق الباطني بل الانعاد الساهري “لشي تالطع نر اعرد جا رويط رولا 
المعنى اللغوي في القرآن مراراً ؛ كقوله تعالى : #قلمًا أَسْلْما وََلّمُ جين » [الصافات : ]٠١‏ » 
وقوله سبحانه : : #ولهء ع مَن في موت وَالأرضٍب طُوٌّعًا وَسكَرْما وَإِلعَهِ ييجَعُورت * [آل 
عمران : 487] . 

(؟) رواه مسلم (8 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

(*) الإشارة إلى الشهادة وإقام الصلاة. . 0 من الإسلام : الانقياد الباطن . 

(4:) رواه البخاري (07)» ومسلم ١72‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » والوفد : 
هم وفد عبد القيس من ربيعة . 
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وكما قال صلَّى الله عليه وسلَّمّ : « آلإِيمَانُ بصع وَسَبْعُونَ شَعْبّة . أغلاها قؤل : 
لا إللة إلا ألله . وَأَدْنَاهًا : إِمَاطَةٌ آلأذى عَن الطريق 2370 . 
2 5 5 ِهِ 
[ جواز قول : أنا مؤمنٌ بالله حقا ]: 


( وإذا جد بِنَ الْمَِد التُْدِيُ والإثرَاز صَحٌ أن يَقُولَ : آنا مون قا ) لتحقو 
الإيمانٍ . 


[ حكم مَنْ يقول : أنا مؤمنٌ إن شاءً الله تعالئ ]: 

(ولا يبي أَنْ يَقُولَ : آنا مؤي إِنْ شَاءَ آننة) لأنَهُ إنْ كان للشك فهو كف 
لا محالة » وإنْ كانَ للتأدّبٍ وإحالة الأمور إلئ مشيئة الله تعالئ » أو للشلكٌ في العاقة 
والمآلٍ لا في الآنَّ والحالٍ » أو للتبوك بذكر الله تعالئ » أو للتبوُقٍ عن تزكية نفبه 
والإعجاب بحاله. . فالأولئ تركّةُ ؛ لما أَنَّهُ يُوهِمْ بالشكٌ”" ؛ ولهنذا قال : ( 
ينبغي ) دون أنْ يقولٌَ : ( لا يجوز ) لأنَهُ الل ل و قري 
كيف وقد ذهب إليه كثية من السلف حتى الصحابة والتابعينَ ؟! 

وليسسنَ هنذا مثلَ قولكٌ : أنا شاث إِنْ شاءً الله ؛ لأنَّ الشبات ليس مِنَّ الأفعلٍ 
كنت ولاينا تيور ابا علد في الجائة والمالم ولا هها يحصل ب ركه 
النفسٍ والإعجابُ » بل مل قولِكَ : أنا زاهدٌ متت إن شاءً الله”" . 


0500007 حقيقةٌ التصديتٍ الذي به 
يخرجٌ عن الكفر . للكنّ التصديق في نفسه قابلٌ للشدّة والضعفٍ . ححصي ول 


التصديق الكامل المُنجي المشار إليه بقوله تعالئ : 8 أوْلَِكَ هْم الْمُوْمُونَ حَنَا طبر 


. رواه البخاري (4 ) . ومسلم ( 5" ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(1) قبل : بل الأولئ تركه إن لم يكن المتكلم بليغاً » وإن كان بليغا متفطناً للأدب فحسرٌ علئ قصد 
التبرك ونحوه ؛ لأن الكلام قد يحسن من متكلم دون آخر . « رمضان »( ص؟505؟ ) . 

(*) لأن الإيمان والزهد والتقوئ أعمال كسبية يتصور بقاؤها » ويكون دعواها مظنة فخر وإعجاب . 
«فرهاري ؛( ص"9"9 ). 


ل ى[”ى, 


عن 2 > ماس الس امساح لغ ل حور 


َرَجَلتَ عند رَيّهِمْ وَمَعْفِرَهُ وَرِزْقٌ حكَرِيةٌ © [الأنفال : 14]. . إِنَّما هو في مشيئة الله 
تعالك 230 


[ السعيدٌ قد يشقئ . والشقئٌ قد يسعدٌ]: 

ولمّا نْقِلَ عن بعض الأشاعرة أنّهُ يصحٌ أنْ يقال : ( أنا مؤمنٌ إن شاءً الله ) بناءً 
على أنَّ العبرة في الإيمانٍ والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة ؛ حتئ إِنّ المؤمنَ 
007 وإِنْ كانَ طولَ عمره على الكفر والعصيانٍ ٠‏ والكافر 
الشقيّ مَنْ مات على الكفرٍ نعود بالل تعالئ وإنْ كان طول عمره على التصديقٍ 
والطاعة عازن ما أعيذ يرَ إليه بقوله تعالئ في حقٌّ إبليسّ : « ون ين الكيزيت » 
[البقرة : 54*] » ونق لعل الصيادة ة والسلام : لعي هن ميد سو اخ 
ولعو قن من فى ان ا أشارٌ إلى بطلان ذلك بقوله : 

( وَأَلسَعِيدُ قَذ يَشْقَى ) بأنْ يرتدَ بعد الإيمان نعود بالله . 

( وَأَلشَّقِيُ قَدْ يَسْعَدُ ) بأنْ يُؤمِنَ بعد الكفر . 

( وَاَلتَفْييرُ يَكُونٌ عَلَى آلسَعَادَةِ وَأَلشَّقَاوَة. دُونَ أَلإِسْعَادِ وَأَلإِشْقاءِ, وَهُْمَا مِنْ 
صفات ا ا ءَ تكوينٌ الشقاوة . 


له 


( وَلا تَمَِرَ حَلَى أللهِ تَعَالَى وَلا عَلَى صِفَاته) لما مر مِنْ أنَّ القديم لا يكونُ محلاً 
للحوادث . 


)١(‏ قال العلامة الشارح في « شرح المقاصد» (”/5141 ) : ( وبالجملة : لا يشك المؤمن في 
ثبوت الإيمان وتحققه في الحال » ولا في الجزم بالثبات والبقاء عليه في المآل » للكن يخاف 
7 الخاتمة » ويرجو حسن العاقبة » فيربط إيمان الموافاة الذذى نهو اليه الور والنجاة ووسيلة 
00 , بمشيثة الله ؛ جرياً على مقتضئ قوله تعالى : اوتاه إن يلق 
ال د 00 

0( قال في ة مجمع الزوائد » ( 197/7 ) : ( رواه البزار والطبراني في « الصغير » » ورجال البزار 
رجال الصحيح ) ٠‏ ورواه البيهقي في القضاء والقدر ؛ ( ٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


والحقٌ : أنَّهُ لا خلافٌ فى المعنئ ؛ لأنَّهُ إنْ ريد بالإيمانٍ والسعادة مُجِرّدُ حصولٍ 
المعنئ . . فهو حاصلٌ في الحالٍ . إن أَُِيدَ ما يترئّبُ عليه النجاةً والشمراث. . فهو 
في مشيئة الله تعالئ » لا قطعّ بحصوله في الحالٍ » فَمَنْ قطع بالحصولٍ أرادَ الأَوَّلَ . 
ومَنْ فوّضَّ إلى المشيئة أرادَ الثاني . 
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لاع ني ةرسال 


[ تعريفٌ الرسالة ]: 

( وَفِي إِرْسَالٍ آَلؤْسْل ) جمم رسولٍ ؛ فَعُولٍ مِنَّ الرسالةٍ ؛ وهي سفارة العبدٍ 
بينَ الى تعالئ وبينَ ذوي الألباب مِنْ خليقته » يُزيحٌ بها عِلَلَهِم فيما قَصّرَتْ عنة 
عقولهم مِنْ مصالح الدنيا والآخرة » وقد عرفت معنى الرسولٍ والنبيّ في صدر 
الكتاب0؟ , 

(حكم) : أي : معلسة وقافية ديد . 


[ الإرسالٌ واجبٌ مِنّ الله تعالى ]: 


م 


وفي هلذا إشارةٌ : إلئ أنَّ الإرسالَ واجبٌ . لا بمعنى الوجوب على الله تعالئ 
بل بمعنئ أنَّ قضيّة الحكمة تقتضيه ؛ لما فيه مِنَ الجحكم والمصالح”" . 

ا كما وعوت الشمكة والبراهمة ) ولا بمُمكن يستوي طرفاةٌ 
كما ذهب إليه بعضٌ المُتكلّمِينَ . 

ثم أشارٌ إلئ وقوع الإرسالٍ وفائدته وطريقٍ ثبوته وتعيين بعض مَنْ ثبت رسالته ؛ 
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فقال : 


.)١١٠١ص تقدم(‎ )١ 

)١(‏ والحاصل : أن الوجوب عادي ؛ بمعنئ: أن العادة الإلنهية جارية بالإرسال ؛ لأن الحكمة 
تقتضيه ؛ أي : ترجّح جانب وقوعه مع جواز تركه . والماتريدية يعترفون بهنذا الوجوب 
ويفارقون المعتزلة في اللفظ ؛ فيقولون : هنذا وجوب من الله تعالئ . لا عليه ؛ رعاية 
للادب . « فرهاري ؟( ص ٠ ) 071١‏ كالرجل الكريم لا يأتي من الأفعال بما فيه لؤم وخسة نفس 
ألبتة وإن كان متمكناً من فعله . « كستلي (١‏ ص19١١‏ ) . 


" 


( وَقَدْ أَرْسَلَ أش تَمَالَى وُسلاً مِنَ آلْبَسَرِ إلى الْبَسَرِ مُبَشْرِينَ ) لأهلٍ الإيمانٍ والطاعةٍ 
الكلة رافر ابه و وله ري رامن العدر و العصيان بالسار والتعقاب قاف ذلا نيا 
لا طريقٌ للعقلٍ إليه''' . وإنْ كان فبأنظار دقيقةٍ لا يتيسّرُ إلا لواحدٍ بعد واحدٍ . 

( وَمُيِينَ للنّاسٍ ما يَحْتَاجُونَ ليه مِنْ أُمُورٍ ألدّينٍ وَاَلدنيَا ) فإنّهُ تعالى خلقّ الجن 
والنارٌ ٠‏ وأعدّ فيهما الثوات والعقات . وتفاصيلٌ أحوالهما وطريقٌ الوصولٍ إلى 
الأرّلِ والاحتراز عن الثاني . . مما لا يستقلُ به العقل . 

ب لين ا ولم يجعلٌ للعقولٍ والحواسٌ * الاستقلال 

وكذا جعلَّ القضايا منها ما هى مُمكناتٌ لا طريقٌ إلى الجزم بأحد جانبيه”'" » 
ومنها ما هي واجباتٌ أو مُمتَنِعاتٌ لا تظهرٌ للعقل إلا بعد نظر دائم وبحثٍ كاملٍ ؛ 
بحيثُ لو اشتغلَ الإنسانٌ به لتعطّلَ أكثرٌ مصالحه . 

فكانَ مِنْ فضلٍ الله تعالى ورحمته حمته إرسالٌ الرّسُلٍ لبيانٍ ذلك ؛ كما قال الله تعالى : 


8 وما أده يسك إلَايممَةَ َلْعلَمِيتَ» [الأنبياء : 1007 . 


[ المعجزةٌ دليلٌ إثبات النبوّة حسَب العادة الإللهية ] 

(وَأَيَدَهُمْ ( أي : الأنبياء ( بِالْمُمْجِرَاتِ لنَاقَضَاتِ للَعَادَاتِ ) جمع معجزة ؟ 
وهي أمرٌ يظهرُ بخلاف العادة على يدٍ مُدَّعي النبوّة ة عند تحدّي المُنكرينَ علئ وجه 
يُعجِرٌ المنكرينَ عن الإتيانٍ بمثله ؟ وذلكٌ لأنَّهُ لولا التأييدُ بالمعجزة لما وجب قبولٌ 


)١(‏ وأما ما ذكره الفلاسفة من المعاد الروحاني. . فلعلهم أخذوه عن الأنبياء » واخترعوه لتأويل 
النصوص الناطقة بالمعاد الجسماني ٠‏ علئ أن بيانه قاصر ؛ لأنهم حصروا سيب الثواب في 
العلم » والعقاب في الجهل . « فرهاري 4( ص99 ) . 

زشفق في هامش ( د ) : ( أي : الوجود والعدم ) ٠‏ والمراد : الإيجاب وال لب في جمع القضايا ؛ 
كالعقائد المتوقف ثبوتها على السمع ؛ كقولنا : يوم الحساب بعد الموت واجبٌ شرعاً . 
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قوله ) ولمًا بانَ الصادقٌ في دعوى الرسالةٍ عن الكاذب ٠‏ وعند ظهور المعجزة 
يحصلٌ الجزمٌ بِصِدْقِهِ بطريق جَرِي العادة""" ؛ بأنَّ لله تعالى يخلق العلمَ بالصدقٍ 
عَقِيتَ ظهورٍ المعجزة وإنْ كان عدم حلي العلم مُمكنآ في نفسم . 

وذلك كما إذا اذَّعى أحدٌ بمحضر مِنْ جماعة أنَّهُ رسولٌ هنذا الملكِ إلبهم ٠‏ ثم 
قال للملك ردكي مكنا جلت خادالة ول وز مكايك الاسم فكاكد +”ففها : 
يحصلٌ للجماعة علمٌ ضروريٌ عاديٌ بِصِدْقِهِ في مقالته وإِنْ كان الكذبُ مُمكناً في 
نفسه ؟ فَإنَّ الإمكان الذاتيَ بمعنى التجويز العقليٌ لا يُناني حصولٌ العلم 
تبح 93 فطرينا اذ جر الخو كنرك ااه كادي يوا" الوانهدا 
ها هنا يحصلٌ العلمٌ بصدقِهِ بِمُوجَبٍ العادة ؛ لأنّها أحدٌ طرق العلم كالح '" . 


[ التجويرٌ العقلينٌ لا يُنافي حصول العلم القطعيٌ ]: 

ولا يقدحٌ في ذلك العلم إمكانُ كونٍ المعجزة مِنْ غير الله تعالى » أو كونها 
لا لغرض التصديق » أو كونها لتصديقٍ الكاذب » إلى غير ذلك مِنَ الاحتمالاتٍ ؛ 
كما لا يقدحٌ في العلمٍ الضروريٌ الحسيّ بحرارة التار إمكان عدم الحرارة للنار ؟ 
بمعنول آنه لو فذوعدتها لم يلزم ملا تساك:.. 


)١(‏ أي : العادة الإلنهية » وكل فعل تكرّر صدوره عن الصانع سبحانه فهو منسوب إلى العادة » ثم 
إن ظهر فعل علئ خلافه. . فهو خارق للعادة . « فرهاري » ( ص77 ) » والباء في ( بصدقه ) 
متعلقة ب ( الجزم ) ٠‏ وفي قوله : ( بطريق ) متعلقة ب( يحصل ) . 

(؟) أما الإمكان العرفي فقد ينافي العلم القطعي ؛ فتليّد السماء بالغيوم مع البرق والرعد مؤذنٌ بوجود 
المطر » فالإمكان الذاتي ينظر فيه إلئ حقيقة الشيء , أما العرفي فيطلق علئ ما لا يخالف العادة 
فقط ء فهو أخصنٌ . 

(*) قال المحققون : العلم العادي علم يقيني ضروري جرت عادة الله تعالئ بخلقه في العاقل مع 
حكم العقل بأن نقيضه غير محال. « فرهاري "( ص ٠ ) 48١‏ ومثال الملك للتقريب والتصوير» 
لا للتبديل . 

(4) لأن الحكم العادي من الحَدْس » وهو من العقل » فيرجع إليه » فهو في القطعية كالحسٌ . 


١‏ الا 


نان أوَلِ وآخر الأنبياء ] : 
( وَأَوَلُ الأَِياءِ عَلَْهِمُ ألصّلاةُ وَألِسَلامُ : آدَمْء وَآخِرْهُمْ : مُحَمد ٠‏ عَلَيِهمَا 
آلسّلام ) 
[ دلائلٌ ثبوت النبوّة لسيدنا آدم عليه الصلاةٌ والسلام] : 
ما نبوّةُ آدم : فبالكتاب الدالٌ على أنَهُ ة 000 '" » مم القطع بأنّهُ لم يكن 
الع د أ حلا فيو يرشي لحف توكلا الا و الما + افرركا الي عن 
ما نُّقَلَ عن البعضٍ يكونُ كفرة”؟ . 


[ دلائلٌ ثبوث النبوّة لسيدنا محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ]: 

وأا : نِبوّةٌ محمد عليه الصلاةٌ والسلام : فلأنّهُ ادّعى النبوة » وأظهرَ المعجزة 

ما دعوى النبوّةٍ : فقد عَلِمٌ بالتواتر . 

أنَا إظهارٌ المعجزة فلوجهين : 
[ إعجارٌ القرآنٍ الكريم ]: 

الي 1 لَهُ أظهرَ كلام الله تعالئ وتحدّئ به البلغاءَ مع كمالٍ بلاغتهم . 
فعجّروا عن مُعارضةَ أقصر سورة منهُ مم تهالكهم علئ ذلك .» حتئ خاطروا 
بِمْهَجِهِم » وأعرضوا عن المُعارضةٍ بالحروف » إلى المُقارَعةٍ بالسيوف » ولم يُنقَلْ 
عن أحدٍ منهم مم توقُر الدواعي الإتيان بشيءٍ مما يُدانِيهِ ٠‏ فدلٌ ذلك قطعاً على أنه منْ 
)١(‏ في نحو قوله سبحانه : «وَيِعادم أسَكُن أنتَ وَرَوَمْكَ الْجَنَهَ فكلا ين حَيْثُ يننْشًا ولا ثرا ذو آَلَّبَرَة 4 

[الأعراف : ]١4‏ ؛ وكان هنذا بالوحي الظاهر ؛ نحو قوله تعالى : 8 وَوُلنَا يَكَادَمُ © [البقرة : 


» فلا يرد اعتراض بنحو الوحي لأم موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ولا لمريم عليها 
السلام ؟ فذاك وحي باطن . 


(؟) أما إنكار الرسالة مع إثبات النبوة فقول لبعض أهل السنة ؛ كابن بطال والكرماني ٠‏ وللكن الذي 
عليه المعوّل أنه عليه الصلاة والسلام نبي رسول . 


يدلى 


عند الله تعالئ . وعُلِمَ به صِدْقٌ دعوى النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ علماً عاديّاً لا يقدح 
فيه شىءٌ مِنّ الاحتمالات العقليّة » على ما هو شأنٌ سائر العلوم العاديّة . 


عو 54 

[ خرقٌ العوائدٍ البالغة مبلعٌ التوائر ]: 
وثانيهما : أَنَّهُ نُقِلَ عنهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ من الأمور الخارقةٍ للعادة ما بلغ 

القند الحُشترَكُ منة ‏ أعنى : ظهورٌ المعجزة حدٌ التواتر » وإنْ كاتّث تفاصيلها 

آحاداً ؛ كشجاعةٍ علي رضي اللهعنةُ وجودٍ حاتم » وهي مذكورة في كتب السّيّرا'2 . 
و 01 

[ دلائل لآرباب البصائر ]: 
وقد يستدل أرباث البصائر علئ نبوّتهِ بوجهين : 
أحدّهما”” : ما تواترٌَ مِنْ أحواله قبلَ النبرّة وحالَ الدعوة وبعدَ تمامها » وأخلاقه 

العظيمة 3 وأحكامه ال 3 وإقدامهد حين يحجم الل ع ووثوقه 
8 وو ءَِ 

)0( وألفث في جمعها كتب مفردة ؛ ك ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي » وهو من أوسعها . 
قد يُقَالٌُ : المتواتر ما سُمِعّ من قوم » فأين سماع هذه الأحاديث ؟ 
والجواث : ما قاله العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص040 ) : ( نظرُ الكتاب والسماع 
متساويان في إفادة العلم ؛ فإنه إذا بلغك مكتوبات عن قوم واشتملت على مضمون واحد. . 
حصل العلم به قطعآ بلا سماع » فكذلك كتبٌ الحديث المتفرقة في أقطار الأرض شرقاً وغرباً 
تفيد العلم القطعي لناظرها ٠‏ فاحفظ هلذه الفائدة الجليلة » . 

(؟) اشتهر هنذا المسلك عن حجة الإسلام الغزالي » وتجده أيضاً لمعاصره الإمام أبي المعين في 
« تبصرة الأدلة »© ( 4489/١‏ ) بكلام أسهب . وللكنه في كلام الحجة أظهر ٠‏ وانظر خاتمة كتاب 
« المنقذ من الضلال » » و« شرح المواقف »( ”159/7 ) . 

(؟) هنذا معتصر من كلام بسيط للإمام أبي المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة ؛ ( 917/١‏ ) . 

(4) كما في غزوة حنين » يوم فر المسلمون عنه عليه الصلاة والسلام إلا يسيراً ؛ فعند البخاري 
.»)١4854(‏ ومسلم ١5(‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضى الله عنهما : فأما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفرَ ؛ فلقد رأيته وإنه لعلئ بغلته البيضاء ٠»‏ وإن أبا سفيان 
-بن الحارث ‏ آخذ بلجامها » والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” أنا النبيمُ لا كذب » أنا ابن 
عبدٍ المطلبٌ ؟ . 


الا 


بعصمة 6 الله م تعالن في جميع الأحوال') وثباته م عل حاله لدى الأهوال”©) 3 0006 


ا 1 ة 
فيه سبيلاً ؛ ل ل ا '. وأن 


يجمم الله هلذه ولاك فى نك سانا يفتري عليه" » ثم يمهلهُ ثلاثاً 
وعشرينٌ سنة 3 ثم يُظهِرَ دينَهُ على سائر الأديانٍ ٠‏ وينصرَءٌ علئ أعدائه ٠‏ ويحبي آثارَهُ 


بعد موته إلئ يوم القيامة 5 1 
0 


وثانيهما © : أنْهُ اذّعئ ذلك الأمرَ العظيم بينَ أظهر قوم لا كتات لهم ولا حكمة 


)١‏ من ذلك : ما رواه الترمذي ( ١47‏ ) من حديث الصدّيقة عائشة رضي الله عنها حين نزل قوله 
تعالى : #وَأنَّهُ يَعَصِمْدك يِنّ ألنّاس > [المائدة : 57] : ١‏ يا أيّها الناسُ ؛ انصرقوا ؛ فق 
عصمّني الله ) . 

)٠(‏ من ذلك : يوم الغار ؛ فقد روى البخاري ( 4537 ) . ومسلم (77581 ) من حديث سيدنا 
أبي بكر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار» فرأيت آثار 
المشركين » قلت : يا رسول الله ؛ لو أن أحدهم رفع رأسه رآنا ! قال  :‏ ما ظّكَ بائنين اله 
تالتُهّما ؟!». 

(*) وعبارة الإمام النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة ؛ ( 141/١‏ ) : ( اجتماع هلذه المعاني التي اجتمعت 
في بدنه وأخلاقه. . خارج عن العادة المستمرة » وإن كان وجود أفرادها علئ ما عليه العادة 
جائزاً في أفراد الأشخاص وأعيان الخلق . فكان ذلك من باب نقض العادة » ولن يْظنَ أن الله 
تعالئ مع كمال حكمته يجمع هلذا كله فيمن يعلم أنه يتقرّل عليه » ويدّعي أنه أرسله إلى عباده 
إفكاً منه وتخرّصاً » ولو كان هنذا جائزاً لكان إظهار المعجزة الناقضة للعادة علئ يدي المتنبئ 
الكاذب في دعواه. . أجورٌ ! ) . 

(5) قوله : ( وأن يجمع. . . ) المصدر المؤول في محل جر عطفاً علئ قوله قبل : ( اجتماع ) . 

)2 حكن مله ادير وإ كان لد لك دطود» في عي لقان للد مج رع هلدا ري 
قاطعة حدسية . « فرهاري )( ص”897 ) . 

() ذكره العلامة العضد في « المواقف »( صا5” ) وقال : ( وارتضاه الإمام الرازي ) » وقد ذكره 
الإمام الرازي في ١‏ المطالب العالية » » كذا في « شرح المواقف » ( 458/7 )ء ونقل عنه 
العلامة الجرجاني قوله : ( وهلذا برهان ظاهرٌ من باب برهان اللمّ ؛ فإنًا بحثنا عن حقيقة النبوة 
وبينًا أن تلك الماهية لم تحصل لأحد كما حصلت له عليه الصلاة والسلام » فيكون أفضل ممّن- 


0771 


معهم » وبيّنَ لهم الكتات والحكمة » وعلّمَهُهُ الأحكامً والشرائع » وأتمّ مكارم 
الأخلاق » وأكمل كثيراً مِنَ الناس في الفضائل العلميّة والعمليّة » ونوّرَ العالمَ 
بالإيمانٍ والعملٍ الصالح 4 وأظهد ال شالق حرق على الدين كله كما وعدّهٌء 
ولا معنئ للنبوّة والرسالة سوئ ذلكٌ . 
[ عموم نبوّتِه عليه الصلاةٌ والسلام ]: 

وإذا تبث نبِوَتُةُ وقد دل كلامُهُ وكلامُ الله تعالى المُنرَّلُ عليه على أَنَّهُ خاتم 


النبيِينَ”"" » وأَنّهُ مبعوث إلى كاقّة الناس » بل إلى الجن والإنس"". . ثبت أَنَهُ آخرُ 


2 


الأنبياءِ » وأنَّ نبوتهُ لا تختصٌ بالعرب كما زعم بعض النصارئ . 


2 ع 
[ تحريجة : فعيسئ عليه السلام ينزل بعد وفاته عليه الصلاةٌ والسلام ] : 
فإنْ قبل : قد ورد في الحديث نزولٌ عيسئ عليه السلام بعد" . 
قلنا: نعم» للكنّهُ يام محمداً عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ لأنَّ شريعتة قد نسحَث, فلا 


02 


يكونٌ إليه وَحٌْ ولا تَضْبُ أحكام » بل يكونُ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلء*”*©. 


- 2 عداه » وأما إثباتها بالمعجزة فمن باب برهان الإنَّ ») . 

(1) إذ قال سبحانه : «امَا كَنَ ححَنَدُ أبَآ أَحَرِ مّن رَسَالِكُمُ ولكن رَسُولَ أن وََاكَرَألييَنَ 4 [الأحزاب : 
»]5٠‏ وروى البخاري ( 7015 ) . ومسلم 72870 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : ١‏ إنَّ مثلي ومثلّ الأنبياء مِنْ قبلي كمثل رجل بنئ بيتاً ٠‏ فأحستَهُ وأجملهُ » إلا 
موضم لبن ؛ فجعل الناسٌ يطوفونَ ب » ويعجبونٌ لهُ ويقولونٌ : هلا وُضِعَتْ هلذو اللبنٌ ؟! 2 » 
قال : ١‏ فأنا اللبنةٌ » وأنا خاتمٌ النبيينَ » . 

(؟) إذ قال تعالئن : « وَمَآ أرَسَلَكَكَ إل كَانَهُ لاس مَدِيرا وكذرا وَلكنَ كم انديس لَايْلمُو 4 
[سبأ : 4؟] » وروى البخاري ( 54 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « وَبُعَلْتُ 
إلى الناس كافة » » وقال تعالئ : طقل أو إِلَ أَنَهُ أستممَ تقر نَل مَقَالوا إن عا ماما ححا 4 
[الجن : 1١‏ » وروى الدارمي في سئنه ؛ ( 41 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قوله تعالى : 8« وَمَآ أَرَسَلئَكَ إِلَاكَفَةنآسن4 : ( أرسله إلى الجن والإنس ) . 

() رواهالبخاري ( 5557 ) » ومسلم( 156 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

؛) فيمضي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من كسر الصليب » وقتل الخنزير » ووضع 
الجزية . 


ل 


لم الأصحُ : أنَهُ يُصلّى بالناس ويؤمُّهم ويقتدي به المهديٌ ؛ لأنَهُ أفة + فإفامتة 
ولو ؛ 


[ كلام في عدد الأنبياء ]: 


( وَكَدْ رُويّ بَيَانْ حَددِهِمْ في بَعْضِ آلْأَحَادِيثٍ ) علئ ما رُوِيَ أن النبيّ عليه الصلاة 
والسلامٌ سئِلَ عن عددٍ الأنبياء » فقال : دراه رمسرداه 000101 ولق 
رواية : متنا آلف وَأَرَيْعَةُ وَعِشْتَون النّ ع9 


: من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) 757/1١55 (» صحيحه‎ ١ روئ مسلم في‎ )١( 
قال الوليد بن ملم : فقلت لا‎ ٠٠ «كيفت أنثم إذا نزل فيكُمٌ ابن مريم فأمّكم منكم ؟‎ 
.2 وإمامُكم منكم‎ ١ : عن أبي هريرة‎ ٠» عن نافع‎ ٠ أبي ذئب : إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري‎ 
قال ابن أبي ذئب : تدري ماه أمَكُم منكم » ؟ قلت : تخبرني » قال : فأمّكم بكتاب ربكم‎ 
. تبارك وتعالئ » وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم‎ 
أمّكم » لعيسئ‎ ١ فالضمير في‎ ( : )548٠0/١١( » شرح المشكاة‎ ١ قال العلامة الطيبي في‎ 
وقد نعت القاضي عياض في‎ ٠ ) وه منكم » حال ؛ أي : يؤمكم عيسئ حال كونه من دينكم‎ 
ونقل الحافظ‎ ٠ ) تفسير ابن أبي ذئب بقوله : ( وهلذا كلام حسنٌ‎ ) 117/١ ( إكمال المعلم ؛‎ « 
. إمامكم » بالخليفة يومتدٍ » أو بالقرآن‎  : تفسير قوله‎ ) 4١/١ ( » ابن حجر في * فتح الباري‎ 
وقد روئ مسلم 155 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه خبرٌ نزول سيدنا عيسئ علئ نبينا‎ 
وعليه الصلاة والسلام » وفيه : ” فيقولٌ أميدهم : تعال صل لنا » فيقولٌ : لا . إنَّ بعضكم‎ 
علئ بعض أمراءً ؛ تكرمة الله هذه الأمّة». وقد ذكره الشارح في « شرح المقاصد»‎ 
ثم قال : ( ما يقال : إن عيسئ صلى الله عليه وسلم يقتدي بالمهدي أو‎ "0/60 
بالعكس. . شيء لا مستند له . فلا ينبغي أن يُعول عليه ) » فهو يحيطٌ علماً بهنذا الأثر‎ 
فيض القدير » ( 58/6 ) : ( وصحّح المولى‎ ١ المخالف لمختاره » قال الحافظ المناوي في‎ 
وقد يُقالَ جمعاً بين الآثار : يصلي المهدي أوَّلَ‎ ٠) التفتازاني أنه يؤمهم ويقتدي به المهدي‎ 
مرّة ؟ لتظهر فضيلة الأمة واتباع شرعها » وبعد ذلك يؤول الأمر إلئ ما قاله الشارح رحمه الله‎ 
. تعالئ‎ 

زفق رواه أحمد في : المسئد » ( 7510/0 ) ء وابن حبان في ١‏ صحيحه »؛ ( 77١‏ ) ». والطبراني في 
« المعجم الكبير » »)7١7/8(‏ والحاكم في « المستدرك » (0947/5 ) من حديث سيدنا 
أبي ذر رضي الله عله . 

زفق لم يذكر العلامة الشارح في « شرح المقاصد ؛ ( 198/1 ) إلا الرواية الأولئ ٠‏ وقال العلامة- 


كآالا 


[ لاعبرة للظنّ فى الاعتقاديّات عند مُخالفة ظواهر الكتاب والسنة ]: 
( وَالأؤلئ : ألا يُقْتَصَرَ على عدو فى الكقية ؛ فَقَدْ قَالَ أله تَعَالَى : 8 مهم مّن 
َصَصِنَا ع عَلَيِكَ وَمِنْهُمِ من لَمْ تقص نقَصصٌ عَليِلكَ » [غافر : 74] » ولا يُؤْمَنُ في ذكر أَلْعَدَدِ أن 
بَدْخُلَ فيهم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ) إِنْ ذكرَ عددٌ أكثرُ مِنْ عددهم , ( أؤ يَخْرْجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ 
نيهم ) إِنْ ذكرَ عددٌ أقلٌ مِنْ عددهم . 
يعني : أنَّ خبرَ الواحدٍ على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في 
أصول الفقه لا يُفِيرُ إلا الظرت(2 . ولا عبرة بالظنّ في الاعتقاديّاتٍِ ؛ خصوصا إذا 
اشتملّ على اختلافٍ رواية وكانّ القولَ بمُوجَبهِ مما يُفضي إلئ مخالفة ظاهر الكتاب ؛ 
2 2 5 به ٍِ 2 زفق - 2 5000 
وهو أنَّ بعض الأنبياء لم يُذكو للنبي عليه الصلاة والسلام”'2 » ويحتمل مخالفة 
الواقع””” ؛ وهو عد النبيّ مِنْ غير الأنبياءِ » أو غير النبيّ مِنَّ الأنبياءِ ؛ بناءً على أنَّ 
اسم العددٍ اسم خاصٌ في مدلولِهِ » لا يحتملٌ الزيادة ولا النقصان . 
4 5 2 2 
[ عصمة الأنبياءء عن الكذب عمدا وسهوا ]: 
( وَكْلَهُمْ كَانُوا مُخْبرِينَ مُبَلَغِينَ عَنِ أله تعَالى ) لأنَّ هلذا معنى النبوّة والرسالة . 


( صَادِقِينَ نَاصحِينَ للْخَلْق ) لئلا تبطلّ فائدةٌ البعئة والرسالةٍ , وفي هنذا إشارةٌ : 


- البقاعي في النكت والفوائد » ( ص 077 ) عن هلذه الرواية : ( لم أرها ) . 

)١(‏ وهى أحد عشر أصلاً : الأول : إسلام الراوي إلى موته » والثاني : عدالته » والثالث : كمال 
عتله ) والرابع : ضبطه » والخامس : اتصال الإسناد » والسادس : عدم كون الخبر مخالفاً 
للقرآن » والسابع : عدم كونه مخالفاً للمتواتر والمشهور » والثامن : ألا يكون في واقعة تقتضي 
الشهرة ولا يشتهر » والتاسع : ألا يكون الخبر قد ترك الاحتجاج به زمن الصحابة » والعاشر : 
ألا يتكره الراوي أو يعمل بخلافه . والحادي عشر : ألا يعمل الصحابي بخلافه مع عدم خفائه ع 
وقد ذكرها ومثّل لبعضها العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص099 ) . 

(؟) في قوله سبحانه : مِنَهُم ئّن قَصَصَنَاعَلدك وَمِنْهُم كن لَمْ تَقصْصَ عَلتِلك؟ . 

() قوله : ( ويحتمل ) معطوف علئ قوله : ( يفضي ) » قال العلامة الفرهاري في « التبراس » 
( ص94ه ) : ( مع كون المخالفة خطرا في هلذا المقام ) . 


ا 


إلن أن الأنبياءة معصومونّ عنٍ الكذب ؛ خصوصا فيما يتعلّقُ بأمرٍ الشرائع وتبليغ 
الأحكام وإرشاد الأمّة ؛ أمّا عمداً : فبالإجماع وأنًَا سهواً : فعند الأكثرينَ 


3 يك : 5 ٠‏ 
[ عصمة الانبياء عن سائرٍ الذنوب ]: 


وفي عصمتهم عن سائرٍ الذنوب تفصيلٌ : وهو أنَّهم معصومون عن الكفرٍ قبل 
مسا امي عم وم لاوا 
وإِنَّما الخلافٌ في أنَّ امتناعةٌ بدليلٍ السمع أو العقل'2 » وأمًا سهراً فجوَرَهُ 


حكن 


وأنًا الصغائد : فتجوزٌ عمد ا عند الجمهور » خلافاً للجبائيّ تباعه ا 


مه 


سهواً بالاتفاق”؟؟ , ال ا ا 2 5301 «النكن 
المُحفَّقينَ اه شترطوا أن يُتَنّهوا عليه فينتهوا عنة . 
ل ؛ٍ ا ا يك ار ا 


.ام 4 56 2 207 .ا و 
تعدلح الب 


» المحققون من الأشاعرة على الأول٠ والمعتزلة على الثاني . « زكريا الأنصاري‎ )١( 
علئ عصمتهم عن‎ ) ٠١ ١ص‎ ( ص57 ) ». ومشى الشارح في « تهذيب المنطق والكلام ؛‎ ( 
. سهو الكبيرة‎ 

(؟) قال العلامة الجرجاني في « شرح المواقف »( 19/7 ) : ( والمختار : خلافه ) . 

(*) كذا في ١‏ المواقف »( ص509) ., وفي ١‏ تهذيب المنطق والكلام » ( ص١١٠‏ ) عصمتهم عن 
تعمد الصغيرة غير المنفرة » كما يفيده الاستثناء . 

(4) كذا في : المواقف »( ص7”0605)ء قال شيخ الإسلام في « فتح الإلله الماجد » ( ص015 ) : 
( نقل القاضي عياض وغيره عدم الجواز » » بل حكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين ) » وانظر 
«الشفاء(0 ص758). 

(0) قال القاضي عياض في ١‏ الشفا» ( ص7175 ) : ( والصحيح إن شاء الله : تنزيههم من كل 
عيب ٠‏ وعصمتهم من كل ما يوجب الريب » فكيف والمسألة تصورها كالممتنع ؛ فإن المعاصي 
والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع ؟! ) . 


مالا 


والحقٌ : يُوجِبٌ ال ه؛ مْرِ الأمّهاتِ » والفجور » والصغا لصغائر الدالّة 
: منع 


على ال 
نه الء 2 2 2 ع 0 جع اأرس؟ 6 ثأناء 
ومنع | : صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوخي وبعذه . للكنهم جوّزوا إظهارَ 
معدا 
إذا تقرّرّ هلذ : فما نْقلَ عنٍ الأنبياءِ مما 4 يُشْعِرٌ بكذب أو معصية “فيا كان مقرل 


بطريق الاحاد. . فمردودٌ » وما كان بطريق 2 فمصروفٌ عن ظاهره إن 
أنقكة أ ولا فيجسيول على ترك الأوليج :وأو كوته قب اللمنة + بواتفصييل ذلك ف 
الكقي المسطو 7 


)١(‏ وعبارة « المواقف » ممزوجة بكلام السيد الجرجاني في «! شرحه » ( ١( : ) 15١/5‏ كعهر 
الأمهات » أي : كونها زانيات » « والفجور قي الاباء ؛ ودناءتهم واسترذالهم » « والصغائر 
الخسيسة دون غيرها ) من الصغائر ) . 

0( قال العلامة السيد السند في « شرح المواقف 114/702 ) : ( ما ذكروه منقوض بدعوة إبراهيم 
وموسئ عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك ) . 

9) انظر بسط ذلك في « الشفا » ( ص17-585١17)‏ ) وقد نقل الإمام السلمي في تفسيره « حقائق 
التفسير » ( 184/7 ) عن أبي سعيد الخراز قوله : ( زات الأنبياء في الظاهر زلّات » وفي 
الحقيقة كراماثٌ وزُلفٌ ) . 
قال القاضي عياض في « الشفا » ( ص7١7‏ ) عن ظواهر الكتاب والسنة الناطقة بزلل الأنبياء : 
( هي ذنوبٌ بالإضافة إلى علي منصبهم » ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم » » لا أنها كذنوب 
غيرهم ومعاصيهم ؛ فإن الذنب مأخوذ من الشيء ء الدنيء الوذ » ومنه ذَنَبْ كل شيء ؛ أي : 
آخره » وأذناب الناس : ذالهن ؛ فكأن هلذه أدنئ أفعالهم » ود لا رن أحوالهم ؛ 
لتطهيرهم وتنزيههم » وعمارة بواطنهم وظواهرهم ؛ بالعمل الصالح , والكلم الطيب ٠؛‏ والذكر 
الظاهر والخفي » والخشية لله تعالئ » وإعظامه في السرٌ والعلانية » وغيرُهم يتلرّث من الكبائر 
والقبائح والفواحش ما تكون بالإضافة إليه هلذه الهنات في حقه كالحسنات ؛ كما قيل : 
حسنات الأبرار سيّئات المُقدّبين ؛ أي : يرونها بالإضافة إلئ علي ا 
العصيان التركٌ والمخالفة » فعلئ مقتضى اللفظة كيفما كانت من سهو أو تأويل. . فهي مخالفة 
وترك ) . 
فإن قيل : خوفهم من الله تعالئ عند وجود هلذه الظواهر. . دالٌَ على خوف العقوبة . 
فالجواب : ما قاله الإمام المحاسبي - كما في « الشفا ؛ (ص7١7)‏ - : خوف الملائكة والأتبياء- 


78 


[ سيدّنا محمدٌ صلّى الله عليه وسلّم أفضلٌ الأنبياءٍ ا 


4 


2 


الدينٍ 5 وذلك تابع لكمالٍ نبيّهِمٌ الذي يتبعو 


ال 0 ١‏ 7 0 انا ماقا لي ا ع 5 5 +. 
(وأفضل الأَنْْاء : مُحَيّدٌ صَلَّى آش عَلَيْه وَسَلَمَ ) لقوله تعالئ : # هكم حَيرَ 
مه . . .4 [آل عمران : ٠‏ الاية» ولا شلب أن خيريئّة الأمَّةَ بحسب كمالهم في 


00-4 


2 
نه 5 


والاستدلالٌ بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَّ ولا قَحُرَ”". . 


ضعيفٌ ؛ لأنَهُ لا يدل على كونه أفضلَ مِنْ آدمّ » بل مِنْ أولاده”” . 


0 


فق 


شرف 


خوفٌ إعظام وتعيّد لله ؛ لأنهم آمنون » وقيل : فعلوا ذلك ليُقتدئ بهم » وتستنّ بهم أممهم . 
وقد تأوّلَ علم الهدى الإمام الماتربدي زلل الأنبياء بمعنيين : الأول : فعل الشيء قبل الوحي . 
والثاني : الأخذ بالفاضل وترك الأفضل ٠١‏ وانظر ١‏ السيف المشهور» (ص59). وفي 
« النبراس »# ( ص”50 ) عنه قال : ( الأنبياء أحق بالعصمة من الملاتكة ؛ لأن الأمم مأمورون 
باتباع الأنبياء » لا الملائكة ) , 
وإنما ابتدأ بالدليل الخطابي ؛ لأنه أقربُ للنفس » وأعدٌ من حيث المُخَاطبُ » ويحسرٌُ أن يكون 
فاتحة كلام » وإلا فأفضليئْهُ عليه الصلاة والسلام ثابتة بالنصيّ والإجماع » فلا حاجة للقياس 
الظني . 
رواه مسلم 7718 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ١‏ أنا سيدٌ ولد آدم يوم 
القيامة ؛ » ورواه بلفظه هنا الترمذي ( 75١08‏ ) . وابن ماجه ( 57*48 ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواية مسلم غاية في البلاغة بذكر يوم القيامة ؛ قال الإمام 
النووي في « شرح صحيح مسلم ؛ ( 77/١5‏ ) : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يوم 
القيامة » مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة. . فسبب التقييد : أن في يوم القيامة يظهر سَؤدَدُهُ لكل 
أحد » ولا يبقئ منَّاع ولا معاند ونحوه » بخلاف الدنيا ؛ فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار 
وزعماء المشركين » وهلذا التقييد قريب من معنئ قوله تعالى : لِمَنِ الْمُلِكُ الوم يم الوسر 
لْفَهَارٍ4 [غافر : 17] ؛ مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك ) ٠‏ والوّلّد والؤُلّد بمعنئ ؛ كالعَرب 
والعغرب والعَجم والعجُم . 
ويدفع هلذا التضعيف : أن عرف أهل اللسان في استعمال ( ولد آدم ) مصروف لنوع الإنسان » 
ويؤكُدُ هلذا ما رواه أحمد في ١‏ المسند » 78١/١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً في تمام هنذا الحديث بروايته : ١‏ آدمٌ فمَنْ دونه تحت لوائي ولا فخرّ» . 


0*٠ 


561 2-0 


فقي قف اش شرق بور لد : :2 : 
( وَأَلْمَلاْكَ عِبَّادُ أله تَعَالَى الْعَامِلُونَ بأَمْرهِ ) على ما دلّ عليه قولهٌ تعالى : # لا 
سَيِفُونَةٍ بالقولي وَهُم يمرو يمْمَلُوت » [الأنبياء : 707] » #8 لا مَسَحَكيرونَ عَنْ عِبَاديَهِء ولا 
حون 4 [الأنبياء : 19] . 


(لا يُوصَفُونَ بذُكُورَةٍ ولا أَنُوَةِ ) إذْ لم يَرِدْ بذلكَ تَفْلُ”" . ولا دل عليه عقلٌ . 
وما زعم عبدة الأصنام أَنّهم بناثُ الله. . محال باطلّ » وإفراط في شأنهم . كما أنَّ 
قولَ اليهودٍ : إِنَّ الواحد فالواحدّ منهم قد يرتكبٌ الكفر ويُعاقِبهُ الله تعالى بالمَسْخ. . 


تفريط وتقصيرٌ في حالهم . 

7 4 -- 0 3 

[ تحريحة : كيف تقولونَ بعصمتهم وإبلِيسُ كان منهم وعصئ ؟! ]: 
إن قيلَ : أليسّ قد كفرَ إبلِيسٌ وكانَ مِنَّ الملائكة بدليل صحَّة استثنائه منهم 
قلنا > لاك بل كان مِنَ الجن ففسقّ عن أمر ربو" , للكنّهُ لمّا كان في صفَةٍ 

الملائكة في باب العبادة ورفع الدرجة » وكانّ جنيّاً واحدامغموراً فيما بينّهم. . صحّ 


00200 


و 
١‏ تكناؤة 7 لي 1 


. وإسنادٍ الأفعال. . فكما في الأسماء الإللهية » وذلك لشرافة التذكير‎ ٠ أما التذكير في الضمائر‎ )١( 
.)5”١١ص‎ (» فرهاري‎ « 

1 أرادوا بزعمهم قوله سبحانه : ل وَإِدْهلَا ِلمَكةَ أسَْجْد لآم تسَبَدَُا إلا إيليسَ4 [البقرة : 4 "] » 
والأصل في الاستثناء هو المتصل ؛ إذ المنقطع مجاز لا حقيقة . 

(*) أي : ليس من الملائكة . « فرهاري »( ص؟١١‏ ) . 

(4) والإضراب اقتبام من قوله سبحانه الناصٌ علئ جنيّة إبليس : 8 وَإِدْ قلا لمليِكةٍ أسْجدُ لدم 
سَسَجَدُوَا إلا ليس كَانَِنَألْحِنْ مَمَسََعَنْأمْرِرَيْهِ 4 [الكهف : ]0١‏ . 

(0) والحاصل: أنه كان مأموراً مع الملائكة» لكن عبر عن المجموع بالملائكة ؛ لأن التغليب باب- 


ك7 


[ القول في هاروت وماروت ]: 


وأقاهاروث وماروثٌ + فالاضح + أنَهما ملكان لم يِصدز غنهما كفة ولا كبيرة : 


وتعديليننا:] لماعو شار وخ تماق سكين اناك الأنياء على الرلة بالق 17 
وكانا يعظانٍ الناسَ ويقولان: ط إِنّمَا حي فِنَمَهٌ فلا مَكْمدَ © [البقرة : ؟١٠6‏ » ولا كفرّ في 
تعلّم السحر ١‏ بل في اعتقاده والعمل به" . 


0 


00 


2 د 2 


شائع في العرب ؛ كالقمرين والعمرين . « فرهاري » ( ص؟17١7 ٠)‏ والعجبُ أن ترئ أناساً 
يغضبون لإبليس . ويدّعون أنه ظُلم ؛ إذ لم يتوجّه له الخطاب بالسجود ومع ذلك عوقب على 
تركه ! وهلذا تلبيسسٌ إبليسيعٌ سخيف ؛ إذ إبليسنٌ نفسه لم يحتجّ بذلك ٠‏ بل أقرٌ بتوجّه الأمر . مع 
أن الإيمان بوجود إبليس فرع عن الإيمان بالشريعة » ثم الصحيح : أنه جنينٌ كما ذكر العلامة 
الشارح » ونعت العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص54١5‏ ) أدلة القائلين بمَلكيَتِه بأنها 
تأؤلات متكلفة باردة . 

وقد ذهب جممٌ من أهل العلم إلى تصحيح خبر الزَُّرَةِ » وأن هاروت وماروت افتتنا بها حتئ 
شربا الخمر » وقتلا زوجها » وسجدا لصنم » رات را عدات الاكا كاي عدام لا رهن 
وجمهور المتكلمين على رذ هلذه القضة+ وتقي الشارح هما الكفروالكيز» 1 0ك 
عن الكبائر ! إن لم يسلّم الكفر في السجود للصنم ‏ فيه إيماءٌ إلئ نفيها أيضاً ٠‏ مع إثبات 
الصغائر » وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ عقيدته » : ( ثم الملائكة كلهم معصومون . خلقوا 
للطاعة » إلا هاروت وماروت ) كذا في « السيف المشهور» ( ص05 )ء و« شرح الفقه 
الأكبر » له ( ص77 ) » ومعصيتهما مع نفي القصة المذكورة هي ارتكابهما السحرء ومع 
هلذا : فقد منعه العلامة الشارح في « شرح المقاصد) ( ٠٠١/7‏ )ء بل فعلهما عند الإمام 
الرازي في ١‏ الأربعين » ( ص19 ) كان طاعة لا معصية » وهو موافق لظاهر القرآن . 

زمين مك القضة المذكورة ‏ الحافظ ابن هر في 3 هم الباري 4 46/1١0‏ 4 وتعق 
سندها الذي ساقه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 15/7 ) بالحسن » والإمام السيوطي في 
« نراهد الأبكار »)(1790/50). 

وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ التوحيد » ( ص184١‏ ) : ( علم السحر أصله من السماء » للكن 
الناس نسوا أصله ٠‏ وتوارثوه بالتعلم ) » وفي « النبراس » ( ص©69١5‏ ) : ( قال المحققون 
ومنهم الإمام أبو منصور الماتريدي : ليس عمل السحر علئ إطلاقه كفراً . بل إذا كان فيه 
تكذيب ما وجب الإيمان به فكفر » وإلا فكبيرة ) » وانظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ 15 ) . 


07" 


متب اءطدتا ىنز 


تعدّةُ كلام الل تعالئ في المقروء والمسموع ]: 

(وَش تَمَالى كُتْبٌ أََْلَهَا عَلَى أَنَْائِِ ‏ وَبَكّنَ فيها أَمْرَهُوَنَهْيهُ » وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ » . 
وكلّها كلام الل تعالى » وهو واحدٌء وإِنّما التعدّدُ والتفاوث في النظم المقروء 
والمسموع ٠‏ وبهنذا الاعتبار كان الأفضلٌ هو القرآنَ”'2 ٠‏ ثم التوراة ور 
والرّبو يي أن القرآن كلامٌ واحدٌ 01> لني 3 افيه ش17 0+ ثم باعتبار 
القراءة والكتابة يجوز أنْ يكونَ بعض السور أفضل ؛ كما ورد في الحديث””' 

[ حقيقة النفضيلٍ في كتاب الله تعالى ]: 

وحقيقة التفضيل : أنَّ قراءتةٌ أفضلٌ لما أَنَّهُ أنفم » أو ذكرٌ الله فيه أكثرٌ . 

[ نسخ ما سوى القرآن مِنَ الكتب بالقرآنٍ ] 

ثم الكتبُ قد ُسِحَتْ بالقرآنٍ تلاوثها وكتابتها وبعضٌ أحكامها . 


)١(‏ لكونه معجزاً » ومحفوظاً » وأكثر ثواباً في التلاوة » بل التعيّد بقراءة غيره منسوخٌ » وباعتبار 
محل نزوله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم + وبقاء العمل به » ونسخه لما عداه من الكتب » 
وكونه بالعربية » وجمعه لعلوم الكتب السابقة » ووقت نزوله في ليلة مباركة . وما ورد فيه من 
خصائص ؛ كالشفاء والتداوي بتلاوته » إلئ غير ذلك مما يدركه المتأمّل . 

(7) كذا في أكثر النسخ المعتمدة » دون العطف ب ( ثم )» وعلى المثبت ترك الشارح القول بتفاوت 
ما سوى القرآن في الأفضلية » وهو الذي يعوّل عليه » وفي (ط): (ثم التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور) . 

فرق أي : في درجة واحدة من الفضيلة . « فرهاري » ( ص18١1‏ ) . 

5( دسا تلإيهام في وقوع التفاضل في الكلام النفسي ‏ لأنه صفة الله جل ول . 

(4) في أخبار عديدة؛ منها : ما رواه مسلم )81١١(‏ من حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أن أعظم 
آية في القرآن آيةٌ الكرسي» وما رواه الترمذي (5897) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعاً : « من قراً: (إذا زلزلث ) عدت له بنصفب القرآنٍ » ومن قرأ : ( قل يا أيّها 
الكافرونٌ ) ملت له بربع القرآنٍ » ومَنْ قراً : ( قل هو الله أحدٌ ) عدِلَتُ لهُ بئلثِ القرآن » . 


071 


3 والمتواع لإشول التوطق الناغليه وشلوى البنظد بتخصو إلى القماد ثم 
إِلَى ما شَاءَ آنه مِنَ آلْمُلا. . حَقّ ) أي : ثابثٌ بالخبر المشهور ؛ حتئ إِنَّ مُنَكِرَهُ يكون 


تدغ 


[ مُكرٌ المعراج مُبتدِعٌ ] : 

وإنكارةٌ وادّعاء استحالته إِنَّما يبت علئ أصولٍ الفلاسفة » وإلا فالخرقٌ والالتثام 
على السماوات جائرٌ . 

والأجسام كلها مُتمائلة”" , يصمٌّ على كل ما يصخٌ على الآخرٍ » والله تعالى 
قادرٌ على المُمكناتٍ كلَّها . 
[ المعراجُ حقيقة خارجيّة » ولِيسَ رؤيا منامية ]: 

فقولّهُ : ( في اليقظة ) إشارةٌ إلى الردٌ على مَنْ زعم أنَّ المعراجَ كان في المنام » 
علئ ما رُويَ عن معاوية أَنَّهُ سُيئِلَ عن المعراج » فقالَ : كانّث رؤيا صالحة”"' , 


. لأنها مركبة من الجواهر الفردة » وهي متماثلة » فليس اختلاف الأجسام إلا بالعوارض‎ )١( 
«فرهاري » ( ص١177)ء وعليه : فكما صمّ الخرق والالتئام في الأرض.. صح في‎ 
. السماوات ؛ لاستواء العناصر الأرضية والطيئة الفلكية في لبنة التكوين‎ 

)١(‏ روى الإمام ابن جرير الطبري في 7 تفسيره » ( 1450/١5‏ ) عن يعقوب بن عتبة : أن معاوية بن 
أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كانت رؤيا من الله 
صادقة » وكذا عند ابن هشام في ١‏ سيرته » ( 3٠١/١‏ ) » توفي يعقوب بن عتبة رحمه الله تعالى 
سنة (178ه ) كما في « سير أعلام النبلاء »؛ ( ١714/7‏ )ء وبه تعلم انقطاع السند » والله 


أعلم . 


15”ىى, 


ورُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالتْ : : ( ما فْقَدَ جسدٌ محمد ليله المعراج)”") 3 
م 


وقد قال الله تعالئ : 9 وَمَاجَعَلنَا اليا َالَو َك إِلَّا مه نايس * [الإسراء للك 
ولحت تمان «الغزاة 0 الزونا” التي البدبو اياي يها كذ كلد اجن 
الروح » بل كان معَهُ روحُهُ » وكانَ المعراجُ للروح والجسدٍ جميع””' . 
وقول (ابشغ ) إشارة إلى" الزة لق عق رفته ألة كان لوو ققطا» 
ولا يخفئ أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما يَُكَدُ كلّ الإنكار » والكفرة 
أنكروا أمرّ المعراج غاية ا" بل كثية م المسلفية قد" ارعذوا سيت 
ذلك" , 


وقولُهُ : ( إلى السماء ) إشارةٌ إلى الردٌ على مَنْ زعم أنَّ المعراج في اليقظةٍ لم 
يكن إلا إلى بيت المقدس علئ ما نطق به الكتابُ . 


إلى رواه الطبري أيضاً في ١‏ تفسيره » ( 455/١5‏ »© » وزاد : ( وللكنّ الله أسرئ بروحه ) , وكذا 
أورده ابن هشام في « السيرة النبوية » ( 99/١‏ )» قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
« حاشيته ؛ ( ص 051 ) : ( الظاهر : أنها إنما قالت ذلك استبعاداً ) . 

(0) وجه الإشكال : احتمال أن تكون الرؤيا رؤيا القلب ؛ كقوله تعالئى : ما كُدَبَ الْفْوَادُ ما رن » 
[النجم : ١١1]ء‏ أو رؤيا العين ؟ كقوله سبحانه : ل مَاوَاءَ صر وَمَاطق» [النجم لاا 

(7) رواه البخاري (7”888 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وفي هامش ( ب ) زيادة 
مصححة : ( دون الرؤيا بالقلب )6 . 

فق يعني : معنن قول عائشة رضي الله عنها . ( فرهاري »( ص>؟55 ) . 

)( يُكّر علئ هلذا التأويل تمامٌ الخبر المنقول قريباً » وهو قولها رضي الله عنها : ( وللكن الله 
أسرئل بروحه ) » وأجيب : بضعف سند الخبر » فالأولئ : أن هنذا الرأي كان عن اجتهاد منها 
رضي الله عنها . أو يحمل علئ تعدّد المعاريج » فما ذكرته كان رؤيا منامية » وممّن ذهب 
لتجويز ذلك إمام أهل السير ابن إسحاق كما في ١‏ السيرة النبوية لابن هشام ( 500/١‏ ) . 

قف روى البخاري ( 8887 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ لما كذّبَني قريشٌ قمتٌ 
فى الحججر » فجلا الله لي بيت المقدس ٠.‏ فطفث أخبرّهم عن آياتِه وأنا أنظرٌ إليه » » والإسراء 
والمعراج كانا في ليلةٍ مع . ّ 

إف4 رواه الحاكم في « المستدرك » ( / 77 ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » وذلك في 
خبر الإسراء على التحقيق . 


7*0 


وقوله : ( ثم إلى ما شاء الله تعالئ ) إشارةً على اختلافف أقوالٍ السلف ؛ فقيل : 


إلى الجنّهَ ٠‏ وقيل : إلى العرش . وقيلَ : فوقٌ العرش("' . وقيلَ : إلى طرف 
العالم . 


[ الإسراء قطعييٌ . والمعراجٌ مشهورٌ . وتفاصيلَّهُ آحادٌ ]: 


فالإسراءً - وهو مِنّ المسجدٍ الحرام إلى البيتٍ المقدس - قطعيٌّ ثبت بالكتاب » 


والمعراج مِنَ الأرض إلى السماء. . مشهورٌ . ومِنَ السماءٍ إلى الجنة أو العرش أو 
غير ذلك. . احادٌ . 


ع ًّ 8 2 0 0 
[ سيدنا محمدٌ صِلَى اللهُعليه وسلّمَ رأئ ربَّهُ بعين فؤاده ] : 


5ن 31 ِ 5 28 1 3 5 
لم الصحيحٌ : أَنَهُ صلَى الله عليه وسلَّمَ إنّما رأئ ربَهُ بفؤاده » لا بعينه”" . 


اع عه 


» هذا مبني علئ أن العرش ليس نهاية لعالم الأجسام » خلافاً للفلاسفة . « فرهاري‎ )١( 


شف 


( ص6؟5 ) » وليس وراء طرف العالم مكان » فلا خلاء ولا ملاء . 

وعبارة العلامة الشارح في « شرح المقاصد »( 177/7 ) : ( وما قال به بعض السلف من وقوع 
الرؤية بالبصر ليلة المعراج. . فالجمهور علئ خلافه ) » وقد روئ مسلم (1171/ 584 ) عن 
سيدنا ابن عباس : ( رآه بقلبه ) » وعنده عنه أيضاً ( /١19/5‏ 780 ) : ( رآه بفؤاده مرتين ) 2١‏ 
علئ أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده فنظر إليه » وهو قول وسط بين النافين ؛ كالسيدة عائشة 
وسيدنا ابن مسعود وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم » وبين المثبتين ؛ كسيدنا ابن عباس في 
الرواية المشهورة عنه وأنس رضي الله عنهم » وكان الحسن يحلف لذلك » وإليه ذهب الإمام 
النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم » (7/ 5 ) حيث قال : ( الحاصل : أن الراجح عند أكثر 
العلماء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئ ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء ) » وعليه استقرٌ 
قول الإمام الأشعري . وذهب سعيد بن جبير إلى التوقف » فتحصّل في المسألة أقوال أربعة » 
وانظر « النبراس »؛( ص5؟؟ ) . 


ضفى 


اكلام يكراماستالأولياء 


( وَكَرَامَاتُ آلأَوْلِيَاءِ حَقٌّ ) والولئٌ : هو العارفٌ بالله وصفاته حسّب ما يُمكِنُ . 
المُواظبٌ على الطاعاتٍ » المُجِتَدِبُ عن المعاصي . المُعرِض عن الانهماك في 
اللدَّاتِ والشهوات”١‏ 

وكرامتة : ظهورٌ أمرٍ خارقٍ للعادة مِنْ قِبَلِهِ غير مُقَارِنٍ لدعوى النبوّة . 

فما لا يكونٌ مقروناً بالإيمانٍ والعملٍ الصالح يكونٌُ استدراجاً'"" » وما يكون 
مقروناً بدعوى النبوّة يكون معجزةً . ْ 
[ الدليل علئ وقوع الكراماتٍ ] : 

والدليلٌ علئ حدَّيةِ الكرامة : ما تواتر مِنْ كثير مِنّ الصحابة ومَنْ بعدّهم بحيثٌ 
نك ريع 0ن لتفيوات ا الكت اندع دنه وإدكاني التفاصيل احاذا+ 


00( وعوّف الإمام القشيريٌ الوليّ في « رسالته » ( ص5١٠7‏ ) فقال هن لذ يترلى الع سبحانة 
حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي ؛ فلا يخلق له الخِذْلان الذي هو قدرةٌ العصيان ٠‏ ويديم 
توفيقه الذي هو قدرة الطاعة » قال الله تعالى : # وَهْوَيتَولَ لصَلِحِينَ4 [الأعراف : 191] ) . 

0) شمِّىَ استدراجاً ؛ لأنه سبب الوصول إلى النار بالتدريج . « فرهاري » (ص158 )ء وبه 
نعل :أنه إن وفع تق للسادة عل يد مبترع - وهيهات أن يقع ذلك  !‏ فهي معونة إن كانت 
بدعته العقدية من الصغائر ٠‏ واستدراج إن كانت من كبائرها 

ز[فة وهى مستفيضة في كُتب الآثار ؛ من ذلك : ما رواه ابن حبان في « صحيحه» ( 5١70‏ )ء 
والحاكم في ١‏ المستدرك 6( 188/8 ) : أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما لما 
خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء لهما رأس عصا أحدهما كالسراج » فلما 
تفكقا أضاءت عصا كل واحد منهماء ومنها: مارواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير» 
(40/14 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن العلاء بن الحضرمي لما بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى البحرين.. مشئ بالجيش على الماء ببركة ( بسم الله الرحملن 
الرحيم ) » واستسقئ في وسط الصحراء فسّقي ٠‏ وغاب جسده ة في الرمل كي لا تأكله السباع . 


يفف 


وأيضا : الكتابُ ناطق بظهورها مِنْ مريمَ » ومِنْ صاحب سليمانَ صلواث الله 
عليه''' ٠‏ وبعذ ثبوت الوقوع لا حاجة إلئ إثباتٍ الجواز'" . 


[ منْ صور الكرامة ]: 

ثم أورد كلاماً يُشِيرُ إل تفسير الكرامة . وإلئ تفصيلٍ بعض جزئيّاتَه المُستبِعَدةٍ 
جدَا ؛ فَمَالَ : 

( فنظهرٌ الْكَرامَةٌ على طريق نَفْض ألعاذة للوَليٌ ؛ مِنّْ قطع المسافة الْبَعِيدَةٍ في 
آلمُدَةٍ آلقَلِيلةٍ ) كإتيانٍ صاحبٍ سليمانَ - وهو ات ري على اله د 
بلْقِيسَ قبل ارتدادٍ الطَرْفٍ مع بُعْدِ المسافةٍ 1 

( وَظهُورٍ َلطَّمَامٍ وَاَلشَرَاب وَاَلْيَاسٍ عَنْدَ آلْحَاجَةٍ ) كما في حقّ مريم ٠‏ فَإنّهٌ قال 
تعالى : # كُلَمَادحَلَ ع حا روا الاب ود ندَهَا وها لمأن أل هنذا قَالَتَ هو مر 


0 


١6 


00000 


0 


( وَألمَمي عَلَى آلْمَاءِ ) كما نْقلّ عن كثير مِنّ الأولياء"؟؟ » ( وَفِي أَلْهَوَاءِ ) كما 
نقل عن جعفر بن أبي طالب” » ولقمان السرخسيّ » وغيرهما . 


. سيأتي ذكرهما قريباً‎ )١( 

(*) كمافى قوله سبحانه : 6١‏ يد ةين الك أ ليك يو مل ميق بك طريكَ 4 اق 
وآصَفٌ : محري لشي لد مر 

(4) كما تقدّم قريباً تعليقاً من خبر سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه والصحابة سادات 
الأولياء » ورو أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١٠١/0‏ ) : أن أبا مسلم الخولاني مر بدجلة وهي 
ترمى بالخشب من مدّها » فمشئ على الماء » ثم التفت إلئ أصحابه فقال : هل تفقدون شيئاً 
فندعوّ الله ؟ وفي ١‏ النبراس ؛( ص 77١0‏ ) : أنه كان للشيخ أحمد بن خضرويه ألف مريد يمشون 
على الماء » ويطيرون في الهواء . 

)2 وهو ما رواه الترمذي ( 71777 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «رأيثت 
جعفراً يطيرٌ في الجنة مم الملائكة » ؛ وعند البخاري ( 70704 ) أن سيدنا ابن عمر رضى الله 
عنهما كان إذا سلّم على ابن جعفر قال : ( السلام عليك يا بن ذي الجناحين ) ٠‏ قال العلامة - 


فى 


( وَكلام ألْجَمَادٍ وَالْمَجْمَاءِ ) ٠‏ أنَا كلام الجماد : كنا زوق اللاكانابين يدق 
سلمان وأء بي الدرداء رضي الله عنهما قصعةٌ » فسَبَحَتْ وسمعا تسبيحها'" . 


وأمَا كلام العجماءِ : فكتكلّمٍ الكلب لأصحاب الكهف”"2 #وكما روي أن التيك 
لع ار لسري الاي 
لب 3 2 3 0 3 
بعر شكلم 616 ان 1 ماد 2 0 آمَنْتُ بهَلدَا 1 


( وَغَيْرِ ذَلكَ مِنَ آلآَشْيَاءِ ؛ مثلٌ رؤية عمرَ رضي الله عنهُ وهو على المنبرٍ بالمدينةٍ 
جِيشَّهٌ بنهاوند ؛ حتئ إِنَّهُ قال لأمير جيشه : ( يا ساريةٌ ؛ الجبلّ الجبلَ ) تحذيراً له 
مِنْ وراءِ الجبلٍ لمَكر العدوٌ هناك » وسماع سارية كلام مم بُعْدِ المسافة0 
وكشب خالدٍ رضي الله عنهُ السمَ مِنْ غير تضوُر بوا*2 » وكجريانٍ النيلٍ بكتاب عمرَ 
رضي الله عنة"" » وأمثالٌ هنذا أكثرٌ مِنْ أن يُحصئن”" . 


- الفرهاري في « النبراس » ( ص:8 1 ) : ( في كلام الشارح نظر ؛ لأن الطيران بعد الموت خارج 
عما نحن فيه ) » لا يقال : كرامة الولي لا تنقطع بعد موته ؛ فهلذا صحيح » وللكن شرط أن تقع 
في عالم الشهادة » لا في عالم البرزخ ؛ إذ لا خلاف في كرامة المؤمن بعد موته في دار الحق . 

. ) 55/50 » دلائل النبوة‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ١779/6 (» العظمة‎ ١ رواهأبو الشيخ في‎ )١( 

فق كذا في ١‏ زاد المسير » ( 5/7 ) حيث قال لهم : ( ما تريدون مني ؟ لا تخشوا جانبي ٠‏ أنا 
أحتٌ أحباب الله تعالئ » فناموا حتئ أحرسكم ) » قاله كعب الأحبار . 

(6) رواه البخاري ( 55717 ) ء ومسلم ( 7788 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه 
أيضاً كلام الذئب للراعي » وقد استدل بهنذا الحديت على ثبت الكرلية الامام الفخيرئ فى 
« رسالته 4( ص١١7‏ ) ء والإمام الرازي في ١‏ تفسيره » ( 477/7١‏ ) » فيكون وجهّها تنبية كل 
من صاحب البقرة والراعي لحكمة الخلق والإخبار بما سيكون» وحصول الكرامة من غير طلب . 

(4) رواه البيهقي في « الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( 591 ) . 

(60) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ١44١‏ ) . 

(3) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ١455/4‏ ) ء وكان في كتابه رضي الله عنه : ( إلئ نيل أهل 
مصر : أما بعد ؛ فإن كنت تجري من فْبَلِكَ فلا تجر » وإن كان الله عز وجل يجريك فأسأل الله 
الواحد القهار أن يجريك ) . 

() كما يظهر من كتب الصوفية . « فرهاري » ( ص717 ) » قال العلامة نور الدين الصابوني في - 


0 


[ كرامة الول معجزةٌ لنبيّه ] : 

ولمًا استدل المعتزلة المُنكرونَ لكرامة الأولياءِ : بأنّهُ لو جار ظهورٌ خوارق 
العادات مِنّ الأولياء لاشتبة بالمعجزة . فلم يتميّرٍ النبيُ مِنْ غير النبيّ. . أشارٌ إلى 
الجحواب بقوله : 

( وَيَكُونُ ذلك ) أي : ظَهورُ خوارقٍ العاداتٍ مِنَ الوليّ الذي هو مِنْ أحادٍ الأمَة 
فد الرشول لذي ظَهَرَتْ مَذِه الْكَرَامَةٌ لوَاجِدٍ مِنْ أُمتِِ ؛ أنه َظهَرْ بها ) أي : 
بتلك الكرامة ( أَنَّهُ وَلِيئْ » وَلَْ يَكُونَ وَلِيَآ إلا وَأَنْ يَكُونَ مُحِقَاً في دَيَّانَِهِ ٠‏ وَدِيَاته 
آلإْرَارُ » باللسانٍ . والتصديقٌ بالقلب”" ( بِرِسَالَةٍ وَسُولِهِ ) م الطاعةٍ لهُ في أوامره 
ونواهيه » حتئ لو ادَّعئ هنذا الولئٌ الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة. . لم يكنْ 
وليّآ » ولم يظهز ذلك علئ يده . 

والحاصلٌ : أنَّ الأمرَ الخارقٌ للعادة فهو بالنسبة إلى النبيٌ معجزةٌ » سواءٌ ظهرٌ 
مِنْ قبل أو مِنْ قبل آحاد متها" » وبالنسبةٍ إلى الوليٌ كرامة ؛ لخلوّه عن دعوئ نبوّةٍ 
مَنْ ظهِرَ ذلك مِنْ قبَله » فالنبينٌ لا بد منْ علمه بكونه نبيّاً » ومِنْ قصده إظهارَ خوارق 
العادات » ومِنْ حكيه قطعاً بمُوجَبٍ المعجزات”" . بخلاف الوليَ”* . 


- « البداية فى أصول الدين » ( ص00 ) مبيتاً فائدة الكرامة : ( ليعرف العبدٌ ثمرة الطاعة » وتزدادً 
انه وح ونه ا 

دلق في ( ب ء ج »ء د ) : ( بالقلب واللسان ) بدل ( باللسان » والتصديق بالقلب ) . 

(؟) لدلالته على صدق دعوته وحقيّة نبوته » فبهلذا الاعتبار جعل معجزة له » وإلا فقد عرفت أن 
حقيقة المعجزة يجب ظهورها على يدي المدعي » ومقارنتها التحدي . ١‏ كستلي' 
(ص/الا١‏ ). 

() يعني : ومن حكمه قطعاً بأن يقول : أنا نبي ؛ بموجب المعجزات . ؛ رمضان » ( ص595 ) . 

دق فيقال في مقابلة هلله الثلاثة : لا يشترط علمه بولايته » ولا يلزمه إظهار الخارق » وله أن يستر 
نفسه إن لم يجب عليه ذلك ٠‏ فلا يقول : أنا ولي . 


ار 


اكلام الإمامة 


( وَأَفْضَلُ الْبَسْرِ بَْدَ نينا ) . والأحسنٌ أنْ يُقالَ : بعد الأنبياء » للكنُّ أرادَ البعديّة 
الزمانيّة » ولِيس بعد نبيّنا نبينٌ » ومعّ ذلك لا بد مِنْ تخصيص عيسئ عليه السلامٌ ؛ إذ 
لو أرِيدَ كل بشر يُوجَدٌ بعد نيئنا. . انتقض بعيسئ عليه السلامٌ » ولو أَرِيدٌ كل بشرٍ 
ُولَدُ بعدَهُ. . لم يُفِدٍ التفضيلَ على الصحابة''" » ولو أَرِيدَ كل بشر هو موجودٌ على 
وجْهِ الأرض. . لم يُفِدٍ التفضيلٌ على التابعينَ ومَنْ بعدّهم ٠‏ ولو أَرِيدَ كل بشر يُوجَدُ 
على وجْهِ الأرض في الجملة. . انتقض بعيسئ عليه السلاة”" . 

لكر الصاح وو ا جا انر صدَّقَّ النبئَ عليه الصلاةٌ والسلام في 
النبرّة مِنْ غير تلعئم”" . وفي المعراج بلا تردد*) 

م عُمَرْ أ لْعَارُوقُ رَضيَّ آنش عَنْدُ » الذي فَوَقَ بينَ الح والباطل في القضايا 
والخصومات . 

(نُمْ عُْمَانُ ذو ألتورَينٍ وَضِيَّ ذا ء عَنّْدُ ) لأنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام 
زْوَجّهُرقيّةَ » ولمًا مادّثْ رقيةٌ زوّجَهُ أمّ كلثوم » ولمًا ماتّثْ قالَ عليه م 


لق لأنهم ولدوا قبله » أو في زمنه » لا بعده . 8 فرهاري #( ص7516 ) . 

(9؟) وهلذا الوجه يخالف الأول بكونه لا يتحقق إلا بنزوله عليه السلام . 

زففق رو أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 1417/1 ) عن سيدنا أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : :ما كلّمتُ في الإسلام أحدا إلا أبن علي وراجمّني الكلام ٠‏ 
إلا ابنَ أبي قحافة - يعني : أبا بكر ؛ فإني لم أكلَمَهُ في شيء إلا قبلَهُ واستقامَ علي » . 

)2 روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » ( 11/7 2 » وفيه أنه لما ذكر له أمر الإسراء واستخبر عن 
التصديق به. . قال : نعم » ؛ إني ميق اهن ا مدع جلك اح قتي لمان ء في غدوة 


أو روحة . 


ا 


والسلامٌ : ٠‏ لَوْ كَانَ عنْدِي تَالنَهُ لَرَوَجْتَكَهَا 7" . 
( ند على الْمْوْنَضَئْ رَضىئ أن" عَنْهُ ) منْ عباد الله”"2 . وخُلْصٍ أصحاب رسول الل 
صلَّى الل عليه وسلّمَ . 


[ دلياً ل التفضيل خسن الظنْ بالسلف الصالح ]: 

علق هنذا وجدنا البدلات + والطاعة + آثة"لر الم يكن لهم .دلبل على ذلك لما 
حكموا بذلك » وأنًا نحن فقد وجدنا دلائلَ الجانبينٍ مُتعارضة '". ولم نجدٌ هلذه 
اماما مك وير مِنَ الأعمالٍ . أو يكونٌ التوقّفُ فيه مُخْلاً بشيءٍ مِنَ 
الواجبات”*) 

وكأنَ السلف كانوا مُتَوقّفِينَ في تفضيل عثمانَ رضي الله عن ؛ حيثُ جعلوا مِنْ 
علامات السيّة والجناعة تفضيل الشيخين ومحكة الحتنين”* . 

والإنصافٌ : أ أنّدُ إنْ أَرِيدٌ بالأفضليّة كثرة الثواب. . فللمُتوفف جهةٌ . إن أريد 


كك غاابعةة ذوق السقولفة الققوان... قلا.: 


( وَخِلائنُهُمْ » أي : نيابهم عن الرسولٍ في إقامة الدين ؛ بحيثُ يجبُ عل كان 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 184/107 ) من حديث سيدنا عصمة بن مالك الخطمي 
رضي الله عنه » وانظر « مجمع الزوائد » ( 85/4 ) . 

فم اجا وآ ققد ماقا )الو سب الملل الجر عي 

() أراد بالجانبين : الشيعة وأهل السنة . « فرهاري ؛( ص78 ) » وقد لا يلم التعارضٌ 

هع قال العلامة العضد شيخ الشارح في « المواقف » ( ص5!: ) : ( واعلم : أن مسألة الأفضلية 
لا مطمع فيها في الجزم واليقين » وليست مسألة يتعلق بها عمل ٠‏ فيُكتفئ فيها بالضْن » 
والنصوص المذكورة من الطرفين ‏ بعد تعارضها ‏ لا تفيد القطع علئ ما لا يخفئ علئ منصف »؛ 
لنكنًا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ء ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي » وَحُدْيُ ظننا 
بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك.. لما أطبقوا عليه » فوجب علينا اتباعهم في ذلك ٠‏ 
وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) . 

(5) ودليل توقفهم : الاكتفاء بذكر المحبة فيهما من غير تعرُض للتفضيل كما في الشيخين ٠‏ وحسبك 
دليلاً على الاهتمام بمسألة الأفضلية أنها من علامات السنة . « فرهاري »© ( ص 5110 ) . 


تحرف 


الأمم الاثباع. . ( على مَنذًا دوين أينْضا ) يعن : أنَّ الخلافة بعدَ رسولٍ الله عليه 
الصلاةٌ والسلام لأبي بكر ثم لعمرّء ثم لعثمانَ » ثم لعليٌ رضي اللهأعنهم ؛ وذلك 
لأنّ الصحابة قد اجتمعوا يوم ُوّيَ رسولٌ اللو صلَى اله عليه وسلّمَ في سقيفةٍ بني 
ساعدةً » واستقرَ رأيُّهم بعد المُشاوّرة والمُنارّعة على خلافة أبي بكر رضي اللعنةٌ » 
فأجمعوا علئ ذلك » وبايعةُ علي رضي الله عنةٌ علئ رؤوس الأشهادٍ بعد توقف كان 
يللا مرولواك تكو لكلاف بجنا لا تجا اشن هيه الع + ولنازَعَةُ علييٌ رضي الله 
عنهُ كما نازع معاوية » ولاحتجّ عليهم لو كان في حقَّهِ نص كما زعمّتٍ الشيعة . 
وكيف يُتصوَّرُ في حقٌّ أصحاب رسول الله التاق على الباطلٍ » وترْكُ العمل بالنصنْ 
الوارد ؟ ! 


٠. 3 * 0‏ يه 0 
[صفة استخلاف الفاروق عمرّ رضي الله عنة ]: 
ثم إِنَّ أبا بكر رضي لش عه لكا اس مه او بي دعا عثمان رضي الله عنهُ » 
وأملى عليه كتات عهده لعمرّ رضي اللهعنه » فلمًا كتِبَ ختمَ الصحيفة وأخرجّها إلى 
الناس » وأمرّهم أنْ يُبايعوا لمَنْ في الصحيفة » فبايعوا حتئ مرت بعلي رضي الله 


عبد + افقال > باعتا لمن كان فيها إن كان عي" نه 
ا 5 5 ١‏ 3 : 
[ صفة استخلاف ذي النورين عثمان رضي اللعنة ]: 


0 0 0 5 28 7 0 02 
وبالجملة : وقع الاتفاق على خلافته » ثمّ استشهدَ عمرُ رضي الله عنهُ » وتركٌ 
الخلافة شورئ بينَ ستةٍ : عثمانَ » وعليئٌ » وعبدٍ الرحملن بن عوفف . وطلحة ء 


0( رواه الحاكم في 3 المستدرك »( 77/7 ) ١‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 71/0 ) . 

() روى الحاكم في ١‏ المستدرك »© (1*/8 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : ( كان سببَ 
موت أبي بكر موث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما زال جسمه يجري حت مات ) . 

إفيف روى ابن أبي شيبة في ؛ المصنف » ( 77141 » عن سيّار بن الحكم : أن أبا بكر لما ثقل أطلع 
رأسه إلى الناس من كوة فقال : يا أيّها الناس ؛ إني قد عهدت عهداً » أفترضون به ؟ فقام الناس 
فقالوا : قد رضيئا » فقام علي فقال : لا نرضئ إلا أن يكون عمر بن الخطاب » فكان عمر . 


تغرف 


والزبير ٠‏ وسعدٍ بن أبي وقَّاصٍ ٠‏ ثم فَوَضضّ الأمر خمستهم إل عبدٍ الرحملن بن عو 
ورضرا بسُكُمِهِ ٠‏ فاختار عثمانَ رضي الهاعنة ؛ وبايعةٌ بمَحضّرٍ مِنَ الصحابة ٠‏ فبايعرة 
وانقادوا لأوامره . وصلُوا معَهُ الجْمَعْ والأعياد”'" . فكانَ إجماعاً . 
[ خلافاتُ السلفٍ الصالح مبنية على الاجتهاد ] : 

ثمّ استشهدَ » وتركَ الأمر مُهِمّلاً » فاجتمم كبارُ المهاجرينَ والأنصار على على 
رضي الل" عنهُ » والتمسوا منهُ قبولَ الخلافة » وبايعوةٌ ؛ لما كان أفضلّ أهل عصره 
وأولاهم بالخلافة . 

وما وقع مِنَ المّخَالفاتٍ والمُحارَباتٍ لم يكنْ عن نزاع في خلافيه » بل عن خطأ 
في الاجتهاد'" . ْ 

وما وقم مِنَّ الاختلاف بينَ الشيعة وأهلٍ السنةٍ في هلذه المسألةٍ » وادّعاءِ كلّ مِنَ 
الفريقين النصنّ في باب الإمامة » وإيراد الأسئلة والأجوبة مِنَ الجانبين. . فمذكورٌ 
في المطوّلاتِ”” 
[ الخلافة الراشدةٌ ثلاثونَ سنة ]: 

وآلْخِلاهَةُ لاُونَ سند » ثم بدا ملك وإِمَاَةِ) لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« الخلافةٌ بَعْدِي ثَلانُونَ سَنَّ » تم يَصِيرُ مُلكاً ء ل" 


. ) مع أنه لا يجوز صلاة الجمعة والعيد إلا خلف الخليفة أو نائبه . « فرهاري » ( ص589‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الأصول المعتمدة » ووقع عند العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص44" ) 
زيادة : ( من معاوية ) » وقال : ( خصَّهٌ بالذكر ؟ لأن حربه أشهر من حرب الباقين » والخطأ 
هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان رضي الله عنه ) » وسياق العلامة الشارح قريب مما في 
« البداية 4)( ص١5).‏ 

(*) انظر « شرح المقاصد »( 501/7 ) , و« شرح المواقف 6( 578/7 )ء قال العلامة الفرهاري 
في ١‏ النبراس » ( ص706»6 ) ملخصاً : ( كان الح مع علي رضي الله عنه » وإن من حاربه 
مخطئ في الاجتهاد فهو معذور . وإن كلا من الفريقين عادل صالح » ولا يجوز الطعن في أحد 
منهم ؛ للاحاديث المشهورة في مدح الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن سبّهم ) . 

(4) رواه الترمذي ( 77577 ) وحسّنه » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 6044 ) » والبيهقي في 
« الاعتقاد؛ )7١١1(‏ من حديث سيدنا سفينة رضي الله عنه . وانظر « فتح الباري ؛- 


07 


رفو كسيد عل رضي اشاعنة طاو راق الاق بننة مراوفاة إلدة حل الضلاة 
والسسلاة(") «مجعاوية رقن جد لا كود 1 جرناة 0 بابل هلوقا وامراء . 

وهئذا مُشكلٌ ؛ لأنَّ أهلّ الحلّ والعقدٍ منّ الأَمَةِ قد كانوا مُتَمْقينَ علئ خلافة 
نخلفاء العباسيّة وبعض المروانة””" ؛ كعمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمّةُ الله مثلاً ٠‏ ولعلّ 
المرادٌ : أنَّ الخلافة الكاملة التي لا يشوبُها شيء مِنَّ المُخالَفةٍ وميلٌ عن المُتابَعة . 
:كونٌُ ثلاثينَ ممنةً » وبعدّها قد تكونٌُ وقد لا تكونٌ9؟ . 


[ نصبٌ الإمام واجبٌ شرعاً لا عقلاً ]: 
ثم الإجماعٌ علئ أنَّ نصبّ الإمام واجبٌ » وإنَّما الخلاف في أَنَّهُ هل يجبٌ 
قل انق تعالول نا أو على الكملك بل سنو اع كر 


- (17//8)» وعضوضاً : مُتَمَسَّكاً به » بمعنى اسم المفعول ؛ معضوضاً عليه . 

)١(‏ التحقيق : أنه كان بعد علي رضي الله عنه نحو ستة أشهر باقية من ثلائين سنة » وهي مدة خلافة 
الحسن بن علي رضي الله عنهما . « فرهاري ) ( ص195 ) » وهنذه المدّة للخلفاء الراشدين 
يسمّيها الإمام الصابوني في ١‏ البداية ؛ ( ص١5‏ ) بخلافة النبوة . 

(؟) والأقرب أن يقال : حقيقة الخلافة ‏ أعني : النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء 
وظائف الدين » وإقامة حدوده » من غير متابعة سلطان الهوئ » والتوسل بذلك إلى جلب 
الملاذ الدنيوية والأعراض التخيلية » كما هو شأن الملوك ‏ ثلاثون سنة . « كستلي » 
( ص١18‏ ) »ء أو قل : الخلافة الراشدة دون انقطاع . 

() انظر « غياث الأمم ' (صهه ) في صفات أهل ال والعقد. وفيه ( ص58 ) : (أما 
الأفاضل المستقلُون » الذين حتكتهم التجارب . وهذبتهم المذاهب . وعرفوا الصفاتٍ 
المرعية » فيمن يناط به أمر الرعية. . فهنذا المبلغ كاب في بصائرهم ٠‏ والزائد عليه في حكم 
ما لا تمسسٌ الحاجة إليه في هنذا المنصب ) » فلا يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد . 

(4) وليس في هنذا طعن فيمن جاء بعد الراشدين رضي الله عنهم » بل فيه بيان كمالهم في الخير » 
وعلوٌ رتبتهم وحسن رعايتهم فيما لا يكاد يدركه مَنْ بعدهم : 

(0) تحصّل ثلاثة مذاهب : الأول : أنه يجب على الله تعالئ ؛ لأنه لطففٌ ؛ وهو قول الشيعة » 
والثاني : أنه واجب على العباد بالخطاب الشرعي ؛ وهو قول أهل السنة . والثالث : أنه واجب 
على العباد ؛ لكونه حسناً عقلاً وعكسه قبيحاً عقلاً ؛ وهو قول المعتزلة » وللكن قاضيهم في 
« شرح الأصول الخمسة »؛( ص١‏ 70 ) جعل ذلك ثابتاً بإجماع الأمة . 


مرف 


والمذهبٌ : أله يجبْ على الخلتي سما ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامُ  :‏ من 
مات وَلَمْ يَعْرِفُ إِمَامْ رَمَانْهِ. . مَاتَ ميته جَاهِليَة 1 وان الأمَّةَ قد جعلوا أهمّ 
المُهمَّاتِ بعد وفاة النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ نَضْبَ الإمام , حتئ قَدَّموهُ على 
الدفنٍ ٠‏ وكذا بعد موتٍ كل إمام . ولأن كثيراً ٠‏ من الواجبات الشرغكة يعوكف علد 
كما أشارَ إليه بقوله : 


( والتتلئون لايد لهم من | مام يَقُوم تيد أحْكَامِهمْ . وَِقَامَةِ حَُدُودِهِمْ. وَسَدٌ 
ُمُورهم , وتجهيز جُيُوشهم . وأَخْذٍ ضدقاتِهم . وَقَهْر المَْعَلٍ وَالْمْتلصَصَةٍ وَقطَاع 
ألطريقٍ » وَإقَامَة لْجْمّع وَأَلأَعْيَادِ وَقَطع العم لْوَاقَعَة بين ألْعِبَاد ٠‏ وَقَبُولٍ 
آَلشَّهَادَاتٍ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحُقُوقٍ , َتَرْوِيجٍ ألصّمًا وَأَلصَّغَائِرٍ آلَّذِينَ لا أَؤلباء لَهُمْ. 
وَيِسْمَةٍ الْعَنَائِمِ )”” ' » ونحو ذلك مِنَ الأمور التي لا م 


[ تحريجة : لم لا نكتفي بذي الشوكة ؟ ]: 
فإنْ قِيلَ : لِمَ لا يجوز الاكتفاءً بذي شوكةٍ في كل ناحيةٍ ؟ ومِنْ أينَ يجبُ نَضْبُ 
مَنْ لهُ الركاسةٌ العامة ؟ 
قلنا : لأنَهُ يُؤدّي إلئ مُنازَّعاتِ ومُخاصّماتٍ مُفضية إلى اختلالٍ أمر الدين 
والدنيا ٠‏ كما نُشاهِدٌ في زماننا هنذا . 
[ خرف : بي ا ااا 
فإنْ قيلَ : فَليُكتف بذي شوكة لهُ الرئاسة العامة إماماً كان أو غيرَ إمام ؛ فإنَ 
انتظامً الأمر يحصلٌ بذلكَ كما في عهدٍ الأتراك”" . 
زفق رواه مسلم ( 185١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه : ١‏ ومَّنْ مات ولي 
في عنقهِ بيعة. . مات ميتةً جاهليّةٌ ؛ . 
(؟) وقد أطنب المصنف إطناباً لا يناسب المختصر ؛ تنبيهاً على الاهتمام بنصب الإمام » وإرشاداً 


للأئمة إلئ ما يجب عليهم . « فرهاري 4ح( ص5168 ) . 
(*) إذ ليس منهم من انّصف بالرئاسة العامة لجميع بلاد الإسلام » فالمراد : الانتظام بالنسبة إلى - 


ككالا 


قلنا : نعم ؛ يحصل بعض النظام في أمر الدنيا » لكن يختلٌ أمرُ الدين » وهو 
المقصودٌ الأهدٌ والعمدة العظمئ . 
[ تحريجة : الأمة عاصية لفقّدِ الإمام بعدّ الراشدينَ ]: 

فإن قيل “رونا د كوكم أن عه الشلافة كلذتون شن يكن اومان بعد الحلفاء 
الراشدينَ خالياً عن الإمام » فتعصي الأمّةُكلّهم . وتكونٌ ميتتهم ميتةً جاهليّة . 

قلنا : قد سبق أنَّ المرادّ الخلافةٌ الكاملةٌ » ولو سُلَّمَ فلعنّ دورَ الخلافة ينقضي 
دونَ دور الإمامة”'" ؛ بناءً علئ أنَّ الإمامَ أعمٌ » للكنْ هنذا الاصطلاحٌ مما لم نجذهُ 
للقوم » بل مِنَ الشيعة مَنْ يزعم أنَّ الخليفة أعة" ؛ ولهنذا يقولونَ بخلافة الأئمّة 
الثلاثة دون إمامتهم وأ كايعة الكلفاة العا نكا لأمه ادك الا 
[ صفاث الإمام العام ] 

( لم يَنبَغي أن يَكُونَ أَلإِمَامم ظاهراً) يرجم إليه » فيقوم بالمصالح ؛ ليحصل 


( لا مُحْتَفِياً ) مِنْ أعينٍ الناس ؛ خوفاً مِنَ الأعداء » وما للظلمةٍ من الاستيلاء 


2 عموم رئاستهم لآهل الأقاليم . ١‏ زكريا الأنصاري » ( ص518 ) » وقال العلامة البقاعي في 
« التكت والفوائد » ( ص559 ) : ( لم نعهد أحدأً من الأتراك حصلت له الرئاسة العامة بملك 
جميع بلاد الإسلام ) » ثم الإمام يكون قرشياً » وغيره يُسمّى أميراً لا إماماً . 

. ) انظر الحديث عن خلرٌ الزمان عن الإمام في « غياث الأمم » لإمام الحرمين ( ص55‎ )١( 

(؟) فإن الخليفة عندهم السلطان ء عادلاً كان أو ظالماً » والإمام أحد الأئمة الاثني عشر . 
« فرهاري )( ص609٠‏ ). 

م( رهد الايكان:” أنه لا يوجد بعد خلافة العباسيين قرشيمٌ » وفي ذلك مخالفة لقوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ قيما رواه النسائي في « السئن الكبرئ » 1 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 
عنه- : ٠‏ الأتة ِنْ قريش 6  .‏ 
وقد أجاب العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص519 ) بقوله : ( لا إشكالَ ؛ لأن 
الوعرت يرك :زول امعان 011 ليود درل بلع لوس االاجنهاد وهر يضفة الإمامة ٠‏ 
بل ولا بغير صفتها صفتها » ولو وجد بجميع الصفات لم يحصل التمكن من نصبه ؛ لكثرة المتغلبة 
وأهل الفتن ) . 


خرف 


(وَلا مُنتظرا) خروجُهُ عند صلاح الزمانِ ٠‏ وانقطاع موادٌ الشرٌ والفساد . 
وانحلال نظام أهل الظلم والعناد . 


[ ذكرٌ أئمّة ئمَّةَ الهدئ مِنْ آل البيتِ المُشتهر أمرُهم ]: 

لا كما زعمّتٍ الشيعة - خصوصاً الإماميّة منهم ‏ أنَّ الإمام الحقّ بعد رسول الل 
صلَّى الل عليه وسَلّمٌ : علق رضي الل عنة ٠‏ ثهِ ابنْهُ الحسنٌ ٠‏ ثم أخوهٌ الحسيُ 
رضي الل عنهما ٠‏ ثم ابنْهُ عليٌ زينُ العابدينَ . ا لي 
الصادق . ثم ابنُهُ موسى الكاظج . أتوّايثة عل الدفنا » ثم ابنهُ محمدٌ العقه 17 27 
ابه علٌ النقيئ”" . ثم ابنّهُ الحسنٌ العسكريٌ , ٠‏ شع ال مسكة القاه ‏ المُنظُ 
التتوواي »موقو :انفد عونا من اعقادواء «وتيظيه فينلة الذي ققطا رعذلا تانايك 
جَوْراً وظّلماً » ولا امتنا في طول عمُرِهِ وامتداد أَيَامِِ ؛ كعيسئ والْحَضْرٍ عليهما 
السلام وغيرهما"" . 


[ أي فائدة بشثبوت إمام مُختفٍ ؟! ]: 
وأنتَ خبِي بِأنَّ اختفاء الإمام وعدمّةٌ سواءٌ في عدم حصولٍ الأغراض المطلوبة 


. الملقّبٍ أيضاً بالجواد . دفين بغداد عند جدّه الكاظم رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) الملقّب أيضاً بالهادي والزكي ٠‏ ويلقّبٍ أيضاً بالعسكري الأول » نسبة إلئ بلدة عسكر . 

(*6 كإلياس وإدريس علئ نبينا وعليهما الصلاة والسلام » وللكن إنما ثبت امتدادٌ أعمارهم عليهم 
السلام بأخبار شبْهِ قطعية ؛ كما في حقّ سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام ٠‏ أو ظنية فيما عداه . 
وكذا ثبت امتداد العمر في حقٌ الدجّال على القول بوجوده زمنّ النبوة . 
قال العلامة الكستلي في « حاشيته » ( ص”187 ) : ( لا إنكار عليهم في أنه سيظهر المهدي , 
ويملك الأمر سبع سنين » ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ٠‏ وأنه من عترته 
عليه السلام من ولد فاطمة . أجلى الجبهة » أقنى الأنف . يواطئع [اسمّة] اسمّه عليه السلام » 
واسمٌ أبيه اسم أبيه ؛ لما ورد من الأخبار الدالة على ذلك ٠‏ وإنما الإنكار عليهم في أنه مُختفٍ . 
ممتدٌ عمره امتداداً خارجاً عن المعتاد » وأنه إمام زمانه مدة حياته » وأنه ابن الحسن العسكري). 
قال العلامة الفرهاري في « النبراس ؛ ( ص/577 ) في التصديق بالمهدي : ( التصديق به 
واجبٌ ) ٠‏ وذلك لتواتر أحاديثه مع التصريح به . 


كرف 


ِنْ وجود الإمام . وأنَّ خوفَهُ مِنَ الأعداء لا يُوجِبُ الاختفاء بحيثٌ لا يُوجَدُ منهُ إلا 
الاسم » بل غايةٌ الأمرٍ : أن يُوجِبَ اختفاء دعوى الإمامةٍ كما في حقٌ آبائِه الذينَ كانوا 
ظاهرينَ على الناس ولا يدّعونَ الإمامة . 

وأيضاً : عند فسادٍ الزمانٍ واختلاف الآراءِ واستيلاء الظلمة احتياحٌ الناس إلى 
الإمام أشدٌّ » وانقيادُهم لهُ أسهلٌ20 . 1 


[ الأئمّة مِنْ قريش ]: 

( تيون من فرشي ٠‏ ولا يور عر ٠‏ ولا بخص يي مَائِمٍ وأؤلاد عبر 
رضي الله عَنْهُ ) يعني : يُشترَطٌ أن يكونّ الإمامٌ قرشيا ؛ لقوله عليو الصلاء والسلامٌ : 
١‏ الأمةٌ مِنْ ميض 206 وهلذا وإِنْ كان خبراً لواحدٍ للكن لما روا أبو بكر 
ادال تسد وردان لفاو وبراج ر71 حد”" . . فصار مُحِمّعاً عليه . 


لم يُخَالِفْ فيه إلا الخوارجٌ وبعض المعتزلةٍ . 
[ نسب النبيح الأعظم وَكِ] : 
ولا يُشترَطٌ أن يكونَ هاشميّاً أو علويّاً ؛ لما ثبت بالدليلٍ مِنْ خلافةٍ أبي بكر وعمر 


وعثمانَ رضي الله عنهم » مم أنهم لم يكونوا مِنْ بني هاشم » وكانوا مِنْ قريش ؛ فإد 


)01( في هامش ( أ ) زيادة في نسخة : ( فخروجه عند ذلك أولئ ) . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند »( 119/7 ) » والنسائي في 7 السنن الكبرئ »( 0404 ) ء والطبراني 
في ١‏ المعجم الكبير » ( 7907/١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وأصله عند 
البخاري ( 7440 )ء. ومسلم )1481١8(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
« الناسنٌ تبعٌ لقريش في هلذا الشأن. .. » » قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير » 
(0/4 ) : ( وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياً ) , وهو من 
الأحاديث المتواترة كما في ١‏ نظم المتنائر » ( ص ١79‏ ) . 

0) رو أحمد فى «المسند » 0/١١‏ ) عن سيدنا أبى بكر رضى الله عنه أنه قال يومّها لسيدنا 
سعد بن عبادة محتجّاً عليه : ولقد علمتَ يا سعدٌ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت 
قاعدٌ : « قريش ولاه هنذا الأمرٍ » فبدُ الناس تبمٌ لبهم » وفاجرّهم تبمٌ لفاجرهم » . قال : فقال 
له سعد : صدقت . نحن الوزراء ٠‏ وأ نتم الأمراء . 


خرف 


قريشاً اسم لأولادٍ النضر بن كنانة "22 وهاشمٌ هو أبو عبدٍ المطلب جد رسولٍ الله 
صلى الله عليه وَسَلَّمَ ؛ فإنهُ محمد بن عبد الله بن عبد المُطلب بن هاشم بن عبد 


2 
227 


طاتكاين تنص برا كلاند ين لز بن امستدين. لوث يو خالا زب مويق بالادرين 

النّصرٍ بن كتانة بن ُزيمة بن مُدْرِكَة بن إليامن بن مُضَرَ بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنالَ . 
فالعلويّةُ والعبّاسيّة مِنْ بني هاشم ؛ لأنَّ العباسَ وأبا طالب ابنا عبدٍ المُطَّلبٍ . 
وأبو بكر قريشيءٌ ؛ لأنّهُ ابن أبي مُحافة عثمانٌ بن عامرٍ بِنِ عمرِو بنِ كعبٍ ابنٍ 

م وكذا عم ؛ أنه ابن الخطّاب بن ََيلٍ بن عبد العْرَّى بن دباح بن 

عبدٍ الله بِنٍ ُرْطٍ بن رَرَاحَ بن عدي بن كعب » وكذا عثمان ؛ ؛ لأنّهُ ابن عمّانَ بن 

ابي العاضوير الت مزق د سمي ين مل ان 

90 ولا يُشْتَرَطُ ) في الإمام ( أَنْ يَكُونَ مَعْضُوماً ) لما مرّ مِنَ الدليلٍ على إمامةٍ 
أبي بكر مع عدم القطع بعصميّه . 

وأيضاً : الاشتراطً هو المُحتاجُ إلى الدليل » وأا في عدم الاشتراطٍ فيكفي عدمٌ 
دليلٍ الاشتراط”" . ١‏ 

احتج المّخَالِفُ : بقوله تعالئ : الا يَتَالُ عَهْدى الطَلِمِنَ4 [البقرة : 4؟1] © وغيرُ 
المعصوم ظالهٌ » فلا ينالهُ عهدٌ الإمامة . 

والجواث : المنمٌ ؛ فإنَ الظالم مَنِ ارتكب معصية مُسقطة للعدالةٍ مع عدم التوبة 
والإصلاح ٠‏ فغيرٌ المعصوم لا يلزمُ أَنْ يكونَ ظالماً . َ 

)١(‏ وهو قول الأكثرين » وصحح الحافظ العراقي أنه فهر بن مالك ٠‏ فما فوق فهر كناني » وما دونه 
قرشي ٠‏ وانظر « شرح المواهب اللدنية » للزرقاني ( ١57/١‏ ) . 

(7) وكعبٌ المذكور هنا : هو كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ٠‏ وانظر « الطبقات 
الكبرئ » لابن سعد ( 159/7 ) . 

(7) إن قلت : عدم العلم بالدليل لا يدل علئ عدم المدلول ٠‏ وإلا لزم نفي أكثر الموجودات . 
قلثُ : هنذا في المباحث العقلية » وأما في العمليات فليس الأمر كذلك بعد استقراء الأدلة ؛ 
ولذا انحصر الفرائض والمحرمات فيما بلغنا مع احتمال أن يكون فيها ما لم يحمله الرواة » أو 
انقرض حاملوه . وذلك لأن الظن كاف في العمليات . « فرهاري )( ص54 ) . 


ل ىآ”7, 


[ بيانُ حقيقة العصمة ]: 

وحقيقة العصمة : ألا يخلقّ الله تعالن في العبدٍ الذنبت مم بقاء قدرتهِ 
واختيارة”"؟ ع وهلذا معنئ قولهم : هي لُطفٌ مِنَ الله تعالى يحمِلَّهُ على فعلٍ الخيرٍ ١‏ 
ويزجرُهُ عن الشرّ » مم بقاءِ الاختيارٍ ؛ تحقيقاً للابتلاءٍ ؛ ولهنذا قال الشيخ 
أبو منصور رحمّةٌ الله : ( العصمة لا تُزِيلُ المحنة )© . 

وبهلذا يظهرٌ فسادُ قولٍ مَنْ قال : إنّها خاصيّةٌ في نفس الشخص أو في بدن يمتنع 
بسبيها صدورٌ الذنب عنة”” » كيف ولو كان الذنبُ مُمتِيعاً لَمَا صحٌ تكليفةُ بتَركِ 
الذنب » ولْمًا كان مُثاباً عليه ؟! 

( وَلا أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ أَمْل رَمَانهِ ) لأنَّ المُساوِيَ في الفضيلةٍ بل المفضولٌ 
الأقلّ عِلْماً وعملاً . . ربّما كان أعرف بمصالح الإمامةٍ ومفاسيها » وأقدرَ على القيام 
بمواييها0) 6 تفنوضاً إذا كان تست المقضول آذفم للقواوابعة عن ]نار المتنة + 
ولهنذا جعلَ عمد رضي اللهعنةُ الإمامةً شورئ بِينَ ستةٍ م القطع بأنَّ بعضّهم أفضلٌ 
مِنّ البعض . 
[ تحريجة : كيف صم جِعْلٌ الإمامة شورى بينَ ستةٍ ؟ ]: 

فإنْ قيلَ : كيفت صح جَعْلُ الإمامة شورئ بِينَ الستةٍ مع أنَّهُ لا يجوزٌ تَضْبُ إمامينٍ 


)١(‏ قال العلامة الشارح في « شرح المقاصد » ( ١1٠١/5‏ ) : ( والعصمة هي التوفيق بعينه ؛ فإن 
عمّت كانت توفيقاً عاماً » وإن خصّت كانت توفيقاً خاضًاً ٠‏ كذا ذكره إمام الحرمين ) ٠‏ وعرّفها 
شيخ الشارح العلامةٌ العضد في ١‏ المواقف »( ص77" ) فقال : ( ألا يخلق الله فيهم ذنباً ) . 

(؟) انظر « تفسير الماتريدي » ( 007/١‏ ) » ونقل القول في ١‏ البداية في أصول الدين » (ص 8 2) عنه » 
وقال : ( ومعناها : لا تجبره على الطاعة » ولا تعجزه عن المعصية » بل هي لطف من الله تعال » 
تحمله علئ فعل الخير » وتزجره عن الشرٌ » مع بقاء الاختيار ؟ تحقيقاً للابتلاء والامتحان ) . 

(9) انظر « المواقف »( ص755 ) » ونسبه لقوم ثم فَنَّدَُ . 

(:) المواجب : جمع موجّب بالفتح ؛ أي : ماتوجبه الخلافة من العدل وحفظ النغور . 
« فرهاري »( ص58 ). 


ى,ى١‎ 


قلنا : غير الجائز هو نَصْبُ إمامين مُستقلَّينِ تجبُ طاعة كل منهما على الانفرادٍ؛ لما 
يلزمُ في ذلك مِن امتثال أحكام مُتضادَة ٠‏ وأمًا في الشوركئ فالكلٌ بمنزلة إمام واحدٍ . 
ال ا 

( وَيُشْسدَط أنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ ألولاية ) المُطلَّقةٍ الكاملٍ : مسلماً . حرا 
ذكراً» عاقلاً . بالغ”'2 ؛ إِذْ ما جعل الله" ل والعبدٌ 
مشغولٌ بخدمة المولى » مُستحقَرٌ في أعين الناس » والتساء ناقصاثٌ عقلٍ ودين . 
والمجنونٌ والصبنٌ قاصرانٍ عن تدبير الأمور »؛ والتصرّفٍ في مضالج الجمهور 

( سَائْساً ) أي : مالكاً للتصرّف في أمور المسلمين بِقَوَّةٍ رأيهِ ورويّته » ومعونة 
بأسه وشوكته . 

( قَادِراً ) بعلمه وعدلِه وكفايته وشجاعته ( عَلَ تَنْفِيذٍ الأخكام وَحَفْظِ حَُدُودٍ دَارِ 
الإشلام . وَإِنْصَافٍ الْمَظُْوم مِنَ ألطّالِم ) إذ الإخلالٌ بهاذه الأمور مُخْلٌ بالغرض مِنْ 
عليه الام + ١ ١‏ 
[ لا ينعزل الإمام بفسقه ]: 

(وَلا يَنْمَزِلُ آلإمَام لفت ) أي : بالخروج عن طاعةٍ الل تعالى ٠‏ ( وَأَلْجَوْرٍ ) 
أي : الظلم علئ عباد الله تعالئ ؛ لأنَّهُ قد ظهرٌ الفسقٌ وانتشرّ الجَرٌ منّ الأئمّة 
كيدا بعد الخلفاءٍ الراشدينَ » والسلفٌ كانوا ينقادون لهم ء وتُقيمون الجِمَع 
والأعيادٌ بإذنهم ٠‏ ولا يرون الخروج عليهم . ولأنَّ العصمة لِيسَتْ بشرطٍ للإمامة 
ابتداءً » فبقاء أولىه9؟ . 


. ) انظر « البداية في أصول الدين » ( ص07‎ )١( 

زفق لأن الرفع أعسبُ من الدفع » وفيه ضعفتٌ ؛ لأن عدم اشتراط العصمة لا يدل على عدم اشتراط 
العدالة » كيف وقد صرحوا بأنها شرط ؛ إذ الإمام متصرّف في رقاب الناس وأموالهم 
وأبضاعهم ٠‏ والفاسق لا يؤمن أن يتصرف فيها لا علئ وجه الشرع ٠‏ فيضيع الحقوق ؟! 
« كستلي ا/(ص85١).‏ 


7” 


03 


وعنٍ الشافعيّ رحمّة الله : أنَّ الإمامّ ينعزلُ بالفسق والجَوْرٍ ٠‏ وكذا كل قاض 
و 

وأصلٌ المسألةٍ : أنَّ الفاسقٌّ ليس من أهل الولاية عندٌ الشافعرت رحمة اللا ؛ لأنّهُ 
لاينظرٌ لنفسه » فكيفت ينظرٌ لغيره ؟! ع أبى حنيفة رحمّة الله : هو مِنْ أهل 
الولاية ؛ حتئ يصحٌ للأب الفاستٍ ترويجٌ ابنته الصغيرة . 

والمسطورٌ في كتب الشافعيّة : أنَّ القاضيّ ينعزلٌ بالفستي . بخلاف الإمام'" . 
والفرقٌ : أنَّ في انعزالِه ووجوب تن غير إفارة لفغ« لها الام الشركة 
بيخلاف القاضي . 503 

وفي رواية « النوادر : عن العلماء الثلائة9؟) ور قضاء القاضي 
الفاسق . ١‏ 


سه 


وقالَ بعض المشايخ : إذا قُلّدَ الفاسقٌ ابتداء يصحٌ ولق هله وفوا عدن عرزل 
بالفسق ؛ لأنَّ الجُقلّدَ اعتمدٌ عدالتّهُ » فلم يرضّ بقضائه بدونها"” . 

وفي « فتاوئ قاضيخانّ ؛ : أجمعوا علئ أَنَّهُ إذا ارتشئ لا ينفذٌ قضاؤَةٌ فيما 
ارتشئ » وأَنّهُ إذا أخدّ القاضي القفاء الزقوة لأيصية قافا ور تفي ايند 


51 
قضادة9؟؟ . 


)١(‏ انظر « الوسيط » لحجة الإسلام الغزالي ( /9/ 595 ) » وعبارته : ( أما الفسق : فالإمام الأعظم 
لا ينعزل بطرآنه ؛ إذ فيه خطر » ويجدٌ ذلك فساداً » أما القاضي إذا فسق وجب على الإمام 
عزله » وقطع الفقهاء المعتبرون بانعزاله ) » وانظر اختيار الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في 
« روضة الطالبين 55/1/04 ) » وانظر « البداية 4 ( ص0 ) . 

(؟) تسكى الروايات المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ ب ( ظاهر الرواية ) ٠‏ وغير 
المشهررة ب ( النوادر ) » والعلماء الثلاثة : الإمام أبو حنيفة » وصاحباه : أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن » رحمهم الله تعالئ . 

49 كذا في « الهداية » للإمام المرغيناني . انظر « العناية شرح الهداية » ( لا/ 500 ) . 

)ع2 انظر « المحيط البرهاني » ( 75/4 ) » و« الفتاوى الهندية » ( 7١١/6‏ ) . 


75 


8 ب 


آلف 
37 4ه 


2 


لك 
ع 
5 


لخ 


7 


5 


از ي> ”يد 
اهار 


1 


2 


207 00 


كك 


0 


: 0 


2 


[ جوازٌ الصلاةٍ خلفت الفاسقٍ والمُبتيع ]: 

( وَتَجُورُ آلصَّلاءُ خَلْفَ كُلَّ بَوْ وَمَاجِرٍ ) عله الصاذة انيه + مار 
خَلْفَ كل بَدُ وَقَاجِرٍ )20 , ولأنَّ علماء الأمّةِ كانوا يصلُونَ خلف الفسقةٍ وأهلٍ 
ل مس ل ا ا ل 
المُبتِع”"©2. . فمحمولٌ على الكراهة ؛ إِذْ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسة 
والمُبتِع » هنذا ! إذا لم يُوْدٌ الفسقٌ أو البدعة *إلئ حدٌ الكفر”” , وأمًا إذا أذ ا 
ني عدم جواز الصلاة 

ثم المعتزلةٌ وإنْ جعلوا الفاسقّ غيرَ مؤمن للكتّهم يُجرّزونَ الصلاة خلمَةُ ؛ لما أن 
شرطً الإمامة عندّهم عدم الكفر » لا وجودٌ الإيمانٍ بمعنى التصديقٍ والإقرار 
والأعمالٍ جميعاً . 


[ يُصِلَّ على مَنْ مات على الإيمان وإِنْ كانَ فاسقاً أو مُبتدعاً ]: 
( وَيصَلَى عَلَى كُلّ بد وَفَاجِرِ ) إذا مات على الإيمانٍ ؛ للإجماع » ولقوله عليه 


)١(‏ رواه الدارقطني في « سننه » ( 1174 © ء والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 14/4 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

0) في (سء ح) 7 حاف القاير الجتح 6ه وقد ورد عند البخاري ( ١177٠0‏ ) أن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلَّ خلف الحجَّاجٍ الثقفي » قال الإمام الدميري في * النجم 
الوهاج »( ؟/ فت : ( قال الشافعي : وكفئ به فاسقاً ) . 

(؟) فيحمل أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف كل بر وفاجر. . على الجواز » وعبارة العلامة 
الكاساني في ١‏ بدائع الصنائع » ( 157/١‏ ) : ( والصحيح : أنه إن كان هوي يكفره لا تجوز , 
وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة ) . 


/لا7 


الصلاةً والسلامٌ  :‏ لا تَدَعُوا ألصَّلاةَ عل شن مات هرذ أَهْلٍ الْقبْلَة ”"2 . 
[ تحريجة : لمَ ذكرٌ المُصدّفٌ مسائلَ لا علاقة لها بأصولٍ الدينٍ ؟ ]: 

فإِنْ قل : أمثالٌ هنذه المسائل إنّما هي مِنْ فروع الفقه » فلا وج لإيرادها في 
أصولٍ الكلام . وإِنْ أرادٌ أنَّ اعتقاد حمّيَِ ذلكَ واجبٌ . وهلذا مِنَّ الأصولٍ. . فجميع 
مسائل الفقه كذلكٌ ! 

قلنا : إِنَّهُ لما فرغ مِنْ مقاصدٍ علم الكلام ؛ مِنْ مباحث الذاتٍ والصفاتٍ 
والأفعالٍ والمعادٍ والنبوّة والإمامة علئ قانونٍ أهلٍ الإسلام وطريتي السنةٍ 
والجماعة. . حاولٌ التنبية على نُبَذْ منّ المسائل التي يتميّرُ بها أهلٌ السنةٍ عن 
غيرهم”” ؛ مما خالف فيه المعتزلةٌ أو الشيعةٌ أو الفلاسفةٌ أو الملاحدة أو غيرُهم مِنْ 
أهلٍ البدع والأطواءك ,نيتو 4 انك تعلك المشافل مِنْ فروع الفقه أو غيرها مِنَ 
الجزئياتٍ المُتعلقةٍ بالعقائدٍ . 

( وَيُكَفتُ عَنْ ذِكْرٍ ألصَّحَابَةِ إلا بخَيْرٍ ) لما ورد في الأحاديثٍ الصحيحة في مناقبهم 
ووجوب الكفثّ عن الطعنٍ فيهم, ا ولا « لا تَسَيُوا 
أَصْحَابِي ١‏ نلو أن أعيكة العن ين اخ ذهيا: .امَا بَلَعْ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلا تصيفة :7" . 

ولقول عليه الصلاة والسلام : « أَكْرِمُوا أَصْحَابِي 4 فَإنهد اركف 
الحدية0*) 


)١(‏ روى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 14/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً - وقد تقدم بعضه قريباً- : ١‏ وصّلُوا على كل بٌ وفاجر » » ويؤكٌد هلذا إجماع الأمة . 

زفق التَْذُ : جمع نُبْذة ؛ وهي القطعة . والمراد التقليل . 

فيه رواه البخاري ( 73717 ) » ومسلم ( 7014١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » (5/ 45 ) : ( شاملٌ لمن لابس الفتن منهم 
وغيرهم ؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأوّلون » فسيّهم حرام من محرمات الفواحش » 
ومذهب الجمهور : أن من سبّهم يعرَّر ولا يقتل ) . 

(4) رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » 91١18(‏ )»2 وعبد بن حميد في ١‏ مسئنده» كما في - 
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ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( أله ا ل 0 


لا تنّذُوهُمْ غَرضاً مِنْ بَعْدِي ؛ فَمَنْ أَحَيَهُمْ قب فبِحُبِي أَحَبَّهُمْ . وَمَنْ أنغضهم في ضي 
تمضو + رحن اذاه عمد ادال :اروم أذانى مذ اك اف + معن | آذَى ألله فَيُوشكُ 
20 


ثم في مناقب كل م مِنْ أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليٌ والحسن والحسينٍ وغيرهم 
منْ أكابر الصحابة. . أحاديث ان 


[ حُكُمٌ ساتٌ الصحابة رضوان الله عليهم ]: 

وما وقمّ بيهم مِنَّ المُنارّعاتٍ والمُحارَباتٍ فلهُ محاملٌ وتأويلاث”"” » فسيُّهم 
والطعنٌ فيهم : إِنْ كان ممًا بُخَالِفُ الأدلّةَ القطعيّةَ فكفث ؛ كقذف عائشة ئشة رضي الله" 
عنها » وإلا فبدعة وفسقٌ . 

وبالجملة : لم يُنَقَنْ عن السلف المُجِتهدِينَ والعلماء الصالحينَ جوازٌ اللعنِ على 
معاوية وأضرابه ؛ لأنَّ غاية أمرهِم م البغي والخروج على الإمام , وهو لا يُوجبٌ 
اللعه 2 وإنّما اختلفوا في يزيد بن معاوية ؛ حتئ ذكر في « الخلاصة » 


- « المنتخب »© للكشي ( 7 ) من حديث سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه » وقوله : ( فإنهم 
خياركم ) ليس عند النسائي ٠‏ والخطاب للأمة جمعاء . ْ 

)01( رواه الترمذي ( 7857 ) من حديث سيدنا عبد الله بن مغفّل رضي الله عنهما ٠‏ وفيه أ نه صلى الله 

عليه وسلم جعل محبتهم وبغضهم علامة على محبته أو بغضه والعياذ بالله تعالى . 

زفق ا كه ة في مناقب العشرة » للعلامة محب الدين الطبري . . حافلٌ بها . 

(*) والمجمل : أنهم كانوا يطلبون الحق » وللكن يصيب بعضهم في الاجتهاد ويخطئ بعضهم ٠‏ 
ا ا تمي عر ا 
أفعال الصحابة علئ مقاصد صحيحة . « فرهاري )( صل599 ) . 

2( وحسبك هنا ما رواه الدينوري المالكي في المجالسة » ( ١9565‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
١١4/9(‏ )عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقد سيل : ما تقول في أهل صفين ؟ قال : 
تلك دماء طهّرَ الله يدي منها » فلا أحبٌ أن أخضب لساني فيها . 

قال جل من قائل معلّماً ومؤدبا ومريّبا : « اليس جَآمُو من بَمَدِهِمْ يَقُولُوت وَبَا أَغْفِرَ كنا 


8 ب تع 0 


وَلِحِخْوينًا لست سَبَقُوًا الريمكن وَل تحَمَل فى قُلويسَا غِلّا يَزَنسَ !ماري ِنَكَرَءُوفٌ نحم 4 [ الحشر: .]٠١‏ 


)؛؟آ[ح2,, 


2) 


وغيره : أنَّهُ لا ينبغي اللعنُ عليه ولاعلى الحجّاج ؛ لأنَّ النبئَ عليه الصلاءٌ 
والسلام نهئن عن لعن المُصلّينَ ومَنْ كان مِنْ أهلي القبلة'"2 » وما نُقِلَ مِنْ لعن النهيٌ 
عليه الصلاةً والسلامُ لبعض مِنْ أهل القبلة. . فلما أَنّهُ يعلمُ مِنْ أحوالٍ الناس ما لا 
1 ا" . 3 7 

وبعضهم أطلق اللعنَ عليه ؛ لما أنَّهُ كفرَ حينَ أمرَ بقتل الحسين رضي الله عنة , 
اموا علئ جواز اللعن علئ مَنْ قتلَهُ أو أمرَ به » أو أجارَّهُ ورضي به" . 

والحقٌ : أنَّ رضاء يزيد بقثل الحسين رضي الله" عنة» واستبشارَةٌ بذلكٌ ٠‏ وإهانتة 
أهلّ بيتٍ النبيّ عليه الصلاة والسلام. . ممًا تواترَ ا نا ا ان 


)١(‏ انظر « خلاصة الفتاوئ » لطاهر بن عبد الرشيد البخاري الحنفي (9/4٠79)ء‏ ثم نقل عن 
الشيخ الإمام الزاهد قوام الدين الصفاري أنه لا بأس باللعن على يزيد . 
وسبب الخلاف في يزيد دون غيره هنا : أن قوماً رأوا كفره بشيءٍ رُوِيَ عنه وصمٌّ عندهم , 
الع وم د علس ذ لو فرضنا قاتلاً لسيدنا أبي بكر الصديى رضي الله عنه 

.. لم يقل أهل السنة بكفره » كذا قال الإمام المتولّي في « المغني ٠:‏ صه" ). ورأى 

آخرون فسقه وفجوره بأفعالٍ رويت عنه واشتهرت ٠‏ وآخرون عمدوا جهلاً منهم إلى القول بزهده 
وفضله » وسيأتي تفصيل ذلك 

زقة ركعة د اجر م كن الاو لق ؛ منها : مارواه البخاري ( ,)7٠١5‏ 
ومسلم ( ٠١١‏ ) من حديث سيدنا ثايت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعاً ضمن حديث : ١‏ لعن 
المومن كقدلة »ته 

إفية فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو علئ صفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو » والحارث بن 
هشام ؛ كذا عند البخاري ( 107١‏ ) » فنزل قوله سبحانه : 8 لَنَنَ لك مِنَ لمر سَيْءُ 4 [آل 
عمران : 174] » وآل أمر هنؤلاء إلى الإيمان رضي الله عنهم ٠‏ فعلمتا أ نه صلى الله عليه وسلم 
الل جمالك براك ع ل ا امار 

(5) أماقتل غير نبي فلا يُعدٌّ كفراً إلا إن استحلَّةُ » وأما جواز اللعن علئ من قثله أو أمر به. . فصحيحٌ 
تشرط تقمدء بآن يحوت بغيرنوية »بوذا القول فيمن أجازه أو رضي به » والقول بمنع التوبة عن 
هلذه الأصناف . . جهلٌ بالشريعة . 

(5) وعبارته في ١‏ شرح المقاصد » ( 7١17/7‏ ) : ( هو من الظهور بحيث لا مجال للإخفاء » ومن 
ا ل اي ا ا ويبكي له من في الأرض 
والسماء ٠‏ وتنهدٌ منه الجبال وتنشق الصخور ٠‏ ويبقئ سوء عمله علئ كرٌ الشهور ومرٌ الدهور). - 


86غؤظ"”, 
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فنحنٌ لا نتوقف في شأنِه ٠‏ بل في إيمانه » لعتةٌ الله عليه وعلئ أنصاره وأعوانه'"" . 


(0 


إن نوك في القراتز المثري لبكده الأغباز.: فلا سبيلَ إلى النزاع في سوء أخلاقه وأفعاله + 
حتئ مثَّل الحنفية بسلطان السوء المهدور الشهادة به » كذا في البحر الرائق » ( 45/9 ) ٠‏ 
ولهنذه المعاني اتمَق أهل الجرح والتعديل على القدح في عدالته ؟ فقال الحافظ الذهبي في 
« ميزان الاعتدال » :5٠0/4(‏ ): ( مقدوح في عدالته, ليس بأهل أن يُروئ عنه . وقال 
أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن يروى عنه ) ع وذكر الحافظ ابن حجر سوء أفعاله في ١‏ تهذيب 
التهذيب » ( 479/4 )ء. ثم قال : ( وكان هلاكه في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين ولم 
يكمل الأربعين » وأخباره مستوفاة في ١‏ تاريخ دمشق » » وليس له رواية تعتمد . وقال يحبى بن 
عبد الملك بن أبي غَذْيةَ أحد الثقات : حدثنا نوفل بن أبي عقرب - ثقةٌ - قال : كنت عند 
عمر بن عبد العزيز . فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال : أمير المؤمنين يزيد . فقال عمر : 
تقول : أمير المؤمنين يزيد ؟! وأمر به فرت عشرين سوطاً ) » وناهيك بعمر بن عبد العزيز 
رجلاً وَرعاً صَّيّن الدين عففٌ اللسان ! 

أما ما يذكره بعض الجهلة من كونه من أهل الزهادة ؛ لذكره في كتاب ‏ الزهد » للإمام أحمد. . 
فلا التفات إليه ؛ إذ الإمام أحمد لم يذكره بين الزاهدين » بل روئ عنه ( 5١57‏ ) قوله : ( إن 
الدنيا جعلت قليلاً » فما بقي منها إلا قليل من قليل ) » ثم روئ فيه ( 151 ) : أنه خطب إلى 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه فردّه » وأيضاً غفل عن ذم الإمام أحمد تصريحاً له » وإنما هنذا 
من بقية حشوية الحنابلة ؛ حيث قال الإمام ابن الجوزي في ١‏ دفع شبه التشبيه ؛ ( صة ) : ( ثم 
زيم مذهبكم أيضاً بالعصبية ليزيد بن معاوية » وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته ) . 
وهنذا من العلامة الشارح مبني كما ذكر علئ تكفير يزيد ؛ حيث قال : ( بل في إيمانه ) » وإليه 
ذهب العلامة إلكيا الهراسي من الشافعية أيضاً » والعلامة ابن عقيل من الحنابلة » وقال العلامة 
الشارح مؤكّداً لما ذهب إليه هنا في ١‏ شرح المقاصد » ( ١1/7‏ ) : ( فلعنة الله على من باشر 
أو رضي أو سعئ » ولعذاب الاخرة أشد وأبقئ. .. ) إلئ أن قال : ( وإلا فمن يخفئ عليه 
الجواز والاستحقاق ؟! )يعني : اللعن . 

وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى القول بفسق يزيد مع الجهل بما خُتم له » فأحجموا عن لعنه » 
وقالوا : ( الاشتغال بذكر الله أولئ ٠‏ فإن لم يكن ففي السكوت سلامة ) ١‏ كذا قال حجة الإسلام 
الغزالي في « إحيائه » ( 151١/0‏ ) ء مع اتفاقهم أن مثله لا يُوالى » فهم يتنرّهون عن لعنه ٠‏ مع 
تقبيح فعله » وذهب قوم إلى التوقف . وتفويض أمره إلى الله العالم بالخفيات ء فلا مدح 
ولا ذم » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

روى الإمام أحمد في « المسند » ( 7١/0‏ ) أن جرموزاً الهُجَِيمي قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
أوصني » قال : « أوصيك ألا تكونّ لمّاناً ؛ ؛ وصيغة المبالغة هنا لمبالغة النفي كما لا يخفئ . 
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( وَيُشْهَدُ بِالْجَنّه للْعَشَرَة الْمبَمَّرَةِ آلَّذِينَ بَشَرَهُمُ لب عَلَيْهِ ألصَّلاةُ وَألْمَلام ) حيثُ 


وكذا يُسْهَدُ بالجنّة بالا رسكن والحسين رضي الله عنهم ؛ لما رُوِيَ في 
الحديثٍ الصحيح :أن قاظمة سعد نساءِ أهلٍ العةة"؟ 6 وأن الكو واليير عدا 
بات آغل :انيرك . 


وسائرُ الصحابة لا يُذكّرونَ إلا بخير » ويُرجَئ لهم أكثرُ مما يُرجئ لغيرهم من 
المؤعدين”* 4 ولا يَشهد بالجنة أو لدان لأسو يعيه0؟ ويل تمهذ ين المرمين عن 
أهلٍ الجنَةٍ » والكافرينَ مِنْ أهلٍ النار . 


) 41857 ( » رواه أبو داود ( 5744 )». والترمذي ( 7/417 )ء والنسائي في « الستن الكبرك‎ )١( 
. من حديث سيدنا سعيد بن زيد رضى الله عنه‎ 

(9):, زوةالبظاري 0535143 ومن (+980 )من ديف النيل قاطن ومن اه عنها: 

(9) رواه الترمذي (2)1748 والنسائي في «السئن الكبرئل ») (841/7 ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

جع يل حناءت البشارة القطعية لكل :من أنفق وقاتل في قوله تغالين 0 وى مَك مَنْ أَنَىَّ من قَبْلٍ 
لتم وَقَكلَ ولك أعَطَمْ َرسَة ين اومن بََد وَسَا و وي 20101111117 ١٠]ء‏ 
وروى الترمذي ( 7868 ) من حديث سيدنا جاير رضي الله عنه مرقوعاً : « لا تمسنٌ النارٌ مسلماً 
رآني أو رأئ من رآني ؛ » وانظر « النبراس ©( ص4١7)‏ . 

)0 قال العلامة البقاعي في « النكت والفوائد » ( ص758 ) : ( ليس كما قال , » بل نشهد بالجنة 
اشراط ذكر سن الصخانة بأعتائوع +:وردتة نيهم احادييث سحيخة ١‏ كفي انه ين عرو رين رام 
ومين وله وهم سبعون ٠‏ وتزلت فيهم : « وَلَاعَحْسَبنَ الس ميَوأ ف َيِل أله مونَا بل 
َحَيَلهُ عِندَ رَبْهِمْ يرْرَكوْنَ © [آل عمران : 79١]ء‏ وكذا أهل بثر معونة الذين يُسمّون القرّاء وهم 
أيضاً سبعون :رجلا + وكذا جعفر ب بن أبي طالب » وزيد بن حارثة » وعبد الله بن رواحة » 
وأمثالهم من الصحابة » رضي الله عنهم وعنا بهم بهم وحشرنا معهم . منهم في الصحيح : 
كان دن سنو رتاتعاين سنن قاض + تفز ين ابن طالب اللطيار با 2 ا 


نف 


[ المسحٌ على الخمّينٍ مِنْ علاماتٍ أهل السنةٍ ]: 


( وَيْرَى الْمَسْحُ عَلَى الْحُمَيْنِ في آلسَفَرِ وَأنْحَضَرٍ ) لأنَّهُ وإنْ كانَ زيادةً على الكتاب 
للكنَّهُ بالخبر المشهور"" . 


وسُئْلَ علي بن أبي طالب رضي الله عنةُ عن المسح على الحَفَينٍ » » فَعَالَ : جعلٌ 
رسول الله صلى الل عليو وسلّم مِدّتَهُ .ثلانة أيام ولياليَهُنَ للمسافر » ويوماً وليلة 
زفق 
للعقنه””. 


طُ 


وروكل أبو بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنَّهُ رَحَصَ للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليَهُنَ » وللمقيم يوماً وليلةً ؛ إذا تطهّرَ فلَبِسسَ حُمَيْهِ. . أنْ يمسحَ 
م 1 
ا 


وقالَ الحسنٌ البصريٌ : ( أدركتُ سبعينَ نفراً مِنّ الصحابة رضي اللهعنهم يرّونَ 
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- وسعد بن معاذ » وخديجة » وعكاشة » وأهل بئر معونة » وإبراهيم ب بن النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ أن له مرضعاً في الجنة » والغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 
فأسلم عند موتهء فقال : « الحمدٌ لله الذي أنقدَه بي مِنَّ النار ؛ » وعائشة رضي الله تعالئ عنها » 
وحارثة , بن الربيع الأنصاري ٠‏ وأبو عامر الأشعري » وأبو موسى الأشعري ٠»‏ وامرأة كانت 
تتصرع وتكشّف ٠‏ والرميصاء امرأة أبي طلحة ٠‏ وبلال ٠.‏ وعمير بن الحمام ٠‏ وعبدٌ أسودٌ ) . 
ثم ذكر تخريج الأحاديث تفصيلاً » ثم قال : ( وأهل بدر كلهم ؛ وهم ثلاث مئة وبضعة عشر » 
وأهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة ؛ وهم ألف وأربع مئة. . من أهل الجنة » جاءت بهم 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ ونصٌ عليهم العلماء ؛ منهم صاحب ١‏ المواقف » في آخر كتابه ) » 
والمفهوم من كلامهم : أن هلؤلاء المذكورين نقطع لهم بدخول الجنة دون أدنئ عقاب » 
لا بمعنئ دخولها بعد حساب وعتاب وعقاب . 

. ) 7١ص والزيادة على القرآن بالحديث المشهور جائز بإجماع الأصوليين . « فرهاري »؛(‎ )١( 

زفق رواه مسلم 5050 ) . 

() رواه ابن خزيمة فى « صحيحه» ,)١95(‏ والدارقطني في ١‏ سننه » ( 147). وفي غير 
(ه.ح ) : ( بكر ) بدل ( بكرة ) » وأبو بكرة : هو سيدنا تمي بن الحارث رضي الله عنه . 

(4) كذافي ١‏ التمهيد» لابن عبد البر( ١١//ا*١‏ ) . 


وى 


ولهنذا قال أبو حنيفة رحمّة الل“ : ( ما قلتُ بالمسح على الخمَّين حتئ جاءني فيه 
كز اضوع النق )280 : 

وقالَ الكرخئ : ( أخافٌ الكفر على مَنْ لا يرى المسحّ على الخفين ؛ لأنّ الاثارَ 
التي جاءت فيه في حير التواتر )!© . 

وبالجملة : مَنْ لا يرى المسحَ على الخقَّينِ فهو مِنْ أهلٍ البدعةٍ ؟ حتئ سُئِلَ 
أنسٌ بن مالكِ رضي اله عنهُ عن السنةٍ والجماعة ؛ فقالَ : ( أنْ تُحِبٌ الشيخينٍ . 

3 

ولا تطعْنَ في الحَتئينِ » وتمسحّ على الخفينٍ )” " . 


[ جل نبيذٍ الجرار ] 


(ولا يْخْوْمٌ يذ الْعق )© وهو أن يمد مده أن زبيك في "الماء ع٠‏ فتتفعل في إناء 


ينيد ب 
غم 
- 


والرص سا يت لل * , فكأنَهُ نَهِيَ عن ذلك في بَذْءِ الإسلام 
لما كانّتِ الجرارٌ أوانيَ الخمور , ثم نسح ٠‏ فعدم تحريمه مِنْ قواعدٍ أهل السنَهِ. 
خلافاً للروافض . 

وهلذا بخلاف ما إذا اشتدٌ وصارَ مُسكراً ؛ فإِنَّ القولَ بحرمة قليله وكثيره مما 
ذهب إليه كثيرٌ منْ أهل السنة . 


. ) 19/١ ( » انظر « بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر « بدائع الصنائع )1/١(»‏ » و« نظم المتنائر » ( 75 ) ء ولم يستيقن بتواترها » فلم يجرم 
بالكفر . « فرهاري» ( ص6١7).‏ قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري' 
:)1778/١(‏ ( وقد صرح جمع من الحفاظ بتواتره » وجمع بعضهم رواته » فجاوزوا 
الثمانين » منهم العشرة المبشرة ) . 

(*) القول في « بدائع الصنائع » ( 7/١‏ ) من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ . 

(5) الجَُ : جمع جرّة من الخزف والمدر » والنهّيٌ عن نبيذ الجر رواه مسلم ( 19917 ) من حديث 
سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

(0) الققّاع : شراب يُتْخْ من الحبوب ؛ كالحنطة والشعير والذرة . 


,”[ 


0 
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( ولا يَبْلعْ وَلِيٌّ دَرْجَة الأنبيَاءِ ) لأنَّ الأنبياء معصومونٌ » مأمونون عن خوف 
الخائمة » كرود بالوشي ومشاهدة العا م 0 
ل ا 
نعم ؛ قد يقمٌ ترد في أَنَّ مرتبة النبّة أفضلٌ أم مرتبة الولاية » بعد القطع بأنّ 
البئّ مُتصففٌ بالمرتبتين » وأنّهُ أفضلٌ م دن الول الى الب يني 7 
( وَلاِيَصِلٌ ألْعَبْدُ ) ما دام عاقلاً بالخآ ( إلى حَيْتُ يَسقُطُ عَنُْ آلأمرْ وََلنِّْيُ ) لعموم 
الخطابات الواردة في التكاليف 43 وإجماع المجتهدينَ على ذلك0:) 5 
7 و 1 
[[ لا يسقط التكليفٌ ما بقيّث شروطة ]: 

5 0 ع الجا 8# >ي(هة) . شسبقع 
وذهب بعض المباحيّين : إلى أنَّ العبد إذا بلغ غاية المحبّة » وصفا قلبه ٠‏ 
واختارٌ الإيمان على الكفر مِنْ غير نفاق. . سقط عنة الأمرُ والنهيٌ وأ ولكتدعلة أن 
تعالى النارَ بارتكاب الكبائر » وبعصهم : إل 2 16 عنه هُ العباداتث الظاهرة 0 
زكر ن عاد 5 التفك » وهلذا كفي وضلالٌ0) ؛ فإِنَّ أكملَ الناس في المحبةٍ والإيمانٍ 


دلق يعني : ملك الوحي سيدنا جبريل عليه السلام » يرونه على صورته التي هو عليها وفي غيرها ٠‏ 
وليس في هلذا منمٌ رؤيته عليه السلام لغير الأنبياء : 

(؟) انظر « شرح المقاصد »؛(؟/ )5١9‏ . 

(*) وعليه : فولاية النبي أفضل من نبوته عند من يقول بتفضيل الولاية » وانظر « شرح المقاصد ' 
(ك/ه١5).‏ 

(:) خصيٌ المجتهدين ؛ إشارة إلئ أن المعتبر هو إجماعهم . « فرهاري »( ص١٠١9)‏ . 

)2( جمع مُباحيٌ ؛ منسوب إلى المباح ؛ وهم قوم أباحوا المحرمات من الخمر والزنا . 8 فرهاري ' 
(ص١االا).‏ 

(1) انظر ١‏ فيصل التفرقة » ( ص38 ) » وقال : ( فهلذا ممن لا أشكُ في وجوب قتله ٠.‏ وإن كان في 
الحكم بخلوده في النار نظر » وقتل هلذا أفضل من قتل مئة كافر ؛ إذ ضرره في الدين أعظم ٠‏ 


وينفتح به باب من الإباحة لا ينسدٌ ) . 


6ك 


هم الأنبياء خصوصاً حبيبٌ اللو تعالئى ٠‏ مح أنَّ التكاليف في حفّهم أتمٌ وأكملٌ”" . 
كم ع أو ِ 2 ا ا افا ون ا أ و ٍ-. 
وأمّا قولهُ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إِذَا أَحَبَ أش عَبْداً لم يَضرَهُ ذنْبثٍ "". . 


كمون سرض لاوطو عوابا تر وك سار : 

و2 6 مِنّ الكتاب والسنةٍ ( نُحْمَلُ عَلَى ظوَاهِرِهًا ) مالم يصرف 
عنها دليلٌ قطعٌ ؛ كما في الآياتٍ التي تُشِعِرُ ظواهرها بالجهة والجسميّة ونحو 
3م رصق 
ذلك . 


[ تحريجة : هلذه الآياث منّ المُتشابه , لا من النصصٌ ]: 
لايقال :.هلدو لِيِسَث مر النصيٌ بل من المتشابه : 
لأنَّا نقولٌ : المرادُ بالنصٌ ها هنا : ليس ما يُقابلٌُ الظاهرَ وَالمُفْسَرَ والمُحكُمّ » بل 
ما يعجٌ أقسامَ النظم على ما هو المُتعارّفٌ”؟؟ . 
ر مكوو و 5 2 5 ضر 07 6ت دم 1 3 
( وَآلعدول عنهًا ) أي : عن الظواهر ( إلئ مَعَانٍ يَدَعِيها اهل الباطن ) وهم 


)١(‏ وقد خوطب سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام كما حكاه المولئ سبحانه : 8« وَأَوْصّقٍ 
ِأصَرووَالرَكَرْوَمَادْمَتُ حَيَّ4 [مريم : ]١‏ » وكلتاهما من العبادات الظاهرة . 

(0) رواه القشيري في « رسالته »؛ ( ص 550 ) » ومن طريقه ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد» 
(20-55/18 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(*) ولهنذا قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح الكبرئ » ( ص 178 ) وهو يفنّد قول من يدعي الأخذ 
بالكتاب والسنة من غير تأهّل : ( وأيضاً : فقد وقعت فيهما ظواهرٌ مَنِ اعتقدها على ظاهرها. . 
كفر وابتدع . ولا يُحسِنٌ تأويلّها إلا الراسخٌ في علوم النظر ء المرتاض في علمي اللسان 
والبلاغة ) . 

(4) هنذا السؤال وجوابه يستدعيان معرفة تقسيم اللفظ إلئ محكم ومفسر ونصنٌ وظاهرء 
ومقابلاتها » وهو مفصل في أصول الحنفية » وحاصله : أن اللفظ إذا ظهر المراد منه : فإن لم 
يحتمل النسخ فمحكم ٠»‏ وإلا فإن لم يحتمل التأويل فمفسّر » وإلا فإن سيق لأجل ذلك المراد 
فنصي ٠‏ وإلا فظاهر . وإذا خفي المراد منه : فإن خفي لعارض فخفي » أو لنفسه وأدرك عقلاً 
فمشكل ٠‏ أو نقلاً فمجمل ٠‏ أو لم يُدرّكَ أصلاً فمتشابه . ؛ زكريا الأنصاري ©( ص 084 ) . 


05ظأ, 


الملاحدة » وَسَمُِوا الباطنية ؛ لادّعائهم أنَّ النصوصٌ ليسَثْ على ظواهرها بل لها 
معان باطنةٌ لا يعرفها إلا المُعلَّة'2 . وقصدُهم بذلكَ نفْيُ الشريعةٍ بالكليّة . 

( إِلْحَادٌ ) أي : ميلٌ وعدولٌ عن الإسلام . واتّصالٌ والتصاق ( بكفرٍ ) لكونهِ 
تكذيباً للنبيّ عليه الصلاة والسلامٌ فيما عُلِم مجيئُهُ به بالضرورة . 


7 و 1 5 5 

وأمَا ما يذهبُ إليهِ بعض المُحفَّقِينَ”" : مِنْ أنَّ النصوصٌ علئ ظواهرها » ومع 
ذلكَ ففيها إشاراتٌ خفيّةٌ إلى دقائقّ تنكشفمُ على أرباب السلوك يمكنٌ التطبيقٌ بيتها 
وبِينَ الظواهر المُرادّة. . فهو مِنْ كمالٍ الإيمانٍ » ومحضٍ ض العرفانٍ”" . 

(وَرَدُ ارس 4 يا كو اع ادي درك مبها لطر القطوابرد 
الكتاب والسلَّةَ ؛ كحشر اللواوم بارخو بحو عرو ا 
ورسوله ؛ فَمَنْ قذفّ عائشة رضي اللعنها بالزنا. . كفر”؟ . 

000 5 ماده _ه 7 37 وو 3 0 ءُ 

( وَأستخلال لْمَعْصِيَةَ ) صغيرةً كانّثْ أو كبيرةً ( كَفْرٌ ) إذا ثبت كونها معصية 


(1) ولهنذا سّهُوا أيضاً بالتعليمية » وقد رد عليهم حجة الإسلام في كُنب كثيرة ؛ منها : « القسطاس 
المستقيم » » و« المنقذ من الضلال » » و« المستظهري » المعروف ب ١‏ فضائح الباطنية » . 

(؟) كالإمام القشيري في كتابه « لطائف الإشارات » . 

() قال حجة الإسلام الغزالي في ” إحياء علوم الدين » ( 18/١‏ ) عند شرحه لقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ » » قال : ( ولست أقول : المراد بلفظ البيت هو 
القلب » وبالكلب هو الغضب والصفاث المذمومة » وللكني أقول : هو تنبيةٌ عليه » وفرقٌ بين 
تغيير الظواهر إلى البواطن ء وبين التنيّهِ للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر » ففارق 
الباطنية بهنذه الدقيقة ؛ فإن هلذا طريق الاعتيار » وهو مسلك العلماء والأبرار ؛ إذ معنى 
الاعتبار : أن د تعبرَ مما ذُكِرَ إلى غيره » فلا تقتصرَ عليه ) . 

(4؛) لإنكاره ماعُلِمَ من الدين بالضرورة ؛ وهو آياتُ براءتها رضي الله عنها المنزلةٌ في سورة 
( النور ) » ولذلك لا يكمّر بقذف غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالئ عنهن 
جميعاً » بل فعله هلذا من أفسق الفسق والعياذ بالله تعالئ . 


١ دك‎ 


بدليلٍ قطعة'' , ؛ وقد عَلمَ ذلك فيما سبق -_-222 ١‏ 


( وَالِإِسْتِهَانهٌ نه بها كه" , وَالِإسْتَهْرَاءُ عَلَى آلشّرِيعَةٍ ِعَةَ كر ) لأنَّ ذلك مِنْ أمارات 
التكذيب . 


5-9 


[ ذكرُ مسائل في التكفير ]: 
وعلئ هلذه الأصولٍ يتفرع ما ذْكِرَ في الفتاوئ : مِنْ أَنَّهُ إذا اعتقدَ الحرامَ 
حلالاً”*' : فإنْ كانَ حرمئهُ لعبنه » وقد ثبت بدليلٍ قطعئٌ. . يكف » وإلا فلا ؛ بأنْ 
يكونَ حرمتَهُ لغيره ١‏ أو ثبت بدليلٍ ظنيك”© . 
وبعضهم لم يُفرّقَ بِينَ الحرام لعبنه ولغيره”" ؛ فقالَ : مَنِ استحلّ حراماً قد عُلِمَ 
في دين النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ تحر ا كنكاح ذوي المحارم 2 نوين 
لحر 11ل ار سايق ارصرور ين عر ضوزرة لجار 
وفعلٌ هنذه الأشياءٍ بدونٍ الاستحلالٍ فسقٌ 


. ) /١9ص‎ ( ) هوالكتاب والسنة المتواترة . « فرهاري‎ )١( 

(؟) عند قوله : ( والاستحلال كفر ) » وقد تقدم ( ص 3١6‏ ) . 

(*) أي : بالمعصية ؛ فهي أقرب مذكور ء أو بالنصوص الشرعية » فيكون ما بعدها كالتفريع 
والتعليل . 

(4) أو اعتقد الحلال حراماً أيضاً » كما في « لسان الحكام » لابن الشحنة ( ص9١‏ ) . 

(4) فمثال الحرام لعينه : الزنا وقتل النفس بغير حق » والحرام لغيره : كأكل المغصوب والمسروق» 
وما ثبت بدليل ظني كحرمة أكل الخصية والغدّة وتخوهما من المذكاة عند الحفية. 

(1) هنذا هو المواقق لمذهب الشافعي » وهو الأصوب والمناسب لما تفرّع عنه . « ملا أحمد) 
(١١1/غ١5).‏ 

60 أي : بالضرورة والقطع » بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص إن "لذ يكال سحل . 
أحمد 1(١/4١5؟).‏ 

0( نقل العلامة المحقق ابن عابدين في ٠‏ حاشيته » ( 1/ 147 ) عن أحد مُحشي « شرح العقائد » 
وهو ابن الغرس . قوله : ( وهو التحقيق» وفائدة الخلاف تظهر : في أكل مال الغير ظلماً ؛ فإنه 
يكفر مستحلَّهُ على أحد القولين ) » ثم قال : ( وحاصله : أن شرط الكفر على القول الأول : 
شيئان : قطعية الدليل » وكونه حراماً لعينه » وعلى الثاني : يشترط الشرط الأول فقط ) . 
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ومّنِ استحلٌ شرب النبيذ إلى سُكْر. . كفر”"؟ . أمَا لو قالَ لحرام : ( هنذا 
غلان ) افرويي بلع ,ريسع الخو زليه كب ْ 

ولو تمنّئ ألا يكونّ الخمد حراماً » أو لا يكونَ ضومٌ رمضانٌ فرضاً ؛ لما يشي 
عليو. . لا يكفرٌ » بخلافف ما إذا تمّئ ألا يَحْرُم الزنا وقتلُ التفس بغيرٍ حقٌ ؛ هن 
يكفة”" ؛ لأنَّ حرمة هنذا ثابتةٌ في جميع الأديانٍ ؛ موافقة للحكمةٍ , ومَنْ أرادٌ الخروج 
لات ع ا ١‏ 


وذكرَ الإمام السر خسو رحمّة الله في ( كتاب الحيض ) : لَه لو استحلّ وظء 
امرأتِه الحائضٍ يكفْرُ”” » وفي ١‏ النوادر ؛ عن محمدٍ رحمّةٌ الله مم 
و 
الصحيح : 
وفي استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفرُ على الأصحٌ . 
ومَنْ وصف الله تعالئ بما لا يليقٌ بوء أو سخرّ باسم مِنْ أسمائه أو بِأَمْرٍ مِنْ 
أوامره””") ؛ أو أنكرَ وعدَة أو وعيدَة. . يكفرُ . 


» فإنه وإن كان مباحاً عند أهل السنة للكن القدر المسكر منه حرام قطعاً . « فرهاري‎ )١( 
.) ال١7 (ص‎ 

(؟) كذافي ١‏ لسان الحكام » لابن الشحنة ( ص 5١9‏ ) . 

() أي : عند الحنفية » وأما عند الشافعية : فلا يكفر » ما لم ينو معه ما يقتضي الكفر . « زكريا 
الأنصاري 2( ص95ه ) . 

(8) هنذا المسلك قريب من مسلك المعتزلة في التحسين . ومذهبنا : أن هلذا لا يكفر ؛ لأنه تمنّئ 
أمراً ممكناً ؛ لأن الله تعالى قادر علئ تحليل ذلك ٠‏ ولا يقبح منه شيء سبحانه . « بقاعي » 
(صةه76 ) ء» وأنت خبير أن الحكمة عند السادة الماتريدية مغايرة لمسلك التحسين والتقبيح 
العقليين . 

)2 كذا في ١‏ المبسوط »( 197/7 ) بنحوه . 

() كذا في ١‏ الفتاوى الهندية »( 701/7 ) » وقال العلامة التمرتاشي : ( وعليه الجُعوّل ) » وعدَّلهُ 
العلامة الحصكفي بقوله : ( لأنه حرام لغيره ) » ولما يجيء في المرتد : أنه لا يُفتئ بتكفير 
سام كات في كفره خلا ولون واي ضصعيفة » وانظره حاشية اين عايدين 541/106 ).. 

(10) كما يفعله كثير من الجهلة في تحليل المطلقة ثلاثاً . « فرهاري )( ص6١7‏ ) . 
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وكذالو تمنّئ ألا يكون نبئئّ منّ الأنبياء علئ قصّدٍ استخفاف أو عداوة . 
. - 5 م 
وكذالو ضحك علئ وجه الرضاءٍ ممَّنْ تكلم بالكفر . 
وكذا لو جل علئ مكانٍ مُرتفمء وحولَةُ جماعةٌ يسألوئُّ مسائلَ ويضحكونَ 
ويضربوتة بالوسائد. . يكفرونَ جميعاً”" . 
وكذا لو أمرَ رجلاً أنْ يكفرّ بالله » أو عزمَ على أنْ يأمرَهُ. . يكفْرٌ . 
وكذا لو أفتئ لامرأة بالكفرٍ لتبينَ مِنْ زوجها'" . 
: 0 لدف 5 7 8 ا )2 
وكذا لو صلّى لغير القبلة أو بغير طهارة مُتعمّداً.. يكفرٌء وإنْ وافقّ ذلك 
الكعبة”*2 . 
وكذا لو أطلقّ كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقاداً » إلى غير ذلك مِنّ الفروع . 
مِن روح أللَه 


( وَاَلبَأمِنَ مِنّ ألله تَعَالَى كُفد ) لأنّهُ «لا بيكس مِن روح ا 


( وَاَلأَمْنٌّ مِنَ الله تَعَالَ كمد ) إِذْ لا يأمنٌ مكرّ الله إلا القومٌ الخاسرون”2 


إدلك4 وكذا لولم يجلس علئ مكان مرتفع كما في ١‏ الفتاوى الهندية » ( 50١/7‏ ) . 

(9) الصواب من مذهب الشافعي : أنهم لا يكفرون . « زكريا الآنصاري » ( ص55 ) . 

) فإن أحد الزوجين إذا ارتد انقطع التكاح » وهلذه حيلة معروفة ؟ ولذا أفتئ أبو القاسم الصفار 
وأبو جعفر الهنداوني والإمام إسماعيل الزاهد البخاري وبعض مشايخ سمرقند رحمهم الله 
تعالئ : أنه لا ينقطع النكاح بارتدادها ؛ قطعاً للاحتيال . « فرهاري »( صة!١7‏ ) . 

(4:) لا كفر بالتسمية عند شرب الخمر ونحوه إلا إن انضمٌ إليها استخفاف . «ملا أحمد» 
٠0١6/١ (‏ ) » وهو من علماء السادة الشافعية . 

(5) قال الصدر الشهيد : ( وبه نأخذ ) كذا في « الفتاوى الهندية (٠‏ 558/75 ) . 

(9) اقتباس من قوله سبحانه : « أَفَأمِنُوا مَحكر أله ملا يأمَنُ مَحكرٌ أله إِلَّا لقم الْحَسِرُونَ » 
[الأعراف :99]. 


.كلا 


8 .3 0 2 0 
[ تحريحة : فعند المعتزلة يأس وأمْنٌ ولم نحكمٌ بكفرهم ]: 
فإِنْ قيل : الجزمُ بأنَّ العاصي يكونٌ فى النار يأسرث مِنَ الله تعالئ ء وبأنّ المُطيع 
يكونُ في الجنة أمنٌّ منّ الله تعالئ ٠‏ فيكونٌ المعتزلئٌ كافراً » مُطِيعاً كانَ أو عاصياً ؛ 


ع2 


أنّهُ إِمنَا آمنّ أو يائسنٌ » ومن قواعد أهل السنة ألا يُكمَّرَ أحدٌ من أهل القبلة''2 . 

قلا + عدن لبد بيافين ول انن :+ لأنه علي تقدين العضيان ل يفا أن يوققة أن 
تعالى للتوبة والعمل الصالح . وعلئ تقدير الطاعة لا يأمنٌ أن يخذلهُ فيكتسبت 
المعاصىّ . 


وبهلذا يظهرٌ الجواث عمًا قيلَ : إِنَّ المعتزليّ إذا ارتكبّ كبيرةً لزمٌ أنْ يصيرَ 
كافراً ؛ ليأسه مِنْ رحمة الله تعالئ » ولاعتقاده أَنَُّ ليس بمؤمن ؛ وذلكٌ لأنًا لا ملم 
أنَّ اعتقادٌ استحقاقه النارَ يستلزمٌ اليأسَ » وأنَّ اعتقادٌ عدم إِيمائِهِ المُفَسَّرِ بمجمو 


التصديتٍ والإقرار والأعمالٍ ؟ بناءً على انتقاء الأعمال. . يُوجِبُ الكفر”" . 

هلذا ؛ والجمعٌ بينَ قولهم : ( لا يُكمَّدُ أحدّ مِنْ أهل القبلة ) » وقولهم : ( يُكمَرُ 
مَنْ قال بخَلْقٍ القرآنٍ » أو استحالةٍ الرؤية » أو سبٌ الشيخين أو لعنهما ) ٠‏ وأمثالٍ 
ذلك 0م 


2 


)١(‏ قال العلامة الكفوي في ١‏ الكليات » ( ص١١١‏ ) : ( أهل القبلة : من صدّق بضروريات الدين 
كلّها عند التفصيل ) » فليس المراد هنا ظاهر العبارة اللغوي . 

فم كذا العبارة في النسخ المعتمدة » وللكن في ( ب . ج »؛ دء ح ) منها زِيدَ بين السطور كلمة 
( أن ) لتصير العبارة : ( علئ أن انتفاء. . . ) ء والمثبت الصواب » وقوله : ( يوجب الكفر ) 
هو خبر ( أن) في قوله : ( وأن اعتقاد عدم... ). وقوله : ( بناءً ) قال في « النتكت 
والفوائد ؛ ( ص701 ) : ( هو متعلق باعتقاد عدم الإيمان ؛ أي : اعتقاد ذلك - لأجل البناء 
على انتفاء الأعمال التي هي جزء من الإيمان ‏ لا نسلم أنه يوجب الكفر ) . 

(9) قال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص751 ) : ( قال شيخنا ‏ يعني : الحافظ ابن 
حجر : كان الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي يعتذر عن مشايخهم ؛ بأن إطلاقهم كلمات 
الكفر في هلذه المواضع ليس علئ بابه » بل المراد منه التغليظ إرادة التنفير ): والعمدة في كتتب 
السادة الحنفية : عدم التكفير في هنذه المسائل الثلاث » وقد ذكرها العلامة العضد شيخ الشارح- 


اكلا 


0 

0 صرق الْكَاجنِ بما: ُخْبرهُ عَن آلْمَيْبٍ كُفْوٌ ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ مَنْ 
أن كَاهِنا قَصَدَّقَهُ بم يَقُولُ. لظ روا لزن ا لكر 

والكاهنٌ : هو الذي يُحْبِدُ عن الكوائن في مستقبل الزمانٍ ؛ ويدّعي معرفة 
الأسرارٍ ومطالعة علم الغيب . وكانَ في العرب كَهََدٌ يدّعونَ معرفة الأمور ٠‏ فمنهم 
0 ل رين الج وتابعة ثلقي ! إليه الأخبار”” » ومنهم مَنْ كان يدّعي 

والمُنَجّمُ إذا اذّعى العلمَ بالحوادث الآتية فهو مثلٌ الكاهن” 

وبالجحملة لل ال لت 
إلا بإعلام منهُ وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة » أو إرشاد إلى الاستدلالٍ بالأمارات 
فيما يُمكنٌ ذلك فيه ؛ ولهنذا ذكرَ في الفتاوئ : أنَّ قول القائلٍ عندَ رؤية هالةٍ القمرٍ : 
( يكونٌ مطرٌ ) » مدَّعِياً علم الغيبٍ لا بعلامة. . كف . 


( وَألْمَعْدُوم كه بِشَيْءٍ ) | إن ريد بالشيء الثابث المُتحقّقٌ على ما ذهت إليهِ 
المَحَعَقون يز أن الفيقة تساوي الوجوة والفدت7© » والعدمَ يُرادِفٌ النفيّ. . فهلذا 


في ١‏ المواقف »( ص597) ء ثم ذكر الردّ على من كقَّر فرق الأهواء . 

)١(‏ رواه أبوداود (7905)ء والبيهقي في «السئن الكبرئ ؛ ١6/8(‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) الدَيْمُ : هو بوزان غني ٠‏ ويجوز كسر الراء ؛ وهو الجني يتعرّض للرجل يريد كهانة أو طبَاً ء 
والتابعة : الجَية تتبع الرجل حيثما ذهب . 

(6) فيكون كافراً » وكذلك يكون مصدقه كافراً ٠‏ أما إذا زعم أنه يستدلٌ بعلامات فلكية علئ سبيل 
الظن ؛ كاستدلال الطبيب بالنبض علئ حال المريض . . فلا يكفر . « فرهاري »( ص774 ) . 

(4) انظر « البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ( 170/0 ) . 

)2 ررض لحن روكت وود 7 رشنا راي تقار ارك لا 
في الذهن أو الخارج موجود فيه » وكما لا تعقل الواسطة بين الثابت والمنفي. . فكذا بين 
الموجود والمعدوم ٠‏ والمنازع مكابد » وجعلٌ الوجود ارك ا حرا 


كلكلا 


حكم ضروريٌ » لم يُنازِع فيه إلا المعتزلة القائلونَ بأنَّ المعدومٌ المُمكنَ ثابتُ في 


2000 
الخارج 
مج عه - 
وإن أرِيد أن المعدوم لا يُسمّى شيئاً. . فهو بحث لغويٌ مبنيٌ على تفسير الشيء : 


أنَّهُ الموجودٌ » أو المعلومٌ » أو ما يصحٌ أنْ يُعلّم أو يُخبَرَ عنة”"' ٠‏ فالمرجع إلى 
النقل » وتتيّع موارد الاستعمال"" . 
0 3 - - 
[ الدعاءً والصدقة تنفع الأموات بعد الموتٍ ]: 
( وَفِي دُحَاءِ آلأَحيَاءِ للأموَاتِ » وَصَدَقَتِهِمْ ) أي : صدقةٍ الأحياء ( عَنْهُمْ ) أي : 
عن الأموات. . ( تَفْعٌ لَهُمْ » أي : للأمواتٍ » خلافاً للمعتزلة ؛ تمسُكا بأنَّ القضاء 
لايتبدلٌ » وكلٌّ نفس مرهونةٌ بما كسبّث . والمرءٌ مَجْرْيٌ بعمله . لا بعملٍ 


. 

عيره 

ار 
ٍ- 


-2 وجعْلٌ الموجود ذاتاً لها الوجود . والمعدوم ذاتاً لها العدم ؛ لتكون الصفة واسطة. . اصطلاحٌ 


لا مشالحة فيه ) » وفي (ح ) : ( تساوق ) بدل ( تساوي ) . 

)١(‏ عُلِمَ من التعليقة السابقة الفرق بين الثبوت والوجود عند المعتزلة » ومن عبارة الشارح أنهما 
بمعنن » وقد جعل العلامة العضد في « المواقف » ( ص07 ) هلذه المسألة من أمهات 
المسائل . 

(؟) فالأول قول أهل السنة » والثاني قول الجاحظ ومعتزلة البصرة » ويلزمهم المستحيل » والثالث 
قول الزمخشري » وانظر « انراق 4 ص05 ) ء و« حاشية الكستلي » ( ص"95١‏ ) . 

(0) قال تعالئ : « أَوَلَا يَدْصَكْرٌ لانن أن حَلَقَنَهُ من كبَلُ وليك شيعا [مريم : 11] أي : موجوداً . 
وقال سبحانه : « وَإن ين مَيْءِ إِلَّا مْنيَمُ يرو © [الإسراء : 44] ولا تسبيح للمعدوم » وقال 
سبحانه : 8 كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَْهَهُ 4 [القصص : 88] والمعدوم لا يتصف بالهلاك . 
واستعماله فى غير الموجود مجارٌ عند العرب . 

)( متشسكين بقوله كمالع : ا مَا يبدل الَْوَلُ اد ومَآ أن كير ليد » [قَّ : 1785 » وقوله تعالئ : 07 
ين يا كَبَتْ يَيئَةٌ © [المدثر : ٠]‏ وقوله سبحانه : « لوم يرّى كل تقس يمَاحكَسَبَتْ » 
[غافر : 17]» وقوله جل وعر : « وَأَحْسَأبَوْمًا لا يِف واد عن ولو ولا ولو هو جَازِعَن وَالدِو. 
شيعا [لقمان : *"] » وعموم قوله سبحانه : ط وَأ لَتَسَلِلَإِشنٍ إِلَّامَاسَمّن» [النجم : 4؟] , 
وهي آيات مخصوصة ومقيدة بالكتاب والسنة . 


ردت 


ولنا : ماورد في الأحاديثِ الصحاح مِنّ الدعاء للأمواتِ”'' » خصوصاً في 
52 لجف 11" بر ميارك الفلاك + ها قل رك انراق فقن فم لما كان له 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : ١‏ ما مِنْ كتفايضاى عليه اكه ون المدنيي تلمون 
بن عو َوه له .إلا فوا 60 

وعن سعدٍ بن عبادة أَنَّهُ قال : يا رسول الله ؛ إِنَّ أمّ سعدٍ ماتّث » فأيُ الصدقة 
أفضلٌ ؟ قال : ٠‏ ألْمَاءُ ؛ » فحفرٌ بثراًوقالَ : هلذه لم سعد" . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : ١‏ ألدُعَاءٌ يَدْدُ آلْبَلاء »!2 » و ١‏ أَلصَّدَقَهُ نُطفئُ عضَبَ 


وقالَ صلَّى الله اتوي نه وام لمم إذَا مَدَا على قَرْيّةِ فإنَّ ألله تَعَالَى 
اقم العداقة عر ما يلت الدقية اقفية نيا و01, 


2000 روئ مسلم ( 4154 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من دعائه عليه الصلاة والسلام : 
« اللهمّ ؛ اغفر لأهلٍ بقيع بع الغرقد » » وما أكثر هلذه الأحاديث الدالة على هنذا المعنئ ! 

زهر4 رواه مسلم ( 457 ) من حديث سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه . 

زهرف رواه مسلم (/51 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

دق رواه أبو داود ( 1585 ) . 

(©) رواه أبو الشيخ في « الثواب » من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ كذا في « فيض 
القدير » ( 057/9 )ء قال الحافظ المناوي فيه : ( إذ لولا إرادة الله تعالئ ردَّ ذلك البلاء 
المدعرٌ برفعه. . لما فت له باب الدعاء ») » ورواه الطبراني في « الدعاء » من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ادعوا ؛ فإنّ الدعاءً يرد القضاءً 4 » وروى الحاكم في 
« المستدرك » ( 441١/١‏ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ لا يُعْنِي حذرٌ 
مِنْ قدر . والدُعاءٌ ينفعٌ ممًا نزلَ وما لم ينزل ٠‏ وإنَّ البلاءً لينزلُ فيتلقَاهُ الدعاءٌ » فيعتلجانٍ إلى 
يوم القيامة ؛ . 

(7) ظاهر سياق المصنف : أن هاذا الأثر قطعة من الحديث السابق » وهو خبر برأسه » رواه 
الترمذي ( 554 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وحسّنه . 

(49 قال العلامة البقاعي في النكت والفوائد » ( ص768 ) : ( ليس له أصل ٠‏ ومما يستدل به علئ- 


73 


والأحاديث والآثارُ في هنذا الباب أكثر مِنْ أن تُحصئى”؟ . 


[ الدعاءٌ يُحابُ » وتقضّى به الحوائجٌ ]: 
( وَأَشْهُ تَعَالى يُجِيبُ ألدَّعَوَاتِ » وَيَقْضِى الْحَاجَاتٍ ) لقوله تعالى : # أدغوفة 


ولقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ يُسْتَجَابٌ لِلْعَيْدِ مَا لَمْ يَدْعْ نم أ قطِيعَةٍ رَحم 
مَا لَمْ يَسْتَمْجِلْ 06" . 

ولقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ' إِنَّ رَكِكُمْ حي كَرِيمٌ » يَسْتَخبِي مِنْ عَبْدِهِ إذا رَفعَ 
يَدَيْهِ ليه أن يَْدَّهْمًا صفْراً)0" . 

واعلم : أنَّ العمدة فى ذلك : صَدفٌ النيّة » وخلوص الطويّة ٠‏ وحضورٌ 
القلب ؛ لقولهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أَدْعُوا آله وَأَنْثَمْ مُوقِنُونَ بآلجَابَةِ » وَأَعْلْمُوا 
أنَّألش تَعَالَى لا يَسْتَجِيبُ ألدّعَاءَ مِنْ قَلْبِ عَافْلٍ لاه »240 . 


2 


[هل يُستحاث دعاءٌ الكافر ؟ ]: 
واختلفت المشايحٌ في أنّهُ : هل يجورٌ أنْ يُقالَ : يُستجاث دعاء الكافر ؟ 


فمنَهُ الجحمهوة ؛ لقولِه تعالئى : وما دُعَكوًا ألحكدفرت ِل فى صَكَلٍِ » 
ال ا ا 


5 وضع الحديث مع عدم وجدانه : ركاكة المعنى ؛ فإنه كان يلزم عليه لو كان صحيحا أن النبي إذا 
مت علئ مقبرة ارتفع عنها العذاب أبداً) ء وقال العلامة العجلوني في ١‏ كشف الخفاء » 
<١) 597(‏ قال السيوطي : لا أصل له ) . 

)١(‏ قال العلامة الكتاني في « نظم المتنائر » ( 7١”‏ » : ( ذكر في « المواهب اللدنية » أنه تواترت 
الأخبار بها عنه صلى الله عليه وسلم ) . 

م( رواه مسلم ( 1775 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه أبو داود ( ١5484‏ ). والترمذي (607” ) , وابن ماجه ( 7875 ) من حديث سيدنا 
سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

0( رواه الترمذي ( 1417/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وإقيعة نقاالا يلين بدن ل الى 


و 


ل ا لل ل ا د 
وجَوَّرّهُ بعضهم : لقوله تعالئ حكاية عن إبليسَ : # رَبَ أنظيق إل تزف تون 4 


000 


[الحجر : 11 » فقَالَ الله تعالئ : 8 إِنَّكَ مِنَ الْمَطَرِنَ» [الأعراف : ]1١‏ » وهلذه إجابة . 
وإليه ذهب أبو القاسم الحكيمٌ وأبو النصر الدَّبُوسِيُ 82" , قال الصدرٌ الشهيدٌ : ( 
040 
يُفتل : 
( َم أخْبرَ به آلبّعْ صَلَى أن عل وسَلَمَ مِْ أَشْرَاطٍ آلكَاعةِ ) أي : علاماتها ؛ 
( من خوج الدجَالٍ» وَحبة الأزض » 100 جوج وَمَأَجُوجَ » وَنْرُولٍ عِيسَى عَلَيْهِ ألسّلام 
من أَلسَمَاءٍ » وَطُلُوع ألشَّمْس مِنْ مَفْرِبِهًا. . فَهُوَ حَقٌّ ) لأنها أمورٌ مُمكنة أخبرَ بها 
امنا 150 


قال حذيفة بن أسيدٍ الغفاريٌ : اطْلعٌ رسول الله علينا ونحنٌ نتذاكر » فال : ١م‏ 


)١(‏ قد يقال : الكافر قد تمد به ساعة يسأل الله تعالئ على الحقيقة ؛ فقد قال سبحانه نصّاً : © بل 
إِيَّهُتدَعُونَ َكُشْفٌ مَا يدون لَه إن سه وَتَنسَونَ ما مركن » [الأنعام : ]4١‏ » فيجيبه المولئ لا من 
باب الاستحقاق . بل لسعة الرحمة » أو للاستدراج ونحو ذلك . 

زفة رواه أحمد في « المسند » ( 157/8 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ء ولفظه : 
« اتقُوا دعوة المظلوم وإنْ كانَ كافراً ؛ فإنة ليس دونّها حجابٌ » . 

() أبو القاسم الحكيم : هو العارف بالله تعالئ إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن زيد الحكيم 
السمرقندي . قاضي سمرقند وواعظها وزاهدها ٠‏ لَقَّبِ بالحكيم ؛ لكثرة حكّمه ووعظه » وانظر 
« الأنساب » للسمعاني ( 7١1//5‏ ) » قال في « النبراس » ( ص79 ) : ( وكان شريك الشيخ 
علم الهدئ أبي منصور الماتريدي في العلم » واصطحبا إلئ أن فرّق بينهما الموت » وتوفي 
الحكيم يوم عاشوراء سنة اثنتين وثلاث مئة بسمرقند ) » والديوسييٌ : نسبة إلئ دَبُوسية - 
بتخفيف الباء ‏ من صغد سمرقند » وانظر « الأنساب » للسمعائي ( 708/0 ) . 

(4) انظر « المحيط البرهائي » ( "١7/0‏ ) » وهلذا القول هو مقتضئ قول السادة الشافعية كما في 
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » ( ص١750‏ ) . حيث قال : ( لأن فضل الله واسع . 
يعمٌ البّرَ والفاجر ) . 

)2 تقدم ذكر هلذه القاعدة ( ص 510 ) . 


اا 


َركثُونَ ؟ كء قلنا : نذكرٌ الساعة » قال : « إِنّهَا لنْ تَقُومْ حَتَ تَرَؤَا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ 
فذكرٌ الدجّالَ » والدخانَ . والدابّة . وطلوعٌ الشمس مِنْ مغربها ٠‏ ونزولَ عيسى بنٍ 
مريم » ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفٍ : خسف بالمشرق ٠‏ وخسف بالمغرب . 
وخسفبٍ بجزيرة العرب ٠‏ وآخِرُ ذلكَ نارٌ تخرجٌ مِنَ اليمن تطردٌ الناسَ إلى محشرهم'"2 . 

والأحاديثُ الصحاحٌ في هذه الأشراطٍ كثيرةٌ جدّاً » وقد رُوِيَ أحاديث وآثارٌ في 
تفاصيلها وكيفيّاتها . فلتطلّبٌ مِنْ كتب التفسير والسيرٍ والتواريخ ٠‏ 


و 2 ٠‏ 
[المجتهدٌ في الفرعيات يُحْطِئٌ ويْصِيبُ ]: 
(وَالْحَسْتَهِدٌ ) :فق العقليات والشرعتات 20+ الأضليئة .والفرعكة”"... ( كل 
بحْطِئُ » وَقَدْ يُصِيبُ ) ٠»‏ وذهب بعضٌ الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كلّ مُجتهدٍ في 

المسائل الشرعيّة الفرعيّة التي لا قاطع فيها. . مُصِيبِ”* . 

وهلذا الاختلافٌ مبنيعٌ على اختلافهم في أن لله تعالئ في كلّ حادثة حكماً مُعيّنا . 

أم حُكمّهُ في المسائل الاجتهاديّة ما أذ إليه رأيٌ المُجتهدٍ ؟ 

وتحقيقٌ هلذا المقام : أنَّ المسألة الاجتهاديّة : إما ألا يكون لله تعالئ فيها حكمٌ 
مُعيَّنٌ قبل اجتهادٍ المُجِتَهِدٍ » أو يكون » وحيتذٍ : إِمَا ألا يكونّ مِنَ الله تعالئ عليه 

دليلٌ» أو يكونّء وذلكٌ الدليلٌ : إمَا قطعيئٌ» أو ظننٌ » فذهب إلئ كل احتمالٍ جماعة . 

0غ( رواه مسلم(١95؟١).‏ 

(؟) هي الأمور التي لا يستقلٌ العقل بإثباتها . « فرهاري »( ص7845) . 

(9) الأصلية ؛ أي : العقاتد وأصول الفقه ؛ كعذاب القبر » وكون الأمر للوجوب ٠‏ والفرعية ؛ 
أي : مسائل فروع الفقه ؟ كانتقاض الوضوء بالدم . « فرهاري » ( ص 744 ) ٠‏ وعند شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري في « حاشيته » ( ص١1‏ ) إرجاع الأصلية للعقليات ٠‏ والفرعية 
للشرعيات » وهي كذلك عند العلامة البقاعي في « النكت والفوائد ؛ ( ص١78‏ ) . 

(5) انظر ١‏ التلخيص في أصول الفقه » لإمام الحرمين ( */ 775 ) . وه المعتمد » لأبي الحسين 


البصري المعتزلي ( 770/5 )ء ففي المسألة تفصيل واختلاف عند كل من السادة الأشاعرة 
والمعتزلة » بل كي ذلك أيضاً عن بعض الماتريدية . 


كا 


والمختارٌ : أن الحكم 00 1 وعليه دليلٌ لان إِنْ وَعحْدَة المُجِتَهِدٌ 
أصات ٠‏ وإِنْ فقدَهُ أخطأً . والمُجتهدٌ غيرٌ مُكلفٍ بإصابته ؛ لغموضه وخفائه . 
فلذلكٌ كان المُحْطئٌ معذورا”” » بل مأجورا . 

ده 9 : 1 30 0 لاه 2 ل بو “ع2 

فلا خلاف علئ هلذا المذهب في أن المخطىّ ليس باثم 2 وإنما الخلاف في أنه 
مُخطيئٌ ابتداءً وانتهاءً ؛ أي : بالنظر إلى الدليل والحكم جميعاً » وإليه ذهب بعض 
المشايخ رَحَمَهُم الل وهو مختارٌ الشيخ أبي منصور رحمّة الل أو انتهاء فقط ؟ 
أي : بالنظر إلى الحكم ؛ حيثٌ أخطاً فيه وإنْ أصاب في الدليلٍ ؟؛ حيث أقامّهُ على 
وجهه مُستجيعاً لشرائطه وأركانه”؟» » فأتئ بما كُلّفَ به من الاعتبار”” » وليسس عليه 

5 و ع8 - 

فى الاجتهاديات إقامةٌ الحجّةٍ القطعيّة التى مدلولها حقٌ ألبتة . 
[ أوجه الدلالة على أنَّ المُجتهدٌ يُخطئٌ ويْصِيبٌ ]: 

والدليلٌ علئ أنَّ المُحتهدٌ قد بُخطِئ وجو : 

غر ع 5 و آم هل 70 

الأول : قولة تعالئ : # فَمَهَّمَنَهَا سْلَيّمنَ * [الأنبياء : 27009 : والضميرُ للحكومة 

وه 2 2 4 7 
والفْئّيا » ولو كان كل مِنَ الاجتهادين صواباً لما كانَ لتخصيص سليمان عليه السلام 
بالذكر جهة ؛ لأنَّ كلا منهما قد أصاب الحكم حيئئذٍ وفهمّةٌ . 


» النكت والفوائد‎ ١ فى هامش ( د) : ( أي : واحد غير متعدّد ) » قال العلامة البقاعي في‎ )١( 
. ) هنذا هو المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يُعتقّد‎ ( : )78١ص(‎ 

(؟) عبارةٌ فيها مسامحة ؛ فإن الدليل لا ينحصر في الظني ٠‏ بل قد يكون قطعيّاً » وللكن الأكثر 
الظنئٌ . ١‏ بقاعي ؛( ص9/85) . 

إفة هنذا إذا لم يكن الصواب واضحاً » وإن وضح فهو معاتب بترك المبالغة في السعي . 
« فرهاري 0#( ص15 ) . 

(5) أركانه هنا : المقدمات المنتجةً » وشرائطه : كنحو إيجاب الصغرئ وكلية الكبرئ في الشكل 
الأول من القياس الاقتراني . 

(0) فى قوله سبحانه : «تَعيَّيرُأ كول الْأبَصرِ» [الحشر : 7] . 

000 أمعنانن لا يستدلون بهنذه الاية تأذباً . « بقاعي » ( ص1/875). ولاحتمال أن يكون كلا 
الحكمين صواباً » وحكمٌ سيدنا سليمان علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام. . أصوبٌُ . 


7 


الثاني : الأحاديثٌ والآثارٌ الدالّدُ على ترديدٍ الاجتهادٍ بِينَ الصواب والخطأ ؛ 


ما 1 ا قال عليه الصلاة والسلام : إن اسن فرك عضر 
حَسَنَاتِ » ين أخطات برك خيدة ا 


و حديث ١‏ للمُصيبٍ أ 00 أ أواحدا”'"' . 
في 2-6 جرين » و جر 


مداه سورد مح ا ل , لاغ داشا 0 


وقد اش شتهرٌ تخطئةٌ الصحابة بعضّهم بعضاً في الاجتهاديات!*) 


الغالث : أنَّ القياسَ ن مُظهِرٌ لا مُعبِتُا*' : فالثابث بالقياس ثابثٌ بالنصٌ معنى . 


وقل اسبعو علق ان السو فيا تالش وطاة ا 


عل كاعر .ب وم : 500 0 00 
الرابعٌ : أنْهُ لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبّنا صلى الله عليه وسلم بين 


الأشخاص : فلو كان كل مُجتهدٍ مُصيباً لزمَ انّصافٌ الفعل الواحد بالمُتنافيينٍ ؛ مِنَ 
التعطر والؤبائكة ب أو الصتكة والفياء: + او الوسؤبوقدمه . 


وتمام تحقيق هلذه الأدلَ 0 والجواث عن تمشّكات المخالفين. . يُطلَبُ مِنْ كتابنا 


« التلويح في شرح التنقيح ل 0 


(00) 
(0) 


إفرف 
0( 
)2( 
000 


6 


رواه أحمد في « المسند » ( 7١5/4‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

رواه البخاري ( ”67 ) » ومسلم ١7١50‏ ) من حديث سيدنا عمرو ين العاص رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصابت. . فلهٌ أجرانٍ ٠.‏ وإذا حكم فاجتهدَ ثم 
أخطأً. . فلهُ أجة؟ . 

رواه أبو داود ( 5١١7‏ ) » والترمذي ( ١١50‏ ) » والنسائي ( ١5١/5‏ ) . 

كخلافهم في عدة الحامل المتوفئ عنها زوجها ‏ ومسائل الجد والإخوة . 

ولتحقيق هنذه المسألة أَلْفَ حجة الإسلام الغزالي كتابه "أساس القياس» ء وأيضاً ‏ شفاء الغليل » . 
فكذا الحيٌ فيما ثبت بالقياس واحل . «فرهاري 0( ص8هلا). وجعل العلامة البقاعي في 
النكت والفوائد ؛( ص 7/86 ) في كلام الشارح مغالطة . 

قبل : هو شرح ل« التوضيح 6 ٠‏ لا ل ؛ التنقيح ٠»‏ والجواب : أنه شرح لهما معاً كما يظهر 
للناظر فيه . « فرهاري » ( ص١5‏ ) » وانظر « التلويح »589/5 ) . 


539 


اه 


[ رُسَلٌ الملائكة أفضلٌ مِنْ عامّة البشر ]: 
(وَرُسْلُ الْبَشَرٍ أمْضَلُ مِنْ رُسُل الْمَلائِكَةِ » وَرُسْلُ الْمَلائكَة أَفُضَلُ مِنْ عَامَة 
لبش » وَعَانَة آلْبَشَر أَفْضَلُ مِنْ عَائَةِ ألْمَلائِكَة ) أمَا تفضيلٌ رُسُل الملائكة على عامة 
21 0 4 انلق 
البشر . . فبالإجماع ٠»‏ بل بالضرورة © . 


[ رُسَلُ البشر أفضلٌ مِنْ رُسْل الملائكة ١‏ وعامّتهم أفضلٌ مِنْ عامّة الملائكة ]: 
وأمَا تفضيلٌ رُسُلٍِ البشر علئ رُسْلٍ الملائكة » وعامّةِ البشرٍ على عامّةٍ 
الملائكة. . فلوجوو 7 
الأوَلُ : أنَّ الله تعالئ أمرَ الملائكة بالسجود لآدمَ عليه السلام على وجْهِ التعظيم 
والتكريم ؛ بدليلٍ قوله تعالى حكاية عن إبليسّ : 8 أَرَءَبَكَ هَدَا أ كَرَنَتَ ع4 


ا سر 


[الإسراء : 75] ٠‏ و8 أَنَأ حَيُِنَهُ سَلَفَ ين نَّارٍ وَحَلْقَنَه من طِينٍ © [الأعراف : 117 » ومقنضى 
الحكمة : الأم* للأدنن بالسجود للأعلن 3 7 الاين 5 

الثاني : أن كلَّ واحدٍ مِنْ أهلٍ اللسانٍ يفهمْ مِنْ قوله تعالئ : # وَعَلَّم ءَادَمَ الأسماة 
لها . . .4 [البقرة : 60١‏ الآية : أنَّ القصدّ منهُ إلى تفضيلٍ آدمَ على الملائكةٍ » وبيانٍ 


() أي : الضرورة الشرعية ؛ وذلك أنه تواتر تفضيلهم » فقطع به لشهرة أدلَّه ؛ كقوله تعالئ : ابل 
عاد فُكْرمُورت4 [الأنبياء : 70] . « بقاعي » ( ص7288 ) . 

(؟) فيه نظر ؛ لأنه قول بالقبح العقلي . والأشعري لا يقول به » بل مذهبه أنه لا يقبح من الله 
شىيءء والجواب : أن الدليل إلزامي على المعتزلة والفلاسفة » أو مبني علئ مذهب 
الماتريةة دمن شروية ابلق نينصائه عنا طقف الكل لحز عارك امن 0 موقم 
العلامة الشارح شِيِحْهُ العضد في « المواقف »( صلا5” ) . 


ا 


زيادة علمهٍ » واستحقاقِه التعظيم والتكريم . 

الثالثُ : قولَهُ تعالئ : « ود لله أتطوح عدم وو وال هيم وال عِعْودَ عَلَ 
المَكمينَ4 [آل عمران : 16 ء والملائكةٌ مِنْ جملة العالّم » وقد حُصصّ مِنْ ذلك بالإجماع 
عدم تفضيلٍ عامّةٍ البشرٍ عل رُسْلٍ الملائكةٍ » فبقيَ معمولاً به فيما عدا ذلك . 

ولا خفاء في أن هله المسألة ظريدٌ » يكتفى فيها بالأدلّة الطئكة . 

الرابحُ : أنَّ الإنسانَ يُحصّلٌ الفضائلَ والكمالاتٍ العلميّة والعمليّة مع وجودٍ 
العوائق والمواتع ؛ مِنَ الشهوة . والغضب ٠‏ وستوح الحاجات الضروريّة الشاغلة 
عن اكتساب الكمالاتٍ . ولا شك أنَّ العبادة وكسبّ الكمالٍ مم الشواغلٍ 
والصوارف. . أشقٌ وأدخلٌ في الإخلاص ٠‏ فيكونٌ أفضلَ”" . 


[ أدلَّةُ المُخالفِينَ القائلينَ بتفضيل الملائكة ]: 

وذهبّتِ المعتزلةٌ والفلاسفةٌ وبعض الأشاعرة إلى تفضيلٍ الملائكة » وتمسّكوا 
بوجوه : 

الأول : أنَّ الملائكة أرواحٌ مُجِرّدةٌ » كاملة بالفعلٍ , مُبدَأَةٌ عن مباديْ الشرور 
والآفاتٍ ؛ كالشهوة والغضب » وعن ظلمات الهَيُولى والصورة , قويّ على الأفعالٍ 
العجيبة ؛ عالمةٌ بالكوائن ماضيها وآتيها مِنْ غير غلط : 

والجواث : أنَّ مبنئ ذلكَ على الأصولٍ الفلسفيّة دونَ الإسلامئة" . 


الثاني : أنَّ الأنبياء ‏ مم كونهم أفضلّ البشرٍ ‏ يتعلّمونَ ويستفيدونَ منهم ؛ بدليلٍ 


. ) 76 وهلذا الدليل إلزامي ؛ لابتنائه على الحسن والقبح العقليين . « فرهاري » ( ص5‎ )١( 

(0) إذالحق : أن الملائكة ليسوا جواهر مجردة » بل آجسام نورانية » وأنهم لا يقدرون من الأفعال 
العجيبة إلا على ما يقدرهم الله تعالئ عليه » وأنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما يعلمهم الله » 
« دَانواسَبْحَدَكَ لَاحِلمْ كنآ إِلَّامَا عَلَّمتَمَا4 [البقرة : 77] » ثم مبنى البحث : التفضيل من حيث كثرةٌ 
العوات نوما دك لا زتحطنيه + 


لاا 


قوله تعالى : <عََمَم سَدِيدُ ال 4 [النجم : ٠10‏ وقوله تعالى : 8 تَرَلَ به لوم آ 
[الشعراء : 198] » ولا شاكٌ أنَّ المُعلّمَ أفضلٌ مِنّ المُتعلّم : 

والحواث : أنَّ التعليم مِنّ الله والملائكة الماع تاتون , 

الثالثُ : أَنَّهُ قدِ اطَّردَ في الكتاب والسنةٍ تقديمٌ ذكرهم علئ ذكر الأنبياء”" , 
وما ذاكَ إلا لتقدّمهم في الشرف والرتبة . 

والجواث : أنَّ ذلك لتقدّمهم في الوجود”” , أو لأنّ وجودّهم أخفئ ١‏ فالإيمانٌ 
بهم أقوئ . وبالتقديم أولى”'' . 

الرابعٌ : 500007 : 9 أن يستَتكِصَ السَيخُ أنايَ وبح عَبْدَا يِه وَلَا الْملَكة 


م در 


لْمَرَبوْتَ 4 [الساء : 175] فإنَّ أهلَّ اللسان يفهمونَ مِنْ ذلك أفضلية الملائكة مِنْ 
عيسئ ؛ إِذ القيامئُ في مثله الترمّي مِنَ الأدنئ إلى الأعلئ ؛ يُقَالٌ : لا يستنكفت مِنْ 
هنذا الأمرٍ الووية وله الستلطاث :مولا يقال + الحلطاث بولا :الريك )قم لا فال 
بالفصل بِينَ عيسئ عليه السلامٌ وغيره مِنَّ الأنبياء”” . 


والحواث : أنَّ النصارى استعظموا المسيحٌ ؛ بحيثٌ يرتفع مِنْ أن يكون عبداً مِنْ 
عباد الله”2 » بل ينبغى أن يكونّ ابنآً له ؛ لأنَّهُ مُحِدٌَ لا أب لهُ » وقالوا : وكان يُبِرِىُ 
الأكمة والأبرضّ ».وتكي الموتن + كلاف سائرغَبَاة اللومن بتي آدم + 


2000 وإسناد التعليم إليهم مجازي . « فرهاري »“( ص570ل ) . 

(؟) كقوله سبحانه : 8« ءَامَنَالسُوليمَ] قر رلووة بيد اللؤيقة 2162 ام رتك كه هدوحو 4 
[البقرة : 586] . 

(*) كما فى قوله تعالئ : « لا تَأَحْدُمْ بِكَة وَلَاوَم4 [البقرة : 105] إذ لولا رعاية التقدم في الوجود 
لكان تأخير السُنَةِ أولئى . « فرهاري »( ص08 ) . 

(4) والحاصل : أنه ليس علةٌ التقدم هو الشرفٌ كما زعمتم ٠‏ ويجوز أن يكون التقديم لتوقف الإيمان 
بالرسل على الإيمان بالملائكة ؛ لأنهم المبلغون للوحي ء والأوامر والنواهي . « فرهاري » 
(صههلا). 

(5) قوله : ( بالفصل ) هو بالصاد المهملة كما نبَّهَ عليه المحشون ؛ بمعنى : الفرق . 

(1) في ( ب ) وحدهامن النسخ المعتمدة : ( يترقّمٌ ) بدل ( يرتفع ) . 


يفف 


فر عليهم بأنَهُ لا يستنكفف مِنْ ذلكَ المسيحُ ولا مَنْ هو أعلئ من في هلذا 
المعنئ ؟ وهم مم الملائكة الذينَ لا أت لهم ولا أمٌء ويقدرونٌ بإذن الله تعالى على 
أفعالٍ أقوئ وأعجب مِنْ إبراء الأكمه والأبرص وإحياءِ الموتئ ؛ فالترقُي والعلو نما 
هو في أمر التجرّدٍ وإظهار الآثار القوّة . لا في مُطْلَقٍ الشرف والكمالٍ » ٠‏ فلا دلالة 
على أفضلية الملائكة ٠‏ " ْ 


ارقف 


0 2 


وا الذ تطيتة له حل د للف ( 
و ا ا 


تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أضعف العباد ؛ مصطفى بن بشيرو ٠‏ في 
بلدة برس في مدرسة بيازيدية » في تاريخ سنة خمس وثلاثين وثمان مئة من [الهجرة] 
المصطفوية » رحم الله لمن نظر وقرأ ودعا لكاتبه الفقير » آمين يا رب العالمين . 


لك ةرب 
تم بعون الله » اللهم ؛ ارحم لمن قرأه ودعا لصاحبه ولكاتبه . 
وقد وقع الفراغ من تنميق هلذه النسخة الشريفة المقبولة المودودة علئ يد 
[العبد] الضعيف النحيف . المذنب الراجي إلئ رحمة ربه اللطيف ؛ 
عبد الرحمئن بن أحمد بن ولي الدين » في مدرسة الصلة تحريراً في أوائل ذي 
القعدة » في يوم الجمعة الشريفة » في وقت العصر سنة ثمان وأربعين وثمان مئةء 
ضحى به » والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


وق ةرغ 
تم الفراغ من هلذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء » تاسع عشر شهر شعبان 
المكرم ١‏ سنة ثماني عشرة وثماني مئةقء غفر الله لكاتبه (...) ولجميع 
المسلمين » آمين . 
وضاق الله علق سيدا فشتفد اواله وطهه ويل سكلا زا ورصى اشعن 
أصحاب رسول الله أجمعين » وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلئ يوم 
الدين . 


لابا/ا 


وت ال ةر 


والله أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب . تج”"2 . 


لل ةوه 
قد تم بعون الله وكرمه . 
وقد وقع الفراغ من تحرير هلذه النسخة الشريفة في العشر الأخير من شهر ذي 
الحجة الحرام » سنة خمس وستين وتسع مئة » علئ يد العبد الضعيف عيسى 
الأمائشق العف 17 


تبه ع رن 

والله تعالئ أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . وحسبنا الله ونعم الوكيل » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » وشرّف وكرّم . 

وكان الفراغ من كتابة هنذا الشرح المبارك في يوم الثلاثاء » تاسع عشر شهر 
جمادى الأولئ . سنة ثمان وخمسين وثمان مئة » على يد أقلّ عباد الله وأحوجهم إلى 
عفوه وغفرانه ؛ محمد بن محمد بن الفيومي الشافعي » لطف الله به ورحمه » وختم 
له بخير ٠‏ وغفر له ولمن دعا له بذلك والمسلمين » آمين . 

وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم . 


ا وم 
والله أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 


وكان الفراغ من تعليقه » بحمد الله وحسن توفيقه ؟؛ علئ يد الفقير الحقير » 


ووقع التأريخ لكتابة هلذه النسخة بلغة ركيكة أعجمية سنة ( 498ه ) . 
(؟) ووقع في هامشها : ( بلغ المقابلة بحسب الطاقة » علئ يد الفقير كاتبه ) . 


لحف 


أحمد بن محمد بن منصور الشافعى الأنطاكى » وذلك بمدينة دمشق المحروسة ٠‏ 
بتاريخ حادي عسشّر من شهر جمادى الآخرة 2 عام أربع وستين وثمان مئهة » 
والحمد لله وحده . 


وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 2 وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
لكاتبه أحمد ( . . . ) بديهاً : [من البسيط] 
2و 2 - .0 رمه وه 8 و ل 3 ع 5 -. 
سطرته راغباً في عَِقَدِهِ ولكم حلت به عقد من بعل معمودذه 
وعادَ عاقدُهٌ بِالعَفْدٍ معتقداً عقائد العقد بالأعناقي مقلودة 


والحمد 000 : 


6 
تمت كتابة شرح عقائد الكلام من عقائد الإسلام » في ثالث شهر ربيع الآخر. 


سنة ثلاث وعشرين وثمان مئة الهجرية . 


د اشئ : (ط) 
والله أعلم بالصواب . 
تمث [ كتابة | هذا الكتاب في البلدة السمرقئد في خمسة يوم شهر رمضات المبارك 


في يد عبد الضعيف محمود بن درويش حسين النسفي في سنة (... )'") 


٠ جاء بعدها وثيقة مراجعة ومدارسة بين القاضي زين الدين عبد الرحمان بن أحمد الحسباني‎ )١( 
. ) والقاضي حسام الدين بن العماد الحنفي , بتاريخ ( 8769ه‎ 

(؟) لا تخفى اللكنة الأعجمية للناسخ ١‏ وأما بشأن تاريخ النسخ فالظاهر أنه سنة (4064ه) . لكن 
لا يوجد أدنى جزم بذلك ؛ لاحتمالات متعددة في رسمه . 


لحف 


دعا مشي لبا جور يكل شر العقاد لفت ( 

وقع هنا في نهاية النسخة الوحيدة لهلذه الحاشية المباركة : 

( إلئ هنا انتهئ كلام المؤلف علئ « شرح العقائد النسفية » رحم الله مؤلفها , 
وغفر لنا وله والمسلمين » ورضي عمن يكملها » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم . 

تحريراً في « ١5‏ © جاء سنة 1794/0١ه‏ 24ء وكتبها الفقير إلى الله تعالئ : عيسئ 
محمد غفر الله له ولوالديه وإخوانه والمسلمين » آمين ) » 

وهو نص من الناسخ علئ أن العلامة الباجوري لم يتم تأليف هلذه الحاشية » 
وعبه انه ال 


ليما 


فم أمحمت ادر وصارج ادن 


أبكار الأفكار ٠‏ للإمام المتكلم سيف الدين أ بي الحسن علي بن محمد بن سالم البغدادي الامدي 
#كف) وعس احيد مهد لبود 1 » ( 574١ه‏ )ء دار الكتب والوثائق القومية » 
القاهرة » مصر . 

أدب الإملاء والاستملاء ٠‏ للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
المروزي (رت57هده)ء تحقيق ماكس فايسفايلر » طكء (١0٠5١ه)ء‏ دار الكتب العلمية . 
بيروت » لبنان . 

الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني ( ت4,/8ه ) » تحقيق محمد يوسف موسئ وعلي عبد المنعم عبد الحميد ٠‏ طبع 
سنة(589١اه)‏ » مكتبة الخانجي .» القاهرة » مصر . 

-أسانيد المصريين » للدكتور أسامة الأزهري » طلدء (4#5١ه)ء‏ دار الفقيه ٠‏ أبو ظبي » 
الإمارات العربية المتحدة . 

الأسماء والصفات ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت108ه ) ؛ تحقيق محمد 
زاهد الكوثري . المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم » للإمام العلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين 
الإسفرايني ( ت3147ه ) ١‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي » ط١‏ ؛ (1١10م‏ ) . دار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت ٠.‏ لبنان . 

أمالي المرتضى » المسكّئ : «غرر الفوائد ودرر القلائد » » للعلامة الشريف المرتضئ علي بن 
الحسين الموسوي العلوي ( ت575ه ) » تحقيق محمد أ بو الفضل إبراهيم » ١‏ ء ( 5/ا5اه) ء 
الناشر عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة » مصر . 

-الأنساب . للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت557ده)ء: تحقيق عبد الرحمئن المعلمى اليمانى وزملائه » ط١١اء‏ (85١ه)ء2‏ دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر أباد الدكن » الهند . ١‏ 1 

البرهان فى أصول الفقه » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني 
ل حت ويا سس المي ٠‏ 1502015 اسان لع عن رقنا الششح مار 
حمد ال ثاني » قطر . 

- بيان المختصر » للإمام شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمئن الأصفهاني (ت4ة4/اه ) ٠‏ 
تحقيق محمد مظهر بقا » ١‏ 2 (50 4ه ) ء دار المدني » مكة المكرمة » السعودية . 

-تاج العروس من جواهر القاموس » للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الرَّبيدي 
الحسيني (ته١٠١١ه)ء‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة التحقيق » ط١‏ »ء 
(1886١ه‏ ) . وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 


املا 


-تاريخ بغداد . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ات455ه)ء 
تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا . ط١‏ . (5117١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها , 
للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( تالادها)ء 
تحقيق عمرو بن غرامة العمروي . ط١‏ . ( 6١5١ه‏ ) . دار الفكر ٠»‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

-نبصرة الأدلة في أصول الدين ؛ للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي ( ت508ه ) » تحقيق 
كلود سلامة .» طاء (1140م). نشر المعهد العالي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق ء 
سورية . 

-نبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري ٠‏ للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( تالاده ) ». تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . 
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تفسير البيضاوي . المسمّى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل » » للإمام المفسر ناصر الدين أبي سعيد 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ( ت486ه-). تحقيق محمد عبد الرحملن 
المرعشلي » ط١‏ » (1518١ه‏ ) . دار إحياء التراث العربى » بيروت » لبنان . 

-تلخيص المفتاح » للإمام الشيخ محمد بن عبد الرحمئن القزويني ((ت#4اه )ء طاء 
(١571١1ه)ء‏ مكتبة البشرئ » كراتشى » باكستان . 

-التلويح على التوضيح » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت45لاه ) ء مكتبة صبيح » القاهرة » مصر . 

-تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة . للمحدث الشيخ نور الدين علي بن محمد بن 
علي بن عبد الرحمئن ابن عراق الكناني ( ت977ه ) ء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 
محمد الصديق الغماري » ط١ ٠‏ (7984١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت »ء لبنان . 

-جامع التقارير علئ حاشية السبالكوتي علئ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » لجمع من 
أفاضل المحققين » طبع سنة ( 1177١ه‏ ) » مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر . 

-الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت177ه ) ؛ تحقيق محمود الطحان » مكتبة المعارف » الرياض » السعودية . 
-حاشية الأمير علئ شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد » للإمام محمد بن محمد بن أحمد السنباوي 
الأمير الكبير الأزهري ( ت1777ه ) . راجعه أحمد سعد علي ٠‏ طبع سنة (154ه ) » مطبعة 
مصطفىئ بابي الحلبي وأولاده » القاهرة » مصر . 

-حاشية الباجوري على ابن قاسم ٠‏ لشيخ الأزهر الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
(ت1777ه ) . تحقيق محمود صالح أحمد حسن الحديدي . ط١‏ . (1479ه)ء دار 
المنهاج ؛ جدة » السعودية . 

-حاشية الجرجاني علئ شرح المختصر الأصولي للعضد . للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن 
علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني الحسيني ( ت56١8ه‏ ) » تحقيق محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل ٠‏ ط١‏ ؛ (474١ه‏ )ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


ذف 


. حاشية الجرجاني على مطالع الأنظار . للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
السيد الشريف الجرجاني الحسيني ( تكامما)ء تقديم 17 محمود عواد سالم ٠‏ طا. 
( 40 ١ه‏ ) »ء دار الإمام الرازي » القاهرة » مصر . 

حاشية الجرجاني على المطول . للعلامة المحقق المدقق أبى الحسن علي بن محمد بن علي السيد 
الشريف الجرجاني الحسيني ( ت817ه ) . طبع سنة :1ه )ء المكتبة الأزهرية للتراث » 
القاهرة » مصر . 

حاشية الخيالي علئ شرح العقائد . للعلامة أحمد بن موسى الخيالي (.ت850ه ) . طبع سنة 
(9؟179ه ) ء مطبعة كردستان العلمية » القاهرة . مصر . 

حاشية السيالكوتي علئ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية . للعلامة عبد الحكيم بن شمس 
الدين الهندي السيالكوتي ( ت717١1ه‏ )ء طبع سنة (117ه)اء مطبعة كردستان العلمية ٠‏ 
القاهرة » مصر . 

حاشية السيالكوتي علئ شرح المواقف . للعلامة عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوني 
(تلا5١٠ه‏ ) ء دار الطباعة العامرة » إستنبول » تركيا . 

_ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي . المسمّاة : ١‏ عناية القاضي وكفاية الراضي علئ تفسير 
البيضاوي » » للعلامة المحقق شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري 
(ت59١٠ه‏ ) »ء دار صادر » بيروت » لبنان . 

حاشية عصام الدين على شرح سعد الدين » للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين 
الإسفرايني ( ت4147ه ) . طبع سنة ( 174ه ) » مطبعة كردستان العلمية » القاهرة ٠‏ مصر . 
حاشية الفناري علئ شرح المواقف . للإمام حسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين بن حمزة 
الفناري( ت887ه ) » دار الطباعة العامرة » إستنبول » تركيا . 

حاشية الكستلي علئ شرح العقائد , للعلامة مصلح الدين مصطفى الكستلي ( ت١0١4ه‏ ) . أعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنئ » بغداد » العراق . 

- حاشية الكفوي علئ شرح العقائد » للعلامة أبي الفيض محمد بن حميد الكفوي الأقكرماني ٠‏ طبع 
سنة ( 1778ه ) » مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت٠*:ه‏ ). طهء (501١ه)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنه 
( لاه 1ه ) لدئ دار الريان للتراث » القاهرة » مصر . ودار الكتاب العربي ٠‏ بيروت » لبنان . 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء للعلامة عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني 
( ته*1١ه‏ ) ء تحقيق محمد بهجة البيطار » ط؟ »1ه ) . دار صادر »ء بيروت » لبنان ٠‏ 
حياة الحيوان الكبرئ » للإمام كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدمبري 
(ت8١هه‏ ) ء دار الألباب » دمشق » سورية . بيروت » لبئان . 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة : للأستاذ علي باشا مبارك 
(ت١١1اها)ء‏ ط١105(.21١ه)ء‏ مطبعة بولاق الأميرية . القاهرة » مصر . 


؟ملا 


الدر المنئور في التفسير بالمأثور . للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر 
السيوطي ( ت١١41ه‏ ) . دار الفكر . بيروت » لبنان . 

السراج المنير في الإعانة علئ معرفة معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » للإمام الفقيه المفسر شمس 
الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ( ت9177ه ) . طبعت سنة ( 1786ه )ء مطبعة بولاق 
الأميرية . القاهرة » مصر . 

سنن ابن ماجه ٠‏ للومام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ( ت7177ه ) » تحقيق 
فؤاد عبد الباقي . ط١‏ . ( ١ه‏ ) . دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

من أبي داود ٠»‏ للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى ( ت110ه ) ٠.‏ تحقيق 
جد ادو يط جين »«السكدة عمد تورند :انان ؛ ْ 

- سنن الترمذي ٠‏ للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي ( ت1174ه ) ٠‏ تحقيق أحمد 
شاكر وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض . ط؟ . (740١ه‏ ) طبعة مصورة لد دار إحياء 
التراث ء بيروت . لبئان . ٠‏ 

سنن الدارمي ٠‏ المسمّئ : « مسند الدارمي » . للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمئن 
الدارمي ( ت155ه ) » تحقيق حسين سليم أسد » ط١‏ . (517١ه‏ ) .ء دار المغني » الرياض » 
السعودية . 

السنن الكبرئ ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب النسائى ( ته ) » تحقيق 
حسن شلبي » ط١‏ . (١57١ه‏ ) ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان 00 

السنن الكبرئ وفي ذيله الجوهر النقي ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهتي 
( ت8ه:ه ) . ط١‏ ء (1145ه ) ء دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . 

- شرح التسهيل ٠‏ لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك ( ت515ه ) » 
تحقيق عبد الرحمئن السيد ومحمد المختون .» ط١‏ ٠ه‏ )ء دار هجر ء القاهرة » مصر . 

شرح شافية ابن الحاجب . للإمام النحوي نجم الدين محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي 
( ت1816ه ) . تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد » طبع 
سنة ( 1748ه ) »ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

شرح الشمسية » للومام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت37لاه ) » 
ط١‏ ء (177١ه‏ ) ء مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر . 

- شرح العصام علئ متن السمرقندية في علم البيان . للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين 
الإسفراينى ( ت945ه)ء تحقيق إلياس قبلان » طاء (5731١ه)ء‏ دار الكتب العلمية » 
بيروت ٠‏ لبنان . 

شرح العقيدة الكبرئ . المسمّاة : « عمدة أهل التوفيق والتسديد» ». للإمام المفسر المحدث 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت846ه ) » تحقيق أنس محمد عدتان الشرفاوي » 
ط١‏ .(0٠544١ه‏ ) . دار التقوئ » دمشق . سورية . 

شرح المقاصد . للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت7/اه ) ء 
تحقيق عبد الرحملن عميرة » ط” . (5194١ه‏ ) . عالم الكتب . بيروت ء لبئان . 
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شرح المواقف . للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف 
الجرجاني الحسيني ( ت١ه‏ ) , دار الطباعة العامرة » إستتبول ؛ تركيا . 

الشفاء » للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله ابن سينا ( ت478ه ) . تحقيق الأب قنواتي 
ومحمود الخضيري وفؤاد الإهواني . ط7 , ( 1ه ) . مكتبة سماحة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي » قم . إيران . 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي ( ت804ه ) ء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط . ط١‏ . (508١ه‏ ) » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

صحيح البخاري ؛ المسمى : « الجامع المسند الصحيح المختصر مر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه ؛ . ( الطبعة السلطانية اليونينية ) » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ت105١ه‏ ) » عنى به محمد زهير بن ناصر الناصر . ط” . (1175350١ه‏ ) ء دار 
طوق النجاة ».زيرت + لينان .. دار المنهاج ٠‏ جدة + السعودية , 

صحيح مسلم » المسمى : « المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » » للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ( ت١18ه‏ ) ٠١‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط١‏ ء (417١ه‏ ) ء دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه ١‏ 
القاضلة + صر + 

طبقّات الشافعية الكبرئ » للومام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
( تّالالاها )ء تحقيق محمود الطناحي وعبد القتاح الحلو » ط5" . (8؟1ه ). دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى وشركاه » القاهرة » مصر . 

طلبة الطلبة » للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن إسماعيل النسفي ( ت0737ه ) . طبع 
سنة ( ١١"17ه‏ ) ء دار الطباعة العامرة » إستنبول » تركيا . مكتبة المثنئ » بغداد . العراق . 
طوالع الأنوار من مطالع الأنظار » للإمام المفسر ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي ( ت186ه ) ٠»‏ تحقيق عباس سليمان » ط١‏ . (١151ه‏ ).ء. دار الجيل ٠‏ 
بيروت ء لبنان . المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

الكامل في التاريخ . للإمام المؤرخ أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
عز الدين ابن الأثير الجزري ( ت٠57ه‏ ) » تحقيق عمر عبد السلام تدمري » 1 ٠‏ (410اها)ء 
دار الكتاب العربي ١‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 

الكتاب » لشيخ العربية الإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي سيبويه (ت٠4١اها)ء»‏ 
تحقيق عبد السلام هارون » ط" ء (104١ه‏ ) ء مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » للعلامة الباحث محمد بن علي بن محمد التهانوي ( بعد 
4ه)ء تحقيق علي دحروج وعبد الله الخالدي وجورج زيناتي ورفيق العجم. طاء 
(14957م). مكتبة لبنان » بيروت . لبنان . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » للعلامة المفسر أبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( ت078ه ) ء تحقيرٌ سيق عادل احمة غيل المرنعود وعان ميحية 
معوض . ط١ ٠.‏ (14518١ه‏ ) .ء مكتبة العبيكان . الرياض . السعودية . 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , للمؤرخ البحاثة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي 
الم روه ص سرح الج الما ار 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للإمام الحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
ا ٠4ها)ء‏ تحقيق حسام الدين لدي طاء (5١11١ه)ء‏ مكتبة القدسي » 
القاهرة » مصر . 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني . للإمام الفقيه برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز ابن مازة البخاري ( ت7١1ه‏ ) . تحقيق عبن الككريم سامي الجندي . ط١‏ ء 
( 474١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت »٠‏ لبثان . ْ 
المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع الحاكم 
النيسابوري ( ت5٠1ه‏ ). طاء. (٠4١1١ه‏ ) . دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد الدكن ء 
الهند . 
المصطلح الفلسفي عند العرب . للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله ابن سينا 
( ت458ه ) ء تحقيق عبد الأمير الأعسم . ط؟ ء ( 1984م ) ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
القاهرة » مصر . 
مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار , للومام شمس الدين أبي الثناء محمود بن عيد الرحملن 
الأصفهاني ( ت44/اه ) » تقديم عواد محمود عواد سالمء طاء (4719١ه)ء‏ دار الإمام 
الرازي » القاهرة » مصر . 
المطول في شرح تلخيص المفتاح » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت41لاه ) ء طبع سنة ( 17700ه ) ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 
معالم أصول الدين » للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (.ت565ه ) » 
تحقيى نزار حمادي » ط١‏ » (597١ه‏ ) ء دار الضياء » الكويت . 
المعجم الأوسط » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( ت0٠5ه‏ ) ء 
تحقيرٌ تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني » ( 516١ه‏ ) » دار الحرمين » القاهرة » مصر . 
معجم البلدان . للإمام المؤرخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت175ه ) . عني به المستشرق وستنفيلد » ط؟ » ( 1946م ) » دار صادر » بيروت » لبان . 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن 
هشام الأنصاري ( ت١1لاه‏ ) » تحقيق قيق مازن المبارك ومحمد حمد الله » طكء (1986م)ء دار 
الفكر .» دمشق . سوريا . 
مفتاح العلوم ٠‏ للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ( ت577ها)ء 
تصحيح محمد الزهري الغمراوي . طبع سنة ( 4١1١ه‏ ) » المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 
المقاصد الحسنة في ببان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحملن السخاوي ( ت05١4ه‏ ) . تحقيق محمد عثمان الخشت . طاء 
( 6٠14١ه‏ ) ء دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت » لبنان . 


املكف 


_مقدمة ابن الصلاح . المسمّاة : ١‏ معرفة أنواع علوم الحديث »© . للإمام الفقيه أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحملن ابن الصلاح الشهرزوري ( ت317ه ) . تحقيق نور الدين عتر » طبع سنة 
(1405ه ) » دار الفكر . دمشق . سورية . دار الفكر المعاصر ء بيروت » لبنان ٠‏ 
المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت05٠5ه‏ ) . تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي ٠ ١ط ٠‏ (144ه ) ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 
مناقب الشافعي ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت458ه ) ١‏ تحقيق السيد 
أحمد صقر الحسيني . ط١‏ » ( 740١ه‏ ) » مكتبة دار التراث » القاهرة . مصر . 
-المنقذ من الضلال ٠»‏ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت5٠5ه)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي . ط٠١‏ . 
(5*4١ه)‏ ء دار المنهاج . جدة » السعودية . 
-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت3175ه ) . طلاء (197ه ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 
-المواقف في علم الكلام » للإمام المتكلم عضد الدين القاضي عبد الرحمئن بن أحمد الإيجي 
(ت5هلاه ) » عالم الكتب » بيروت ٠»‏ لبنان . 
المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » لشيخ الأزهر الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
(ت775١ه‏ )ء مطبعة بولاق الأميرية » القاهرة » مصر . 
-النبراس شرح شرح العقائد » لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري » طبع سنة ( 4٠‏ اه ) ٠‏ 
إستنبول » تركيا . 
-نزهة الفكر فيما مضئ من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني والثالث عشر » للعلامة 
أحمد بن محمد الحضراوي المكي الهاشمي ( ت17717ه-) 0 تحقيق محمد المصري . طبع سنه 
(1447م) » منشورات وزارة الثقافة » دمشق » سورية . 
- نظم المتنائر من الحديث المتواتر ؛ للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني 
الكتانى ( ت45١ه‏ ) ء تحقيق شرف حجازي . ط؟ ء دار الكتب السلفية » القاهرة » مصر . 
-النور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهر للشيخ محبي الدين الطعمي . 1١‏ )(5١1١ه)ء‏ 
دار الجيل » بيروت ٠‏ لبنان . 
-همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١١9ه)ء‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي » المكتة التوقيفية » القاهرة ١‏ 
مصر . 
-الوافي بالوفيات ٠‏ للأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( ت55لاه ). تحقيق أحمد 
الأرنؤوط وتركي مصطفئ , ط١‏ » ( 478١ه‏ ) ء دار إحياء التراث ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

فزيط ‏ كل نيا 
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ترجمة الإمام سعد الدين التفتازاني مج ا الحو خا وال لك وسو لول ملقو وه بوتا برجت لاط ا 


ترجمة شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري دكا أو مان اه اس مل لدو 
صورة عن توقيع العلامة الباجوري الإمناة حوره وتان وا سيد ا تك 0 
كلمة عن كتاب ( حاشية العلامة الباجوري علئ شرح العقائد النسفية ( 5500006 
منهج العمل في الكتاب او وار اام لك ل تلن اننم أنه اتن مقا بج 
وصف النسخ الخطية ل ١‏ شرح العقائد النسفية » للم لو 0 
وصف النسخة الخطية ل ١‏ حاشية الباجوري ») و اقحال اال لوطا وي م يد عط ور 


صور من المخطوطات المستعان بها ا نل ا ا نا و الاي ا ما ل ا قا 


دما سشينا امام لباجور يكل شر العتالاانسفية ( 
تمهيد الحو صا وقوه اح الى اسل اسل" لوو أرقو 2 جا ا ال م اوم ال لواحي و وا لكوك و ا ل 
التأصيل لنشأة علم الفقه وأصوله وعلم الكلام 070000 ظغظ2 
بيان أسباب تسمية علم أصول الدين ب ( علم الكلام ) را 
خلاف الفرق الإسلامية » ونشأة المعتزلة ا لج اا ا 
بزوغ نجم الإمام أبي الحسن الأشعري م م ا 
مزج المتأخرين علم الكلام بالفلسفة ؛ تحقيقاً لمقاصدها » وبياناً لتهاقت بعض 
أبحاثها منت لاستنسوول اليم نا مجو مجاه د ع ا 1 


الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 100 


بيان معنى الحق والصدق ا ل 
بيان حقيقة الشىء وهويته وماهيته "لود عع و عأ لد ا و و ند عر 1 وت وو نول ور ولد المل يها عأ ها فيه 


تحريجة : إن كانت الحقيقة الثبوت ففي الكلام لغو 095 1إ 


يفا 


التعريف بالسوفسطائية وأنواعهم جا د وا ارو را البح اا سبي اح موا يتخ اج د 1 
تحر بحة 8 الضروريات حسيات وبديهيات 5 وقد يقع فيها الشك حدق د ع وذ سيا 
الكلام في أسباب المعارف “0 0[ [ز[ 1 17أ200 


حد العلم امنب اجاجيل راج د اران جا وا نف ند ا لحا عاو للج محجه يق 
تحريجة : حصر أسباب العلم بهلذه الثلاثة غير صحيح اخ ا و 
0 الخمس وحدودها كمف لعف لمكا مني واه انو أبس ان متب كان جب ا 1 
: لبعض الحواس مشاركة في إدراك مدركات حاسة أخرئ 2006 
0 ا ا ل ا ا 0 ب كيه 
كشف شبه اليهود والنصارئ في ادعاء التواتر ام 00 
تحريجة : اجتماع الظنون لا يفيد يقيناً 79ب“00 ؤ ؤزؤز ز ز ز ز ز 1 21211111 
تحريجة : التواتر دون بعض البدهيات العقلية » وقد أنكره بعض العقلاء 
العلم الاستدلالي النظري ا 
تحريحة : اليقين في المتواتر لا في خخبر الرسول با ب 1010 
تحريجة :“ما كان طريقه السمع أو التوات كان حممروويا لا اشندلاليا 0 
تحريجة : لا وجه لحصر الخبر المفيد لليقين بهلذين النوعين ا 
حد العقل وبيان كونه سبباً للعلم وظا ا لامكا او اواو ا ا ا 
تحريجة : الضروري لا خلاف فيه » وإثبات النظر بالنظر دور 10 
تقسيم العلم إل ضروري وكسبي 3خ نك ما للك مد بمو ل د اكه 
الإلهام وحده ليس من أسباب العلم ل ا 


اكلام في مدو سف العام 


انقسام العالم إلئ أعيان وأعراض اا تا ا ا 
انقسام الأعيان إل جواهر وأجسام دق را اب اج ب كر را 
أدلة إثبات الجوهر الفرد مكو 0 ااانا فقوو لق او 
تضعيف استدلالات المشايخ المشهورة ا ا ا 

يجة : هل لإثبات الجوهر الفرد ثمرة ؟ 0 
حد العرض ولزومه للأعيان 0000 70711101[11010100غ1«2 


دليل حدوث الأعراض ان دروك ساف اونبو مقو ا ا ا 
دليل حدوث الاعيان ب د ا ال ام ا و و ا ا م 


تعريف الحركة والسكون ل 
نحريجة : تصور خلو الأعيان عن الحركة والسكون 0 
ملازم الحادث حادث بالضرورة ل بخ ار ا اا 
تحريحة : ثبوت المجردات يعكر عليكم دليلكم 00 
تحريجة : هناك أعراض لا يشاهد حدوثها ا 
تحريحة : الحادث قدمه نوعي لا حقيقي مم مجن با 
تحريجة : لو كان كل جسم في حيز للزم عدم تناهي الأجسام 


كم فيال بام 


الكلام في وجوب الواجب تعالئ وتنزيهاته 0 
دليلا الحدوث والإمكان اك ب طن ميا أ بان كن و مو لحو لل أيه هات 


إبطال القول بالتسلسل 0 
برهان التطبيق ا ا ا ااا ااا 
بيان معنى عدم تناهي الأعداد ومعلومات الله تعالئ ومقدوراته 
الكلام على صفة الوحدانية اناي دا جوم ل اا 


اموه 


تقرير برهان التمانع انوا دام عله متا اا او م 
عبارة موجزة في تقرير صفة الوحدانية ١2ت‏ 
تقرير برهان التوارد 000 21110 
آية إثبات الوحدانية حجتها إقناعية ا 0 
تحريجة : الملازمة قطعية ودلالة الآية برهانية 0 
تحريجة : ( لو ) تفيد الفساد في المضي 0 000 
الكلام على صفة القدم 00 
صفاته تعالئ قديمة ليست بواجبة والخلاف في ذلك 00000 
وجوب الصفات الثبوتية للقديم سبحانه 52000 
بعض صفات المعاني لا يتوقف ثبوت الشرع علئ ثبوتها .. 
الكلام علئ صفة القيام بالنفس ا ال 
الكلام علئ صفة المخالفة للحوادث 0 


والقاوا فاه ما هد يناعا م 06م 


قلعا ماع و عد نامدا هماه مد م 


هلها واه .ا ناه نام هدام م 


مام قاما .د .امام ها 6م مام 


ولو قا عا مهاه ماقام مدا مده 


0 


تحريجة : كيف تسمون الله تعالئ بالموجود والواجب والقديم وأسماؤه توقيفية ؟ ”07 


وا 


الجوهر الفرد متحيز ولا بعد له ا ا 
نفي الجهات كلها عن الله تعالئ ا 
مبنى التنزيه علئ وجوب الوجود لح م م 0 
تحريجة : ظواهر النصوص تفهم التشبيه والتجسيم 
وجوب التفويض مع التنزيه » أو التأويل الصحيح 


نفى التشبيه اا ا ال ا 
ري البارئ سبحانه عن أضداد صفات المعاني ... 
تنرّهه سبحائه عن الجهل والعجز ا ان ام 
الكلام ني صفات المعاني ا ود لوي 
صدق المشتق يقتضى ثبوت أصل الاشتقاق 00 
تعدد الأحوال د لقانت 0 
قدم الصفات وقيامها بالذات 7535700118 
تحريحة : يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء ... 
التكثر إنما يتحقق بالانفكاك 0000000 
بيان وجه إمكان صفات القديم سبحانه 0 


تحريحة : يلزم علئ قول الأشاعرة رفع النقيضين 0 
تحريجة : التغاير في المفهوم ٠‏ والعينية في الوجود 


تعريفات صفات المعاني مس بال ااوامقتيه ساب ادن 
قدم الإرادة وتحرير معناها ان اخ ان تاروجابا 
الكلام في صفة الكلام لط خرن ا ا د ا 


إثبات الكلام النفسي لله تعالى 000 
دليل ثبوت صفة الكلام اربإ يون 4ك لوطا قن د عي ل هاه ع1 كه 


نحريجة : الكلام منقسم للمذكورات ضرورة .... 
تحريجة : فكيف يأمر ولا مأمور » ويخبر عما لم يقع 


آ,, 


وأقا. ا واعا .دا .د واه .دا .د ها عاد هد فد هن 


هلعا هاعد .ةا ها هاه تدا هاعد هد .د .د م ها هم 


هام هاه .اعافد هد ود وه ناهد .د ها .م عام 


هاه .ا قاع وقاقاه د وداه مداه ناه . مام 


قا قفاوا .د و ها مد قاعد .د وها مد مه مد عام 


؟ِ 


قاع ماهد وا عداو .د .دا فاءى ا .دا مام 


القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ا ل ل 
تحقيق الخلاف في مسألة الكلام مستكدجان اس ووو ا ا 
أدلة المعتزلة تقوم علئ مشبهة الحنابلة . لا علئ أهل السنة . . . 


إبطال جواب المعتزلة ع ل ل ا 2 
رد شبهة كتابة القرآن وقراءته وسماعه ل ل 


الوجودات الأربعة ود مارمك باجد اوه ل ماه قا عاطم موف بوذا امور سد 
هل يسمع كلام الله تعالى القديم بعينه ؟ ا ليمز حو و ياوا مداه لطباي روخاج انه لدو "ل 
تحريجة : الكلام الحادث كيف يكون معجزاً وليس وصفاً للقديم؟ 526 
الكلام في أن التكوين غير المكون ٠.‏ وأنه أزلي غير محدث ولا حادث 0 


ترجيح الشارح لمذهب الأشاعرة في مسألة صفة التكوين 5 
لا يلزم من ثبوت التكوين وجود المكون 5 
حدوث المكون لا يدل علئ حدوث التكوين 00 2101070 


القديم والحادث بين الفلاسفة والمتكلمين 1000 
التكوين غير المكون 2 
توجيه كلام الأشعرية في التكوين والمكون 00 
تحقيق القول في صفة التكوين ا ا 0 
الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى أزلية 00 
دليل ثبوت صفة الإرادة اا ا 00 


الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالئ بالعقل ووجوبها بالسمع 
تقرير الدليل العقلي علئ إثبات الرؤية ا 000 


بيان علة الرؤية جا ا د اراق ومد الارن بيجا ا اد وات بخو ااة 
تحرير معنى الوجود في علية الرؤية ا 00 


تقرير الدليل النقلي علئ إمكان رؤيته تعالئ 2560050700 
تحريجة : سؤال موسئ كان لقومه ٠‏ والتعليق كان على المحال 
الرد علئ أقوئ شبه المانعين العقلية 0 11000000 
تحريجة : نفي الرؤية مع وجود شروطها. . يلزم منه سفسطة . 
الرد علئ أقوئ شبه المانعين السمعية اس اد ا ب ا 


رؤية الله تعالئ في المنام جائزة ا كن ند شوج إل ا داق وي ا 


اكلام ند نأفمال'مسبار 


الدليل العقلي والنقلي على انفراد الحق تعالئ بجميع الأفعال ممخومةه لم 
تعريف الشرك وتنزيه المعتزلة عنه ا لقني الدع به ومع ا بذ وي ع ا دوك ل ات 
تضليل المشايخ للمعتزلة كف زم الالو لم لوق امم مح او ا اط ار ل ف 


شسهة سمعية ل بلي 7 هي “و ونا د مها :4 لان ٠‏ يات ا ادي ار 2 عل 6 جق ‏ فانتيو ران كود 1 لك جار وا لوال امرك ا و مله ل ااي 
تعريف القضاء لاط ادا وكا و لس لامج وت عرو الوؤغمر اده ب 4# لدو بو 
تحريحة : لو كان الكفر بقضائه تعالئ لوجب الرضاء به امبورة بط يدج 1 اا 
تح ينب القد 0000009 اا 0 
تحريجة : فيلزم علئ مذهبكم الجبر :8 عاج مح يون لوقه اد ممح 
خبران في شناعة قول المعتزلة السب تسيب م ا سا 
لرد على المجبرة نعم قا ا يد اياك عاع بوتسق ف ال ف انع اساي بلقو وا جم بح وو يد ب ا 
تحروعة تلام عن قري مال الجر 01710111111” 
تحريحة 5 الأشياء بعلم الله تعالئ واجبة أو مستحيلة وبال وض د اله وا مه لكر 
تحريجة : لا يكون العبد فاعلاً لأنه لا يوجد أفعاله 000 
تحقيق معنى الكسب والخلق وج قا ارو ول ادو باجتسي ا ومو سات رموه س1 
تحريجة : كلامكم يوافق مذهب القدرية 0 121070 


تحريجة : كما أن خلق القبيح لا يقبح من الله تعالئ لا يقبح كسبه من العبد 


الحسن والقبح من أفعال العباد 2 ودف 44 هر :6 امإو مورحهو ع يليام م داه | جهد امود "له ود ابوه ينب الو 14 د اي 
الكلام في الاستطاعة ب تجا اق و ا 4 مود ل ا 1 كه ور د حون ود و 2 


المعنى الأول للقدرة الحادثة ا ا ا ا ل 
تحريجة : لم لا تكون هناك قدر توجد وتفنئ كالأعراض ؟ 0 
مذهب ثالث في تقدم القدر على الأفعال ا 
المعنى الثاني للقدرة الحادثة ماماو م سا ماج اخ فم و 1 
تحريجة : تفسير الاستطاعة بسلامة الأسباب والآلات لا يصح ا ب 
سلامة الأسباب والالات والجوارح. . لا بد منها لصحة التكليف 0000 


ذ7, 


الكلام في التكليف فا حا 18 عد وار جو ع ملظ ون علد افر و الاي ٠‏ جود ا تين هن ارول و "كوه الود نف من فد ريم اا ره ب م ديد 

الكلام القديم 000000011 111 1[ 1111111101 
الكلام في إيطال القول بالتولد فاأقاقاة قفاوا ندند قا فدة ا نافد قاقدفد قاقد فد ردقا قانا قاعم ةا انه 
بيان معنى التولد عند المعتزلة ارج اتسريه ف وستوواو وامسحط و اقول نه كو فيا 
الكلام في الآجال ا ل 
شبه المعتزلة في إثبات الأجلين قا وام لويف 4 ده تسن الست فين ا اا ا 
الرد على الكعبي القائل بإثبات الأجلين ا ا ا 
الكلام في الأرزاق ا مقطو 43 لسسع جد ابد ديول و ل رقا تي 4د لذ لت عرو لبك وو ا حا ا 1 
تحريجة : فلم يستحق العبد الذم إن أكل الحرام ؟ ا 1 0010011111 
الكلام في الهدى والإضلال ا ا 0 
بيان لم قيد الهدئ والإضلال بالمشيئة الأزلية 111101101111111 


الكلام في الأصلح تلحقية جما قتف ومسقبك :ف مذ أ وان لحو تبه اميه اوودا» ب اوس اانا ف مك ل 


غلبة قياس الغائب على الشاهد عند المعتزلة حش تسا كبا موا د ا 
تحريحة 8 لو لم يجب عليه الأصلح لكان منه بخل وسفه ا او ود انك عي و ل 5 
من فهم معنى الوجوب على الله تعالق نزهه عنه لافيت عامط كدو ع ورا امعط الوه 


الكلام في إثبات عذاب القبر مال موق 0ل لدو ل بال أبن أ جيل اماي ولت و بام لكي أله لماو افوا لاك عاونا توادة 
هل يسأل الصبيان والأنبياء في قبورهم ؟ 010111007 


الأدلة النقلية المثبتة لسؤال القبر وعذابه 


دليل عام للغسبيات اننيوانع فارج ابر اقح ويه مر برد بو اليه لو ل ا ان 
الكلام في المعاد ا 0 او ا سان لم ل ا ا ال اي أل م يك 1 مداه 
البعث حق اأختنها يمدو فقوف وناصة ا تيده ابا در مسقني اروب كو سواه 
أنكرت الفلاسفة إعادة المعدوم ارح و 1 ام وو اا بجت د ا 
شبهة ما لو أكل إنسان إنساناً 0 0 


#اأقا ع ها ها فاع هاقا هد هام قاقد هد ها عا هارا .د هاعد هد هم 


لا 
111 


الوزن حق بكاو ططة و نرف ف اكع نى اساط لحاس 1 مك أت كرد 
الكتاب والحساب كلاهما حق اا 00 
السؤال عن الأعمال حق و ساس وطق سل ا مم تار مسر 4 
حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق كع امستودية قاط ولوك 1 
الصراط حق ور سس 1 تبان ا ا ا را اا لا ا 0 
تحريحة : الصراط تعذيب للمؤمنين ش لو مق م أ الم 6 
الجنة والنار كلاهما حق بخ ات ميو ما اا م د ا كي 
الجنة والنار مخلوقتان الآن 000000 
الجنة والنار لا تفنيان ولا يفنئ أهلهما تارقن و لج امابوا لا 
الكلام في الثواب والعقاب قطان املف ام واو تي 
بيان الكبائر والخلاف فيها 0 


صاحب الكبيرة غير الكفر لا يخلد في النار خلافاً للمعتزلة والخوارج 


أدلة أهل السنة علئ أن مرتكب الكبيرة مؤمن قاو او انس ل 
حجج المعتزلة في إثبات المنزلة بين المنزلتين 0 
حجج الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة عا اج ا 
خلاف الخوارج لا يخرق الإجماع ا 0 
المشرك لا يغفر له ا ا و 0 
تخصيص المعتزلة لآيات وأحاديث المغفرة بالتوبة أو الصغائر .... 
يجوز أن يعاقب على الصغائر وإن اجتنيت الكبائر 000 
جواز عفو الله تعالئ عن الكبيرة دون توبة فقدط كارمت لام اا 
الكلام في الشفاعة ا م ا 
أدلة أهل السنة في إثبات الشفاعة اذ[ 23217101711 
حجج المعتزلة في نفي الشفاعة ا 1 
خلاصة مذهب المعتزلة في العفو والشفاعة» والرد عليهم ا 
أهل الكبائر لا يخلدون في النار الع فو ل ا ا ل لفيا 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار عند المعتزلة لك ل ا 


ك"”7, 


فاعا عد هد را عام 


.الام ماعد مام 


ارم راق 34> 

بيان معنى التصديق ا م ا با بو ا 11 
اتحاد مفهوم التصديق اللغوي والتصديق المنطقى 500 
بيان معنى التصديق الشرعى 00000 حوس امسو كه اط ا مو د 
تحريجة : فأين الإيمان حال النوم والغفلة ؟ 00 ا 
تحريجة : لم لا يكون الإيمان مجرد النطق كما كان يقنع به السلف ؟ ا ا لا 
لانزاع في كفر المنافق مع ثبوت إيمانه لغة لوبط نه بق أل لق امن مم ننم فق 
الإقرار ركن يحتمل السقوط او ول ةب لا اس سا ان بو لو ا كا 
الأعمال تزيد وتنقص » والإيمان لا يزيد ولا ينقص و ا 1 
المقام الأول : الأعمال غير داخلة في ماهية الإيمان مس الس م كه 
المقام الثاني : حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص بو سمه ماس ال ند ال 
النصوص الدالة على الزيادة والنقص محمولة على المؤمن به ماو باتني اكه 
تأصيل وتفصيل لمسألة زيادة ونقصان الإيمان اكه 
ذهب بعض القدرية إلئ أن الإيمان هو المعرفة ار ا ا ا ا ل 
الفرق بين التصديق والمعرفة حصول الكسب الم اس سه ا ا 
التصديق الإيماني عند بعضهم من مقولة الفعل لا من مقولة الكيف وا ساي ولا 
معنى اكتساب التصديق مصروف لكيفية تحصيله 0 00070( 
المعرفة المعتبرة بالشرع لقا م مدق وتيا الاك لام ا ا و ا ا ص 1 
الإيمان والإسلام متلازمان واوا يج الح عر اماو امسن وس تاس 1 افيا 
تحريجة : ففي آية ( الحجرات ) دليل علئ تغايرهما مم م ارا 
تحريجة : حديث جبريل المشهور دال على المغايرة 0 200070 
جواز قول : أنا مؤمن بالله حقاً انلك م و وق اقلا سف راس مور ام وي لاا 
حكم من يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بطر ما اما اع و 1 
السعيد قد يشقئ ٠»‏ والشقي قد يسعد اسح د اجو كو اج اماو وص قم 
لاض يز #والرسالة 0ن 

تعريف الرسالة مسا انا ا لواو كس اقول اال ارايو لو يد لقي 
الإرسال واجب من الله تعالئ او ا حساك ال د ابوط وو ا ا القما 


المعجزة دليل إثبات النبوة حسب العادة الإللهية ا 1 
التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي 0 00 
بيان أول وآخخر الأنبياء ا ع ا ا ا 
دلائل ثبوت النبوة لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام مج ا 
دلائل ثبوت النبوة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 0 
إعجاز القرآن الكريم خاب ود وق او ا ب كر م اه 


خرق العوائد البالغة مبلغ التواتر لح ولاه ونما قل مدعواى ارو مما العامة 
دلائل لأرباب البصائر ا 


حصول تمام الأمر وكماله ا ا ترم ا وو ا ا ا وار 
عموم نبوته عليه الصلاة والسلام ين دية روا 1 لاس وان م لك ب ل يه 


تحريحة : فعيسئ عليه السلام ينزل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 


كلام في عدد الأنبياء ا وا كو سار وا و 
لا عبرة للظن فى الاعتقاديات عند مخالفة ظواهر الكتاب والسنة . . 
عصمة الأنبياء ص الكذب عمد وسهواً و ل 
عصمة الأنبياء عن سائر الذنوب ا ا ا ان 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء 9 ش52 
الكلام على الملائكة ممه سيد اساي تر المت ا 


؟! 


تحريجة : كيف تقولون بعصمتهم وإبليس كان منهم وعصئى ؟! .. 
القول فى هاروت وماروت ا ع باصم موا اا ميدي 
الكلام على كتب الله تعالى المنزلة بع ا 0 
تعدد كلام الله تعالى في المقروء والمسموع 1000 
حقيقة التفضيل فى كتاب الله تعالئى او لاطا الوا سام ا ا 
نسخ ما سوى القرآن من الكتب بالقرآن 0 
الكلام في معراجه صلى الله عليه وسلم 00 
منكر المعراج مبتدع نف تل خخب اللر وا ا لو ا ا ا 
المعراج حقيقة خارجية » وليس رؤيا منامية 90000( 
الإسراء قطعي والمعراج مشهور وتفاصيله أحاد 000 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأئ ربه بعين فؤاده 00200 


7034 


ولقاةد قاع لقا وام 


قلقاءد وا اع .د مده 


.لاه واء د .دا هام 


الكلام في كرامات الأولياء 00 000 


الدليل علئ وقوع الكرامات مود مدا مجك سوس جا سسا وو ار اللا 
من صور الكرامة ا بح وج الل ب أ وي م اب مو م ا 3 
كرامة الوليى معجزة لنبيه من كاه متضنوة تمه عا وان خسو سسا ا 
الكلام في الإمامة با م الرطا اا لمن متكا اا لالظ عه وموم وان اس م ا 
دليل التفضيل حسن الظن بالسلف الصالح ا و ا 1 
صفة استخلاف الفاروق عمر رضي الله عنه 8ب 0 
صفة استخلاف ذي النورين عثمان رضي الله عنه بي مب تو و و لح ا 
خلاقات التلف الصالح مبنية على الاجتهاة 0 000 
الخلافة الراشدة ثلاثون سنة و سو لجان وا قي تدج بااتشياة مم ا 
نصب الإمام واجب شرعاً لا عقلاً قي و ا ا و اي ا 
تحريجة : لم لا نكتفي بذي الشوكة ؟ از[ 01 
تحريجة : فليكتف بإمام عام وأمراء في سائر البلاد وماك لالط ب اط ا ا 
تحريجة : الأمة عاصية لفقد الإمام بعد الراشدين موامسنهة لمتشا كعات ا 
صفات الإمام العام جا ن لسسقه شن املق و اسم سا مسرا اا ل ا الا 
ذكر أئمة الهدئ من آل البيت المشتهر أمرهم ولس ليا وو و ل ا 
أي فائدة بثبوت إمام مختف ؟! بمج عا ارك لاوط ل راوج لسايدم سا سا و ال 
الأئمة من قريش ارج متجها شبك ال ار لم ال و ا 
نسب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم موا مد ها لف مق دن ا وامسه يب لقالا 
بيان حقيقة العصمة ا مت جنا اس ات ا ل وو امي ا ل اا 1 
تحريجة : كيف صح جعل الإمامة شور بين ستة ؟ 0100 101071717171010 
عود لصفات الإمام اعمس نخسا ناسو ا ستو سس ا 
لا ينعزل الإمام بفسقه قد سيج جا بعكم ع جيه وأو مرو جاطوتطي بإسارد شطار و 151 


اكلام لتنا لور ئىيى” 


و 


جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الوص طاو تح قحا واس االو نوك و ميزة لا الا 
يصلئ علئ من مات على الإيمان وإن كان فاسقاً أو مبتدعاً مبداتس و مين شي الي 
تحريجة : لم ذكر المصنف مسائل لا علاقة لها بأصول الدين ؟ لطا و او 4م 


>,” 


حكم ساب الصحابة رضوان الله عليهم ا له الو ا 


المسح على الخفين من علامات أهل السنة 0 
حل نبيذ الجرار الجا فووا شن متو واه نع كي العا عاط احا الخ ا عاو م 
لا يسقط التكليف ما بقيت شروطه من ممست الس ا ا 1 
النصوص الشرعية علئ ظواهرها ما لم يأت صارف سن ال ا 
تحريحة : هنذه الايات من المتشابه » لا من النص ار ب ا 
التأصيل للتفسير الإشاري الا 00 
ذكر مسائل في التكفير م ل 
تحريحة : فعند المعتزلة يأس وأمن ولم نحكم بكفرهم حو ل 
الكلام في الكهانة والتنجيم ا ا 
الدعاء والصدقة تنفع الأموات بعد الموت وف ا د وله أ اق اراك توتو ا 


الدعاء يجاب » وتقضئ به الحوائج تج د ويد دار ود و واس اج و 1 
هل يستجاب دعاء الكافر ؟ انهه ا كدكة باه ف امكو كل عامرو امكو بتر 
المجتهد في الفرعيات يخطىء ويصيب اط ان سا م ا ا 
أوجه الدلالة علئ أن المجتهد يخطىء ويصيب ب ام شد الو ل 
الكلام في التفضيل به 1 وشو وو ال م ل ا 0 
رسل الملاتكة أفضل من عامة البشر علبي جوأ واه ابا جلك مه 


رسل البشر أفضل من رسل الملائكة » وعامتهم أفضل من عامة الملائكة 


أدلة المخالفين القائلين بتفضيل الملائكة لفكي ا كا وار و 


ع 2 :3 
خواتيم النسخ الخطية مططيا نيد كا ان 2 ةفل لايد او وما بد و مقي الك ا 
فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق اك نان امن اتن ف و 1 
محتوى الكتاب نه انون انيت أ بال ةيانك وخ 7 ا مزق الج جه ورا لمج لي معد بك بذ فير 
60 5 


.. فكلا 


يت 


